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 مقـــدمـــة

 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، 

فـي إطـار رسـالة الهيئـة السـعودية للمراجعين والمحاسبين لتطويـر مهنـة المحاسبة والمراجعة بالمملكة والرفـع مـن مسـتواها، 

 مـع جهودهـا فـي تنفيـذ التحـول للمعاييـر الدوليـة، قامـت الهيئـة بترجمـة 
ً
المعاييـر الدوليـة للتقريـر المالي، وذلـك بنـاءً وتمشيا

 ينهـل منـه العاملـون فـي مجـال مهنـة 
ً
علـى الاتفاقيـة الموقعـة مـن مؤسسـة المعاييـر الدوليـة للتقرير المالي ليكـون مرجعـا

 المحاسبة.

ل ذوي الاهتمــام والاختصــاص مــن المهنيــن والأكاديميين وتأمــل الهيئــة أن تكــون النســخة العربيــة مــن المعاييــر فــي متنــاو  

 مــن الارتقاء
ً
بمستوى  والباحثون بالمملكة العربيــة الســعودية بشــكل خــاص وفــي العالــم العربــي بشــكل عــام بمــا يحقــق مزيــدا

 الأداء المهني المحاسبي.

 والله ولي التوفيق،،،

 

 ئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الرئيس التنفيذي للهي

 د. أحمد بن عبدالله المغامس
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 الأول:  الباب

 التحول للمعايير الدولية

7 

 .8 اعتماد خطة التحول إلى المعايير الدولية 

 8 في المملكة؟ متى سيتم تطبيق المعايير الدولية

 8 ؟المتوسطةمن سيطبق المعايير الدولية بنسختها الكاملة، ومن سيطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة و 

 من المعيار الدولي 
ً
هل يجوز للمنشآت غير الخاضعة للمساءلة العامة تطبيق النسخة الكاملة من المعايير الدولية بدلا

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

9 

توسطة المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة له علاقة بنطاق تطبيق المتعريف المنشآت الصغيرة و هل 

 ؟المتوسطةالمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة و 

9 

  11 .للمراجعين والمحاسبينمن مجلس إدارة الهيئة السعودية  المعايير الدولية للمحاسبةاعتماد وثيقة 

 الثاني: الباب

 المعايير الدولية بنسختها الكاملة.

41 

 43 إطار مفاهيم التقرير المالي

 111 "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة" 1المعيار الدولي للتقرير المالي 

 143 "الأسهم"الدفع على أساس  2المعيار الدولي للتقرير المالي 

 173 "تجميع الأعمال" 3المالي  المعيار الدولي للتقرير

 211 "عقود التأمين" 4المعيار الدولي للتقرير المالي 

 239 والعمليات غير المستمرة" "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع 5المعيار الدولي للتقرير المالي 

 253 "استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها" 6المعيار الدولي للتقرير المالي 

 259 "الأدوات المالية: الإفصاحات" 7المعيار الدولي للتقرير المالي 

 305 "القطاعات التشغيلية" 8المعيار الدولي للتقرير المالي 

 315 "الأدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 435 "القوائم المالية الموحدة" 10المعيار الدولي للتقرير المالي 

 477 "الترتيبات المشتركة" 11الدولي للتقرير المالي المعيار 

 497 "الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى" 12المعيار الدولي للتقرير المالي 

 515 "قياس القيمة العادلة" 13المعيار الدولي للتقرير المالي 

 549 "الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية" 14المعيار الدولي للتقرير المالي 

 565 "الإيراد من العقود مع العملاء" 15المعيار الدولي للتقرير المالي 

 607 "عقود الإيجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 641 "عقود التأمين "    17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 711 "عرض القوائم المالية" 1معيار المحاسبة الدولي 

 747 "المخزون" 2معيار المحاسبة الدولي 

 755 "قائمة التدفقات النقدية" 7معيار المحاسبة الدولي 

 767 "السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" 8معيار المحاسبة الدولي 
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 779 "الأحداث بعد فترة التقرير" 10معيار المحاسبة الدولي 

 785 الدخل""ضرائب  12معيار المحاسبة الدولي 

 815 "العقارات والآلات والمعدات" 16معيار المحاسبة الدولي 

 833 الموظفين""منافع  19معيار المحاسبة الدولي 

 869 الحكومية" نح الحكومية والإفصاح عن المساعدات"المحاسبة عن الم 20معيار المحاسبة الدولي 

 877 صرف العملات الأجنبية""آثار التغيرات في أسعار  21معيار المحاسبة الدولي 

 889 "تكاليف الاقتراض" 23معيار المحاسبة الدولي 

 895 العلاقة" اتذ الأطراف"الإفصاحات عن  24معيار المحاسبة الدولي 

 903 "المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد" 26معيار المحاسبة الدولي 

 913 المنفصلة" "القوائم المالية 27معيار المحاسبة الدولي 

 919 "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" 28معيار المحاسبة الدولي 

 931 "التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح" 29معيار المحاسبة الدولي 

 937 "الأدوات المالية: العرض" 32معيار المحاسبة الدولي 

 965 "ربحية السهم" 33معيار المحاسبة الدولي 

 981 "التقرير المالي الأولي" 34معيار المحاسبة الدولي 

 993 "الهبوط في قيمة الأصول" 36معيار المحاسبة الدولي 

 1027 "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 37معيار المحاسبة الدولي 

 1043 "الأصول غير الملموسة" 38معيار المحاسبة الدولي 

 1067 "العقارات الاستثمارية" 40معيار المحاسبة الدولي 

 1085 "الزراعة" 41معيار المحاسبة الدولي 

 1095 "التغيرات في التزامات الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة القائمة" 1( IFRICتفسير )

 1099 عاونية، والأدوات المشابهة""أسهم الأعضاء في المنشآت الت 2( IFRICتفسير )

 1109 "الحقوق في حصص ناشئة عن صناديق الإزالة، والإعادة إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيئي" 5( IFRICتفسير )

 1113 نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية" -"الالتزامات الناشئة عن المشاركة في سوق محددة 6( IFRICتفسير )

"التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم  29تطبيق منهج إعادة العرض بموجب المعيار الدولي للمحاسبة " 7( IFRICتفسير )

 "الجامح

1117 

 1121 "التقرير المالي الأولي والهبوط" 10( IFRICتفسير )

 1125 "ترتيبات امتياز الخدمة العامة" 12( IFRICتفسير )

 1133 "أصل المنافع المحددة ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل والتداخل بينهما الحد على" 14( IFRICتفسير )

 1139 "التحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية" 16( IFRICتفسير )

 1149 نقدية على الملاك"الصول غير الأ "توزيعات  17( IFRICتفسير )

 1153 "باستخدام أدوات حقوق الملكيةالتخلص من الالتزامات المالية " 19( IFRICتفسير )

 1157 "تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي" 20( IFRICتفسير )

 1163 "الرسوم" 21( IFRICتفسير )
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" 22( IFRICتفسير )
ً
 1167 "المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدما

 1171  "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" 23( IFRICتفسير ) 

 1177 عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية" -"المساعدة الحكومية 10( SICتفسير )

 1179 "التغيرات في الوضع الضريبي للمنشأة أو للمساهمين فيها -ضرائب الدخل" 25( SICتفسير )

 1183 الخدمة العامة: الإفصاحات""ترتيبات امتياز  29( SICتفسير )

 1187 تكاليف الموقع الإلكتروني" -"الأصول غير الملموسة 32( SICتفسير )

 1191 مسرد المصطلحات

 الثالث: الباب

 معايير المحاسبة. مجلسالمعايير والآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية، والتوضيحات الصادرة من 

1267 

 1268 الزكاة )المعدل(. معيار محاسبة

 1273 معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي

 1287 *رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات الملاك مع المنشأة.

 1290 *المنشآت من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر. رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لعملية تحول 

رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات تجميع المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة قبل معاملة التجميع، أو 

 *راف ذوي علاقة.توجد بينها أو بينها وبين الأطراف الأخرى المسيطرة على أحد أو كل أطراف معاملة التجميع علاقات أط

1293 

رأي لجنة معايير المحاسبة حول عرض أثر الزكاة والضريبة على حقوق الملاك في حال التراجع فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة 

 والضريبة في الشركات المختلطة.

1295 

  1300ا.استفسار حول المعايير الواجبة التطبيق على الأوقاف والمنشآت التجارية التي تستثمر فيه

 1301 " عند التحول إلى المعايير الدولية.deemed cost -توضيح من لجنة معايير المحاسبة حول استخدام خيار "التكلفة المفترضة 

توضيح من لجنة معايير المحاسبة حول كيفية التعامل مع العقارات والآلات والمعدات )الأصول الثابتة( المستهلكة دفتريا وليس لها  

 قيمة متبقية ولا تزال تستخدم عند التحول إلى المعايير الدولية.

1302 

ار الأصول أو في طرق استهلاكها نتيجة لتجزئتها بحسب توضيح من لجنة معايير المحاسبة بشأن كيفية التعامل مع التغيرات في أعم

 ( عند التحول إلى المعايير الدولية.16مكوناتها الرئيسية لغرض الاستهلاك وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )

1303 

 1305 دفة للربح.توضيح من لجنة معايير المحاسبة بشأن إطار التقرير المناسب للجهات الحكومية والمنشآت غير الها

توضيح من لجنة معايير المحاسبة بشأن كيفية قياس مكافأة نهاية الخدمة عندما تكون المنشأة الصغيرة أو المتوسطة غير قادرة 

 على استخدام طريقة وحدة الإضافة المتوقعة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.

1306 

 الباب الرابع:

 التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح.معيار التقرير المالي على أساس 

1309 

 

                                                           
   المحاسبة هذه الآراء الصادرة قبل التحول للمعايير الدولية لتكون جزء من المعايير والآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدوليةاعتمدت لجنة معايير. 



 

 

 

 

 

 

 الباب الأول 

 التحول للمعايير الدولية



 الباب الأول 

 SOCPA  8 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 اعتماد خطة التحول إلى المعايير الدولية

م( خطة للتحول إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة 2012هـ )1433السعودية للمراجعين والمحاسبين في عام سبق أن اعتمد مجلس إدارة الهيئة 

لازمة عليها أو  الدولية، والتي يستدعي تنفيذها تبني منهجية مناسبة لدراسة لمعايير الدولية والنظر في مراحل التطبيق ومدى الحاجة لإجراء أي تعديلات

 لتوصية لجنة توجيهية شكلها المجلس لهذا على الأنظمة وال
ً
تعليمات الحالية ليتم تطبيق تلك المعايير بطريقة صحيحة. وقد جاء اعتماد الخطة وفقا

لجنتي معايير المحاسبة ومعايير المراجعة ونائبيهما، وممثل لوزارة المالية، وهيئة السوق المالية،  الغرض تكونت من كل من أمين عام الهيئة ورئيس ي

يير المحاسبة ومؤسسة النقد العربي السعودي، والتي بنت بدورها توصياتها في هذا الشأن على نتاج الدراسات والتوصيات التي قامت بها كل من لجنتي معا

 ومعايير المراجعة في الهيئة.

ومناقشتها مع ذوي الاهتمام ومن ثم اعتمادها  وقد تم تنفيذ الخطة على أربع مراحل تتضمن كل مرحلة مجموعة من المعايير المترابطة بغرض دراستها

 للإجراءات التنفيذية المعتمدة في خطة التحول لاعتماد كل معيار دولي.
ً
 وفقا

 

 متى سيتم تطبيق المعايير الدولية في المملكة؟

 لقرار مجلس الإدارة فإن تطبيق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة بنسختها الكاملة )
ً
 من بداية عام  (IFRSوفقا

ً
م وذلك على 2017سيكون اعتبارا

 من بداية عام 
ً
م، مع السماح لتلك المنشآت الأخرى 2018المنشآت المدرجة في السوق المالية. أما بالنسبة للمنشآت الأخرى، فإن التطبيق سيكون اعتبارا

 من بداية عام 
ً
 م.2017بالتطبيق اعتبارا

 م أو بعده.2017-1-1ب المراجعة مطالبة بتطبيق تلك المعايير على أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عليها في أما ما يخص معايير المراجعة، فإن مكات

 لما تضمنته خطة التحول من تقدير لحاجة البيئة المحلية للاستعداد الكافي 
ً
لتطبيق المعايير وقد اختارت الهيئة هذا التوقيت المستقبلي للتطبيق تنفيذا

ها، نصت الخطة المعتمدة للتحول إلى المعايير الدولية على أن نجاح خطة التحول إلى المعايير الدولية يرتبط بمراعاة البيئة التي ستطبق فيالدولية، حيث 

ك المعايير تلوالتفاوت بين القطاعات الاقتصادية في قدرتها على استيعاب متطلبات تلك المعايير وتوفر الكفاءات المهنية القادرة على تطبيق متطلبات 

أن قطاعات أخرى والتأكد من تطبيقها. فعلى سبيل المثال، قد تتوفر لدى المنشآت المالية القدرة على تطبيق المعايير الدولية في الوقت الحالي، في حين 

ه من غير المناسب تحميل القطاعات قد تحتاج إلى تهيئة فنية ومهنية لكوادرها قبل الإلزام بتطبيق متطلبات المعايير الدولية دفعة واحدة، ولذلك فإن

قت كاف الأخرى عبء التحول إلى المعايير الدولية بدون إتاحة الفرصة لتلك القطاعات للاستعداد الكافي. ويضاف إلى ذلك حرص الهيئة على إعطاء و 

النظامية لمتطلبات المعايير، حيث نصت خطة التحول لدراسة المعايير الدولية من كافة النواحي ذات العلاقة بالبيئة المحلية متضمنة الجوانب الشرعية و 

معدي على إجراءات تنفيذية ركزت على الدراسة المتعمقة لكل معيار دولي وإشراك نخب المجتمع من ذوي الاهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة مثل 

 متطلبات المعايير بشكل مستفيض لضمان تحقق الهدف من تطبيقها.القوائم المالية والمراجعين والمستخدمين والأكاديميين والهيئات الإشرافية لمناقشة 

 

 المعايير الدولية بنسختها الكاملة، والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 للتوجه العالمي بإعداد مجموعتين من معايير المحاسبة تمثل المجموعة الأولى معايير المحاسبة الدولية تلتز 
ً
م بها المنشآت التي تخضع للمساءلة العامة وفقا

لمنشآت الصغيرة )مثل الشركات المدرجة في السوق المالية والشركات المالية( في حين تمثل المجموعة الثانية الموضوعات المشتمل عليها المعيار الدولي ل

عتين من المعايير. ويوفر المعيار الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تلتزم بها المنشآت الأخرى، فقد نصت خطة التحول على اعتماد كلا المجمو 

 والمتوسطة متطلبات إفصاح أقل، ومتطلبات قياس أسهل من تلك التي تطلبها النسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير المالي.

 

 ة والمتوسطة؟من سيطبق المعايير الدولية بنسختها الكاملة، ومن سيطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغير 

 لقرار مجلس الإدارة المتعلق باعتماد القسم الأول من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن المنشآت الصغيرة والمتوس
ً
طة تعرَّف لغرض وفقا

 كنها لا تخضع للمساءلة العامة. تطبيق معايير المحاسبة بأنها تلك المنشآت التي تقوم بنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين، ول

 سختها الكاملة( إذا: ويوضح معيار التقرير المالي المشار إليه أعلاه أن المنشأة تعد خاضعة للمساءلة العامة )ومن ثم يجب عليها تطبيق المعايير الدولية بن

هذه المنشأة في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في  كانت أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين الخاص بها يتم تداولها في سوق عام أو كانت

 سوق عام )سوق تداول وطني أو أجنبي أو سوق تداول خارج المقصورة سواء كان في الأسواق المحلية أو الإقليمية(، أو

تستوفي هذا الضابط معظم البنوك، كانت تحتفظ بأصول بصفتها مستأمَن لقطاع عريض من المجموعات الخارجية كأحد الأنشطة الرئيسية لها. و 

 والاتحادات الائتمانية، وشركات التأمين، والسماسرة/المتعاملين في الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وبنوك الاستثمار.

ف هيئة السوق المالية وتشمل وبمعنى آخر، فإن المنشآت الملزمة بشكل عام بتطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة هي تلك المنشآت الخاضعة لإشرا

 ثل صناديق الاستثمار.الشركات المدرجة في السوق المالية، أو في طريقها للإدراج أو لديها أدوات مديونية متداولة في السوق المالية، أو أنها منشآت مالية م
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 من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة هل يجوز للمنشآت غير الخاضعة للمساءلة العامة تطبيق النسخة الكاملة من المعايير الدول
ً
ية بدلا

 والمتوسطة؟

 لما قررته لجنة معايير المحاسبة في الهيئة، فإنه يجوز للمنشآت غير الخاضعة للمساءلة العامة أن تطبق المعايير الدولية للتقري
ً
ر المالي بنسختها وفقا

 من المعيار الدولي للتقرير المالي لFull IFRSالكاملة )
ً
 ( بشرطين: IFRS For SMEsلمنشآت الصغيرة والمتوسطة )( بدلا

 أن تطبق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها.  .1

ث ة ما لم يحدأن تستمر في تطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدولية، ولا يجوز لها العودة للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسط .2

 للنسخة الكاملة لم يعد لها ما يبررها بالمق
ً
ارنة مع تكلفة تغير جوهري في وضع المنشأة يجعل التكلفة والجهود العالية لإعداد القوائم المالية وفقا

 للمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومثال ذلك ما يلي:
ً
 وجهود إعداد تلك القوائم وفقا

المنشأة إلى منشأة تطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على ألا تكون تلك السيطرة مجرد سيطرة مؤقتة، أن تتحول السيطرة على  أ.

 أو أن تنتهي سيطرة منشأة أخرى تطبق النسخة الكاملة.

 أن تخضع الشركة لإعادة هيكلة جوهرية، تؤدي إلى تخفيض كبير في حجم الأعمال يجعل التكلفة والجهود ال ب.
ً
عالية لإعداد القوائم المالية وفقا

 للنسخة الكاملة غير مبررة بالمنفعة المقابلة.

 

هل تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة له علاقة بنطاق تطبيق المعيار الدولي 

 للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بوضع تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما اعتمدت المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآتلم تقم 

يغلب  والتيالصغيرة والمتوسطة. وهذا المعيار بدوره لا يعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنما يوضح خصائص تلك المنشآت التي لها الحق في تطبيقه 

ريف عليها عادة أن تكون من ضمن ما يعرف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولذلك فإن المعيار في الحقيقة يحدد نطاق تطبيقه بغض النظر عن التع

لتي لا تخضع الذي تضعه دولة معينة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبحسب ذلك المعيار الذي اعتمدته الهيئة، فإنه يتم تطبيقه على جميع المنشآت ا

 للمساءلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت IFRSsوثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي )

 ( للتطبيق في المملكة العربية السعوديةIFRS for SMEsالصغيرة والمتوسطة )

 لخطة التحول إلى المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة
ً
 السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقا

 

 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 

 م22/03/2021 -هـ 09/08/1442
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 مقدمة:

 لخطة التحول إلى المعايير الدولية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في اجتماعه العاشر للدورة ا
ً
لسادسة المنعقد وفقا

م، فإنه سيتم تضمين قرارات اللجان باعتماد المعايير الدولية في مستند مستقل لكل معيار يتضمن 18/2/2012هـ، الموافق 26/3/1433يوم السبت 

دقيقة نص الفقرات المضافة أو المعدلة، وإشارات واضحة للفقرات الملغاة، ومع شرح واف لأساس الاستنتاجات التي توصلت إليها، وإشارات مرجعية 

 ت المتأثرة بالتعديل.للفقرا

 لخطة التحول فقد قامت الهيئة باعتماد إصدارات مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بعد تطبيق عدد من الإجراءات التنفيذية لدراسة
ً
المعايير  ووفقا

 للاتفاق مع مؤسسة المعايير الدولية للتقرير الما
ً
(، قامت الهيئة بترجمة IFRS Foundationلي )بشكل متعمق، ومناقشتها مع نخبة من ذوي الاهتمام. ووفقا

 نصوص المعايير الدولية. 

 وتتضمن هذه الوثيقة قرارات اعتماد الإصدارات الدولية الآتية:

 إطار مفاهيم التقرير المالي   1

 : عرض القوائم المالية1المعيار الدولي للمحاسبة  2

 : المخزون2المعيار الدولي للمحاسبة  3

 : قائمة التدفقات النقدية7الدولي للمحاسبة المعيار  4

 : السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء8المعيار الدولي للمحاسبة  5

 : الأحداث بعد فترة التقرير10المعيار الدولي للمحاسبة  6

 : ضرائب الدخل12المعيار الدولي للمحاسبة  7

 : العقارات والآلات والمعدات16سبة المعيار الدولي للمحا 8

 : منافع الموظفين19المعيار الدولي للمحاسبة  9

 : المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية20المعيار الدولي للمحاسبة  10

 : آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية21المعيار الدولي للمحاسبة  11

 : تكاليف الاقتراض23المعيار الدولي للمحاسبة  12

 : الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة24المعيار الدولي للمحاسبة  13

 : المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد26المعيار الدولي للمحاسبة  14

 : القوائم المالية المنفصلة27المعيار الدولي للمحاسبة  15

 : الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة28الدولي للمحاسبة المعيار  16

 : التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح29المعيار الدولي للمحاسبة  17

 : الأدوات المالية: العرض32المعيار الدولي للمحاسبة  18

 : ربحية السهم33المعيار الدولي للمحاسبة  19

 : التقرير المالي الأولي34المعيار الدولي للمحاسبة  20

 : الهبوط في قيمة الأصول 36المعيار الدولي للمحاسبة  21

 : المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة37المعيار الدولي للمحاسبة  22

 : الأصول غير الملموسة38المعيار الدولي للمحاسبة  23

 : العقارات الاستثمارية40للمحاسبة المعيار الدولي  24

 : الزراعة41المعيار الدولي للمحاسبة  25

 : تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة1المعيار الدولي للتقرير المالي  26

 : الدفع على أساس الأسهم2المعيار الدولي للتقرير المالي  27

 ميع الأعمال: تج3المعيار الدولي للتقرير المالي  28

 : عقود التأمين4المعيار الدولي للتقرير المالي  29

 : الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة5المعيار الدولي للتقرير المالي  30

 : استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها6المعيار الدولي للتقرير المالي  31
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 : الأدوات المالية: الإفصاحات7للتقرير المالي المعيار الدولي  32

 : القطاعات التشغيلية8المعيار الدولي للتقرير المالي  33

 : الأدوات المالية9المعيار الدولي للتقرير المالي  34

 : القوائم المالية الموحدة10المعيار الدولي للتقرير المالي  35

 ترتيبات المشتركة: ال11المعيار الدولي للتقرير المالي  36

 : الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى 12المعيار الدولي للتقرير المالي  37

 : قياس القيمة العادلة13المعيار الدولي للتقرير المالي  38

 : الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية14المعيار الدولي للتقرير المالي  39

 الإيراد من العقود مع العملاء: 15المعيار الدولي للتقرير المالي  40

 : عقود الإيجار16المعيار الدولي للتقرير المالي  41

 : عقود التأمين17المعيار الدولي للتقرير المالي  42

 : التغيرات في التزامات الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة القائمة1( IFRICتفسير )  43

 : أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المشابهة.2( IFRICتفسير )  44

 : الحقوق في حصص ناشئة عن صناديق الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيئي5( IFRICتفسير )  45

 والإلكترونيةنفايات الأجهزة الكهربائية  -: الالتزامات الناشئة عن المشاركة في سوق محددة6( IFRICتفسير )  46

 "التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح" 29: تطبيق منهج إعادة العرض بموجب المعيار الدولي للمحاسبة 7( IFRICتفسير )  47

 : التقرير المالي الأولي والهبوط10( IFRICتفسير )  48

 : ترتيبات امتياز الخدمة العامة12( IFRICتفسير )  49

 الحد على أصل المنافع المحددة ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل والتداخل بينهما: 14( IFRICتفسير )  50

 : التحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية16( IFRICتفسير )  51

 :  توزيعات الأصول غير النقدية على الملاك17( IFRICتفسير )  52

 لتزامات المالية باستخدام أدوات حقوق الملكية: التخلص من الا19( IFRICتفسير )  53

 : تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي20( IFRICتفسير )  54

 : الرسوم21( IFRICتفسير )  55

 22( IFRICتفسير )  56
ً
  : المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدما

 : عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل23( IFRICتفسير )  57

 عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية -: المساعدات الحكومية10( SICتفسير )  58

 التغيرات في الوضع الضريبي للمنشأة أو للمساهمين فيها -: ضرائب الدخل25( SICتفسير )  59

 تياز الخدمة العامة: الإفصاحات: ترتيبات ام29( SICتفسير )  60

 تكاليف الموقع الإلكتروني -: الأصول غير الملموسة32( SICتفسير )  61

 المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 62
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 السعودية( للتطبيق في المملكة العربية IASBنص قرار اعتماد إصدارات مجلس المعايير الدولية للمحاسبة )

 

التالية، الصادرة عن  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات التابعة لها

التعديلات المشار إليها في هذه الوثيقة، والتي  ( وذلك للتطبيق في المملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار (IASBمجلس المعايير الدولية للمحاسبة

 لا يتجزأ من متطلبات المعايير الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية.
ً
 تعد جزءا

 مهمة لقراءة هذه الوثيقة: ملاحظات

دخلة على المعايير )إن وجدت( في مجملها تمثل .1
ُ
 لأحد البدائل المسموح بها أو التعديلات الم

ً
إفصاحات إضافية أو استجابة لمتطلبات خاصة  اعتمادا

 بالبيئة السعودية.

م، وستعمل الهيئة على 22/03/2021تم إدخال التعديلات أدناه على الإصدارات المعتمدة من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة وذلك كما هي في  .2

 
ً
 بأول. دراسة واعتماد أي تحديثات تصدر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة أولا

لغى  بخط تحته سطر.تظهر الإضافات  .3
ُ
. وعندما يتم إدخال تعديل محدود على فقرة فرعية ضمن فقرة طويلة يتخلله سطر بخطويظهر النص الم

 من كتابة كامل
ً
 في بداية أول فقرة فرعية بدلا

ً
الفقرة بغرض  من فقرات المعيار، فإنه يتم وضع ثلاث نقاط )...( في بداية الفقرة الرئيسية، وأحيانا

 الوصول إلى الفقرة الفرعية المعدلة.

م يذكر خلاف إذا تمت الإشارة في فقرات معيار إلى أي معيار دولي آخر، فالإشارة ستكون للمعيار المعتمد للتطبيق في المملكة العربية السعودية ما ل .4

 ذلك ضمن التعديلات المضمنة في هذه الوثيقة.

قرأ عبارة "المعايير الدولية  .5
ُ
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير للتقرير المالي" أينما وردت باعتبارها "المعايير الدولية للتقرير المالي ت

". والمعايير الدولية المعتمدة هي المعايير الدولية كما صدرت من مجلس والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 لما ورد في هذه الوثيقة. ويُ المعاي
ً
قصد بالمعايير ير الدولية للمحاسبة بالإضافة إلى المتطلبات والإفصاحات التي أضافتها الهيئة لبعض تلك المعايير وفقا

دولية مثل موضوع والإصدارات الأخرى ما تعتمده الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من معايير أو آراء فنية لمواضيع لا تغطيها المعايير ال

 الزكاة.

 

دخلة عليها )إن وجدت(.
ُ
 وفيما يلي القرارات التفصيلية لاعتماد الإصدارات الدولية والتعديلات الم
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: إطار مفاهيم التقرير المالي
ً
 أولا

 في الاعتبار 
ً
 التعديلات الآتية:اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إطار مفاهيم التقرير المالي الدولي أخذا

 التعديلات المدخلة على الفقرات:

 (:1.3التعديل الأول )إضافة إلى الفقرة رقم 

على العائدات التي يتوقعها المستثمرون والمقرضون والدائنون الآخرون، الحاليون منهم والمحتملون، على  1.2تعتمد القرارات الموضحة في الفقرة  1.3

أو دفعات المبلغ الأصلي والفائدة أو الزيادات في أسعار السوق. وتعتمد توقعات المستثمرين والمقرضين والدائنين سبيل المثال توزيعات الأرباح 

تقييمهم لصافي مبلغ التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية للمنشأة وتوقيت هذه التدفقات ودرجة عدم التأكد المحيطة الآخرين للعائدات على 

 تقييمهم لمدى رعاية الإدارة للموارد الاقتصادية الخاصة بالمنشأة. وعلى  بها )فرص تحققها(
ً
 خاصا

ً
وفي البيئات الاستثمارية التي تعطي اهتماما

وأدواتها المالية وأنواعها، فإن القرار الاستثماري يعتمد بصورة كبيرة على توفر معلومات عن طبيعة مثل هذه المعاملات  عمليات المنشأةلطبيعة 

. فعلى سبيل المثال، تحقق السندات والصكوك نفس الغرض للمنشأة )فرصة استثمارية، أو وسيلة تمويلية(، ومع ذلك وأنواعها اليةوالأدوات الم

لمالية فإن قرارات المستثمرين في بيئة مثل بيئة المملكة العربية السعودية تتأثر بشكل مباشر بتوفر معلومات تفصيلية عن أنواع تلك الأدوات ا

عليها. وقد يحجم هؤلاء المستثمرون عن الاستثمار في منشآت معينة بسبب نوع الأدوات المالية التي  الدورية تكاليفها أو العوائدكيفية تحديد و 

. ويحتاج المستثمرون والمقرضون والدائنون الآخرون، الحاليون منهم كانت ذات عوائد عالية ومخاطر منخفضة وإنتتعامل فيها، حتى 

 لون، إلى معلومات تساعدهم على إجراء تلك التقييمات.والمحتم
 

 سبب التعديل:

من هذا الإطار ليدخل ضمن العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار مدى توفر معلومات عن طبيعة  3. 1تم توسيع متطلبات الفقرة رقم 

نواع تكاليف التمويل وعوائد الاستثمار وكيفية تحديدها. وتمت إضافة هذا العامل لأنه يعكس عمليات المنشأة وأدواتها المالية وأنواعها، ومعلومات عن أ

 حاجة متخذي القرارات في البيئة السعودية المهتمين بتوافق عمليات المنشآت مع قيمهم الثقافية.

 

 له. تحديد الأهمية النسبيةرقم للتأكيد على أهمية عامل طبيعة البند عند  2.11التعديل الثاني: إضافة للفقرة رقم 

يتخذها تكون المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أن إغفال ذكرها أو تحريفها أو حجبها قد يؤثر على القرارات التي  2.11

ر، التي تقدم معلومات مالية عن منشأة ( على أساس تلك التقاري5. 1المستخدمون الرئيسيون للتقارير المالية ذات الغرض العام )انظر الفقرة 

 من الملاءمة تختص به كل منشأة ويستند إلى طبيعة البنود التي ترتب
ً
عد الأهمية النسبية جانبا

ُ
ط بها المعلومات معدة للتقرير بعينها. وبعبارة أخرى، ت

. في سياق التقرير المالي لكل منشأة، أو إلى حجم هذه البنود، أو إلى الطبيعة والحجم 
ً
وتزداد أهمية عامل طبيعة البند في تحديد أهميته معا

 لطبيعة النسبية في البيئة الاستثمارية التي 
ً
 خاصا

ً
.  فعلى سبيل المثال، وبالإشارة إلى عامل وأدواتها المالية وأنواعها عمليات المنشأةتعطي اهتماما

، فإن الفوائد المحملة 
ً
 مستقلا

ً
على قائمة الدخل تنتج من معالجات ومعاملات مختلفة منها ما هو ناتج عن طبيعة البند الذي يتطلب إفصاحا

القيمة قروض تقليدية، ومنها ما هو ناتج عن مرابحات، ومنها ما هو ناتج عن الإيجار التمويلي، ومنها ما هو ناتج عن التطبيقات الأخرى لقواعد 

 
ً
 مستقلا

ً
طبيعة عمليات المنشأة وأدواتها المالية  لتأثيرها المباشر على المستثمر المهتم بالزمنية للنقود. وهذه الأنواع المختلفة تتطلب إفصاحا

 . وأنواعها

 للأهمية النسبية، أو أن يحدد بشكل مسبق ما يمكن أن يكون ذا أهمية نسبية في م 
ً
 موحدا

ً
 كميا

ً
وقف وبالتالي، لا يستطيع المجلس أن يضع حدا

 .معين
 

 سبب التعديل:

 لتوافق عمليات المنشآت مع القيم الثقافية للمستثمرين، فإن القرار الاستثماري يعتمد بصورة كبفي البيئات 
ً
 خاصا

ً
يرة الاستثمارية التي تعطي اهتماما

المعاملات. ع على توفر معلومات عن طبيعة عمليات المنشأة وأدواتها المالية، وذلك يؤثر في كيفية تقدير مستوى الأهمية النسبية للتقرير عن بعض أنوا

 ويتأكد ذلك في معاملات التمويل والاستثمار.

 

 

 

 

 



 الباب الأول 

 SOCPA  16 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

: المعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 "عرض القوائم المالية" 1ثانيا

 في الاعتبار التعديلات الآتية: 1اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 "عرض القوائم المالية" أخذا

: توضيحات
ً
 عامة: أولا

"، وتعني عبارة "مكونات الربح أو الخسارة" أينما وردت "قائمة من خلال الإثبات في قائمة الدخلأينما وردت عبارة "من خلال الربح والخسارة" فهي تعني "

ثال تعني هذه العبارة في الفقرة " أو "صافي الدخل" حسب السياق. فعلى سبيل المقائمة الدخلالدخل"، وتعني عبارة "الربح أو الخسارة" أينما وردت إما "

وردت  صافي الدخل في سياق تعريف "الربح أو الخسارة"، في حين تعني في نفس الفقرة قائمة الدخل في سياق تعريف "تعديلات إعادة التصنيف". وقد 7

 (.115، 106، 102، 99، 96، 95، 93، 89، 88، 87أ، 82، 82ب، 81أ، 81أ، 38أ، 10، 8، 7هذه العبارات في المعيار في الفقرات )

 وذلك باعتبار أن مصطلحات "قائمة الدخل" و"صافي الدخل" متعارف عليها في بيئة المملكة العربية السعودية.

 

: التعديلات المدخلة على الفقرات:
ً
 ثانيا

 

 )تعديل(: 5

تم السماح  قامت المنشآتيستخدم هذا المعيار مصطلحات تناسب المنشآت الهادفة للربح، بما في ذلك المنشآت التجارية في القطاع العام. وإذا   5

مة التي تمارس أنشطة غير هادفة للربح في القطاع الخاص أو القطاع العام بتطبيق هذا المعيار، فقد يلزمها أن تعدل الأوصاف المستخد للمنشآت

 لبنود مستقلة معينة في القوائم المالية والأوصاف المستخدمة للقوائم المالية نفسها.
 

 سبب التعديل:

 تم تعديل هذه الفقرة للإشارة لوجود معيار خاص بعرض القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح في المملكة.

 

 )تعديل(: 25

 لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب على المنشأة إعداد القوائم المالية عند إعداد القوائم المالية، يجب على  25
ً
الإدارة أن تجري تقييما

آخر سوى على أساس الاستمرارية إلا إذا كانت هناك نية لدى الإدارة لتصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي 

 كبيرة حول القيام بذلك. وعندما 
ً
تصبح الإدارة على علم، أثناء إجراء التقييم، بحالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

عِد المنشأة القوائم المالية على  قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك.
ُ
وعندما لا ت

 إلى جنب مع الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية، وسبب عدم اعتبار أساس الاستم
ً
رارية، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، جنبا

فإن المعايير الدولية بنسختها الكاملة لم تعد منطبقة على المنشأة، ويحب عليها إعداد قوائمها المالية على أساس التصفية  المنشأة منشأة مستمرة.

 
ً
 ة".لمعيار "التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" المعتمد في المملكة العربية السعوديوفقا

 

 سبب التعديل:

 بإعداد القوائم المالية على أساس التصفية، فإنه يج
ً
 خاصا

ً
 لاعتماد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين معيارا

ً
ب على المنشأة في حالة عدم نظرا

 لمتطلبات معيار "التقرير المالي على أساس التصفية
ً
: المبادئ قدرتها على البقاء كمنشأة مستمرة أن تعد القوائم المالية على أساس التصفية وفقا

 ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

 

 )إضافة(:  54

54 ... 

 ... )أ(

 لتعريف معيار الزكاة السعودي، و  )ن(
ً
التزامات وأصول الضريبة الحالية، حسب تعريفها في المعيار الدولي الالتزامات عن الزكاة المستحقة وفقا

 "ضرائب الدخل". 12للمحاسبة 
 

 سبب الإضافة:

 لالتزام الشركات السعودية بدفع الزكاة المستحقة.
ً
ضيف هذا المتطلب نظرا

ُ
 أ

 

 

 



 التحول إلى المعايير الدولية

 SOCPA  17 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 )إضافة(: 78

ة. وتستخدم تعتمد التفاصيل الموفرة في التصنيفات الفرعية على متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي وعلى حجم وطبيعة ووظيفة المبالغ المعني  78

 العوامل المحددة في الفقرة 
ً
 لتقرر أساس التصنيف الفرعي. وتتنوع الإفصاحات لكل بند، فعلى سبيل المثال:  58المنشأة أيضا

 للمعيار الدولي للمحاسبة يتم ت (أ)
ً
  .16فصيل بنود العقارات والآلات والمعدات في فئات وفقا

 يتم تفصيل المبالغ المستحقة من المدينين إلى مبالغ مستحقة من العملاء التجاريين، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة، ومبالغ مدفوعة ()ب

، ومبالغ أخرى 
ً
 لطبيعة التمويل الذي نشأت عنه وشروطه العامة )على سبيل المثال أرصدة كما يجب تفصيل هذه الحسابا. مقدما

ً
ت وفقا

 ؛تقليدي، تمويل مرابحة(، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين أنواع حسابات المدينين المختلفة تمويلمدينين ناتجة من 

 للمعيار الدولي للمحاسبة  )ج(
ً
"المخزون"، في تصنيفات مثل البضاعة، وإمدادات الإنتاج، والمواد الخام، والإنتاج  2يتم تفصيل المخزون، وفقا

 ؛تحت التشغيل، والسلع تامة الصنع

  ؛يتم تفصيل المخصصات إلى مخصصات لمنافع الموظفين ولبنود أخرى  )د(

 ؛.فوع وعلاوة إصدار الأسهم والاحتياطياتيتم تفصيل رأس المال المساهم به والاحتياطيات في فئات متنوعة، مثل رأس المال المد )هـ(

 لطبيعتها وشروطها العامة وذلك كما يلي: )و( 
ً
 يتم تفصيل الإفصاح عن الأصول المالية )متضمنة النقد، والاستثمارات( وفقا

i. .النقد 

ii.  لطبيعتها وشروطها العامة، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق 
ً
بين معادلات النقد معادلات النقد، مفصلة وفقا

 المختلفة.

iii. لطبيعتها وشروطها العامة 
ً
، مع إفصاحات كافية تمكن )على سبيل المثال ودائع تقليدية، وودائع مرابحة( الودائع لأجل، مفصلة وفقا

 المستفيدين من التفريق بين الودائع لأجل المختلفة.

iv.  ،)لطبيعتها وشروطها العامة )على سبيل المثال إقراض تقليدي ومرابحة 
ً
مع إفصاحات كافية تمكن المبالغ المستحقة، مفصلة وفقا

 المستفيدين من التفريق بين المبالغ المستحقة المختلفة.

v. ة، مع تفصيل للأنواع المختلفة الاستثمارات في الأسهم، مفصلة إلى استثمارات مباشرة، واستثمارات في محافظ وصناديق استثماري

 للتصنيف الصادر من مدير 
ً
لتلك المحافظ والصناديق )على سبيل المثال صناديق متوافقة مع الشريعة، وصناديق غير متوافقة، وفقا

 الصندوق(، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للاستثمارات.

vi. لطبيعتها وشروطها العامة، مع إفصاحات  الإفصاح عن الاستثمارات 
ً
في السندات باستقلال عن الصكوك، مع تفصيل لكل منها وفقا

 كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسندات والصكوك.

 لطبيعتها وشروطها الالتزامات المالية )متضمنة السحب على المكشوف والدائنون والالتزامات ايتم تفصيل الإفصاح عن  )ز(
ً
لمالية الأخرى( وفقا

 العامة كما يلي:

i.  ،)مع إفصاحات كافية حسابات السحب على المكشوف، مفصلة حسب طبيعتها وشروطها العامة )على سبيل المثال تقليدي أو تورق

ى لو تم التعامل مع السحب تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسحب على المكشوف. ويجب توفير هذا الإفصاح حت

 على المكشوف على أنه ضمن إدارة النقد ومعادلات النقد.

ii.  المبالغ واجبة السداد، مفصلة حسب طبيعتها وشروطها العامة )على سبيل المثال بنوك دائنة بقروض تقليدية، أو تورق، موردين

 دين من التفريق بين الأنواع المختلفة لحسابات الدائنين.(، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيمرابحةتجاريين على أساس تقليدي أو 

iii.  لطبيعتها وشروطها العامة، مع إفصاحات كافية تمكن 
ً
الإفصاح عن السندات باستقلال عن الصكوك، مع تفصيل لكل منها وفقا

 المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسندات والصكوك.
 

 سبب الإضافة:

ضيفت عدد من العن
ُ
اصر للإفصاحات المطلوبة وذلك لتوفير معلومات للمستثمرين في البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر أ

 معلومات عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها.

 

 )إضافة(: 82

82  ... 

 )أ( ... 

 ؛والزكاة)د( مصروف الضريبة 
 



 الباب الأول 

 SOCPA  18 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 سبب الإضافة:

ضيف متطلب عرض مصروف الزكاة 
ُ
 الخاص بالفترة، باعتباره أحد مصروفات الشركات السعودية للفترة.أ

 

 أ )إضافة فقرة(:97

 يجب أن تفصح المنشأة بالتفصيل عما يلي: أ 97

i.  الإفصاح عن الدخل من التمويل أو الدخل من الفوائد الناتجة من ودائع وقروض وسندات تقليدية باستقلال عن المصادر الأخرى مثل

والمرابحات، وتطبيق قواعد القيمة الزمنية للنقود ...الخ، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع  الإيجار التمويلي

 كان مبلغها.
ً
 المختلفة للدخل من التمويل. ويجب أن تفصح المنشأة عن دخل الفوائد من الودائع والقروض التقليدية أيا

ii. لمختلفة لهذه المكاسب )على سبيل المثال تفصيل المكاسب من بيع الأصول المالية بحسب نوع المكاسب الأخرى، مفصلة حسب الأنواع ا

 الأصول المباعة(، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة لهذه المكاسب الأخرى.
 

 سبب الإضافة:

ضيفت فقرة جديدة بعد الفقرة رقم 
ُ
ية عن أنواع الدخل والمكاسب المعروضة في قائمة الدخل لتمكن المستفيدين من لاشتراط إفصاحات إضاف 97أ

ية بفهمهم التفريق بين الأنواع المختلفة للدخل والمكاسب المعروضة في قائمة الدخل ولتوفير معلومات للمستثمرين الذين تتأثر قراراتهم الاستثمار 

 لطبيعة إيرادات المنشأة، وعوائد استثماراتها.

 

 )إضافة(  102

 ... وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة طبيعة المصروف: 102

... 

     X  الضريبة     الزكاة و الربح قبل 
 

 سبب الإضافة:

ضيفت الزكاة في آخر سطر في المثال الوارد في الفقرة، حيث تعد الزكاة أحد مصروفات الشركات السعودية المحملة على قائمة الدخل.
ُ
 أ

 

 )إضافة(  103

 ... وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة وظيفة المصروف: 103

... 

 X   الضريبةالزكاة و الربح قبل 
 

 سبب الإضافة:

ضيفت الزكاة في آخر سطر في المثال الوارد في الفقرة، حيث تعد الزكاة أحد مصروفات الشركات السعودية المحملة على قائمة الدخل.
ُ
 أ

 

 فقرة(: أ )إضافة105

يجب أن تفصح المنشأة عن تكاليف التمويل أو مصروفات الفوائد الناتجة من قروض تقليدية وسندات باستقلال عن تكاليف أنواع التمويل  أ 105

التفريق بين الأخرى مثل، الإيجار التمويلي، والمرابحات، وتطبيق قواعد القيمة الزمنية للنقود ...الخ، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من 

 كان مبلغها.
ً
 الأنواع المختلفة للمصروفات التمويلية. ويجب أن تفصح المنشأة عن مصروفات الفوائد من القروض التقليدية والسندات أيا

 

 سبب الإضافة:

ضيفت فقرة بعد الفقرة رقم 
ُ
 عن أنواع تكاليف الت 105أ

ً
مويل، وذلك لأن هذا لاشتراط إفصاحات إضافية حول تكاليف التمويل لتعطي تفصيلا

دها خلال الإفصاح يوفر معلومات مهمة للمستثمرين الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر معلومات تفصيلية عن أنواع تكاليف التمويل التي تتكب

 الفترة.

 
 



 التحول إلى المعايير الدولية

 SOCPA  19 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

: المعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 "المخزون" 2ثالثا

"المخزون"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر  2المعيار الدولي للمحاسبة  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 من غير أي تعديل. 

 
: المعيار الدولي للمحاسبة 

ً
 "قائمة التدفقات النقدية" 7رابعا

 في الاعتبار التعديلات الآتية:"قائمة التدفقات النقد 7اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 ية" أخذا

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 

 )إضافة( 14

 ... ومن أمثلة التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية ما يلي:  14 

 )أ(...

ربطها بشكل محدد بالأنشطة الاستثمارية لضرائب الدخل، أو المبالغ المستردة منها، ما لم يكن من الممكن للزكاة و )و( المدفوعات النقدية 

 والتمويلية؛
 

 سبب الإضافة:

ضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )و( لتشمل الزكاة حيث تعد الزكاة أحد المدفوعات النقدية في الشركات السعودية.
ُ
 أ

 

 )إضافة(: 35

ف على أنها تدفقات ناتجة من  والزكاةالدخل يجب أن يُفصَح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن الضرائب على   35 صنَّ
ُ
ويجب أن ت

 الأنشطة التشغيلية، ما لم يكن من الممكن ربطها بشكل محدد بالأنشطة الاستثمارية والتمويلية.
 

 سبب الإضافة:

ضيفت الزكاة إلى هذه الفقرة لاشتراط عرض المبالغ المدفوعة لسداد الزكاة المستحقة، حيث تعد الزكاة أحد
ُ
 المدفوعات النقدية في الشركات السعودية أ

 
: المعيار الدولي للمحاسبة 

ً
 "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" 8خامسا

المحاسبية "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات  8اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 

 والأخطاء"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
: المعيار الدولي للمحاسبة 

ً
 "الأحداث بعد فترة التقرير" 10سادسا

عن مجلس المعايير الدولية  "الأحداث بعد فترة التقرير"، الصادر  10اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 

 للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
: المعيار الدولي للمحاسبة 

ً
 "ضرائب الدخل" 12سابعا

"ضرائب الدخل"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة  12اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 

 تعديل.كما صدر من غير أي 

 حول عرض أثر الزكاة والضريبة على 1999ملاحظة: أصدرت الهيئة السعودية نسخة معدلة من معيار الزكاة الصادر عام 
ً
 فنيا

ً
، كما أصدرت رأيا

 حقوق الملاك في حال التراجع فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة والضريبة في الشركات المختلطة.

 
 



 الباب الأول 

 SOCPA  20 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

: المعيار الدولي للمحاسب
ً
 "العقارات والآلات والمعدات" 16ة ثامنا

"العقارات والآلات والمعدات" الصادر عن مجلس المعايير الدولية  16المعيار الدولي للمحاسبة  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 لا 
ً
يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة للمحاسبة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 العربية السعودية:

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 

 أ )إضافة فقرة(:42

م مؤهل، تتوفر فيه إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم لفئة من فئات العقارات والآلات والمعدات، فيجب أن يقوم بعملية التقويم  أ 42 ِ
مقي 

المنشأة، وحاصل على مؤهلات مهنية معترف به وذات صلة ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف العقارات والآلات والمعدات صفة الاستقلال عن 

 التي يجري تقويمها، وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته.
 

 سبب الإضافة:

ضيفت فقرة بعد الفقرة 
ً
متم استخدام وذلك لاشتراط أن ي 42أ ِ

مستقل وحاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة، ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف  مقي 

والآلات والمعدات. وسبب  الأصول التي يجري تقويمها، وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته، وذلك إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم لفئة من فئات العقارات

 ل هو لزيادة الثقة في القوائم المالية، وبخاصة أن أعمال التقويم المهني المرخص في المملكة تعد من المهن الناشئة.هذا التعدي

 

 )تعديل(: 77

77  :... 

 ...؛ (أ)

م مستقل (ب) ِ
ماسم الم ما إذا كان قد تم إشراك مقي  ِ

 المستقل ومؤهلاته؛ قي 
 

 سبب التعديل:

م أ التي اشترطت أن يتم استخدام خدمات 42تم تعديل البند )ب( من الفقرة وذلك للاتساق مع الفقرة المضافة أعلاه برقم  ِ
مستقل ومؤهل إذا اختارت المنشأة مقي 

 نموذج إعادة التقويم لكل أو لفئة من فئات العقارات والآلات والمعدات

 

 أ )إضافة فقرة(79

 )هـ( المتعلقة برسملة تكاليف الاختبار، يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي:17الفقرة  بالإشارة إلى متطلبات أ 79 

 ة،لمنشأوف المناسبة لظرالتجریبي التشغیل الاختبار أو ابیعة ط .أ

 ، التقرير فترة خلال اھسملترلتي تمت التجریبي التشغیل ر أو الاختبااتكالیف  .ب

 خلال فترة التقرير، لتجریب اكالیف ت مقابل اھلتي تم حسمادات الإیرا .ج

 تكاليفه خلال فترة التقرير،لتجریبي على التشغیل ادات الاختبار أو ایرإفائض  .د

 لمخطط له.ایخ رلتااعن ري لتجاالتشغیل للاختبار أو اتأخیر ب أي سباأ .ه
 

 سبب الإضافة:

 التجريبي لأصول المنشأة.وذلك لاشتراط إفصاح تفصيلي عن تكاليف الاختبار والتشغيل  79أضيفت فقرة بعد الفقرة 

لقة بالنفط وسبب هذه الإضافة الأهمية النسبية لمثل هذه التكاليف في بعض الصناعات التي تتميز بها المملكة العربية السعودية مثل الصناعات المتع

 والغاز والتي لا يعالجها المعيار الدولي.

 
: المعيار الدولي للمحاسبة 

ً
 "منافع الموظفين" 19تاسعا

"منافع الموظفين" الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة،  19المعيار الدولي للمحاسبة  مدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبيناعت

 لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في
ً
ملكة العربية الم مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 السعودية. 

 التعديلات المدخلة على الفقرات



 التحول إلى المعايير الدولية

 SOCPA  21 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 )إضافة(:  8

 ... 

تولد من أصول الخطة، مع المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة  العائد على أصول الخطة 
ُ
هو الفائدة وتوزيعات الأرباح والدخل الآخر الم

 منها:
ً
 على أصول الخطة، مطروحا

 أصول الخطة؛أية تكاليف لإدارة  ()أ

نة في الافتراضات الاكتوارية المستخدمة لقياس القيمة الحالية زكاة و أية  ()ب ضمَّ
ُ
ضريبة مستحقة الدفع من قبل الخطة ذاتها، بخلاف الضريبة الم

 لواجب المنافع المحددة.
 

 سبب الإضافة:

 للشركات السعودية.تم توسيع تعريف "العائد على أصول الخطة" ليشمل الإشارة إلى الزكاة باعتباره
ً
 ا مصروفا

 

 )إضافة(:  130

ضريبة مستحقة الدفع من قبل الخطة ذاتها، بخلاف زكاة و عند تحديد العائد على أصول الخطة، تطرح المنشأة تكاليف إدارة أصول الخطة وأية   130

ستخدمة لقياس واجب المنافع المحددة 
ُ
نة في الافتراضات الاكتوارية الم ضمَّ

ُ
طرَح تكاليف الإدارة الأخرى من العائد  (.76)الفقرة الضريبة الم

ُ
ولا ت

 على أصول الخطة.
 

 سبب الإضافة:

 للشركات السعودية.
ً
ضيفت الإشارة إلى الزكاة باعتبارها مصروفا

ُ
 أ

 

 أ )إضافة فقرة(: 142

 78الإفصاح عن الأصول المالية الوارد في الفقرة يجب على المنشأة الإفصاح عن مكونات أصول خطط منافع الموظفين المحددة بنفس أسلوب  أ 142

 ، والمتعلقة بالإفصاح عن تفاصيل الأصول المالية.1)و( التي أضافتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إلى المعيار الدولي للمحاسبة رقم 
 

 سبب الإضافة:

ضيفت فقرة بعد الفقرة رقم 
ُ
مكونات أصول خطط منافع الموظفين المحددة بنفس أسلوب الإفصاح عن ، وذلك لاشتراط إفصاح المنشأة عن 142أ

، والمتعلقة بالإفصاح عن 1)و( التي أضافتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إلى المعيار الدولي للمحاسبة رقم  78الأصول المالية الوارد في الفقرة 

 لومات عن أنواع الأصول المالية على قرارات المستثمرين في المملكةتفاصيل الأصول المالية. وسبب الإضافة هو تأثير المع

 
: المعيار الدولي للمحاسبة 

ً
 "المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية" 20عاشرا

الحكومية والإفصاح عن المساعدات "المحاسبة عن المنح  20المعيار الدولي للمحاسبة  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 لا يتجزأ  الحكومية"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها
ً
جزءا

 من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية.

 ى الفقراتالتعديلات المدخلة عل

 

 أ )إضافة فقرة(: 23

م يجب أن يقوم بعملية التقويم للمنح الحكومية غير النقدية التي ليس لها سوق نشطة  أ 23 ِ
مستقل حاصل على مؤهل مهني معترف به وذي صلة، مقي 

 ومؤهلاته.ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف الأصول الممنوحة التي يجري تقويمها، وأن يتم الإفصاح عن اسمه 
 

 سبب الإضافة:

ضيفت فقرة بعد الفقرة رقم 
ُ
م لاشتراط أن يتم قياس القيمة العادلة للمنح الحكومية التي ليس لها سوق نشطة عن طريق  23أ ِ

مستقل حاصل على مقي 

ن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته. الأصول الممنوحة التي يجري تقويمها، وأوصنف مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة، ولديه خبرة حديثة في موقع 

د من المهن وسبب هذه الإضافة هو لزيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية في تقويم المنشأة لأصولها، وبخاصة أن أعمال التقويم المهني في المملكة تع

 الناشئة.



 الباب الأول 

 SOCPA  22 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 
 بية""آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجن 21حادي عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 

"آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية"، الصادر عن مجلس  21اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المحاسبة الدولي 

 المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "تكاليف الاقتراض" 23ثاني عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 

"تكاليف الاقتراض"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة،  23المعيار الدولي للمحاسبة  السعودية للمراجعين والمحاسبيناعتمدت الهيئة 

 لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في
ً
بية المملكة العر  مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 السعودية.

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 

 )إضافة(: 6

 6 :... 

 ...  (أ)

 ...  (ب)

 ...  (ج)

  (د)
ً
ثبتة وفقا

ُ
"عقود  16المعيار الدولي للتقرير المالي  "عقود الإيجار" أو 17للمعيار الدولي للمحاسبة الفائدة فيما يتعلق بالتزامات عقود الإيجار الم

 الإيجار"؛

 لتكاليف الفائدة.  (ه)
ً
عد تعديلا

ُ
 فروقات صرف العملة الناشئة عن الاقتراض بعملة أجنبية طالما كانت ت

 أعباء التمويل الناتجة من عقود المرابحة والتورق وغيرها من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة.  (و)
 

 سبب الإضافة:

ضيف إلى مكونات تكاليف التمويل الوارد في الفقرة السادسة
ُ
التكاليف الناتجة عن معاملات المرابحة والتورق وغيرها من معاملات التمويل المتوافقة  أ

التي تتكبدها  مع الشريعة وذلك لتوفير معلومات مهمة للمستثمرين الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر معلومات تفصيلية عن أنواع تكاليف التمويل

 المنشأة خلال الفترة.

 

 )إضافة(:  26

 يجب على المنشأة أن تفصح عن:  26

رسملة خلال الفترة؛  (أ)
ُ
 ؛مفصلة بحسب مصدر التمويل الناتجة عنه )على سبيل المثال قروض تقليدية، تورق(مبلغ تكاليف الاقتراض الم

ستخدم لتحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة. (ب)
ُ
 معدل الرسملة الم

 

 سبب الإضافة:

ضيف إلى متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرة السادسة والعشرين )أ( والمتعلقة بالإفصاح عن تكاليف التمويل التي تمت رسملتها خلال ا
ُ
لفترة وجوب أ

لب لخدمة الإفصاح عن تكاليف التمويل مفصلة بحسب مصدر التمويل الناتجة عنه )على سبيل المثال قروض تقليدية، تورق(. وتمت إضافة هذا المتط

 المستثمرين الذين يهمهم التعرف على مصادر تكاليف التمويل.

 
 "الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة" 24ثالث عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 

الاعتبار  "الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة"، مع الأخذ في 24اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 

 التعديل المشار إليه أدناه

 التعديلات المدخلة على الفقرات



 التحول إلى المعايير الدولية

 SOCPA  23 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 )تعديل تعريف(: 9

... 

هم أفراد الأسرة الذين يمكن التوقع بأن يؤثروا في ذلك الشخص، أو يتأثروا به، في تعاملاتهم مع المنشأة،  الأفراد المقربون في أسرة الشخص 

العرفية السائدة في البيئة التي تعمل فيها المنشأة أنهم أفراد مقربون من الشخص ذي العلاقة. وفي بيئة ما يعتبره القانون أو القواعد ويشملون 

 مقربين في أسرة الشخص ذي العلاقة المملكة العربية السعودية
ً
 :  يعد الأفراد المذكورون أدناه أفرادا

 ؛وزوج تشمل الذكر والأنثى()الكلمات: شخص، وولد، . أو شريكه المنزليأولاد ذلك الشخص وزوجه،  .أ

 ؛أو أولاد شريكه المنزليأولاد زوج ذلك الشخص  .ب

الأشخاص الذين يعولهم ذلك لوالدان والأجداد والإخوة وأولاد الأولاد لذلك الشخص أو زوجه، أو أي شخص آخر يعوله الشخص ذي العلاقة أو زوجه. ا .ج

 الشخص أو يعولهم زوجه أو شريكه المنزلي.
 

 سبب التعديل:

 .بحيث يتسق مع التعريف المناسب للبيئة السعودية 9تم تعديل تعريف أفراد الأسرة المقربين الوارد في الفقرة 

 
 "المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد" 26رابع عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 

"المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد"، الصادر عن  26المعيار الدولي للمحاسبة  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 لا يتجزأ من مت
ً
طلبات المعيار مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية. 

 

 المدخلة على الفقراتالتعديلات 

 

 )إضافة(  35

 35 ... 

 )أ(...

 )ب(...

(1) ... 

 الضرائب على الدخل؛الزكاة و ( 8)

... 
 

 سبب الإضافة:

ضيفت الإشارة إلى الزكاة في الفقرة الفرعية )ب( )
ُ
 ( باعتبارها أحد مصروفات الشركات السعودية.8أ

 

 أ )إضافة فقرة(: 36

الإفصاح عن مكونات أصول والتزامات خطط منافع التقاعد بنفس أسلوب الإفصاح الوارد في  منافع التقاعديتضمن تقرير خطة يجب أن  أ 36

، والمتعلقة بالإفصاح عن 1)و( و)ز( اللتين أضافتهما الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إلى المعيار الدولي للمحاسبة رقم  78الفقرتين 

 مستثمرة مع شركة تأمين، فيجب توفير إفصاحات كافية تفاصيل الأصول المالية والالتزام
ً
ات المالية. وإذا كانت أصول خطة المنافع تمثل أصولا

 عن طبيعة هذا التأمين )تجاري، تعاوني(.
 

 سبب الإضافة:

ضيفت فقرة بعد الفقرة رقم
ُ
الإضافة هو تأثير المعلومات ، وذلك لاشتراط إفصاحات إضافية عن أصول والتزامات خطط منافع التقاعد. وسبب هذه 36أ

 عن أنواع الأصول المالية والالتزامات المالية على قرارات المشتركين في الخطة في البيئة السعودية.

 



 الباب الأول 

 SOCPA  24 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 ب )إضافة فقرة(:36

 لطبيعة ا يتضمن تقرير خطة منافع التقاعديجب أن  ب36 
ً
لاستثمار الإفصاح بالتفصيل عن عوائد استثمارات خطط منافع التقاعد مفصلة وفقا

المحقق لهذه العوائد )على سبيل المثال: أرباح أسهم، فوائد على ودائع تقليدية، فوائد على سندات، عوائد على صكوك، عوائد على ودائع 

 كان مبلغها. مرابحات...(، مع وجوب الإفصاح المستقل عن إيرادات الفوائد من الودائع أو السندات أو غيرها
ً
 من الأدوات المماثلة أيا

 

 سبب الإضافة:

 لطبيعة الاستثمار 36أضيفت فقرة بعد الفقرة رقم 
ً
، وذلك لاشتراط الإفصاح بالتفصيل عن إيرادات استثمارات خطط منافع التقاعد مفصلة وفقا

المنافع والتزاماتها المالية المحقق لهذه الإيرادات. وسبب هذه الإضافة هو أهمية هذه المعلومات للمشترك في الخطة الذي يتأثر قراره بطبيعة أصول خطة 

 ومصادر إيراداتها في البيئة السعودية.

 
 "القوائم المالية المنفصلة" 27خامس عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 

ولية "القوائم المالية المنفصلة"، الصادر عن مجلس المعايير الد 27المعيار الدولي للمحاسبة  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" " 28سادس عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 

الصادر  "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"، 28اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 

 عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح" 29سابع عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 

ذات التضخم الجامح" الصادر عن "التقرير المالي في الاقتصادات  29اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 

 مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "الأدوات المالية: العرض" 32ثامن عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 

مجلس المعايير الدولية "الأدوات المالية: العرض" الصادر عن  32اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 

 لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة 
ً
التطبيق في المملكة للمحاسبة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 العربية السعودية.

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 

 )إضافة(:  2

لتزامات الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ لعرض الأدوات المالية على أنها التزامات أو حقوق ملكية، ومبادئ للمقاصة بين الأصول المالية والا  2

صدِر، إلى أصول مالية والتزامات مالية وأدوات حقوق ملكية؛ وعلى تص
ُ
نيف الفائدة المالية. وهو ينطبق على تصنيف الأدوات المالية، من منظور الم

وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب المتعلقة بها؛ وعلى الحالات التي ينبغي فيها المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات  أو عوائد وتكاليف التمويل

 المالية.
 

 سبب الإضافة:

والخسائر والمكاسب ذات الصلة بالأدوات المالية، وحيث أن بعض إلى أنه يغطي كيفية تصنيف الفوائد والتوزيعات  2يشير هدف المعيار في الفقرة رقم 

ضافة عبارة "أو الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة التي تدخل في جوهرها تحت نطاق هذا المعيار، ينتج عنها إما عوائد أو تكاليف تمويل، فقد تمت إ

 عوائد وتكاليف التمويل" إلى فقرة الهدف.

 



 التحول إلى المعايير الدولية

 SOCPA  25 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 "ربحية السهم" 33الدولي للمحاسبة تاسع عشر: المعيار 

"ربحية السهم" الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، مع  33اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 

 لا يتجزأ من متطلب
ً
ات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة العربية الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 السعودية.

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 

 )إضافة(:13

درَج جميع بنود الدخل والمصروفات  الفترة المعزو  لحملة عند تحديد مبلغ ربح أو خسارة  13
ُ
ة أسهم حقوق الملكية العادية في المنشأة الأم، ت المعزو 

ثبتت في الفترة، بما في ذلك مصروف الضريبة  لحملة
ُ
وتوزيعات الأرباح على الأسهم الممتازة  والزكاةأسهم حقوق الملكية العادية في المنشأة الأم والتي أ

فة على أنها التزامات )انظر المعيار الدولي للمحاسبة  صنَّ
ُ
 (.1الم

 

 سبب الإضافة:

ضيفت الزكاة إلى هذه الفقرة باعتبارها أحد
ُ
 مصروفات الشركات السعودية. أ

 
 "التقرير المالي الأولي" 34عشرون: المعيار الدولي للمحاسبة 

"التقرير المالي الأولي"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية  34اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 

 للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "الهبوط في قيمة الأصول" 36والعشرون: المعيار الدولي للمحاسبة حادي 

"الهبوط في قيمة الأصول"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية  36المعيار الدولي للمحاسبة  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 37لمحاسبة ثاني والعشرون: المعيار الدولي ل

"المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" الصادر عن  37اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 

 لا يتجزأ من متطلبات المعيار مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات الم
ً
شار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية:

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 

 أ )إضافة فقرة(: 55

لتسوية مخصص معين )على سبيل المثال: تأمين يجب الإفصاح عن طبيعة أعمال الطرف الثالث الملتزم بدفع كل أو بعض النفقات اللازمة  أ 55

 تعاوني، تأمين تجاري، ضمان تجاري(.
 

 سبب الإضافة:

لاشتراط الإفصاح عن طبيعة أعمال الطرف الثالث الملتزم بدفع كل أو بعض النفقات اللازمة لتسوية مخصص معين.  55أضيفت فقرة بعد الفقرة 

الية في بيئة المملكة العربية السعودية لمثل هذه المعلومات لمساعدتهم في الحكم على مدى توافق عمليات وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم الم

 المنشأة مع الشريعة.

 

 أ )إضافة فقرة(: 60

في الربح أو  يجب الإفصاح عن المبلغ الذي يمثل الزيادة في قيمة المخصص الناتجة عن القيمة الزمنية للنقود، المدرج ضمن تكاليف التمويل أ 60

 الإفصاح عن القيمة الاسمية للمخصص إذا كانت محددة.
ً
 الخسارة للفترة. ويجب أيضا

 



 الباب الأول 

 SOCPA  26 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 سبب الإضافة:

لا  23رقم  يوجب المعيار المحاسبة عن الزيادة في قيمة المخصص الناتجة عن مرور الوقت باعتبارها تكاليف تمويل. وحيث أن المعيار الدولي للمحاسبة

مكونات تكاليف التمويل المثبتة في الربح أو الخسارة، فقد تمت إضافة فقرة لهذا المعيار للإلزام بالإفصاح عن المبلغ المضاف إلى يلزم بالإفصاح عن 

لمخصص إذا تكاليف التمويل المثبت في الربح أو الخسارة الممثل للزيادة في مبلغ المخصص الناتجة عن مرور الوقت، مع الإفصاح عن القيمة الإسمية ل

والقيمة كانت محددة. وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية في بيئة المملكة العربية السعودية لمعلومات عن مكونات تكاليف التمويل 

 الاسمية للمخصصات إذا كانت محددة، لمساعدتهم في الحكم على مدى توافق عمليات المنشأة مع الشريعة.

 
 "الأصول غير الملموسة" 38للمحاسبة  ثالث والعشرون: المعيار الدولي

"الأصول غير الملموسة"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية  38المعيار الدولي للمحاسبة  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 للمحاسبة كما صدر من غير أي تعديل.

 
 الاستثمارية"العقارات " 40رابع والعشرون: المعيار الدولي للمحاسبة 

"العقارات الاستثمارية"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية  40اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 

 لا يتجزأ من متطلبات المعيار 
ً
الواجبة التطبيق في المملكة  للمحاسبة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 العربية السعودية. 

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 

 )تعديل(:  32

ا لغرض القياس )إذا كانت المنشأة تستخدم ن  32 موذج يتطلب هذا المعيار من جميع المنشآت أن تقوم بقياس القيمة العادلة للعقار الاستثماري، إم 

شجع ولأغراض إعداد القوائم المالية السنوية، فإنه يجب علىالقيمة العادلة( أو الإفصاح )إذا كانت تستخدم نموذج التكلفة(. 
ُ
، ولكن المنشأة وت

م قياس القيمة العادلة للعقار الاستثماري على أساس تقويم من قبل  دون إلزام، على ِ
مستقل حاصل على مؤهل مهني معترف به وذي صلة مقي 

 ، ويجب أن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته..ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف العقار الاستثماري الذي يتم تقويمه
 

 سبب التعديل:

م ، بحيث يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لعقاراتها الاستثمارية باستخدام 32ل الفقرة رقم تم تعدي ِ
مستقل، حاصل على مؤهلات مهنية مقي 

هذا  وسببمعترف بها وذات صلة، ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف العقارات الاستثمارية التي يجري تقويمها، وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته. 

 .، وبخاصة أن أعمال التقويم المهني في المملكة تعد من المهن الناشئةالتعديل زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية في تقويم المنشأة لعقاراتها الاستثمارية

 

 )تعديل(:  75

 يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:  75

 ... )أ(

م مستقل حاصل على مؤهل مهني مدى استناد القيمة العادلة للعقار )هـ(  ِ
الاستثماري )المقيسة أو المفصح عنها في القوائم المالية( إلى تقويم مقي 

معترف به وذي صلة ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف العقار الاستثماري الذي يجري تقويمه. وإذا لم يتوفر مثل هذا التقويم، فيجب 

م المسالإفصاح عن تلك الحقيقة  ِ
 تقل ومؤهلاته.اسم المقي 

 

 سبب التعديل:

م مستقل 32تم تعديل الفقرة الفرعية )هـ( لتتلاءم مع التعديل المدخل على الفقرة رقم ) ِ
( أعلاه، والتي اشترطت على المنشأة استخدام خدمات مقي 

 لتقويم عقاراتها الاستثمارية.

 



 التحول إلى المعايير الدولية

 SOCPA  27 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 أ )إضافة فقرة(:75

 يجب على المنشأة الإفصاح بشكل مستقل عن كل  أ 75
ً
من مبلغ العقارات الاستثمارية المعدة للإيجار، ومبلغ العقارات الاستثمارية المحتفظ بها انتظارا

 لارتفاع قيمتها، وتلك التي لم تحدد المنشأة في تاريخ القوائم المالية استخدامها المستقبلي. 
 

 سبب الإضافة:

 لارتفاع قيمتها، أ للمطالبة بالإفصاح بشكل منفصل عن مبلغ 75أضيفت فقرة برقم 
ً
العقارات الاستثمارية المعدة للإيجار، وتلك المحتفظ بها انتظارا

 استخدامها المستقبلي.
ً
وسبب الإضافة هو تأثير تلك المعلومات على قرارات المستثمرين في المملكة، وبخاصة تأثيرها على  وتلك التي لم يتحدد حاليا

 حساب الزكاة المستحقة. التدفقات النقدية المستقبلية، وتأثيرها على

 
 "الزراعة" 41خامس والعشرون: المعيار الدولي للمحاسبة 

"الزراعة"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، مع الأخذ  41المعيار الدولي للمحاسبة  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي
ً
 .تعد عند إقرارها جزءا

 تعديلات عامة: 

 تعديل الأمثلة:

يتم استخدام ، 4(، فعلى سبيل المثال في الفقرة 4، 3تعدل الأمثلة المخالفة للشريعة بأمثلة مناسبة عند ورودها في أي فقرة من فقرات المعيار )الفقرات 

 من الخمر.
ً
 من الخنازير ومنتجاتها، ومثال عصير العنب، بدلا

ً
 مثال الأبقار ومنتجاتها بدلا

 
 "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة" 1سادس والعشرون: المعيار الدولي للتقرير المالي 

"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة"، الصادر عن مجلس  1تقرير المالي اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي لل

 لا يتجزأ من متطلبات
ً
المعيار الواجبة  المعايير الدولية للمحاسبة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 ة.التطبيق في المملكة العربية السعودي

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 

 )تعديل(:  11

 للمعايير الدولية للتقرير الم  11
ً
عدة وفقا

ُ
الي عن تلك قد تختلف السياسات المحاسبية التي تستخدمها المنشأة في قائمة مركزها المالي الافتتاحية الم

لمتعارف عليها. ويترتب على ذلك تعديلات ناشئة عن أحداث ومعاملات التي كانت تستخدمها لنفس التاريخ باستخدام مبادئها المحاسبية السابقة ا

المبقاة )أو، وقعت قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. لذلك، يجب على المنشأة أن تثبت تلك التعديلات بشكل مباشر في الأرباح 

، في صنف آخر لحقوق الملكية( في تاريخ 
ً
وبشكل خاص، إذا اختارت المنشأة نموذج التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. إذا كان ذلك مناسبا

 للمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
، فإنه يجب إثبات فائض إعادة التقويم في حساب 16إعادة التقويم لقياس فئة من العقارات والآلات والمعدات وفقا

 وفق متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة فائض إعادة التقويم ضمن حقوق الملكية، ويتم التصر 
ً
 .16ف فيه لاحقا

 

 سبب التعديل:

( فيما يختص فقط بإثبات الفرق الناتج عن إعادة تقويم العقارات والآلات والمعدات، بحيث 11المعيار في الفقرة رقم ) تم تقييد الاختيارات التي يتيحها

 وفق متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم )
ً
(. وتمت 16يتم إثبات أي فرق ينتج في حساب إعادة التقويم ضمن حقوق الملكية ويتم التصرف فيه لاحقا

 لضمان الاتساق في المعالجات المحاسبية اللاحقة، وعدم إتاحة هذه الفروقات للتوزيع مباشرة.هذه الإضافة 

 

 أ )إضافة فقرة(: 5د

باعتبارها إذا اختارت المنشأة استخدام القيمة العادلة عند التحول لقياس بند من بنود عقاراتها أو آلاتها أو معداتها أو عقاراتها الاستثمارية    أ5د

م مؤهل، تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشأة، وحاصل على مؤهلات مهنية التكلفة  ِ
المفترضة لهذا البند، فيجب أن يقوم بعملية التقويم مقي 

م معترف بها وذات صلة، ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف العقارات والآلات والمعدات أو العقارات الاستثمارية التي يجري تقويمها، وأن يت

 عن اسمه ومؤهلاته.الإفصاح 



 الباب الأول 

 SOCPA  28 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 

 سبب الإضافة:

م مستقل ومؤهل إذا اختارت المنشأة استخدام القيمة العادلة عند التحول 5أضيفت فقرة بعد الفقرة )د ِ
( وذلك لاشتراط أن يتم استخدام خدمات مقي 

لمفترضة لهذا البند. وسبب هذا التعديل هو لزيادة الثقة في لقياس بند من بنود عقاراتها أو آلاتها أو معداتها أو عقاراتها الاستثمارية باعتبارها التكلفة ا

 القوائم المالية، وبخاصة أن أعمال التقويم المهني المرخص في المملكة تعد من المهن الناشئة.

 
 الأسهم" "الدفع على أساس 2سابع والعشرون: المعيار الدولي للتقرير المالي 

الأسهم"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية  "الدفع على أساس 2المعيار الدولي للتقرير المالي  والمحاسبيناعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين 

 خارج 
ً
 نظاميا

ً
للمحاسبة كما صدر. مع التأكيد على أن أحقية الشركة في إصدار أسهم مقابل ما تحصل عليه من سلع أو خدمات يتطلب أساسا

إفصاح للمعاملات التي يمكن للمنشآت تطبيقها نطاق المعايير، فمهمة المعايير الم حاسبية هي توفير المعالجة المحاسبية وما يتعلق بها من عرض و

 في ظل إطار نظامي معين.

 
 "تجميع الأعمال" 3ثامن والعشرون: المعيار الدولي للتقرير المالي 

"تجميع الأعمال"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة،  3الي المعيار الدولي للتقرير الم اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "عقود التأمين" 4تاسع والعشرون: المعيار الدولي للتقرير المالي 

مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، "عقود التأمين"، الصادر عن  4اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي 

 لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في
ً
المملكة العربية  مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 السعودية.

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 

 (: فقرة أ )إضافة44

 للتأمين التعاوني الإفصاح عما يلي:يجب على المنشأة  أ 44
ً
 التي تمارس أعمالها وفقا

رسوم وكالة تقتطع بعد ترحيل نسبة من الفائض  الإفصاح عن أسس اقتطاع الشركة حصتها من فائض عمليات التأمين )على سبيل المثال: )أ(  

 ين؛ حافز أداء بنسبة من الفائض. لحملة الوثائق؛ رسوم وكالة أو مضاربة تسجل كمصروف في قائمة دخل عمليات التأم

)ب( الإفصاح عن أسس معالجة العجز في حساب عمليات التأمين )على سبيل المثال: تقديم تمويل أو قرض حسن من حساب المساهمين لحساب 

 عمليات التأمين(. 

قة بالأنشطة التشغيلية للمساهمين في قائمة دخل الإفصاح عن أتعاب الشركة المتعلقة بإدارة عمليات التأمين باستقلال عن الأتعاب المتعل )ج( 

 عمليات التأمين.

الإفصاح عن الصفة التعاقدية للشركة المبينة في وثيقة التأمين بين الشركة والمؤمن عليهم )على سبيل المثال: وجود نص في الوثيقة بأن  )د( 

 لك(.الشركة مدير لعمليات التأمين؛ أو وكيل؛ أو مضارب؛ أو عدم وجود نص بذ
 

 سبب الإضافة:

 للتأمين التعاوني بالإفصاح عن معلومات معينة تتعلق بكيفية تعاملها مع 44أضيفت فقرة بعد الفقرة رقم )
ً
( لمطالبة المنشأة التي تمارس أعمالها وفقا

عرف على طبيعة أعمال منشأة التأمين عمليات التأمين. وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية في بيئة المملكة العربية السعودية للت

 التعاوني بما يساعدهم على الحكم على مدى توافقها مع أحكام الشريعة.
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 "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة" 5ثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 

"الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة"،  5الدولي للتقرير المالي المعيار  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها" 6حادي والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 

"استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها"، الصادر عن مجلس المعايير  6السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي اعتمدت الهيئة 

 الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "الأدوات المالية: الإفصاحات" 7ثاني والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 

"الأدوات المالية: الإفصاحات"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية  7ة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي اعتمدت الهيئ

 لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة 
ً
يق في المملكة التطبللمحاسبة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 العربية السعودية.

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 

 ح أ )إضافة فقرة( 42

عنها  ح أ يجب على المنشأة الإفصاح عن طبيعة الترتيبات التعاقدية لحسابات الاستثمار وأدوات التمويل الأخرى مثل السندات والصكوك وما ينتج42

لتلك الأدوات. إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة الإفصاح عن كيفية حساب العوائد أو التكاليف من مشتقات سواء كانت مستثمرة أو مصدرة 

ائد، التمويلية الناشئة عنها )على سبيل المثال: فائدة، ريع إيجار، مشاركة مطلقة، مشاركة في مجال محدد، مشاركة بسقف أعلى أو أدنى من الع

 مرابحة متجددة(.
 

 سبب الإضافة:

ح أ، وذلك لمطالبة المنشأة بالإفصاح عن الترتيبات التعاقدية لعدد من أدوات التمويل وكيفية حساب عوائدها أو تكاليفها. وتمت 42برقم  أضيفت فقرة

علومات وفر مإضافة هذه الإفصاحات لتوفير المعلومات الضرورية لمستخدمي القوائم المالية في البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بت

 عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها لمساعدتهم في تقويم مدى توافق أدوات التمويل وعوائدها أو تكاليفها مع الشريعة.

 

 ( فقرة ح ب )إضافة42

 على الآخرين ح ب يجب الإفصاح بشكل منفصل عن مبالغ الاستثمارات في أدوات الدين المشتراة، والمنقولة، والمباعة خلال الفترة، التي تمثل 42
ً
ديونا

 مثل السندات والصكوك والمبالغ المستحقة على المدينين.
 

 سبب الإضافة:

 على الآخرين 42أضيفت فقرة برقم 
ً
ح ب، وذلك لمطالبة المنشأة بإفصاح منفصل عن مبالغ الأدوات المالية المشتراة، والمنقولة، والمباعة التي تمثل ديونا

إضافة هذه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين في البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر وذلك خلال السنة المالية. وتمت 

 معلومات عن أدوات الديون لمساعدتهم في تقويم مدى توافق هذه الأدوات مع الشريعة.

 

 ( فقرة ح ج )إضافة42

ز( يجب على المنشأة الإفصاح عن مبالغ التمويل لكل نوع -و78)الفقرات المضافة رقم  1قم ح ج إضافة إلى الإفصاحات المطلوبة في معيار المحاسبة ر 42

 من أنواع العقود الآتية على حدة: 

 قرض تقليدي )تمويل نقدي مباشر(. -أ

 قرض حسن. -ب

 مرابحة )بيع أو شراء سلع بالأجل(. ومن أهم المؤشرات على أن المعاملة مرابحة ما يلي: -ج

i.  المرابحة من غير السلع النمطية مثل الأسهم والمعادن المتداولة في أسواق التداول.أن تكون السلع محل 
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ii. .أن تكون السلع محل المرابحة مما تحتاجه المنشأة لمزاولة عملياتها 

 على طرف ثالث( -د
ً
 ة تورق ما يلي:ومن أهم المؤشرات على أن المعامل .تورق )شراء سلع بالأجل في غير النشاط الرئيس للمنشأة لغرض بيعها نقدا

i. .أن تكون السلع من السلع النمطية مثل الأسهم والمعادن المتداولة في أسواق التداول 

ii.  .أن يكون لها سوق تتداول فيه تلك السلع 

ترن ومن أهم المؤشرات على أن المعاملة تورق مق .تورق مقترن بالتوكيل بالبيع: )شراء سلع بالأجل مع توكيل البائع ببيعها على طرف ثالث( -ه

 وجود نموذج توكيل بالبيع ملحق باتفاقية المرابحة. بالتوكيل بالبيع

ومن أهم المؤشرات على أن المعاملة تمويل  .تمويل استصناع: )تمويل يتحمل فيه الممول أعمال البناء والتصنيع ومسئولية عدم إنجاز البناء( -و

.  استصناع النص في الاتفاقية على وجود طرفين )مستصنع وصانع( وليس
ً
 ومقترضا

ً
 أو مقرضا

ً
 ومشتريا

ً
 بائعا

 إجارة تمويلية مستقبلية )إجارة أصول قبل اكتمال بنائها(. -ز

 بيع مع إعادة الاستئجار إجارة تمويلية )اتفاقية بيع وإعادة إجارة والطرف البائع هو المستأجر. -ح

 على حدة.أي عقود أخرى لم تذكر أعلاه، على أن يتم الإفصاح عن مبلغ التمويل لكل عقد  -ط
 

 سبب الإضافة:

ح ج لمطالبة المنشأة بالإفصاح بالتفصيل عن مبالغ التمويل بحسب العقود التي تمت لتوفير هذا التمويل. وتمت إضافة هذه 42أضيفت فقرة برقم 

طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها  الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين في البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر معلومات عن

 لمساعدتهم في تقويم مدى توافق هذه الأدوات وعوائدها أو تكاليفها مع الشريعة.

 

 ح د )إضافة فقرة( 42

التي تمثلها ح د يجب الإفصاح عن أنواع المخاطر وحدودها والأعباء المتولدة عن الأداة المالية المبنية على أصول، المتعلقة بمخاطر ملكية الأصول 42

 .الأداة بما في ذلك أعباء الصيانة الأساسية إن وجدت، ومخاطر المشاركة في ربح أو خسارة المصدر، أو وجود طرف ثالث ضامن لبعض المخاطر
 

 سبب الإضافة:

الية، المتعلقة بمخاطر ملكية الأصول ح د، لمطالبة المنشأة بالإفصاح عن أنواع المخاطر وحدودها والأعباء المتولدة عن الأداة الم42أضيفت فقرة برقم 

 .بعض المخاطرالتي تمثلها الأداة بما في ذلك أعباء الصيانة الأساسية إن وجدت، ومخاطر المشاركة في ربح أو خسارة المصدر، أو وجود طرف ثالث ضامن ل

وات المالية المعتمدة على أصول غير مالية والتي لا وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين في البيئة السعودية عن مخاطر الأد

 يغطيها المعيار.

 

 ح هـ )إضافة فقرة( 42

مالية ح هـ يجب على المنشأة الإفصاح عن مبالغ الأدوات المالية المركبة )على سبيل المثال: صكوك استثمار مركبة من أصول عينية مؤجرة وأصول 42

 .ذه الأداة المركبةعبارة عن مرابحات( ونسبة كل مكون من ه
 

 سبب الإضافة:

ح هـ، لمطالبة المنشأة بالإفصاح عن الأدوات المالية المركبة )على سبيل المثال: صكوك استثمار مركبة من أصول عينية مؤجرة 42أضيفت فقرة برقم 

وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين في البيئة  .وأصول مالية عبارة عن مرابحات( ونسبة كل مكون من هذه الأداة المركبة

دوات وعوائدها السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر معلومات عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها لمساعدتهم في تقويم مدى توافق هذه الأ 

 أو تكاليفها مع الشريعة.

 
 "القطاعات التشغيلية" 8الدولي للتقرير المالي ثالث والثلاثون: المعيار 

"القطاعات التشغيلية"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية  8اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي 

 للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.
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 "الأدوات المالية" 9 رابع والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي

"الأدوات المالية"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة،  9اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي 

 كما صدر من غير أي تعديل.

 من لشركا 9تاريخ التطبيق الإلزامي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ملاحظة: 
ً
 1/1/2023ت التأمين سيكون اعتبارا

ً
م. ويمكن لتلك الشركات بدلا

بنسخته الصادرة من المجلس الدولي خلال الفترة التي تسبق التطبيق الإلزامي للمعيار  39من ذلك تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .9قم الدولي للتقرير المالي ر 

 

 "القوائم المالية الموحدة" 10المالي خامس والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير 

"القوائم المالية الموحدة"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية  10المعيار الدولي للتقرير المالي  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "الترتيبات المشتركة" 11سادس والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 

"الترتيبات المشتركة"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية  11المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 حصص في منشآت أخرى""الإفصاح عن ال 12سابع والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 

"الإفصاح عن الحصص   في منشآت أخرى"، الصادر عن مجلس  12المعيار الدولي للتقرير المالي  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 لا 
ً
يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة المعايير الدولية للمحاسبة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 التطبيق في المملكة العربية السعودية.

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 ( )إضافة( 7)ب()12ب

 للمنشأة معدة التقرير، يجب على المنشأة أن تفصح عن: –ذات أهمية نسبية  –لكل مشروع مشترك ومنشأة زميلة   12ب

 )أ(...

 )ب(...

(1...) 

 الضريبة من العمليات غير المستمرة.الزكاة و ( الربح أو الخسارة بعد 7)
 

 سبب الإضافة:

 ( حيث تعد الزكاة من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية.7أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )ب( )

 

 )ز( )إضافة( 13ب

 ... 13ب

 ... )أ(

 .كاةومصروف الز مصروف أو دخل ضريبة الدخل  )ز(
 

 سبب الإضافة:

 أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )ز( حيث تعد الزكاة من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية.

 

 )إضافة(  16ب

 ... 16ب

 )أ(...



 الباب الأول 

 SOCPA  32 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 من العمليات غير المستمرة. والزكاة)ب( ربح أو خسارة بعد الضريبة 
 

 سبب الإضافة:

 )ب( حيث تعد الزكاة من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية.أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية 

 

 أ )إضافة فقرة(  16ب

 أ يجب على المنشأة أن تفصح عن أسماء كل المنشآت الأخرى المستثمر فيها بغض النظر عن الأهمية النسبية لهذه الاستثمارات.16ب
 

 سبب الإضافة:

 فيها. وسبب إضافة هذا الإفصاح لأثره الهام لاشتراط الإ  16أضيفت فقرة بعد الفقرة ب
ً
فصاح عن أسماء المنشآت الأخرى التي تمتلك المنشأة حصصا

 على المستثمر المحلي الذي تتأثر قراراته بطبيعة استثمارات المنشأة.

 

 )إضافة فقرة(ب 16ب

 إذا لم تكن الشركة المستثمر فيها مدرجة في السوق السعودية، فيجب الإفصاح عما يلي: ب16ب

 طبيعة نشاطها. .أ

 الأصول المالية التقليدية مثل: الودائع لأجل في بنوك تقليدية، والاستثمارات في السندات. .ب

 والسندات. الالتزامات المالية التقليدية مثل: القروض والسحب على المكشوف من بنوك تقليدية،  .ج

ائد الإفصاح عن إيرادات الفوائد من الأدوات المالية التقليدية مثل: الودائع التقليدية والسندات أيا كان مبلغها، بشكل منفصل عن بقية عو  .د

 التمويل.

ونحوها( فيجب وساطة مالية،  -شركة تأمين -شركة تمويل -شركة استثمار –إذا كانت الشركة المستثمر فيها من الشركات المالية )بنك  .ه

 غير متوافقة( في السوق التي تعمل به. –الإفصاح عن تصنيفها إذا توفر )على سبيل المثال، متوافقة مع الشريعة 

 توفير المعلومات أعلاه أو بعضها، فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وأسباب عدم توفر هذه المعلومات. .و
ً
 إذا لم يمكن عمليا

 

 سبب الإضافة:

أ لاشتراط الإفصاح عن معلومات إضافية عن المنشآت الأخرى غير المدرجة في السوق السعودية. وسبب هذه الإضافة 16لفقرة بأضيفت فقرة بعد ا

  أهمية هذه الإفصاحات للمستثمر المحلي الذي قد لا يتمكن من الوصول إلى القوائم المالية للمنشآت المستثمر فيها.

 
 "قياس القيمة العادلة" 13للتقرير المالي ثامن والثلاثون: المعيار الدولي 

"قياس القيمة العادلة"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية  13اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي 

 للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية" 14تاسع والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 

"الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية"، الصادر عن مجلس المعايير  14اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "الإيراد من العقود مع العملاء" 15الأربعون: المعيار الدولي للتقرير المالي 

"الإيراد من العقود مع العملاء"، الصادر عن مجلس المعايير  15اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي 

  الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 



 التحول إلى المعايير الدولية

 SOCPA  33 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 "عقود الإيجار" 16 حادي والأربعون: المعيار الدولي للتقرير المالي

"عقود الإيجار" الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة،  16اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي 

 لا يتجزأ من متطلبات المع
ً
يار الواجبة التطبيق في المملكة العربية مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 السعودية.

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 أ )إضافة فقرة( 60

)أ( التي تتطلب الإفصاح عن طبيعة أنشطة عقود الإيجار الخاصة بالمستأجر، يجب بحد أدنى الإفصاح عن المتطلبات 59لتحقيق متطلب الفقرة  أ 60

الإيجار المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر )إن التعاقدية لكل طرف في عقد 

 وجدت(.
 

 سبب الإضافة:

 أ( وذلك لاشتراط الإفصاح عن المتطلبات التعاقدية لكل طرف في عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل المستأجر وصيانته60أضيفت فقرة جديدة برقم )

المملكة الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر )إن وجدت(. وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية في بيئة 

 العربية السعودية للتعرف على الآثار التعاقدية لعقد الإيجار على كل من المستأجر والمؤجر.

 

 أ )إضافة فقرة( 94

 )أ( التي تتطلب الإفصاح عن طبيعة أنشطة عقود الإيجار الخاصة بالمؤجر، يجب الإفصاح بحد أدنى عما يلي:92الفقرة  لتحقيق متطلب أ 94

المتطلبات التعاقدية لكل طرف في عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية  )أ( 

 للمستأجر )إن وجدت(.

 )ب( الآثار التعاقدية لفسخ العقد بتلف الأصل المؤجر بالقوة القاهرة وكون المستأجر يطالب أو لا يطالب بدفعات الإجارة اللاحقة.
 

 سبب الإضافة:

بملكية الأصل أ( وذلك لاشتراط إفصاح المؤجر عن المتطلبات التعاقدية لكل طرف في عقد الإيجار التمويلي المتعلقة 94تضاف فقرة جديدة برقم )

تراكم مستحق وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر )إن وجدت( والآثار التعاقدية لفسخ العقد، ومقدار الأجرة الم

رف على الآثار التعاقدية لعقد الرد في حال فسخ العقد. وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية في بيئة المملكة العربية السعودية للتع

 الإيجار التمويلي على كل من المستأجر والمؤجر.

 
 "عقود التأمين" 17ثاني والأربعون: المعيار الدولي للتقرير المالي 

الدولية للمحاسبة، "عقود التأمين" الصادر عن مجلس المعايير  17اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي 

 لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في
ً
المملكة العربية  مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 السعودية.

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 )إضافة فقرة وعنوان سابق لها(  133

 :كما يلي 133وإضافة فقرة جديدة برقم  132رقم  إضافة عنوان بعد الفقرة

 الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت التي تمارس التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين التعاوني أو التكافلي.
 

القائم على الفصل بين عمليات التأمين وعمليات إذا كانت الشركة تطبق مبادئ التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين التعاوني أو التكافلي  (133)

 المساهمين، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، والإفصاح عما يلي:

الإفصاح عن الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات وعناصر الدخل الشامل الآخر بأسلوب يحقق تمييز ما يخص عمليات التأمين وما  .أ

 يخص عمليات المساهمين.

أو وكيل  -عن الصفة التعاقدية بين الشركة والمؤمن له )على سبيل المثال: وجود نص في الوثيقة بأن الشركة مدير لعمليات التأمين الإفصاح  .ب

ن(. -أو مضارب -  أو أنها هي المؤم 



 الباب الأول 

 SOCPA  34 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 لتي تدخل فيها الشركة.الإفصاح عن طبيعة العقود المحولة من شركات التأمين، أو من خلال تجميع أعمال، والتي تختلف عن طبيعة العقود ا .ج

 لعم .د
ً
ليات الإفصاح عن عقود الضمان المالي )إذا اختارت الشركة معاملتها على أنها عقود تأمين حسبما يسمح بها المعيار( وما إذا كانت عقودا

 التأمين أم لعمليات المساهمين.

أنه قد يكون من الضروري التعامل مع تلك  9لفقرة رقم الإفصاح عن العقود المكونة لمجموعة أو سلسلة من العقود التي يرى المعيار في ا .ه

 المجموعة أو السلسلة من العقود ككل.

 إذا تضمن عقد التأمين مكونات غير تأمينية، فيجب الإفصاح عن تلك المكونات بحسب تعلقها بعمليات التأمين أو بعمليات المساهمين. .و

من المعيار( بين عمليات التأمين وعمليات  71)المشار إليها في الفقرة رقم الإفصاح عن تخصيص مزايا المشاركة الاختيارية إن وجدت  .ز

 المساهمين.

الإفصاح عن الترتيبات التعاقدية المتعلقة بخدمات الإدارة ورسومها، ونصيب الشركة من فائض عمليات التأمين )على سبيل المثال: رسوم  .ح

رسوم وكالة أو مضاربة تسجل كمصروف في قائمة دخل عمليات التأمين؛ حافز  وكالة تستقطع بعد ترحيل نسبة من الفائض لحملة الوثائق؛

 أداء بنسبة من الفائض( مع الإفصاح عن تلك المبالغ.

الإفصاح عن الترتيبات التعاقدية بين عمليات التأمين وعمليات المساهمين فيما يتعلق بأسس معالجة العجز في حساب عمليات التأمين )على  .ط

قديم تمويل أو قرض حسن من عمليات المساهمين إلى عمليات التأمين وكيفية استنفاده أو استرداده، أو تبرع عمليات سبيل المثال: ت

 المساهمين بتحمل العجز(، مع الإفصاح عن مبلغ العجز.

مين على أسس التأمين الإفصاح عن طبيعة عقود إعادة التأمين التي تدخل فيها الشركة وما إذا كانت مع شركات تقدم خدمات إعادة التأ .ي

 التعاوني، أو على أسس تجارية تقليدية.
 

 سبب الإضافة:

  ى ذلك.مساعدة مستخدمي القوائم المالية على تقييم مدى التزام الشركات بمبادئ التأمين التعاوني ومن ثم اتخاذ قراراتهم الاقتصادية بناءً عل

 
 في التزامات الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة القائمة""التغيرات  1( IFRICثالث والأربعون: التفسير الدولي )

"التغيرات في التزامات الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات  1( IFRICاعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التفسير الدولي )

 يير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.المشابهة القائمة"، الصادر عن مجلس المعا

 
 أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المشابهة" " 2 (IFRIC) رابع والأربعون: التفسير الدولي

، والأدوات المشابهة""أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية  2( IFRIC)اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين باعتماد التفسير الدولي 

 الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "الحقوق في حصص ناشئة عن صناديق الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيئي" 5 (IFRIC) خامس والأربعون: التفسير الدولي

"الحقوق في حصص ناشئة عن صناديق الإزالة والإعادة إلى الحالة  5( IFRICالتفسير الدولي ) اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

عد عند إقرارها الأصلية والإصلاح البيئي" الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي ت

 لا يتجزأ من متطلبات المعي
ً
 ار الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية:جزءا

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 أ )إضافة فقرة( 13

ت المطلوبة يجب أن تقدم المنشأة المشاركة في صندوق الاستثمار المكون لأغراض مقابلة التزامات إزالة الموقع وإعادته إلى حالته الأصلية الإفصاحا أ 13

 (.12، ورقم 7التي تم إضافتها إلى المعايير ذات العلاقة بالاستثمارات )أي المعايير الدولية للتقرير المالي رقم عن طبيعة الاستثمار 
 

 سبب الإضافة:

صاحات صلية الإفأضيف فقرة لاشتراط أن تقدم المنشأة المشاركة في صندوق الاستثمار المكون لأغراض مقابلة التزامات إزالة الموقع وإعادته إلى حالته الأ 

(. وسبب هذا 12، ورقم 7المطلوبة عن طبيعة الاستثمار التي تم إضافتها إلى المعايير ذات العلاقة بالاستثمارات )أي المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 



 التحول إلى المعايير الدولية

 SOCPA  35 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

لمساعدتهم في الحكم على مدى الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية في بيئة المملكة العربية السعودية لمعلومات عن طبيعة استثمارات المنشأة 

 توافق عمليات المنشأة مع الشريعة.

 
 نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية" -"الالتزامات الناشئة عن المشاركة في سوق محددة 6 (IFRIC) سادس والأربعون: التفسير الدولي

نفايات الأجهزة  -"الالتزامات الناشئة عن المشاركة في سوق محددة 6( IFRICاعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التفسير الدولي )

 الكهربائية والإلكترونية"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
لتقرير المالي في الاقتصادات ذات "ا 29"تطبيق منهج إعادة العرض بموجب المعيار الدولي للمحاسبة  7( IFRICسابع والأربعون: التفسير الدولي )

 التضخم الجامح""

 29"تطبيق منهج إعادة العرض بموجب المعيار الدولي للمحاسبة  7( IFRICاعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التفسير الدولي )

 للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل. "التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح""، الصادر عن مجلس المعايير الدولية

 
 "التقرير المالي الأولي والهبوط" 10 (IFRIC) ثامن والأربعون: التفسير الدولي

، الصادر عن مجلس المعايير الدولية "التقرير المالي الأولي والهبوط" 10( IFRIC)اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التفسير الدولي 

 كما صدر من غير أي تعديل.للمحاسبة، 

 
 "ترتيبات امتياز الخدمة العامة" 12 (IFRIC) تاسع والأربعون: التفسير الدولي

"ترتيبات امتياز الخدمة العامة"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية  12( IFRICاعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التفسير الدولي )

 ر أي تعديل.للمحاسبة، كما صدر من غي

 
 "على أصل المنافع المحددة ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل والتداخل بينهما الحد" 14 (IFRIC) الخمسون: التفسير الدولي

التمويل "الحد على أصل المنافع المحددة ومتطلبات الحد الادنى من  14( IFRIC)التفسير الدولي  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 والتداخل بينهما"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 في عملية أجنبية" "التحوطات لصافي استثمار  16( IFRICحادي والخمسون: التفسير الدولي )

لتحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية، الصادر عن "ا 16( IFRIC)اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين باعتماد التفسير الدولي 

 مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "توزيعات الأصول غير النقدية على الملاك" 17 (IFRIC) ثاني والخمسون: التفسير الدولي

"توزيعات الأصول غير النقدية على الملاك"، الصادر عن مجلس  17( IFRIC)اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التفسير الدولي 

 المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 "التخلص من الالتزامات المالية باستخدام أدوات حقوق الملكية" 19( IFRICثالث والخمسون: التفسير الدولي )

"التخلص من الالتزامات المالية باستخدام أدوات حقوق الملكية"،  19( IFRIC)اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التفسير الدولي 

 الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.
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 قة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي""تكاليف إزالة الطب 20 (IFRIC) رابع والخمسون: التفسير الدولي

"تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من  20( IFRICاعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التفسير الدولي )

 تعديل. منجم سطحي"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي

 
 "الرسوم" 21 (IFRIC) خامس والخمسون: التفسير الدولي

"الرسوم"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر  21( IFRICاعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التفسير الدولي )

 من غير أي تعديل.

 
" 22( IFRICالتفسير الدولي )سادس والخمسون: 

ً
 "المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدما

"،  22( IFRICاعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التفسير الدولي )
ً
"المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدما

 الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" " 23( IFRICالتفسير الدولي )ابع والخمسون: س

"عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل"، الصادر عن مجلس  23( IFRICاعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التفسير الدولي )

 ديل.المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تع

 
 عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية" -المساعدات الحكومية" 10( SIC: تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة )ثامن والخمسون 

عدم وجود علاقة  -"المساعدات الحكومية 10( SICاعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة )

 حددة بالأنشطة التشغيلية"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.م

 
التغيرات في الوضع الضريبي للمنشأة أو للمساهمين  -"ضرائب الدخل 25 (SIC) السابقةتفسير لجنة التفسيرات الدولية تاسع والخمسون: 

 فيها"

التغيرات في الوضع  -"ضرائب الدخل 25( SICوالمحاسبين تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة )اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين 

 "، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.للمساهمين فيهاالضريبي للمنشأة أو 

 
 امتياز الخدمة العامة: الإفصاحات""ترتيبات  29 (SIC) السابقةتفسير لجنة التفسيرات الدولية الستون: 

"ترتيبات امتياز الخدمة العامة:  29( SICاعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة )

 الإفصاحات"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

 
 تكاليف الموقع الإلكتروني" -"الأصول غير الملموسة 32 (SIC) السابقةنة التفسيرات الدولية تفسير لجحادي والستون: 

مجلس تكاليف الموقع الإلكتروني"، الصادر عن  -"الأصول غير الملموسة 32( SIC)التفسير الدولي  اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 غير أي تعديل.كما صدر من المعايير الدولية للمحاسبة، 
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 ثاني والستون: المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ت الآتية اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أخذا في الاعتبار التعديلا 

 المعايير ذات العلاقة أعلاه:وذلك للأسباب المشار إليها في 

: تعديلات عامة:
ً
 أولا

الصغيرة  تعدل عبارة "المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" أينما وردت بعبارة "المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت .1

". والمعيار المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى والمتوسطة 

الدولي المعتمد هو المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما صدر من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بالإضافة إلى المتطلبات 

 لما ورد في 
ً
هذه الوثيقة. ويقصد بالمعايير والإصدارات الأخرى هو ما تعتمده الهيئة والإفصاحات التي أضافتها الهيئة لبعض أقسام ذلك المعيار وفقا

 السعودية للمراجعين والمحاسبين من معايير أو آراء فنية لمواضيع لا يغطيها المعيار الدولي مثل موضوع الزكاة.

وتعني عبارة "مكونات الربح أو الخسارة" أينما وردت "، من خلال الإثبات في قائمة الدخلأينما وردت عبارة "من خلال الربح والخسارة" فهي تعني " .2

 ." أو "صافي الدخل" حسب السياققائمة الدخل"قائمة الدخل"، وتعني عبارة "الربح أو الخسارة" أينما وردت إما "

 

: التعديلات المدخلة على الفقرات:
ً
 ثانيا

 

 : عرض القوائم المالية:3القسم رقم 

 )تعديل( 3-9

 كبيرة حول قدرة المنشأة ع 3-9
ً
لى عندما تعلم الإدارة، عند إجرائها للتقييم، بحالات عدم تأكد جوهري، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

ية، وعندما لا تعد المنشأة القوائم المالية على أساس الاستمرار البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب على المنشأة أن تفصح عن حالات عدم التأكد تلك. 

عد منشأة مستم
ُ
 إلى جنب مع الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية، وسبب أن المنشأة لا ت

ً
. رةفيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، جنبا

 على المنشأة، ويحب عليها إعداد قوائمها المالية عل
ً
ى أساس التصفية فإن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يعد منطبقا

 لمعيار "التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" المعتمد في المملكة العربية ا
ً
 لسعودية"وفقا

 

 سبب التعديل:

 بإعداد القوائم المالية على 
ً
 خاصا

ً
 لاعتماد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين معيارا

ً
أساس التصفية، فإنه يجب على المنشأة في حالة عدم نظرا

 لمتطلبات معيار
ً
"التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ  قدرتها على البقاء كمنشأة مستمرة أن تعد القوائم المالية على أساس التصفية وفقا

 دية.ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" المعتمد في المملكة العربية السعو 
 

 )تعديل(  3-25

الصغيرة لا يتناول هذا المعيار عرض المعلومات المتعلقة بقطاعات عمل المنشأة، أو ربحية السهم، أو التقارير المالية الأولية من قبل المنشآت   3-25

 المعايير الدولية ذات العلاقةاتباع أن تصف أساس إعداد وعرض المعلومات والمتوسطة. ويجب على المنشأة التي تقدم مثل هذه الإفصاحات 

 المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
 

 سبب التعديل:

عات عمل تم اشتراط قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة عندما تقرر منشأة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بقطا

 إضافة هذا المتطلب لتحقيق المقارنة بين الإفصاحات في هذا الخصوص.المنشأة أو ربحية السهم. وتمت 

 

 : قائمة المركز المالي:4القسم رقم 

 )إضافة(  4-11 

ا في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات، عن التصنيفات الفرعية التالية للبنود المستقلة المعروضة 4-11  : يجب على المنشأة أن تفصح، إم 

 . والآلات والمعدات بتصنيفات تناسب المنشأةالعقارات  )أ( 

ظهر بشكل منفصل المبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة، والمبالغ  )ب(
ُ
المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين وغيرهم، بحيث ت

كما يجب تفصيل . الذي لم تصدر له فواتير بعد المستحقة من الأطراف الأخرى، والمبالغ مستحقة التحصيل الناشئة عن الدخل المستحق
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هذه الحسابات وفقا لطبيعة التمويل الذي نشأت عنه وشروطه العامة )على سبيل المثال أرصدة مدينين ناتجة من تمويل تقليدي، تمويل 

 مرابحة(، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين أنواع حسابات المدينين المختلفة.

 : المخزون، بحيث يُظهر بشكل منفصل مبالغ المخزون )ج( 

 .  المحتفظ به لغرض البيع في السياق العادي للأعمال (1

 .الذي في مرحلة الإنتاج لغرض البيع (2

 . الذي في شكل مواد خام أو إمدادات من المقرر استخدامها في عملية الإنتاج أو في تقديم الخدمات (3

ين التجاريين وغيرهم، بحيث تظهر بشكل منفصل المبالغ مستحقة السداد للموردين التجاريين، والمبالغ المبالغ مستحقة السداد للدائن )د( 

 .مستحقة السداد للأطراف ذات العلاقة، والدخل والاستحقاقات المؤجلة

 مخصصات منافع الموظفين والمخصصات الأخرى  )هـ( 

 لمتطلبات هذا المعيار، فئات حقوق الملكية، مثل رأس المال المدفوع وعلاوة ا )و( 
ً
لإصدار والأرباح المبقاة وبنود الدخل والمصروف المثبتة، وفقا

 .ضمن الدخل الشامل الآخر والمعروضة بشكل منفصل في حقوق الملكية

 يتم تفصيل الإفصاح عن الأصول المالية )متضمنة النقد، والاستثمارات( وفقا لطبيعتها وشروطها العامة وذلك كما يلي: ( ز)

 النقد. .1

 معادلات النقد، مفصلة وفقا لطبيعتها وشروطها العامة، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين معادلات النقد المختلفة. .2

، مع إفصاحات كافية تمكن )على سبيل المثال ودائع تقليدية، وودائع مرابحة( الودائع لأجل، مفصلة وفقا لطبيعتها وشروطها العامة .3

 دين من التفريق بين الودائع لأجل المختلفة.المستفي

مع إفصاحات كافية تمكن المبالغ المستحقة، مفصلة وفقا لطبيعتها وشروطها العامة )على سبيل المثال إقراض تقليدي ومرابحة(،  .4

 المستفيدين من التفريق بين المبالغ تحت التحصيل المختلفة

باشرة، واستثمارات في محافظ وصناديق استثمارية، مع تفصيل للأنواع المختلفة لتلك الاستثمارات في الأسهم، مفصلة إلى استثمارات م .5

المحافظ والصناديق )على سبيل المثال صناديق متوافقة مع الشريعة، وصناديق غير متوافقة، وفقا للتصنيف الصادر من مدير 

 ختلفة للاستثمارات.الصندوق(، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع الم

الإفصاح عن الاستثمارات في السندات باستقلال عن الصكوك، مع تفصيل لكل منها وفقا لطبيعتها وشروطها العامة، مع إفصاحات  .6

 كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسندات والصكوك.

السحب على المكشوف والدائنون والالتزامات المالية الأخرى( وفقا لطبيعتها وشروطها  الالتزامات المالية )متضمنةيتم تفصيل الإفصاح عن  )ح( 

 العامة كما يلي:

مع إفصاحات كافية حسابات السحب على المكشوف، مفصلة حسب طبيعتها وشروطها العامة )على سبيل المثال تقليدي أو تورق(،  .1

حب على المكشوف. ويجب توفير هذا الإفصاح حتى لو تم التعامل مع السحب تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للس

 على المكشوف على أنه ضمن إدارة النقد ومعادلات النقد.

المبالغ مستحقة السداد، مفصلة حسب طبيعتها وشروطها العامة )على سبيل المثال بنوك دائنة بقروض تقليدية، أو تورق، موردين  .2

 (، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة لحسابات الدائنين.مرابحةأو  تجاريين على أساس تقليدي

الإفصاح عن السندات باستقلال عن الصكوك، مع تفصيل لكل منها وفقا لطبيعتها وشروطها العامة، مع إفصاحات كافية تمكن  .3

 والصكوك.المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسندات 
 

 سبب الإضافة:

يات تمت إضافة عدد من العناصر للإفصاحات المطلوبة وذلك لتوفير معلومات للمستثمرين الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بفهمهم لطبيعة عمل

 الشركة ومدى توافقها مع الضوابط الشرعية.

 

 : قائمة الدخل الشامل وقائمة الدخل 5 القسم رقم

 )إضافة(   5-5

5-5 ...  

 )أ( ... 

 ( 29.35باستثناء الضريبة المخصصة على البنود )هـ( و)ز( و)ح( )انظر الفقرة  والزكاة)د( مصروف الضريبة 
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 سبب الإضافة:

 أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )د( حيث تعد الزكاة من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية
 

 )إضافة فقرة(  5-12

 تفصح المنشأة بالتفصيل عما يلي: يجب أن 5-12

i.  الإفصاح عن الدخل من التمويل أو دخل الفوائد الناتجة من ودائع وقروض وسندات تقليدية باستقلال عن المصادر الأخرى مثل الإيجار

يق بين الأنواع المختلفة التمويلي والمرابحات، وتطبيق قواعد القيمة الزمنية للنقود...الخ، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفر 

 للدخل من التمويل أو دخل الفوائد. ويجب أن تفصح المنشأة عن دخل الفوائد من الودائع والقروض التقليدية أيا كان مبلغها.

ii.  الأصول المكاسب الأخرى، مفصلة حسب الأنواع المختلفة لهذه المكاسب )على سبيل المثال تفصيل المكاسب من بيع الأصول المالية بحسب نوع

 المباعة(، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة لهذه المكاسب الأخرى.
 

 سبب الإضافة:

لاشتراط إفصاحات إضافية عن أنواع الدخل المعروضة في قائمة الدخل لتمكن المستفيدين من التفريق  11-5أضيفت فقرة جديدة بعد الفقرة رقم 

 دخل والمكاسب المختلفة المعروضة في قائمة الدخل.بين أنواع ال
 

 )إضافة فقرة(  5-13

يجب أن تفصح المنشأة عن تكاليف التمويل أو مصروفات الفوائد الناتجة من قروض تقليدية وسندات باستقلال عن تكاليف أنواع التمويل  5-13 

الزمنية للنقود ...الخ، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأخرى مثل، الإيجار التمويلي، المرابحات، وتطبيق قواعد القيمة 

 الأنواع المختلفة للمصروفات التمويلية. ويجب أن تفصح المنشأة عن مصروفات الفوائد من القروض التقليدية والسندات أيا كان مبلغها.
 

 سبب الإضافة:

 عن أنواع تكاليف التمويل، وذلك المضافة أعلاه لاش 12-5أضيفت فقرة بعد الفقرة رقم 
ً
تراط إفصاحات إضافية حول تكاليف التمويل لتعطي تفصيلا

وابط لأن هذا الإفصاح يوفر معلومات مهمة للمستثمرين الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بفهمهم لطبيعة عمليات الشركة ومدى توافقها مع الض

 الشرعية.

 

 النقدية:: قائمة التدفقات 7القسم رقم 

  )إضافة(  7-4

7-4  ... 

 ...   )أ(

، أو المبالغ المستردة منها، ما لم يكن من الممكن ربطها بشكل محدد بالأنشطة الاستثمارية أو الزكاةالمدفوعات النقدية لضرائب الدخل )هـ( 

 .والتمويلية

... 
 

 سبب الإضافة:

ضيفت الزكاة إلى هذه الفقرة لاشتراط عرض المبالغ 
ُ
 المدفوعة لسداد الزكاة المستحقة، لأنها من ضمن ما تدفعه الشركات السعودية.أ
 

 )إضافة فقرة(  7-22

 لطبيعة كل تمويل أو استث 7-22 
ً
مار يجب أن تفصح المنشأة عن مبالغ الفوائد وعوائد التمويل المقبوضة والمدفوعة وعوائد الاستثمارات مفصلة وفقا

 ح عن ذلك في مكان آخر في القوائم المالية.مرتبط بها ما لم يكن تم الإفصا
 

 سبب الإضافة:

لاشتراط إفصاح إضافي حول تفاصيل فوائد وعوائد التمويل المقبوضة والمدفوعة وعوائد الاستثمارات مفصلة  21-7أضيفت فقرة جديدة بعد الفقرة 

معلومات مهمة للمستفيدين الذي لديهم اهتمام بشرعية معاملات بحسب طبيعة التمويل أو الاستثمار الناشئة عنه، وذلك لأن هذا الإفصاح يوفر 

 المنشأة.



 الباب الأول 

 SOCPA  40 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 : العقارات الاستثمارية16 القسم رقم

 أ )إضافة فقرة( 7 -16

م مستق أ 7 -16 ِ
 للأغراض إعداد القوائم المالية السنوية، يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للعقار الاستثماري على أساس تقويم من قبل مقي 

حاصل على مؤهل مهني معترف به وذو صلة ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف العقار الاستثماري الذي يتم تقويمه، ويجب أن يتم الإفصاح 

 عن اسمه ومؤهلاته.
 

 سبب الإضافة:

م مستقل أ(، بحيث يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لعقاراتها الاست7 -16فقرة برقم ) 16أضيفت إلى القسم رقم  ِ
ثمارية باستخدام مقي 

، وبخاصة أن أعمال التقويم المهني في المملكة تعد من وسبب الإضافة زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية في تقويم المنشأة لعقاراتها الاستثماريةومؤهل. 

 .المهن الناشئة

 

 : العقارات والآلات والمعدات17 القسم رقم

 هـ )إضافة فقرة( 17-15

إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم لفئة من فئات العقارات والآلات والمعدات، فيجب أن يقوم بعملية التقويم شخص مؤهل بأعمال  هـ 17-15

ات التقويم، تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشأة، ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقة، ولديه خبرة حديثة في موقع ونوعية العقار 

 والآلات والمعدات التي يجري تقييمها، وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته.
 

 سبب الإضافة:

م مؤهل ومستقل إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم 15 -17فقرة برقم ) 17أضيفت إلى القسم رقم  ِ
هـ( لاشتراط أن يتم استخدام خدمات مقي 

. وسبب هذا التعديل هو لزيادة الثقة في القوائم المالية، وبخاصة أن أعمال التقويم المهني المرخص في المملكة لفئة من فئات العقارات والآلات والمعدات

 تعد من المهن الناشئة.
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تقرير المالي للمنشآت الصغيرة تمنح مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي مستخدمي الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي لل .1

 ولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لغرض:والمتوسطة )المستخدمين( الإذن بنسخ وطباعة ترجمة المعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الد

 الاستخدام المهني، أو (1)

 الدراسة والتعليم الخاص. (2)

طة بصفة : يعني استخدام الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسالاستخدام المهني

ت الصغيرة والمتوسطة المهنية المرتبطة بتقديم خدمات المحاسبة التي تتطلب تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآالمستخدم 

.لإعداد القوائم المالية و/أو تحليل القوائم المالية لعملاء المستخدم أو للأعمال التي يرتبط بها المستخدم باعتباره م
ً
 حاسبا

معايير الدولية للتقرير ولإزالة الشك، فإن الاستخدام المشار إليه أعلاه لا يشمل أي أنشطة استخدام تجاري للمعايير بخلاف التطبيق المباشر أو غير المباشر لل

التجارية أو المؤتمرات أو التدريب التجاري، أو ما المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال وليس الحصر الندوات 

 يشابهها من أنشطة.

آت الصغيرة والمتوسطة بأي لا يسمح للمستخدمين بنسخ أو طباعة الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنش . 2

 بشكل مباشر أو غير مباشر لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. وفيما يتعلق بأي استخدام آخر يقع خارج شكل لا يقصد منه بشكل رئيس ي أو ليس مو 
ً
جها

ى ترخيص منفصل الاستخدام المسموح به بشكل صريح في هذا البيان، فإن المستخدمين ملزمون بالاتصال بمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي للحصول عل

 ب شروط وأحكام يتم الاتفاق عليها بصورة متبادلة.ومنفرد بموج

أو النقل، أو باستثناء ما تم الإذن به صراحة في هذا البيان، فإنه ليس للمستخدمين الحق بدون إذن مسبق من المؤسسة في الترخيص أو منح ترخيص فرعي،  . 3

ة الرسمية للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة التحويل، أو البيع، أو التأجير، أو التوزيع لأي جزء من الترجمة العربي

 أو سيتم اختراعها.
ً
 والمتوسطة لأطراف أخرى بأي شكل أو وسيلة سواء كانت إلكترونية، أو ميكانيكية أو خلافها معلومة حاليا

 ات أو إضافات أو تحديثات عليها لإيجاد عمل مشتق منها، إلا إذا سمح بذلك صراحة ضمن هذا البيان.لا يسمح للمستخدمين بتعديل الترجمة أو إدخال تغيير  . 4
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ُ
ل مجلس معايير المحاسبة الدولية إن النص الرسمي للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو ذلك الم

 نجليزية. ويمكن الحصول على نسخ منه من قسم المنشورات في مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي.باللغة الإ 
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 SOCPA 43 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 (2018إطار مفاهيم التقرير المالي )

 في الاعتبار 2018إطار مفاهيم التقرير المالي الدولي ) للمراجعين والمحاسبيناعتمدت الهيئة السعودية 
ً
( أخذا

 التعديلات الآتية:

 التعديلات المدخلة على الفقرات:

 

 (:3 /1التعديل الأول )إضافة إلى الفقرة رقم 

على العائدات التي يتوقعها المستثمرون والمقرضون والدائنون الآخرون، الحاليون منهم والمحتملون،  1/2ة في الفقرة تعتمد القرارات الموضح 1/3

ن والدائنين على سبيل المثال توزيعات الأرباح أو دفعات المبلغ الأصلي والفائدة أو الزيادات في أسعار السوق. وتعتمد توقعات المستثمرين والمقرضي

تقييمهم لصافي مبلغ التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية للمنشأة وتوقيت هذه التدفقات ودرجة عدم التأكد المحيطة بها ائدات على الآخرين للع

 لطبيوعلى تقييمهم لمدى رعاية الإدارة للموارد الاقتصادية الخاصة بالمنشأة.  )فرص تحققها(
ً
 خاصا

ً
عة وفي البيئات الاستثمارية التي تعطي اهتماما

وأدواتها المالية وأنواعها، فإن القرار الاستثماري يعتمد بصورة كبيرة على توفر معلومات عن طبيعة مثل هذه المعاملات والأدوات  عمليات المنشأة

فإن قرارات  . فعلى سبيل المثال، تحقق السندات والصكوك نفس الغرض للمنشأة )فرصة استثمارية، أو وسيلة تمويلية(، ومع ذلكوأنواعها المالية

كيفية تحديد المستثمرين في بيئة مثل بيئة المملكة العربية السعودية تتأثر بشكل مباشر بتوفر معلومات تفصيلية عن أنواع تلك الأدوات المالية و 

 وإنلية التي تتعامل فيها، حتى عليها. وقد يحجم هؤلاء المستثمرون عن الاستثمار في منشآت معينة بسبب نوع الأدوات الما الدورية تكاليفها أو العوائد

. ويحتاج المستثمرون والمقرضون والدائنون الآخرون، الحاليون منهم والمحتملون، إلى معلومات تساعدهم كانت ذات عوائد عالية ومخاطر منخفضة

 .على إجراء تلك التقييمات

 سبب التعديل:

وامل المؤثرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار مدى توفر معلومات عن من هذا الإطار ليدخل ضمن الع 1/3تم توسيع متطلبات الفقرة رقم 

هذا العامل طبيعة عمليات المنشأة وأدواتها المالية وأنواعها، ومعلومات عن أنواع تكاليف التمويل وعوائد الاستثمار وكيفية تحديدها. وتمت إضافة 

 المهتمين بتوافق عمليات المنشآت مع قيمهم الثقافية.لأنه يعكس حاجة متخذي القرارات في البيئة السعودية 

 

 له. رقم للتأكيد على أهمية عامل طبيعة البند عند تحديد الأهمية النسبية2/11التعديل الثاني: إضافة للفقرة رقم 

حجبها قد يؤثر على القرارات التي تكون المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أن إغفال ذكرها أو تحريفها أو  2/11

( على أساس تلك التقارير، التي تقدم معلومات مالية عن 1/5يتخذها المستخدمون الرئيسيون للتقارير المالية ذات الغرض العام )انظر الفقرة 

 من الملاءمة تختص به كل منش
ً
عد الأهمية النسبية جانبا

ُ
أة ويستند إلى طبيعة البنود التي ترتبط بها منشأة معدة للتقرير بعينها. وبعبارة أخرى، ت

 .
ً
وتزداد أهمية عامل طبيعة البند في تحديد أهميته المعلومات في سياق التقرير المالي لكل منشأة، أو إلى حجم هذه البنود، أو إلى الطبيعة والحجم معا

 لطبيعة النسبية في البيئة الاستثمارية التي 
ً
 خاصا

ً
.  فعلى سبيل المثال، وبالإشارة إلى عامل وأدواتها المالية وأنواعها شأةعمليات المنتعطي اهتماما

، فإن الفوائد المحملة على قائمة الدخل تنتج من معالجات ومعاملات مختلفة منها ما هو ناتج ع
ً
 مستقلا

ً
ن قروض طبيعة البند الذي يتطلب إفصاحا

عن الإيجار التمويلي، ومنها ما هو ناتج عن التطبيقات الأخرى لقواعد القيمة الزمنية تقليدية، ومنها ما هو ناتج عن مرابحات، ومنها ما هو ناتج 

 لتأثيرها المباشر على المستثمر المهتم ب
ً
 مستقلا

ً
 . طبيعة عمليات المنشأة وأدواتها المالية وأنواعهاللنقود. وهذه الأنواع المختلفة تتطلب إفصاحا

 
ً
 للأهمية النسبية، أو أن يحدد بشكل مسبق ما يمكن أن يكون ذا أهمية نسبية في موقف وبالتالي، لا يستطيع المجلس أن يضع حدا

ً
 موحدا

ً
 كميا

 .معين

 سبب التعديل:

 لتوافق عمليات المنشآت مع القيم الثقافية للمستثمرين، فإن القرار الاستثماري يعت
ً
 خاصا

ً
مد بصورة في البيئات الاستثمارية التي تعطي اهتماما

وفر معلومات عن طبيعة عمليات المنشأة وأدواتها المالية، وذلك يؤثر في كيفية تقدير مستوى الأهمية النسبية للتقرير عن بعض أنواع كبيرة على ت

 المعاملات. ويتأكد ذلك في معاملات التمويل والاستثمار. 
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 ار المفاهيم والغرض منهإطمكانة 

 ما يلي:إلى إطار المفاهيم هدف يوضح إطار مفاهيم التقرير المالي )إطار المفاهيم( هدف التقرير المالي ومفاهيمه والغرض العام منه. وي 1/1غ .م

 تند إلى مفاهيم متسقة؛مساعدة مجلس المعايير الدولية للمحاسبة )المجلس( في وضع معايير دولية للتقرير المالي )المعايير( تس )أ(

ي القوائم المالية في وضع سياسات محاسبية متسقة عندما لا ينطبق أي من المعايير على معاملة أو حالة بعينها،  )ب( ِّ
مساعدة معد 

 أو عندما يسمح أحد المعايير باختيار السياسة المحاسبية؛

 مساعدة جميع الأطراف في فهم المعايير وتفسيرها. )ج(

 من بين المعايير. ولا يلغي أي مما هو وارد في هذا  إطار المفاهيميُعد لا  1/2 غ.م
ً
 أي معيار أو أي متطلب وارد في سائر المعايير. الإطارمعيارا

. بإطار المفاهيملتحقيق هدف التقرير المالي ذي الغرض العام، قد يحدد المجلس في بعض الأحيان متطلبات تخرج عن الجوانب الخاصة  1/3 غ.م

 حال القيام بذلك، سيوضح المجلس هذا الخروج في جزء "أساس الاستنتاجات" الخاص بذلك المعيار. وفي

إلى إدخال تغييرات إطار المفاهيم من وقتٍ لآخر على أساس تجربة المجلس في العمل به. ولن تؤدي تنقيحات إطار المفاهيم قد يتم تنقيح  1/4 غ.م

ضافة مشروع إلى جدول لإ قرار بتعديل أحد المعايير أن يتطلب مض ي المجلس في إجراءاته الواجبة  على المعايير بشكل تلقائي. فمن شأن أي

 وإدخال تعديل على ذلك المعيار. هأعمال

 منإطار المفاهيم يسهم  1/5 غ.م
ً
 في تحقيق المهمة المحددة لمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي والمهمة المحددة للمجلس الذي يُعد جزءا

المؤسسة. وتتمثل تلك المهمة في وضع معايير تحقق الشفافية والمساءلة والكفاءة في الأسواق المالية حول العالم. ويخدم عمل المجلس 

الأساس لوضع  إطار المفاهيمالمصلحة العامة عن طريق تعزيز الثقة والنمو والاستقرار المالي طويل الأمد في الاقتصاد العالمي. ويوفر 

 معايير:

تسهم في تحقيق الشفافية عن طريق تعزيز قابلية المعلومات المالية للمقارنة وتعزيز جودتها على المستوى الدولي، وتمكين  أ()

 المستثمرين والمشاركين الآخرين في السوق من اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة.

توفير رؤوس الأموال والأفراد الذي يأتمنوهم على تعزز المساءلة عن طريق الحد من الفجوة في المعلومات بين من يقومون ب )ب(

 إطار المفاهيم أموالهم. فالمعايير المستندة إلى 
ً
توفر المعلومات اللازمة لمساءلة الإدارة. ولتلك المعايير أهمية بالغة أيضا

 للمعلومات القابلة للمقارنة على مستوى العالم.
ً
عد مصدرا

ُ
 للسلطات التنظيمية حول العالم لأنها ت

تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية عن طريق مساعدة المستثمرين في تحديد الفرص والمخاطر في جميع أنحاء العالم، ومن  )ج(

ثم  تحسين توزيع رؤوس الأموال. وبالنسبة لمنشآت الأعمال، يؤدي استخدام لغة محاسبية واحدة وموثوقة، مستمدة من 

 إلى تقليل تكلفة رأس المال والحد من تكاليف إعداد التقارير في العالم.، إطار المفاهيمالمعايير المستندة إلى 
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 من فقرة رقم   

  هدف التقرير المالي ذي الغرض العام -لفصل الأول ا 
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 1/2 هدف التقرير المالي ذي الغرض العام وفائدته وحدوده 

 

قرير والمطالبات التي عليها والتغيرات في المعلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للت
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 مقدمة

ل هدف التقرير المالي ذي الغرض العام الأساس  1/1
 
 من هذا الإطار المفاهيميشك

ً
ألا  -طار المفاهيم الأخرى لإ جوانب اللهدف . وتنبثق منطقيا

ية، وهي الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة وقيد التكلفة المفروض عليها، ومفهوم المنشأة المعدة للتقرير، وعناصر القوائم المال

 والإثبات وإلغاء الإثبات، والقياس والعرض والإفصاح.

 ائدته وحدودههدف التقرير المالي ذي الغرض العام وف

المستثمرين تلك المعلومات تفيد بحيث في توفير معلومات مالية عن المنشأة المعدة للتقرير،  1يتمثل هدف التقرير المالي ذي الغرض العام 1/2

تلك القرارات على  ملوتشت 2وارد للمنشأة.الم بتوفير التي تتعلققرارات الوالمقرضين والدائنين الآخرين، الحاليين منهم والمحتملين، في اتخاذ 

 قرارات تتعلق بما يلي:

 شراء أو بيع أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين والاحتفاظ بها؛ أو )أ(

 تقديم أو تسوية القروض وأشكال الائتمان الأخرى؛ أو )ب(

ة، أو التأثير على مثل ممارسة الحقوق في التصويت على تصرفات الإدارة التي تؤثر على استخدام الموارد الاقتصادية للمنشأ )ج(

 تلك القرارات بأية صورة أخرى.

على العائدات التي يتوقعها المستثمرون والمقرضون والدائنون الآخرون، الحاليون منهم  1/2تعتمد القرارات الموضحة في الفقرة  1/3

دات في أسعار السوق. وتعتمد توقعات المستثمرين والمحتملون، على سبيل المثال توزيعات الأرباح أو دفعات المبلغ الأصلي والفائدة أو الزيا

 ذه التدفقاته مبلغ التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية للمنشأة وتوقيتصافي والمقرضين والدائنين الآخرين للعائدات على تقييمهم ل

صادية الخاصة بالمنشأة. ويحتاج ودرجة عدم التأكد المحيطة بها )فرص تحققها( وعلى تقييمهم لمدى رعاية الإدارة للموارد الاقت

 المستثمرون والمقرضون والدائنون الآخرون، الحاليون منهم والمحتملون، إلى معلومات تساعدهم على إجراء تلك التقييمات.

إلى معلومات  ، يحتاج المستثمرون والمقرضون والدائنون الآخرون، الحاليون منهم والمحتملون،1/3لإجراء التقييمات الموضحة في الفقرة  1/4

ا يلي:  عم 

 (؛1/21إلى  1/12الموارد الاقتصادية للمنشأة، والمطالبات التي عليها، والتغيرات في تلك الموارد والمطالبات )انظر الفقرات  )أ(

انظر في الوفاء بمسؤولياتهم عن استخدام الموارد الاقتصادية للمنشأة ) 3مدى كفاءة وفاعلية إدارة المنشأة ومجلس حوكمتها )ب(

 (.1/23و 1/22الفقرتين 

توفر لا يستطيع العديد من المستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين، الحاليين منهم والمحتملين، أن يطلبوا من المنشآت المعدة للتقرير أن  1/5

على الكثير من المعلومات المالية علومات بشكل مباشر، ويجب عليهم أن يعتمدوا على التقارير المالية ذات الغرض العام في الحصول الملهم 

 4التي يحتاجون إليها. وبالتالي، فإنهم يُعدون المستخدمين الرئيسيين الذين توجه إليهم التقارير المالية ذات الغرض العام.

ليها المستثمرون بالرغم من ذلك، لا توفر التقارير المالية ذات الغرض العام، ولا تستطيع أن توفر، جميع المعلومات التي يحتاج إ 1/6

والمقرضون والدائنون الآخرون، الحاليون منهم والمحتملون. ويلزم أن ينظر هؤلاء المستخدمون في إمكانية الحصول على المعلومات ذات 

الصلة من مصادر أخرى، على سبيل المثال، الظروف والتوقعات الاقتصادية العامة، والأحداث السياسية والمناخ السياس ي، والآفاق 

 لمستقبلية للصناعة والشركة.ا

                                                 
عداد التقارير المالية" إلى التقارير المالية ذات الغرض العام وإعداد التقارير المالية ذات الغرض في جميع أجزاء إطار المفاهيم، يشير مصطلحا "التقارير المالية و"إ 1

 العام ما لم يشر بشكل محدد إلى خلاف ذلك.
 في جميع أجزاء إطار المفاهيم، يشير مصطلح "المنشأة" إلى المنشأة المعدة للتقرير ما لم يشر بشكل محدد إلى خلاف ذلك. 2
 أجزاء إطار المفاهيم، يشير مصطلح "الإدارة" إلى الإدارة ومجلس الحوكمة في المنشأة ما لم يشر بشكل محدد إلى خلاف ذلك. في جميع 3
حتملين، اليين منهم والمفي جميع أجزاء إطار المفاهيم، يشير مصطلحا "المستخدمون الرئيسيون" و"المستخدمون" إلى المستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين، الح 4

 الذين يجب عليهم الاعتماد على التقارير المالية ذات الغرض العام للحصول على الكثير من المعلومات المالية التي يحتاجون إليها.
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ن لا تهدف التقارير المالية ذات الغرض العام إلى توضيح قيمة المنشأة المعدة للتقرير؛ ولكنها توفر معلومات تساعد المستثمرين والمقرضي 1/7

 تقدير قيمة المنشأة المعدة للتقرير. علىوالدائنين الآخرين، الحاليين منهم والمحتملين، 

من المستخدمين الرئيسيين احتياجات ورغبات مختلفة، وربما متضاربة، من المعلومات. وسيسعى المجلس، عند وضع  لكل مستخدم 1/8

المعايير، إلى توفير مجموعة المعلومات التي تلبى احتياجات أكبر عدد ممكن من المستخدمين الرئيسيين. ومع ذلك، فإن التركيز على 

عد أكثر فائدة لمجموعة فرعية معينة من  الاحتياجات المشتركة من المعلومات لا
ُ
ة للتقرير من تضمين معلومات إضافية ت يمنع المنشأة المعد 

 المستخدمين الرئيسيين.

 بالمعلومات المالية عن المنشأة.  1/9
ً
ض على التقارير المالية ذات الغر إلا أن الإدارة لا تحتاج إلى الاعتماد تهتم إدارة المنشأة المعدة للتقرير أيضا

 العام لأنها قادرة على الحصول على المعلومات المالية التي تحتاج إليها من داخل المنشأة.

 أطراف أخرى، مثل السلطات التنظيمية وأفراد المجتمع بخلاف المستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين،  1/10
ً
فائدة لها في قد تجد أيضا

 ك التقارير ليست موجهة بشكل رئيس ي إلى هذه المجموعات الأخرى.التقارير المالية ذات الغرض العام. غير أن تل

الدقيق. ويقوم إطار المفاهيم بوضع المفاهيم  الوصفتستند التقارير المالية، إلى حد كبير، إلى التقديرات والاجتهادات والنماذج، وليس إلى  1/11

المفاهيم الهدف الذي يبذل المجلس ومعدو التقارير المالية ما في وسعهم  التي تستند إليها تلك التقديرات والاجتهادات والنماذج. وتمثل هذه

بشكل  بإعداد تقارير مالية مثالية، من أجل بلوغه. وكما هو حال معظم الأهداف، فإنه من غير المرجح أن تتحقق رؤية إطار المفاهيم

 للوقت الذي يستغرقه فهم الطرق القريبكامل، على الأقل في الأجل 
ً
الجديدة في تحليل المعاملات والأحداث الأخرى، وقبول مثل ، نظرا

 لذلك  هدفغير أن وضع هذه الطرق وتطبيقها. 
ُ
من أجل بلوغه هو أمر أساس ي إذا كان يراد للتقرير المالي أن يتطور من  دو ستنفد الجهت

 أجل تحسين فائدته.

 ات التي عليها والتغيرات في تلك الموارد والمطالباتالمعلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالب

معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة  أيتوفر التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات عن المركز المالي للمنشأة المعدة للتقرير،  1/12

 معلومات عن تأثيرات الم
ً
عاملات والأحداث الأخرى التي تغير الموارد الاقتصادية للمنشأة والمطالبات التي عليها. وتوفر التقارير المالية أيضا

 الموارد للمنشأة. بتوفيرالمعدة للتقرير والمطالبات التي عليها. ويوفر كلا النوعين من المعلومات مدخلات مفيدة للقرارات المتعلقة 

 الاقتصادية والمطالبات الموارد

الغ الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات التي عليها المستخدمين في تحديد يمكن أن تساعد المعلومات عن طبيعة ومب 1/13

مواطن القوة والضعف في الجانب المالي للمنشأة. ويمكن أن تساعد تلك المعلومات المستخدمين في تقييم سيولة وملاءة المنشأة المعدة 

مدى نجاحها في الحصول على ذلك التمويل. ويمكن أن تساعد تلك المعلومات تمويل إضافي، و لحصول على للتقرير، واحتياجاتها ل

 في تقييم مدى رعاية الإدارة للموارد الاقتصادية الخاصة بالمنشأة. كما تساعد المعلومات المتعلقة بأولويات المطالب
ً
ات المستخدمين أيضا

لهم مطالبات على المنشأة المعدة  مَنفقات النقدية المستقبلية بين الحالية ومتطلبات دفعها المستخدمين في التنبؤ بكيفية توزيع التد

 للتقرير.

لفرص تحقيق المنشأة المعدة للتقرير  مستخدم التقرير الماليتؤثر الأنواع المختلفة من الموارد الاقتصادية بشكل مختلف على تقييم  1/14

لية تنتج بشكل مباشر عن الموارد الاقتصادية الموجودة، مثل المبالغ للتدفقات النقدية المستقبلية. فبعض التدفقات النقدية المستقب

مستحقة التحصيل. وثمة تدفقات نقدية أخرى تنتج عن استخدام عدة موارد مجتمعة لإنتاج وتسويق سلع أو خدمات للعملاء. ورغم أنه 

ستخدمي التقارير المالية يحتاجون إلى معرفة طبيعة لا يمكن ربط تلك التدفقات النقدية بموارد اقتصادية )أو مطالبات( بعينها، فإن م

 ومبلغ الموارد المتاحة للاستخدام في عمليات المنشأة المعدة للتقرير.
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 في الموارد الاقتصادية والمطالبات التغيرات

إلى  1/17لي لتلك المنشأة )انظر الفقرات تنتج التغيرات في الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات التي عليها من الأداء الما 1/15

(. ولإجراء تقييم سليم لكل من 1/21( ومن أحداث أو معاملات أخرى مثل إصدار أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية )انظر الفقرة 1/20

رد الاقتصادية الخاصة بالمنشأة، فرص تحقيق المنشأة المعدة للتقرير لتدفقات نقدية داخلة صافية في المستقبل ومدى رعاية الإدارة للموا

 يلزم أن يكون المستخدمون قادرين على التمييز بين كل من هذين النوعين من التغيرات.

مواردها الاقتصادية.  علىتساعد المعلومات عن الأداء المالي للمنشأة المعدة للتقرير المستخدمين في فهم العائد الذي حققته المنشأة  1/16

علومات عن العائد الذي حققته المنشأة المستخدمين في تقييم مدى رعاية الإدارة للموارد الاقتصادية الخاصة ويمكن أن تساعد الم

 في تقييم درجة عدم التأكد المحيطة بالتدفقات النقدية أهمية خاصة تقلب ذلك العائد ومكوناته ب المتعلقةلمعلومات لبالمنشأة. و 
ً
أيضا

 المعلو 
ً
مات المتعلقة بالأداء المالي السابق للمنشأة المعدة للتقرير، وكيفية وفاء إدارة المنشأة بمسؤوليات الإشراف المستقبلية. وتساعد عادة

 والرعاية المنوطة بها، في التنبؤ بالعائدات المستقبلية التي تحققها المنشأة على مواردها الاقتصادية.

 الأداء المالي الذي تعكسه المحاسبة على أساس الاستحقاق

تصف المحاسبة على أساس الاستحقاق تأثيرات المعاملات والأحداث والظروف الأخرى على الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير  1/17

، حتى ولو تحققت المقبوضات والمدفوعات النقدية الناتجة عنها في فترة التأثيراتوالمطالبات التي عليها في الفترات التي تحدث فيها تلك 

وهذا أمر مهم لأن المعلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات التي عليها والتغيرات في مواردها  مختلفة.

 لتقييم الأداء السابق والمستقبلي للمنشأة أفضل مما توفره فقط المعلوما
ً
ت الاقتصادية والمطالبات التي عليها خلال فترة ما توفر أساسا

 والمدفوعات النقدية خلال تلك الفترة.عن المقبوضات 

عد المعلومات عن الأداء المالي للمنشأة المعدة للتقرير خلال فترة ما، الذي تعكسه التغيرات في مواردها الاقتصادية والمطالبات الت 1/18
ُ
ي عليها ت

(، مفيدة في تقييم القدرة 1/21ة الذي يعكسه الحصول على موارد إضافية بشكل مباشر من مستثمرين ودائنين )انظر الفقر وليس 

السابقة والمستقبلية للمنشاة على توليد تدفقات نقدية داخلة صافية. وتبين تلك المعلومات مدى الزيادة التي حققتها المنشأة المعدة 

ن خلال عملياتها، وليس من في قدرتها على توليد تدفقات نقدية داخلة صافية مالزيادة للتقرير في مواردها الاقتصادية المتاحة، وبالتالي 

 للمعلومات عن الأداء المالي للمنشأة المعدة 
ً
خلال الحصول على موارد إضافية بشكل مباشر من المستثمرين والدائنين. ويمكن أيضا

 للتقرير خلال فترة ما أن تساعد المستخدمين في تقييم مدى رعاية الإدارة للموارد الاقتصادية الخاصة بالمنشأة.

 المعلومات عن الأداء المالي للمنشأة المعدة للتقرير خلال فترة ما إلى مدى زيادة أو نقصان الموارد الاقتصادية للمنشأة قد  1/19
ً
تشير أيضا

والمطالبات التي عليها نتيجة أحداث مثل التغيرات في أسعار السوق أو معدلات الفائدة، مما يؤثر بالتالي على قدرة المنشأة على توليد 

 نقدية داخلة صافية.تدفقات 

 الأداء المالي الذي تعكسه التدفقات النقدية السابقة

 المعلومات عن التدفقات النقدية للمنشأة المعدة للتقرير خلال فترة ما المستخدمين على تقييم قدرة المنشأة على توليد  1/20
ً
تساعد أيضا

ة للموارد الاقتصادية الخاصة بالمنشأة. وتبين تلك المعلومات كيفية تدفقات نقدية داخلة صافية في المستقبل وتقييم مدى رعاية الإدار 

حصول المنشأة المعدة للتقرير على النقد وكيفية إنفاقها له، بما في ذلك المعلومات عن اقتراضها وتسديدها للديون، وتوزيعات الأرباح 

التي قد تؤثر على سيولة أو ملاءة المنشأة. وتساعد المعلومات عن النقدية أو التوزيعات النقدية الأخرى على المستثمرين، والعوامل الأخرى 

التدفقات النقدية المستخدمين على فهم عمليات المنشأة المعدة للتقرير، وتقويم أنشطتها التمويلية والاستثمارية، وتقييم سيولتها أو 

 ملاءتها، وتفسير المعلومات الأخرى عن الأداء المالي.
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 غير الناتجة عن الأداء المالي ،الاقتصادية والمطالباتالتغيرات في الموارد 

 الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات التي عليها لأسباب بخلاف الأداء المالي، على سبيل المثال لإ  1/21
ً
صدار قد تتغير أيضا

عد المعلومات عن هذا النوع من التغير ض
ُ
رورية لتزويد المستخدمين بفهم كامل لأسباب تغير الموارد أدوات الدين أو حقوق الملكية. وت

 الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات التي عليها وانعكاسات تلك التغيرات على أدائها المالي في المستقبل.

 المعلومات عن استخدام الموارد الاقتصادية الخاصة بالمنشأة

ية إدارة المنشأة المعدة للتقرير في الوفاء بمسؤولياتها عن استخدام الموارد الاقتصادية الخاصة إن المعلومات عن مدى كفاءة وفاعل 1/22

 للتنبؤ بمدى الكفاءة والفاعلية ا
ً
لتي بالمنشأة تساعد المستخدمين في تقييم مدى رعاية الإدارة لتلك الموارد. وهذه المعلومات مفيدة أيضا

، يمكن أن تستستخدم بها الإدارة الموارد الاقتصاد في تقييم فرص المنشأة  فيد هذه المعلوماتية للمنشأة في الفترات المستقبلية. ومن ثم 

 لتحقيق تدفقات نقدية داخلة صافية في المستقبل.

للعوامل  من أمثلة مسؤوليات الإدارة عن استخدام الموارد الاقتصادية الخاصة بالمنشأة حماية تلك الموارد من التأثيرات غير المواتية 1/23

 الاقتصادية، مثل التغيرات في الأسعار والتغيرات التقنية، وضمان التزام المنشأة بالأنظمة واللوائح والأحكام التعاقدية المنطبقة.
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 مقدمة

أن تكون أكثر فائدة تحدد الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة، التي يتناولها هذا الفصل، أنواع المعلومات التي من المرجح  2/1

ات للمستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين، الحاليين منهم والمحتملين، في اتخاذ قرارات حول المنشأة المعدة للتقرير على أساس المعلوم

 الواردة في تقريرها المالي )المعلومات المالية(.

ة المعدة للتقرير والمطالبات التي عليها وتأثيرات المعاملات والأحداث والظروف توفر التقارير المالية معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأ 2/2

شتمل الأخرى التي تغير تلك الموارد والمطالبات. )يشار إلى هذه المعلومات في إطار المفاهيم على أنها معلومات عن الظواهر الاقتصادية(. وت

 على مواد تفسيرية تتناول 
ً
توقعات واستراتيجيات الإدارة للمنشأة المعدة للتقرير، وعلى أنواع أخرى من بعض التقارير المالية أيضا

 .المستشرفة للمستقبلالمعلومات 

 على المعلومات المالية التي تقدمها القوائم المالية، و  5تنطبق الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة 2/3
ً
على المعلومات المالية  أيضا

عد أحد القيود بذات القدر وتنطبق المقدمة بأي طرق أخرى. 
ُ
علومات الملى قدرة المنشأة المعدة للتقرير على توفير العامة عالتكلفة التي ت

فيدة. غير أن الأمور التي تؤخذ في الحسبان عند تطبيق الخصائص النوعية وقيد التكلفة قد تختلف للأنواع المختلفة من المالية الم

عن تطبيقها على المعلومات التي تتناول الموارد  المستشرفة للمستقبلالمعلومات د يختلف تطبيقها على المعلومات. فعلى سبيل المثال، ق

 الاقتصادية والمطالبات القائمة والتغيرات في تلك الموارد والمطالبات.

 الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة

ا تستهدف التعبير عنه. ويتم تعزيز فائدة المعلومات المالية حتى تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب أن تكون ملا  2/4 ئمة وأن تعبر بصدق عم 

 إذا كانت قابلة للمقارنة، وقابلة للتحقق من صحتها، وموفرة في الوقت المناسب، وقابلة للفهم.

 الخاصيتان النوعيتان الأساسيتان

 صادق.الخاصيتان النوعيتان الأساسيتان هما الملاءمة والتعبير ال 2/5

 الملاءمة

 المعلومات المالية الملائمة هي تلك القادرة على إحداث فرق في القرارات التي يتخذها المستخدمون. ويمكن أن تكون المعلومات قادرة على 2/6

 .، حتى ولو اختار بعض المستخدمين عدم الاستفادة منها، أو كانوا بالفعل على علم بها من مصادر أخرى القرارإحداث فرق في 

 .تاهماتكون المعلومات المالية قادرة على إحداث فرق في القرارات إذا كانت لها قيمة تنبؤية أو قيمة تأكيدية، أو كل 2/7

ستخدم كمدخلات في الآليات التي يستخدمها المستخدمون للتنبؤ بالنتائج  2/8
ُ
يكون للمعلومات المالية قيمة تنبؤية إذا كان من الممكن أن ت

ستخدم المعلومات المالية التي لها قيمة المستقبلية. و 
ُ
 لتكون لها قيمة تنبؤية. وت

ً
 أو توقعا

ً
لا يلزم أن تكون المعلومات المالية نفسها تنبؤا

 تنبؤية من قبل المستخدمين في إجراء تنبؤاتهم.

 .ا أو تغييرها()إما بتأكيده يكون للمعلومات المالية قيمة تأكيدية إذا كانت توفر ملاحظات عن تقويمات سابقة 2/9

عد القيمة التنبؤية والقيمة التأكيدية للمعلومات المالية  2/10
ُ
 ما تكون لها قيمة يمترابطتقيمتين ت

ً
ن. فالمعلومات التي لها قيمة تنبؤية غالبا

ستخدم على أنها الأساس ل
ُ
. فعلى سبيل المثال، معلومات الإيراد في السنة الحالية، التي يمكن أن ت

ً
لتنبؤ بالإيرادات في تأكيدية أيضا

تلك  السنوات المستقبلية، يمكن مقارنتها بالتنبؤات التي تم إجراؤها في السنوات السابقة لإيراد السنة الحالية. ويمكن أن تساعد نتائجُ 

ستخدم لإجراء تلك التنبؤات السابقة. المقارنات المستخدمَ 
ُ
 على تصحيح وتحسين الآليات التي كانت ت

                                                 
 التكلفة المفروض عليها.في جميع أجزاء إطار المفاهيم، يشير مصطلحا "الخصائص النوعية" و"قيد التكلفة" إلى الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة وقيد  5
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 الأهمية النسبية

على القرارات التي أو حجبها قد يؤثر ها تحريفها أو ذكر  إغفالذات أهمية نسبية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أن المعلومات تكون  2/11

على أساس تلك التقارير، التي تقدم معلومات ( 1/5)انظر الفقرة يتخذها المستخدمون الرئيسيون للتقارير المالية ذات الغرض العام 

 من الملاءمة تختص به كل منشأة ويستند إلى طبيعة . ن منشأة معدة للتقرير بعينهامالية ع
ً
عد الأهمية النسبية جانبا

ُ
وبعبارة أخرى، ت

. وبالتالي
ً
، لا البنود التي ترتبط بها المعلومات في سياق التقرير المالي لكل منشأة، أو إلى حجم هذه البنود، أو إلى الطبيعة والحجم معا

 جلس أن يستطيع الم
ً
 موحدا

ً
 كميا

ً
 للأهمية النسبية، أو أن يحدد بشكل مسبق ما يمكن أن يكون ذا أهمية نسبية في موقف معين. يضع حدا

 التعبير الصادق

تعبر التقارير المالية عن الظواهر الاقتصادية بكلمات وأرقام. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب ألا تعبر فقط عن الظواهر  2/12

 بصدق عن جوهر الظواهر التي تستهدف التعبير عنها. وفي ظروف عديدة، يكون جوهر الظاهرة ا
ً
لملائمة، وإنما يجب أن تعبر أيضا

الاقتصادية هو نفس شكلها القانوني. وإذا لم يكونا كذلك، فإن الاقتصار على تقديم معلومات عن الشكل القانوني لن يعبر بصدق عن 

 (.4/62إلى  4/59ر الفقرات الظاهرة الاقتصادية )انظ

، يجب أن تتوفر فيه ثلاث خصائص، هي  2/13
ً
 تماما

ً
 صادقا

ً
 من الخطأ. لكي يكون الوصف تعبيرا

ً
 وخاليا

ً
 وحياديا

ً
، يُعد أن يكون كاملا

ً
وقطعا

 نادر التحقق، هذا 
ً
 للتحق إنالكمال أمرا

ً
. و يكان قابلا

ً
 حد ممكن.تعظيم تلك الصفات إلى أقص ى  هوالمجلس هدف ق أصلا

يشمل الوصف الكامل جميع المعلومات الضرورية للمستخدم ليفهم الظاهرة الموصوفة، بما في ذلك جميع التوصيفات والتوضيحات  2/14

الضرورية. فعلى سبيل المثال، من شأن أي وصف كامل لمجموعة من الأصول أن يشتمل كحد أدنى على وصف لطبيعة الأصول في 

ميع الأصول في المجموعة، وتوضيح لما يعبر عنه الوصف الرقمي )على سبيل المثال، التكلفة التاريخية أو المجموعة، ووصف رقمي لج

 تقديم الوصف الكامل لبعض البنود ذكر توضيحات للحقائق المهمة عن جودة وطبيعة البنود، 
ً
القيمة العادلة(. وقد يستلزم أيضا

 وطبيعتها، والآلية المستخدمة لتحديد الوصف الرقمي. والعوامل والظروف التي يمكن أن تؤثر على جودتها

 أو غير  2/15
ً
 أو مؤكدا

ً
 أو مرجحا

ً
مؤكد يخلو الوصف المحايد من التحيز في اختيار المعلومات المالية أو عرضها. فالوصف المحايد لا يكون متحيزا

 به بأية صورة أخرى لزيادة احتمال تلقي المعلومات المالية بشكل
ً
إيجابي أو غير إيجابي من قبل المستخدمين. ولا تعنى المعلومات  أو متلاعبا

المحايدة أن تكون المعلومات بدون غرض أو بدون تأثير على السلوك. بل على العكس، تكون المعلومات المالية الملائمة، حسب تعريفها، 

 قادرة على إحداث فرق في قرارات المستخدمين.

جتهادات في الظروف التي يحيط بها عدم التأكد. والمقصود الا الحذر عند القيام ب توخيطة. والحيطة هي مما يدعم الحيادية توخي الحي 2/16

 منها.بنود بتوخي الحيطة هو ألا تكون الأصول و 
ً
 فيها وألا تكون الالتزامات والمصروفات منتقصا

ً
وبالمثل، لا يسمح توخي  6الدخل مبالغا

دخل أو المبالغة في الالتزامات أو المصروفات. فهذه التحريفات يمكن أن تؤدي إلى المبالغة في الدخل البنود الحيطة بالتقليل من الأصول أو 

 أو المصروفات أو التقليل منها في الفترات المستقبلية.

إثبات الأصول أو الدخل دعم التي تدلة لأن تكون الأ نهجية المحاجة اللا يعني توخي الحيطة أن هناك حاجة إلى التباين، على سبيل المثال،  2/17

 من الأدلة 
ً
إثبات الالتزامات أو النفقات. فمثل هذا التباين لا يُعد خاصية من الخصائص النوعية للمعلومات المالية التي تدعم أكثر إقناعا

علومات الأكثر ملاءمة المفيدة. لكن قد توجد معايير معينة تحتوي على متطلبات متباينة إذا كان هذا نتيجة لقرارات تهدف إلى اختيار الم

ا تستهدف التعبير عنه.  التي تعبر بصدق عم 

أنه لا توجد أي أخطاء أو إغفالات في وصف الظاهرة، وأن الآلية يعني الدقة من جميع الجوانب. والخلو من الخطأ لا يعنى التعبير الصادق  2/18

بقت  الواردة في التقريرالمستخدمة لإنتاج المعلومات 
ُ
. وفي هذا السياق، لا يعنى الخلو من الخطأ في الآلية بدون أي أخطاءقد اختيرت وط

الدقة الكاملة من جميع الجوانب. فعلى سبيل المثال، لا يمكن تحديد ما إذا كان تقدير ما لسعر غير قابل للرصد أو قيمة غير قابلة 

 أو غير دقيق. لكن التعبير عن ذلك التقدير يمكن 
ً
 دقيقا

ً
 إذا تم وصف المبلغ بشكل واضح ودقيق على للرصد يُعد تقديرا

ً
أن يكون صادقا

 أنه تقدير، وإذا تم توضيح طبيعة وحدود آلية التقدير، وإذا لم تحدث أي أخطاء في اختيار وتطبيق الآلية المناسبة لإجراء التقدير.

                                                 
عد عناصر القوائم المالية. 4/1يحتوي الجدول  6

ُ
 على تعريف الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات، التي ت
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 ومن ثم يلزمالواردة في التقارير المالية بشكل مباشر تنشأ حالة عدم تأكد تحيط بالقياس عندما لا يكون من الممكن رصد المبالغ النقدية  2/19

 من إعداد المعلومات المالية
ً
 أساسيا

ً
ولا يقوض هذا من فائدة المعلومات إذا كانت  ،تقديرها. ويُعد استخدام التقديرات المعقولة جزءا

لقياس لا يمنع بالضرورة مثل هذا التقديرات موصوفة ومشروحة بشكل واضح ودقيق. وحتى ارتفاع مستوى عدم التأكد المحيط با

 (.2/22التقدير من تقديم معلومات مفيدة )انظر الفقرة 

 تطبيق الخاصيتين النوعيتين الأساسيتين

ا تستهدف التعبير عنه. فالتعبير الصادق عن ظاهرة غير  2/20  عم 
ً
 صادقا

ً
حتى تكون المعلومات مفيدة، يجب أن تكون ملائمة وأن تقدم تعبيرا

 و التعبير غير الصادق عن ظاهرة ملائمة، لا يساعد أي منهما المستخدمين في اتخاذ قرارات جيدة.ملائمة، أ

 ما تكون الآلية الأكثر كفاءة وفاعلية لتطبيق الخاصيتين النوعيتين الأساسيتين كما يلي )مع مراعاة تأثيرات الخصائص المعززة وق 2/21
ً
يد عادة

: تحديد ظاهرة اقتصادية من الممكن أن تكون المعلومات عنها مفيدة لمستخدمي التكلفة، التي لم تؤخذ في الحسبان ف
ً
ي هذا المثال(. أولا

: تحديد ما
ً
: تحديد نوع المعلومات التي ستكون أكثر ملاءمة عن تلك الظاهرة. ثالثا

ً
إذا كانت  المعلومات المالية للمنشأة المعدة للتقرير. ثانيا

 عن الظاهرة الاقتصادية. وإذا كان الأمر كذلك، تنتهي عند تلك النقطة آلية استيفاء تلك المعلومات متاحة ويمكن أن ت
ً
 صادقا

ً
قدم تعبيرا

 الخاصيتين النوعيتين الأساسيتين. وإلا فتُكرر الآلية مع نوع المعلومات التالي الأكثر ملاءمة.

تين لتحقيق هدف التقرير المالي المتمثل في تقديم معلومات مفيدة بين الخاصيتين النوعيتين الأساسي المفاضلةفي بعض الحالات، قد يلزم  2/22

عن الظاهرة الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، قد تكون المعلومة الأكثر ملاءمة عن إحدى الظواهر عبارة عن تقدير تحيط به درجة مرتفعة 

 لدرجة قد  من عدم التأكد. وفي بعض الحالات، قد يكون مستوى عدم تأكد القياس الذي ينطوي 
ً
 جدا

ً
عليه إجراء ذلك التقدير مرتفعا

 بدرجة كافية عن تلك الظاهرة. وفي بعض هذه الحالات، قد تكون المعلومة الأكثر 
ً
 صادقا

ً
تثير الشك فيما إذا كان التقدير سيقدم تعبيرا

يح لأوجه عدم التأكد التي تؤثر عليه. فائدة هي التقدير الذي تحيط به درجة مرتفعة من عدم التأكد، وإرفاق ذلك بوصف للتقدير وتوض

 بدرجة كافية عن تلك الظاهرة، فإن المعلومة الأكثر فائدة ق
ً
 صادقا

ً
د وفي حالات أخرى من هذا القبيل، إذا لم تقدم تلك المعلومة تعبيرا

. وفي ظروف محدودة، قد لا القياسالمحيط بتأكد اللكنه يخضع لدرجة أقل من عدم  ،نوع آخر أقل ملاءمة بقليلمن تشتمل على تقدير 

 تقدير. أي يكون هناك أي تقدير يقدم معلومات مفيدة. وفي تلك الظروف المحدودة، قد يكون من الضروري تقديم معلومات لا تعتمد على

زة ِّ
 الخصائص النوعية المعز 

سب، والقابلية للفهم خصائص نوعية تعزز من تعد القابلية للمقارنة، والقابلية للتحقق من الصحة، وتوفر المعلومات في الوقت المنا 2/23

 
ً
زة أيضا ِّ

ا تستهدف التعبير عنه. وقد تساعد الخصائص النوعية المعز   عم 
ً
 صادقا

ً
عد ملائمة والتي تقدم تعبيرا

ُ
في  فائدة المعلومات التي ت

م المعلومات الملائمة والتعبير بصدق عن الاختيار بين طريقتين ينبغي استخدامهما لوصف ظاهرة ما، إذا كانت كلتاهما متساويتين في تقدي

 تلك الظاهرة.

 القابلية للمقارنة

أو  تنطوي قرارات المستخدمين على الاختيار من بين بدائل، كالقيام على سبيل المثال ببيع استثمار أو الاحتفاظ به، أو الاستثمار في واحدة 2/24

مات عن المنشأة المعدة للتقرير أكثر فائدة إذا أمكن مقارنتها بمعلومات مشابهة عن أخرى من المنشآت المعدة للتقرير. وبالتالي، تكون المعلو 

 منشآت أخرى، وبمعلومات مشابهة عن المنشأة نفسها لفترة أخرى أو لتاريخ آخر.

ن المستخدمين من تحديد وفهم أوجه التشابه والاختلاف بين 2/25 ِّ
 
البنود. وبخلاف الخصائص  تعد القابلية للمقارنة الخاصية النوعية التي تمك

 النوعية الأخرى، لا ترتبط القابلية للمقارنة ببند واحد. وإنما تتطلب المقارنة وجود بندين اثنين على الأقل.

رغم أن الاتساق يرتبط بالقابلية للمقارنة، إلا أنهما مختلفان. فالاتساق يشير إلى استخدام الطرق نفسها لنفس البنود، إما من فترة  2/26

اعد خرى داخل المنشأة المعدة للتقرير، أو في الفترة الواحدة عبر المنشآت المختلفة. وتعد القابلية للمقارنة الهدف؛ أما الاتساق فهو يسلأ 

 على تحقيق ذلك الهدف.
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ة يجب أن تبدو متشابهة، والأشياء القابلية للمقارنة لا تعني التطابق التام. ولكن حتى تكون المعلومات قابلة للمقارنة، فإن الأشياء المتشابه 2/27

ز قابلية المعلومات المالية للمقارنة عن طريق جعل الأشياء المختلفة تبدو متشابهة،  عزَّ
ُ
يعززها لا ما مثلالمختلفة يجب أن تبدو مختلفة. ولا ت

 جعل الأشياء المتشابهة تبدو مختلفة.

يق استيفاء الخاصيتين النوعيتين الأساسيتين. وبطبيعة الحال، ينبغي أن يكون من المرجح تحقيق درجة ما من القابلية للمقارنة عن طر  2/28

التعبير الصادق عن ظاهرة اقتصادية ملائمة على درجة ما من القابلية للمقارنة مع التعبير الصادق من جانب منشأة أخرى من المنشآت 

 المعدة للتقرير عن ظاهرة اقتصادية ملائمة مشابهة.

 بطرق متعددة، إلا أن السماح باستخدام طرق محاسبية بديلة لنفس رغم أنه يم 2/29
ً
 صادقا

ً
كن التعبير عن ظاهرة اقتصادية معينة تعبيرا

 قابليتها للمقارنة.مدى الظاهرة الاقتصادية يقلص من 

 قابلية التحقق من الصحة

ر بصدق عن الظاهرة الاقتصادية التي تستهدف التعبير أن المعلومات تعب  إلى لمستخدمين ا طمأنةتساعد قابلية التحقق من الصحة في  2/30

، التوصل إلى توافق والاستقلالعلى قدر من المعرفة الذين يكونون ختلفين، المراقبين المعنها. وتعنى قابلية التحقق من الصحة أنه بإمكان 

 يُعد تعب
ً
 معينا

ً
، على أن وصفا

ً
 كاملا

ً
. ولا يلزم أن في الآراء، ليس من الضروري أن يكون اتفاقا

ً
 صادقا

ً
المعلومات الكمية في صورة  تظهريرا

 التحقق من نطاق من المبالغ المحتملة ومن الاحتمالات المتعلقة بها.
ً
 تقدير لمبلغ محدد حتى يمكن التحقق من صحتها. بل يمكن أيضا

 أو غير مباشر. والمقصود بالتحقق المباشر التحقق م 2/31
ً
المباشر،  الرصدن مبلغ أو من تعبير آخر من خلال يمكن أن يكون التحقق مباشرا

على سبيل المثال، عن طريق عد النقد. والتحقق غير المباشر هو فحص مدخلات نموذج أو معادلة أو أسلوب آخر وإعادة احتساب 

)الكميات والتكاليف( المخرجات باستخدام المنهجية نفسها. ومثال ذلك التحقق من المبلغ الدفتري للمخزون عن طريق فحص المدخلات 

.)
ً
 صادر أولا

ً
 وإعادة احتساب مخزون آخر المدة باستخدام نفس افتراض تدفق التكلفة )على سبيل المثال، استخدام طريقة الوارد أولا

ن أمكن إلا في فترة مستقبلية، هذا إالمستشرفة للمستقبل والمعلومات المالية قد لا يكون من الممكن التحقق من بعض التوضيحات  2/32

 التحقق منها 
ً
 ما يكون من الضروري  يستطيعون تحديد ما إذا كانوا  في. ولمساعدة المستخدمين أصلا

ً
استخدام تلك المعلومات، فعادة

 الإفصاح عن الافتراضات الأساسية وطرق جمع المعلومات والعوامل والظروف الأخرى التي تدعم المعلومات.

 توفر المعلومات في الوقت المناسب

قادرة على التأثير على المعلومات يعنى توفر المعلومات في الوقت المناسب إتاحة المعلومات لصانعي القرار في الوقت المناسب لتكون  2/33

بأنها مُوفرة في الوقت المناسب متصفة ظل تقراراتهم. وبشكل عام، كلما كانت المعلومات قديمة كانت أقل فائدة. إلا أن بعض المعلومات قد 

 تحديد وتقييم الاتجاهات.إلى طويلة بعد نهاية فترة التقرير، لأن بعض المستخدمين، على سبيل المثال، قد يحتاجون  لفترة

 القابلية للفهم

 إلى جعلها قابلة للفهم. وإيجازيؤدي تصنيف المعلومات وتمييزها وعرضها بوضوح  2/34

للفهم. وقد يؤدى استبعاد المعلومات المتعلقة بتلك الظواهر من التقارير المالية تعد بعض الظواهر معقدة بطبيعتها ولا يمكن جعلها سهلة  2/35

 إلى جعل المعلومات في تلك التقارير المالية أسهل للفهم. إلا أن تلك التقارير ستكون غير كاملة وبالتالي يمكن أن تكون مضللة.

بقراءة الاقتصادية، والذين يقومون معرفة معقولة بالأنشطة التجارية و تتوفر لديهم يتم إعداد التقارير المالية للمستخدمين الذين  2/36

  والذين هم على دراية جيدة نين الجاديالمستخدمبل إن المعلومات وتحليلها بعناية. 
ً
أحد المستشارين إلى الاستعانة بقد يحتاجون أحيانا

 لفهم المعلومات المتعلقة بالظواهر الاقتصادية المعقدة.
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زةتطبيق الخصائ ِّ
 ص النوعية المعز 

ينبغي تعظيم الخصائص النوعية المعززة إلى أقص ى حد ممكن. ومع ذلك، لا تستطيع الخصائص النوعية المعززة، سواءً بشكل فردي أو  2/37

ا تستهدف التع  عم 
ً
 صادقا

ً
 بير عنه.كمجموعة، أن تجعل المعلومات مفيدة إذا كانت تلك المعلومات غير ملائمة أو كانت لا تقدم تعبيرا

، قد يلزم تقليص خاصية نوعية معززة لتعظيم خاصية  2/38
ً
. فأحيانا

ً
 محددا

ً
يعد تطبيق الخصائص النوعية المعززة آلية متكررة لا تتبع ترتيبا

 فنوعية أخرى. 
ً
 لتطبيق معيار جديد بأثر مستقبلي أمرا

ً
  على سبيل المثال، قد يكون التخفيض المؤقت في القابلية للمقارنة نتيجة

ً
مفيدا

، عن عدم القابلية للمقارنة.
ً
 لتحسين الملاءمة أو التعبير الصادق على المدى الأطول. ويمكن للإفصاحات المناسبة أن تعوض، جزئيا

 قيد التكلفة على التقرير المالي المفيد

2/39  
ً
 تعد التكلفة قيدا

ً
قرير عن المعلومات المالية تكاليف، ومن المهم أن على المعلومات التي يمكن أن يوفرها التقرير المالي. إذ يفرض الت عاما

ؤخذ في
ُ
 يوجد لتلك التكاليف ما يبررها من منافع التقرير عن تلك المعلومات. وتوجد أنواع عديدة من التكاليف والمنافع التي ينبغي أن ت

 الحسبان.

عالجتها والتحقق منها ونشرها، ولكن في النهاية يتحمل يبذل مُوفرو المعلومات المالية معظم جهودهم في جمع المعلومات المالية وم 2/40

 تكاليف تحليل وتفسير المعلومات 
ً
المستخدمون تلك التكاليف في شكل عائدات مخفضة. ويتحمل مستخدمو المعلومات المالية أيضا

تلك المعلومات أو للحصول عليها من المقدمة. وفي حالة عدم توفير المعلومات اللازمة، فإن المستخدمين يتحملون تكاليف إضافية لتقدير 

 مصدر آخر.

ا تستهدف التعبير عنه المستخدمين على اتخاذ القرارات بمز  2/41 عد ملائمة والتي تعبر بصدق عم 
ُ
يد يساعد التقرير عن المعلومات المالية التي ت

 كل من الثقة. وينتج عن هذا زيادة الكفاءة التي تعمل بها أسواق رأس المال، وانخفاض تكلف
ً
ة رأس المال للاقتصاد ككل. ويستفيد أيضا

دروسة بشكل أكبر. إلا أنه من غير الممكن للتقارير المالية ذات الغرض المقرارات لل همستثمر أو مقرض أو كل دائن آخر عن طريق اتخاذ

 العام أن توفر جميع المعلومات التي يجدها كل مستخدم ملائمة.

2/42  ِّ
م المجلس ما إذا كان من المرجح أن تبرر منافع التقرير عن معلومات معينة التكاليف التي يتم تحملها لتوفير عند تطبيق قيد التكلفة، يقي 

تلك المعلومات واستخدامها. ولتطبيق قيد التكلفة عند وضع أحد معايير التقرير المالي المقترحة، يسعى المجلس للحصول على معلومات 

تخدمين والمراجعين والأكاديميين وغيرهم عن الطبيعة والحجم المتوقعين لمنافع ذلك المعيار وتكاليفه. من مُوفري المعلومات المالية والمس

 وفي معظم الحالات، تستند التقييمات إلى مزيج من المعلومات الكمية والنوعية.

ن بنود معينة من المعلومات المالية. ولذلك، بسبب التقدير الشخص ي الملازم، ستتباين تقييمات مختلف الأفراد لتكاليف ومنافع التقرير ع 2/43

يسعى المجلس إلى النظر في التكاليف والمنافع المتعلقة بالتقرير المالي بشكل عام، وليس فقط المتعلقة بكل منشأة من المنشآت المعدة 

 نفس متطلبات التقرير لجميع ا
ً
لمنشآت. فقد تكون الاختلافات مناسبة للتقرير. ولا يعنى ذلك أن تقييمات التكاليف والمنافع تبرر دائما

 لاختلاف حجم المنشآت أو لاختلاف الطرق التي تتم بها زيادة رأس المال )من مصادر عامة أو خاصة( أو لاختلاف احتياجات 
ً
نظرا

 المستخدمين أو لعوامل أخرى.
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 3/9 افتراض الاستمرارية 

 3/10 المنشأة المعدة للتقرير 
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 القوائم المالية

والثاني المعلومات المقدمة في التقارير المالية ذات الغرض العام وتتناول الفصول من الثالث إلى الثامن المعلومات  يتناول الفصلان الأول  3/1

 من أشكال التقارير المالية ذات الغرض العام. وتقدم القوائم الم
ً
 خاصا

ً
عد شكلا

ُ
 7اليةالمقدمة في القوائم المالية ذات الغرض العام، التي ت

ارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير، والمطالبات التي على المنشأة، والتغيرات في تلك الموارد والمطالبات، التي تستوفي معلومات عن المو 

 (.4/1التعريفات الخاصة بعناصر القوائم المالية )انظر الجدول 

 هدف القوائم المالية ونطاقها

عن الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات الخاصة بالمنشأة المعدة الهدف من القوائم المالية هو تقديم معلومات مالية  3/2

بحيث تكون تلك المعلومات مفيدة لمستخدمي القوائم المالية في تقييم فرص تحقيق المنشأة المعدة للتقرير لتدفقات نقدية  8للتقرير

 (.1/3قتصادية الخاصة بالمنشأة )انظر الفقرة داخلة صافية في المستقبل وفي تقييم رعاية الإدارة للموارد الا

 يتم تقديم تلك المعلومات: 3/3

 في قائمة المركز المالي، عن طريق إثبات الأصول والالتزامات وحقوق الملكية؛ )أ(

 عن طريق إثبات الدخل والمصروفات؛ 9في قائمة )قوائم( الأداء المالي، )ب(

 :هاوالإفصاح عن يق عرض المعلومات التي تتعلق بما يليفي القوائم والإيضاحات الأخرى، عن طر  )ج(

(، بما في ذلك معلومات عن 5/1الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات المثبتة )انظر الفقرة  (1)

 طبيعتها وعن المخاطر الناشئة عن تلك الأصول والالتزامات المثبتة؛

(، بما في ذلك معلومات عن طبيعتها وعن المخاطر 5/6اتها )انظر الفقرة الأصول والالتزامات التي لم يتم إثب (2)

 الناشئة عنها؛

 التدفقات النقدية؛ (3)

 المساهمات من أصحاب المطالبات في حقوق الملكية والتوزيعات التي تتم عليهم؛ (4)

عنها، والتغيرات في تلك الطرق  الطرق والافتراضات والاجتهادات المستخدمة في تقدير المبالغ المثبتة أو المفصح (5)

 والافتراضات والاجتهادات.

 فترة التقرير

ا يلي: 3/4  يتم إعداد القوائم المالية لفترة زمنية محددة )فترة التقرير( لتقديم معلومات عم 

ترة التقرير، أو أثناء فترة وحقوق الملكية الموجودة في نهاية ف -بما في ذلك الأصول والالتزامات غير المثبتة-الأصول والالتزامات  )أ(

 التقرير؛

 الدخل والمصروفات لفترة التقرير. )ب(

 القوائم المالية معلومات مقارنة لفترة تقرير  3/5
ً
لمساعدة مستخدمي القوائم المالية في تحديد التغيرات والاتجاهات وتقييمها، تقدم أيضا

 واحدة سابقة على الأقل.

                                                 
 في جميع أجزاء إطار المفاهيم، يشير مصطلح "القوائم المالية" إلى القوائم المالية ذات الغرض العام. 7
عد عناصر القوائم المالية.على تعريف الأصول  4/1يحتوي الجدول  8

ُ
 والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات، التي ت

 لا يحدد إطار المفاهيم ما إذا كانت قائمة الأداء المالي تضم قائمة واحدة أو قائمتين. 9
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( في المستشرفة للمستقبلالمعلومات ت المستقبلية المحتملة والأحداث المستقبلية الأخرى المحتملة )يتم تضمين معلومات عن المعاملا  3/6

 القوائم المالية إذا كانت تلك المعلومات:

أو حقوق الملكية الموجودة في نهاية فترة  -بما في ذلك الأصول أو الالتزامات غير المثبتة-تتعلق بأصول أو التزامات المنشأة  )أ(

 تقرير، أو أثناء فترة التقرير، أو كانت تتعلق بالدخل أو المصروفات لفترة التقرير؛ال

 مفيدة لمستخدمي القوائم المالية. )ب(

على سبيل المثال، في حالة قياس أصل أو التزام عن طريق تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، فإن المعلومات المتعلقة بتلك التدفقات 

 أخرى النقدية المستقبلي
ً
 أنواعا

ً
ة التقديرية قد تساعد مستخدمي القوائم المالية في فهم المقاييس المقرر عنها. ولا تقدم القوائم المالية عادة

 تفسيرية عن توقعات الإدارة واستراتيجياتها للمنشأة المعدة  المستشرفة للمستقبلمن المعلومات 
ً
إذ لا تقدم، على سبيل المثال، موادا

 للتقرير.

 شتمل القوائم المالية على معلومات عن المعاملات والأحداث الأخرى التي تمت بعد نهاية فترة التقرير إذا كان تقديم تلك المعلومات ضرو ت 3/7
ً
ريا

 (.3/2لتحقيق الهدف من القوائم المالية )انظر الفقرة 

 المنظور المستخدم في القوائم المالية

عاملات والأحداث الأخرى من منظور المنشأة المعدة للتقرير ككل، وليس من منظور أية مجموعة تقدم القوائم المالية معلومات عن الم 3/8

 معينة من المستثمرين أو المقرضين أو الدائنين الآخرين للمنشأة، الحاليين منهم أو المحتملين.

 افتراض الاستمرارية

 على افتراض أن المنشأة المعد 3/9
ً
ة للتقرير منشأة مستمرة وسوف تستمر في عملها في المستقبل المنظور. لذا، يتم إعداد القوائم المالية عادة

يُفترض أن المنشأة ليست لديها النية، وليست مضطرة، للدخول في تصفية أو التوقف عن التجارة. وفي حالة وجود مثل هذه النية أو 

 لة، توضح القوائم المالية الأساس المستخدم.الاضطرار، فقد يلزم إعداد القوائم المالية على أساس مختلف. وفي هذه الحا

 المنشأة المعدة للتقرير

 المنشأة المعدة للتقرير هي المنشأة المطالبة بإعداد، أو التي تختار إعداد، القوائم المالية. ويمكن أن تكون منشأة واحدة أو جزء 3/10
ً
من منشأة  ا

 ة المعدة للتقرير منشأة قانونية.أو قد تضم أكثر من منشأة. وليس بالضرورة أن تكون المنشأ

م في بعض الأحيان، يكون لإحدى المنشآت )المنشأة الأم( سيطرة على منشأة أخرى )المنشأة التابعة(. وإذا كانت المنشأة المعدة للتقرير تض 3/11

 من المنشأة الأم ومنشآتها 
ً
رير بلفظ "القوائم المالية الموحدة" )انظر ، يُشار إلى القوائم المالية الخاصة بالمنشأة المعدة للتقالتابعةكلا

(. وإذا كانت المنشأة المعدة للتقرير هي المنشأة الأم وحدها، يُشار إلى القوائم المالية الخاصة بالمنشأة المعدة للتقرير 3/16و 3/15الفقرتين 

 (.3/18و 3/17بلفظ "القوائم المالية غير الموحدة" )انظر الفقرتين 

 علاقة المنشأة الأم إذا كانت الم 3/12
ً
، يُشار إلى القوائم بالمنشأة التابعةنشأة المعدة للتقرير تضم منشأتين أو أكثر لا تربط فيما بينها جميعا

 المالية الخاصة بالمنشأة المعدة للتقرير بلفظ "القوائم المالية المجمعة".

 ر إذا كانت المنشأة:للمنشأة المعدة للتقري المناسب النطاققد يكون من الصعب تعيين  3/13

 ليست منشأة قانونية؛ )أ(

 .بالمنشأة التابعةم الأ نشأة الملا تضم فقط منشآت قانونية مرتبطة ببعضها بعلاقة  )ب(
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 للمعلومات التي يحتاج إليها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالي نطاقفي مثل هذه الحالات، يتم تعيين  3/14
ً
ة المنشأة المعدة للتقرير تبعا

ا تستهدف التعبير عنه. ويتطلب و الخاصة بالمنشأة المعدة للتقرير.  هؤلاء المستخدمون يحتاجون إلى معلومات ملائمة تعبر بصدق عم 

 التعبير الصادق:

 المنشأة المعدة للتقرير على مجموعة عشوائية أو غير كاملة من الأنشطة الاقتصادية؛ نطاقحتوي يألا  )أ(

 المنشأة المعدة للتقرير إلى معلومات محايدة؛ نطاقجموعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن أن يؤدي وضع تلك الم )ب(

 المنشأة المعدة للتقرير ووصف لما تتشكل منه المنشأة المعدة للتقرير. نطاقأن يتم تقديم وصف لكيفية تعيين  )ج(

 القوائم المالية الموحدة وغير الموحدة

 التابعةمعلومات عن الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات لكل من المنشأة الأم ومنشآتها  تقدم القوائم المالية الموحدة 3/15

منهم باعتبارها منشأة واحدة معدة للتقرير المالي. وتفيد تلك المعلومات المستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين للمنشأة الأم، الحاليين 

ص تحقيق المنشأة الأم لتدفقات نقدية داخلة صافية في المستقبل. وهذا لأن صافي التدفقات النقدية الداخلة والمحتملين، في تقييمهم لفر 

، وتلك التوزيعات تعتمد على صافي التدفقات النقدية الداخلة التابعةللمنشأة الأم تشمل التوزيعات على المنشأة الأم من منشآتها 

 .التابعةللمنشآت 

المالية الموحدة إلى تقديم معلومات منفصلة عن الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات لأية منشأة  لا تهدف القوائم 3/16

 هي التي تهدف إلى تقديم تلك المعلومات. تابعة. بل القوائم المالية الخاصة بكل منشأة التابعةبعينها من المنشآت 

تقديم معلومات عن الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات الخاصة بالمنشأة الأم، تهدف القوائم المالية غير الموحدة إلى  3/17

. وقد تكون هذه المعلومات مفيدة للمستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين للمنشأة الأم، الحاليين منهم التابعةوليس منشآتها 

 والمستقبليين، للأسباب الآتية:

 أصحاب تلك المطالبات مطالبات على المنشآت لأن المطالبات  )أ(
ً
 ؛التابعةالتي على المنشأة الأم لا تعطي عادة

على أصحاب المطالبات في حقوق ملكية المنشأة الأم تعتمد على  ،في بعض الدول ، لأن المبالغ التي يمكن توزيعها بشكل قانوني )ب(

 المنشأة.تلك الاحتياطيات القابلة للتوزيع في 

لطرق الأخرى لتقديم المعلومات عن بعض أو كل الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات في المنشأة الأم وحدها ومن بين ا

 هو تقديم تلك المعلومات في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة.

 لتو  تكفيلا  3/18
ً
فير المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون والمقرضون والدائنون المعلومات المقدمة في القوائم المالية غير الموحدة عادة

لية غير الآخرون للمنشأة الأم، الحاليون منهم والمحتملون. وبالتالي، فعندما تكون هناك حاجة إلى القوائم المالية الموحدة، فإن القوائم الما

 عنها. إلا أن المنشأة الأم قد ت
ً
كون مطالبة بإعداد، أو قد تختار إعداد، قوائم مالية غير موحدة إلى جانب الموحدة لا يمكن أن تكون بديلا

 القوائم المالية الموحدة.
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  عناصر القوائم المالية -الفصل الرابع  

 4/1 مقدمة 

 4/3 تعريف الأصل 
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 مقدمة

 هي:إطار المفاهيم عناصر القوائم المالية الوارد تعريفها في  4/1

 الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، التي تتعلق بالمركز المالي للمنشأة المعدة للتقرير؛ )أ(

 الدخل والمصروفات، التي تتعلق بالأداء المالي للمنشأة المعدة للتقرير. )ب(

د ط تلك العناصر بالموارد الاقتصادية والمطالبات والتغيرات في الموارد الاقتصادية والمطالبات التي تم تناولها في الفصل الأول والوار ترتب 4/2

 .4/1تعريفها في الجدول 

 عناصر القوائم المالية - 4/1الجدول 

 

البند المتناول في 

 الفصل الأول 

 التعريف أو الوصف العنصر

 مورد اقتصادي حالي تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة. الأصل يالمورد الاقتصاد

 والمورد الاقتصادي هو حق لديه القدرة على إنتاج منافع اقتصادية.

 على المنشأة يلزمها بنقل أحد مواردها الاقتصادية نتيجة لأحداث سابقة. قائمواجب  الالتزام المطالبة

 من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها.الحصة المتبقية  حقوق الملكية

التغيرات في الموارد 

الاقتصادية 

والمطالبات، التي 

 تعكس الأداء المالي

الزيادات في الأصول، أو الانخفاضات في الالتزامات، التي تؤدي إلى زيادات في حقوق  الدخل

 لملكية.الملكية، بخلاف ما يتعلق بالمساهمات من أصحاب المطالبات في حقوق ا

الانخفاضات في الأصول، أو الزيادات في الالتزامات، التي تؤدي إلى انخفاضات في  المصروفات

 حقوق الملكية، بخلاف ما يتعلق بالتوزيعات على أصحاب المطالبات في حقوق الملكية.

التغيرات الأخرى في 

الموارد الاقتصادية 

 والمطالبات

 حقوق الملكية والتوزيعات التي تتم عليهم.المساهمات من أصحاب المطالبات في  –

عمليات تبادل الأصول أو الالتزامات التي لا تؤدي إلى زيادة أو انخفاض في حقوق  –

 الملكية.

 

 تعريف الأصل

 الأصل هو مورد اقتصادي حالي تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة. 4/3

 إنتاج منافع اقتصادية.والمورد الاقتصادي هو حق لديه القدرة على  4/4

 يتناول هذا القسم ثلاثة جوانب لتلك التعريفات: 4/5

 (؛4/13إلى  4/6الحق )انظر الفقرات  )أ(
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 (؛4/18إلى  4/14قتصادية )انظر الفقرات الانافع المالقدرة على إنتاج  )ب(

 (.4/25إلى  4/19السيطرة )انظر الفقرات  )ج(

 الحق

 عديدة، من بينها:نتج يمكن أن تتأخذ الحقوق التي  4/6
ً
 منافع اقتصادية صورا

 (، على سبيل المثال:4/39الحقوق التي يقابلها واجب على طرف آخر )انظر الفقرة  )أ(

 الحقوق في الحصول على النقد. (1)

 الحقوق في الحصول على السلع أو الخدمات. (2)

تشمل تلك الحقوق، على سبيل المثال، العقود . و مواتيةالحقوق في تبادل موارد اقتصادية مع طرف آخر بشروط  (3)

 في الوقت الحالي أو عقود الخيار لشراء مورد اقتصادي. مواتيةالآجلة لشراء مورد اقتصادي بشروط 

الحقوق في الاستفادة من واجب على طرف آخر يلزمه بنقل مورد اقتصادي في حالة وقوع حدث مستقبلي معين  (4)

 .(4/37غير أكيد )انظر الفقرة 

 الحقوق التي لا يقابلها واجب على طرف آخر، على سبيل المثال: )ب(

الحقوق على الأشياء المادية، مثل العقارات والآلات والمعدات أو المخزون. ومن أمثلة هذه الحقوق الحق في  (1)

 استخدام ش يء مادي أو الحق في الاستفادة من القيمة المتبقية لش يء مستأجر.

 ام الملكية الفكرية.الحقوق في استخد (2)

تنشأ العديد من الحقوق بموجب عقود أو أنظمة أو وسائل أخرى مشابهة. فعلى سبيل المثال، قد تحصل المنشأة على حقوق من امتلاك  4/7

  أو استئجار ش يء مادي، أو من امتلاك أداة دين أو أداة حقوق ملكية، أو من امتلاك براءة اختراع مسجلة. لكن المنشأة قد تحصل
ً
أيضا

 حقوق بطرق أخرى، منها على سبيل المثال:العلى 

 (؛ أو4/22عن طريق اكتساب أو ابتكار معرفة فنية غير متاحة في المجال العام )انظر الفقرة  )أ(

من خلال واجب على طرف آخر ناش ئ لأن ذلك الطرف الآخر ليست لديه القدرة العملية على التصرف بطريقة تتعارض مع  )ب(

 (.4/31ة أو تصريحاته المحددة )انظر الفقرة علنالمعتادة أو سياساته المممارساته 

يتم استلامها واستهلاكها في الحال. ويكون حق المنشأة في الحصول على  -على سبيل المثال، خدمات الموظفين-بعض السلع أو الخدمات  4/8

 
ً
 حتى تستهلك المنشأة السلع أو الخدمات.المنافع الاقتصادية التي تنتجها مثل تلك السلع أو الخدمات موجودا

ً
 لحظيا

 لتلك المنشأة  4/9
ً
عد أصولا

ُ
 يجب أن تكون لديها القدرة على إنتاج منافع اقتصادية  -ليست كل حقوق المنشأة ت

ً
فحتى تكون الحقوق أصولا

 عليها من 4/18إلى  4/14للمنشأة بخلاف المنافع الاقتصادية المتاحة لجميع الأطراف الأخرى )انظر الفقرات 
ً
( ويجب أن تكون مسيطرا

على سبيل المثال، -(. فعلى سبيل المثال، الحقوق المتاحة لجميع الأطراف بدون تكلفة معتبرة 4/25إلى  4/19جانب المنشأة )انظر الفقرات 

  -تاحة في المجال العامالحقوق في الوصول إلى السلع العامة، مثل حقوق عموم الناس في المرور عبر الأرض أو المعرفة الفنية الم
ً
عد عادة

ُ
لا ت

 للمنشآت التي تمتلك تلك الحقوق.
ً
 أصولا

 لا يمكن للمنشأة أن يكون لديها الحق في الحصول على المنافع الاقتصادية من نفسها. وبالتالي: 4/10

عد  -بيل المثال، أسهم الخزانةعلى س-أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية التي تصدرها المنشأة وتعيد شرائها وتحتفظ بها  )أ(
ُ
لا ت

 موارد اقتصادية لتلك المنشأة؛

إذا كانت هناك منشأة معدة للتقرير تضم أكثر من منشأة قانونية واحدة، فإن أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية التي  )ب(

عد م
ُ
وارد اقتصادية للمنشأة المعدة تصدرها إحدى تلك المنشآت القانونية وتحتفظ بها منشأة أخرى من تلك المنشآت لا ت

 للتقرير.
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 الحقوق المرتبطة ببعضها كوحدة  4/11
ً
عالج غالبا

ُ
. ولكن لأغراض المحاسبة، ت

ً
 مستقلا

ً
من حيث المبدأ، يُعد كل حق من حقوق المنشأة أصلا

القانونية لش يء مادي قد تنشأ عنها على سبيل المثال، الملكية ف(. 4/55إلى  4/48حساب واحدة، وبعبارة أخرى كأصل واحد )انظر الفقرات 

 حقوق عديدة، منها:

 الحق في استخدام هذا الش يء؛ )أ(

 الحق في بيع الحقوق على هذا الش يء؛ )ب(

 الحق في رهن الحقوق على هذا الش يء؛ )ج(

 حقوق أخرى خلاف المذكورة في البنود من )أ( إلى )ج(. )د(

جموعة الحقوق الناشئة عن الملكية القانونية لش يء مادي كأصل واحد. ومن حيث المفهوم، في العديد من الحالات، تتم المحاسبة عن م 4/12

فإن المورد الاقتصادي هو مجموعة الحقوق، وليس الش يء المادي. ومع ذلك، فإن وصف مجموعة الحقوق بأنها الش يء المادي سيقدم في 

 وق
ً
 عن تلك الحقوق بأكثر الطرق اختصارا

ً
 صادقا

ً
 ابلية للفهم.الغالب تعبيرا

في بعض الحالات، يكون وجود الحق غير أكيد. فعلى سبيل المثال، قد تتنازع المنشأة وطرف آخر فيما إذا كان للمنشأة الحق في الحصول  4/13

ب على سبيل المثال، بموج-على مورد اقتصادي من ذلك الطرف الآخر. وإلى حين الفصل في حالة عدم التأكد تلك المحيطة بوجود الحق 

. )تتناول الفقرة  -حكم قضائي
ً
إثبات  5/14يكون من غير الأكيد ما إذا كانت المنشأة تمتلك الحق، وبالتالي، ما إذا كان الأصل موجودا

 الأصول المشكوك في وجودها(.

 قتصاديةالانافع المالقدرة على إنتاج 

ة. وحتى تكون تلك القدرة متحققة، لا يلزم أن يكون من الأكيد، أو حتى قتصاديالانافع المالمورد الاقتصادي هو حق لديه القدرة على إنتاج  4/14

 بالفعل وأن تنتج عنه في ظرف واحد 
ً
من المرجح، أن الحق ستنتج عنه منافع اقتصادية. لكن من الضروري فقط أن يكون الحق موجودا

 على الأقل منافع اقتصادية للمنشأة بخلاف تلك المتاحة لجميع الأطراف الأخرى.

، حتى مع ضعف احتمالية إنتاجه للمنافع  4/15
ً
يمكن لأحد الحقوق أن يستوفي تعريف المورد الاقتصادي، ومن ثم  يمكن أن يكون أصلا

الاقتصادية. لكن تلك الاحتمالية الضعيفة يمكن أن تؤثر على القرارات المتعلقة بالمعلومات التي سيتم تقديمها عن الأصل وكيفية تقديم 

( والمتعلقة بالطريقة التي 5/17إلى  5/15ت، بما في ذلك القرارات المتعلقة بما إذا كان الأصل سيتم إثباته )انظر الفقرات تلك المعلوما

 سيتم قياسه بها.

على  يمكن أن ينتج المورد الاقتصادي منافع اقتصادية للمنشأة عن طريق منحها الحق في، أو تمكينها من، القيام بواحد أو أكثر مما يلي، 4/16

 سبيل المثال:

 الحصول على تدفقات نقدية تعاقدية أو مورد اقتصادي آخر؛ أو )أ(

 ؛ أومواتيةتبادل موارد اقتصادية مع طرف آخر بشروط  )ب(

 إنتاج تدفقات نقدية داخلة أو تجنب تدفقات نقدية خارجة، على سبيل المثال عن طريق: )ج(

 و مع موارد اقتصادية أخرى لإنتاج سلع أو تقديم خدمات؛ أواستخدام المورد الاقتصادي سواءً بمفرده أ (1)

 استخدام المورد الاقتصادي لتعزيز قيمة الموارد الاقتصادية؛ أو (2)

 تأجير المورد الاقتصادي لطرف آخر؛ (3)

 الحصول على نقد أو موارد اقتصادية أخرى عن طريق بيع المورد الاقتصادي؛ أو )د(

 عن طريق نقل المورد الاقتصادي.الالتزامات  التخلص من )ه(

قتصادية في المستقبل، فإن المورد الاقتصادي هو الحق الانافع المرغم أن المورد الاقتصادي يستمد قيمته من قدرته الحالية على إنتاج  4/17

بيل المثال، يستمد الخيار الذي ينطوي على تلك القدرة، وليس المنافع الاقتصادية المستقبلية التي قد تنتج عن الحق. فعلى س القائم
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المشترى قيمته من قدرته على إنتاج منافع اقتصادية من خلال ممارسة الخيار في تاريخ مستقبلي. ولكن المورد الاقتصادي هو الحق 

ر في حالة ، أي الحق في ممارسة الخيار في تاريخ مستقبلي، وليس المنافع الاقتصادية المستقبلية التي سيحصل عليها حامل الخياالقائم

 ممارسة الخيار.

، فعندما تتحمل المنشأة نفقات، فإن ذلك  واقتناءيوجد ارتباط وثيق بين تحمل النفقات  4/18 الأصول، لكن ليس بالضرورة أن يتزامنا. ومن ثم 

 عل
ً
 قاطعا

ً
 على أن المنشأة قد سعت للحصول على منافع اقتصادية في المستقبل، ولكنه ليس دليلا

ً
ى أن المنشأة قد حصلت قد يوفر دليلا

على أحد الأصول. وبالمثل، فإن غياب النفقات المتعلقة بذلك لا يمنع أي بند من استيفاء تعريف الأصل. فقد تشمل الأصول، على سبيل 

 المثال، الحقوق التي منحتها حكومة ما بدون مقابل للمنشأة أو التي تبرع بها طرف آخر للمنشأة.

 السيطرة

المنشأة. ويساعد تقييم ما إذا كانت السيطرة موجودة في تحديد المورد الاقتصادي الذي تقوم المنشأة بالمورد الاقتصادي  السيطرة تربط 4/19

بالمحاسبة عنه. فعلى سبيل المثال، قد تسيطر المنشأة على حصة تناسبية في عقار دون السيطرة على الحقوق الناشئة عن ملكية العقار 

حالات، يتمثل أصل المنشأة في الحصة التي تسيطر عليها في العقار، وليس في الحقوق الناشئة عن ملكية العقار بالكامل. وفي مثل هذه ال

 بأكمله، الذي لا تسيطر عليه.

المنشأة على المورد الاقتصادي إذا كانت لديها القدرة الحالية على توجيه استخدام المورد الاقتصادي والحصول على المنافع  تسيطر 4/20

قتصادية التي قد تتدفق منه. وتشمل السيطرة القدرة الحالية على منع الأطراف الأخرى من توجيه استخدام المورد الاقتصادي الا

والحصول على المنافع الاقتصادية التي قد تتدفق منه. ويترتب على هذا بالضرورة أنه في حالة وجود طرف يسيطر على أحد الموارد 

 ذٍ أن يكون هناك طرف آخر يسيطر على ذلك المورد.الاقتصادية، فلا يمكن عندئ

ذلك المورد الاقتصادي في أنشطتها، أو  توظيفلمنشأة القدرة الحالية على توجيه استخدام المورد الاقتصادي إذا كان لديها الحق في ا تمتلك 4/21

 .تهفي أنشطبتوظيفه السماح لطرف آخر 

 السيطرة على المورد الاقتصا 4/22
ً
 إذا كانت لدى المنشأة طرق تنشأ عادة

ً
دي من القدرة على إنفاذ الحقوق القانونية. وقد تنشأ السيطرة أيضا

أخرى تضمن أن تكون لها، دون أي طرف آخر، القدرة الحالية على توجيه استخدام المورد الاقتصادي والحصول على المنافع التي قد 

الحق في استخدام معرفة فنية غير متاحة في المجال العام إذا كان للمنشأة حق تتدفق منه. فعلى سبيل المثال، قد تسيطر المنشأة على 

 لة.الاطلاع على المعرفة الفنية والقدرة الحالية على الحفاظ على سريتها، حتى وإن كانت تلك المعرفة الفنية غير محمية ببراءة اختراع مسج

المنافع الاقتصادية المستقبلية من ذلك المورد يجب أن تتدفق للمنشأة، سواءً حتى تكون المنشأة مسيطرة على المورد الاقتصادي، فإن  4/23

 من تدفقها لطرف آخر. وهذا الجانب من السيطرة لا يعني أن المنشأة تستطيع أن تضمن إنتاج المورد 
ً
بشكل مباشر أو غير مباشر، بدلا

د منافع اقتصادية، فإن المنشأة ستكون هي الطرف الذي سيحصل على للمنافع الاقتصادية في جميع الظروف. لكنه يعني أنه إذا أنتج المور 

 هذه المنافع سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

إن تعرض المنشأة لخطر التقلبات الكبيرة في قيمة المنافع الاقتصادية الناتجة عن المورد الاقتصادي قد يشير إلى سيطرة المنشأة على  4/24

 امل واحد من بين العوامل التي يلزم مراعاتها عند التقييم الشامل لحقيقة وجود السيطرة.المورد. لكن هذا ليس سوى ع

في بعض الأحيان، قد يقوم طرف )الموكل( بتكليف طرف آخر )الوكيل( للتصرف بالنيابة عن الموكل وبما يحقق مصلحته. فعلى سبيل  4/25

بات اللازمة لبيع سلع يسيطر عليها الموكل. وفي حالة ائتمان الوكيل على أحد الموارد المثال، قد يقوم موكل بتعيين أحد الوكلاء ليقوم بالترتي

 من أصول الوكيل. وإضافة إلى ذلك، فإذا كان على الوكي
ً
ل الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل، فإن ذلك المورد الاقتصادي لا يُعد أصلا

 من التزامات الوكيل،  واجب يلزمه بنقل أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر
ً
عليها الموكل إلى طرف آخر، فإن ذلك الواجب لا يُعد التزاما

 لأن المورد الاقتصادي الذي سيتم نقله هو مورد اقتصادي مملوك للموكل، وليس الوكيل.

 تعريف الالتزام

 داث سابقة.على المنشأة يلزمها بنقل أحد مواردها الاقتصادية نتيجة لأح قائمالالتزام هو واجب  4/26
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 حتى يتحقق وجود الالتزام، يجب استيفاء ثلاثة ضوابط: 4/27

 (؛4/35إلى  4/28أن يكون هناك واجب على المنشأة )انظر الفقرات  )أ(

 (؛4/41إلى  4/36أن يتمثل الواجب في ضرورة نقل أحد الموارد الاقتصادية )انظر الفقرات  )ب(

  )ج(
ً
 أن يكون هذا الواجب واجبا

ً
 عن أحداث سابقة )انظر الفقرات نات قائما

ً
 (.4/47إلى  4/42جا

 الواجب

 الضابط الأول من ضوابط وجود الالتزام هو أن يكون هناك واجب على المنشأة. 4/28

 ما يكون الواجب تجاه طرف آخر. وهذا الطرف الآخرأية الواجب هو تكليف أو مسؤولية ليست للمنشأة  4/29
ً
 قدرة عملية على تجنبها. ودائما

 أو منشأة أخرى أو مجموعة من الأشخاص أو المنشآت الأخرى، أو قد يكون المجتمع ككل. وليس من الضروري معرفة 
ً
قد يكون شخصا

 هوية الطرف الذي تدين المنشأة له بهذا الواجب.

لحق في الحصول على ذلك المورد إذا كان هناك واجب على طرف ما بنقل أحد موارده الاقتصادية، فإن هذا يستتبع وجود طرف آخر لديه ا 4/30

الاقتصادي. لكن وجود متطلب على طرف ما بإثبات التزام وقياسه بمبلغ معين لا يعني أن الطرف الآخر يجب عليه إثبات أصل أو قياسه 

لى أحد الأطراف بنفس المبلغ. فعلى سبيل المثال، قد تحتوي معايير معينة على ضوابط إثبات أو متطلبات قياس مختلفة للالتزام الذي ع

والأصل المقابل له المستحق للطرف الآخر إذا كانت تلك الضوابط أو المتطلبات المختلفة ناتجة عن قرارات تهدف إلى اختيار المعلومات 

ا تستهدف التعبير عنه.  الأكثر ملاءمة التي تعبر بصدق عم 

 تنشأ العديد من الواجبات بموجب عقود أو أنظمة أو وسائل أخرى م 4/31
َ
 بواسطة الطرف الملت

ً
م زَ شابهة، وتكون الواجبات قابلة للإنفاذ قانونا

 عن الممارسات المعتادة الخاصة بالمنشأة أو سياساتها المبالرغم من ذلك، تجاهه بتلك الواجبات. و 
ً
ة أو علنيمكن أن تنشأ الواجبات أيضا

صرف بطريقة تتعارض مع تلك الممارسات أو السياسات أو تصريحاتها المحددة إذا لم تكن لدى المنشأة القدرة العملية على الت

 إلى الواجب الناش ئ في مثل هذه الحالات بلفظ "الواجب الضمني".
ً
 التصريحات. ويُشار أحيانا

شأة في بعض المواقف، تكون المسؤولية التي على المنشأة بنقل أحد مواردها الاقتصادية مشروطة بإجراء مستقبلي معين قد تتخذه المن 4/32

نفسها. وقد تشتمل تلك الإجراءات على تشغيل عمل تجاري معين أو العمل في سوق معين في تاريخ مستقبلي محدد، أو ممارسة خيارات 

معينة منصوص عليها في أحد العقود. وفي مثل هذه الحالات، يكون هناك واجب على المنشأة إذا لم تكن لديها القدرة العملية على تجنب 

 جراء.اتخاذ ذلك الإ 

4/33  
ً
استنتاج أن المنشأة ليست التوصل إلى استنتاج أنه من المناسب إعداد القوائم المالية للمنشأة على أساس مبدأ الاستمرارية يعني أيضا

 نقل التي لا يمكن تجنبها إلا عن طريق تصفية المنشأة أو التوقف عن التجارة.اللديها القدرة العملية على تجنب أي من عمليات 

قد تعتمد العوامل المستخدمة لتقييم ما إذا كانت لدى المنشأة القدرة العملية على تجنب نقل أحد مواردها الاقتصادية على طبيعة  4/34

ت التكليف الذي على المنشأة أو المسؤولية التي عليها. فعلى سبيل المثال، قد لا تكون لدى المنشأة القدرة العملية على تجنب إحدى عمليا

 من ذلك البعض الحالات إذا كان أي إجراء يمكن أن تتخذه المنشأة لتجنب  نقل فيال
ً
نقل ستترتب عليه تداعيات اقتصادية أكثر ضررا

 لاستنتاج أن المنشأة ليست لديها العملية النقل نفسها. لكن لا النية بنقل أحد الأصول ولا ارتفاع احتمالية إجراء 
ً
 كافيا

ً
نقل يُعد سببا

 نقل.اللى تجنب القدرة العملية ع

في بعض الحالات، يكون وجود الواجب غير أكيد. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك طرف آخر يسعى للحصول على تعويض عن مخالفات  4/35

فية التي نشأة، فقد يكون من غير الأكيد ما إذا كانت المخالفة قد وقعت، أو ما إذا كانت المنشأة قد ارتكبتها، أو الكيالممزعومة ارتكبتها 

يكون من  -على سبيل المثال، بموجب حكم قضائي-يُطبق بها القانون. وإلى حين الفصل في حالة عدم التأكد تلك المحيطة بوجود الواجب 

. )تتناول  الالتزامغير الأكيد ما إذا كان على المنشأة واجب تجاه الطرف الذي يسعى للحصول على التعويض، وبالتالي، ما إذا كان 
ً
 موجودا

 إثبات الالتزامات المشكوك في وجودها(. 5/14الفقرة 
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 نقل الموارد الاقتصادية

 الواجب بنقل أحد الموارد الاقتصادية. يقض يالضابط الثاني من ضوابط وجود الالتزام هو أن  4/36

ادية لطرف آخر. وحتى تكون تلك وللوفاء بهذا الضابط، يجب أن يكون للواجب القدرة على مطالبة المنشأة بنقل أحد مواردها الاقتص 4/37

نقل الالقدرة متحققة، لا يلزم أن يكون من الأكيد، أو حتى من المرجح، أن المنشأة ستكون مطالبة بنقل المورد الاقتصادي، بل قد يكون 

 فقط، على سبيل المثال، في حالة وقوع حدث مستقبلي محدد غير أكيد. لكن 
ً
ون الواجب أن يك هوالضروري الشرط الوحيد مطلوبا

 بالفعل وأن يتطلب من المنشأة في ظرف واحد على الأقل نقل أحد مواردها الاقتصادية.
ً
 موجودا

يمكن لأحد الواجبات أن يستوفي تعريف الالتزام حتى مع ضعف احتمالية نقل المورد الاقتصادي. لكن تلك الاحتمالية الضعيفة يمكن أن  4/38

مات التي سيتم تقديمها عن الالتزام وكيفية تقديم تلك المعلومات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بما إذا تؤثر على القرارات المتعلقة بالمعلو 

 ( والمتعلقة بالطريقة التي سيتم قياسه بها.5/17إلى  5/15كان الالتزام سيتم إثباته )انظر الفقرات 

 تشمل الواجبات بنقل المورد الاقتصادي، على سبيل المثال: 4/39

 الواجبات بدفع نقدية. )أ(

 الواجبات بتسليم سلع أو تقديم خدمات. )ب(

. وتشمل تلك الواجبات، على سبيل المثال، العقود الآجلة غير مواتيةالواجبات بتبادل موارد اقتصادية مع طرف آخر بشروط  )ج(

 غير مواتية لبيع مورد اقتصادي بشروط 
ً
  آخر في الوقت الحالي أو عقود الخيار التي تمنح طرفا

ً
الحق في شراء مورد اقتصادي  ا

 من المنشأة.

 الواجبات بنقل مورد اقتصادي في حالة وقوع حدث مستقبلي محدد غير أكيد. )د(

 الواجبات بإصدار أداة مالية إذا كانت تلك الأداة المالية ستلزم المنشأة بنقل أحد مواردها الاقتصادية. )ه(

 من استيفاء الواجب بنقل أحد 4/40
ً
 القيامالموارد الاقتصادية للطرف المستحق للحصول على ذلك المو  بدلا

ً
، على رد، تقرر المنشآت أحيانا

 بما يلي:، سبيل المثال

 تسوية الواجب عن طريق التفاوض على إبراء الذمة من الواجب؛ أو )أ(

 نقل الواجب إلى طرف ثالث؛ أو )ب(

 الاقتصادية بواجب آخر عن طريق الدخول في معاملة جديدة. استبدال ذلك الواجب الذي يلزم بنقل أحد الموارد )ج(

 على المنشأة حتى تسوية ذلك الواجب أو نقله أو 4/40في الحالات الموضحة في الفقرة  4/41
ً
، يكون الواجب بنقل المورد الاقتصادي مترتبا

 استبداله.

 ةسابقنتيجة لأحداث  قائمواجب 

 الضابط الثالث من ضوابط وجود الال 4/42
ً
 تزام هو أن يكون الواجب واجبا

ً
  قائما

ً
 ة.سابقنتيجة لأحداث  موجودا

 موجود  يكون هناك واجب قائم 4/43
ً
 الآتية: ةة فقط في الحالسابقلأحداث  نتيجة

 ؛اتخذت إجراءً إذا كانت قد إذا كانت المنشأة قد حصلت بالفعل على منافع اقتصادية أو  )أ(

 هاربما تكون، مضطرة للقيام بنقل أحد مواردها الاقتصادية التي ما كانت لتضطر إلى نقل ، أوالمنشأةونتيجة لذلك، ستكون  )ب(

 .جراءلذلك الإ لولا حصولها على تلك المنافع أو اتخاذها 

 أو خدمات. وقد يشمل الإجراء المتخذ، على سبيل  4/44
ً
المثال، قد تشمل المنافع الاقتصادية التي تم الحصول عليها، على سبيل المثال، سلعا

تشغيل عمل تجاري معين أو العمل في سوق معين. وفي حالة الحصول على منافع اقتصادية، أو اتخاذ إجراء ما، على مدار فترة من الوقت، 

 المترتب على ذلك قد يتراكم على مدار ذلك الوقت. القائمفإن الواجب 
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نقل أحد مواردها الاقتصادية التي إلى ر المنشأة، أو احتمالية اضطرارها، إلا عند اضطرا قائمفي حالة إصدار نظام جديد، فلا ينشأ واجب  4/45

لولا حصولها على المنافع الاقتصادية أو اتخاذها للإجراءات التي ينطبق عليها النظام. فحقيقة إصدار نظام  هاما كانت لتضطر إلى نقل

ة أو تصريحاتها علنفإن الممارسات المعتادة للمنشأة أو سياساتها المعلى المنشأة. وبالمثل،  قائمجديد لا تكفي في حد ذاتها لترتيب واجب 

نقل أحد إلى إلا عند اضطرار المنشأة، أو احتمالية اضطرارها،  قائملا ينشأ عنها واجب  4/31المحددة التي من النوع المذكور في الفقرة 

نافع الاقتصادية أو اتخاذها للإجراءات التي تنطبق عليها تلك لولا حصولها على الم هامواردها الاقتصادية التي ما كانت لتضطر إلى نقل

 الممارسات أو السياسات أو التصريحات.

حتى وإن كان نقل المورد الاقتصادي غير ممكن التنفيذ حتى حلول وقت ما في المستقبل. فعلى موجود  قائميمكن أن يكون هناك واجب  4/46

ي بدفع نقدية حتى وإن كان العقد لا يتطلب دفع أي أموال حتى حلول تاريخ مستقبلي. وبالمثل، سبيل المثال، قد يكون هناك التزام تعاقد

 في الوقت الحالي حتى وإن كان الطرف المقابل لا
ً
 قد يكون الواجب التعاقدي الذي يلزم المنشأة بتنفيذ عمل ما في تاريخ مستقبلي موجودا

 ذلك التاريخ المستقبلي.يستطيع مطالبة المنشأة بتنفيذ العمل حتى حلول 

مترتب على المنشأة يلزمها بنقل أحد مواردها الاقتصادية إذا لم تكن المنشأة قد استوفت بعد الضوابط  قائملا يكون هناك واجب  4/47

جراءات، التي ، وبعبارة أخرى، إذا لم تكن قد حصلت بعد على المنافع الاقتصادية، أو لم تكن قد اتخذت بعد الإ 4/43الموضحة في الفقرة 

ها لولا ذلك. فعلى سبيل المثال، ادية التي ما كانت لتضطر إلى نقلستتطلب من المنشأة، أو التي قد تتطلب منها، نقل أحد مواردها الاقتص

 لموظف في مقابل حصولها على خدمات ذلك الموظف، فإن المنشأة 
ً
لا إذا كانت المنشأة قد دخلت في عقد يقض ي بأن تدفع المنشأة راتبا

أي يكون  - قيد التنفيذيلزمها بدفع الراتب حتى حصولها على خدمات الموظف. وقبل ذلك الحين، يكون العقد  قائميكون عليها واجب 

 (.4/58إلى  4/56للمنشأة حق وعليها واجب بمبادلة الراتب المستقبلي بخدمات الموظف المستقبلية )انظر الفقرات 

 الأصول والالتزامات

 وحدة الحساب

طبق عليها  4/48
ُ
وحدة الحساب هي الحق أو مجموعة الحقوق، أو الواجب أو مجموعة الواجبات، أو مجموعة الحقوق والواجبات، التي ت

 ضوابط الإثبات ومفاهيم القياس.

صل أو الالتزام يتم اختيار وحدة حساب لكل أصل أو التزام عند النظر في كيفية تطبيق ضوابط الإثبات ومفاهيم القياس على ذلك الأ  4/49

وعلى ما يتعلق به من دخل أو مصروفات. وفي بعض الظروف، قد يكون من المناسب اختيار وحدة حساب للإثبات ووحدة حساب مختلفة 

للقياس. فعلى سبيل المثال، قد يتم إثبات العقود في بعض الأحيان بشكل منفرد لكن يتم قياسها كجزء من محفظة عقود. ولأغراض 

 .هااح، قد يلزم تجميع الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات، أو قد يلزم فصلها إلى مكوناتالعرض والإفص

في حالة قيام المنشأة بنقل جزء من أصل أو جزء من التزام، قد تختلف وحدة الحساب في ذلك الوقت، ولذلك يصبح المكون المنقول  4/50

 (.5/33إلى  5/26قرات والمكون المحتفظ به وحدتي حساب منفصلتين )انظر الف

 يتم اختيار وحدة الحساب لتوفير معلومات مفيدة، ويعني هذا: 4/51

أن المعلومات المقدمة عن الأصول أو الالتزامات وما يتعلق بها من دخل ومصروفات يجب أن تكون ملائمة. فقد تؤدي معالجة  )أ(

ير معلومات أكثر ملاءمة مما يوفره معالجة كل حق أو مجموعة من الحقوق والواجبات على أنها وحدة حساب واحدة إلى توف

 واجب على أنه وحدة حساب منفصلة وذلك إذا كانت تلك الحقوق والواجبات، على سبيل المثال:

 لا يمكن، أو من غير المرجح، أن تكون موضوع معاملات منفصلة؛ أو (1)

 لا يمكن، أو من غير المرجح، أن تنتهي بأنماط مختلفة؛ أو (2)

خصائص ومخاطر اقتصادية متشابهة وبالتالي من المرجح أن تكون لها انعكاسات متشابهة على فرص ب تتسم (3)

 تحقيق تدفقات نقدية صافية داخلة للمنشأة أو خارجة منها في المستقبل؛ أو
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 في الأنشطة التجارية التي تمارسها المنشأة لإنتاج التدفقات النقدية ويتم  (4)
ً
قياسها بالرجوع إلى يتم استخدامها معا

 تقديرات تدفقاتها النقدية المستقبلية المترابطة.

أن المعلومات المقدمة عن الأصول أو الالتزامات وما يتعلق بها من دخل ومصروفات يجب أن تعبر بصدق عن جوهر المعاملة  )ب(

ضروري معالجة الحقوق أو الواجبات أو الحدث الآخر التي نشأت عنها هذه الأصول أو الالتزامات. ولذلك، فقد يكون من ال

الناشئة عن مصادر مختلفة كوحدة حساب واحدة، أو فصل الحقوق أو الواجبات الناشئة عن مصدر واحد )انظر الفقرة 

(. وبالمثل، لتقديم تعبير صادق عن الحقوق والواجبات غير المرتبطة ببعضها، قد يكون من الضروري إثبات هذه 4/62

 قياسها بشكل منفصل.الحقوق والواجبات و 

 على اختيار وحدة الحساب. ومن ث 4/52
ً
 أيضا

ً
 على القرارات الأخرى المتعلقة بالتقرير المالي، فإنها تفرض قيودا

ً
، مثلما تفرض التكلفة قيودا م 

عن طريق اختيار وحدة فعند اختيار وحدة الحساب، من المهم النظر فيما إذا كانت منافع المعلومات المقدمة لمستخدمي القوائم المالية 

الحساب تلك من المرجح أن تبرر تكاليف توفير تلك المعلومات واستخدامها. وبصفة عامة، تزداد التكاليف المرتبطة بإثبات وقياس الأصول 

 بين الحقوق أو الواجبات النا
ً
، لا يتم الفصل عموما شئة عن والالتزامات والدخل والمصروفات كلما صغر حجم وحدة الحساب. ومن ثم 

 نفس المصدر إلا إذا كانت المعلومات الناتجة عن ذلك أكثر فائدة وكانت المنافع تفوق التكاليف.

 وواجبات لكل طرف من الطرفين.  4/53
ً
 عن نفس المصدر. فعلى سبيل المثال، تقر بعض العقود حقوقا

ً
تنشأ كل من الحقوق والواجبات أحيانا

 لا يمكن فصله ومن ثم  وإذا كانت تلك الحقوق والواجبات مرتبط
ً
 واحدا

ً
 أو التزاما

ً
ل أصلا

 
ة ببعضها ولا يمكن الفصل بينها، فإنها تشك

ل وحدة حساب واحدة. ويكون هذا هو الحال على سبيل المثال مع العقود 
 
(. وفي المقابل، إذا كانت 4/57)انظر الفقرة  قيد التنفيذتشك

عن الواجبات، مما  ةلمناسب في بعض الأحيان وضع الحقوق في مجموعة منفصلالحقوق قابلة للفصل عن الواجبات، فقد يكون من ا

يؤدي إلى تحديد واحد أو أكثر من الأصول والالتزامات المنفصلة. وفي حالات أخرى، قد يكون من المناسب وضع الحقوق والواجبات القابلة 

 للفصل في وحدة حساب واحدة تعالجها كأصل واحد أو التزام واحد.

 (.7/10ختلف معالجة مجموعة من الحقوق والواجبات كوحدة حساب واحدة عن مقاصة الأصول والالتزامات )انظر الفقرة ت 4/54

 تشمل وحدات الحساب المحتملة ما يلي: 4/55

 حق مفرد أو واجب مفرد؛ )أ(

 كعقد على سبيل المثال؛ جميع الحقوق، أو جميع الواجبات، أو جميع الحقوق وجميع الواجبات، الناشئة عن مصدر واحد )ب(

على سبيل المثال، مجموعة فرعية من الحقوق على بند من بنود العقارات  -مجموعة فرعية من تلك الحقوق و/أو الواجبات  )ج(

 والآلات والمعدات التي يختلف عمرها الإنتاجي أو نمط استهلاكها عن تلك الخاصة بالحقوق الأخرى على ذلك البند؛

 قوق و/أو الواجبات الناشئة عن محفظة من البنود المتشابهة؛مجموعة من الح )د(

على سبيل المثال، محفظة من الأصول  -مجموعة من الحقوق و/أو الواجبات الناشئة عن محفظة من البنود غير المتشابهة  )ه(

 في معاملة واحدة؛ استبعادها من المقرر والالتزامات التي 

ففي حالة وجود محفظة بنود تخضع لخطر مشترك، فقد تركز بعض  -البنود التعرض للمخاطر داخل إحدى محافظ  )و(

 جوانب المحاسبة عن تلك المحفظة على التعرض الكلي لذلك الخطر داخل المحفظة.

 قيد التنفيذالعقود 

 مكلاهما أي إن الطرفين لم ينفذ  - بالتساوي هو عقد، أو جزء من عقد، غير منفذ  قيد التنفيذالعقد  4/56
ً
، أو كلا مان الواجبات التي عليهأيا

 ا بشكل جزئي الواجبات التي عليهما بقدرٍ متساوٍ.ذالطرفين قد نف  

بإنشاء حق وواجب مجتمعين لمبادلة الموارد الاقتصادية. ويكون الحق والواجب مترابطين ولا يمكن الفصل بينهما.  قيد التنفيذيقوم العقد  4/57

ل الحق والواجب المج
 
، يشك . ويكون للمنشأة أصل إذا كانت شروط التبادل ومن ثم 

ً
 واحدا

ً
 أو التزاما

ً
في الوقت الحالي؛  مواتيةتمعان أصلا

في الوقت الحالي. ويعتمد تضمين الأصل أو الالتزام في القوائم المالية على كل من  غير مواتيةويكون عليها التزام إذا كانت شروط التبادل 
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س( وأساس القياس )انظر الفصل السادس( المختارين للأصل أو الالتزام، بما في ذلك عند ضوابط الإثبات )انظر الفصل الخام

 .غير مجدٍ العقد الاقتضاء، أي اختبار للتحقق مما إذا كان 

 . وإذا كانت المنشأة المعدة للتقرير هي التي تقوم بالتقيد التنفيذبموجب العقد، لا يُعد العقد بواجباته كل طرف  وفاءبقدر  4/58
ً
نفيذ أولا

بموجب العقد، فإن ذلك التنفيذ هو الحدث الذي يغير حق المنشأة المعدة للتقرير والواجب الذي عليها بمبادلة الموارد الاقتصادية إلى 

، فإن ذل
ً
 من بين الأصول. وإذا كان الطرف الآخر هو الذي يقوم بالتنفيذ أولا

ً
ك حق بالحصول على مورد اقتصادي. ويُعد ذلك الحق أصلا

. التنفيذ هو الحدث الذي يغير حق المنشأة المعدة للتقرير والواجب الذي عليها بمبادلة الموارد الاقتصادية إلى واجب بنقل مورد اقتصادي

.
ً
 ويُعد ذلك الواجب التزاما

 جوهر الحقوق التعاقدية والواجبات التعاقدية

 في ذلك العقد، وفرض واجبات عليها. وللتعبير بصدق عن تلك الحقوق يترتب على شروط العقد إنشاء حقوق للمنشأة التي تكون طرف 4/59
ً
ا

(. وفي بعض الحالات، يكون جوهر 2/12والواجبات، تقوم القوائم المالية بالتقرير عن جوهر تلك الحقوق والواجبات )انظر الفقرة 

 من الشكل القانوني للعقد. وفي حالات أخرى، يتطلب الأم
ً
ر إجراء تحليل لشروط العقد أو شروط مجموعة أو الحقوق والواجبات واضحا

 سلسلة من العقود لتحديد جوهر الحقوق والواجبات.

ما لم يكن لها أي جوهر. ويمكن أن تشمل الشروط الضمنية،  -سواءً كانت صريحة أو ضمنية-تتم مراعاة جميع الشروط الواردة في العقد  4/60

نظام، مثل واجبات الضمان النظامية المفروضة على المنشآت التي تدخل في عقود لبيع سلع  على سبيل المثال، الواجبات المفروضة بموجب

 إلى العملاء.

الشروط التي لا يكون لها أي جوهر يتم التغاض ي عنها. ولا يكون للشرط أي جوهر إذا لم يكن له تأثير يمكن تمييزه على الجوانب  4/61

 التي ليس لها أي جوهر، على سبيل المثال:الاقتصادية للعقد. ويمكن أن تشمل الشروط 

 من الطرفين؛ أو )أ(
ً
 الشروط التي لا تلزم أيا

 الحقوق، بما فيها الخيارات، التي لن تكون لحاملها القدرة العملية على ممارستها في أي ظروف. )ب(

لتقرير عن جوهر مثل هذه العقود، قد يكون من قد تحقق مجموعة أو سلسلة من العقود، أو قد تهدف إلى تحقيق، تأثير تجاري عام. ول 4/62

الضروري معالجة الحقوق والواجبات الناشئة عن تلك المجموعة أو السلسلة من العقود كوحدة حساب واحدة. فعلى سبيل المثال، إذا 

مه في نفس الوقت مع نفس لغي فقط جميع الحقوق أو الواجبات الواردة في عقد آخر تم إبراتكانت الحقوق أو الواجبات في أحد العقود 

الطرف المقابل، يكون التأثير المشترك عندئذٍ أن كلا العقدين لا يرتبان أي حقوق أو واجبات. وفي المقابل، إذا كان أحد العقود ينش ئ 

نشأة إلى مجموعتين أو أكثر من الحقوق أو الواجبات التي كان من الممكن إنشاؤها من خلال عقدين مستقلين أو أكثر، فقد تحتاج الم

 4/48المحاسبة عن كل مجموعة كما لو كانت ناشئة عن عقود مستقلة من أجل التعبير بصدق عن الحقوق والواجبات )انظر الفقرات 

 (.4/55إلى 

 تعريف حقوق الملكية

 حقوق الملكية هي الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها. 4/63

لملكية هي المطالبات التي على الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها. وبعبارة أخرى، هي والمطالبات في حقوق ا 4/64

ة، المطالبات التي على المنشأة والتي لا تستوفي تعريف الالتزام. وقد تنشأ مثل هذه المطالبات بموجب عقود أو أنظمة أو وسائل أخرى مشابه

 تكن مستوفية لتعريف الالتزام:وقد تشمل ما يلي، طالما لم 

 الأسهم بمختلف أنواعها، الصادرة عن المنشأة؛ )أ(

 بعض الواجبات التي على المنشأة التي تلزمها بإصدار مطالبة أخرى في حقوق الملكية. )ب(
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 مختلفة، على سبيل المثال، قد تمنح الفئات المختلفة من المطالبات في حقوق الملكية، مثل الأسهم العادية والأسهم الممتازة، حا 4/65
ً
مليها حقوقا

 الحقوق في الحصول على بعض أو كل ما يلي من المنشأة:

 توزيعات الأرباح، إذا قررت المنشأة دفع توزيعات الأرباح إلى الحاملين المستحقين؛ أو )أ(

ة، أو بشكل جزئي في الأوقات الأخرى؛ المتحصلات من الوفاء بالمطالبات التي في حقوق الملكية، سواءً بشكل كامل عند التصفي )ب(

 أو

 المطالبات الأخرى في حقوق الملكية. )ج(

رباح تؤثر المتطلبات النظامية أو التنظيمية أو غيرها في بعض الأحيان على مكونات معينة في حقوق الملكية، مثل رأس المال المساهم به أو الأ  4/66

طلبات للمنشأة بإجراء توزيعات على أصحاب المطالبات في حقوق الملكية فقط إذا كانت على سبيل المثال، تسمح بعض هذه المتفالمبقاة. 

 لدى المنشأة الاحتياطيات الكافية التي تحددها تلك المتطلبات بأنها قابلة للتوزيع.

 منشآت مثل مؤسسات الأفراد أو شركات التضامن أو صناديق الائتم 4/67
ً
ان أو مختلف أنواع المنشآت يقوم بتنفيذ الأنشطة التجارية غالبا

ر التي تنطبق على المنشآت التي لها شخصي
ُ
ط
ُ
ر النظامية والتنظيمية لمثل هذه المنشآت عن الأ

ُ
ط
ُ
 الأ

ً
ة التجارية الحكومية. وتختلف غالبا

، على التوزيعات التي تتم على أصحا
ً
ب المطالبات في حقوق اعتبارية. فعلى سبيل المثال، قد تكون هناك بعض القيود، هذا إن وجدت أصلا

 ينطبق على جميع المنشآت المعدة للتقرير.إطار المفاهيم من  4/63ملكية تلك المنشآت. لكن تعريف حقوق الملكية الوارد في الفقرة 

 تعريفا الدخل والمصروفات

الملكية، بخلاف ما يتعلق بالمساهمات من الدخل هو الزيادات في الأصول، أو الانخفاضات في الالتزامات، التي تؤدي إلى زيادات في حقوق  4/68

 أصحاب المطالبات في حقوق الملكية.

المصروفات هي الانخفاضات في الأصول، أو الزيادات في الالتزامات، التي تؤدي إلى انخفاضات في حقوق الملكية، بخلاف ما يتعلق  4/69

 بالتوزيعات على أصحاب المطالبات في حقوق الملكية.

، وكذلك  ويترتب على 4/70
ً
عد دخلا

ُ
هذين التعريفين للدخل والمصروفات أن المساهمات المقدمة من أصحاب المطالبات في حقوق الملكية لا ت

عد مصروفات.
ُ
 التوزيعات التي تتم عليهم لا ت

قوائم المالية إلى معلومات عن الدخل والمصروفات هما عنصرا القوائم المالية اللذان يتعلقان بالأداء المالي للمنشأة. ويحتاج مستخدمو ال 4/71

فان من حيث التغيرات في الأصول والال ، وبالرغم من أن الدخل والمصروفات مُعرَّ تزامات، كل من المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي. ومن ثم 

 فإن المعلومات عن الدخل والمصروفات لا تقل أهمية عن المعلومات عن الأصول والالتزامات.

4/72  
ُ
ِّ وَ ت

 
 ومصروفات بخصائص مختلفة. ويمكن أن يؤدي تقديم معلومات منفصلة عن كل من ل

ً
د المعاملات والأحداث الأخرى المختلفة دخلا

أنواع الدخل والمصروفات ذات الخصائص المختلفة إلى مساعدة مستخدمي القوائم المالية في فهم الأداء المالي للمنشأة )انظر الفقرات 

 (.7/19إلى  7/14
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 آلية الإثبات

الأصل أو الالتزام أو حقوق الملكية أو الدخل أو -الإثبات هو آلية التعرف على كل بند مستوفٍ لتعريف أحد عناصر القوائم المالية  5/1

-ات وصف البند في واحدة من تلك القوائم لغرض إدراجه في قائمة المركز المالي أو قائمة )قوائم( الأداء المالي. ويستلزم الإثب -المصروفات

بكلمات وبمبلغ نقدي، وتضمين ذلك المبلغ برقم إجمالي واحد أو أكثر في تلك القائمة. ويُشار إلى  -سواءً وصفه بمفرده أو مع بنود أخرى 

 غ الدفتري".المبلغ الذي يتم إثبات الأصل أو الالتزام أو حقوق الملكية به في قائمة المركز المالي بلفظ "المبل

رة تصف قائمة المركز المالي وقائمة )قوائم( الأداء المالي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات الخاصة بالمنشأة في صو  5/2

ن المبالغ المثبتة جعل المعلومات المالية قابلة للمقارنة والفهم. ومن بين السمات المهمة لتلك الملخصات المهيكلة أمصممة لملخصات مهيكلة 

نة في   الفرعية التي تربط بين البنود المثبتة في القائمة. المجاميع، وعند الاقتضاء، في المجاميعفي كل قائمة تكون مُضمَّ

 (:5/1ربط الإثبات بين العناصر وقائمة المركز المالي وقائمة )قوائم( الأداء المالي على النحو الآتي )انظر الشكل ي 5/3

 حقوق الملكية؛ مجموعالالتزامات يساوي  مجموعالأصول ناقص  مجموعمة المركز المالي في بداية ونهاية فترة التقرير، في قائ )أ(

 التغيرات المثبتة في حقوق الملكية أثناء فترة التقرير تضم: )ب(

 الدخل ناقص المصروفات المثبتة في قائمة )قوائم( الأداء المالي؛ زائد (1)

 أصحاب المطالبات في حقوق الملكية، ناقص التوزيعات التي تتم عليهم.المساهمات من  (2)

رات في يتم الربط بين القوائم لأن إثبات أحد البنود )أو التغير في قيمته الدفترية( يتطلب إثبات أو إلغاء إثبات بند آخر أو أكثر )أو التغي 5/4

 على سبيل المثال:فالمبلغ الدفتري لبند آخر أو أكثر(. 

 يتم إثبات الدخل في نفس الوقت مع: )أ(

 الإثبات الأولي لأصل، أو مع حدوث زيادة في المبلغ الدفتري لأصل؛ أو (1)

 إلغاء إثبات التزام، أو مع حدوث نقصان في المبلغ الدفتري لالتزام. (2)

 يتم إثبات المصروفات في نفس الوقت مع: )ب(

 في المبلغ الدفتري لالتزام؛ أوالإثبات الأولي لالتزام، أو مع حدوث زيادة  (1)

 إلغاء إثبات أصل، أو مع حدوث نقصان في المبلغ الدفتري لأصل. (2)
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 : الطريقة التي يربط بها الإثبات بين عناصر القوائم المالية5/1الشكل 

 

 

ت أو الأحداث الأخرى إلى إثبات متزامن لكل من الدخل والمصروفات ذات قد يؤدي الإثبات الأولي للأصول أو الالتزامات الناشئة عن المعاملا  5/5

ألا وهو النقد( ومصروفات )من إلغاء  -الصلة. فعلى سبيل المثال، يؤدي بيع السلع مقابل النقد إلى إثبات كل من دخل )من إثبات أصل 

 إلى الإثبات الم -إثبات أصل آخر 
ً
تزامن للدخل وما يتعلق به من مصروفات باسم مقابلة التكاليف ألا وهو السلع المباعة(. ويُشار أحيانا

إلى هذه المقابلة عندما تكون ناشئة عن إثبات تغيرات في الأصول والالتزامات. غير إطار المفاهيم بالدخل. ويؤدي تطبيق المفاهيم الواردة في 

 
ً
ثبت في قائمة المركز المالي بنودٌ لا تستوفي تعريف المفاهيم إطار ولا يسمح  لإطار المفاهيم.أن مقابلة التكاليف بالدخل ليست هدفا

ُ
بأن ت

 الأصل أو الالتزام أو حقوق الملكية.

 ضوابط الإثبات

الي ائم( الأداء الملا يُثبت في قائمة المركز المالي إلا البنود المستوفية لتعريف الأصل أو الالتزام أو حقوق الملكية. وبالمثل، لا يُثبت في قائمة )قو  5/6

 إلا البنود المستوفية لتعريف الدخل أو المصروفات. ومع ذلك، فليست كل البنود المستوفية لتعريف أحد تلك العناصر يتم إثباتها.

 يؤدي عدم إثبات أحد البنود المستوفية لتعريف عنصر من العناصر إلى جعل قائمة المركز المالي وقائمة )قوائم( الأداء المالي أقل اكتما 5/7
ً
 لا

وقد ينجم عن ذلك استبعاد معلومات مفيدة من القوائم المالية. ومن جهة أخرى، وفي بعض الظروف، لا يقدم إثبات بعض البنود 

 المستوفية لتعريف أحد العناصر معلومات مفيدة. ولذلك، لا يتم إثبات أي أصل أو التزام إلا إذا كان إثبات ذلك الأصل أو الالتزام، وأي

إلا إذا كان  و تغيرات في حقوق الملكية ناتجة عنه، يقدم لمستخدمي القوائم المالية معلومات مفيدة، وبعبارة أخرى،دخل أو مصروفات أ

 يزودهم بما يلي: ذلك

معلومات ملائمة عن الأصل أو الالتزام وعن أي دخل أو مصروفات أو تغيرات في حقوق الملكية ناتجة عنه )انظر الفقرات  )أ(

 (؛5/17إلى  5/12

إلى  5/18عرض صادق للأصل أو الالتزام ولأي دخل أو مصروفات أو تغيرات في حقوق الملكية ناتجة عنه )انظر الفقرات  ب()

5/25.) 

 المساهمات من أصحاب المطالبات في حقوق الملكية ناقص التوزيعات التي تتم عليهم

التغيرات في 

 حقوق الملكية

 قائمة المركز المالي في بداية فترة التقرير

 الأصول ناقص الالتزامات يساوي حقوق الملكية

 هاية فترة التقريرقائمة المركز المالي في ن

 الأصول ناقص الالتزامات يساوي حقوق الملكية

 قائمة )قوائم( الأداء المالي

 الدخل ناقص المصروفات
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 على القرارات المتعلقة بالإثبا 5/8
ً
 أيضا

ً
 على القرارات الأخرى المتعلقة بالتقرير المالي، فإنها تفرض قيودا

ً
ت. فهناك مثلما تفرض التكلفة قيودا

 تك
ً
لفة لإثبات كل أصل أو التزام. ويتحمل معدو القوائم المالية تكاليف في التوصل إلى مقياس ملائم لكل أصل أو التزام. ويتحملون أيضا

لية تكاليف في تحليل وتفسير المعلومات المقدمة. ويتم إثبات الأصل أو الالتزام إذا كانت منافع المعلومات المقدمة لمستخدمي القوائم الما

طريق الإثبات من المرجح أن تبرر تكاليف توفير تلك المعلومات واستخدامها. وفي بعض الحالات، قد تفوق التكاليف الناجمة عن عن 

 الإثبات المنافع المترتبة عليه.

لفة لا تفوق منافع د بدقة متى يقدم إثبات الأصل أو الالتزام معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم المالية، بتكحدَّ يُ من غير الممكن أن  5/9

الإثبات. ويعتمد تحديد ما هو مفيد للمستخدمين على البند والحقائق والظروف. وبالتالي، يلزم الاجتهاد عند تحديد ما إذا كان من 

 الضروري إثبات أحد البنود، ومن ثم  قد يكون من الضروري أن تتباين متطلبات الإثبات داخل المعايير وفيما بينها.

لم يتم إثبات أحد الأصول أو فيما لو سيتم تقديمها كان م عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالإثبات النظر في المعلومات التي من المه 5/10

يتم إثبات مصروف. وبمرور الوقت، قد يقدم فعندئذٍ على سبيل المثال، إذا لم يتم إثبات أي أصل عند تكبد إحدى النفقات، فالالتزامات. 

ن مستخدمي القوائم المالية من تحديد الاتجاهات. إثبات المصروف، في
 
 بعض الحالات، معلومات مفيدة، على سبيل المثال، معلومات تمك

حتى في حالة عدم إثبات أحد البنود المستوفية لتعريف الأصل أو الالتزام، قد تحتاج المنشأة إلى تقديم معلومات عن ذلك البند في  5/11

في كيفية جعل مثل هذه المعلومات واضحة بما فيه الكفاية للتعويض عن عدم وجود البند في الملخص الإيضاحات. ومن المهم النظر 

هيكل الذي تقدمه قائمة المركز المالي، وعند الاقتضاء، قائمة )قوائم( الأداء المالي.
ُ
 الم

 الملاءمة

عد المعلومات عن الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات 5/12
ُ
ملائمة لمستخدمي القوائم المالية. لكن إثبات أصل أو التزام  ت

 معلومات ملائمة. وقد يكون هذا هو الحال، على 
ً
معين، وأي دخل أو مصروفات أو تغيرات في حقوق الملكية ناتجة عنه، قد لا يقدم دائما

 سبيل المثال، في الحالات الآتية:

 )انظر الفقرة إذا لم يكن من الأكيد ما إذا كان الأصل أ )أ(
ً
 (؛ أو5/14و الالتزام موجودا

، لكن احتمالية تدفق منافع اقتصادية داخلة أو خارجة ضعيفة )انظر الفقرات  )ب(
ً
إلى  5/15إذا كان الأصل أو الالتزام موجودا

5/17.) 

 ، أو وجودهما 5/12لا يؤدي وجود أحد العاملين الموضحين في الفقرة  5/13
ً
تنتاج أن المعلومات المقدمة عن طريق ، بشكل تلقائي إلى اسمعا

 على ذلك الاستنتاج عوامل أخرى خلاف تلك الموضحة في الفقرة 
ً
. وقد 5/12الإثبات تفتقر إلى الملاءمة. وعلاوة على ذلك، قد تؤثر أيضا

 ئمة.تكون هناك مجموعة من العوامل، وليس أي عامل بمفرده، هي التي تحدد ما إذا كان الإثبات يقدم معلومات ملا 

 الوجودالمحيط بتأكد العدم 

الحالات التي لا يكون من الأكيد فيها وجود الأصل أو الالتزام. وفي بعض الحالات، قد يعني عدم التأكد،  4/35و 4/13تتناول الفقرتان  5/14

 بضعف احتمالية تدفق 
ً
و استثنائي من النواتج خارجة ونطاق واسع على نحالداخلة أو القتصادية الانافع المالذي قد يكون مقترنا

م لا، المحتملة، أن إثبات الأصل أو الالتزام، المقاس بالضرورة بمبلغ واحد، لن يقدم معلومات ملائمة. وسواءً تم إثبات الأصل أو الالتزام أ

 قد يلزم تقديم معلومات توضيحية في القوائم المالية عن أوجه عدم التأكد المرتبطة بالأصل أو الالتزام.

 تمالية تدفق المنافع الاقتصادية الداخلة أو الخارجةضعف اح

 حتى مع ضعف احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية الداخلة أو الخارجة )انظر الفقرات و يمكن للأصل أو الالتزام أن يك 5/15
ً
إلى  4/15ن موجودا

4/38.) 
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قد تكون المعلومات الأكثر ملاءمة عن الأصل أو الالتزام هي  في حالة ضعف احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية الداخلة أو الخارجة، 5/16

عد 
ُ
المعلومات المتعلقة بحجم التدفقات الداخلة أو الخارجة المحتملة وتوقيتها المحتمل والعوامل المؤثرة على احتمالية حدوثها. وت

 مثل هذه المعلومات.ذكر الإيضاحات المكان المعتاد ل

ة تدفق المنافع الاقتصادية الداخلة أو الخارجة، قد يقدم إثبات الأصل أو الالتزام معلومات ملائمة تتجاوز حتى في حالة ضعف احتمالي 5/17

 . وقد يعتمد تحديد ذلك على مجموعة متنوعة من العوامل. فعلى سبيل المثال:5/16المعلومات الموضحة في الفقرة 

ة بشروط السوق، فإن التكلفة تعكس بشكل عام احتمالية تدفق المنافع أصل أو تكبد التزام في معاملة تبادلي اقتناءفي حالة  )أ(

 
ً
عد تلك التكلفة معلومات ملائمة، وهي عادة

ُ
بسهولة.  يمكن التعرف عليهاالاقتصادية الداخلة أو الخارجة. وبالتالي، قد ت

 عن ذلك، فمن شأن عدم إثبات الأصل أو الالتزام أن يؤدي إلى إثبات مصروفات أو 
ً
دخل في وقت التبادل، وقد لا يكون وفضلا

 للمعاملة )انظر الفقرة 
ً
 صادقا

ً
 )أ((.5/25هذا عرضا

 إلى إثبات دخل أو  )ب(
ً
في حالة نشأة أصل أو التزام عن حدث لا يُعد معاملة تبادلية، فإن إثبات الأصل أو الالتزام يؤدي عادة

ع الاقتصادية الداخلة أو الخارجة من الأصل أو الالتزام، مصروفات. وإذا لم تكن هناك سوى احتمالية ضعيفة لتدفق المناف

فإن مستخدمي القوائم المالية قد لا ينظرون إلى إثبات الأصل والدخل، أو الالتزام والمصروفات، على أنه يقدم معلومات 

 ملائمة.

 التعبير الصادق

 إذا كان  5/18
ً
 قط فلا يقتصر  الإثباتيُعد إثبات أصل أو التزام معين مناسبا

ً
 على تقديم معلومات ملائمة، ولكنه يقدم أيضا

ً
  تعبيرا

ً
عن صادقا

الصادق بمستوى  التعبيرذلك الأصل أو الالتزام وأي دخل أو مصروفات أو تغيرات في حقوق الملكية ناتجة عنه. وقد تتأثر إمكانية تقديم 

 بغيره من العوامل.قياس الأصل أو الالتزام، أو المحيط بتأكد العدم 

 القياسالمحيط بتأكد العدم 

من عرضة لحالة  قياسها قدير مثل هذه المقاييس مما يجعليجب قياس الأصل أو الالتزام حتى يتم إثباته. وفي العديد من الحالات، يجب ت 5/19

 لما هو مشار إليه في الفقرة العدم 
ً
 من إعداد2/19تأكد. ووفقا

ً
 أساسيا

ً
المعلومات المالية ولا  ، يُعد استخدام التقديرات المعقولة جزءا

المحيط تأكد اليقوض هذا من فائدة المعلومات إذا كانت التقديرات موصوفة ومشروحة بشكل واضح ودقيق. وحتى ارتفاع مستوى عدم 

 فيدة.المعلومات المالقياس لا يمنع بالضرورة مثل هذا التقدير من تقديم ب

 في بعض الحالات، قد يكون مستوى عدم التأكد الم 5/20
ً
 لدرجة قد تثير شكوكا

ً
 كثيرا

ً
حيط بتقدير مقياس لأحد الأصول أو الالتزامات مرتفعا

 حول ما إذا كان التقدير سيقدم 
ً
 بدرجة كافية  تعبيرا

ً
ذلك الأصل أو الالتزام ولأي دخل أو مصروفات أو تغيرات في حقوق الملكية عن صادقا

، على سبيل المثال، إذا كانت الطريقة الوحيدة لتقدير المحيط بتأكد الناتجة عنه. ويمكن أن يكون مستوى عدم 
ً
 كثيرا

ً
القياس مرتفعا

ظرف أو أكثر من الظروف اقتران ذلك بمقياس الأصل أو الالتزام هي عن طريق استخدام أساليب القياس القائمة على التدفقات النقدية و 

 الآتية:

 بدرجة كبيرة وكا )أ(
ً
 ن من الصعب للغاية تقدير احتمالية كل ناتج.إذا كان مدى النواتج المحتملة واسعا

 للغاية للتغيرات  )ب(
ً
على سبيل المثال، إذا -في التقديرات الخاصة باحتمالية النواتج المختلفة  الطفيفةإذا كان المقياس حساسا

النقدية كانت احتمالية حدوث تدفقات نقدية داخلة أو خارجة في المستقبل ضعيفة للغاية، لكن حجم تلك التدفقات 

 للغاية في حال حدوثها.
ً
 الداخلة أو الخارجة سيكون كبيرا

إذا كان قياس الأصل أو الالتزام يتطلب إجراء عمليات تخصيص صعبة للغاية أو غير موضوعية بدرجة كبيرة للتدفقات  )ج(

 النقدية التي لا تتعلق فقط بالأصل أو الالتزام الذي يتم قياسه.

، قد تكون المعلومة الأكثر فائدة هي المقياس الذي يعتمد على التقدير الذي تحيط به درجة 5/20حة في الفقرة في بعض الحالات الموض 5/21

 إذا كان يكون مرتفعة من عدم التأكد، وإرفاق ذلك بوصف للتقدير وتوضيح لأوجه عدم التأكد التي تؤثر عليه. و 
ً
هذا هو المرجح خصوصا
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 مة للأصل أو الالتزام. وفي حالات أخرى، إذا كانت تلك المعلومات لن تقدم ذلك المقياس هو المقياس الأكثر ملاء
ً
 بدرجة كافية تعبيرا

ً
صادقا

للأصل والالتزام وأي دخل أو مصروفات أو تغيرات في حقوق الملكية ناتجة عنه، فقد تتمثل المعلومات الأكثر فائدة في مقياس مختلف 

 بأي توصيفات أو توضيحات ضرورية( 
ً
 القياس.المحيط بتأكد العدم مستوى أقل ملاءمة بقليل لكنه يخضع لدرجة أقل من )مصحوبا

في ظروف محدودة، قد تكون جميع المقاييس الملائمة )أو التي يمكن الحصول عليها( المتاحة لأصل أو التزام خاضعة لعدم تأكد القياس  5/22

 بحيث لا يقدم أي من المقاييس معلومات مفي
ً
دة عن الأصل أو الالتزام )وأي دخل أو مصروفات أو تغيرات في حقوق بدرجة مرتفعة جدا

 بوصف للتقديرات التي تم إجراؤها في سبيل التوصل إلى المقياس وتوضيح لأوجه عدم 
ً
الملكية ناتجة عنه(، حتى ولو كان المقياس مصحوبا

 الأصل أو الالتزام.التأكد المؤثرة في تلك التقديرات. وفي تلك الظروف المحدودة، لا يتم إثبات 

سواءً تم إثبات الأصل أو الالتزام أو لا، قد يلزم أن يتضمن التعبير الصادق عن الأصل أو الالتزام معلومات توضيحية عن أوجه عدم  5/23

فق داخل أو خارج أي مبلغ أو توقيت أي تد -التأكد المرتبطة بوجود الأصل أو الالتزام أو عملية قياسه، أو المرتبطة بناتج عملية القياس 

 (.6/62إلى  6/60من المنافع الاقتصادية التي ستنتج في النهاية عن الأصل أو الالتزام )انظر الفقرات 

 عوامل أخرى 

إن التعبير الصادق عن أي من الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو الدخل أو المصروفات المثبتة لا يقتصر فقط على إثبات ذلك  5/24

 قياس البند وعرض المعلومات المتعلقة به والإفصاح عنها )انظر الفصلين السادس والسابع(.البند، و 
ً
 إنما يتطلب أيضا

 عن الأصل أو الالتزام، فمن الضروري ألا يقت 5/25
ً
 صادقا

ً
صر وبالتالي، فعند تقييم ما إذا كان إثبات الأصل أو الالتزام يمكن أن يقدم تعبيرا

:النظر على مجرد وصف الأص
ً
 ل أو الالتزام وعمليه قياسه في قائمة المركز المالي، وإنما يجب أن يشمل أيضا

صل في عملية لأ منشأة  اقتناءوصف الدخل والمصروفات والتغيرات في حقوق الملكية الناتجة عنه. فعلى سبيل المثال، في حالة  )أ(

قلل من ربح المنشأة وحقوق ملكيتها. وفي بعض تبادلية نظير عوض، فإن عدم إثبات الأصل يؤدي إلى إثبات مصروفات وي

 يفيد بتدهور  تستهلكالحالات، على سبيل المثال، إذا لم 
ً
 مضللا

ً
المنشأة الأصل في الحال، فإن تلك النتيجة قد توفر تعبيرا

 المركز المالي للمنشأة.

ترتب على الإثبات عدم اتساق )عدم مقابلة مثبتة. فإذا لم تكن مثبتة، فقد يذات الصلة ما إذا كانت الأصول والالتزامات  )ب(

 عن التأثير العام للمعاملة أو الحدث الآخر الناش ئ عنه الأصل أو 
ً
 للفهم أو صادقا

ً
 قابلا

ً
محاسبية(. وقد لا يوفر ذلك تعبيرا

 الالتزام، حتى في حالة تقديم معلومات توضيحية في الإيضاحات.

بالأصل أو الالتزام، والدخل والمصروفات والتغيرات في حقوق الملكية الناتجة عنه. عرض والإفصاح عن المعلومات المتعلقة ال )ج(

ويشمل الوصف الكامل جميع المعلومات الضرورية لمستخدم القوائم المالية حتى يفهم الظاهرة الاقتصادية الموصوفة، بما في 

، يمكن أن يساعد عرض  تلك المعلومات والإفصاح عنها في جعل المبلغ ذلك جميع التوصيفات والتوضيحات الضرورية. ومن ثم 

 من التعبير الصادق عن الأصل أو الالتزام أو حقوق الملكية أو الدخل أو المصروفات.
ً
 المثبت جزءا

 إلغاء الإثبات

 عندما لا يصبح ويتم إلغاء  ، من قائمة المركز المالي للمنشأة.مثبت صل أو التزامالكامل أو الجزئي لأ حذف ال إلغاء الإثبات هو 5/26
ً
الإثبات عادة

 لتعريف الأصل أو الالتزام:
ً
 ذلك البند مستوفيا

 عندما  )أ(
ً
 المنشأة السيطرة على كامل الأصل المثبت أو جزء منه؛ تفقدبالنسبة للأصول، يتم إلغاء الإثبات عادة

 عندما لا يَ  )ب(
ً
 باستيفاء كامل الالتزام المثبت أو جزء منه. قائمب د على المنشأة واجعُ بالنسبة للالتزامات، يتم إلغاء الإثبات عادة

 تهدف المتطلبات المحاسبية الخاصة بإلغاء الإثبات إلى التعبير الصادق عن كل من: 5/27

 مُقتنىإلغاء الإثبات )بما في ذلك أي أصل أو التزام إلى أي أصول والتزامات محتفظ بها بعد المعاملة أو الحدث الآخر الذي أدى  )أ(

 متكبد أو ناش ئ كجزء من المعاملة أو الحدث الآخر(؛أو 
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 التغير في أصول المنشأة والتزاماتها نتيجة لتلك المعاملة أو الحدث الآخر. )ب(

 عن طريق: 5/27يتم تحقيق الأهداف الموضحة في الفقرة  5/28
ً
 عادة

وإثبات ما ينتج عن ذلك من  هاها أو الوفاء بها أو نقلإلغاء إثبات أي أصول أو التزامات انتهى أجلها أو تم استهلاكها أو تحصيل )أ(

ن المنقول دخل أو مصروفات. وفي سائر هذا الفص ِّ
 " إلى جميع تلك الأصول والالتزامات؛ل، يشير مصطلح "المكو 

ن المحتفظ به". )ب( ِّ
ويصبح ذلك المكون  الاستمرار في إثبات الأصول أو الالتزامات المحتفظ بها، إن وجدت، ويُشار إليها بلفظ "المكو 

المحتفظ به وحدة حساب منفصلة عن المكون المنقول. وبناءً عليه، لا يتم إثبات أي دخل أو مصروفات على المكون المحتفظ 

 ، إلا إذا أدى إلغاء الإثبات إلى تغير في متطلبات القياس المنطبقة على المكون المحتفظ به؛يجة لإلغاء إثبات المكون المنقول به نت

 لتحقيق أحد الهدفين الموضحين في الفقرة ت )ج(
ً
، أو تحقيق 5/27طبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية، إذا كان ذلك ضروريا

 كل منهما:

 عرض أي مكون محتفظ به بشكل منفصل في قائمة المركز المالي؛ أو (1)

 ؛ أوات المكون المنقول تة نتيجة لإلغاء إثبالعرض المنفصل في قائمة )قوائم( الأداء المالي لأي دخل أو مصروفات مثب (2)

 تقديم معلومات توضيحية. (3)

  رغمفي بعض الحالات، قد يبدو أن المنشأة تقوم بنقل أصل أو التزام، لكن ذلك الأصل أو الالتزام ربما يظل  5/29
ً
 خاصا

ً
 أو التزاما

ً
ذلك أصلا

 بالمنشأة. فعلى سبيل المثال:

نشأة قد قامت بنقل أصل من الأصول لكنها لا تزال تتعرض لمخاطر التقلبات الإيجابية أو السلبية إذا كان من الواضح أن الم )أ(

الكبيرة في مبلغ المنافع الاقتصادية التي قد تنتج عن الأصل، فإن ذلك يشير في بعض الأحيان إلى احتمال استمرار المنشأة في 

 (؛ أو4/24السيطرة على ذلك الأصل )انظر الفقرة 

 للمنشأة، فإن إذ )ب(
ً
الطرف ا قامت المنشأة بنقل أحد أصولها إلى طرف آخر وكان ذلك الطرف الآخر يحتفظ بالأصل بصفته وكيلا

 على الأصل )انظر الفقرة ال
ً
 (.4/25ناقل يظل مسيطرا

 لأنه لن 5/29في الحالات الموضحة في الفقرة  5/30
ً
 من الهدفين الموضحين في الفقرة ، لا يُعد إلغاء إثبات ذلك الأصل أو الالتزام مناسبا

ً
يحقق أيا

5/27. 

ك عندما لا تعُدْ المنشأة هي المالكة لمكون تم نقله، فإن إلغاء إثبات المكون المنقول يعبر بصدق عن تلك الحقيقة. ومع ذلك، ففي بعض تل 5/31

دث آخر في أصول المنشأة أو التزاماتها، حتى عندما أو حما الحالات قد لا يعبر إلغاء الإثبات بصدق عن مدى التغير الذي أحدثته معاملة 

 بواحد أو أكثر من الإجراءات الموضحة في الفقرة 
ً
)ج(. وفي تلك الحالات، قد يعني إلغاء إثبات المكون 5/28يكون إلغاء الإثبات مدعوما

 مما هو عليه. وقد يحدث هذا
ً
 ، على سبيل المثال:المنقول أن المركز المالي للمنشأة قد تغير بشكل أكبر كثيرا

 اقتناءيقض ي بإعادة  قائمأو واجب  قائمإذا قامت المنشأة بنقل الأصل وفي نفس الوقت دخلت في معاملة أخرى تؤدي إلى حق  )أ(

قد تنشأ على سبيل المثال عن عقد آجل أو خيار بيع آجل مكتوب أو خيار  القائمةأو الواجبات  القائمةالأصل. وهذه الحقوق 

 شترى.شراء آجل م

إذا ظلت المنشأة تتعرض لمخاطر التقلبات الإيجابية أو السلبية الكبيرة في مبلغ المنافع الاقتصادية التي قد تنتج عن المكون  )ب(

 المنقول الذي لم تعد المنشأة تسيطر عليه.

 لتحقيق كلا الهدفين الموضحين في الفقرة  5/32
ً
 بواحد أو أكثر من ، حتى عندم5/27إذا لم يكن إلغاء الإثبات كافيا

ً
ا يكون ذلك مدعوما

)ج(، فقد يمكن تحقيق هذين الهدفين في بعض الأحيان عن طريق الاستمرار في إثبات المكون المنقول. 5/28الإجراءات الموضحة في الفقرة 

 ويترتب على ذلك النتائج الآتية:

 كون المنقول نتيجة للمعاملة أو الحدث الآخر؛عدم إثبات أي دخل أو مصروفات سواءً على المكون المحتفظ به أو الم )أ(

 معالجة المتحصلات المستلمة )أو المدفوعة( نتيجة نقل الأصل )أو الالتزام( كقرض تم الحصول عليه )أو تم إعطاؤه(؛ )ب(
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المنشأة لم ضرورة العرض المنفصل للمكون المنقول في قائمة المركز المالي، أو تقديم معلومات توضيحية، لوصف حقيقة أن  )ج(

تعد تمتلك أي حقوق أو واجبات ناشئة عن المكون المنقول. وبالمثل، قد تستدعي الضرورة تقديم معلومات عن الدخل أو 

 .هنقلإتمام المصروفات الناشئة عن المكون المنقول بعد 

واجبات الحقوق أو العقد بطريقة تلغي أو تحد من عندما يتم تعديل ال ما يكون من بين الحالات التي تنشأ فيها تساؤلات حول إلغاء الإثبات  5/33

عند تحديد كيفية المحاسبة عن تعديلات العقد تحديد وحدة الحساب التي تزود مستخدمي القوائم المالية من الضروري قائمة. و ال

 التعديل أصول المنشأة والتزاماتها:بالمعلومات الأكثر فائدة عن الأصول والالتزامات المحتفظ بها بعد التعديل، وعن الكيفية التي غير بها 

 أو واجبات قائمة، يتم مراعاة النقاش الوارد في الفقرات  )أ(
ً
عند تحديد  5/32إلى  5/26إذا كان تعديل العقد يلغي فقط حقوقا

 ما إذا كان سيتم إلغاء إثبات تلك الحقوق أو الواجبات؛

 أو واجبات جدي )ب(
ً
دة، فمن الضروري تحديد ما إذا كان سيتم معالجة الحقوق أو إذا كان تعديل العقد يضيف فقط حقوقا

الواجبات المضافة كأصل أو التزام منفصل، أو كجزء من نفس وحدة الحساب الخاصة بالحقوق والواجبات القائمة )انظر 

 (؛4/55إلى  4/48الفقرات 

 إذا كان تعديل العقد يلغي حقوق )ج(
ً
 يضيف حقوق ا

ً
 أو واجبات قائمة وأيضا

ً
و واجبات جديدة، فمن الضروري مراعاة كل من أ ا

التأثير المنفصل والمشترك لتلك التعديلات. وفي بعض تلك الحالات، يكون العقد قد تم تعديله لدرجة أن التعديل يستبدل، 

تساع، قد من حيث المضمون، الأصل أو الالتزام القديم بأصل أو التزام جديد. وفي الحالات التي يكون فيها التعديل بهذا الا

 تحتاج المنشأة إلى إلغاء إثبات الأصل أو الالتزام الأصلي، وإثبات الأصل أو الالتزام الجديد.
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 مقدمة

لعناصر المثبتة في القوائم المالية بقيمة نقدية. ويتطلب هذا اختيار أساس للقياس. وأساس القياس هو سمة محددة ل الكميتحديد اليتم  6/1

للبند الذي يتم قياسه. ويترتب على تطبيق أساس القياس على  -التاريخية أو القيمة العادلة أو قيمة الوفاء التكلفةى سبيل المثال، عل-

 أصل أو التزام التوصل إلى مقياس لذلك الأصل أو الالتزام والدخل والمصروفات المتعلقة به.

لومات المالية المفيدة وقيد التكلفة إلى اختيار أسس قياس مختلفة لمختلف الأصول من المرجح أن تؤدي مراعاة الخصائص النوعية للمع 6/2

 والالتزامات والدخل والمصروفات.

 قد يحتاج كل معيار إلى توضيح كيفية تطبيق أساس القياس المختار في ذلك المعيار. ويمكن أن يشمل ذلك التوضيح ما يلي: 6/3

 دامها أو التي يلزم استخدامها لتقدير مقياس بتطبيق أساس قياس معين؛ أوتحديد الأساليب التي قد يتم استخ )أ(

 تحديد نهج قياس مبسط من المرجح أن يقدم معلومات مشابهة لتلك التي يقدمها أي أساس قياس مفضل؛ أو )ب(

ة قد تخفق في الوفاء توضيح كيفية تعديل أساس القياس، على سبيل المثال، عن طريق استبعاد تأثير احتمالية أن المنشأ )ج(

 بأحد الالتزامات من قيمة الوفاء بذلك الالتزام )خطر الائتمان الذاتي(.

 أسس القياس

 التكلفة التاريخية

تقدم مقاييس التكلفة التاريخية معلومات نقدية عن الأصول والالتزامات وما يتعلق بها من دخل ومصروفات، باستخدام المعلومات  6/4

، من سعر المعاملة أو الحدث الآخر الناشئة عنه. وعلى خلاف القيمة  المستمدة، على الأقل
ً
التاريخية  التكلفة، لا تعكس الجاريةجزئيا

 )ب((.6/8)ج( و6/7لتزام )انظر الفقرتين الزيادة في عبء الاالتغيرات في القيم، إلا بقدر تعلق تلك التغيرات بالهبوط في قيمة أصل أو 

الأصل أو في سبيل إنشائه، ويشمل  اقتناءالأصل أو عند إنشائه هي قيمة التكاليف المتكبدة في سبيل  اقتناءعند  التكلفة التاريخية لأصل 6/5

الأصل أو إنشائه إضافة إلى تكاليف المعاملة. والتكلفة التاريخية لالتزام عند تكبد الالتزام أو تحمله هي قيمة  لاقتناءذلك العوض المدفوع 

 و تحمل الالتزام ناقص تكاليف المعاملة.العوض المستلم لتكبد أ

(، فقد لا 6/80أصل أو إنشائه، أو عند تكبد التزام أو تحمله، نتيجة حدث لا يُعد معاملة تتم بشروط السوق )انظر الفقرة  اقتناءعند  6/6

ستخدم القيمة يكون من الممكن تحديد التكلفة، أو قد لا توفر التكلفة معلومات ملائمة عن الأصل أو الالتزام. وف
ُ
ي بعض هذه الحالات، ت

ستخدم تلك التكلفة التاريخية عندئذ كنقطة انطلاق للقياس  مفترضةللأصل أو الالتزام على أنها تكلفة  الجارية
ُ
عند الإثبات الأولي وت

 بالتكلفة التاريخية بعد ذلك.

 كن:يتم تحديث التكلفة التاريخية للأصل بمرور الوقت لتوضيح ما يلي، إن أم 6/7

 (؛ستنفادأو الا  الإهلاكاستهلاك جزء من المورد الاقتصادي الذي يشكل الأصل، أو استهلاكه كله ) )أ(

 كله؛ باستنزافهمن الأصل أو تقوم جزء  باستنزافالمدفوعات المستلمة التي تقوم  )ب(

 من التكلفة التاريخية للأصل، أو تجعلها كلها، غير )ج(
ً
 قابلة للاسترداد )الهبوط في القيمة(؛ تأثير الأحداث التي تجعل جزءا

ِّ  )د(
 ن تمويلي للأصل.استحقاق الفائدة لإظهار أثر أي مكو 

 :حسب الاقتضاءيتم تحديث التكلفة التاريخية للالتزام على مدار الوقت لتوضيح ما يلي،  6/8

جزء من الالتزام أو  باستنزافدفوعات التي تقوم الوفاء بجزء من الالتزام أو الوفاء به كله، على سبيل المثال، عن طريق أداء الم )أ(

 كله أو عن طريق الوفاء بواجب يقض ي بتسليم سلع؛ باستنزافهتقوم 
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عبء بقدر زيادة تأثير الأحداث التي تزيد من قيمة الواجب الذي يقض ي بنقل الموارد الاقتصادية اللازمة للوفاء بالالتزام  )ب(

 إذا لم تعد التكلفة التاريخية كافية لوصف الواجب الذي يقض ي بالوفاء بالالتزام؛ ئدذا عبء زا. ويُعد الالتزام الالتزام

ِّ  )ج(
 ن تمويلي للالتزام.استحقاق الفائدة لإظهار أثر أي مكو 

. ستنفدةلممن بين الطرق المتبعة لتطبيق أساس قياس التكلفة التاريخية على الأصول المالية والالتزامات المالية هو قياسها بالتكلفة ا 6/9

للأصل المالي أو الالتزام المالي التدفقات النقدية المستقبلية، مخصومة بمعدل يتم تحديده عند الإثبات الأولي.  ستنفدةوتعكس التكلفة الم

 ستنفدة. ويتم تحديث التكلفة المالمتغير، يتم تحديث معدل الخصم لإظهار أثر تغيرات المعدل المتغيرةوبالنسبة للأدوات ذات المعدلات 

ضات أو للأصل المالي أو الالتزام المالي بمرور الوقت لتوضيح التغيرات اللاحقة، مثل استحقاق الفائدة والهبوط في قيمة الأصل المالي والمقبو 

 المدفوعات.

 الجاريةالقيمة 

صروفات، وذلك باستخدام معلومات معلومات نقدية عن الأصول والالتزامات وما يتعلق بها من دخل وم الجاريةتقدم مقاييس القيمة  6/10

للأصول والالتزامات التغيرات الحاصلة، منذ  الجاريةمحدثة لإظهار أثر الظروف القائمة في تاريخ القياس. وبسبب التحديث، تعكس القيم 

 6/15و 6/14ظر الفقرات )ان الجاريةتاريخ القياس السابق، في تقديرات التدفقات النقدية والعوامل الأخرى الظاهر أثرها في تلك القيم 

، من سعر المعاملة أو الحدث  الجارية(. وعلى خلاف التكلفة التاريخية، لا تكون القيمة 6/20و
ً
لأصل أو التزام مستمدة، حتى ولو جزئيا

 الآخر الناش ئ عنه الأصل أو الالتزام.

 ما يلي: الجاريةأسس قياس القيمة  تشمل 6/11

 (؛6/16إلى  6/12 القيمة العادلة )انظر الفقرات )أ(

 (؛6/20إلى  6/17قيمة الاستخدام للأصول وقيمة الوفاء للالتزامات )انظر الفقرات  )ب(

 (.6/22و 6/21التكلفة الحالية )انظر الفقرتين  )ج(

 القيمة العادلة

في ظروف اعتيادية منتظمة بين  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل، أو سيتم دفعه لنقل التزام، في معاملة تتم 6/12

 المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

قدرة على الوصول إليه. ويتم قياس الأصل التعكس القيمة العادلة وجهة نظر المشاركين في السوق، أي المشاركين في سوق تكون للمنشأة  6/13

ن في و السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام إذا كان هؤلاء المشاركأو الالتزام باستخدام نفس الافتراضات التي سيستخدمها المشاركون في 

 السوق يتصرفون بما يحقق مصالحهم الاقتصادية.

في بعض الحالات، يمكن تحديد القيمة العادلة بشكل مباشر عن طريق رصد الأسعار في سوق نشطة. وفي حالات أخرى، يتم تحديدها  6/14

(، التي 6/95إلى  6/91قياس، مثل أساليب القياس القائمة على التدفقات النقدية )انظر الفقرات بشكل غير مباشر باستخدام أساليب ال

 تعكس جميع العوامل الآتية:

 تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. )أ(

يتم قياسه، بسبب عدم المحتملة في المبلغ أو التوقيت المقدر للتدفقات النقدية المستقبلية للأصل أو الالتزام الذي  التغيرات )ب(

 التأكد الملازم للتدفقات النقدية.

 القيمة الزمنية للنقود. )ج(

السعر اللازم لتحمل حالة عدم التأكد الملازمة للتدفقات النقدية )علاوة تحمل المخاطر أو خصم التخفف من المخاطر(.  )د(

 حقيقة أن ما يدفعه ويعتمد سعر تحمل تلك الحالة من عدم التأكد على مدى عدم التأكد. ويع
ً
كس ذلك السعر أيضا
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 للحصول على 
ً
 لتحمل االأ المستثمرون عادة

ً
تدفقاته النقدية سيكون الذي لم تتأكد لتزام( لاصل )وما يطلبه المستثمرون عادة

 ( الذي تكون تدفقاته النقدية أكيدة.لتحمل الالتزامأقل مما يدفعونه للأصل )وسيكون أكبر مما يطلبونه 

 أخرى، مثل السيولة، إذا كان المشاركون في السوق سيأخذون تلك العوامل في الحسبان في ظل الظروف القائمة. عوامل )ه(

( احتمالية أن الطرف المقابل قد يخفق في الوفاء بالتزاماته تجاه المنشأة )خطر د)6/14)ب( و6/14تشمل العوامل المذكورة في الفقرتين  6/15

 تخفق في الوفاء بالتزامها )خطر الائتمان الذاتي(. الائتمان(، أو أن المنشأة قد

 لأن القيمة العادلة  6/16
ً
، من سعر المعاملة أو الحدث الآخر الذي نشأ عنه الأصل أو الالتزام، فإن القيمة  ليستنظرا

ً
مستمدة، حتى ولو جزئيا

ب تكاليف المعاملة المتكبدة عند تكبد الالتزام أو تحمله. الأصل ولا تقل بسب اقتناءالعادلة لا تزيد بسبب تكاليف المعاملة المتكبدة عند 

 ه.وإضافة لذلك، لا تعكس القيمة العادلة تكاليف المعاملة التي سيتم تحملها عند الاستبعاد النهائي للأصل أو عند نقل الالتزام أو تسويت

 قيمة الاستخدام وقيمة الوفاء

ت النقدية، أو المنافع الاقتصادية الأخرى، التي تتوقع المنشأة أن تستمدها من استخدام قيمة الاستخدام هي القيمة الحالية للتدفقا 6/17

لزَم
ُ
عند  هابنقل أصل ومن الاستبعاد النهائي له. وقيمة الوفاء هي القيمة الحالية للنقد، أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تتوقع المنشأة أن ت

إلى الطرف المقابل في  هاالنقدية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لا تشمل فقط المبالغ التي سيتم نقلوفائها بأحد الالتزامات. وتلك المبالغ 

لزَم بنقل
ُ
 المبالغ التي تتوقع المنشأة أن ت

ً
 إلى أطراف أخرى لتمكينها من الوفاء بالالتزام. هاالالتزام، لكنها تشمل أيضا

 لأن قيمة الاستخدام وقيمة الوفاء تعت 6/18
ً
 اقتناءمدان على التدفقات النقدية المستقبلية، فهما لا تشملان تكاليف المعاملة المتكبدة عند نظرا

دها الأصل أو تحمل الالتزام. وفي المقابل، تشمل قيمة الاستخدام وقيمة الوفاء القيمة الحالية لتكاليف أية معاملة تتوقع المنشأة أن تتكب

 فاء بالالتزام.عند الاستبعاد النهائي للأصل أو عند الو 

تعكس قيمة الاستخدام وقيمة الوفاء الافتراضات الخاصة بالمنشأة وليس افتراضات المشاركين في السوق. وفي الواقع العملي، قد يوجد في  6/19

نشأة بعض الأحيان اختلاف طفيف بين الافتراضات التي من شأن المشاركين في السوق أن يستخدموها والافتراضات التي تستخدمها الم

 نفسها.

لا يمكن رصد قيمة الاستخدام وقيمة الوفاء بشكل مباشر ولكن يتم تحديدهما باستخدام أساليب القياس القائمة على التدفقات  6/20

، 6/14(. وتعكس قيمة الاستخدام وقيمة الوفاء نفس العوامل الموضحة للقيمة العادلة في الفقرة 6/95إلى  6/91النقدية )انظر الفقرات 

 ن من منظور خاص بالمنشأة وليس من منظور المشاركين في السوق.ولك

 التكلفة الحالية

العوض الذي سيتم دفعه في تاريخ القياس إضافة إلى تكاليف وهي تشمل التكلفة الحالية لأصل هي تكلفة أي أصل مكافئ في تاريخ القياس،  6/21

الية لالتزام هي العوض الذي سيتم استلامه نظير أي التزام مكافئ في تاريخ القياس المعاملة التي سيتم تكبدها في ذلك التاريخ. والتكلفة الح

عد التكلفة الحالية، شأنها شأن التكلفة التاريخية، قيمة دخول: أي إنها 
ُ
تعكس ناقص تكاليف المعاملة التي سيتم تحملها في ذلك التاريخ. وت

، فهي تختلف عن القيمة العادلة وقيمة  فيه المنشأة ستقتنيالأسعار الموجودة في السوق الذي  الأصل أو ستتكبد فيه الالتزام. ومن ثم 

عد قيم خروج. ولكن على خلاف التكلفة التاريخية، تعكس التكلفة الحالية الظروف القائمة في تاريخ 
ُ
الاستخدام وقيمة الوفاء، التي ت

 القياس.

شكل مباشر عن طريق رصد الأسعار في سوق نشطة بل يجب تحديدها بشكل غير في بعض الحالات، لا يمكن تحديد التكلفة الحالية ب 6/22

مباشر بوسائل أخرى. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الأسعار متاحة فقط للأصول الجديدة، فقد يلزم تقدير التكلفة الحالية للأصل 

 ع الحالي للأصل الذي تحوزه المنشأة.المستخدم عن طريق تعديل السعر الحالي للأصل الجديد بما يعكس أثر العمر والوض
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 المعلومات التي تقدمها أسس قياس معينة

 عند اختيار أساس للقياس، من المهم مراعاة طبيعة المعلومات التي ستنتج عن أساس القياس في كل من قائمة المركز المالي وقائمة )قوائم( 6/23

 على المزيد من النقاش. 6/42إلى  6/24الفقرات تلك المعلومات وتحتوي  6/1الأداء المالي. ويلخص الجدول 

 التكلفة التاريخية

تخدم قد تكون المعلومات التي يوفرها قياس أصل أو التزام بالتكلفة التاريخية ملائمة لمستخدمي القوائم المالية، لأن التكلفة التاريخية تس 6/24

، من سعر المعاملة أو الحدث 
ً
 الآخر الناش ئ عنه الأصل أو الالتزام.معلومات مستمدة، على الأقل جزئيا

  اقتنتوعادة، إذا  6/25
ً
في معاملة حالية بشروط السوق، فإنها تتوقع أن الأصل ستنتج عنه منافع اقتصادية تكفي على الأقل  المنشأة أصلا

وقع المنشأة أن قيمة الواجب الذي لاسترداد تكلفة الأصل. وبالمثل، في حالة تكبد التزام أو تحمله نتيجة معاملة حالية بشروط السوق، تت

 عن قيمة العوض المستلم ناقص
ً
 يقض ي بنقل الموارد الاقتصادية للوفاء بالالتزام لن تزيد عادة

ً
، يوفر قياس  ا تكاليف المعاملة. ومن ثم 

عن سعر المعاملة التي نشأ عنها الأصل أو الالتزام بالتكلفة التاريخية في مثل هذه الحالات معلومات ملائمة عن كل من الأصل أو الالتزام و 

 ذلك الأصل أو الالتزام.

 لأن التكلفة التاريخية يتم  6/26
ً
بما يظهر أثر استهلاك الأصل والهبوط في قيمته، فإن المبلغ المتوقع استرداده من الأصل المقاس  تخفيضهانظرا

 لمبلغه الدفتري. وبالمثل، ون
ً
 لأن التكلفة التاريخية للالتزام تزيد عندما بالتكلفة التاريخية يكون على الأقل مساويا

ً
ذا عبء الالتزام  يصبحظرا

 ، فإن قيمة الواجب الذي يقض ي بنقل الموارد الاقتصادية اللازمة للوفاء بالالتزام لا تزيد عن المبلغ الدفتري للالتزام.زائد

صل أو بيعه، أو استهلاك أو بيع جزء منه، ينشأ عنه مصروف يُقاس بالتكلفة التاريخية، فإن استهلاك الأ  الأصول غير الماليةفي حالة قياس  6/27

 بالتكلفة التاريخية للأصل، أو لذلك الجزء منه، الذي تم استهلاكه أو بيعه.

عوض ذلك البيع. ويكون الفرق بين الدخل الدخل من يتم إثبات المصروفات الناشئة عن بيع أصل في نفس الوقت الذي يتم فيه إثبات  6/28

لمصروفات هو الهامش الناتج عن البيع. ويمكن مقارنة المصروفات الناشئة عن استهلاك الأصل بالدخل المرتبط به لتقديم معلومات عن وا

 الهوامش.

ل الالتزام بالتكلفة التاريخية، فإن الوفاء بكام تلك الالتزاماتفي مقابل عوض وقياس  الالتزامات غير الماليةوبالمثل، في حالة تكبد أو تحمل  6/29

أو بجزء منه ينشأ عنه دخل يتم قياسه بقيمة العوض المستلم نظير الجزء الذي تم الوفاء به. ويكون الفرق بين ذلك الدخل والمصروفات 

 المتكبدة في سبيل الوفاء بالالتزام هو الهامش الناتج عن الوفاء.

ل المباعة أو المستهلكة، بما في ذلك السلع والخدمات التي يتم استهلاكها في قد تكون هناك قيمة تنبؤية للمعلومات المتعلقة بتكلفة الأصو  6/30

(، والمعلومات المتعلقة بالعوض المستلم. ويمكن استخدام تلك المعلومات كأحد المدخلات في توقع الهوامش 4/8الحال )انظر الفقرة 

مها لتقييم ازها المنشأة في الوقت الحالي( والخدمات ومن ثم  استخدالمستقبلية من البيع المستقبلي للسلع )بما في ذلك السلع التي لا تحو 

نقدية في المستقبل، يركز اللتدفقات لفرص المنشأة لتحقيق تدفقات نقدية داخلة صافية في المستقبل. ولتقييم فرص تحقيق المنشأة 

 مستخدمو القوائم المالية على فرص المنشأة لتوليد هوامش مستقبلية على مد
ً
ار العديد من الفترات، وليس فقط على فرصها لتوليد غالبا

 لأنها قد تقدم 
ً
هوامش من السلع التي تحوزها بالفعل. وقد يكون للدخل والمصروفات المقاسة بالتكلفة التاريخية قيمة تأكيدية أيضا

وقد تساعد المعلومات المتعلقة بتكلفة لمستخدمي القوائم المالية ملاحظات عن توقعاتهم السابقة بشأن التدفقات النقدية أو الهوامش. 

 في تقييم مدى كفاءة وفاعلية إدارة المنشأة في وفائها بمسؤولياتها عن استخدام الموارد الاقتصادي
ً
ة الأصول المباعة أو المستهلكة أيضا

 للمنشأة.

ئدة المكتسبة على الأصول، والفائدة المتكبدة على ولأسباب مماثلة، يمكن أن تكون هناك قيمة تنبؤية وتأكيدية للمعلومات المتعلقة بالفا 6/31

 .ستنفدةالالتزامات، المقاسة بالتكلفة الم
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 الجاريةالقيمة 

 القيمة العادلة

قد يكون للمعلومات التي يقدمها قياس الأصول والالتزامات بالقيمة العادلة قيمة تنبؤية لأن القيمة العادلة تعكس التوقعات الحالية  6/32

ي السوق عن مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها. ويتم تسعير هذه التوقعات بطريقة تعكس ما يفضله للمشاركين ف

 عن طريق توفير 
ً
المشاركون في السوق في الوقت الحالي تجاه التعامل مع المخاطر. ويمكن أن يكون لتلك المعلومات قيمة تأكيدية أيضا

 ابقة.ملاحظات عن التوقعات الس

قد يكون للدخل والمصروفات التي تعكس التوقعات الحالية للمشاركين في السوق بعض القيمة التنبؤية، لأنه من الممكن استخدام مثل  6/33

 
ً
هذا الدخل وهذه المصروفات كأحد المدخلات في توقع الدخل والمصروفات المستقبلية. وقد يساعد مثل هذا الدخل وهذه المصروفات أيضا

 ييم مدى كفاءة وفاعلية إدارة المنشأة في وفائها بمسؤولياتها عن استخدام الموارد الاقتصادية للمنشأة.في تق

تغير في القيمة العادلة لأصل أو التزام. وعندما يكون لتلك العوامل خصائص  6/14قد ينشأ عن مختلف العوامل المحددة في الفقرة  6/34

لمصروفات الناتجة عن تلك العوامل يمكن أن تقدم معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم المالية مختلفة، فإن التحديد المنفصل للدخل وا

 )ب((.7/14)انظر الفقرة 

أصل في أحد الأسواق ثم حددت القيمة العادلة لذلك الأصل باستخدام الأسعار الموجودة في سوق مختلف  باقتناءإذا قامت المنشأة  6/35

أة الأصل(، يتم إثبات أي اختلاف بين الأسعار في هذين السوقين كدخل عندما يتم تحديد تلك القيمة )السوق الذي ستبيع فيه المنش

 العادلة لأول مرة.

 نظير عوض بمبلغ يماثل القيمة العادلة للأصل أو الالتزام، وذلك إذا كان من المقرر أن تتم المع 6/36
ً
املة في يتم بيع الأصل أو نقل الالتزام عادة

ي كان مصدر الأسعار المستخدمة عندما تم قياس تلك القيمة العادلة. وفي تلك الحالات، إذا تم قياس الأصل أو الالتزام السوق الذ

، وذلك ما لم يكن لتكاليف البالقيمة العادلة، فإن صافي الدخل أو صافي المصروفات الناشئة في وقت البيع أو 
ً
 عادة

ً
نقل سيكون صغيرا

 المعاملة تأثيرٌ كبيرٌ.

 قيمة الاستخدام وقيمة الوفاء

توفر قيمة الاستخدام معلومات عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية الناتجة من استخدام أصل ومن الاستبعاد النهائي له.  6/37

 الداخلة في المستقبل. وقد تكون هناك قيمة تنبؤية لهذه المعلومات لأنه يمكن استخدامها في تقييم فرص تحقيق صافي التدفقات النقدية

نبؤية توفر قيمة الوفاء معلومات عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية اللازمة للوفاء بالالتزام. وبالتالي، قد تكون هناك قيمة ت 6/38

ما إذا كان الالتزام سيتم الوفاء به، ولن يتم نقله أو تسويته عن طريق التفاوض.  لقيمة الوفاء، لاسي 

 للتقديرات المحدَّ  6/39
ً
ثة لقيمة الاستخدام وقيمة الوفاء، المقرونة بمعلومات عن تقديرات مبلغ التدفقات قد تكون هناك قيمة تأكيدية أيضا

 النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها، وذلك لأنها تقدم ملاحظات عن التقديرات السابقة لقيمة الاستخدام أو قيمة الوفاء.

 اليةالتكلفة الح

أصل  بها اقتناءقد تكون المعلومات عن الأصول والالتزامات المقاسة بالتكلفة الحالية ملائمة لأن التكلفة الحالية تعكس التكلفة التي يمكن  6/40

 مكافئ أو إنشائه في تاريخ القياس أو العوض الذي سيتم تسلمه نظير تكبد التزام مكافئ أو تحمله.

معلومات عن تكلفة الأصل المستهلك أو عن الدخل من الوفاء بالالتزامات. ويمكن  الحاليةاريخية، توفر التكلفة شأنها شأن التكلفة الت 6/41

استخدام تلك المعلومات لاستنباط الهوامش الحالية ويمكن استخدامها كأحد المدخلات في توقع الهوامش المستقبلية. وعلى خلاف 

الأسعار السائدة في وقت الاستهلاك أو الوفاء. وعندما تكون هناك تغيرات كبيرة في الأسعار، فإن  التكلفة التاريخية، تعكس التكلفة الحالية

 الهوامش المستندة إلى التكلفة الحالية قد تكون أكثر فائدة من الهوامش المستندة إلى التكلفة التاريخية في توقع الهوامش المستقبلية.
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)أو الدخل الحالي من الوفاء(، من الضروري تقسيم التغير في المبلغ الدفتري في فترة التقرير إلى ك للاستهلاتكلفة الحالية الللتقرير عن  6/42

 إلى تأثير التغير في الأسعار بلفظ
ً
"مكسب  التكلفة الحالية للاستهلاك )أو الدخل الحالي من الوفاء(، وتأثير تغيرات الأسعار. ويُشار أحيانا

 الحيازة" أو "خسارة الحيازة".

 ملخص المعلومات التي تقدمها أسس قياس معينة - 6/1لجدول ا

 الأصول 

 قائمة المركز المالي

 

القيمة العادلة )افتراضات  التكلفة التاريخية

 المشاركين في السوق(

قيمة الاستخدام 

)الافتراضات الخاصة 

 )أ(بالمنشأة(

 التكلفة الحالية

التكلفة التاريخية )بما في  المبلغ الدفتري 

كاليف المعاملة(، إلى ذلك ت

المدى غير المستهلك أو غير 

 المحصل، والقابل للاسترداد

 

السعر الذي سيتم الحصول 

عليه لبيع الأصل )دون 

حسم تكاليف المعاملة عند 

 الاستبعاد(.

 

القيمة الحالية للتدفقات 

النقدية المستقبلية من 

استخدام الأصل ومن 

الاستبعاد النهائي له )بعد 

الحالية حسم القيمة 

لتكاليف المعاملة عند 

 الاستبعاد(.

التكلفة الحالية )بما في ذلك 

تكاليف المعاملة(، إلى المدى 

غير المستهلك أو غير 

 المحصل، والقابل للاسترداد

 

  

)يشمل ذلك الفائدة 

المستحقة على أي مكون 

 تمويلي(

      

 

 قائمة )قوائم( الأداء المالي

لقيمة العادلة )افتراضات ا التكلفة التاريخية الحدث

 المشاركين في السوق(

قيمة الاستخدام 

)الافتراضات الخاصة 

 بالمنشأة(

 التكلفة الحالية

الفرق بين العوض المدفوع  — )ب(الإثبات الأولي

والقيمة العادلة للأصل 

 )ج(المقتنى

الفرق بين العوض المدفوع 

وقيمة الاستخدام للأصل 

 .المقتنى

— 

 اقتناءملة عند تكاليف المعا    

 الأصل.

 اقتناءتكاليف المعاملة عند 

 الأصل.

  

بيع الأصل أو 

 (ه) )د(،استهلاكه

المصروفات تساوي التكلفة 

التاريخية للأصل المباع أو 

 المستهلك.

المصروفات تساوي القيمة 

العادلة للأصل المباع أو 

 المستهلك.

المصروفات تساوي تكلفة 

الاستخدام للأصل المباع أو 

 ستهلك.الم

المصروفات تساوي التكلفة 

الحالية للأصل المباع أو 

 المستهلك.

 الدخل المستلم. الدخل المستلم. الدخل المستلم. الدخل المستلم. 
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 قائمة )قوائم( الأداء المالي

لقيمة العادلة )افتراضات ا التكلفة التاريخية الحدث

 المشاركين في السوق(

قيمة الاستخدام 

)الافتراضات الخاصة 

 بالمنشأة(

 التكلفة الحالية

 

)يمكن عرضها بالإجمالي أو 

 الصافي(

)يمكن عرضها بالإجمالي أو 

 الصافي(

)يمكن عرضها بالإجمالي أو 

 الصافي(

)يمكن عرضها بالإجمالي أو 

 صافي(ال

  

المصروفات لتكاليف 

 المعاملة عند بيع الأصل.

المصروفات لتكاليف 

 المعاملة عند بيع الأصل.

المصروفات لتكاليف   

 المعاملة عند بيع الأصل.

دخل الفائدة، بالمعدلات  دخل الفائدة

التاريخية، المحدث إذا كان 

 بفائدة متغيرة.
ً
 الأصل محملا

في الدخل يتم إظهار أثره 

من الناتجة روفات والمص

 التغيرات في القيمة العادلة.

في الدخل يتم إظهار أثره 

 الناتجة منوالمصروفات 

التغيرات في قيمة 

 الاستخدام.

دخل الفائدة، بالمعدلات 

 الحالية.

  

)يمكن تحديده بشكل   

 منفصل(

)يمكن تحديده بشكل 

 منفصل(

  

المصروفات الناشئة بسبب  الهبوط في القيمة

لفة التاريخية لم تعد أن التك

 قابلة للاسترداد.

في الدخل يتم إظهار أثره 

 الناتجة منوالمصروفات 

 التغيرات في القيمة العادلة.

في الدخل يتم إظهار أثره 

 الناتجة منوالمصروفات 

التغيرات في قيمة 

 الاستخدام.

المصروفات الناشئة بسبب 

أن التكلفة الحالية لم تعد 

 قابلة للاسترداد.

  

)يمكن تحديده بشكل   

 منفصل(

)يمكن تحديده بشكل 

 منفصل(

  

لا يتم إثباتها، إلا لتعكس  التغيرات في القيمة

 في القيمة.
ً
 هبوطا

في الدخل يتم إظهار أثرها 

 الناتجة منوالمصروفات 

 التغيرات في القيمة العادلة.

في الدخل يتم إظهار أثرها 

 الناتجة منوالمصروفات 

التغيرات في قيمة 

 الاستخدام.

الدخل والمصروفات التي 

تعكس تأثير التغيرات في 

الأسعار )مكاسب الحيازة 

 وخسائر الحيازة(.

 

 -بالنسبة للأصول المالية 

الدخل والمصروفات من 

التغيرات في التدفقات 

 النقدية التقديرية.
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 قائمة )قوائم( الأداء المالي

لقيمة العادلة )افتراضات ا التكلفة التاريخية الحدث

 المشاركين في السوق(

قيمة الاستخدام 

)الافتراضات الخاصة 

 بالمنشأة(

 التكلفة الحالية

 لما هو موضح في الفقرة يلخص هذا العمود المعلومات التي يتم توفيرها في حالة استخدام قيم )أ(
ً
، فإن قيمة 6/75ة الاستخدام كأساس للقياس. ومع ذلك، ووفقا

 الاستخدام قد لا تكون أساس قياس عملي لعمليات إعادة القياس المنتظمة.

 بشروط السوق. قتناؤهقد ينشأ الدخل أو المصروفات عند الإثبات الأولي لأصل لم يتم ا )ب(

 عن السوق الذي يُعد مصدر الأسعار المستخدمة عند قياس القيمة العادلة  قتناء الأصلفات إذا كان السوق الذي تم اقد ينشأ الدخل أو المصرو  )ج(
ً
فيه مختلفا

 للأصل.

 عن استهلاك الأصل من خلال تكلفة المبيعات أو ا )د(
ً
 .ستنفادأو الا  لإهلاكيتم التقرير عادة

 للعوض ا )ه(
ً
 غالبا

ً
 لمستلم لكنه سيعتمد على أساس القياس المستخدم لأي التزام متعلق به.يكون الدخل المستلم مساويا

 الالتزامات

 قائمة المركز المالي

 

 القيمة العادلة  التكلفة التاريخية

)افتراضات المشاركين في 

 السوق(

 قيمة الوفاء 

)الافتراضات الخاصة 

 بالمنشأة(

 التكلفة الحالية

 من العوض المستلم )صافي المبلغ الدفتري 
ً
ا

تكاليف المعاملة( لتحمل 

الجزء الذي لم يتم الوفاء به 

 إليه ما 
ً
من الالتزام، مضافا

تزيد به التدفقات النقدية 

الخارجة التقديرية عن 

 العوض المستلم.

السعر الذي سيتم دفعه 

لنقل الجزء الذي لم يتم 

الوفاء به من الالتزام )غير 

شامل تكاليف المعاملة التي 

 نقل(.الند سيتم تكبدها ع

القيمة الحالية للتدفقات 

النقدية المستقبلية التي 

ستنشأ عند الوفاء بالجزء 

الذي لم يتم الوفاء به من 

الالتزام )شاملة القيمة 

الحالية لتكاليف المعاملة 

التي سيتم تكبدها عند 

 نقل(.الالوفاء أو 

 من تكاليف 
ً
العوض )صافيا

المعاملة( الذي سيتم 

الحالي استلامه في الوقت 

لتحمل الجزء الذي لم يتم 

الوفاء به من الالتزام، 

 إليه ما تزيد به 
ً
مضافا

التدفقات النقدية الخارجة 

 التقديرية عن ذلك العوض.

  

)يشمل ذلك الفائدة 

المستحقة على أي مكون 

 تمويلي(

      

 

 قائمة )قوائم( الأداء المالي

 القيمة العادلة  التكلفة التاريخية الحدث

تراضات المشاركين في )اف

 السوق(

 قيمة الوفاء 

)الافتراضات الخاصة 

 بالمنشأة(

 التكلفة الحالية

الفرق بين العوض المستلم  — )أ(الإثبات الأولي

 )ب(.والقيمة العادلة للالتزام

الفرق بين العوض المستلم 

 وقيمة الوفاء بالالتزام.

— 
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 قائمة )قوائم( الأداء المالي

 القيمة العادلة  التكلفة التاريخية الحدث

تراضات المشاركين في )اف

 السوق(

 قيمة الوفاء 

)الافتراضات الخاصة 

 بالمنشأة(

 التكلفة الحالية

  

تكاليف المعاملة عند تكبد   

 .الالتزام أو تحمله

تكاليف المعاملة عند تكبد 

 الالتزام أو تحمله.

  

 التكلفة  الوفاء بالالتزام
ً
الدخل مساويا

التاريخية للالتزام الذي تم 

الوفاء به )يعكس العوض 

 التاريخي(.

 القيمة  
ً
الدخل مساويا

العادلة للالتزام الذي تم 

 الوفاء به.

 قيمة الوفاء 
ً
الدخل مساويا

 به.للالتزام الذي تم الوفاء 

 التكلفة 
ً
الدخل مساويا

الحالية للالتزام الذي تم 

الوفاء به )يعكس العوض 

 الحالي(.

 

المصروفات للتكاليف 

المتكبدة في سبيل الوفاء 

 بالالتزام.

المصروفات للتكاليف  

المتكبدة في سبيل الوفاء 

 بالالتزام.

المصروفات للتكاليف 

المتكبدة في سبيل الوفاء 

 بالالتزام.

للتكاليف  المصروفات

المتكبدة في سبيل الوفاء 

 بالالتزام.

  

)يمكن عرضها بالصافي أو 

 الإجمالي(

)يمكن عرضها بالصافي أو 

الإجمالي. وفي حالة العرض 

بالإجمالي، يمكن عرض 

العوض التاريخي بشكل 

 منفصل(

)يمكن عرضها بالصافي أو 

الإجمالي. وفي حالة العرض 

بالإجمالي، يمكن عرض 

خي بشكل العوض التاري

 منفصل(

)يمكن عرضها بالصافي أو 

الإجمالي. وفي حالة العرض 

بالإجمالي، يمكن عرض 

العوض التاريخي بشكل 

 منفصل(

 التكلفة  نقل الالتزام
ً
الدخل مساويا

التاريخية للالتزام الذي تم 

نقله )يعكس العوض 

 التاريخي(.

 القيمة 
ً
الدخل مساويا

العادلة للالتزام الذي تم 

 نقله.

 قيمة الوفاء الد
ً
خل مساويا

 للالتزام الذي تم نقله.

 التكلفة 
ً
الدخل مساويا

الحالية للالتزام الذي تم 

نقله )يعكس العوض 

 الحالي(.

 

المصروفات للتكاليف 

المدفوعة )شاملة تكاليف 

 المعاملة( لنقل الالتزام.

المصروفات للتكاليف 

المدفوعة )شاملة تكاليف 

 المعاملة( لنقل الالتزام.

لمصروفات للتكاليف ا

المدفوعة )شاملة تكاليف 

 المعاملة( لنقل الالتزام.

المصروفات للتكاليف 

المدفوعة )شاملة تكاليف 

 المعاملة( لنقل الالتزام.

   

)يمكن عرضها بالصافي أو 

 الإجمالي(

)يمكن عرضها بالصافي أو 

 الإجمالي(

)يمكن عرضها بالصافي أو 

 الإجمالي(

أو )يمكن عرضها بالصافي 

 الإجمالي(

مصروفات الفائدة،  مصروفات الفائدة

بالمعدلات التاريخية، 

المحدثة إذا كان الالتزام 

 بفائدة متغيرة.
ً
 محملا

في الدخل يتم إظهار أثرها 

 الناتجة منوالمصروفات 

 التغيرات في القيمة العادلة.

في الدخل يتم إظهار أثرها 

 الناتجة منوالمصروفات 

 وفاء.التغيرات في قيمة ال

مصروفات الفائدة، 

 بالمعدلات الحالية.
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 قائمة )قوائم( الأداء المالي

 القيمة العادلة  التكلفة التاريخية الحدث

تراضات المشاركين في )اف

 السوق(

 قيمة الوفاء 

)الافتراضات الخاصة 

 بالمنشأة(

 التكلفة الحالية

  

)يمكن تحديدها بشكل   

 منفصل(

)يمكن تحديدها بشكل 

 منفصل(

  

تأثير الأحداث التي 

تتسبب في جعل 

ذا عبء الالتزام 

 زائد

المصروفات مساوية لما تزيد 

به التدفقات النقدية 

الخارجة التقديرية على 

التكلفة التاريخية للالتزام، 

تغير لاحق في تلك  أو أي

 الزيادة.

في الدخل يتم إظهاره 

 الناتجة منوالمصروفات 

 التغيرات في القيمة العادلة.

في الدخل يتم إظهاره 

 الناتجة منوالمصروفات 

 التغيرات في قيمة الوفاء.

المصروفات مساوية لما تزيد 

به التدفقات النقدية 

الخارجة التقديرية على 

، أو التكلفة الحالية للالتزام

 أي تغير لاحق في تلك الزيادة.

  

)يمكن تحديدها بشكل   

 منفصل(

)يمكن تحديدها بشكل 

 منفصل(

  

لا يتم إثباتها، إلا بالقدر  التغيرات في القيمة

ذا الذي يكون فيه الالتزام 

 .عبء زائد

في الدخل يتم إظهار أثرها 

الناتجة من والمصروفات 

 التغيرات في القيمة العادلة.

في الدخل ظهار أثرها يتم إ

 الناتجة منوالمصروفات 

 التغيرات في قيمة الوفاء.

الدخل والمصروفات التي 

تعكس تأثير التغيرات في 

الأسعار )مكاسب الحيازة 

 وخسائر الحيازة(.

  

 -بالنسبة للالتزامات المالية 

الدخل والمصروفات من 

التغيرات في التدفقات 

 النقدية التقديرية.

      

 د ينشأ الدخل أو المصروفات عند الإثبات الأولي لالتزام متكبد أو متحمل بشروط ليست شروط السوق.ق )أ(

 عن السوق الذي يُعد مصدر الأسعار المستخدمة )ب(
ً
عند قياس القيمة  قد ينشأ الدخل أو المصروفات إذا كان السوق الذي تم فيه تكبد الالتزام أو تحمله مختلفا

 العادلة للالتزام.

 عوامل يلزم مراعاتها عند اختيار أساس القياس

عند اختيار أساس لقياس أصل أو التزام وما يتعلق به من دخل ومصروفات، من الضروري مراعاة طبيعة المعلومات التي ستنتج عن  6/43

مراعاة  وكذلك(، 6/1والجدول  6/42إلى  6/23أساس القياس في كل من قائمة المركز المالي وقائمة )قوائم( الأداء المالي )انظر الفقرات 

 (.6/86إلى  6/44عوامل أخرى )انظر الفقرات 

في معظم الحالات، لا يوجد عامل واحد يحدد أساس القياس الذي ينبغي اختياره. ويعتمد الوزن النسبي لأهمية كل عامل على الحقائق  6/44

 والظروف.
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مفيدة لمستخدمي القوائم المالية. وفي سبيل تحقيق ذلك، يجب أن تكون المعلومات يجب أن تكون المعلومات التي يوفرها أساس القياس  6/45

ا تستهدف التعبير عنه. كما ينبغي أن تكون المعلومات المقدمة قابلة للمقارنة ويمكن التحقق من صحتها  ملائمة ويجب أن تعبر بصدق عم 

 وموفرة في الوقت المناسب وقابلة للفهم، إلى أقص ى حد ممكن.

 لما هو موضح في الفقرة  6/46
ً
 في تحديد 2/21وفقا

ً
، فإن الآلية الأكثر كفاءة وفاعلية لتطبيق الخاصيتين النوعيتين الأساسيتين تتمثل عادة

المعلومات الأكثر ملاءمة عن الظاهرة الاقتصادية. وفي حالة عدم توفر تلك المعلومات أو إذا لم يكن من الممكن توفيرها بطريقة تعبر 

على المزيد  6/76إلى  6/49ن الظاهرة الاقتصادية، فيُنظر في توفير النوع التالي من المعلومات الأكثر ملاءمة. وتحتوي الفقرات بصدق ع

 من النقاش للدور الذي تلعبه الخصائص النوعية في اختيار أساس القياس.

مراعاتها عند اختيار أساس لقياس الأصول المثبتة والالتزامات على العوامل التي يلزم  6/76إلى  6/49يركز النقاش الوارد في الفقرات  6/47

 عند اختيار أساس قياس للمعلومات المقدمة في الإيضاحات، للبنود المثبتة أو غير المثبتة.
ً
 المثبتة. وقد ينطبق بعض ذلك النقاش أيضا

ختيار أساس للقياس عند الإثبات الأولي. وفي حالة عدم اتساق العوامل الإضافية التي يلزم مراعاتها عند ا 6/82إلى  6/77تناقش الفقرات  6/48

أساس القياس الأولي مع أساس القياس اللاحق، فقد يتم إثبات الدخل والمصروفات عند أول قياس لاحق لا لسبب سوى تغيير أساس 

ن عدم وقوع أية معاملة أو أي حدث القياس. وقد يبدو أن إثبات مثل هذا الدخل والمصروفات هو لوصف معاملة أو حدث آخر بالرغم م

في حقيقة الأمر. ولذلك، يتم اختيار أساس القياس للأصل أو الالتزام، وما يتعلق به من دخل ومصروفات، عن طريق مراعاة كل من 

 القياس الأولي والقياس اللاحق.

 الملاءمة

 تعلق به من دخل ومصروفات بما يلي:تتأثر ملاءمة المعلومات التي يوفرها أساس قياس أصل أو التزام وما ي 6/49

 (؛6/53إلى  6/50خصائص الأصل أو الالتزام )انظر الفقرات  )أ(

 (.6/57إلى  6/54كيفية مساهمة ذلك الأصل أو الالتزام في التدفقات النقدية المستقبلية )انظر الفقرات  )ب(

 خصائص الأصل أو الالتزام

، على خصائص الأصل أو الالتزام، وخاصة على تقلب التدفقات تعتمد ملاءمة المعلومات التي يوفرها أ 6/50
ً
 جزئيا

ً
ساس القياس، اعتمادا

 النقدية وعلى ما إذا كانت قيمة الأصل أو الالتزام حساسة لعوامل السوق أو غيرها من العوامل.

التاريخية قد تختلف بشكل كبير عن قيمته  هتكلفتإذا كانت قيمة الأصل أو الالتزام حساسة لعوامل السوق أو غيرها من العوامل، فإن  6/51

. وبالتالي، قد لا توفر التكلفة التاريخية معلومات ملائمة إذا كانت التغيرات في القيمة مهمة لمستخدمي القوائم المالية. فعلى سبيل الجارية

 ي مشتق.أن توفر معلومات ملائمة عن أصل مالي أو التزام مال ستنفدةالمثال، لا تستطيع التكلفة الم

وعلاوة على ذلك، ففي حالة استخدام التكلفة التاريخية، فإن التغيرات في القيمة لا يتم التقرير عنها عندما تتغير تلك القيمة، ولكن  6/52

 أن جم
ً
يع عندما تقع أحداث مثل الاستبعاد أو الهبوط في القيمة أو الوفاء. إذ قد يتم تفسير ذلك على نحو غير صحيح بأنه يعني ضمنا

الدخل والمصروفات المثبتة في وقت ذلك الحدث قد نشأت في ذلك الحين، وليس على مدار فترات حيازة الأصل أو الالتزام. وعلاوة على 

ذلك، ولأن القياس بالتكلفة التاريخية لا يوفر معلومات في الوقت المناسب عن التغيرات في القيمة، فإن الدخل والمصروفات المقرر عنها 

عدم توضيح التأثير الكلي لتعرض المنشأة للخطر الناجم عن  بسببالأساس قد تفتقر إلى القيمة التنبؤية والقيمة التأكيدية على ذلك 

 حيازة الأصل أو الالتزام أثناء فترة التقرير.

رات فيما يفضلونه تجاه التعامل مع تعكس التغيرات في القيمة العادلة للأصل أو الالتزام التغيرات في توقعات المشاركين في السوق والتغي 6/53

 المع
ً
لومات المخاطر. وبناءً على خصائص الأصل أو الالتزام الذي يتم قياسه وبناءً على طبيعة الأنشطة التجارية للمنشأة، فقد لا توفر دائما

الحال عندما لا تنطوي الأنشطة  التي تعكس تلك التغيرات قيمة تنبؤية أو قيمة تأكيدية لمستخدمي القوائم المالية. وقد يكون هذا هو

التجارية للمنشأة على بيع الأصل أو نقل الالتزام، على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تحوز الأصل فقط لغرض استخدامه أو فقط لغرض 

 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو إذا كان من المقرر أن تقوم المنشأة بالوفاء بالالتزام بنفسها.
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 ة في التدفقات النقدية المستقبليةالمساهم

 لما هو مشار إليه في الفقرة  6/54
ً
ستخدم 1/14وفقا

ُ
، تنتج بعض الموارد الاقتصادية التدفقات النقدية بشكل مباشر؛ وفي حالات أخرى، ت

دية، ومن ثم  كيفية إنتاج الموارد الاقتصادية مجتمعة لإنتاج تدفقات نقدية بشكل غير مباشر. وتعتمد كيفية استخدام الموارد الاقتصا

، على طبيعة الأنشطة التجارية التي تمارسها المنشأة.
ً
 جزئيا

ً
 الأصول والالتزامات للتدفقات النقدية، اعتمادا

عندما ينطوي النشاط التجاري للمنشأة على استخدام العديد من الموارد الاقتصادية التي تنتج تدفقات نقدية بشكل غير مباشر، عن  6/55

استخدامها مجتمعة لإنتاج سلع أو خدمات وتسويقها للعملاء، فمن المرجح أن توفر التكلفة التاريخية أو التكلفة الحالية معلومات طريق 

 العقارات والآلات والمعدات مجتمعة مع الموارد الاقتصادية الأخرى للمنشأة. فملائمة عن ذلك النشاط. 
ً
ستخدم عادة

ُ
على سبيل المثال، ت

 بيع المخزون للعميل، إلا عن طريق الاستفادة واسعة النطاق من الموارد الاقتصادية الأخرى للمنشأة )على سبيل وبالمثل، لا 
ً
يمكن عادة

كيف أن قياس مثل هذه الأصول بالتكلفة  6/42إلى  6/40و 6/31إلى  6/24المثال، في أنشطة الإنتاج والتسويق(. وتوضح الفقرات 

 يمكن أن يوفر معلومات ملائمة يمكن استخدامها لاستنباط الهوامش المحققة خلال الفترة. التاريخية أو التكلفة الحالية

بالنسبة للأصول والالتزامات التي تنتج عنها تدفقات نقدية بشكل مباشر، مثل الأصول التي يمكن بيعها بشكل مستقل وبدون تبعات  6/56

عمال(، فمن المرجح أن يكون أساس القياس الذي يوفر المعلومات الأكثر ملاءمة ل كبير للأ ياقتصادية كبيرة )على سبيل المثال، بدون تعط

 التي تشمل التقديرات الحالية لمبلغ التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها. الجاريةهو القيمة 

تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، فقد توفر التكلفة عندما ينطوي النشاط التجاري للمنشأة على إدارة أصول مالية والتزامات مالية بهدف  6/57

معلومات ملائمة يمكن استخدامها لاستنباط الهامش بين الفائدة المكتسبة على الأصول والفائدة المتكبدة على الالتزامات. ومع  ستنفدةالم

  ستنفدةذلك، فعند تقييم ما إذا كانت التكلفة الم
ً
مراعاة خصائص الأصل المالي أو الالتزام ستوفر معلومات مفيدة، فمن الضروري أيضا

خلاف أصل المبلغ بمعلومات ملائمة عن التدفقات النقدية التي تعتمد على عوامل أخرى  ستنفدةالمالي. ومن غير المرجح أن توفر التكلفة الم

 والفائدة.

 التعبير الصادق

قد ينشأ عن استخدام أسس قياس مختلفة لتلك الأصول عندما تكون الأصول والالتزامات مرتبطة ببعضها بطريقة أو أخرى، ف 6/58

والالتزامات عدم اتساق في القياس )عدم مقابلة محاسبية(. وفي حالة احتواء القوائم المالية على أوجه عدم اتساق في القياس، فإن تلك 

المالي. وبالتالي، فقد يوفر استخدام نفس القوائم المالية قد لا تعبر بصدق عن بعض جوانب المركز المالي للمنشأة وبعض جوانب أدائها 

أساس القياس للأصول والالتزامات المرتبطة ببعضها لمستخدمي القوائم المالية، في بعض الظروف، معلومات أكثر فائدة من المعلومات 

من أحد الأصول  حدوث ذلك بصفة خاصة عندما تكون التدفقات النقدية رجحالتي كانت ستنتج عن استخدام أسس قياس مختلفة. ويُ 

 أو الالتزامات مرتبطة بشكل مباشر بالتدفقات النقدية من أصل أو التزام آخر.

 لما هو مشار إليه في الفقرتين  6/59
ً
 من الخطأ، فإن هذا لا يعني أن 2/18و 2/13وفقا

ً
 يكون خاليا

ً
، فبالرغم من أن التعبير الصادق تماما

 من جمي
ً
 ع الجوانب.المقاييس يجب أن تكون دقيقة تماما

ومن ثم تنشأ حالة عدم تأكد تحيط بالقياس عندما لا يمكن تحديد أحد المقاييس بشكل مباشر عن طريق رصد الأسعار في سوق نشطة  6/60

المرتبط بأساس قياس معين على ما إذا كانت المعلومات التي يوفرها ذلك و القياس المحيط بتأكد التقديره. وقد يؤثر مستوى عدم  يلزم

 عن المركز المالي والأداء المالي للمنشأة. ولا يمنع ارتفاع مستوى عدم الأس
ً
 صادقا

ً
من  -بالضرورة–القياس المحيط بتأكد الاس تقدم تعبيرا

  ،في بعض الحالات ،القياسالمحيط بتأكد الاستخدام أساس القياس الذي يوفر معلومات ملائمة. ومع ذلك، يكون مستوى عدم 
ً
مرتفعا

 لدرجة 
ً
 بدرجة كافية )انظر الفقرة كثيرا

ً
 صادقا

ً
(. وفي مثل هذه الحالات، 2/22أن المعلومات التي يوفرها أساس القياس قد لا تقدم تعبيرا

 إلى توفير معلومات ملائمة.
ً
 يكون من المناسب النظر في اختيار أساس قياس مختلف يؤدي أيضا

 الوجود:المحيط بتأكد الالناتج وعدم المحيط بد تأكالالقياس عن كل من عدم المحيط بتأكد اليختلف عدم  6/61

الناتج تنشأ عندما يكون هناك عدم تأكد محيط بمبلغ أو توقيت أي تدفق داخل أو خارج المحيطة بتأكد الفحالة عدم  )أ(

 للمنافع الاقتصادية التي ستنتج عن أصل أو التزام.
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. وتناقش الفقرات  الوجود تنشأ عندما لا يكون المحيطة بتأكد الوحالة عدم  )ب(
ً
من الأكيد ما إذا كان الأصل أو الالتزام موجودا

الوجود يمكن أن يؤثر على القرارات المتعلقة بما إذا كانت المنشأة ستقوم المحيط بتأكد الكيف أن عدم  5/14إلى  5/12

. المؤكدبإثبات أصل أو التزام عندما لا يكون من 
ً
 ما إذا كان الأصل أو الالتزام موجودا

المحيطة تأكد الالوجود في بعض الأحيان في وجود حالة عدم المحيطة بتأكد الالناتج أو عدم المحيطة بتأكد القد يسهم وجود حالة عدم  6/62

على فالقياس. المحيط بتأكد الالوجود لا يؤدي بالضرورة إلى عدم المحيط بتأكد الالناتج أو عدم المحيط بتأكد الالقياس. غير أن عدم ب

المثال، إذا كان من الممكن تحديد القيمة العادلة لأصل بشكل مباشر عن طريق رصد الأسعار في سوق نشطة، فعندئذٍ لا يرتبط سبيل 

القياس، حتى إذا كان حجم النقد الذي سينتجه الأصل في نهاية المحيطة بتأكد البقياس تلك القيمة العادلة أية حالة من حالات عدم 

 الناتج.المحيطة بتأكد الب عليه وجود حالة من حالات عدم الأمر غير أكيد مما يترت

زة وقيد التكلفة ِّ
 الخصائص النوعية المعز 

تبة للخصائص النوعية المعززة المتمثلة في القابلية للمقارنة والقابلية للفهم وقابلية التحقق من الصحة، إلى جانب قيد التكلفة، آثار متر  6/63

بمزيد من التفصيل الآثار  6/76إلى  6/69الفقرات وتناقش وتتناول الفقرات الآتية تلك الآثار المترتبة. عليها في اختيار أساس القياس. 

زة، أي آثار لا يوجد الخاصة بأسس قياس معينة. و  ِّ
عد من الخصائص النوعية المعز 

ُ
لخاصية توفر المعلومات في الوقت المناسب، التي ت

 خاصة مترتبة عليها في القياس.

، مثلم 6/64  على اختيار أساس القياس. ومن ثم 
ً
 أيضا

ً
 على القرارات الأخرى المتعلقة بالتقرير المالي، فإنها تفرض قيودا

ً
ا تفرض التكلفة قيودا

فعند اختيار أساس القياس، من المهم النظر فيما إذا كانت منافع المعلومات المقدمة لمستخدمي القوائم المالية عن طريق اختيار ذلك 

 المرجح أن تبرر تكاليف توفير تلك المعلومات واستخدامها. الأساس من

إن الاستخدام المتسق لنفس أسس القياس لنفس البنود، سواءً من فترة لأخرى داخل المنشأة المعدة للتقرير أو في الفترة الواحدة عبر  6/65

 ة.المنشآت المختلفة، يمكن أن يساعد في جعل القوائم المالية أكثر قابلية للمقارن

التغيير إذا كانت هناك ذلك يمكن أن تصبح القوائم المالية أقل قابلية للفهم بسبب حدوث تغيير في أساس القياس. ومع ذلك، يمكن تبرير  6/66

في القابلية للفهم، على سبيل المثال، إذا كان التغيير يؤدي إلى توفير معلومات أكثر ملاءمة. وفي حالة حدوث  النقصعومل أخرى تفوق 

 غيير، فقد يحتاج مستخدمو القوائم المالية للحصول على معلومات توضيحية لتمكينهم من فهم تأثير ذلك التغيير.ت

 على عدد أسس القياس المختلفة المستخدمة وعلى ما إذا كانت تلك الأسس تتغير بمرور الوقت. وبصفة عامة،  6/67
ً
تعتمد القابلية للفهم جزئيا

،  في حالة استخدام المزيد من ، ومن ثم 
ً
أسس القياس في مجموعة من القوائم المالية، فإن المعلومات الناتجة عن ذلك تصبح أكثر تعقيدا

الفرعية في قائمة المركز المالي أو قائمة )قوائم( الأداء المالي أقل فائدة. ولكن قد يكون من  المجاميعأو  المجاميعأقل قابلية للفهم وتصبح 

 لتوفير معلومات مفيدة.المناسب استخدام المزيد م
ً
 ن أسس القياس إذا كان ذلك ضروريا

يتم تعزيز قابلية التحقق من الصحة عن طريق استخدام أسس قياس تؤدي إلى مقاييس يمكن التثبت منها بشكل مستقل سواءً بشكل  6/68

طريق التحقق من مدخلات أحد النماذج.  مباشر، على سبيل المثال، عن طريق رصد الأسعار، أو بشكل غير مباشر، على سبيل المثال، عن

وفي حالة عدم إمكانية التحقق من صحة أحد المقاييس، فقد يحتاج مستخدمو القوائم المالية للحصول على معلومات توضيحية 

 لتمكينهم من فهم كيفية تحديد المقياس. وفي بعض هذه الحالات، قد يكون من الضروري تحديد استخدام أساس قياس مختلف.

 تكلفة التاريخيةال

 المقاييس المحددة الجاريةفي مواقف عديدة، يكون قياس التكلفة التاريخية أبسط ومن ثم  أقل تكلفة من قياس القيمة  6/69
ً
عد أيضا

ُ
. وت

 ويمكن التحقق من صحتها في العديد من الحالات.بلقياس ابتطبيق أساس 
ً
 التكلفة التاريخية مفهومة بشكل جيد عموما

 خاضعة  ذات الأعباء الزائدةلك، يمكن أن يكون تقدير الاستهلاك وتحديد وقياس خسائر الهبوط في القيمة أو الالتزامات ومع ذ 6/70
ً
أمورا

للتقدير الشخص ي. وبالتالي، يمكن أن يكون قياس التكلفة التاريخية لأصل أو التزام أو التحقق من صحة هذا القياس، في بعض الأحيان، 

 والتحقق من صحتها. الجاريةقيمة بنفس صعوبة قياس ال
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، أو الالتزامات المتطابقة المتكبدة، في أوقات مختلفة قد المقتناةعند استخدام أساس لقياس التكلفة التاريخية، فإن الأصول المتطابقة  6/71

من فترة لأخرى داخل المنشأة المعدة  يتم التقرير عنها في القوائم المالية بمبالغ مختلفة. وقد يؤدي هذا إلى الحد من القابلية للمقارنة،

 للتقرير وفي الفترة الواحدة عبر المنشآت المختلفة.

 الجاريةالقيمة 

 لأن القيمة العادلة يتم تحديدها من منظور المشاركين في السوق، وليس من منظور خاص بالمنشأة، ولأنها لا ترتبط بوقت  6/72
ً
 اقتناءنظرا

صول أو الالتزامات المتطابقة المقاسة بالقيمة العادلة سيتم قياسها من حيث المبدأ بنفس المبلغ بواسطة الأصل أو تكبد الالتزام، فإن الأ 

 المنشآت التي لها القدرة على الوصول إلى نفس الأسواق. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تعزيز القابلية للمقارنة، من فترة لأخرى داخل المنشأة

ة عبر المنشآت المختلفة. وعلى النقيض، يمكن أن تختلف قيمة الاستخدام وقيمة الوفاء للأصول أو المعدة للتقرير وفي الفترة الواحد

 الالتزامات المتطابقة في المنشآت المختلفة لأن تلك المقاييس تعكس وجهة النظر الخاصة بالمنشأة. وقد تحد تلك الاختلافات من القابلية

 إذا كانت الأصول أو الالتز 
ً
 امات تسهم في تحقيق التدفقات النقدية بطريقة متشابهة.للمقارنة، خاصة

إذا كانت القيمة العادلة لأصل أو التزام يمكن تحديدها بشكل مباشر عن طريق رصد الأسعار في سوق نشطة، فإن آلية قياس القيمة  6/73

 قيمة العادلة من خلال الرصد المباشر.العادلة تمتاز عندئذٍ بانخفاض تكلفتها وبساطتها وسهولة فهمها؛ ويمكن التحقق من صحة ال

قد تستدعي الحاجة استخدام أساليب التقويم، بما في ذلك في بعض الأحيان استخدام أساليب القياس القائمة على التدفقات النقدية،  6/74

 عند تحديد لتقدير القيمة العادلة عندما لا يمكن رصدها بشكل مباشر في سوق نشطة ويكون استخدام تلك الأساليب ضرور 
ً
 عادة

ً
يا

 قيمة الاستخدام وقيمة الوفاء. وبناءً على الأساليب المستخدمة:

. )أ(
ً
 ومعقدا

ً
 يمكن أن يكون تقدير مدخلات التقويم وتطبيق أسلوب التقويم مكلفا

من صحة يمكن أن تكون المدخلات في الآلية خاضعة للتقدير الشخص ي وقد يكون من الصعب التحقق من كل من المدخلات و  )ب(

 الآلية نفسها. وبالتالي، قد تختلف مقاييس الأصول أو الالتزامات المتطابقة. ومن شأن ذلك أن يحد من القابلية للمقارنة.

 من ذلك، ل مجدٍ  تحديدالوصول إلى في العديد من الحالات، لا يمكن  6/75
ً
قيمة الاستخدام لأصل واحد يتم استخدامه مع أصول أخرى. وبدلا

النتيجة بعد ذلك لكل أصل بمفرده. ويمكن أن تخضع هذه الآلية ثم يمكن تخصيص يمة الاستخدام لمجموعة من الأصول يتم تحديد ق

مع  المتبادلةإن تقديرات قيمة الاستخدام لأصل قد تعكس دون قصد تأثير العلاقات ف وبالإضافة إلى ذلك،. والجزافيللتقدير الشخص ي 

، ويمكن لي، يمكن أن يكون تحديد قيمة الاستخدام لأصل يتم استخدامه مع أصول أخرى آلية مكلفةالأصول الأخرى في المجموعة. وبالتا

عد قيمة إلى الحد التعقيد وعدم الموضوعية المحيطين بتحديد هذه القيمة  أن يؤدي
ُ
من قابلية التحقق من صحتها. ولهذه الأسباب، قد لا ت

س المنتظمة لمثل هذه الأصول. ولكنها قد تكون مفيدة لعمليات إعادة القياس الاستخدام أساس قياس عملي لعمليات إعادة القيا

العرضية، على سبيل المثال، عندما يتم استخدامها في أحد اختبارات الهبوط في القيمة لتحديد ما إذا كانت التكلفة التاريخية قابلة 

 للاسترداد بشكل كامل.

، أو الالتزامات المتطابقة المتكبدة، في أوقات مختلفة يتم المقتناةية، فإن الأصول المتطابقة عند استخدام أساس القياس بالتكلفة الحال 6/76

للتقرير  التقرير عنها في القوائم المالية بنفس المبلغ. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تعزيز القابلية للمقارنة، من فترة لأخرى داخل المنشأة المعدة

. فعلى سبيل وفي الفترة الواحدة عبر المنشآت الم
ً
 للتقدير الشخص ي ومكلفا

ً
 وخاضعا

ً
ختلفة. لكن تحديد التكلفة الحالية قد يكون معقدا

 لما هو مشار إليه في الفقرة 
ً
، فقد يكون من الضروري تقدير التكلفة الحالية لأصل عن طريق تعديل السعر الحالي 6/22المثال، ووفقا

للأصل الذي تحوزه المنشأة. وإضافة لذلك، وبسبب التغيرات في مجال التكنولوجيا لأصل جديد بما يعكس أثر العمر والوضع الحالي 

والتغيرات في ممارسات الأعمال، فقد لا يتم استبدال العديد من الأصول بأصول مطابقة لها. وبالتالي، سيكون من الضروري إدخال 

ل تقدير التكلفة الحالية لأصل مكافئ للأصل الموجود. كما تعديلات أخرى تخضع للتقدير الشخص ي على السعر الحالي لأصل جديد من أج

( قد يكون 6/42إن تقسيم التغيرات في المبالغ الدفترية للتكلفة الحالية بين التكلفة الحالية للاستهلاك وتأثير تغيرات الأسعار )انظر الفقرة 

 لهذه الصعوبات، فقد تفتقر مق
ً
 وقد يتطلب افتراضات عشوائية. ونظرا

ً
اييس التكلفة الحالية إلى قابلية التحقق من الصحة معقدا

 وقابليتها للفهم.
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 عوامل خاصة بالقياس الأولي

العوامل التي يلزم مراعاتها عند اختيار أساس للقياس، سواءً للإثبات الأولي أو القياس اللاحق. وتتناول  6/76إلى  6/43تتناول الفقرات  6/77

 الإضافية التي يلزم مراعاتها عند الإثبات الأولي. بعض العوامل 6/82إلى  6/78الفقرات 

 للقيمة  ،، أو الالتزام المتكبد، نتيجة حدث يُعد معاملة تتم بشروط السوق المقتنىعند الإثبات الأولي، تكون تكلفة الأصل  6/78
ً
مشابهة عادة

رة. ومع ذلك، فحتى في حالة تشابه هذين المبلغين، فمن العادلة للأصل أو الالتزام في ذلك التاريخ، وذلك ما لم تكن تكاليف المعاملة كبي

الضروري وصف أساس القياس المستخدم عند الإثبات الأولي. وإذا كان من المقرر استخدام التكلفة التاريخية في وقت لاحق، فإن ذلك 

 عند الإثبات الأولي. وبالمثل، إذا كان من المقرر استخدام
ً
 عادة

ً
 أيضا

ً
  الجاريةالقيمة  الأساس يُعد مناسبا

ً
في وقت لاحق، فمن المناسب أيضا

استخدام ذلك الأساس عند الإثبات الأولي. ويؤدي استخدام نفس أساس القياس للإثبات الأولي والقياس اللاحق إلى تجنب إثبات الدخل 

 (.6/48أو المصروفات عند أول قياس لاحق لا لسبب سوى حدوث تغيير في أساس القياس )انظر الفقرة 

صول، أو عندما تتكبد أحد الالتزامات، في مقابل نقل أصل أو التزام آخر نتيجة معاملة تتم بشروط السوق، لأ المنشأة أحد ا تقتنىعندما  6/79

س ، أو الالتزام المتكبد، يحدد ما إذا كان هناك أي دخل أو مصروفات ناشئة عن المعاملة. وعندما يتم قياالمقتنىفإن المقياس الأولي للأصل 

الأصل أو الالتزام بالتكلفة، فلا ينشأ أي دخل أو مصروفات عند الإثبات الأولي، ما لم يكن الدخل أو المصروفات ناشئة عن إلغاء إثبات 

 .قد زاد عبئهالأصل أو الالتزام المنقول، أو ما لم يكن الأصل قد حدث هبوط في قيمته أو ما لم يكن الالتزام 

 أو تكبد الالتزامات، نتيجة حدث لا يُعد معاملة تتم بشروط السوق. فعلى سبيل المثال:الأصول،  اقتناءقد يتم  6/80

 قد يتأثر سعر المعاملة بالعلاقات بين الأطراف، أو بضائقة مالية أو بضغوط أخرى يمر بها أحد الأطراف؛ أو )أ(

 برع للمنشأة بالأصل؛ أوقد تقوم الحكومة بمنح الأصل للمنشأة بدون مقابل أو قد يقوم طرف آخر بالت )ب(

 قد يتم فرض التزام بموجب نظام أو لائحة؛ أو )ج(

 قد ينشأ التزام بدفع تعويض أو غرامة بسبب فعل مخالف. )د(

 عن أصول المنشأة والتزاالمقتنىفي مثل هذه الحالات، قد لا يقدم قياس الأصل  6/81
ً
 صادقا

ً
ماتها ، أو الالتزام المتكبد، بتكلفته التاريخية تعبيرا

، أو الالتزام المقتنىوعن أي دخل أو مصروفات ناشئة عن المعاملة أو غيرها من الأحداث. وبالتالي، فقد يكون من المناسب قياس الأصل 

 لما هو موضح في الفقرة المفترضةالمتكبد، بالتكلفة 
ً
وأي عوض مقدم أو مستلم  المفترضة. ويتم إثبات أي فرق بين تلك التكلفة 6/6، وفقا

 دخل أو مصروفات عند الإثبات الأولي.ك

الأصول، أو تكبد الالتزامات، نتيجة حدث لا يُعد معاملة تتم بشروط السوق، يلزم تحديد جميع الجوانب ذات الصلة اقتناء عند  6/82

خرى أو المساهمات من للمعاملة أو الحدث الآخر ومراعاتها. فعلى سبيل المثال، قد يكون من الضروري إثبات أصول أخرى أو التزامات أ

 أصحاب المطالبات في حقوق الملكية أو التوزيعات التي تتم عليهم من أجل تحقيق التعبير الصادق عن جوهر تأثير المعاملة أو الحدث الآخر

 ( وأي تأثير مرتبط بذلك على الأداء المالي للمنشأة.4/62إلى  4/59على المركز المالي للمنشأة )انظر الفقرات 

 إلى أكثر من أساس قياس واحدالحاجة 

إلى استنتاج أن الحاجة تستدعي استخدام أكثر من  6/76إلى  6/43في بعض الأحيان، قد تؤدي مراعاة العوامل الموضحة في الفقرات  6/83

ر بصدق عن كل م ن المركز أساس واحد لقياس أصل أو التزام وما يتعلق به من دخل أو مصروفات من أجل توفير معلومات ملائمة تعب 

 المالي للمنشأة وأدائها المالي.

 في معظم الحالات، تتمثل الطريقة الأكثر قابلية للفهم لتوفير تلك المعلومات فيما يلي: 6/84

استخدام أساس قياس واحد لكل من الأصل أو الالتزام في قائمة المركز المالي والدخل والمصروفات المتعلقة به في قائمة  )أ(

 المالي؛)قوائم( الأداء 

 تقديم معلومات إضافية في الإيضاحات بتطبيق أساس قياس مختلف. )ب(
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 عن كل من المركز المالي للمنشأة وأد 6/85
ً
عد أكثر ملاءمة، في بعض الحالات، أو ينتج عنها تعبير أكثر صدقا

ُ
ائها ومع ذلك، فإن تلك المعلومات ت

 المالي من خلال استخدام:

 للأصل أو الالتزام في قائمة المركز المالي؛ يةالجار القيمة بأساس قياس  )أ(

 (.7/18و 7/17)انظر الفقرتين  10أساس قياس مختلف للدخل والمصروفات ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة )ب(

 .6/76إلى  6/43ومن الضروري عند اختيار تلك الأسس مراعاة العوامل التي تتناولها الفقرات 

للأصل أو  الجاريةيتم فصل وتصنيف إجمالي الدخل وإجمالي المصروفات الناشئة خلال الفترة من التغير في القيمة  في مثل هذه الحالات، 6/86

 ( بحيث:7/19إلى  7/14الالتزام )انظر الفقرات 

 تشمل قائمة الربح أو الخسارة الدخل أو المصروفات المقاسة بتطبيق أساس القياس المختار لتلك القائمة؛ )أ(

الدخل الشامل الآخر جميع الدخل المتبقي أو المصروفات المتبقية. ونتيجة لذلك، فإن الدخل الشامل الآخر المتراكم  يشمل )ب(

 المرتبط بذلك الأصل أو الالتزام يساوي الفرق بين:

 المبلغ الدفتري للأصل أو الالتزام في قائمة المركز المالي؛ (1)

 بتطبيق أساس القياس المختار لقائمة الربح أو الخسارة.المبلغ الدفتري الذي كان سيتم تحديده  (2)

 قياس حقوق الملكية

المبالغ الدفترية لجميع  مجموعلا يتم قياس إجمالي المبلغ الدفتري لحقوق الملكية )إجمالي حقوق الملكية( بشكل مباشر. وهو يساوي  6/87

 منه 
ً
 تزامات المثبتة.المبالغ الدفترية لجميع الال مجموعالأصول المثبتة مطروحا

 لأن القوائم المالية ذات الغرض العام لا تهدف إلى إظهار قيمة المنشأة، فإن إجمالي المبلغ الدفتري لحقوق الملكية لن يساوى في 6/88
ً
 العادة: نظرا

 مجموع القيمة السوقية للمطالبات التي على المنشأة في حقوق الملكية؛ أو )أ(

 عن بيع المنشأة ككل على أساس الاستمرارية؛ أوالمبلغ الذي يمكن أن ينشأ  )ب(

 المبلغ الذي يمكن أن ينشأ عن بيع جميع أصول المنشأة وتسوية جميع التزاماتها. )ج(

حقوق الملكية بشكل مباشر، فقد يكون من المناسب قياس المبلغ الدفتري لبعض فئات حقوق الملكية  مجموعبالرغم من عدم قياس  6/89

 لأن 4/66( وبعض مكونات حقوق الملكية بشكل مباشر )انظر الفقرة 4/65فقرة الفردية )انظر ال
ً
حقوق الملكية يتم  مجموع(. ولكن نظرا

قياسه كحصة متبقية، فإن فئة واحدة على الأقل من فئات حقوق الملكية لا يمكن قياسها بشكل مباشر. وبالمثل، يوجد مكون واحد على 

 يمكن قياسه بشكل مباشر.الأقل من مكونات حقوق الملكية لا 

 في  مجموعيكون  6/90
ً
، ولكنه قد يكون سالبا

ً
 عادة

ً
المبلغ الدفتري لكل فئة من فئات حقوق الملكية أو كل مكون من مكونات حقوق الملكية موجبا

، بناءً على الأصول والا مجموعبعض الظروف. وبالمثل، يكون 
ً
، ولكنه قد يكون سالبا

ً
 عادة

ً
لتزامات المثبتة وكيفية حقوق الملكية موجبا

 قياسها.

 أساليب القياس القائمة على التدفقات النقدية

بشكل مباشر. وفي بعض هذه الحالات، تتمثل إحدى الطرق المتبعة لتقدير المقياس في المقياس في بعض الأحيان، قد لا يمكن رصد  6/91

عد 
ُ
ستخدم عند استخدام أساليب القياس القائمة على التدفقات النقدية. ولا ت

ُ
 للقياس. بل هي أساليب ت

ً
مثل هذه الأساليب أسسا

                                                 
ار المفاهيم مصطلح "قائمة الربح أو الخسارة" للإشارة إلى كل من لا يحدد إطار المفاهيم ما إذا كانت قائمة الأداء المالي تضم قائمة واحدة أو قائمتين. ويستخدم إط 10

 قائمة منفصلة وإلى قسم منفصل داخل قائمة واحدة للأداء المالي.
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، فعند استخدام أحد هذه الأساليب، يكون من الضروري تحديد أساس القياس المستخدم والمدى الذي  تطبيق أساس القياس. ومن ثم 

هو القيمة العادلة، فإن العوامل  على سبيل المثال، إذا كان أساس القياسفيعكس به الأسلوب العوامل المنطبقة على ذلك الأساس. 

 .6/14المنطبقة هي تلك الموضحة في الفقرة 

يمكن استخدام أساليب القياس القائمة على التدفقات النقدية عند تطبيق أساس قياس معدل، على سبيل المثال، قيمة الوفاء المعدلة  6/92

تزاماتها )خطر الائتمان الذاتي(. وقد يؤدي تعديل أسس القياس في بعض لاستبعاد تأثير احتمالية أن المنشأة قد تخفق في الوفاء بأحد ال

 
ً
 الأحيان إلى معلومات أكثر ملاءمة لمستخدمي القوائم المالية أو معلومات يمكن إنتاجها وفهمها بتكاليف أقل. ومع ذلك، فقد يواجه أيضا

 مستخدمو القوائم المالية صعوبة أكبر في فهم أسس القياس المعدلة.

)أ(( من أوجه عدم التأكد المحيطة بمبلغ التدفقات النقدية المستقبلية أو توقيتها. 6/61الناتج )انظر الفقرة المحيط بتأكد الينشأ عدم  6/93

عد أوجه عدم التأكد تلك من الخصائص المهمة للأصول والالتزامات. وعند قياس أصل أو التزام بالرجوع إلى تقديرات التدفقات النقدية 
ُ
وت

ت ستقبلية غير الأكيدة، فإن أحد العوامل التي يلزم مراعاتها يتمثل في التقلبات المحتملة في المبلغ أو التوقيت التقديري لتلك التدفقاالم

)ب((. وتتم مراعاة تلك التقلبات عند اختيار مبلغ واحد من بين مدى التدفقات النقدية المحتملة. وفي بعض 6/14النقدية )انظر الفقرة 

 ما يكون المبلغ الذي يوفر الأحيا
ً
. وعادة

ً
ن يكون المبلغ المختار هو نفسه مبلغ أحد النواتج المحتملة، لكن هذا ليس هو الحال دائما

 من بين المبالغ الواقعة في الجزء الأوسط من المدى )التقدير الأوسط(. وتوفر التقديرات الوسطى المخت
ً
لفة المعلومات الأكثر ملاءمة واحدا

 ختلفة. فعلى سبيل المثال:معلومات م

 باسم المتوسط الإحصائي( المدى الكامل للنواتج  )أ(
ً
تعكس القيمة المتوقعة )المتوسط الذي ترجحه الاحتمالات، ويُعرف أيضا

 من غيرها. ولا تهدف القيمة المتوقعة إلى التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة أو 
ً
وتعطي أهمية أكبر للنواتج الأكثر احتمالا

 لخارجة النهائية أو التنبؤ بالمنافع الاقتصادية الأخرى الناشئة عن ذلك الأصل أو الالتزام.ا

)يشبه الوسيط الإحصائي( إلى أن نسبة احتمالية تكبد خسارة لاحقة  المرجح حدوثه أكثر من عدمهيشير الحد الأقص ى للمبلغ  )ب(

 .%50د على وأن نسبة احتمالية جني مكسب لاحق لا تزي %50لا تزيد على 

 يتمثل الناتج  )ج(
ً
 )النمط الإحصائي( في التدفق الداخل أو الخارج النهائي الوحيد  الأكثر ترجيحا

ً
الناش ئ عن الأصل الأكثر ترجيحا

 أو الالتزام.

و لا يغطي السعر اللازم يعتمد التقدير الأوسط على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية والتقلبات المحتملة في مبالغها أو توقيتها. وه 6/94

لتحمل حالة عدم التأكد المتمثلة في أن الناتج النهائي قد يختلف عن ذلك التقدير الأوسط )بعبارة أخرى، العامل الموضح في الفقرة 

 )د((.6/14

، فقد يحتاج المستخد 6/95 مون إلى معلومات عن ذلك لا يعطي أيٌ من التقديرات الوسطى معلومات كاملة عن مدى النواتج المحتملة. ومن ثم 

 المدى.
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 من فقرة رقم 

  العرض والإفصاح -الفصل السابع  

 7/1 العرض والإفصاح باعتبارهما أدوات للتواصل 

 7/4 أهداف ومبادئ العرض والإفصاح 

 7/7 التصنيف 

 7/9 تصنيف الأصول والالتزامات 

 7/10 المقاصة  

 7/12 تصنيف حقوق الملكية 

 7/14 خل والمصروفاتتصنيف الد 

 7/15 الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر  

 7/20 التجميع 

 



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 102 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 

 العرض والإفصاح باعتبارهما أدوات للتواصل

ت لوماتقوم المنشأة المعدة للتقرير بالإبلاغ بالمعلومات المتعلقة بأصولها والتزاماتها وحقوق ملكيتها ودخلها ومصروفاتها عن طريق عرض المع 7/1

 والإفصاح عنها في قوائمها المالية.

ال بالمعلومات في القوائم المالية إلى جعل المعلومات أكثر ملاءمة ويسهم في التعبير بصدق عن أصول المنشأة والتزا 7/2 ماتها يؤدي الإبلاغ الفع 

المالية ومن قابليتها للمقارنة. ويتطلب الإبلاغ وحقوق ملكيتها ودخلها ومصروفاتها. كما يعزز من قابلية فهم المعلومات الواردة في القوائم 

ال بالمعلومات في القوائم المالية ما يلي:  الفع 

 من التركيز على القواعد؛ )أ(
ً
 التركيز على أهداف ومبادئ العرض والإفصاح بدلا

 تصنيف المعلومات بطريقة تجمع بين البنود المتشابهة وتفصل بين البنود غير المتشابهة؛ )ب(

 جميع المعلومات بطريقة لا تؤدي إلى حجبها سواءً بسبب التفصيل غير الضروري أو التجميع الزائد.ت )ج(

 على القرارات المتعلقة بالعرض  7/3
ً
 أيضا

ً
 على القرارات الأخرى المتعلقة بالتقرير المالي، فإنها تفرض قيودا

ً
مثلما تفرض التكلفة قيودا

، فعند اتخاذ القرارا ت المتعلقة بالعرض والإفصاح، من المهم النظر فيما إذا كانت المنافع المقدمة لمستخدمي القوائم والإفصاح. ومن ثم 

 المالية عن طريق عرض معلومات معينة أو الإفصاح عنها من المرجح أن تبرر تكاليف توفير تلك المعلومات واستخدامها.

 أهداف ومبادئ العرض والإفصاح

ال بالم 7/4  علومات في القوائم المالية، فعند تحديد متطلبات العرض والإفصاح في المعايير يلزم تحقيق التوازن بين ما يلي:لتيسير الإبلاغ الفع 

منح المنشآت المرونة في تقديم المعلومات الملائمة التي تعبر بصدق عن أصول المنشأة والتزاماتها وحقوق ملكيتها ودخلها  )أ(

 ومصروفاتها؛

لومات القابلة للمقارنة، من فترة لأخرى داخل المنشأة المعدة للتقرير وفي الفترة الواحدة عبر المنشآت المطالبة بتقديم المع )ب(

 المختلفة.

ال في القوائم المالية لأن مثل هذه الأهداف تساعد المنشآت في تحديد إن  7/5 تضمين أهداف العرض والإفصاح في المعايير يدعم الإبلاغ الفع 

 قرير كيفية الإبلاغ عن تلك المعلومات بالطريقة الأكثر فاعلية.المعلومات المفيدة وت

 مراعاة المبادئ الآتية: 7/6
ً
ال في القوائم المالية أيضا  مما يدعم الإبلاغ الفع 

 بلفظ "النص  )أ(
ً
أن المعلومات التي تخص كل منشأة بمفردها تكون أكثر فائدة من التوصيفات الموحدة، التي يُشار إليها أحيانا

 "؛نمطيال

 وقد يجعل القوائم المالية أقل قابلية للفهم. )ب(
ً
 أن تكرار المعلومات في أجزاء مختلفة من القوائم المالية غير ضروري عادة

 التصنيف

التصنيف هو فرز الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو الدخل أو المصروفات على أساس خصائصها المشتركة لأغراض العرض  7/7

طبيعة البند، ودوره )أو وظيفته( داخل الأنشطة التجارية التي تمارسها  -على سبيل المثال لا الحصر-ح. وتشمل هذه الخصائص والإفصا

 المنشأة، وكيفية قياسه.

حجب  قد يؤدي تصنيف الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو الدخل أو المصروفات غير المتشابهة مع بعضها في مجموعة واحدة إلى 7/8

ا يستهدف التعبير عنه.  عم 
ً
 صادقا

ً
 المعلومات الملائمة، والحد من القابلية للفهم والقابلية للمقارنة، وقد لا يقدم تعبيرا
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 تصنيف الأصول والالتزامات

ون من المناسب في (. ومع ذلك، فقد يك55-4إلى  4/48يتم تطبيق التصنيف على وحدة الحساب المختارة للأصل أو الالتزام )انظر الفقرات  7/9

بعض الأحيان فصل أحد الأصول أو الالتزامات إلى مكوناته المختلفة في خصائصها وتصنيف تلك المكونات بشكل منفصل. وقد يكون هذا 

 عندما يعزز تصنيف تلك المكونات بشكل منفصل فائدة المعلومات المالية الناتجة. فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب فص
ً
ل مناسبا

 وتصنيف تلك المكونات بشكل منفصل. متداولةوغير  متداولةأحد الأصول أو الالتزامات إلى مكونات 

 المقاصة

بالصافي  تحدث المقاصة عندما تقوم المنشأة بإثبات وقياس كل من أصل والتزام كوحدتي حساب منفصلتين، لكنها تجمعهما في مبلغٍ واحدٍ  7/10

.في قائمة المركز المالي. وتقوم 
ً
عد غير مناسبة عادة

ُ
 المقاصة بتصنيف البنود غير المتشابهة مع بعضها ولذلك فهي ت

 (.4/55إلى  4/48تختلف مقاصة الأصول والالتزامات عن معالجة مجموعة من الحقوق والالتزامات كوحدة حساب واحدة )انظر الفقرات  7/11

 تصنيف حقوق الملكية

الضروري تصنيف المطالبات في حقوق الملكية بشكل منفصل عن بعضها إذا كانت لتلك المطالبات  لتقديم معلومات مفيدة، قد يكون من 7/12

 (.4/65خصائص مختلفة )انظر الفقرة 

وبالمثل، لتقديم معلومات مفيدة، قد يكون من الضروري تصنيف مكونات حقوق الملكية بشكل منفصل عن بعضها إذا كان بعض تلك  7/13

ت نظامية أو تنظيمية أو متطلبات أخرى معينة. فعلى سبيل المثال، يُسمح للمنشأة في بعض الدول بإجراء توزيعات المكونات يخضع لمتطلبا

على أصحاب المطالبات في حقوق الملكية فقط إذا كانت لدى المنشأة الاحتياطيات الكافية المحددة على أنها قابلة للتوزيع )انظر الفقرة 

 فصاح المنفصل لتلك الاحتياطيات معلومات مفيدة.(. وقد يوفر العرض أو الإ 4/66

 تصنيف الدخل والمصروفات

 يتم تطبيق التصنيف على: 7/14

 الدخل والمصروفات الناتجة عن وحدة الحساب المختارة لأصل أو التزام؛ أو )أ(

شكل منفصل عن بعضها. مكونات ذلك الدخل وتلك المصروفات إذا كان لتلك المكونات خصائص مختلفة وإذا كانت محددة ب )ب(

لأحد الأصول تأثيرات تغيرات القيمة واستحقاق الفائدة )انظر  الجاريةفعلى سبيل المثال، يمكن أن يشمل التغير في القيمة 

(. وقد يكون من المناسب تصنيف تلك المكونات بشكل منفصل إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى تعزيز فائدة 6/1الجدول 

 الناتجة.المعلومات المالية 

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

ا في: 7/15  يتم تصنيف الدخل والمصروفات وتضمينهما إم 

 أو 11قائمة الربح أو الخسارة؛ )أ(

 خارج قائمة الربح أو الخسارة، في الدخل الشامل الآخر. )ب(

                                                 
" للإشارة إلى كل من الخسارة لا يحدد إطار المفاهيم ما إذا كانت قائمة الأداء المالي تضم قائمة واحدة أو قائمتين. ويستخدم إطار المفاهيم مصطلح "قائمة الربح أو 11

شارة إلى كل من الإجمالي قائمة منفصلة وإلى قسم منفصل داخل قائمة واحدة للأداء المالي. وبالمثل، يستخدم إطار المفاهيم مصطلح "إجمالي الربح أو الخسارة" للإ 

 لقائمة منفصلة وإلى الإجمالي الفرعي لقسم داخل قائمة واحدة للأداء المالي.
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عد قائمة الربح أو الخسارة المصدر الأساس ي للمعلومات المتعلقة بالأ  7/16
ُ
داء المالي للمنشأة خلال فترة التقرير. وتحتوي تلك القائمة على ت

 للغاية للأداء المالي للمنشأة خلال الفترة. ويقوم العديد من مستخدمي القوائم المالية الذي أو الخسارة مجموع الربح 
ً
 موجزا

ً
يقدم وصفا

ؤشر رئيس ي للأداء المالي للمنشأة خلال الفترة. ومع ذلك، يتطلب في تحليلهم سواءً كنقطة انطلاق لذلك التحليل أو كم المجموعبإدراج ذلك 

نة في الدخل -فهم الأداء المالي للمنشأة خلال الفترة إجراء تحليل لجميع الدخل والمصروفات المثبتة  ضمَّ
ُ
بما في ذلك الدخل والمصروفات الم

نة في القوائم  -الشامل الآخر ضمَّ
ُ
 تحليل للمعلومات الأخرى الم

ً
 المالية.وأيضا

عد هي المصدر الأساس ي للمعلومات المتعلقة بالأداء المالي للمنشأة خلال الفترة، فإن جميع الدخل 7/17
ُ
 لأن قائمة الربح أو الخسارة ت

ً
 نظرا

أو  والمصروفات يتم تضمينها من حيث المبدأ في تلك القائمة. لكن عند وضع المعايير، قد يقرر المجلس في ظروف استثنائية أن الدخل

لأصل أو التزام يلزم تضمينها في الدخل الشامل الآخر إذا كان القيام بذلك من شأنه أن الجارية المصروفات الناشئة عن تغير في القيمة 

 عن الأداء المالي للمنشأة خلا
ً
تلك ل يؤدي إلى تقديم المزيد من المعلومات الملائمة في قائمة الربح أو الخسارة، أو تقديم تعبير أكثر صدقا

 الفترة.

( في قائمة الربح أو الخسارة. ويسري 6/1يتم تضمين الدخل والمصروفات الناشئة على أساس القياس بالتكلفة التاريخية )انظر الجدول  7/18

 عندما يتم تحديد الدخل أو المصروفات من ذلك النوع بشكل منفصل كمكون لأحد التغيرات في القيمة 
ً
زام. لأصل أو الت الجاريةهذا أيضا

وفي حالة تحديد دخل الفائدة بشكل منفصل عن التغيرات الأخرى في القيمة،  الجاريةفعلى سبيل المثال، في حالة قياس أصل مالي بالقيمة 

 فإن دخل الفائدة يتم تضمينه في قائمة الربح أو الخسارة.

نة في الدخل الشا 7/19 ضمَّ
ُ
مل الآخر في إحدى الفترات من الدخل الشامل الآخر إلى قائمة من حيث المبدأ، يُعاد تصنيف الدخل والمصروفات الم

م الربح أو الخسارة في أية فترة مستقبلية عندما يؤدي القيام بذلك إلى تقديم معلومات أكثر ملاءمة في قائمة الربح أو الخسارة، أو تقدي

 عن الأداء المالي للمنشأة خلال تلك الفترة المستقبلية. لك
ً
ن، على سبيل المثال، إذا لم يكن هناك أي أساس واضح لتحديد تعبير أكثر صدقا

الفترة التي سيكون فيها لإعادة التصنيف تلك النتيجة، أو المبلغ الذي ينبغي إعادة تصنيفه، فإن المجلس قد يقرر عند وضع المعايير أن 

 ترات اللاحقة.الدخل والمصروفات المضمنة في الدخل الشامل الآخر لا يلزم إعادة تصنيفها في الف

 التجميع

التجميع هو إضافة الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو الدخل أو المصروفات إلى بعضها إذا كانت لها خصائص مشتركة وعندما يتم  7/20

 تضمينها في نفس التصنيف.

لكن التجميع يخفي بعض تلك التفاصيل. ولذلك  يؤدي التجميع إلى جعل المعلومات أكثر فائدة عن طريق تلخيص كم  كبير من التفاصيل. 7/21

 يلزم الموازنة حتى لا يتم حجب المعلومات الملائمة سواءً بتضمين قدر كبير من التفاصيل غير المهمة أو بسبب التجميع الزائد.

تقدم قائمة المركز المالي وقائمة قد يلزم استخدام مستويات مختلفة من التجميع في مختلف أجزاء القوائم المالية. فعلى سبيل المثال،  7/22

 في الإيضاحات.
ً
 )قوائم( الأداء المالي معلومات موجزة فيما يتم تقديم معلومات أكثر تفصيلا
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 من فقرة رقم 

  مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال -الفصل الثامن  

 8/1 مفاهيم رأس المال 

 8/3 مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح 

 8/10 تعديلات الحفاظ على رأس المال 
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. وقد ظهرت تلك المادة في الأساس في إطار إعداد 2010تم نقل المادة الواردة في الفصل الثامن دون تغيير من إطار مفاهيم التقرير المالي الصادر في عام 

 .1989وعرض القوائم المالية الصادر في عام 

 مفاهيم رأس المال

قوة عظم المنشآت المفهوم المالي لرأس المال في إعداد قوائمها المالية. وبموجب المفهوم المالي لرأس المال، مثل الأموال المستثمرة أو التطبق م 8/1

 لصافي أصول المنشأة أو حقوق ملكيتها. أما بموجب المفهوم المادي لرأس المال، مثل القدر 
ً
ة الشرائية المستثمرة، يُعد رأس المال مرادفا

ستندة، على سبيل المثال، إلى وحدات الإنتاج اليومية.
ُ
 التشغيلية، يُعد رأس المال بمثابة الطاقة الإنتاجية للمنشأة الم

فهوم ينبغي أن يستند اختيار المنشأة للمفهوم المناسب لرأس المال إلى احتياجات مستخدمي القوائم المالية. وبالتالي، فإنه ينبغي تطبيق الم 8/2

أس المال إذا كان مستخدمو القوائم المالية معنيين بشكل رئيس ي بالحفاظ على رأس المال الاسمي المستثمر أو القوة الشرائية لرأس المالي لر 

ل. المال المستثمر. لكن إذا كان الاهتمام الرئيس ي للمستخدمين هو بالقدرة التشغيلية للمنشأة، فينبغي استخدام المفهوم المادي لرأس الما

ختار إلى الهدف المراد تحقيقه من تحديد الربح، حتى وإن كانت هناك بعض الصعوبات المتعلقة بالقياس عند جعل ويشير الم
ُ
فهوم الم

 للتطبيق.
ً
 المفهوم قابلا

 مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح

 فاظ على رأس المال:المفاهيم الآتية المتعلقة بالح 8/1تنشأ عن مفاهيم رأس المال الواردة في الفقرة  8/3

. بموجب هذا المفهوم لا يتحقق الربح إلا إذا فاق المبلغ المالي )أو النقدي( لصافي الأصول في نهاية الحفاظ على رأس المال المالي )أ(

نهم، الفترة المبلغ المالي )أو النقدي( لصافي الأصول في بداية الفترة، بعد استبعاد أي توزيعات على الملاك، وأي مساهمات م

 خلال الفترة. ويمكن قياس الحفاظ على رأس المال المالي إما بوحدات نقدية اسمية أو بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة.

. بموجب هذا المفهوم، لا يتحقق الربح إلا إذا فاقت الطاقة الإنتاجية المادية )أو القدرة الحفاظ على رأس المال المادي )ب(

رد أو الأموال اللازمة لتحقيق تلك الطاقة( في نهاية الفترة الطاقة الإنتاجية المادية في بداية الفترة، التشغيلية( للمنشأة )أو الموا

 بعد استبعاد أي توزيعات على الملاك، وأي مساهمات منهم، خلال الفترة.

ِّف بها المنشأة رأس المال الذي تسعى ل 8/4
لحفاظ عليه. وهو يُعد حلقة الوصل بين يُعنى مفهوم الحفاظ على رأس المال بالكيفية التي تعر 

ئد مفاهيم رأس المال ومفاهيم الربح لأنه يوفر النقطة المرجعية التي يُقاس بواسطتها الربح؛ وهذا أحد المتطلبات المسبقة للتمييز بين عا

غ اللازمة للحفاظ على رأس المال يمكن المنشأة على رأس المال واستردادها لرأس المال؛ فوحدها التدفقات الداخلة للأصول التي تفوق المبال

، فإن الربح هو المبلغ الفائض الذي يبقى بعد طرح المصروف  على رأس المال. ومن ثم 
ً
، وبالتالي، يمكن اعتبارها عائدا

ً
ات )بما اعتبارها أرباحا

 فإن المبلغ الفائض يُعد خسارة. في ذلك تعديلات الحفاظ على رأس المال، عند الاقتضاء( من الدخل. وإذا فاقت المصروفات الدخل،

 يتطلب مفهوم الحفاظ على رأس المال المادي تبني أساس القياس القائم على التكلفة الحالية. ولكن مفهوم الحفاظ على رأس المال المالي لا 8/5

الي الذي تسعى المنشأة يتطلب استخدام أساس معين للقياس. ويعتمد اختيار الأساس، بموجب هذا المفهوم، على نوع رأس المال الم

 للحفاظ عليه.

 يتمثل الاختلاف الرئيس ي بين مفهومي الحفاظ على رأس المال في معالجة تأثيرات التغيرات في أسعار أصول والتزامات المنشأة. وبشكل عام، 8/6

ا هو تكون المنشأة قد حافظت على رأسمالها إذا كان لديها رأس مال في نهاية الفترة بقدر ما كان لديها  في بداية الفترة. وأي مبلغ زائد عم 

.
ً
 مطلوب للحفاظ على رأس المال في بداية الفترة يُعد ربحا

ر الربح عن الزيادة في رأس الما 8/7 ِّ
ل بموجب مفهوم الحفاظ على رأس المال المالي، حيث يُعرَّف رأس المال في صورة وحدات نقدية اسمية، يعب 

على  -بشكل متعارف عليه-تالي، فإن الزيادات في أسعار الأصول المحتفظ بها خلال الفترة، التي يُشار إليها النقدي الاسمي خلال الفترة. وبال

. ولكن لا يمكن إثباتها على هذا النحو حتى يتم التخلص من تلك الأصول في معامل
ً
عد  من منظور المفاهيم أرباحا

ُ
ة أنها مكاسب الحيازة، ت
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الحفاظ على رأس المال المالي في صورة وحدات ذات قوة شرائية ثابتة، فإن الربح يعبر عن الزيادة في القوة  تبادلية. وعندما يُعرَّف مفهوم

ر، هو الشرائية المستثمرة خلال الفترة. وبالتالي، فإن ذلك الجزء من الزيادة في أسعار الأصول، الذي يفوق الزيادة في المستوى العام للأسعا

عا
ُ
. وت

ً
 لج باقي الزيادة على أنها تعديل للحفاظ على رأس المال، وبالتالي، على أنها جزء من حقوق الملكية.فقط الذي يعد ربحا

ر الربح عن الزيادة في ر  8/8 ِّ
أس بموجب مفهوم الحفاظ على رأس المال المادي، حيث يُعرَّف رأس المال في صورة الطاقة الإنتاجية المادية، يعب 

لى جميع التغيرات السعرية التي تؤثر على أصول والتزامات المنشأة على أنها تغيرات في قياس الطاقة المال ذلك خلال الفترة. ويُنظر إ

 من حقوق الملكية، وليس عل
ً
عد جزءا

ُ
عالج على أنها تعديلات للحفاظ على رأس المال، وت

ُ
ى أنها الإنتاجية المادية للمنشأة؛ وبالتالي، فإنها ت

 أرباح.

اس ومفهوم الحفاظ على رأس المال النموذج المحاسبي المستخدم في إعداد القوائم المالية. وتبدي النماذج يحدد اختيار أسس القي 8/9

ى إلى المحاسبية المختلفة درجات متفاوتة من الملاءمة وإمكانية الاعتماد عليها، ويجب على الإدارة، كما هو الحال في المجالات أخرى، أن تسع

 لإعداد تحقيق التوازن بين الملاءمة و 
ً
 إرشاديا

ً
إمكانية الاعتماد. وينطبق إطار المفاهيم الماثل على شريحة من النماذج المحاسبية ويوفر دليلا

 إلا في حالات 
ً
 معينا

ً
ختار. وليس في نية المجلس في الوقت الحاضر أن يفرض نموذجا

ُ
وعرض القوائم المالية المعدة بموجب النموذج الم

م الجامح. إلا أن هذه النية سيُعاد النظر فيها في ضوء استثنائية، كما في حالة تلك 
 
سم بالتضخ

 
عد تقاريرها بعملة اقتصاد يت

ُ
المنشآت التي ت

 التطورات العالمية.

 تعديلات الحفاظ على رأس المال

زيادة أو هذا النقصان يستوفي ينشأ عن إعادة تقويم أو إعادة عرض الأصول والالتزامات زيادة أو نقصان في حقوق الملكية. ورغم أن هذه ال 8/10

 من ذلك، يتم 
ً
تعريف الدخل والمصروفات، فإنه لا يتم تضمينه في قائمة الدخل بموجب مفاهيم معينة للحفاظ على رأس المال. وبدلا

 تضمين هذه البنود في حقوق الملكية على أنها تعديلات للحفاظ على رأس المال أو احتياطيات لإعادة التقويم.
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 الملحق

فةا عرَّ
ُ
 لمصطلحات الم

فة التالية مقتبسة أو مستخرجة من الفقرات ذات الصلة الواردة في  عرَّ
ُ
 .إطار مفاهيم التقرير الماليالمصطلحات الم

 

إضافة الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو الدخل أو المصروفات إلى بعضها إذا كانت لها  التجميع

نةخصائص مشتركة   س التصنيف.في نف وكانت مضمَّ

 7/20الإطار 

 4/3الإطار  مورد اقتصادي حالي تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة. الأصول 

 5/1الإطار  المبلغ الذي يتم إثبات الأصل أو الالتزام أو حقوق الملكية به في قائمة المركز المالي. المبلغ الدفتري 

ية أو الدخل أو المصروفات على أساس خصائصها المشتركة فرز الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملك التصنيف

 لأغراض العرض والإفصاح.

 7/7الإطار 

القوائم المالية لمنشأة معدة للتقرير عندما تضم تلك المنشأة منشأتين أو أكثر لا تربط فيما بينها  القوائم المالية المجمعة

 علاقة المنشأة الأم بالمنشآت 
ً
 .التابعةجميعا

 3/12الإطار 

 من المنشأة الأم ومنشآتها  القوائم المالية الموحدة
ً
 3/11الإطار  .التابعةالقوائم المالية لمنشأة معدة للتقرير عندما تضم تلك المنشأة كلا

السيطرة على المورد 

 الاقتصادي

القدرة الحالية على توجيه استخدام المورد الاقتصادي والحصول على المنافع الاقتصادية التي قد 

 تتدفق منه.

 4/20الإطار 

 5/26الإطار  ، من قائمة المركز المالي للمنشأة.مثبت صل أو التزامالكامل أو الجزئي لأ حذف ال إلغاء الإثبات

 4/4الإطار  حق لديه القدرة على إنتاج منافع اقتصادية. المورد الاقتصادي

الخصائص النوعية 

ِّزة
 المعز 

ة أكثر فائدة. والخصائص النوعية المعززة هي القابلية للمقارنة خاصية نوعية تجعل المعلومات المفيد

 وقابلية التحقق من الصحة وتوفر المعلومات في الوقت المناسب والقابلية للفهم.

، 2/4الإطار 

 2/23الإطار 

 4/63الإطار  الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها. حقوق الملكية

ق المطالبة في حقو 

 الملكية

 4/64الإطار  المطالبة في الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها.

 من الواجبات كلاهما أي إن الطرفين لم ينفذ  -عقد، أو جزء من عقد، غير منفذ على حدٍ سواء  قيد التنفيذالعقد 
ً
أيا

 لتي عليهما بقدرٍ متساوٍ.ذا بشكل جزئي الواجبات ا، أو كلا الطرفين قد نف  ماالتي عليه

 4/56الإطار 

المحيط تأكد العدم 

 الوجودب

.
ً
، 4/13الإطار  عدم التأكد مما إذا كان الأصل أو الالتزام موجودا

 4/35الإطار 
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الانخفاضات في الأصول، أو الزيادات في الالتزامات، التي تؤدي إلى انخفاضات في حقوق الملكية،  المصروفات

 لتوزيعات على أصحاب المطالبات في حقوق الملكية.بخلاف ما يتعلق با

 4/69الإطار 

الخاصية النوعية 

 الأساسية

خاصية نوعية يجب أن تتسم بها المعلومات المالية حتى تكون مفيدة للمستخدمين الرئيسيين 

للتقارير المالية ذات الغرض العام. والخاصيتان النوعيتان الأساسيتان هما الملاءمة والتعبير 

 صادق.ال

، 2/4الإطار 

 2/5الإطار 

التقرير المالي ذو الغرض 

 العام

تقرير يقدم معلومات مالية عن الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات التي عليها 

والتغيرات في تلك الموارد الاقتصادية والمطالبات، وتكون تلك المعلومات مفيدة للمستخدمين 

 القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للمنشأة.الرئيسيين في اتخاذ 

، 1/2الإطار 

 1/12الإطار 

القوائم المالية ذات 

 الغرض العام

شكل معين من أشكال التقارير المالية ذات الغرض العام التي تقدم معلومات عن أصول المنشأة 

 المعدة للتقرير والتزاماتها وحقوق ملكيتها ودخلها ومصروفاتها.

 3/2الإطار 

الزيادات في الأصول، أو الانخفاضات في الالتزامات، التي تؤدي إلى زيادات في حقوق الملكية، بخلاف  الدخل

 ما يتعلق بالمساهمات من أصحاب المطالبات في حقوق الملكية.

 4/68الإطار 

 4/26طار الإ  على المنشأة يلزمها بنقل أحد مواردها الاقتصادية نتيجة لأحداث سابقة. قائمواجب  الالتزام

المعلومات ذات الأهمية 

 النسبية

ها تحريفها أو ذكر  إغفالذات أهمية نسبية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أن المعلومات تكون 

على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للتقارير المالية ذات الغرض أو حجبها قد يؤثر 

 قدم معلومات مالية عن منشأة معدة للتقرير بعينها.العام على أساس تلك التقارير، التي ت

 2/11الإطار 

 6/1الإطار  نتيجة تطبيق أحد أسس القياس على أصل أو التزام وما يتعلق به من دخل ومصروفات. المقياس

ذي يتم للبند ال -التاريخية أو القيمة العادلة أو قيمة الوفاء التكلفةعلى سبيل المثال، -سمة محددة  أساس القياس

 قياسه.

 6/1الإطار 

المحيط تأكد العدم 

 القياسب

عدم التأكد الذي ينشأ عندما لا يكون من الممكن رصد المبالغ النقدية الواردة في التقارير المالية 

 تقديرها. ومن ثم يلزمبشكل مباشر 

 2/19الإطار 

في قائمة بالصافي  بلغٍ واحدٍ تجميع أصل والتزام مثبتين ومقاسين كوحدتي حساب منفصلتين في م المقاصة

 المركز المالي.

 7/10الإطار 

المحيط تأكد العدم 

 الناتجب

عدم تأكد محيط بمبلغ أو توقيت أي تدفق داخل أو خارج للمنافع الاقتصادية التي ستنتج عن أصل 

 أو التزام.

 6/61الإطار 

القدرة على إنتاج 

 المنافع الاقتصادية

لاقتصادية، سمة موجودة بالفعل وسوف تنتج عنها في ظرف واحد على في سياق الحديث عن الموارد ا

 الأقل منافع اقتصادية للمنشأة بخلاف تلك المتاحة لجميع الأطراف الأخرى.

 4/14الإطار 
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 المستخدمون 

الرئيسيون )للتقارير 

المالية ذات الغرض 

 العام(

 1/2الإطار  حتملون.المستثمرون والمقرضون والدائنون الآخرون، الحاليون منهم والم

التزام الحذر عند القيام باجتهادات في الظروف التي يحيط بها عدم التأكد. والمقصود بتوخي الحيطة  الحيطة

 منها. وبالمثل، لا 
ً
 فيها وألا تكون الالتزامات والمصروفات منتقصا

ً
هو ألا تكون الأصول والدخل مبالغا

 لدخل أو المبالغة في الالتزامات أو المصروفات.يسمح توخي الحيطة بالتقليل من الأصول أو ا

 2/16الإطار 

الأصل أو الالتزام أو -هو آلية التعرف على كل بند مستوفٍ لتعريف أحد عناصر القوائم المالية  الإثبات

لغرض إدراجه في قائمة المركز المالي أو قائمة )قوائم( الأداء  -حقوق الملكية أو الدخل أو المصروفات

سواءً وصفه بمفرده أو مع بنود -ويستلزم الإثبات وصف البند في واحدة من تلك القوائم  المالي.

 بكلمات وبمبلغ نقدي، وتضمين ذلك المبلغ برقم إجمالي واحد أو أكثر في تلك القائمة. -أخرى 

 5/1الإطار 

 3/10الإطار  لمالية ذات الغرض العام.المنشأة المطالبة بإعداد، أو التي تختار إعداد، القوائم ا المنشأة المعدة للتقرير

القوائم المالية غير 

 الموحدة

 3/11الإطار  القوائم المالية إذا كانت المنشأة المعدة للتقرير هي المنشأة الأم وحدها.

الحق أو مجموعة الحقوق، أو الواجب أو مجموعة الواجبات، أو مجموعة الحقوق والواجبات، التي  وحدة الحساب

طبق علي
ُ
 ها ضوابط الإثبات ومفاهيم القياس.ت

 4/48الإطار 

المعلومات المالية 

 المفيدة

المعلومات المالية التي تفيد المستخدمين الرئيسيين للتقارير المالية ذات الغرض العام في اتخاذ 

جب القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للمنشأة المعدة للتقرير. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة، ي

ا تستهدف التعبير عنه.  أن تكون ملائمة وأن تعبر بصدق عم 

، 1/2الإطار 

 2/4الإطار 

المستخدمون )للتقارير 

المالية ذات الغرض 

 العام(

 – انظر المستخدمون الرئيسيون )للتقارير المالية ذات الغرض العام(
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 "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة" 1المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

للتقرير المالي "تطبيق المعايير الدولية  1المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

لأول مرة"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد 

 لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية.
ً
 عند إقرارها جزءا

 

 )تعديل(:  11

 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي عن تلك التي قد تختلف السياسات  11
ً
عدة وفقا

ُ
المحاسبية التي تستخدمها المنشأة في قائمة مركزها المالي الافتتاحية الم

ل وقعت قبكانت تستخدمها لنفس التاريخ باستخدام مبادئها المحاسبية السابقة المتعارف عليها. ويترتب على ذلك تعديلات ناشئة عن أحداث ومعاملات 

، تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. لذلك، يجب على المنشأة أن تثبت تلك التعديلات بشكل مباشر في الأرباح المبقاة )
ً
أو، إذا كان ذلك مناسبا

المنشأة نموذج إعادة التقويم لقياس فئة من وبشكل خاص، إذا اختارت . في صنف آخر لحقوق الملكية( في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

 للمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
، فإنه يجب إثبات فائض إعادة التقويم في حساب فائض إعادة التقويم ضمن حقوق 16العقارات والآلات والمعدات وفقا

 وفق متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 .16الملكية، ويتم التصرف فيه لاحقا

 

 سبب التعديل:

( فيما يختص فقط بإثبات الفرق الناتج عن إعادة تقويم العقارات والآلات والمعدات، بحيث 11تم تقييد الاختيارات التي يتيحها المعيار في الفقرة رقم )

 وفق متطلبات المعيار الدولي للمح
ً
(. وتمت 16اسبة رقم )يتم إثبات أي فرق ينتج في حساب إعادة التقويم ضمن حقوق الملكية ويتم التصرف فيه لاحقا

 هذه الإضافة لضمان الاتساق في المعالجات المحاسبية اللاحقة، وعدم إتاحة هذه الفروقات للتوزيع مباشرة.

 

 

 أ )إضافة فقرة(: 5د

 

ا الاستثمارية باعتبارها التكلفة إذا اختارت المنشأة استخدام القيمة العادلة عند التحول لقياس بند من بنود عقاراتها أو آلاتها أو معداتها أو عقاراته  أ5د

م مؤهل، تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشأة، وحاصل على مؤهلات مهنية معتر  ِّ
ف بها وذات المفترضة لهذا البند، فيجب أن يقوم بعملية التقويم مقي 

 ي يجري تقويمها، وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته.صلة، ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف العقارات والآلات والمعدات أو العقارات الاستثمارية الت

 

 سبب الإضافة:

م مستقل ومؤهل إذا اختارت المنشأة استخدام القيمة العادلة عند التحول 5أضيفت فقرة بعد الفقرة )د ِّ
( وذلك لاشتراط أن يتم استخدام خدمات مقي 

الاستثمارية باعتبارها التكلفة المفترضة لهذا البند. وسبب هذا التعديل هو لزيادة الثقة في  لقياس بند من بنود عقاراتها أو آلاتها أو معداتها أو عقاراتها

 القوائم المالية، وبخاصة أن أعمال التقويم المهني المرخص في المملكة تعد من المهن الناشئة.
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 1المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة

 الهدف

 للمعايير الدولية للتقرير الماليالهدف من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو ضمان أن تحتوي  1
ً
، أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقا

 وتقاريرها المالية الأولية لجزء من الفترة التي تشملها تلك القوائم المالية، على معلومات ذات جودة عالية:

 للمستخدمين وقابلة للمقارنة عبر جميع الفترات المعروضة؛ تكون واضحة  )أ( 

 توفر  )ب( 
ً
 ؛ معايير الدولية للتقرير الماليللنقطة بداية مناسبة للمحاسبة وفقا

  .المتحققة منها مكن إعدادها بتكلفة لا تتجاوز المنافعي )ج( 

 النطاق

 يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي في: 2

 للمعايير الدولية للتقرير المالي؛  )أ( 
ً
 أول قوائم مالية لها مُعدة وفقا

 لمعيار  )ب( 
ً
"التقرير المالي الأولي" لجزء من الفترة التي تشملها  34المحاسبة الدولي كل تقرير مالي أولي، إن وجد، تقوم بعرضه وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي.
ً
 أول قوائم مالية مُعدة وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي هي أول قوائم مالية سنوية تطبق فيها المنشأة المعايير الد 3
ً
ولية للتقرير أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقا

الية المعدة المالي، بموجب النص الصريح وغير المتحفظ في تلك القوائم المالية على الالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي. وتكون القوائم الم

 للمعايير الدولية للتقرير الم
ً
 للمعايير الدولية للتقرير المالي هي أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقا

ً
 الي إذا كانت المنشأة، على سبيل المثال: وفقا

 قد قامت بعرض أحدث قوائمها المالية السابقة: )أ( 

 للمتطلبات الوطنية التي لا  ( 1)
ً
 جميع النواحي؛ أومن مع المعايير الدولية للتقرير المالي تتسق وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي  ( 2)
ً
 صريح جميع النواحي، باستثناء أنمن وفقا

ً
 القوائم المالية لم تتضمن نصا

ً
وغير  ا

 متحفظ بأنها التزمت بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو

 على التزامها ببعض المعايير الدولية للتقرير المالي ( 3)
ً
 صريحا

ً
 ؛ أو، ولكن ليس كلهامتضمنة نصا

 للمتطلبات الوطنية غير  ( 4)
ً
مع المعايير الدولية للتقرير المالي، باستخدام بعض المعايير الدولية للتقرير المتسقة وفقا

 لها متطلبات وطنية؛ أوتوجد المالي الفردية للمحاسبة عن البنود التي لم 

 للمتطلبات الوطنية، مع مطابقة بعض المبالغ  ( 5)
ً
 للمعايير الدولية للتقرير الم مع المبالغوفقا

ً
 الي.التي تم تحديدها وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي للاستخدام الداخلي )ب( 
ً
، دون إتاحتها لملاك المنشأة أو لأي فقط قد قامت بإعداد القوائم المالية وفقا

 أومستخدمين خارجيين آخرين؛ 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي لأغراض التوحيد دون إعداد )ج( 
ً
مجموعة كاملة من القوائم  قد قامت بإعداد حزمة تقارير وفقا

نقح في  1للمحاسبة عيار الدولي المفي  حسب التعريف الواردالمالية 
ُ
 (؛ أو2007"عرض القوائم المالية" )الم

 لم تقم بعرض قوائم مالية للفترات السابقة. )د( 

المالي لأول مرة. ولا ينطبق عندما تكون المنشأة، على  ينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي عندما تطبق المنشأة المعايير الدولية للتقرير 4

 سبيل المثال:
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 للمتطلبات الوطنية، والتي كانت تعرضها المعدة قد أوقفت عرض القوائم المالية  )أ( 
ً
بالإضافة إلى مجموعة أخرى  في السابقوفقا

 وغير متحفظ بالالتزام بالمعايير
ً
 صريحا

ً
 الدولية للتقرير المالي؛ أو من القوائم المالية التي تضمنت نصا

 وغير متحفظ  )ب( 
ً
 صريحا

ً
 للمتطلبات الوطنية وتضمنت تلك القوائم المالية نصا

ً
قد عرضت القوائم المالية في السنة السابقة وفقا

 بالالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو

 و في السنة السابقة  القوائم الماليةقد عرضت  )ج( 
ً
 تضمنت نصا

ً
وغير متحفظ بالالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي حتى  صريحا

 ولو تحفظ مراجعو الحسابات في تقريرهم على تلك القوائم المالية. 

كن لم ة للتقرير المالي في فترة تقرير سابقة، وليالمنشأة التي طبقت المعايير الدول ، فإن3و 2على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرتين  أ4

 وغير متحفظ بالالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي، 
ً
 صريحا

ً
تطبيق ا إم  يجب عليها تتضمن أحدث قوائمها المالية السنوية السابقة نصا

 يأو تطبهذا المعيار 
ً
والتغييرات في "السياسات المحاسبية  8محاسبة للالدولي لمعيار لق المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي وفقا

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.عن وقف قط تالتقديرات والأخطاء" وكأن المنشأة لم ت

 للفقرة  ب4
ً
تطبيق متطلبات الإفصاح المبينة في فيجب عليها رغم ذلك أ، 4عندما لا تختار المنشأة تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي وفقا

 .8محاسبة للالدولي عيار الم، إضافة إلى الإفصاح عن المتطلبات المبينة في 1المعيار الدولي للتقرير المالي  ب من23 -أ23الفقرتين 

المعايير الدولية بالفعل منشأة تطبق تقوم بإجرائها لا ينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على التغييرات في السياسات المحاسبية التي  5

 لما يلي:خضع مثل هذه التغييرات للتقرير المالي. وت

"السياسات المحاسبية والتغييرات في  8محاسبة للالدولي عيار المالواردة في  ،متطلبات التغييرات في السياسات المحاسبية (أ)

 التقديرات المحاسبية والأخطاء"؛

 الواردة في المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي. ،متطلبات التحول المحددة (ب)

 والقياس الإثبات

 للمعايير الدولية للتقرير المالي
ً
 قائمة المركز المالي الافتتاحية المعدة وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التحول إلى المعايي 6
ً
ر الدولية يجب على المنشأة أن تعد وتعرض قائمة مركز مالي افتتاحية مُعدة وفقا

عد هذه هي نقطة 
ُ
 للمعايير الدولية للتقرير المالي.للتقرير المالي. وت

ً
 البداية لمحاسبتها وفقا

 السياسات المحاسبية

 للمعايير الدولية للتقرير المالي  7
ً
نفس السياسات المحاسبية يجب على المنشأة أن تستخدم في قائمة مركزها المالي الافتتاحية المعدة وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي. ويجب أن تلتزم تلك خلال جميع الفترات المعروضة في أول قوائم المستخدمة 
ً
مالية لها مُعدة وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير  ةللتقرير المالي ساريمن المعايير الدولية السياسات المحاسبية بكل معيار 
ً
المفعول في نهاية أول فترة تقرير لها وفقا

  هـ. –الملاحق بو  19-13المالي، باستثناء ما هو محدد في الفقرات 

ويمكن للمنشأة أن تطبق سبق. لمعايير الدولية للتقرير المالي كانت سارية المفعول في تواريخ أمن الا يجوز للمنشأة أن تطبق إصدارات مختلفة  8

 للتقرير المالي لم يعد 
ً
 جديدا

ً
 دوليا

ً
 معيارا

ً
 بعد إذا كان ذلك المعيار يسمح بالتطبيق المبكر.إلزاميا
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 لمعايير الدولية للتقرير المالي من الأحدث إصدار المتسق مثال: التطبيق 

 الخلفية

 للمعايير الدولية للتقرير المالي 
ً
المنشأة أ أن تعرض معلومات مقارنة في وقررت . 2005ديسمبر  31في نهاية أول فترة تقرير للمنشأة أ وفقا

 لذلك،(. 21تلك القوائم المالية لسنة واحدة فقط )انظر الفقرة 
ً
إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو بداية تحول المنشأة فإن تاريخ  وتبعا

، المنشأة أ تعرض قوائمها الماليةوكانت (. 2003ديسمبر  31في  نهاية العمل بعبارة أخرى، )أو 2004يناير  1في العمل 
ً
  سنويا

ً
 هابادئلم وفقا

 .2004ديسمبر  31 حتى ، وذلكديسمبر من كل سنة 31في السابقة المتعارف عليها، المحاسبية 

  باتتطبيق المتطل

 في: 2005ديسمبر  31المعايير الدولية للتقرير المالي سارية المفعول للفترات المنتهية في  بتطبيقالمنشأة أ مطالبة 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي (أ)
ً
 ؛2004يناير  1في  إعداد وعرض قائمة مركزها المالي الافتتاحية المعدة وفقا

(، وقائمة الدخل الشامل 2004)بما في ذلك مبالغ المقارنة لسنة  2005ديسمبر  31في كما إعداد وعرض قائمة مركزها المالي  (ب)

)بما في ذلك مبالغ المقارنة  2005ديسمبر  31وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة حتى 

 (.  2004( والإفصاحات )بما في ذلك معلومات المقارنة لسنة 2004لسنة 

 بعد، في 
ً
سمح للمنشأة أ أن تطبق ذلك ولكنه يسمح بالتطبيق المبكر، فإنه يُ حالة وجود معيار دولي جديد للتقرير المالي ليس إلزاميا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي
ً
 .، ولكن دون أن تكون ملزمة بذلكالمعيار في أول قوائم مالية لها مُعدة وفقا

تقوم بإجرائها التي تنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية التي و إن أحكام التحول الواردة في المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي  9

ر المالي، لا تنطبق على تحول المنشأة المطبقة لأول مرة إلى المعايير الدولية للتقري ،منشأة تستخدم بالفعل المعايير الدولية للتقرير المالي

 هـ.-باستثناء ما هو محدد في الملاحق ب

 للمعايير الدولية  -والملاحق ب 19-13باستثناء ما هو موضح في الفقرات  10
ً
عدة وفقا

ُ
هـ، يجب على المنشأة، في قائمة مركزها المالي الافتتاحية الم

 للتقرير المالي:

 المعايير الدولية للتقرير المالي؛أن تثبت جميع الأصول والالتزامات المطلوب إثباتها بموجب  (أ)

 على أنها أصول أو التزامات إذا كانت المعايير الدولية للتقرير المالي لا تسمح بمثل هذا الإثبات؛  (ب)
ً
 ألا تثبت بنودا

 للمبادئ المحاسبية  (ج)
ً
الأصول أنوع من معين على أنها نوع  السابقة المتعارف عليهاأن تعيد تصنيف البنود التي قامت بإثباتها وفقا

عد لحقوق الملكية، ولكنها  اتأو الالتزامات أو مكون
ُ
 نوعت

ً
 مختلف ا

ً
  اتمن الأصول أو الالتزامات أو مكون ا

ً
حقوق الملكية وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي؛

 أن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي عند قياس جميع الأصول والالتزامات المثبتة. )د( 

 للمعاي قد تختلف 11
ً
عدة وفقا

ُ
ر الدولية للتقرير المالي عن يالسياسات المحاسبية التي تستخدمها المنشأة في قائمة مركزها المالي الافتتاحية الم

عن أحداث  ناشئةتعديلات يترتب على ذلك و مبادئها المحاسبية السابقة المتعارف عليها. لنفس التاريخ باستخدام تستخدمها تلك التي كانت 

يجب على المنشأة أن تثبت تلك التعديلات بشكل مباشر في  ،قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. لذلكوقعت ت ومعاملا 

 
ً
 صنف آخر لحقوق الملكية( في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.في ، الأرباح المبقاة )أو، إذا كان ذلك مناسبا

 للمعايير الذي يوجب التزام لمبدأ ل المعيار الدولي للتقرير المالي صنفين من الاستثناءات ايحدد هذ 12
ً
عدة وفقا

ُ
قائمة المركز المالي الافتتاحية الم

 للتقرير المالي: ةدوليمن المعايير الالدولية للتقرير المالي بكل معيار 

 المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي.والملحق ب التطبيق بأثر رجعي لبعض جوانب 17-14تمنع الفقرات  (أ)

 بعض متطلبات المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي.تطبيق هـ إعفاءات من –تمنح الملاحق ج (ب)



 1المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 115 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 الاستثناءات من التطبيق بأثر رجعي للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي

رجعي لبعض جوانب المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي. وقد وردت هذه الاستثناءات يمنع هذا المعيار الدولي للتقرير المالي التطبيق بأثر  13

 الملحق ب.في و 17–14في الفقرات 

 التقديرات

 للمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المال 14
ً
مع متسقة ي يجب أن تكون تقديرات المنشأة التي تتم وفقا

 للمبادئ المحاسبية تمت التقديرات التي 
ً
أي اللازمة لإظهار أثر التعديلات إدخال )بعد السابقة المتعارف عليها لنفس التاريخ وفقا

   في السياسات المحاسبية(، ما لم يكن هناك دليل موضوعي على أن تلك التقديرات كانت خاطئة.اختلاف 

عد تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بشأن تقديرات أعدتها بموجب المبادئ المحاسبية قد تحصل المنشأة على معلومات ب 15

 للفقرة السابقة المتعارف عليها. و 
ً
الواقعة للأحداث معالجتها يجب على المنشأة أن تعالج الحصول على تلك المعلومات بنفس طريقة ، 14وفقا

 بعد فترة التقرير التي لا تتطلب ت
ً
أن لنفترض على سبيل المثال، ف"الأحداث بعد فترة التقرير".  10محاسبة للالدولي لمعيار لعديلات وفقا

تتطلب تنقيح تقدير ظهرت معلومات جديدة  2004يوليو  15وفي  ،2004يناير  1تاريخ تحول المنشأة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو 

  2003ديسمبر  31تم إجراؤه في 
ً
لا يجوز للمنشأة أن تعكس تلك المعلومات ففي هذه الحالة، . للمبادئ المحاسبية السابقة المتعارف عليها وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي )ما لم يلزم تعديل التقديرات 
ً
 لأ الجديدة في قائمة مركزها المالي الافتتاحية المعدة وفقا

ً
ي اختلافات في تبعا

 ما لم يكن السياسات المحاسبية أو 
ً
تعكس أثر من ذلك، يجب على المنشأة أن  هناك دليل موضوعي على أن التقديرات كانت خاطئة(. وبدلا

 ضمن الدخل الشامل الآخرأو تلك المعلومات الجديدة ضمن الربح أو الخسارة )
ً
 . 2004ديسمبر  31( للسنة المنتهية في ، إذا كان ذلك مناسبا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التحول إلى  قد تحتاج المنشأة إلى إجراء 16
ً
لم تكن مطلوبة في ذلك التاريخ  ،المعاييرتلك تقديرات وفقا

 بموجب المبادئ المحاسبية 
ً
 للمعايير 10محاسبة للالدولي عيار الممع  السابقة المتعارف عليها. واتساقا

ً
، فإن تلك التقديرات التي تمت وفقا

 وأعلى وجه التحديد، فإن تقديرات أسعار السوق و المعايير. تلك في تاريخ التحول إلى  القائمةالمالي يجب أن تعكس الظروف الدولية للتقرير 

صرف العملات الأجنبية، في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، يجب أن تعكس ظروف السوق في ذلك أسعار معدلات الفائدة أو 

 التاريخ.

  16–14طبق الفقرات تن 17
ُ
 على قائمة المركز المالي الافتتاحية الم

ً
 للمعايير الدولية للتقرير المالي. وتنطبق أيضا

ً
على فترة المقارنة  عدة وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي، وفي 
ً
يخ التحول الإشارات إلى تار يتم استبدال  ،الحالةهذه المعروضة في أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقا

 إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بإشارات إلى نهاية فترة المقارنة تلك.

 الإعفاءات من المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 

تضمنة في الملاحق ج 18
ُ
 أو أكثر من الإعفاءات الم

ً
بالقياس  ،الإعفاءاتهـ. ولا يجوز للمنشأة أن تطبق هذه –قد تختار المنشأة أن تستخدم واحدا

 على بنود أخرى. المنطقي، 

 [حذفت] 19

 العرض والإفصاح

 .لا يقدم هذا المعيار الدولي للتقرير المالي إعفاءات من متطلبات العرض والإفصاح الواردة في المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 20

 معلومات المقارنة

 للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تتضمن أول قوائم مالية للمنشأة  21
ً
الي، وقائمتين للربح الممركز للثلاث قوائم   –على الأقل-مُعدة وفقا

عرضها(، وقائمتين للتدفقات النقدية وقائمتين للتغيرات  في حالأو الخسارة والدخل الشامل الآخر، وقائمتين منفصلتين للربح أو الخسارة )

 في حقوق الملكية والإيضاحات المتعلقة بها، بما في ذلك معلومات المقارنة لجميع القوائم المعروضة. 
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ُ
 للمعايير الدولية للتقرير الماليعد  معلومات المقارنة والملخصات التاريخية غير الم

ً
 ة وفقا

 للمعايير الدولية التي تسبق ملخصات تاريخية لبيانات مختارة للفترات تعرض بعض المنشآت  22
ً
أول فترة تعرض لها معلومات مقارنة كاملة وفقا

لمعايير الدولية الخاصة بالا يتطلب هذا المعيار الدولي للتقرير المالي أن تلتزم مثل هذه الملخصات بمتطلبات الإثبات والقياس و للتقرير المالي. 

 للمبادئ المحاسبية للتقرير الم
ً
بالإضافة إلى السابقة المتعارف عليها الي. وعلاوة على ذلك، تعرض بعض المنشآت معلومات المقارنة وفقا

ة قوائم مالية تتضمن ملخصات تاريخية أو معلومات مقارنة مُعد   ة. وفي أي1محاسبة للالدولي عيار الممعلومات المقارنة المطلوبة بموجب 

 للمبادئ 
ً
 ، يجب على المنشأة أن:السابقة المتعارف عليهاالمحاسبية وفقا

 للمبادئ المحاسبية تذكر بوضوح أن  )أ( 
ً
 للمعايير الدولية للتقرير السابقة المتعارف عليها ليست المعلومات المعدة وفقا

ً
مُعدة وفقا

 المالي؛

ملتزمة بالمعايير الدولية للتقرير المالي. ولا يلزم القوام المالية  ة التي من شأنها أن تجعليتفصح عن طبيعة التعديلات الرئيس )ب( 

 تلك التعديلات.حجم المنشأة أن تحدد 

 توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

للتقرير المالي على مركزها  إلى المعايير الدوليةالسابقة المتعارف عليها يجب على المنشأة أن توضح كيف أثر التحول من المبادئ المحاسبية  23

 المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية التي تم التقرير عنها.

 ما يلي: أ، أن تفصح ع4يجب على المنشأة التي طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي في فترة سابقة، كما هو موضح في الفقرة  أ23

 لمالي؛ تطبيق المعايير الدولية للتقرير اسبب توقفها عن  (أ)

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.سبب استئنافها ل (ب)

 للفقرة  ب23
ً
، يجب عليها أن توضح الأسباب وراء اختيار تطبيق المعايير 1أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ، أ4عندما لا تختار المنشأة، وفقا

 تالدولية للتقرير المالي كما لو كانت لم 
ً
 بيق المعايير الدولية للتقرير المالي.تط  عنتوقف أبدا

 المطابقات

 للمعايير الدولية للتقرير المالي: 23للالتزام بالفقرة  24
ً
 ، يجب أن تشمل أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقا

 للمبادئ المحاسبية  (أ)
ً
 للمعايير مع حقوق السابقة المتعارف عليها مطابقات لحقوق ملكيتها التي تم التقرير عنها وفقا

ً
ملكيتها وفقا

 الدولية للتقرير المالي لكل من التاريخين التاليين:

 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛  ( 1)

 للمبادئ المحاسبية نهاية آخر فترة تم عرضها ضمن أحدث قوائم مالية سنوية مُعد   ( 2)
ً
 .السابقة المتعارف عليهاة وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي لآخر فترة دلمجموع مطابقة  (ب)
ً
ضمن أحدث قوائم مالية سنوية للمنشأة. معروضة خلها الشامل وفقا

 للمبادئ المحاسبية مجموع ي ويجب أن تكون نقطة البداية لتلك المطابقة ه
ً
السابقة المتعارف الدخل الشامل لنفس الفترة وفقا

الربح أو الخسارة بموجب المبادئ المحاسبية تكون نقطة البداية ، المجموعمثل هذا  إذا لم تقم المنشأة بالتقرير عنعليها، و 

 السابقة المتعارف عليها.

 للمعايير  (ج)
ً
إذا قامت المنشأة بإثبات أو عكس أي خسائر هبوط للمرة الأولى عند إعداد قائمة مركزها المالي الافتتاحية المعدة وفقا

"الهبوط في قيمة الأصول" فيما  36محاسبة للالدولي عيار الميتطلبها كان سالإفصاحات التي  الدولية للتقرير المالي، فيجب تقديم

تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير بأو خسائر الهبوط في الفترة التي تبدأ تلك العكوسات المنشأة قد قامت بإثبات كانت لو 

 المالي.
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)أ( و)ب( تفاصيل كافية لتمكين المستخدمين من فهم التعديلات ذات الأهمية النسبية 24يجب أن تقدم المطابقات المطلوبة بموجب الفقرة  25

نقدية بموجب المبادئ المحاسبية التدفقات للعلى قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل. وإذا كانت المنشأة قد عرضت قائمة الطارئة 

 المتعارف عليها،  السابقة
 
 على قائمة التدفقات النقدية.الطارئة شرح التعديلات ذات الأهمية النسبية  فيجب عليها أيضا

فإن المطابقات المطلوبة بموجب السابقة المتعارف عليها، إذا أصبحت المنشأة على علم بأخطاء وقعت في ظل تطبيق المبادئ المحاسبية  26

 ز تصحيح تلك الأخطاء عن التغييرات في السياسات المحاسبية.)أ( و)ب( يجب أن تمي24الفقرة 

ولا معايير الدولية للتقرير المالي للتبنيها على التغييرات في السياسة المحاسبية التي تقوم بها المنشأة عند  8محاسبة للالدولي عيار الملا ينطبق  27

 للمعايير الدولية للتقرير المالي. التغييرات في تلك السياسات إلا بعد أن تعرض أول قوائم ماعلى 
ً
فإن متطلبات  ،لذلكو لية لها مُعدة وفقا

 للمعايير الدولية نالتغييرات في السياسات المحاسبية لا تالمتعلقة ب 8محاسبة للالدولي عيار الم
ً
طبق على أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقا

 للتقرير المالي.

 للمعايير الدولية للتقرير المالي بتغيير سياساتها المح أ27
ً
اسبية أو إذا قامت المنشأة خلال الفترة التي تشملها أول قوائم مالية لها مُعدة وفقا

 استخدامها للإعفاءات التي يحتوي عليها هذا المعيار الدولي للتقرير المالي، فيجب عليها شرح التغييرات بين أول تقرير مالي أولي ل
ً
ها مُعد وفقا

 للفقرة 
ً
 للمعايير الدولية للتقرير المالي، وفقا

ً
، ويجب عليها تحديث 23للمعايير الدولية للتقرير المالي وأول قوائم مالية لها مُعدة وفقا

 )أ( و)ب(. 24المطابقات المطلوبة بموجب الفقرة 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن إذا لم تكن المنشأة قد عرضت قوائم مالية للفترات السابقة، فإن أو  28
ً
ل قوائم مالية لها مُعدة وفقا

 الحقيقة.تلك تفصح عن 

 الأصول المالية أو الالتزامات الماليةتعيين 

، على أنه أصل مالي تعين سمح للمنشأة بأن يُ  29
ً
ثبت سابقا

ُ
  مقيسالأصل المالي، الم

ً
أ. 19 للفقرة دبالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

وعن تصنيفها ومبلغها الدفتري في التعيين على هذا النحو في تاريخ المعينة ويجب على المنشأة أن تفصح عن القيمة العادلة للأصول المالية 

 القوائم المالية السابقة.

،تعين سمح للمنشأة بأن يُ  أ29
ً
ثبت سابقا

ُ
 للفقرة د الالتزام المالي، الم

ً
يجب و . 19على أنه التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

وعن تصنيفها ومبلغها الدفتري في القوائم التعيين على هذا النحو في تاريخ المعينة على المنشأة أن تفصح عن القيمة العادلة للالتزامات المالية 

 المالية السابقة.

 لة على أنها تكلفة مفترضةاستخدام القيمة العاد

 للمعايير الدولية للتقرير المالي على أن  30
ً
عدة وفقا

ُ
ها تكلفة مُفترضة إذا كانت المنشأة تستخدم القيمة العادلة في قائمة مركزها المالي الافتتاحية الم

(، فإن أول 7ود 5ستخدام )انظر الفقرتين دلبند من بنود العقارات والآلات والمعدات، أو عقار استثماري أو أصل غير ملموس أو أصل حق ا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تفصح، لكل بند مستقل في قائمة المركز المالي الافتتاحية 
ً
 قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقا

ً
المعدة وفقا

ا يليللمعايير الدولية للتقرير المالي،   :عم 

 مجموع تلك القيم العادلة؛  )أ( 

 السابقة المتعارف عليها. التعديل الإجمالي في المبالغ الدفترية التي تم التقرير عنها بموجب المبادئ المحاسبية  )ب( 

 استخدام التكلفة المفترضة للاستثمارات في المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة

 للمعايير الدولية للتقرير المالي لاستثمار في وبالمثل، إذا كانت المنشأة تستخدم تكلفة مفترضة في قائم 31
ً
ة مركزها المالي الافتتاحية المعدة وفقا

 15منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة في قوائمها المالية المنفصلة )انظر الفقرة د
ً
(، فإن أول قوائم مالية للمنشأة معدة وفقا

ا يليللمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تفصح   :عم 



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 118 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 للمبادئ المحاسبية  (أ)
ً
السابقة المتعارف التكلفة المفترضة الإجمالية لتلك الاستثمارات التي تكلفتها المفترضة هي المبلغ الدفتري وفقا

 عليها؛ 

 التكلفة المفترضة الإجمالية لتلك الاستثمارات التي تكلفتها المفترضة هي القيمة العادلة؛  (ب)

     السابقة المتعارف عليها.بالغ الدفترية التي تم التقرير عنها بموجب المبادئ المحاسبية التعديل الإجمالي في الم )ج( 

 استخدام التكلفة المفترضة لأصول النفط والغاز

التي  أ)ب( لأصول النفط والغاز، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة وعن الأساس8إذا كانت المنشأة تستخدم الإعفاء الوارد في الفقرة د أ31

 السابقة المتعارف عليها. تم بموجبه تخصيص المبالغ الدفترية التي تم تحديدها بموجب المبادئ المحاسبية 

 ر اسعاستخدام التكلفة المفترضة للعمليات الخاضعة لتنظيم الأ 

ر، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة وعن اسعب للعمليات الخاضعة لتنظيم الأ 8إذا كانت المنشأة تستخدم الإعفاء الوارد في الفقرة د ب31

 السابقة المتعارف عليها. عليه تم تحديد المبالغ الدفترية بموجب المبادئ المحاسبية بناءً الأساس الذي 

 استخدام التكلفة المفترضة بعد تضخم جامح بشكل حاد

ام تلك القيمة العادلة على أنها التكلفة المفترضة في قائمة مركزها إذا اختارت المنشأة قياس الأصول والالتزامات بالقيمة العادلة واستخد ج31

 للمعايير الدولية
ً
عدة وفقا

ُ
(، فيجب أن تفصح 30د-26المالي بسبب تضخم جامح بشكل حاد )انظر الفقرات د للتقرير المالي الافتتاحية الم

 للمعايير الدولية للتقرير المالي
ً
في السابق، ثم عدم امتلاكها  لكيفية وأسباب امتلاك المنشأة عن توضيح أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقا

 :الآتيتينكلا الخاصيتين لها  وظيفية لعملة الآن،

 مؤشر عام للأسعار يمكن الاعتماد عليه لجميع المنشآت التي لها معاملات وأرصدة بالعملة.توفر عدم  (أ)

.  اإمكانية عدم  (ب)
ً
 لمبادلة بين العملة وعملة أجنبية مستقرة نسبيا

 التقارير المالية الأولية

 في حالة قيام المنشأة بعرض تقرير مالي أولي  23للالتزام بالفقرة  32
ً
لجزء من الفترة التي تشملها أول قوائم  34محاسبة للالدولي لمعيار لوفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي، يجب على المنشأة أن تستوفي المتطلبات 
ً
عيار الواردة في المتطلبات المإضافة إلى الآتية مالية لها مُعدة وفقا

 :34محاسبة للالدولي 

  (أ)
ً
  إذا كانت المنشأة قد عرضت تقريرا

ً
  ماليا

ً
ة الأولية المقابلة من السنة المالية السابقة مباشرة، فإن كل تقرير أولي يجب للفتر  أوليا

 أن يتضمن:

 للمبادئ المحاسبية ية المنشأة مطابقة لحقوق ملك (1)
ً
الفترة الأولية المقارنة تلك في نهاية السابقة المتعارف عليها وفقا

 التاريخ؛ مع حقوق ملكيتها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي في ذلك 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي لتلك الفترة الأولية المقارنة )لمجموع مطابقة  (2)
ً
الفترة الأولية الدخل الشامل وفقا

الدخل الشامل مجموع لتلك المطابقة هي البداية يجب أن تكون نقطة و ومن بداية السنة حتى تاريخه(.  الحالية

 للمبادئ المحاسبية 
ً
إذا كانت المنشأة لم تقم بالتقرير عن مثل هذا و  ،لتلك الفترةالسابقة المتعارف عليها وفقا

 للمبادئ المحاسبية تكون نقطة البداية هي المجموع، 
ً
 السابقة المتعارف عليها.الربح أو الخسارة وفقا

 أول تقرير مالي أولي للمنفإن  ،بالإضافة إلى المطابقتين المطلوبتين بموجب البند )أ( (ب)
ً
 34محاسبة للالدولي لمعيار لشأة مُعد وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تتضمن المطابقتين الموضحتين 
ً
لجزء من الفترة التي تشملها أول قوائم مالية مُعدة وفقا

 إليهما )أ( و)ب( )24في الفقرة 
ً
منشورة أخرى إلى وثيقة ( أو إشارة مرجعية 26و 25التفاصيل المطلوبة بموجب الفقرتين مضافا

 تتضمن هاتين المطابقتين.
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تضمن اتإذا غيرت المنشأة سياساتها المحاسبية أو استخدامها للإعفاء (ج)
ُ
يجب عليها ففي هذا المعيار الدولي للتقرير المالي،  ةالم

 للفقرة  من هذا القبيلتوضيح التغييرات في كل تقرير مالي أولي 
ً
بتين بموجب البندين )أ( وتحديث المطابقتين المطلو  23وفقا

 و)ب(.

 يمكنهم من الإفصاحات التي تستند إلى افتراض بأن مستخدمي التقرير المالي الأولي تقديم حد أدنى  34محاسبة للالدولي عيار الميتطلب   33
ً
 أيضا

  34محاسبة للالدولي عيار المذلك، فإن  معأحدث قوائم مالية سنوية. و الاطلاع على 
ً
أحداث أو "أي من المنشأة الإفصاح عن  يتطلب أيضا

إذا لم تكن المنشأة المطبقة لأول مرة قد أفصحت في أحدث قوائمها ، فلذلكو . الحالية"معاملات تكون ذات أهمية نسبية لفهم الفترة الأولية 

 للمبادئ المحاسبية 
ً
عدة وفقا

ُ
نسبية لفهم الفترة الأولية الحالية، فإن عن معلومات ذات أهمية السابقة المتعارف عليها المالية السنوية الم

 .تحتوي على تلك المعلوماتيتضمن إشارة مرجعية لوثيقة أخرى منشورة يجب أن تقريرها المالي الأولي يجب أن يفصح عن تلك المعلومات أو 

 تاريخ السريان

 للمعايير الدولية للتقرير المالي هي لفترة على المنشأة تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي إذا كانت أول قوائم يجب   34
ً
مالية لها مُعدة وفقا

 الأسبق. . ويُسمح بالتطبيق بعد ذلك التاريخأو  2009يوليو  1تبدأ في 

. وإذا خبعد ذلك التاريأو  2009يوليو  1للفترات السنوية التي تبدأ في  23)ن( ود1يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات الواردة في الفقرتين د 35

، فإن تلك التعديلات يجب تطبيقها أسبق( على فترة 2007"تكاليف الاقتراض" )المنقح في  23محاسبة للالدولي عيار المكانت المنشأة تطبق 

 .الأسبقلتلك الفترة 

المعيار بتطبيق المنشأة وفي حالة قيام )و( و)ز(. 4وج 1جو  19( الفقرات 2008)المنقح في  "تجميع الأعمال" 3عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  36

 يجب تطبيقها ، فإن التعديلات أسبق( لفترة 2008)المنقح في  3الدولي للتقرير المالي 
ً
 .الأسبقلتلك الفترة  أيضا

بتطبيق المنشأة قيام وفي حالة . 7و ب 1( الفقرتين ب2008"القوائم المالية الموحدة والمنفصلة" )المعدل في  27محاسبة للالدولي عيار المعدل  37

 .  الأسبق، فيجب تطبيق التعديلات لتلك الفترة أسبق( على فترة 2008)المعدل في  27لمحاسبة الدولي لعيار الم

ستثمار في منشأة تابعة أو منشأة تخضع لسيطرة مشتركة أو منشأة زميلة" )تعديلات على المعيار الا "تكلفة التي بعنوان  ت التعديلاتأضاف 38

يجب على المنشأة أن تطبق و . 15ود 14)ز( ود1ود 31، الفقرات 2008في مايو الصادرة (، 27محاسبة للالدولي عيار المو  1للتقرير المالي  الدولي

بتطبيق المنشأة وفي حالة قيام . الأسبق. ويسمح بالتطبيق بعد ذلك التاريخأو  2009يوليو  1تلك الفقرات للفترات السنوية التي تبدأ في 

 فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.أسبق، الفقرات لفترة 

المنشأة تطبيق تلك على يجب و . 2008في مايو الصادرة المعايير الدولية للتقرير المالي" على بموجب "التحسينات  7تم تعديل الفقرة ب 39

 27لمحاسبة الدولي لعيار حالة قيام المنشأة بتطبيق المفي . وذلك التاريخ أو بعد 2009يوليو  1لفترات السنوية التي تبدأ في لالتعديلات 

 .الأسبقفيجب تطبيق التعديلات على تلك الفترة أسبق، ( لفترة 2008)المعدل في 

 فيالصادرة (، 1"إعفاءات إضافية للمنشآت المطبقة لأول مرة" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي  التي بعنوان ت التعديلاتأضاف أ39

فترات السنوية ليجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات لو (. 1)د( و)( و)ج1الفقرة د توعدل ،أ21أ ود9ود أ8ود أ31، الفقرات 2009يوليو 

عليها فيجب أسبق، التعديلات لفترة بتطبيق المنشأة وفي حالة قيام . الأسبق. ويسمح بالتطبيق بعد ذلك التاريخأو  2010يناير  1التي تبدأ في 

 الإفصاح عن تلك الحقيقة.

 [حذفت] ب39

. 25أدوات حقوق الملكية" الفقرة داستخدام الالتزامات المالية ب التخلص من" 19أضاف تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  ج39

 .19ة للتقرير المالي يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدوليو 

 ]حذفت[  د39

 32و 27الفقرات  توعدل ،ب8ب ود31و أ27الفقرات  2010في مايو الصادرة المعايير الدولية للتقرير المالي" على "التحسينات  تأضاف ه39

يسمح بالتطبيق و . ذلك التاريخ أو بعد 2011يناير  1يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في و . 8)ج( ود1دو 

سمح للمنشآت التي طبقت المعايير يُ و فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. أسبق التعديلات لفترة بتطبيق المنشأة وفي حالة قيام . سبقالأ 
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في فترة سابقة  1الدولي للتقرير المالي  أو التي طبقت المعيار 1الدولية للتقرير المالي في فترات قبل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي 

أن بأثر رجعي  8يجب على المنشأة التي تطبق الفقرة دو التعديل. سريان بأثر رجعي في أول فترة سنوية بعد  8بتطبيق التعديل على الفقرة د

 عن تلك الحقيقة.تفصح 

  [حذفت] و39

 [حذفت] ز39

"التضخم الجامح بشكل حاد وإزالة التواريخ المحددة للمنشآت المطبقة لأول مرة"  بعنوان 2010أدت التعديلات الصادرة في ديسمبر  ح39

يجب على المنشأة أن و . 30د-26ود ج31الفقرات  توأضاف ،20ود 1ود 2الفقرات ب إلى تعديل( 1)تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .سبقسمح بالتطبيق الأ يُ و . بعد ذلك التاريخأو  2011 يوليو 1تطبق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 

، 2011في مايو الصادران "الترتيبات المشتركة"،  11"القوائم المالية الموحدة" والمعيار الدولي للتقرير المالي  10عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ط39

على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير يجب و . 31الفقرة د اوأضاف ،15ود 14ود 1ود 1وج 7وب 31الفقرات 

 .11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10المالي 

، وعدل تعريف القيمة العادلة الوارد في 19الفقرة  ،2011في مايو الصادر  ،"قياس القيمة العادلة" 13حذف المعيار الدولي للتقرير المالي  ي39

 .13يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي و . 20ود 15دل الفقرتين دوع ،الملحق أ

 إلى تعديل (1لمحاسبة الدولي لعيار الم"عرض بنود الدخل الشامل الاخر" )تعديلات على بعنوان  2011أدت التعديلات الصادرة في يونيو  ك39

  1محاسبة للالدولي عيار المشأة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيق يجب على المنو . 21الفقرة 
ُ
 .2011ل في يونيو عد  الم

يجب على المنشأة أن و . 11ود 10، وحذف الفقرتين د1( الفقرة د2011" )المعدل في يونيو ين"منافع الموظف 19محاسبة للالدولي عيار المعدل  ل39

 (.2011)المعدل في يونيو 19محاسبة لللي الدو عيار المتطبق تلك التعديلات عند تطبيق 

"تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي" الفقرة  20أضاف تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية  م39

 .20المعايير الدولية للتقرير المالي يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيق تفسير لجنة تفسيرات و . 1وعدل الفقرة د 32د

، الفقرات 2012في مارس الصادرة (، 1"القروض الحكومية" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي  ت التعديلات التي بعنوانأضاف ن39

. ويسمح بعد ذلك التاريخأو  2013يناير  1يجب على المنشأة أن تطبق تلك الفقرات للفترات السنوية التي تبدأ في و . 12ب -10)و( وب1ب

 .سبقبالتطبيق الأ 

إذا طبقت المنشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكنها لم تطبق بعد المعيار و . 9إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  11وب 10تشير الفقرتان ب س 39

يجب قراءتها على أنها إشارات إلى  9إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  11وب 10، فإن الإشارات الواردة في الفقرتين ب9الدولي للتقرير المالي 

 الإثبات والقياس".   "الأدوات المالية: 39محاسبة للالدولي عيار الم

يجب على المنشأة أن تطبق و ب. 23و أ23ب و4و أ4، الفقرات 2012في مايو الصادرة "، 2011 – 2009"التحسينات السنوية دورة  تأضاف ع39

 ذ
ً
" للفترات التي والأخطاء"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية  8لمحاسبة الدولي للمعيار للك التعديل بأثر رجعي وفقا

ها فيجب عليأسبق، ذلك التعديل لفترة بتطبيق المنشأة وفي حالة قيام . الأسبقسمح بالتطبيق . ويُ بعد ذلك التاريخأو  2013يناير  1تبدأ في 

 الإفصاح عن تلك الحقيقة.

يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل بأثر و . 23، الفقرة د2012في مايو الصادرة  ،"2011-2009"التحسينات السنوية دورة  تعدل ف39

 
ً
"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" للفترات السنوية التي تبدأ في  8لمحاسبة الدولي للمعيار لرجعي وفقا

فيجب عليها سبق، ذلك التعديل على فترة أبتطبيق المنشأة وفي حالة قيام . الأسبق. ويسمح بالتطبيق بعد ذلك التاريخأو  2013يناير  1

 الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل بأثر و . 21، الفقرة 2012في مايو الصادرة  ،"2011 – 2009"التحسينات السنوية دورة  تعدل ص 39

 
ً
" للفترات السنوية التي تبدأ في والأخطاء"السياسات المحاسبية والتغييرات في السياسات المحاسبية  8لمحاسبة الدولي للمعيار لرجعي وفقا

فيجب عليها سبق، ذلك التعديل على فترة أبتطبيق المنشأة وفي حالة قيام  سبق.. ويسمح بالتطبيق الأ بعد ذلك التاريخأو  2013يناير  1

 الإفصاح عن تلك الحقيقة.
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نشآت الأخرى: "القوائم المالية الموحدة، والترتيبات المشتركة، والإفصاح عن الحصص في المبعنوان  2012أدت التعديلات الصادرة في يونيو  ق39

إلى ( 12، والمعيار الدولي للتقرير المالي 11، والمعيار الدولي للتقرير المالي 10إرشادات التحول" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (.2012في يونيو  )المعدل 11يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي و . 31الفقرة د تعديل

، والمعيار الدولي 10"المنشآت الاستثمارية" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي بعنوان  2012أدت التعديلات الصادرة في أكتوبر  ر39

يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات و والملحق ج.  17ود 16الفقرتين دإلى تعديل ( 27محاسبة للالدولي عيار الم، و 12للتقرير المالي 

وفي حالة قيام "المنشآت الاستثمارية". لتعديل لسبق سمح بالتطبيق الأ . ويُ بعد ذلك التاريخأو  2014يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في 

 سبق، تلك التعديلات على فترة أبتطبيق المنشأة 
ً
"المنشآت الاستثمارية" في التعديل نة في تطبيق جميع التعديلات المتضم فيجب عليها أيضا

 نفس الوقت.

 [ حذفت]  ش39

يجب على المنشأة أن و ب. 8الفقرة د ،2014في يناير الصادر  ،"الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية" 14عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ت39

بتطبيق المنشأة في حالة قيام و سبق.يسمح بالتطبيق الأ و . ذلك التاريخ بعدأو  2016يناير  1التي تبدأ في السنوية تطبق ذلك التعديل للفترات 

 سبق.فيجب تطبيق التعديل على تلك الفترة الأ أسبق، على فترة  14المعيار الدولي للتقرير المالي 

المعيار الدولي للتقرير المالي  "المحاسبة عن اقتناء حصص في عمليات مشتركة" )تعديلات علىبعنوان  2014أدى التعديل الصادر في مايو  ث39

في . وذلك التاريخ أو بعد 2016يناير  1يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في و . 5الفقرة ج إلى تعديل (11

 5يجب تطبيق التعديل على الفقرة جفسبق، فترة أفي  11المعيار الدولي للتقرير المالي بتطبيق التعديلات ذات الصلة على المنشأة حالة قيام 

 سبق.تلك الفترة الأ في 

والعنوان  24، وحذف الفقرة د1الفقرة د ،2014في مايو ، الصادر "الإيراد من العقود مع العملاء" 15 عدل المعيار الدولي للتقرير المالي خ39

المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير يجب على و ا. موالعنوان المتعلق به 35دو  34دتين وأضاف الفقر  ،المتعلق بها

 .15 يالمال

، وحذف 20ود 19ود 15ود 14ود 1ود 6ب–1وب 29، الفقرات 2014في يوليو الصادر "الأدوات المالية"،  9عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ذ39

يجب على المنشأة أن تطبق تلك و . 2وهـ 1وهـ 33ج ود19د–أ19دو  9ز وب8ب –8أ وب29ش، وأضاف الفقرات 39ز و39ب و39الفقرات 

 . 9التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

الدولي عيار المكية في القوائم المالية المنفصلة" )تعديلات على ل"طريقة حقوق المبعنوان  2014أدت التعديلات الصادرة في أغسطس  ض39

 1يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في و أ. 15وأضافت الفقرة د ،14الفقرة د يلإلى تعد (27محاسبة لل

فيجب عليها سبق، تلك التعديلات على فترة أبتطبيق المنشأة في حالة قيام و سبق.ويسمح بالتطبيق الأ  ذلك التاريخ. أو بعد 2016يناير 

 الإفصاح عن تلك الحقيقة.

 ]حذفت[  أأ39

ل المعيار الدولي للتقرير المالي  أ ب 39  ،أ9، وحذف الفقرة د9ب ود8دو  7دو  1دو  4جو  30الفقرات  ،2016، الصادر في يناير "عقود الإيجار" 16عد 

 .16المعيار الدولي للتقرير المالي دما تطبق تلك التعديلات عنأن تطبق يجب على المنشأة و . ـه9د -ب9وأضاف الفقرات د

" الفقرة د 22أضاف التفسير الدولي  أج 39
ً
يجب على المنشأة و . 1، وعدل الفقرة د36"المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدما

 .22التعديل عندما تطبق التفسير الدولي ذلك أن تطبق 

ر، 39ل و39الفقرات  ،2016في ديسمبر ، الصادرة "2016-2014دورة  ،المعايير الدولية للتقرير الماليعلى "التحسينات السنوية  تعدل أد 39

أو  2018يناير  1فترات السنوية التي تبدأ في ليجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات لو . 7هـ -3أأ، وهـ 39و و39د و39الفقرات  توحذف

 ذلك التاريخ. بعد
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والفقرة  4، وحذف العنوان قبل الفقرة د1ود 1، الفقرتين ب2017ي مايو "عقود التأمين"، الصادر ف 17عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  أه39

 والفقرة ب 12، وأضاف بعد الفقرة ب4د
ً
. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عند قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقرير 13عنوانا

 17.1المالي 

. ويجب على المنشأة 8معالجات ضريبة الدخل" الفقرة هـالمحيط ب"عدم التأكد  23لمالي أضاف تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير ا أو39

 .23تطبيق ذلك التعديل عندما تقوم بتطبيق التفسير 

لت "التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة  39أز الفقرة )و( وأضافت 1، الفقرة د2020"، الصادرة في مايو 2020-2018عد 

أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق  2022يناير  1أ. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 13د

 الأسبق. وإذا طبقت المنشأة التعديل لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.

وأضاف  1، الفقرة ب2021بالأصول والالتزامات الناشئة عن معاملة واحدة"، الصادر في مايو  عدل الإصدار "الضريبة المؤجلة المتعلقة أح39

أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح  2023يناير  1. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 14الفقرة ب

 2ترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة التعديلات لف

 (2003في الصادر ) 1سحب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (.2008والمعدل في مايو  2003في الصادر ) 1يحل هذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المعيار الدولي للتقرير المالي  40

  

                                                                                       
 "عقود التأمين". 17إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي تم   1
 تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار التعديل "الضريبة المؤجلة المتعلقة بالأصول والالتزامات الناشئة عن معاملة واحدة".  2
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 الملحق أ 

 المصطلحات المعرفة

عد   الملحق جزءهذا يُ
ً
 المعيار.هذا لا يتجزأ من  ا

 فترة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة  أسبقبداية 
ً
ة وفقا معايير الدولية للتقرير المالي في للمُعد 

 للمعايير الدولية للتقرير الماليأول قوائم مالية لها مُعد  
ً
 .ة وفقا

تاريخ التحول إلى المعايير 

 الدولية للتقرير المالي

 ستنفادالا أو الإهلاك في تاريخ معين. ويفترض المهلكة ستخدم على أنه بديل للتكلفة أو التكلفة مبلغ يُ 

في ذلك التاريخ المعين وأن تكلفته  -بشكل أولي–اللاحق أن المنشأة قد قامت بإثبات الأصل أو الالتزام 

 كانت مساوية للتكلفة المفترضة.

 التكلفة المفترضة

 

في ظروف اعتيادية تتم في معاملة  ،التزاملنقل دفعه سيتم أو  ،بيع أصلليتم استلامه سالسعر الذي 

 (.13المعيار الدولي للتقرير المالي انظر منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس )

 القيمة العادلة

موجب النص الصريح وغير بالمعايير الدولية للتقرير المالي، المنشأة  أول قوائم مالية سنوية تطبق فيها

 المتحفظ على الالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي.

 
ً
أول قوائم مالية مُعدة وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي

 للمعايير الدولية للتقرير المالي.أول قوائم مالية للمنشأة مُعد   أحدث فترة تقرير تشملها
ً
  ة وفقا

ً
للمعايير أول فترة تقرير وفقا

 الدولية للتقرير المالي

 للمعايير الدولية للتقرير الماليالمنشأة التي تعرض 
ً
طبقة لأول مرة .أول قوائم مالية لها مُعدة وفقا

ُ
 المنشأة الم

 تشمل:هي لمحاسبة. و الدولية لعايير الممن مجلس الصادرة المعايير والتفسيرات 

 المعايير الدولية للتقرير المالي؛ (أ)

 محاسبة؛للالدولية عايير الم (ب)

 لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي؛الصادرة من تفسيرات ال (ج)

 3لجنة التفسيرات الدولية السابقة.الصادرة من تفسيرات ال (د)

 المعايير الدولية للتقرير المالي

 

قائمة المركز المالي الافتتاحية  تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. قائمة المركز المالي للمنشأة في

 للمعايير الدولية 
ً
عدة وفقا

ُ
الم

 للتقرير المالي

طبقة لأول مرة المنشأةالذي كانت ي ساس المحاسبالأ 
ُ
تستخدمه مباشرة قبل تطبيق المعايير الدولية  الم

 للتقرير المالي.

السابقة المبادئ المحاسبية 

 المتعارف عليها 

  

                                                                                       
 .2010لمسميات التي استحدثها النظام الأساس ي المنقح لمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي في تم تعديل تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي بعد تغيير ا  3
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 الملحق ب

 الاستثناءات من التطبيق بأثر رجعي للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 

عد هذا الملحق جزء  يُ
ً
 المعيار.هذا  لا يتجزأ من ا

 :الآتيةيجب على المنشأة تطبيق الاستثناءات  1ب

 (؛3وب 2والالتزامات المالية )الفقرتان بإلغاء إثبات الأصول المالية  (أ)

 (؛6ب –4المحاسبة عن التحوط )الفقرات ب (ب)

 (؛7الحصص غير المسيطرة )الفقرة ب )ج( 

 ج(؛8ب-8تصنيف وقياس الأصول المالية )الفقرات ب )د( 

 ز(؛8ب-د8الهبوط في قيمة الأصول المالية )الفقرات ب )ه( 

 (؛9المشتقات المدمجة )الفقرة ب )و( 

 (؛12ب –10القروض الحكومية )الفقرات ب )ز(

 4؛(13عقود التأمين )الفقرة ب )ح( 

 5(.14الضريبة المؤجلة المتعلقة بعقود الإيجار والتزامات الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة )الفقرة ب )ط(

 إلغاء إثبات الأصول المالية والالتزامات المالية

، يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق متطلبات إلغاء الإثبات الواردة في المعيار الدولي 3باستثناء ما هو مسموح به بموجب الفقرة ب 2ب

ثال، إذا على سبيل المفبأثر مستقبلي على المعاملات التي تحدث في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أو بعده.  9للتقرير المالي 

 للمبادئ المحاسبية 
ً
السابقة قامت المنشأة المطبقة لأول مرة بإلغاء إثبات أصول مالية غير مشتقة أو التزامات مالية غير مشتقة وفقا

 ، نتيجة لمعاملة حدثت قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، فلا يجوز لها إثبات تلك الأصول والاالمتعارف عليها
ً
لتزامات وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي )ما لم تكن مؤهلة للإثبات نتيجة لمعاملة أو حدث لاحق(.

ابتداءً بأثر رجعي  9، يمكن للمنشأة تطبيق متطلبات إلغاء الإثبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 2الفقرة بمما هو مذكور في بالرغم  3ب

على الأصول المالية والالتزامات المالية  9شريطة أن تكون المعلومات اللازمة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي المنشأة،  من أي تاريخ تختاره

لغى
ُ
 إثباتها نتيجة لمعاملات سابقة قد تم الحصول عليها في وقت المحاسبة بشكل أولي عن تلك المعاملات.    الم

 المحاسبة عن التحوط

 ، يجب على المنشأة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي:9مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي كما هو  4ب

 قياس جميع المشتقات بالقيمة العادلة؛ (أ)

 للمبادئ المحاســبية  )ب( 
ً
الســابقة المتعارف إزالة جميع الخســائر والمكاســب المؤجلة الناشــئة عن المشــتقات التي تم التقرير عنها وفقا

 عليها 
ً
 أو التزامات.   كما لو كانت أصولا

                                                                                       
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذه الإضافة عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير  17تم إضافة هذا الاستثناء نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  4

 .17ي المال
ق هذه الإضافة لفترات تم إضافة هذا الاستثناء نتيجة لإصدار التعديل "الضريبة المؤجلة المتعلقة بالأصول والالتزامات الناشئة عن معاملة واحدة". ويتم تطبي 5

 .2023يناير  1التقرير السنوية التي تبدأ في 
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 للمعايير الدولية للتقرير المالي علاقة تحوط من نوع  5ب
ً
عدة وفقا

ُ
 غير مؤهللا يجوز للمنشأة أن تعكس في قائمة مركزها المالي الافتتاحية الم

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 العديدة التي تحوط الل المثال، علاقات )على سبي 9للمحاسبة عن التحوط وفقا

ً
تكون أداة التحوط فيها خيارا

 بذاته أو صافي خيار مكتوب، أو يكون البند المتحوط له فيها هو صافي مركز في تحوط تدفق نقدي لمخاطر أخرى غير مخاطر 
ً
 قائما

ً
مكتوبا

نت العملات الأجنبية(. ولكن إذا   المنشأة مركز عي 
ً
 صافيا

ً
 للمبادئ المحاسبية على أنه بن ا

ً
، فيمكنها السابقة المتعارف عليهاد متحوط له وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي، إذا كان  ،صاف   ، أو تعيين مركز  الصافيضمن صافي ذلك المركز مفرد بند تعيين 
ً
على أنه بند متحوط له وفقا

في وقت لا يتجاوز تاريخ أن تقوم بذلك ، شريطة 9لمعيار الدولي للتقرير المالي من ا 6/6/1يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة القيام بذلك 

 التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

نت المنشأة كانت إذا  6ب على أنها تحوط ولكن التحوط لا يستوفي شروط  ،المعايير الدولية للتقرير المالي ىمعاملة، قبل تاريخ التحول إلقد عي 

من المعيار الدولي  6/5/7و 6/5/6، فيجب على المنشأة أن تطبق الفقرتين 9المحاسبة عن التحوط الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

دخول فيها قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية المعاملات التي تم ال ولا يجوز تعيينفي المحاسبة عن التحوط. ألا تستمر و  9للتقرير المالي 

 للتقرير المالي على أنها تحوطات بأثر رجعي.

 الحصص غير المسيطرة

بأثر مستقبلي من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 10للمعيار الدولي للتقرير المالي الآتية يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق المتطلبات  7ب

 للتقرير المالي:

وإن  المنشــــأة الأم والحصــــص غير المســــيطرة حتىيتم عزوه إلى ملاك الدخل الشــــامل مجموع بأن  94ب المتطلب الوارد في الفقرة (أ)

 ؛أدى ذلك إلى تحول الحصة غير المسيطرة إلى رصيد سالب

التي لا ينتج عنها و ة الأم في منشــأة تابعة المنشــأملكية للمحاســبة عن التغيرات في حصــة  96وب 23المتطلبات الواردة في الفقرتين  (ب)

 للسيطرة؛ انفقد

في ذلك الســـــــــيطرة على منشـــــــــأة تابعة، والمتطلبات المتعلقة ب انللمحاســـــــــبة عن فقد 99ب–97المتطلبات الواردة في الفقرات ب )ج( 

 لعمليات غير المستمرة"."الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع وا 5 للتقرير المالي أ من المعيار الدولي8الفقرة 

بأثر رجعي على عمليات تجميع أعمال ســـابقة، فيجب عليها  3ولكن إذا اختارت المنشـــأة المطبقة لأول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
ً
 للفقرة ج 10تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  أيضا

ً
 من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 1وفقا

 تصنيف وقياس الأدوات المالية

أو الشروط  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/1/2ما إذا كانت الأداة المالية تستوفي الشروط الواردة في الفقرة تقييم يجب على المنشأة  8ب

في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير  القائمةعلى أساس الحقائق والظروف  9أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4/1/2الواردة في الفقرة 

 المالي.

  إذا كان من غير أ8ب
ً
 للفقرات  ب المعدلالزمنية للنقود  القيمة عنصرتقييم  الممكن عمليا

ً
د من المعيار الدولي للتقرير 4/1/9ب-ب4/1/9وفقا

خصائص التدفق تقييم في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، فيجب على المنشأة  القائمةعلى أساس الحقائق والظروف  9المالي 

أن تأخذ في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي دون  القائمةلذلك الأصل المالي على أساس الحقائق والظروف  ةالنقدي التعاقدي

د من المعيار الدولي للتقرير 4/1/9ب-ب4/1/9يل عنصر القيمة الزمنية للنقود الواردة في الفقرات بفي الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعد

 9المالي
ً
 7/2/4"الفقرة ، ولكن الإشارات إلى 7ص من المعيار الدولي للتقرير المالي 42تطبيق الفقرة  . )في هذه الحالة يجب على المنشأة أيضا

المالي" على أنها الأولي للأصل "الإثبات هذه الفقرة، ويجب أن تقرأ الإشارات إلى على أنها تعني يجب قراءتها " 9من المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (.    المالي"تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير تعني "في 

 تقييم إذا كان من غير  ب8ب
ً
 للفقرة ب السداد المبكرما إذا كانت القيمة العادلة لميزة الممكن عمليا

ً
)ج( من المعيار الدولي 4/1/12ضئيلة وفقا

خصائص تقييم فيجب على المنشأة  ،في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي القائمةعلى أساس الحقائق والظروف  9للتقرير المالي 

في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي دون القائمة لذلك الأصل المالي على أساس الحقائق والظروف  ةالتدفق النقدي التعاقدي
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يجب على  ،. )في هذه الحالة9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/1/12في الفقرة ب ةالوارد السداد المبكرفي الحسبان استثناء ميزات أن تأخذ 

 
ً
" 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2/5"الفقرة ولكن الإشارات إلى ، 7ق من المعيار الدولي للتقرير المالي 42تطبيق الفقرة  المنشأة أيضا

تاريخ التحول إلى المعايير "في تعني المالي" على أنها الأولي للأصل "الإثبات الإشارات إلى قراءة ويجب  ،تعني هذه الفقرةعلى أنها يجب قراءتها 

 (.المالي"الدولية للتقرير 

 إذا كان من غير  ج8ب
ً
( للمنشأة تطبيق طريقة الفائدة الفعلية الواردة في المعيار 8محاسبة للالدولي عيار حسب التعريف الوارد في الم)الممكن عمليا

يجب أن  بأثر رجعي، فإن القيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي 9الدولي للتقرير المالي 

الجديدة لذلك الالتزام المالي في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية  المستنفدةلذلك الأصل المالي أو التكلفة إجمالي المبلغ الدفتري الجديد تكون 

 للتقرير المالي. 

 الهبوط في قيمة الأصول المالية

 -هـ 8بأثر رجعي مع مراعاة الفقرات ب 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات الهبوط الواردة في القسم  د8ب

 .2هـو  1ز والفقرتين هـ8ب

تكلفة أو في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، يجب على المنشأة استخدام المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون  هـ8ب

القروض بتقديم تعهدات الوفيما يخص لتحديد المخاطر الائتمانية في التاريخ الذي تم فيه الإثبات الأولي للأدوات المالية )جهد لا مبرر لهما 

 ، ففي وعقود الضمان المالي
ً
 للفقر  التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة طرفا

ً
من المعيار الدولي للتقرير  5/5/6 ةفي ارتباط لا رجعة فيه وفقا

 االمخاطر الائتمانية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي )بارنة ذلك ( ومق9 يالمال
ً
من  7/2/3بو  7/2/2بتين الفقر  نظر أيضا

 (.9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 يمكن للمنشأة تطبيق: ،منذ الإثبات الأولي يةخاطر الائتمانالمهناك زيادة كبيرة في  تعند تحديد ما إذا كان و8ب

 ؛9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5/24ب-5/5/22وب 5/5/10 اتالمتطلبات الواردة في الفقر  ()أ

التعاقدية التي تجاوزت موعد للمدفوعات  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5/11الافتراض الممكن دحضه الوارد في الفقرة  ()ب

  30استحقاقها بأكثر من 
ً
تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر  عن طريقإذا كانت المنشأة ستطبق متطلبات الهبوط  يوما

 الائتمانية منذ الإثبات الأولي لتلك الأدوات المالية على أساس معلومات عن تجاوز موعد الاستحقاق.

 لا مبرر لهما في تاريخ إذا كان تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية منذ ا ز8ب
ً
لإثبات الأولي لأداة مالية يتطلب تكلفة أو جهدا

 التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، فيجب على المنشأة إثبات مخصص خسارة بمبلغ يساوي الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى

الأداة المالية )ما لم تكن تلك الأداة المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في عمر الأداة وذلك في كل تاريخ تقرير إلى أن يتم إلغاء إثبات تلك 

 و)أ((.  8تاريخ التقرير، ففي هذه الحالة تنطبق الفقرة ب

دمجة
ُ
 المشتقات الم

 تقييم يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة  9ب
ً
فصل مشتقة مُدمجة عن العقد المضيف والمحاسبة عنها على أنها مشتقة على  ما إذا كان مطلوبا

  القائمةأساس الشروط 
ً
بموجب تقييم المشتقة فيه إعادة يلزم ، أو التاريخ الذي لأول مرة في العقد في التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة طرفا

 حل ي، أيهما 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/3/11الفقرة ب
ً
 .لاحقا

 القروض الحكومية 

  10ب
ً
الدولي لمعيار ليجب على المنشأة المطبقة لأول مرة تصنيف جميع القروض الحكومية المستلمة على أنها التزام مالي أو أداة حقوق ملكية وفقا

المنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق ، يجب على 11"الأدوات المالية: العرض". وباستثناء ما هو مسموح به بموجب الفقرة ب 32محاسبة لل

"المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح  20محاسبة للالدولي عيار الم"الأدوات المالية" و  9المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

يير الدولية للتقرير المالي ولا يجوز لها في تاريخ التحول إلى المعاالقائمة الحكومية" بأثر مستقبلي على القروض الحكومية  اتعن المساعد
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 المتحققة من الحصول على القرض الحكومي بمعدل فائدة أقل من معدل السوق،  المنفعةإثبات 
ً
لذلك، فإذا  على أنها منحة حكومية. وتبعا

الذي ت وقياس القرض الحكومي بإثباالسابقة المتعارف عليها، ، بموجب المبادئ المحاسبية قد قامتلم تكن المنشأة المطبقة لأول مرة 

ق مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي، فيجب عليها استخدام سعلى أساس متحصلت عليه بمعدل فائدة أقل من معدل السوق 

 للمبادئ المحاسبية المحدد  المبلغ الدفتري للقرض
ً
على أنه المبلغ للتقرير المالي السابقة المتعارف عليها في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي. ويجب على المنشأة أن تطبق المعيار الدولي الدفتري للقرض 
ً
عدة وفقا

ُ
في قائمة المركز المالي الافتتاحية الم

 لي.   قياس مثل هذه القروض بعد تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير الماعلى  9للتقرير المالي 

محاسبة للالدولي عيار المو  9، يمكن للمنشأة تطبيق المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 10الفقرة بمما هو مذكور في بالرغم  11ب

اللازمة للقيام بذلك بأثر رجعي على أي قرض حكومي نشأ قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، شريطة أن تكون المعلومات  20

 قد تم الحصول عليها في وقت المحاسبة بشكل أولي عن ذلك القرض.

-19المنشأة على استخدام الإعفاءات الموضحة في الفقرات ددون قدرة  11وب 10المتطلبات والإرشادات الواردة في الفقرتين بتحول لا  12ب

 بتعيين ج فيما يتعلق 19د
ً
ثبتة سابقا

ُ
  بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.الأدوات المالية الم

 عقود التأمين

على  17في الملحق ج من المعيار الدولي للتقرير المالي  28والفقرة ج 24ج-1يجب على المنشأة تطبيق أحكام التحول الواردة في الفقرات ج 13ب

شارات إلى تاريخ التحول الواردة في تلك الفقرات من المعيار الدولي . ويجب قراءة الإ 17في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  الواقعةالعقود 

 6 على أنها تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. 17للتقرير المالي 

 الضريبة المؤجلة المتعلقة بعقود الإيجار والتزامات الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة

"ضرائب الدخل" المنشأة من إثبات أصل أو التزام الضريبة المؤجلة في ظروف معينة.  12من المعيار الدولي للمحاسبة  24و 15تعفي الفقرتان  14ب

جلة ة مؤ وبالرغم من هذا الإعفاء، ففي تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة إثبات أصل ضريب

والتزام ضريبة مؤجلة لجميع  -طالما كان من المرجح أن يتوفر ربح خاضع للضريبة يمكن أن يُستخدم مقابله الفرق المؤقت جائز الحسم-

 الفروقات المؤقتة جائزة الحسم والخاضعة للضريبة المرتبطة بما يلي:

 أصول حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار؛ )أ(

 7والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة والمبالغ المقابلة لها المثبتة كجزء من تكلفة الأصل ذي الصلة.التزامات الإزالة  )ب(

                                                                                       
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذه الإضافة عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير  17المالي تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير  6

 .17المالي 
لإضافة ". ويتم تطبيق هذه اتم إضافة هذه الفقرة والعنوان قبلها نتيجة لإصدار التعديل "الضريبة المؤجلة المتعلقة بالأصول والالتزامات الناشئة عن معاملة واحدة  7

 .2023يناير  1لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 
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 الملحق ج

 إعفاءات خاصة بتجميع الأعمال

عد هذا الملحق جزء  يُ
ً
قبل تاريخ  ابإثباته التي قامتتجميع الأعمال عمليات على الآتية ق المتطلبات ييجب على المنشـــــــــــــأة تطبو . هذا المعيار لا يتجزأ من ا

 3ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  الواقعةتجميع الأعمال عمليات على إلا تطبيق هذا الملحق ولا يجوز التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. 

 "تجميع الأعمال".

تمت  التي) ةسابقالعمال الأ تجميع عمليات بأثر رجعي على  3ق المعيار الدولي للتقرير المالي يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة اختيار عدم تطبي 1ج

زام بالمعيار قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي(. ولكن إذا قامت المنشأة المطبقة لأول مرة بإعادة عرض أي تجميع أعمال للالت

 ، فيجب 3الدولي للتقرير المالي 
ً
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  عليها إعادة عرض جميع عمليات تجميع الأعمال اللاحقة ويجب عليها أيضا

10  
ً
يونيو  30إذا اختارت المنشأة المطبقة لأول مرة إعادة عرض تجميع أعمال حدث في ، على سبيل المثالفمن ذلك التاريخ نفسه. اعتبارا

وتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير  20×6يونيو  30حدثت بين التي ميع عمليات تجميع الأعمال ، فيجب عليها إعادة عرض ج20×6

 تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
  10المالي، ويجب عليها أيضا

ً
 .20×6يونيو  30من اعتبارا

تغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" بأثر رجعي على تعديلات "آثار ال 21محاسبة للالدولي عيار المتطبيق بالمنشأة أن تقوم لا يلزم  2ج

قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. وإذا لم  تحدثالتي تجميع الأعمال عمليات القيمة العادلة وعلى الشهرة الناشئة ضمن 

لات القيمة العادلة وعلى الشهرة، فيجب عليها معالجتها على أنها أصول بأثر رجعي على تعدي 21لمحاسبة الدولي لعيار بتطبيق المالمنشأة تقم 

ا أن يكون لذلك، فإن الشهرة وتعديلات القيمة العادلة تلك إم  و لأعمال المستحوذ عليها. للمنشأة وليس على أنها أصول والتزامات لوالتزامات 

 
ً
را  غير نقدية بعملة أجنبية، يتم التقرير عنها باستخدام سعر الصرف المنطبق تكون  عنها بالفعل بالعملة الوظيفية للمنشأة أو أن مُعب 

ً
بنودا

 للمبادئ المحاسبية 
ً
 السابقة المتعارف عليها. وفقا

 ا:بأثر رجعي على تعديلات القيمة العادلة والشهرة الناشئة إم   21لمحاسبة الدولي لعيار الميمكن للمنشأة تطبيق  3ج

 حدثت قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛ أوالتي عمال في جميع عمليات تجميع الأ  (أ)

، كما هو مســــــــــــموح به 3جميع عمليات تجميع الأعمال التي تختار المنشــــــــــــأة إعادة عرضــــــــــــها للالتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي  (ب)

 اعلاه. 1بموجب الفقرة ج

فيترتب ، ةسابقالعمال الأ تجميع إحدى عمليات بأثر رجعي على  3المعيار الدولي للتقرير المالي  إذا لم تقم المنشأة المطبقة لأول مرة بتطبيق 4ج

 لأعمال:اتجميع الآتية لتلك العملية من عمليات التبعات على ذلك 

أنـه اســــــــــــتحواذ من قبـل المنشـــــــــــــأة تصــــــــــــنيف التجميع على التصــــــــــــنيف )نفس يجـب على المنشـــــــــــــأة المطبقـة لأول مرة الإبقـاء على  (أ)

 الم
ً
، أو اســـتحواذ عك ـــ ي من قبل الأعمال المســـتحوذ عليها نظاميا

ً
في القوائم المالية الوارد مصـــالح( للأو توحيد  ،ســـتحوذة نظاميا

 للمبادئ المحاسبية 
ً
عدة وفقا

ُ
 السابقة المتعارف عليها.الم

يجب على المنشــــــــــــأة المطبقة لأول مرة أن تقوم في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بإثبات جميع أصــــــــــــولها التي تم  )ب(

 تجميع أعمال سابق، بخلاف:أي اقتناؤها والتزاماتها التي تم تحملها ضمن 

 ل (1)
ً
)انظر السابقة المتعارف عليها لمبادئ المحاسبية بعض الأصول المالية والالتزامات المالية التي تم إلغاء إثباتها وفقا

 (؛ 2الفقرة ب

(2)  
ً
الأصول، بما في ذلك الشهرة، والالتزامات التي لم يتم إثباتها في قائمة المركز المالي الموحدة للمنشأة المستحوذة وفقا

 التي و الســــــــــــابقة المتعارف عليها للمبادئ المحاســــــــــــبية 
ً
 للمعايي أيضــــــــــــا

ً
ر الدولية للتقرير المالي في لا تتأهل للإثبات وفقا

 ط( أدناه(.)–قائمة المركز المالي المنفصلة للأعمال المستحوذ عليها )انظر )و(

، إذا كان تعديل الأرباح المبقاة )أو صنف آخر لحقوق الملكية عن طريق ،يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة إثبات أي تغير ناتج

 
ً
 (، ما لم يكن التغير ناتجذلك مناسبا

ً
 في الشهرة )انظر )ز() ا

ً
 ( أدناه(.1عن إثبات أصل غير ملموس تم تضمينه سابقا
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 للمعايير الدولية للتقرير المالي أن تســـــــــــتبعد يجب على المنشـــــــــــأة المطبقة لأول مرة  )ج(
ً
عدة وفقا

ُ
من قائمة مركزها المالي الافتتاحية الم

 للمبادئ المحاســـــــــــبية أي بند 
ً
ولا يتأهل للإثبات على أنه أصـــــــــــل أو التزام بموجب المعايير ف عليها الســـــــــــابقة المتعار تم إثباته وفقا

 الدولية للتقرير المالي. ويجب على المنشأة المطبقة لأول مرة المحاسبة عن التغير الناتج كما يلي:

قد تكون المنشــــــأة المطبقة لأول مرة قد صــــــنفت تجميع أعمال ســــــابق على أنه اســــــتحواذ وقامت بإثبات بند على أنه  (1)

 أ
ً
 .""الأصــول غير الملموســة 38لمحاســبة الدولي للمعيار لصــل غير ملموس وهو لا يتأهل للإثبات على أنه أصــل وفقا

والحصـــص غير المســـيطرة المتعلقة ؤجلة المضـــريبة الإعادة تصـــنيف ذلك البند )و على المنشـــأة يجب في هذه الحالة، 

  بـه، إن وجـدت(
ً
على أنـه جزء من الشــــــــــــهرة )مـا لم تكن قـد قـامـت بطرح الشــــــــــــهرة مبـاشــــــــــــرة من حقوق الملكيـة وفقـا

 ( و)ط( أدناه(.1)ز()انظر ، السابقة المتعارف عليهاللمبادئ المحاسبية 

  8يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة إثبات جميع التغيرات الناتجة الأخرى ضمن الأرباح المبقاة. (2)

قياس لاحق لبعض الأصــــول والالتزامات على أســــاس لا يســــتند إلى التكلفة الأصــــلية، إجراء ايير الدولية للتقرير المالي تتطلب المع )د( 

يجب على المنشــــــــــــأة المطبقة لأول مرة قياس هذه الأصــــــــــــول والالتزامات بناءً على ذلك الأســــــــــــاس في قائمة و مثل القيمة العادلة. 

 
ً
عدة وفقا

ُ
 للمعايير الدولية للتقرير المالي، حتى ولو كان قد تم اقتناؤها أو تحملها ضمن تجميع أعمال مركزها المالي الافتتاحية الم

، إذا تعديل الأرباح المبقاة )أو صــــــــــــنف آخر لحقوق الملكية عن طريق ،ســــــــــــابق. ويجب عليها إثبات أي تغير ناتج في المبلغ الدفتري 

 
ً
 (، وليس الشهرة.كان ذلك مناسبا

 للمبادئ المحاســـــبية ، ل مباشـــــرةبعد تجميع الأعما )هـ(
ً
، للأصـــــول التي تم الســـــابقة المتعارف عليهايجب أن يكون المبلغ الدفتري وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي في ذلك ااقتناؤها أو الالتزامات التي تم تحملها ضــــــــــــمن تجميع 
ً
لأعمال هو تكلفتها المفترضــــــــــــة وفقا

في تاريخ لاحق لتلك الأصــــول والالتزامات يســــتند إلى التكلفة، فإن إجراء قياس ة للتقرير المالي التاريخ. وإذا تطلبت المعايير الدولي

ستند إلى التكلفة  ستنفادللإهلاك أو الا التكلفة المفترضة يجب أن تكون هي الأساس تلك 
ُ
 الم

ً
 من تاريخ تجميع الأعمال.اعتبارا

 للمبادئ المحاســبيةولم يتم إثباته أصــل تم اقتناؤه أو التزام تم تحمله ضــمن تجميع أعمال ســابق، في حالة وجود  )و( 
ً
الســابقة  وفقا

 لذلك الأصــــــــل أو الالتزام لا فترضــــــــة المتكلفة إن الفالمتعارف عليها، 
ً
عدة وفقا

ُ
 في قائمة المركز المالي الافتتاحية الم

ً
تســــــــاوي صــــــــفرا

 للمعايير الدولية للتقرير المال
ً
من ذلك، يجب على المنشـــأة المســـتحوذة إثباته وقياســـه في قائمة مركزها المالي الموحدة على  ي. وبدلا

تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي في قائمة المركز المالي للأعمال المســــــــتحوذ عليها. وللتوضــــــــيح: إذا لم كانت ســــــــالأســــــــاس الذي 

 للمبا
ً
قتناة ضـــــــمن الســـــــابقة المتعارف عليها، دئ المحاســـــــبية تكن المنشـــــــأة المســـــــتحوذة قد قامت، وفقا

ُ
برســـــــملة عقود الإيجار الم

، فيجب عليها رســـــــــملة ا الأعمال المســـــــــتحوذ عليها فيه تكانوالتي  ،تجميع أعمال ســـــــــابق
ً
عقود في قوائمها المالية تلك المســـــــــتأجرا

يجار" من الأعمال المســــــــــــتحوذ عليها في قائمة مركزها "عقود الإ 16المعيار الدولي للتقرير المالي  هيتطلبعلى النحو الذي الموحدة، 

 للمبادئ المحاســــــــــبية 
ً
 للمعايير الدولية للتقرير المالي. وبالمثل، إذا لم تكن المنشــــــــــأة المســــــــــتحوذة قد قامت، وفقا

ً
عدة وفقا

ُ
المالي الم

 الســـــــــــــابقــة المتعــارف عليهــا، 
ً
عــايير الــدوليــة للتقرير المــالي، فيجــب على في تــاريخ التحول إلى الم بــإثبــات التزام محتمــل لا يزال قــائمــا

"المخصــــــــــــصـــــــــــــات  37محـاســــــــــــبـة للالـدولي عيـار المالمنشـــــــــــــأة المســــــــــــتحوذة إثبـات ذلـك الالتزام المحتمـل في ذلـك التـاريخ مـا لم يمنع 

والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" إثباته في القوائم المالية للأعمال المستحوذ عليها. وعلى العكس، إذا تم تضمين أصل أو 

 للمبادئ المحاسبية 
ً
ولي كان سيتم إثباته بشكل منفصل بموجب المعيار الد هولكنالسابقة المتعارف عليها، التزام في الشهرة وفقا

، فإن ذلك الأصــــــــــل أو الالتزام يبقى ضــــــــــمن الشــــــــــهرة ما لم تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي إثباته في القوائم 3للتقرير المالي 

 المالية للأعمال المستحوذ عليها.

 للمعـايير الـ )ز( 
ً
عـدة وفقـا

ُ
دوليـة للتقرير المـالي هو مبلغهـا يجـب أن يكون المبلغ الـدفتري للشــــــــــــهرة في قـائمـة المركز المـالي الافتتـاحيـة الم

 للمبادئ المحاسبية 
ً
 الآتيين: التعديلين إجراء بعد السابقة المتعارف عليها، الدفتري وفقا

                                                                                       
 للمبادئ 8

ً
المحاسبية السابقة المتعارف  تشمل مثل هذه التغييرات إعادة التصنيفات من أو إلى الأصول غير الملموسة إذا لم يكن قد تم إثبات الشهرة على أنها أصل وفقا

 للمبادئ المحاسبية الس
ً
ابقة المتعارف عليها إذا كانت المنشأة )أ( قد طرحت الشهرة مباشرة من حقوق الملكية أو )ب( لم تعامل تجميع الأعمال عليها. وينشأ ذلك وفقا

 على أنه استحواذ.
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زيــادة المبلغ الــدفتري  ( أعلاه،1، إذا كـاـنــت مطــالبــة بــذلــك بموجــب البنــد )ج()يجــب على المنشـــــــــــــأة المطبقــة لأول مرة (1)

 للمبادئ المحاســـــــــــبية للشـــــــــــهرة عندما تعيد تصـــــــــــنيف بند قامت بإثب
ً
الســـــــــــابقة اته على أنه أصـــــــــــل غير ملموس وفقا

وبالمثل، إذا تطلب البند )و( أعلاه من المنشــــأة المطبقة لأول مرة إثبات أصــــل غير ملموس كان قد تم المتعارف عليها. 

 للمبادئ المحاســــبيةتضــــمينه
ً
طبقة لأول مرة فيجب على المنشــــأة الممثبتة، في شــــهرة الســــابقة المتعارف عليها،  ، وفقا

 لذلك تخفيض المبلغ الدفتري للشهرة 
ً
 تعديل الضريبة المؤجلة والحصص غير المسيطرة(. عند الاقتضاء، )و تبعا

الشـــــهرة، يجب على المنشـــــأة المطبقة احتمال حدوث هبوط في قيمة ا إذا كان هناك أي مؤشـــــر على بغض النظر عم   (2)

في تاريخ التحول إلى قيمتها هبوط تحقق من اختبار الشــــــــــــهرة للد عن 36محاســــــــــــبة للالدولي عيار الملأول مرة تطبيق 

ضــــــــــــمن فائض إعادة  خســــــــــــارة هبوط ناتجة ضــــــــــــمن الأرباح المبقاة )أو ةإثبات أيوعند المعايير الدولية للتقرير المالي 

 بموجب المعيار الدولي للمحاســــبة التقويم
ً
الظروف  يجب أن يســــتند اختبار الهبوط إلىو (. 36، إذا كان ذلك مطلوبا

 في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.القائمة 

على ســــــبيل المثال، فلا يجوز إجراء تعديلات أخرى على المبلغ الدفتري للشــــــهرة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.  )ح( 

 للشهرة:لا يجوز للمنشأة المطبقة لأول مرة إعادة عرض المبلغ الدفتري 

ضـــــمن ذلك التجميع للأعمال )ما لم يتأهل الأصـــــل  اتم اقتناؤهالتي البحث والتطوير قيد التنفيذ أعمال لاســـــتبعاد  (1)

 بذلك غير الملموس المتعلق 
ً
في قائمة المركز المالي للأعمال المســــــــــــتحوذ  38لمحاســــــــــــبة الدولي للمعيار لللإثبات، وفقا

 عليها(؛

 السابق للشهرة؛ ستنفادالا لتعديل  (2)

 للمبادئ المحاسـبية ها تمت ، ولكن3لعكس التعديلات على الشـهرة التي لا يسـمح بها المعيار الدولي للتقرير المالي  (3)
ً
وفقا

بســــــــــــبـب تعـديلات على الأصــــــــــــول والالتزامـات بين تـاريخ تجميع الأعمـال وتـاريخ التحول إلى الســـــــــــــابقـة المتعـارف عليهـا 

 المعايير الدولية للتقرير المالي.

 للمبادئ المحاســـــــبية إذا ك  )ط( 
ً
على أنها طرح من الســـــــابقة المتعارف عليها انت المنشـــــــأة المطبقة لأول مرة قد قامت بإثبات شـــــــهرة وفقا

 حقوق الملكية:

 للمعايير الدولية للتقرير المالي. وعلاوة  (1)
ً
عدة وفقا

ُ
لا يجوز لها إثبات تلك الشـــــــهرة في قائمة مركزها المالي الافتتاحية الم

جوز لها إعادة تصـنيف تلك الشـهرة إلى الربح أو الخسـارة إذا اسـتبعدت المنشـأة التابعة أو إذا هبطت على ذلك، لا ي

 قيمة الاستثمار في المنشأة التابعة.

يؤثر على عوض أي احتمال من في وقت لاحق التعديلات الناتجة عن التأكد أن تثبت ضــــــــــــمن الأرباح المبقاة يجب  (2)

 الشراء. 

 للمبادئ المحاســـــــــــبية  )ي( 
ً
، قد لا تكون المنشـــــــــــأة المطبقة لأول مرة قد قامت بتوحيد منشـــــــــــأة تابعة تم الســـــــــــابقة المتعارف عليهاوفقا

 للمبادئ المحاسـبية الاسـتحواذ عليها 
ً
ضـمن تجميع أعمال سـابق )على سـبيل المثال، لأن المنشـأة الأم لم تعدها منشـأة تابعة وفقا

يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة تعديل المبالغ الدفترية و نها لم تقم بإعداد قوائم مالية موحدة(. لأ أوالسابقة المتعارف عليها 

عة. لأصــــــــــــول والتزامات المنشــــــــــــأة التابعة إلى المبالغ التي تتطلبها المعايير الدولية للتقرير المالي في قائمة المركز المالي للمنشــــــــــــأة التاب

 ة الفرق في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بين:وتساوي التكلفة المفترضة للشهر 

 حصة المنشأة الأم في تلك المبالغ الدفترية المعدلة؛  (1)

 تكلفة استثمار المنشأة الأم في المنشأة التابعة كما هي في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة الأم. و  (2)

فإن التعديلات  ،لذلكو لة المترتبة على قياس الأصــــــــــــول والالتزامات الأخرى. قياس الحصــــــــــــص غير المســــــــــــيطرة والضــــــــــــريبة المؤج )ك( 

 المؤجلة.ضريبة العلى الأصول والالتزامات المثبتة تؤثر على الحصص غير المسيطرة و والتي يتم إدخالها أعلاه المذكورة 



 1المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 131 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 على اقتناء استثمارات في  5ج
ً
شتركة وحصص المشروعات المزميلة وحصص في النشآت المينطبق الإعفاء الخاص بتجميع الأعمال السابق أيضا

 ،
ً
. وعلاوة على 3في المعيار الدولي للتقرير المالي  حسب التعريف الواردفي العمليات المشتركة التي يشكل نشاط العملية المشتركة فيها أعمالا

 .ن هذا القبيلالتي معمليات الاقتناء جميع بالتساوي على  1ذلك، ينطبق التاريخ المختار للفقرة ج
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 الملحق د

 الإعفاءات من المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 

عد   جزءالملحق هذا يُ
ً
 المعيار. هذا  لا يتجزأ منا

 الإعفاءات الآتية:يجوز للمنشأة أن تختار استخدام واحد أو أكثر من  1د

 (؛ 3ود 2سهم )الفقرتان دمعاملات الدفع على أساس الأ  )أ( 

 9]حذفت[ )ب(

 ب(؛8د – 5التكلفة المفترضة )الفقرات د )ج( 

 هـ(؛9د-ب9ود 9عقود الإيجار )الفقرات د )د( 

 [حذفت] )هـ(

 (؛أ13د-12ت دا)الفقر المتراكمة الترجمة  اتفروق )و( 

 أ(؛15د- 14الاستثمارات في المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة )الفقرات د )ز(

 (؛17ود 16والتزامات المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )الفقرتان دأصول  )ح(

 (؛ 18الأدوات المالية المركبة )الفقرة د )ط( 

 )الفقرات دتعيين  )ي( 
ً
ثبتة سابقا

ُ
 ج(؛19د-19الأدوات المالية الم

 (؛20الإثبات الأولي )الفقرة د الالتزامات المالية عند وأقياس القيمة العادلة للأصول المالية  )ك( 

 أ(؛21ود 21المضمنة في تكلفة العقارات والآلات والمعدات )الفقرتان د الإزالةالتزامات  )ل( 

 لتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  )م(
ً
 12الأصول المالية أو الأصول غير الملموسة التي تتم المحاسبة عنها وفقا

 (؛22امتياز الخدمة العامة" )الفقرة د"ترتيبات 

 (؛23تكاليف الاقتراض )الفقرة د )ن( 

 ؛]حذفت[ )س( 

 (؛25أدوات حقوق الملكية )الفقرة داستخدام الالتزامات المالية ب التخلص من )ع( 

 (؛30د –26التضخم الجامح بشكل حاد )الفقرات د )ف(

 (؛31الترتيبات المشتركة )الفقرة د )ص(

 (؛32)الفقرة د إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحيتكاليف  )ق( 

 (؛33العقود لشراء أو بيع بند غير مالي )الفقرة دتعيين  )ر(

 (؛35، د34الإيراد )الفقرتان د )ش( 

  )ت( 
ً
 (.36)الفقرة د المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدما

 هذه الإعفاءات على بنود أخرى. المنطقي أة أن تطبق بالقياسلا يجوز للمنش

                                                                                       
ق المعيار الدولي للتقرير "عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا الحذف عندما تقوم المنشأة بتطبي 17تم حذف هذا الاستثناء نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  9

 (؛".4. وقد كان نص الاستثناء قبل الحذف كما يلي: "عقود التأمين )الفقرة د17المالي 
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 سهممعاملات الدفع على أساس الأ 

  2د
ُ
سهم" على أدوات حقوق "الدفع على أساس الأ  2تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على  -ولكن دون إلزام–ع المنشأة المطبقة لأول مرة شج  ت

  2002نوفمبر  7كية التي تم منحها في لالم
ُ
 شج  أو قبله. وت

ً
تطبيق المعيار الدولي للتقرير على  -ولكن دون إلزام– ع المنشأة المطبقة لأول مرة أيضا

وتم اكتسابها قبل )أ( تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أو  2002نوفمبر  7على أدوات حقوق الملكية التي تم منحها بعد  2المالي 

 يحل ، أيهما 2005يناير  1)ب( 
ً
دوات، هذه الأ على مثل  2الدولي للتقرير المالي  . ولكن إذا اختارت المنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق المعيارلاحقا

حسب في تاريخ القياس،  لأدوات حقوق الملكية تلكالمحددة إذا كانت قد أفصحت للعموم عن القيمة العادلة إلا لها القيام بذلك فلا يجوز 

ق عليها وق الملكية التي لم منح أدوات حقعمليات جميع فيما يخص . و 2في المعيار الدولي للتقرير المالي  التعريف الوارد المعيار الدولي يُطب 

مع ذلك الإفصاح يجب عليها المنشأة المطبقة لأول مرة  أو قبله(، فإن 2002نوفمبر  7)مثل أدوات حقوق الملكية الممنوحة في  2للتقرير المالي 

حكام أو الأ . وإذا قامت المنشأة المطبقة لأول مرة بتعديل 2من المعيار الدولي للتقرير المالي  45و 44عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين 

، فإن المنشأة غير مطالبة 2المعيار الدولي للتقرير المالي عليها  يُطبقلم التي لكية المأدوات حقوق الخاصة بإحدى عمليات منح شروط ال

 قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.   تم  قدالتعديل كان إذا  2من المعيار الدولي للتقرير المالي  29–26بتطبيق الفقرات 

  3د
ُ
على الالتزامات الناشئة عن معاملات الدفع  2تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على  -دون إلزام ولكن– ع المنشأة المطبقة لأول مرةشج  ت

 سهم التي تمت تسويتها قبل تاريخ التحول إلى على أساس الأ 
ُ
  ع المنشأة المطبقة لأول مرةشج  المعايير الدولية للتقرير المالي. وت

ً
دون  ولكن–أيضا

ق عليها لالتزامات التي فيما يخص ا. و 2005يناير  1على الالتزامات التي تمت تسويتها قبل  2تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على  -إلزام يُطب 

 ، ف2المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
طالما كانت تلك المعلومات تتعلق من المنشأة المطبقة لأول مرة إعادة عرض معلومات المقارنة  ليس مطلوبا

 .2002نوفمبر  7 قبلبفترة أو تاريخ 

 10 ]حذفت[ 4د

 التكلفة المفترضة

الدولية للتقرير المالي بقيمته العادلة يمكن للمنشأة اختيار قياس بند من بنود العقارات والآلات والمعدات في تاريخ التحول إلى المعايير  5د

 واستخدام تلك القيمة العادلة على أنها تكلفته المفترضة في ذلك التاريخ.

 للمبادئ المحاسبية  6د
ً
السابقة يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة اختيار استخدام إعادة تقويم بند من بنود العقارات والآلات والمعدات تم وفقا

إذا كان وذلك على أنه التكلفة المفترضة في تاريخ إعادة التقويم، في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أو قبله، المتعارف عليها، 

 للمقارنة إعادة التقويم، في تاريخ إعادة التقويم، 
ً
 قابلا

ً
 :بما يلي عموما

 القيمة العادلة؛ أو (أ)

 للمعايير الدولية للتقرير المالي، المهلكة التكلفة أو التكلفة  )ب(
ً
لتعكس، على ســـبيل المثال، التغيرات في مؤشـــر عام بعد تعديلها وفقا

 .للأسعار أو خاص

  6ود 5الاختيارات الواردة في الفقرتين د 7د
ً
 لما يلي:متاحة أيضا

"العقــارات  40لمحــاســــــــــــبــة الــدولي لعيــار المالعقــارات الاســــــــــــتثمــاريــة، إذا اختــارت المنشـــــــــــــأة اســــــــــــتخــدام نموذج التكلفــة الوارد في  (أ)

 الاستثمارية"؛

 "عقود الإيجار"(؛ 16أصول حق الاستخدام )المعيار الدولي للتقرير المالي  )أأ( 

                                                                                       
الدولي "عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا الحذف عندما تقوم المنشــــــــــــــأة بتطبيق المعيار  17تم حذف هذه الفقرة وعنوانها نتيجة لإصــــــــــــــدار المعيار الدولي للتقرير المالي  10

يجوز للمنشــــــــــــــأة المطبقــة لأول مرة تطبيق أحكــام التحول الواردة في المعيــار الــدولي  -4د)عقود التــأمين( . وقــد كـاـن نص الفقرة قبــل الحــذف كمــا يلي: "17للتقرير المــالي 

ســــــــــبية لعقود التأمين، بما في ذلك التغييرات التي تقوم بها المنشــــــــــأة التغييرات في الســــــــــياســــــــــات المحا 4. ويقيد المعيار الدولي للتقرير المالي "عقود التأمين" 4للتقرير المالي 

 المطبقة لأول مرة".



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 134 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 الأصول غير الملموسة التي تستوفي: (ب)

يمكن الاعتماد عليه للتكلفة الذي قياس ال)بما في ذلك  38لمحاســــــــــــبة الدولي لعيار المضــــــــــــوابط الإثبات الواردة في  (1)

 صلية(؛الأ 

 لإعادة التقويم )بما في ذلك وجود سوق نشطة(. 38لمحاسبة الدولي لعيار المالضوابط الواردة في  (2)

 لا يجوز للمنشأة استخدام هذه الاختيارات لأصول أخرى أو للالتزامات. و 

 للمبادئ المحاسبية  ،قد تكون المنشأة المطبقة لأول مرة قد حددت تكلفة مفترضة 8د
ً
جميع أصولها للبعض أو  تعارف عليها،السابقة الموفقا

 قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ محدد بسبب حدث معين، مثل الخصخصة أو الطرح الأولي للاكتتاب العام.  عن طريقوالتزاماتها 

قياســــــــــات هذه ال، فيمكن للمنشــــــــــأة اســــــــــتخدام قبله تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أو هو إذا كان تاريخ القياس (أ)

لمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ ذلك غراض القيمة العادلة، الناتجة بســــــــــــبب حدث معين، على أنها التكلفة المفترضــــــــــــة لأ ل

 القياس.

ية مُعدة تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، ولكنه خلال الفترة التي تشــملها أول قوائم مال بعدإذا كان تاريخ القياس  (ب)

 للمعايير الدولية للتقرير المالي
ً
تكلفة الفيمكن اســـــــــتخدام قياســـــــــات القيمة العادلة الناتجة بســـــــــبب حدث معين على أنها  ،وفقا

صــــنف آخر  ضــــمنع الحدث. ويجب على المنشــــأة إثبات التعديلات الناتجة مباشــــرة ضــــمن الأرباح المبقاة )أو و وق فترضــــة عندالم

 ، إذا كان ذلحقوق الملكية
ً
( في تاريخ القياس. وفي تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، يجب على المنشـــــــــــأة لك مناســـــــــــبا

  7د –5تطبيق الضــــــــــــوابط الواردة في الفقرات د عن طريقا تحـــديـــد تكلفـــة مفترضــــــــــــــة إمـــ  
ً
أو قيـــاس الأصــــــــــــول والالتزامـــات وفقـــا

 ير المالي. للمتطلبات الأخرى الواردة في هذا المعيار الدولي للتقر 

بموجب بعض متطلبات المحاسبة الوطنية، تتم المحاسبة عن تكاليف الاستكشاف والتطوير لعقارات النفط والغاز في مرحلتي التطوير أو  أ8د

هذه  يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة التي تستخدم مثلو في مراكز التكلفة التي تتضمن جميع العقارات في منطقة جغرافية واسعة. الإنتاج 

اختيار قياس أصول النفط والغاز في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير السابقة المتعارف عليها  المحاسبة بموجب المبادئ المحاسبية

 :الآتيالمالي على الأساس 

 السابقة المتعارف عليها؛ بموجب المبادئ المحاسبية  المحددأصول الاستكشاف والتقويم بالمبلغ  (أ)

. ويجب على السابقة المتعارف عليهالمركز التكلفة بموجب المبادئ المحاسبية  المحددفي مرحلتي التطوير والإنتاج بالمبلغ الأصول  (ب)

باســـــــــتخدام الأحجام الاحتياطية أو القيم  يتناســـــــــبشـــــــــكل المنشـــــــــأة تخصـــــــــيص هذا المبلغ إلى الأصـــــــــول الأســـــــــاس لمركز التكلفة ب

 الاحتياطية كما في ذلك التاريخ.

في تاريخ التحول إلى قيمتها هبوط تحقق من لى المنشأة اختبار أصول الاستكشاف والتقويم والأصول في مرحلتي التطوير والإنتاج لليجب عو 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
لى ع 36حاسبة ملالدولي لعيار الم"استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها" أو  6المعايير الدولية للتقرير المالي وفقا

 للبندين )أ( أو )ب( أعلاه. ولأغراض هذه الفقرة، فإن أصول النفط والغاز  المحددالتوالي، وعند الضرورة، تخفيض المبلغ 
ً
فقط تتألف وفقا

 في استكشاف أو تقويم أو تطوير أو إنتاج النفط والغاز.  المستخدمةمن تلك الأصول 

 تحتفظ بعض المنشآت ببنود العقارات والآلات والم ب8د
ُ
ستخدم عدات أو أصول حق الاستخدام أو الأصول غير الملموسة التي تستخدم، أو كانت ت

 
ً
وقد يتضمن المبلغ الدفتري لمثل هذه البنود مبالغ تم تحديدها بموجب المبادئ المحاسبية . راسعلتنظيم الأ خاضعة ، في عمليات سابقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي. وإذا السابقة المتعارف عليها 
ً
يجوز للمنشأة المطبقة لأول مرة ذلك، ك كان الحالولكنها لا تتأهل للرسملة وفقا

 للمبادئ المحاسبية 
ً
، لمثل هذا البند في تاريخ التحول إلى السابقة المتعارف عليهااختيار استخدام المبلغ الدفتري، الذي تم تحديده وفقا

. لية للتقرير المالي على أنه التكلفة المفترضة. وإذا كانت المنشأة تطبق هذا الإعفاء على بند ما، فلا يلزمها تطبيقه على جميع البنودالمعايير الدو 

مته قيهبوط في تحقق من الخدم له هذا الإعفاء لليجب على المنشأة اختبار كل بند استُ  ،وفي تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

 
ً
عد . ولأغراض هذه الفقرة، 36لمحاسبة الدولي للمعيار لوفقا

ُ
ر إذا كان يحكمها إطار لتحديد الأسعار اسعلتنظيم الأ خاضعة العمليات ت

حسب )لتنظيم الأسعار ذلك الإطار يخضع لإشراف و/أو تصديق جهة وكان التي يمكن تحميلها على العملاء مقابل السلع أو الخدمات 

 "الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية"(.  14في المعيار الدولي للتقرير المالي  ردالتعريف الوا
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 عقود الإيجار

في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي يتضمن عقد إيجار  ةقائمأحد العقود الما إذا كان تقييم يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة  9د

 في ذلك التاريخ.القائمة على تلك العقود على أساس الحقائق والظروف  16من المعيار الدولي للتقرير المالي  11-9تطبيق الفقرات عن طريق 

 ]حذفت[  أ9د

،عندما تثبت المنشأة المطبقة لأول مرة ب9د
ً
عد مستأجرا

ُ
على تي الآيمكنها تطبيق المنهج  ،ل حق الاستخدامو التزامات عقد الإيجار وأص ، التي ت

 د(.9العملية المبينة في الفقرة دالبدائل جميع عقود الإيجار )مع مراعاة 

الإيجار في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. ويجب على المستأجر الذي يتبع هذا المنهج قياس عقد قياس التزام  (أ)

 مخصوم ،هـ(9الفقرة دانظر )الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المتبقية عقد التزام 
ً
باستخدام معدل الاقتراض الإضافي ة

 هـ( في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.9نظر الفقرة داللمستأجر )

على أساس كل أن يختار، قياس أصل حق الاستخدام في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. ويجب على المستأجر  (ب)

 ا:قياس أصل حق الاستخدام إم   حدة،عقد إيجار على 

 مطبق 16المعيار الدولي للتقرير المالي كان بملغه الدفتري كما لو  (1)
ً
 ،هـ(9الفقرة دانظر منذ تاريخ بداية عقد الإيجار ) ا

دولية للتقرير المالي؛ باستخدام معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر في تاريخ التحول إلى المعايير المع خصمه  ولكن

 أو

 ب ،الإيجارعقد بمبلغ يعادل التزام  (2)
ً
 مقدمتتعلق بهذا الإيجار، مدفوعة إيجار دفعات أي مبلغ معدلا

ً
أو مستحقة  ا

 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. قبيلفي قائمة المركز المالي  ةمثبتو 

 حق الاستخدام في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. على أصول  36لمحاسبة الدولي لعيار المتطبيق   (ج)

عد فإن المنشأة المطبقة لأول مرة التي  ،ب9على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة د ج9د
ُ
 مستأجر ت

ً
يجب عليها قياس أصل حق الاستخدام  ا

عيار المفي الوارد لعقود الإيجار التي تستوفي تعريف العقار الاستثماري وذلك بالقيمة العادلة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي 

من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية  40لمحاسبة ل الدوليعيار المفي الوارد سة باستخدام نموذج القيمة العادلة يوالمق 40لمحاسبة الدولي ل

 للتقرير المالي.

عد لمنشأة المطبقة لأول مرة التي ليمكن  د9د
ُ
 مستأجر ت

ً
 ،بإجراء واحد أو أكثر مما يلي في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير الماليأن تقوم  ا

 ة:وتطبيق ذلك على أساس كل عقد إيجار على حد

)على ســـــبيل المتماثلة بدرجة معقولة في خصـــــائصـــــها يجار الإ عقود من مجموعات مجموعة كل معدل خصـــــم واحد على تطبيق  (أ)

 قتصادية(.الابيئة الفئة الأصول محل العقد و و تبقية الميجار الإ مدة متماثلة في  ،المثال

  12( خلال ه9الفقرة دانظر ) مدتهاب على عقود الإيجار التي تنتهي 9اختيار عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة د (ب)
ً
شــــــــــــهرا

 من ذلك
ً
)بما في تلك يجب على المنشــــــــــأة المحاســــــــــبة عن عقود الإيجار  ،من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. وبدلا

 تتم ( كما لو كانت عقود إيجار قصــــيرة الأجل المتعلقة بهاعلومات المذلك الإفصــــاح عن 
ً
من المعيار  6للفقرة  المحاســــبة عنها وفقا

 .16الدولي للتقرير المالي 

قيمة منخفضـــة بب على عقود الإيجار التي يكون فيها أصـــل حق الاســـتخدام 9اختيار عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة د )ج( 

 من ذلك16من المعيار الدولي للتقرير المالي  8ب-3)كما هو مبين في الفقرات ب
ً
يجب على المنشـــــأة المحاســـــبة عن عقود  ،(. وبدلا

 للفقرة المتعلقة بهاعلومات الم)بما في ذلك الإفصاح عن تلك الإيجار 
ً
 .16من المعيار الدولي للتقرير المالي  6( وفقا

ـــــــــــــــ( من قياس أصــــل حق الاســــتخدام في تاريخ التحول إلى المعايير9الفقرة دانظر اســــتبعاد التكاليف المباشــــرة الأولية ) )د(  الدولية  هـ

 للتقرير المالي.
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خيار لتمديد أو إنهاء عقد على الإيجار إذا كان العقد يحتوي مدة في تحديد على ســــــــــــبيل المثال،  ،اســــــــــــتخدام الإدراك المتأخر )و( 

 الإيجار. 

الإيجار هي ومدة الأولية  دفعات الإيجار والمستأجر ومعدل الاقتراض الإضافي للمستأجر وتاريخ بداية عقد الإيجار والتكلفة المباشرة هـ 9د

 تم استخدامها في هذا المعيار بنفس المعنى.يو  16مصطلحات معرفة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ]حذفت[ 11د –10د

  المتراكمةالترجمة  اتفروق

 من المنشأة: 21لمحاسبة الدولي لعيار الميتطلب  12د

 الترجمة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها في مكون منفصل لحقوق الملكية؛ اتإثبات بعض فروق (أ)

، المكاسب عند الاقتضاءلتلك العملية الأجنبية )بما في ذلك، المتراكم عند استبعاد عملية أجنبية، إعادة تصنيف فرق الترجمة  )ب( 

الخســـــــــــارة على أنها جزء من المكســـــــــــب أو الخســـــــــــارة من والخســـــــــــائر من التحوطات ذات العلاقة( من حقوق الملكية إلى الربح أو 

 الاستبعاد.

في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية  المتراكمة القائمةالترجمة  اتذلك، لا يلزم المنشأة المطبقة لأول مرة الالتزام بهذه المتطلبات لفروق معو  13د

 لإعفاء فإن:للتقرير المالي. وإذا استخدمت المنشأة المطبقة لأول مرة هذا ا

 فترض أنها صفر في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛لجميع العمليات الأجنبية يُ المتراكمة الترجمة  اتفروق (أ)

ســــــــتثنى عملية أجنبية يجب أن  ةالمكســــــــب أو الخســــــــارة من الاســــــــتبعاد اللاحق لأي (ب)
ُ
الترجمة التي نشــــــــأت قبل تاريخ  اتمنه فروقت

 الترجمة اللاحقة.   اتالتحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ويجب أن يتضمن فروق

 من تطبيق الفقرة د أ13د
ً
)أ( أن تختار قياس فروقات 16، يجوز للمنشأة التابعة التي تستخدم الإعفاء الوارد في الفقرة د13أو الفقرة د 12بدلا

راكمة لجميع العمليات الأجنبية، في قوائمها المالية، بالمبلغ الدفتري الذي كان سيتم تضمينه في القوائم المالية الموحدة للمنشأة الترجمة المت

 لإجراءات ا
ً
 لآثار لتوحيد و الأم، بناءً على تاريخ تحول المنشأة الأم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، فيما لو لم يتم إجراء أي تعديلات تبعا

ً
تبعا

ك الذي عملية تجميع الأعمال التي استحوذت فيها المنشأة الأم على المنشأة التابعة. ويتوفر اختيار مماثل للمنشأة الزميلة أو المشروع المشتر 

 )أ(.16يستخدم الإعفاء الوارد في الفقرة د

 الاستثمارات في المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة

يتطلب منها المحاسبة عن استثماراتها في المنشآت التابعة  27لمحاسبة الدولي لعيار المفإن  ،عندما تقوم المنشأة بإعداد قوائم مالية منفصلة 14د

 ا:والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة إم  

 بالتكلفة؛ أو (أ)

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  (ب)
ً
 ؛ أو9وفقا

 .28لمحاسبة الدولي لعيار المفي  الموضحة باستخدام طريقة حقوق الملكية (ج)

 ل 15د
ً
فيجب عليها قياس ذلك الاستثمار  ،27لمحاسبة الدولي لمعيار لإذا كانت المنشأة المطبقة لأول مرة تقيس مثل هذا الاستثمار بالتكلفة وفقا

 الآتية بأحد المبالغ 
ً
عدة وفقا

ُ
 للمعايير الدولية للتقرير المالي:في قائمة مركزها المالي الافتتاحية المنفصلة الم

  (أ)
ً
 ؛ أو27للمحاسبة لمعيار الدولي لالتكلفة التي يتم تحديدها وفقا

 التكلفة المفترضة. ويجب أن تكون التكلفة المفترضة لمثل هذا الاستثمار هي: (ب)

  قيمتـه العـادلـة في تـاريخ تحول المنشـــــــــــــأة إلى المعـايير الـدوليـة للتقرير المـالي في قوائمهـا المـاليـة (1)
ً
عـدة وفقـا

ُ
المنفصــــــــــــلـة الم

 للمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو
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 للمبادئ المحاسبية السابق (2)
ً
 . ة المتعارف عليهامبلغه الدفتري في ذلك التاريخ وفقا

شأة ( أعلاه لقياس استثمارها في كل منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو من2( أو )1ا )ويمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة اختيار إم  

 زميلة تختار قياسها باستخدام تكلفة مُفترضة.

عيار الدولي المفي  الموضحةإذا كانت المنشأة المطبقة لأول مرة تحاسب عن مثل ذلك الاستثمار باستخدام إجراءات طريقة حقوق الملكية  أ15د

 ، فيتم اتباع ما يلي:28للمحاسبة 

 تجميع الأعمال السابقة )الملحق ج( على اقتناء الاستثمار.الخاص بعمليات تطبق المنشأة المطبقة لأول مرة الإعفاء  )أ( 

 فيجب عليها أن: ،قوائمها المالية الموحدةقبل قوائمها المالية المنفصلة لإذا أصبحت المنشأة منشأة مطبقة لأول مرة  )ب( 

 منشأتها الأم.تطبيق لاحق ل في قوائمها المالية المنفصلة إذا كان تطبيقها في تاريخ 16تطبق الفقرة د ( 1)

 منشأتها التابعة. تطبيق في قوائمها المالية المنفصلة إذا كان تطبيقها في تاريخ لاحق ل 17تطبق الفقرة د ( 2)

 أصول والتزامات المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة

 ا:الأم، فيجب على المنشأة التابعة قياس أصولها والتزاماتها، في قوائمها المالية، إم  تابعة مطبقة لأول مرة بعد منشأتها النشأة أصبحت المإذا  16د

  (أ)
ً
إلى تاريخ تحول المنشــأة الأم إلى المعايير  بالمبالغ الدفترية التي كان ســيتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة للمنشــأة الأم، اســتنادا

 أي تعديلات الدولية للتقرير المالي، إذا لم يتم القيام ب
ً
وآثار تجميع الأعمال الذي استحوذت فيه المنشأة  لإجراءات التوحيدتبعا

في المعيار الدولي حســــــب التعريف الوارد تابعة لمنشــــــأة اســــــتثمارية، اللمنشــــــأة لالأم على المنشــــــأة التابعة )هذا الاختيار غير متاح 

 أو؛ ل الربح أو الخسارة(قياسها بالقيمة العادلة من خلايتعين ، التي 10للتقرير المالي 

هذا المعيار الدولي للتقرير المالي، على أســـــــــاس تاريخ تحول المنشـــــــــأة التابعة إلى نصـــــــــوص بالمبالغ الدفترية المطلوبة بموجب بقية  (ب)

 المعايير الدولية للتقرير المالي. وهذه المبالغ الدفترية قد تختلف عن تلك الموضحة في البند )أ(: 

اءات الواردة في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي قياســــــات تعتمد على تاريخ التحول إلى المعايير عندما ينتج عن الإعف (1)

 الدولية للتقرير المالي.

عندما تختلف السياسات المحاسبية المستخدمة في القوائم المالية للمنشأة التابعة عن تلك المستخدمة في القوائم  (2)

للمحاســـــبة عيار الدولي المد تســـــتخدم المنشـــــأة التابعة نموذج التكلفة الوارد في المالية الموحدة. على ســـــبيل المثال، ق

"العقارات والآلات والمعدات" على أنه ســــــــــــياســــــــــــتها المحاســــــــــــبية، في حين قد تســــــــــــتخدم المجموعة نموذج إعادة  16

 التقويم.

تاح و 
ُ
 لأول مرة بعد المنشـــــأة التي لديها تأثير مهم أو ســـــيطرة ة خيارات مماثلة إذا أصـــــبحت المشـــــترك اتالزميلة أو المشـــــروع آتللمنشـــــت

ً
مطبقة

 مشتركة عليها. 

 لأول مرة بعد منشأتها التابعة )أو منشأتها الزميلة أو مشروعها المشترك(منشأة ما منشأة أصبحت ذلك، إذا  معو  17د
ً
هذه فيجب على  ،مطبقة

الزميلة أو المشروع المشترك(، في قوائمها المالية الموحدة، بنفس المبالغ الدفترية  المنشأة قياس أصول والتزامات المنشأة التابعة )أو المنشأة

 لتعديلات التوحيد و المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك(، بعد التعديل أو في القوائم المالية للمنشأة التابعة ) الواردة
ً
المحاسبة عن تبعا

 حقوق الملكية و 
ً
هذا المتطلب، فلا يجوز للمنشأة الأم من رغم الاستحوذت فيه المنشأة على المنشأة التابعة. وب ثار تجميع الأعمال الذيلآ تبعا

منشأة غير الاستثمارية تطبيق الاستثناء من التوحيد الذي تستخدمه أي منشآت تابعة لمنشأة استثمارية. وبالمثل، فإذا أصبحت المنشأة الأم 

أو في وقت لاحق لقوائمها المالية الموحدة فيجب عليها قياس أصولها والتزاماتها  سبقفي وقت أ المالية المنفصلةلقوائمها مطبقة لأول مرة 

 ، باستثناء تعديلات التوحيد.  المنفصلة والموحدة القوائم الماليةمن  بنفس المبالغ في كل
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 الأدوات المالية المركبة

إلى مكوني التزام وحقوق نشأتها "الأدوات المالية: العرض" من المنشأة فصل الأداة المالية المركبة عند  32للمحاسبة عيار الدولي الميتطلب  18د

 و . منفصلين ملكية
ً
جزأين من حقوق بين فصل اليتضمن بأثر رجعي  32للمحاسبة لمعيار الدولي ا، فإن تطبيق إذا لم يعد مكون الالتزام قائما

الأرباح المبقاة ويمثل الفائدة المتراكمة المستحقة على مكون الالتزام، ويمثل الجزء الآخر مكون حقوق الملكية الملكية: الجزء الأول يكون ضمن 

 لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي المنشأة المطبقة لأول مرة فإن ذلك،  معالأصلي. و 
ً
هذين الجزأين إذا لم يعد بين أن تفصل لا يلزمها وفقا

 
ً
 في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.     مكون الالتزام قائما

 تعيين 
ً
ثبتة سابقا

ُ
 الأدوات المالية الم

الالتزام المالي )شريطة استيفائه لضوابط معينة( على أنه التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال بتعيين  9يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي  19د

أي التزام مالي، في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، بتعيين هذا المتطلب، فإنه يسمح للمنشأة من رغم الالربح أو الخسارة. وب

من المعيار الدولي للتقرير  4/2/2على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة شريطة استيفاء الالتزام للضوابط الواردة في الفقرة 

 ي ذلك التاريخ.ف 9المالي 

 للفقرة مقيس الأصل المالي على أنه تعيين يمكن للمنشأة  أ19د
ً
من المعيار الدولي للتقرير  4/1/5بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

 ر الدولية للتقرير المالي.يفي تاريخ التحول إلى المعاي القائمةعلى أساس الحقائق والظروف  9المالي 

 للفقرة المحقوق من أدوات استثمار في أداة تعيين للمنشأة يمكن  ب19د
ً
 5/7/5لكية على أنه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. القائمةعلى أساس الحقائق والظروف  9من المعيار الدولي للتقرير المالي 

ن لالتزام المالي ا فيما يخص ج19د على أنه التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت المعي 

عدم تماثل محاسبي في الربح أو الخسارة على أساس سيترتب عليها  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/7المعالجة الواردة في الفقرة 

 في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. القائمةئق والظروف الحقا

 قياس القيمة العادلة للأصول المالية أو الالتزامات المالية عند الإثبات الأولي

أ)ب( من المعيار الدولي 5/1/2، فإنه يمكن للمنشأة تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة ب9و 7بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرتين  20د

 بأثر مستقبلي على المعاملات التي يتم الدخول فيها في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أو بعده. 9للتقرير المالي 

ضمنة في تكلفة العقارات والآلات والمعدات الإزالةالتزامات 
ُ
 الم

"التغيرات في الالتزامات القائمة بالإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات  1يتطلب تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  21د

ل الذي يتعلق به، التزام مشابه من تكلفة الأصأي المشابهة" إضافة أو طرح تغيرات محددة في التزام الإزالة أو الإعادة إلى الحالة الأصلية أو 

بأثر مستقبلي على مدى عمره الإنتاجي المتبقي. ولا يلزم المنشأة المطبقة لأول مرة للإهلاك القابل المعدل مبلغ الأصل إهلاك ومن ثم يتم 

المالي. وإذا استخدمت الالتزام بهذه المتطلبات للتغيرات في مثل تلك الالتزامات التي حدثت قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير 

 المنشأة المطبقة لأول مرة هذا الإعفاء فيجب عليها:

  (أ)
ً
 ؛37للمحاسبة لمعيار الدولي لقياس الالتزام كما هو في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي وفقا

 الالتزام إذا كان  (ب)
ً
، تقدير المبلغ الذي كان سيتم تضمينه 1الي ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المواقعا

لالتزام حتى ذلك التاريخ باســـــتخدام أفضـــــل اوذلك عن طريق خصـــــم ، لأول مرة الالتزام ةفي تكلفة الأصـــــل ذي العلاقة عند نشـــــأ

عدل بالمخاطر التاريخية الذي كان سيتم تطبيقه على ذلك الالتزام على مد
ُ
 ة؛الفترة الفاصل ىتقدير لمعدل الخصم الم

على ذلك المبلغ، كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، على أســـــــــــاس التقدير الحالي احتســـــــــــاب الإهلاك المتراكم  )ج(

 للمعايير الدولية للتقرير المالي.الإهلاك للعمر الإنتاجي للأصل، باستخدام سياسة 
ً
 التي تطبقها المنشأة وفقا
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  أ21د
ً
، يجب على المنشأة التي تستخدم الإعفاء الوارد في 1أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  21من تطبيق الفقرة د بدلا

أ)ب( )لأصول النفط والغاز في مرحلتي التطوير أو الإنتاج التي تتم المحاسبة عنها في مراكز التكلفة التي تتضمن جميع العقارات في 8الفقرة د

 (:ة المتعارف عليهانطقة جغرافية واسعة بموجب المبادئ المحاسبية السابقم

ي قياس التزامات الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصــــــــــــلية والالتزامات المشــــــــــــابهة كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المال (أ)

 
ً
 ؛37للمحاسبة لمعيار الدولي لوفقا

المبقاة لأي فرق في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بين ذلك المبلغ والمبلغ الدفتري  ضــــــــمن الأرباحالمباشــــــــر الإثبات  (ب)

 .المتعارف عليها ةلتلك الالتزامات، المحدد بموجب المبادئ المحاسبية السابق

 لتفسير لجنة تفسير 
ً
ات المعايير الدولية الأصول المالية أو الأصول غير الملموسة التي تتم المحاسبة عنها وفقا

 12للتقرير المالي 

 .12 يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق أحكام التحول الواردة في تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 22د

 تكاليف الاقتراض

 لما من تاريخ التحول أو من تاريخ  23للمحاسبة عيار الدولي المتستطيع المنشأة المطبقة لأول مرة اختيار تطبيق متطلبات  23د
ً
تسمح أسبق وفقا

 . و 23للمحاسبة عيار الدولي الممن  28به الفقرة 
ً
عيار الدولي الممن التاريخ الذي تبدأ فيه المنشاة، التي تطبق هذا الإعفاء، في تطبيق اعتبارا

 ، فإنه:23للمحاسبة 

 ة المتعارف عليهاي تمت رســـملته بموجب المبادئ المحاســـبية الســـابقلا يجوز للمنشـــأة أن تعيد عرض مكون تكلفة الاقتراض الذ (أ)

 والذي تم تضمينه في المبلغ الدفتري للأصول في ذلك التاريخ؛

  )ب(
ً
، 23للمحاسبة لمعيار الدولي ليجب على المنشاة أن تحاسب عن تكاليف الاقتراض التي تم تحملها في ذلك التاريخ أو بعده وفقا

 . الإنشاء بالفعلقيد التي بما في ذلك تكاليف الاقتراض التي تم تحملها في ذلك التاريخ أو بعده على الأصول المؤهلة 

 [حذفت] 24د

 أدوات حقوق الملكية  استخدام الالتزامات المالية بالتخلص من 

 التخلص من" 19تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق أحكام التحول الواردة في تفسير لجنة  25د

 أدوات حقوق الملكية".استخدام الالتزامات المالية ب

 التضخم الجامح بشكل حاد

عد، أو إذا كان لدى المنشأة عملة وظيفية  26د
ُ
عد كانتت

ُ
 تخضعالعملة جامح، فيجب عليها تحديد ما إذا كانت ذي تضخم ، عملة اقتصاد ت

امح بشكل حاد قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. وينطبق ذلك على المنشآت التي تطبق المعايير الدولية للتقرير لتضخم ج

 طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي.  سبق لها أن المالي لأول مرة، وكذلك على المنشـآت التي 

  27د
ُ
 :الآتيتينالخاصيتين  ت كلتافي حال توفر لتضخم جامح بشكل حاد خاضعة عد عملة الاقتصاد ذي التضخم الجامح ت

 العملة.هذه لا يتوفر مؤشر عام للأسعار يمكن الاعتماد عليه لجميع المنشآت التي لها معاملات وأرصدة بأ (أ)

 لا توجد إمكانية للمبادلة بين العملة وعملة أجنبية مستقرة أ (ب)
ً
 .نسبيا

للتضخم الجامح بشكل حاد في تاريخ عودة العملة الوظيفية إلى الوضع الطبيعي. وهو التاريخ الخضوع تتوقف العملة الوظيفية للمنشأة عن  28د

غيير ت هو التاريخ الذي يتم فيهأو ، أو بكلتيهما، 27الواردتين في الفقرة دلم تعد فيه العملة الوظيفية متصفة بإحدى الخاصيتين الذي 

 جامح بشكل حاد.اللتضخم ليست خاضعة لالعملة الوظيفية للمنشأة إلى عملة 
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لمنشأة ان عندما يكون تاريخ تحول المنشأة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو تاريخ عودة العملة الوظيفية إلى الوضع الطبيعي أو بعده، فإ 29د

أن تختار قياس جميع الأصول والالتزامات المحتفظ بها قبل تاريخ عودة العملة الوظيفية إلى الوضع الطبيعي بالقيمة العادلة في تاريخ يمكنها 

ات لالتزامالتحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. ويمكن للمنشأة استخدام تلك القيمة العادلة على أنها التكلفة المفترضة لتلك الأصول وا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي. 
ً
عدة وفقا

ُ
 في قائمة المركز المالي الافتتاحية الم

 تبلغ عندما يقع تاريخ عودة العملة الوظيفية إلى الوضع الطبيعي خلال فترة مقارنة  30د
ً
، فإن فترة المقارنة يمكن أن تكون أقل اثني عشر شهرا

 
ً
 لما تتطلبه املة من القوائم المالية )، شريطة تقديم مجموعة ك من اثني عشر شهرا

ً
( لتلك الفترة 1للمحاسبة عيار الدولي الممن  10الفقرة وفقا

 الأقصر.

 الترتيبات المشتركة

 :باستثناء ما يلي 11التحول الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  أحكاميمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق  31د

تطبيق هـذه يجـب عليهـا ، فـإن المنشـــــــــــــأة المطبقـة لأول مرة 11ل الواردة في المعيـار الـدولي للتقرير المـالي التحو  أحكـامعنـد تطبيق  (أ)

 في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. حكامالأ 

تتحقق من اختبار للعند التغيير من التوحيد التناســــــــــــبي إلى طريقة حقوق الملكية، يجب على المنشــــــــــــأة المطبقة لأول مرة إجراء  )ب(

 ال
ً
كما في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، بغض  36للمحاســــــــــــبة لمعيار الدولي لهبوط في قيمة الاســــــــــــتثمار وفقا

أي هبوط ناتج على أنه تعديل يجب إثبات الاســــــتثمار. و احتمال حدوث هبوط في قيمة ا إذا كان هناك أي مؤشــــــر على النظر عم  

 اح المبقاة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.على الأرب

 تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي

لتقرير المالي من تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية ل 4إلى أ 1يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق أحكام التحول الواردة في الفقرات أ 32د

في تلك الفقرة، يجب تفسير الإشارة إلى تاريخ السريان و"تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي".  20

 للمعايير الدولية للتقرير المالي، أيهما  2013يناير  1على أنها 
ً
 يحل أو بداية أول فترة تقرير وفقا

ً
 .لاحقا

 لشراء أو بيع بند غير ماليعقود تعيين 

بالقيمة العادلة من خلال  مقيسة ابعض العقود لشراء أو بيع بند غير مالي من البداية على أنهبتعيين  9يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي  33د

في تاريخ التحول إلى  يُسمح لها لمنشأةا فإن(. وبالرغم من هذا المتطلب، 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  2/5الفقرة انظر الربح أو الخسارة )

بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة  مقيسةالعقود الموجودة بالفعل في ذلك التاريخ على أنها بتعيين المعايير الدولية للتقرير المالي 

جميع العقود تقوم بتعيين التاريخ وكانت المنشأة في ذلك  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  2/5فقط إذا كانت تستوفي متطلبات الفقرة 

 المشابهة.

 الإيراد

. وفي تلك الفقرات، يجب 15من المعيار الدولي للتقرير المالي  5التحول الواردة في الفقرة ج أحكاميمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق  34د

 للمعايير الدولية للتقرير المالي. وإذا قررت المنشأة المطبقة لأول الأولي" التطبيق "تاريخ تفسير الإشارات إلى 
ً
على أنها بداية أول فترة تقرير وفقا

 تطبيق الفقرة جالخاصة ب حكامتلك الأ مرة تطبيق 
ً
 .  15من المعيار الدولي للتقرير المالي  6التحول، فيجب عليها أيضا

نجز هو عقد قامت أسبق ة عرض العقود التي تم إنجازها قبل بإعادمطالبة ليست المنشأة المطبقة لأول مرة  35د
ُ
لأجله فترة معروضة. والعقد الم

 للمبادئ المحاسبية السابق
ً
 . ة المتعارف عليهاالمنشأة بتحويل جميع السلع أو الخدمات المحددة وفقا
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ً
 المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدما

" على الأصول  22التفسير الدولي  تطبيقلأول مرة  ةلمطبقاالمنشأة لا يلزم   36د
ً
"المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدما

 قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية.بشكل أولي ضمن نطاق ذلك التفسير والتي تم إثباتها الواقعة الدخل بنود والمصروفات و 
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 الملحق ه

 الأجل من المعايير الدولية للتقرير الماليالإعفاءات قصيرة 

عد هذا الم  ليُ
ً
 .المعيارهذا لا يتجزأ من  حق جزءا

 بإعادة عرض معلومات المقارنة 9الإعفاء من متطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي قبل  1ه
ً
 9لمعيار الدولي للتقرير المالي اوكانت المنشأة تطبق  2019يناير  1إذا بدأت أول فترة تقرير للمنشأة وفقا

 يتعين ، فلا بنسخته الكاملة (2014في الصادر )
ً
للمعايير الدولية أن تلتزم معلومات المقارنة الواردة في أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقا

، بنسخته الكاملة (2014في الصادر ) 9"الأدوات المالية: الإفصاح" أو بالمعيار الدولي للتقرير المالي  7للتقرير المالي بالمعيار الدولي للتقرير المالي 

وفيما . 9عيار الدولي للتقرير المالي تتعلق ببنود تقع ضمن نطاق الم 7الإفصاحات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي طالما كانت 

 7يجب أن تعني، في حالة المعيار الدولي للتقرير المالي المالي" التحول إلى المعايير الدولية للتقرير "تاريخ هذه المنشآت، فإن الإشارات إلى يخص 

 للمعايير 2014) 9والمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 الدولية للتقرير المالي.( فقط، بداية أول فترة تقرير وفقا

 (2014في الصادر ) 9لمعيار الدولي للتقرير المالي او  7يجب على المنشأة التي تختار عرض معلومات مقارنة لا تلتزم بالمعيار الدولي للتقرير المالي   2ه

 لتحول:بعد افي أول سنة لها  بنسخته الكاملة

 الســــــــــــابقة المتعارف عليها تطبق متطلبات المبادئ المحاســــــــــــبية أن  (أ)
ً
على معلومات  9من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  بدلا

 .9المقارنة بشأن البنود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تفصح عن هذه الحقيقة مع الأساس المستخدم لإعداد هذه المعلومات.أن  (ب)

كز المـالي في تـاريخ تقرير فترة المقـارنـة )أي قـائمـة المركز المـالي التي تتضــــــــــــمن معلومـات المقـارنـة تعـالج أي تعـديـل بين قـائمـة المر أن  )ج( 

 للمعايير الدولية للتقرير الســـــــــابقة المتعارف عليهابموجب المبادئ المحاســـــــــبية 
ً
( وقائمة المركز المالي في بداية أول فترة تقرير وفقا

 (2014في الصــــــــــــادر ) 9لمعيار الدولي للتقرير المالي او  7بالمعيار الدولي للتقرير المالي المالي )أي أول فترة تتضــــــــــــمن معلومات تلتزم 

ـــــــــــــ( )–)أ(28( على أنه ناشــ م من تغيير في الســياســة المحاســبية وأن تقدم الإفصــاحات المطلوبة بموجب الفقرة بنســخته الكاملة هـ

قط على المبالغ المعروضــــــــــــة في قائمة المركز المالي في تاريخ ( ف1)و()28. وتنطبق الفقرة 8محاســــــــــــبة للالدولي عيار الم( من 1و)و()

 تقرير فترة المقارنة.

لتقديم إفصـــــــــاحات إضـــــــــافية عندما يكون الالتزام بالمتطلبات المحددة  1لمحاســـــــــبة الدولي لعيار الم)ج( من 17تطبق الفقرة أن  )د( 

تخـدمين من فهم تـأثير معـاملات وأحـداث وظروف أخرى معينـة لتمكين المســــــــــــ الواردة في المعـايير الـدوليـة للتقرير المـالي غير كاـف  

 على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي. 

 ]حذفت[  7ه-3ه

 معالجات ضريبة الدخلالمحيط بعدم التأكد 

أن تختار عدم إظهار أثر تطبيق  2017يوليو  1يجوز للمنشأة المطبقة لأول مرة التي يقع تاريخ تحولها إلى المعايير الدولية للتقرير المالي قبل  8ه

ل قوائم معالجات ضريبة الدخل" في المعلومات المقارنة في أو المحيط ب"عدم التأكد  23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي. ويجب على المنشأة التي تتخذ هذا الخيار إثبات الأثر التراكمي لتطبيق التفسير عد  مالية لها مُ 
ً
على  23ة وفقا

 بحسب ما هو مناسب( في بداية أول فت ،حقوق الملكيةفي أنه تعديل على الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر 
ً
رة تقرير وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي.
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  2المعيار الدولي للتقرير المالي 

 سهم"ال  "الدفع على أساس

 

سهم"، الصادر ال  "الدفع على أساس 2المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

الدولية للمحاسبة كما صدر. مع التأكيد على أن أحقية الشركة في إصدار أسهم مقابل ما تحصل عن مجلس المعايير 

 
 
  عليه من سلع أو خدمات يتطلب أساسا

 
خارج نطاق المعايير، فمهمة المعايير المحاسبية هي توفير المعالجة  نظاميا

إفصاح للمعاملات التي يمكن للمنشآت   تطبيقها في ظل إطار نظامي معين.المحاسبية وما يتعلق بها من عرض و
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 2المعيار الدولي للتقرير المالي 

 سهم الدفع على أساس ال 

 الهدف

التحديد، يتطلب على وجه سهم. و ال على أساس  دفعالتقرير المالي من قبل المنشأة عندما تجري معاملة آلية تحديد  إلىهدف هذا المعيار ي 1

سهم، بما في ذلك المصروفات آثار معاملات الدفع على أساس ال  المالي ومركزهاربحها أو خسارتها  ضمنمن المنشأة أن تعكس هذا المعيار 

  المرتبطة
 
 سهم للموظفين.ال منح فيها خيارات بالمعاملات التي ت

 النطاق

 تستطع لمالمنشأة أو  استطاعتسهم، سواء المحاسبة عن جميع معاملات الدفع على أساس ال  عنديجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار  2

حدد  – تميزأن  ستلمة، بما في ذلك: –بشكل م 
 
 بعض أو جميع السلع أو الخدمات الم

سوى بحقوق ملكيةالتي  سهمال دفع على أساس المعاملات  )أ(
 
  ؛ت

 التي  سهمال دفع على أساس المعاملات  )ب(
 
سوى نقدا

 
  ؛ت

 سلع تقتنيالمعاملات التي تستلم فيها المنشأة أو  )ج(
 
السلع أو الخدمات  تلكما للمنشأة أو لمورد إالترتيب  شروط وتوفرأو خدمات  ا

 أن تسوي المنشأة  اختيار
 
 إصدار أدوات حقوق ملكية. خلال من( أو أخرى )أو بأصول  المعاملة نقدا

يمكن تحديدها بدقة، فإن ثمة ظروف أخرى قد تشير سلع أو خدمات  عدم وجودظل  وفي. 6–أ 3الفقرات هو موضح في باستثناء ما وذلك 

 أو خدمات قد تم )أو إلى أن 
 
  ( استلامها، وفي هذه الحالة ينطبق هذا المعيار.سيتمسلعا

 ]حذفت[  3

سوى يمكن أن  أ3
 
( نيابة المجموعة فيمنشأة  ةأي من خلال مساهم فيلمجموعة )أو في اسهم من خلال منشأة أخرى على أساس ال  دفعالمعاملة  ت

 
 
 عن المنشأة الم

 
  2لسلع أو الخدمات. وتنطبق الفقرة ل قتنيةستلمة أو الم

 
 المنشأة التي: على أيضا

 تستلم سلع )أ(
 
 واجب (المجموعة فيمنشأة على مساهم في أية )أو  المجموعة في نفسمنشأة أخرى  علىكون يأو خدمات عندما  ا

 سهم، أوعلى أساس ال  الدفعمعاملة  بتسوية

 السلع أو الخدمات. المجموعةفي نفس سهم عندما تستلم منشأة أخرى على أساس ال  دفع معاملةبتسوية  واجب عليها )ب(

قدمة الخدماتسلع أو البخلاف دفع مقابل آخر المعاملة لغرض يكن من الواضح أن ما لم وذلك 
 
 استلمتها. التيإلى المنشأة  الم

4  
 
 لدوات حقوق ملكية  ( بصفتهآخر)أو طرف  موظفعد المعاملة مع لغراض هذا المعيار، لا ت

 
سهم. المنشأة معاملة دفع على أساس ال في حاملا

خاصة ية أدوات حقوق ملكية إضاف اقتناءالحق في في فئة معينة  ملكيتهانشأة جميع حملة أدوات حقوق الم تمنح عندماعلى سبيل المثال، ف

 فيلكية المدوات حقوق ل  حامل الحق لنه مثل هذاحقوق الملكية تلك، ويحصل الموظف على  دواتلمنشأة بسعر أقل من القيمة العادلة ل با

 منح هذا الحق أو ممارسته لمتطلبات هذا المعيار. عندئذ خضع ي، فلا المعينةتلك الفئة 

 أو المفيها  تقتنيسهم التي على معاملات الدفع على أساس ال ينطبق هذا المعيار فإن ، 2الفقرة  هو موضح في حسبما 5
 
نشأة أو تستلم سلعا

، والعقارات والآلات والمعدات، والصول غير الملموسة والصول غير المالية الخرى. الاستهلاكية الموادو المخزون،  السلع وتشملخدمات. 

قتناةفيها المنشأة السلع على أنها جزء من صافي الصول  تقتنيطبق هذا المعيار على المعاملات التي لا يجوز للمنشأة أن ت وبالرغم من ذلك،
 
 الم

نقح) "العمال"تجميع  3المعيار الدولي للتقرير المالي حسب التعريف الوارد في  أعمالتجميع  ضمن
 
أو  منشآتتجميع  ضمن(، أو 2008في  الم

نشاء إعمال في ال مساهمة على أو  ،3من المعيار الدولي للتقرير المالي  4ب–1الفقرات ب هو موضح في حسبماواحدة سيطرة ل خاضعةأعمال 

صدرة  تقع لا. وبالتالي، "الترتيبات المشتركة" 11المعيار الدولي للتقرير المالي  حسب التعريف الوارد فيمشروع مشترك 
 
أدوات حقوق الملكية الم
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أدوات حقوق الملكية الممنوحة لموظفي لكن رة على العمال المستحوذ عليها ضمن نطاق هذا المعيار. و مقابل السيط في أعمالتجميع  ضمن

 المحاسبة يجبضمن نطاق هذا المعيار. وبالمثل، تقع مقابل استمرار الخدمة(  على سبيل المثال،العمال المستحوذ عليها بصفتهم موظفين )

 لهذا المعيار 
 
بسبب عمال أو ال تجميع  بسببعليها تعديل آخر إدخال أي  أو هااستبدال أوترتيبات الدفع على أساس السهم إلغاء  عنوفقا

صدرة  بشأنإرشادات  3كية. ويوفر المعيار الدولي للتقرير المالي لحقوق الملإعادة هيكلة أخرى أية 
 
تحديد ما إذا كانت أدوات حقوق الملكية الم

عدتجميع أعمال  ضمن
 
 جزء ت

 
ضمن نطاق المعيار الدولي  تقعفي مقابل السيطرة على العمال المستحوذ عليها )وبناء  عليه  المنقول من العوض  ا

ضمن  تقعبعد التجميع )وبناء  عليه ما في فترة التي سيتم إثباتها في مقابل استمرار الخدمة  العوض المنقول  أنها جزء من مأ( 3للتقرير المالي 

 نطاق هذا المعيار(.

 سلع تقتنيسهم التي تستلم فيها المنشأة أو لا ينطبق هذا المعيار على معاملات الدفع على أساس ال  6
 
ضمن نطاق  يقعأو خدمات بموجب عقد  ا

نقح"الدوات المالية: العرض" ) 32محاسبة للالدولي عيار الممن  10–8الفقرات 
 
من المعيار الدولي  2/7 – 2/4أو الفقرات  1(2003في  الم

 ".المالية الدوات" 9للتقرير المالي 

ر يستخدم هذا المعيار مصطلح "القيمة العادلة" بطريقة تختلف في بعض النواحي عن تعريف القيمة العادلة الوارد في المعيار الدولي للتقري أ6

 تقيس المنشأة القيمة العادلة  2عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي فعليه،  بناء  و ". العادلةقياس القيمة " 13المالي 
 
لهذا المعيار، وليس  وفقا

 
 
 .13معيار الدولي للتقرير المالي للوفقا

 الإثبات

ستلمة أو  7
ُ
قتناةيجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات الم

ُ
 عندماسلع أو سهم عندما تحصل على الفي معاملة دفع على أساس ال  الم

ثبت أنالمنشأة  على ويجب .الخدمات تتلقى
ُ
السلع أو الخدمات في معاملة دفع  استلامحقوق الملكية إذا تم في زيادة ما يقابل ذلك من  ت

سوى بحقوق أسهم على أساس 
ُ
. أسهم السلع أو الخدمات في معاملة دفع على أساس  اقتناءأنها التزام إذا تم  على أو  ملكية،ت

 
سوى نقدا

ُ
 ت

ستلمة أو  تستوفي ل عندما  8
ُ
قتناةالسلع أو الخدمات الم

ُ
 أنلإثبات على أنها أصول، فيجب شروط اسهم في معاملة دفع على أساس ال  الم

ثبت على أنها مصروفات. 
ُ
 ت

9  
 
ستهلكعلى سبيل المثال، فمن استهلاك السلع أو الخدمات.  ينشأ المصروف عادة

 
  ت

 
ثبت مصروف الحالفي  الخدمات عادة ، وفي هذه الحالة ي 

ستهلك السلع على مدى فترة زمنية أو، في حالة المخزون، اليقدم الطرف المقابل  عندما
 
وفي هذه  لاحق، في تاريخقد يتم بيعها خدمة. وقد ت

باع. و 
 
ستهلك السلع أو ت

 
ثبت مصروف عندما ت ثبت مصروف قبل فذلك،  معالحالة ي   أن ي 

 
أو استهلاك أو بيع السلع من الضروري أحيانا

 لنها 
 
 نشأة سلعالم تقتنيعلى سبيل المثال، قد فلإثبات على أنها أصول. ا تستوفي شروط لاالخدمات، نظرا

 
على أنها جزء من مرحلة البحث  ا

ستهلك  أن لمشروع تطوير منتج جديد. ورغم
 
لإثبات على أنها أصول بموجب المعيار الدولي تستوفي شروط الا  قد فإنها بعد،تلك السلع لم ت

 .عليها ينطبق الذيللتقرير المالي 

سوى بحقوق التي سهم دفع على أساس ال المعاملات 
ُ
 لكية المت

 نظرة عامة 

سوى بحقوق التي سهم على أساس ال  دفعال معاملاتفيما يخص  10
 
ستلمة، والزيادة المت

 
لكية، يجب على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات الم

ستلمة،  – مباشر بشكل –حقوق الملكية لذلك في المقابلة 
 
لا يمكن تلك القيمة العادلة ما لم تكن بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات الم

ستلمة  تقدر نأالمنشأة  تستطيع لا وعندما. عليها الاعتماد يمكن بطريقة تقديرها
 
 يمكن بطريقةالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات الم

القيمة العادلة  2الرجوع إلىب –غير مباشر  لبشك – الملكيةحقوق لذلك في ، فيجب عليها أن تقيس قيمتها، والزيادة المقابلة عليها الاعتماد

 لدوات حقوق الملكية الممنوحة. 

                                                 
دل عنوان المعيار الدولي للمحاسبة  1  .2005في  32ع 
 لن المعاملة تقاس  ،" بدلا من "بـ"الى بالرجوع" عبارةهذا المعيار  يستخدم 2

 
في  سةيمقضرب القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة،  عن طريق النهاية فينظرا

 
 
(،  13 أو 11في الفقرة  حددالتاريخ الم

 
كتسب، التي الملكية حقوق  أدوات عدد في)أيهما يكون منطبقا

 
 .19الفقرة  هو موضح في كما ت
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، يجب على المنشأة أن تقيس القيمة 3مشابهةيقدمون خدمات  ممن، على المعاملات مع الموظفين وغيرهم 10لتطبيق متطلبات الفقرة  11

  التي تم الحصول عليهاالعادلة للخدمات 
 
تقدير القيمة  بالرجوع الى القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة، لنه من غير الممكن عادة

القيمة العادلة لدوات  قياس. ويجب 12الفقرة  هو موضح في حسبما، عليها الاعتماد يمكن بطريقة التي تم الحصول عليهاللخدمات العادلة 

 حقوق الملكية تلك في "تاريخ المنح".

منح  12
 
 ت

 
راتب نقدي  ، بالإضافة إلىهمتآمكافللموظفين على أنها جزء من حزمة خرى ل اسهم أو أدوات حقوق الملكية خيارات ال  أوالسهم عادة

 ومن غير الممكن خرى. ال  الخدمةومنافع 
 
 آتمكافحزمة في مكونات معينة  مقابل التي يتم الحصول عليهالخدمات ل قياس مباشرإجراء  عادة

 قياس  من يكون  وقدالموظف. 
 
لقيمة مباشر لقياس إجراء بدون  ،بشكل مستقل آتالمكافلقيمة العادلة لإجمالي حزمة اغير الممكن أيضا

منح السهم أو خيارات ال لإضافة و أدوات حقوق الملكية الممنوحة. الخاصة بالعادلة 
 
 على أنها جزء من ترتيب مكافأةذلك، ت

 
 سهم أحيانا

 على أنها حافز للموظفين للبقاء في خدمة المنشأة أو لمكافأتهم يةساسال كافأة المأنها جزء من  على، وليس إضافية
 
 فيجهودهم  على، مثلا

تدفع مكافأة إضافية بذلك  هاخرى، فإنال  آتكافالمسهم، إضافة إلى أبمنح أسهم أو خيارات وعن طريق قيام المنشأة تحسين أداء المنشأة. 

 لصعوبة  لهذهتقدير القيمة العادلة من الصعب على منافع إضافية. ومن المرجح أن يكون  لتحصل
 
ياس قإجراء المنافع الإضافية. ونظرا

تلقاة، تلخدماالخاصة بالقيمة العادلة مباشر ل
 
تلقاة ليجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة ف الم

 
لى إبالرجوع الموظف من لخدمات الم

 القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة. 

 تقديريمكن  هأنبقابل للدحض  افتراضكون هناك يبخلاف الموظفين، يجب أن أخرى على المعاملات مع أطراف  10لتطبيق متطلبات الفقرة  13

ستلمة 
 
 عليها الاعتماد يمكن بطريقةالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات الم

 
قاس تلك القيمة العادلة في التاريخ الذي تحصل فيه . ويجب أن ت

 لنها لا تستطيع  الافتراض ادحض المنشأة هذت عندمات نادرة، حالا المنشأة على السلع أو الذي يقدم فيه الطرف المقابل الخدمة. وفي 
 
نظرا

ستلمة 
 
ستلمةعليها الاعتماد يمكن بطريقةتقدير القيمة العادلة للسلع أو الخدمات الم

 
 ،، فيجب على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات الم

في التاريخ سة يمقلرجوع الى القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة، با –غير مباشر  بشكل – الملكيةحقوق  لذلك فيوالزيادة المقابلة 

 الذي تحصل فيه المنشأة على السلع أو الذي يقدم فيه الطرف المقابل الخدمة. 

  للتحديد القابلأن العوض إذا كان من الواضح  على وجه الخصوص،و  أ 13
 
أقل من القيمة العادلة لدوات  )إن وجد(ستلم من قبل المنشأة الم

تكبد، 
 
 عاد تشير الحالة ههذ فإنحقوق الملكية الممنوحة أو الالتزام الم

 
 عوض أن إلى ة

 
قد تم ( للتحديد قابلة غير)أي سلع أو خدمات  آخر ا

 لهذا المعياريجب على المنشأة أن تقيس و من قبل المنشأة. استلامه )أو سيتم استلامه( 
 
ستلمة دماتالخالسلع أو  وفقا

 
. للتحديد القابلة الم

  القابلة غيرالمنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات  على ويجب
 
الفرق بين القيمة العادلة على أنها ( استلامهاسيتم التي ستلمة )أو للتحديد الم

على المنشأة أن  ويجب(. استلامهاستلمة )أو سيتم م   للتحديد قابلةسهم والقيمة العادلة لي سلع أو خدمات للمدفوعات على أساس ال 

، لكن فيما يخص اللتحديد. و  القابلة غيرالمستلمة السلع أو الخدمات في تاريخ المنح تقيس 
 
سوى نقدا

 
عاد أنيجب فلمعاملات التي ت قياس  ي 

 ل تتم تسويتهالالتزام في نهاية كل فترة تقرير حتى 
 
 . 33–30فقرات لوفقا

 خدمات ال يتم فيها تلقيالتي عاملات الم

كتسبإذا كانت أدوات حقوق الملكية الممنوحة  14
 
  ت

 
كمل فترة  بأن غير مطالب  الطرف المقابل ن إف، مباشرة حددةي  يصبح خدمة قبل أن ال من م 

 
 
الخدمات  ها قد استلمتأن يجب عليها افتراضالمنشأة  فإنما لم يثبت عكس ذلك، دوات حقوق الملكية تلك. و ل دون قيد أو شروط مستحقا

قدمة من الطرف المقابل 
 
ثبت الخدمات التي المدوات حقوق ل عوض  على أنهاالم

 
لكية. وفي هذه الحالة، يجب على المنشأة في تاريخ المنح أن ت

 حقوق الملكية. فيزيادة ما يقابل ذلك من تم تلقيها بالكامل، مع 

كتسب لاأدوات حقوق الملكية الممنوحة إذا كانت  15
 
ك حتى ت حددة  ملي  على المنشأة أن تفترض أن يجب خدمة، فال منالطرف المقابل فترة م 

قدمالخدمات التي  . الاكتسابفترة  خلالفي المستقبل،  استلامها سيتم ،دوات حقوق الملكية تلكل عوض  على أنها ،من الطرف المقابل ست 

قد   عندماالخدمات تلك ويجب على المنشأة أن تحاسب عن 
 
زيادة إثبات ما يقابل ذلك من  مع الاكتساب، فترة خلالمن الطرف المقابل  مت

 على سبيل المثال:فحقوق الملكية.  في

                                                 
  تشمل الموظفين إلى الإشارات جميع المعيار، هذا سائر في 3

 
 .مشابهة خدمات يقدمون  الذين الآخرين أيضا
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منح عندما )أ( ، حينئذ يجب على المنشأة أن تفترض أن الخدمات في الخدمة سنوات ثلاث بإكمالسهم مشروطة أموظف خيارات  ي 

 كتسابالا فترةمدى  على المستقبل،سهم، سوف يتم تلقيها في أنها عوض مقابل خيارات ال  على الموظف،قدم من قبل التي ست  

  سنوات. ثلاثتلك التي تبلغ 

منح عندما )ب( ذلك الشرط، ويتفاوت  استيفاء حتىالبقاء في خدمة المنشأة بو  شرط أداءسهم مشروطة بتحقيق أموظف خيارات  ي 

  الاكتسابطول فترة 
 
قدم من قبل ، فيجب على المنشأة أن تفترض أن الخدمات التي ست  داءل ااء شرط استيف توقيتل تبعا

المتوقعة. ويجب على  الاكتسابمدى فترة  على المستقبل،سهم، سوف يتم تلقيها في خيارات ال  مقابلالموظف، على أنها عوض 

  
 ال نتيجةالالمتوقعة في تاريخ المنح، على أساس  الاكتسابر طول فترة المنشأة أن تقد 

 
 يكون  وعندماشرط الداء. ل كثر ترجيحا

 مشرط الداء 
 
 شرطا

 
 المتوقعة  الاكتساب فترةيجب أن يكون تقدير طول السوق، ب رتبطا

 
  الافتراضاتمع متسقا

 
ستخدمة في الم

  ذلك التقدير تنقيحتقدير القيمة العادلة للخيارات الممنوحة، ولا يجوز 
 
 داء شرط ال  يكون  لا وعندما. لاحقا

 
 شرطا

 
 مرتبطا

أن طول إلى معلومات لاحقة  تشير عندما، الضرورة عند الاكتساب، فترةتقديرها لطول  تنقحيجب على المنشأة أن فسوق، الب

 يختلف عن التقديرات السابقة. الاكتساب فترة

 التي عاملات الم
ُ
 القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة لى إقاس بالرجوع ت

 القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة تحديد

على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لدوات  يجب الممنوحة،القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية  لىإبالرجوع  المقيسةلمعاملات فيما يخص ا 16

نحت متاحة،  تكون  عندماعلى أساس أسعار السوق  ،تاريخ القياسحقوق الملكية الممنوحة في  مع الخذ في الحسبان الحكام والشروط التي م 

 (. 22–19دوات حقوق الملكية تلك )مع مراعاة متطلبات الفقرات أبمقتضاها 

تقويم  أسلوبأسعار السوق متاحة، فيجب على المنشأة أن تقدر القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة باستخدام  تكون  لا عندما 17

 المعرفةتتوفر لديهم بين أطراف  بإرادة حرة تتم معاملةأدوات حقوق الملكية تلك في تاريخ القياس في كانت ستبلغه لتقدير السعر الذي 

 على تنطوي لتسعير الدوات المالية، ويجب أن  المتعارف عليهاالتقويم مع منهجيات التقويم  أسلوب تفقي. ويجب أن التعامل في والرغبة

 تحديدعند  التعامل في والرغبة المعرفةتتوفر لديهم  الذينشاركون في السوق المسيأخذها في الحسبان ع العوامل والافتراضات التي جمي

 (.22–19السعر )مع مراعاة متطلبات الفقرات 

 الخاصةعلى الحكام والشروط  سهم، مع التركيزالملحق ب على إرشادات إضافية بشأن قياس القيمة العادلة للأسهم وخيارات ال  يحتوي  18

عدالتي 
 
 سهم للموظفين.ال سهم أو خيارات ال سمات مشتركة لمنح  ت

   الكتساب شروطمعالجة 

19  
 
حددة.  اكتسابشروط باستيفاء  قد يكون منح أدوات حقوق الملكية مشروطا سهم ال سهم أو خيارات ال على سبيل المثال، يكون منح فم 

 لموظف 
 
 مشروطا

 
حددة. وقد تكون هناك شروط أداء يجب استيفاؤها، مثل تحقيق المنشأة  عادة ببقاء الموظف في خدمة المنشأة لمدة زمنية م 

حددة في سعر سهم المنشأة. ولا يجوز  حدد في الربح أو زيادة م  المرتبطة شروط ال، بخلاف كتسابالا شروطأن تؤخذ في الحسبان لنمو م 

 دلة للأسهم أو خيارات ال السوق، عند تقدير القيمة العاب
 
شروط ال، بخلاف الاكتسابشروط فإن من ذلك،  سهم في تاريخ القياس. وبدلا

في  – أنهفي قياس مبلغ المعاملة بحيث  المشمولةتعديل عدد أدوات حقوق الملكية  عن طريقفي الحسبان  تؤخذ أنيجب السوق، المرتبطة ب

ستلمة، على أنها عوض  –نهاية ال
 
ثبت للسلع أو الخدمات الم

 
عدد أدوات حقوق  إلىدوات حقوق الملكية الممنوحة، ل يجب أن يستند المبلغ الم

كتسبالملكية التي 
 
ثبت. وبالتالي، لا مرل افي نهاية  ت ستلمة أي  ي 

 
كتسب لا عندما –على أساس تراكمي  –مبلغ للسلع أو الخدمات الم

 
أدوات  ت

كمال فترة خدمة إفي  المقابلالطرف  إخفاقمثل  ،السوق المرتبط بشرط البخلاف  ،كتسابالا شرطاستيفاء  عدم بسببلملكية حقوق ا

حددة، أو عدم استيفاء شرط   . 21، مع مراعاة متطلبات الفقرة محدد داءأم 

ثبت أن، يجب على المنشأة 19لتطبيق متطلبات الفقرة  20
 
 مبلغ ت

 
ستلمة خلال  ا

 
  الاكتساب فترةللسلع أو الخدمات الم

 
تقدير لى أفضل إ استنادا

كتسبمتاح لعدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن 
 
أن إلى معلومات لاحقة  تشير عندما ،الضرورة عند ،التقديرذلك  تنقح، ويجب عليها أن ت
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كتسبعدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن 
 
التقدير  تنقحيجب على المنشأة أن  الاكتساب، تاريخالسابقة. وفي يختلف عن التقديرات  ت

 .21نهاية، مع مراعاة متطلبات الفقرة الفي  تم اكتسابهاليساوي عدد أدوات حقوق الملكية التي 

( الخيار )أو قابلية ممارسة الاكتسابيكون الذي ستهدف المسهم السعر  مثل السوق،المرتبطة بشروط الالحسبان  فيؤخذ تيجب أن  21

 
 
 التيأدوات حقوق الملكية منح ففيما يخص عمليات عليه،  به، عند تقدير القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة. وبناء   مشروطا

ستلمة من مرتبطة بشروط تحتوي على 
 
 شروطستوفي جميع قابل الذي يالمطرف الالسوق، يجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات الم

ستلمة الخدماتالخرى )مثل  الاكتساب
 
حددة للفترةفي الخدمة  يظل الذيوظف الممن  الم

 
شرط ذلك الاستيفاء (، بغض النظر عن الم

 السوق.المرتبط ب

  الكتسابغير المرتبطة بشروط المعالجة 

عند تقدير القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية  الاكتسابالمرتبطة بغير شروط الوبالمثل، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع  أ 21

يجب على المنشأة  كتساب،غير مرتبطة بالاشروط تحتوي على  التيمنح أدوات حقوق الملكية ففيما يخص عمليات عليه،  الممنوحة. وبناء  

ستلمة من 
 
 الخدمات)مثل لا ترتبط بالسوق التي  الاكتساب وطشر قابل الذي يستوفي جميع المطرف الأن تثبت السلع أو الخدمات الم

ستلمة
 
حددة للفترةفي الخدمة يظل وظف الذي الممن  الم

 
 عن استيفاء تلك الشروط غير المرتبطة بالاكتساب. ( بغض النظر الم

 معالجة ميزة إعادة المنح

إعادة المنح عند تقدير القيمة العادلة للخيارات الممنوحة في  ميزةفي الحسبان  ؤخذت أن، لا يجوز عادة المنحإ بميزةالتي لخيارات فيما يخص ا 22

 
 
 خيار جديد، إذا لعلى أنه منح  خيار إعادة المنحمن ذلك، تجب المحاسبة عن  تاريخ القياس. وبدلا

 
نح لاحقا  عادة المنح.لإ خيار م 

  الكتساب تاريخبعد 

ستلمة  23
 
 بعد إثبات السلع أو الخدمات الم

 
تقوم بإجراء حقوق الملكية، لا يجوز للمنشأة أن  في زيادةما يقابل ذلك من و ، 22–10ت للفقرا وفقا

 أن تقوم على سبيل المثال، لا يجوز للمنشأة ف. الاكتساب تاريخعلى إجمالي حقوق الملكية بعد أي تعديل لاحق 
 
ثبت ب لاحقا

 
عكس المبلغ الم

ستلمة الخدمات مقابل
 
كتسبة في وقت لاحق أو إذا تمت مصادرة  موظفمن  الم

 
مارسلم  إذاأدوات حقوق الملكية الم

 
، في حالة الخيارات ت

تحويل من أحد مكونات الضمن حقوق الملكية، أي يتم تحويل أي . وبالرغم من ذلك، لا يمنع هذا المتطلب المنشأة من إثبات خيارات السهم

 آخر.مكون لكية إلى المحقوق 

 عادلة لدوات حقوق الملكية بطريقة يمكن العتماد عليهاالقيمة ال تقدير  يمكن ل  عندما

سهم بالرجوع الى القيمة معاملة دفع على أساس ال  تقيس بأنطالبة عندما تكون المنشأة م   23– 16الواردة في الفقرات  المتطلباتتنطبق  24

القيمة  عليها الاعتماد يمكن بطريقة تقدرادرة على أن العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة. وفي حالات نادرة، قد تكون المنشأة غير ق

 العادلة في تاريخ القياس لدوات حقوق الملكية الممنوحة، 
 
يجب  ،. وفي هذه الحالات النادرة فقط22–16الواردة في الفقرات  للمتطلبات وفقا

 
 
 من ذلك أن: على المنشأة بدلا

الطرف  فيه يقدمتحصل فيه المنشأة على السلع أو  الذيتاريخ الفي  أولي بشكل ،بقيمتها الحقيقيةأدوات حقوق الملكية  تقيس )أ(

 االمقابل 
 
ثبتةأي تغير في القيمة الحقيقية مع إثبات في نهاية كل فترة تقرير وفي تاريخ التسوية النهائية،  لخدمة ولاحقا

 
ضمن  الم

  نهائي بشكلسهم فع على أساس ال سوى ترتيب الدسهم، ي  منح خيارات ال فيما يخص الربح أو الخسارة. و 
 
مارس الخيارات عندما ت

صادرأو 
 
 عند  ت

 
 أو تنقض ي )عن العمل(  وقفالت)مثلا

 
 (. الخيار عمرفي نهاية  مثلا

ثبت )ب(
 
ستلمة على أساس عدد أدوات حقوق الملكية  ت

 
)حسب  في النهاية الممارسة أونهاية الفي  المكتسبةالسلع أو الخدمات الم

سهم، على سبيل المثال، يجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات . ولتطبيق هذا المتطلب على خيارات ال مقتض ى الحال(

ستلمة 
 
 وجدت،  نإ الاكتساب، فترة خلالالم

 
)ب( 15المتطلبات الواردة في الفقرة عدم انطباق  باستثناء، 15و 14للفقرتين  وفقا

ستلمة خلال فترة السالمرتبط بشرط ال بشأن
 
ثبت للسلع أو الخدمات الم

 
لى عدد خيارات إ الاكتسابوق. ويجب أن يستند المبلغ الم

إلى اختلاف معلومات لاحقة  تشير عندما، الضرورة عند التقدير،ذلك  تنقحويجب على المنشأة أن اكتسابها. سهم المتوقع ال 
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التقدير  تنقحيجب على المنشأة أن  الاكتساب، تاريخعن التقديرات السابقة. وفي  اكتسابهاتوقع سهم التي ي  عدد خيارات ال 

ثبت للسلع  الاكتساب، تاريخنهاية. وبعد الفي  المكتسبةليساوي عدد أدوات حقوق الملكية 
 
يجب على المنشأة أن تعكس المبلغ الم

ستلمة 
 
 نهاية.الفي انقضائها  سهم في وقت لاحق أوخيارات ال في حالة مصادرة أو الخدمات الم

 ، 29– 26، فمن غير الضروري أن تطبق الفقرات 24نشأة الفقرة الم تطبق عندما 25
 
نحت  والشروط الحكام على تلن أي تعديلا  نظرا التي م 

 
 
حددة في الفقرة بمقتضاها أدوات حقوق الملكية سوف ت

 
في حال قيام ولكن  .24ؤخذ في الحسبان عند تطبيق طريقة القيمة الحقيقية الم

 :24عليها الفقرة التي طبقت لكية المأدوات حقوق المنشأة بتسوية إحدى عمليات منح 

، من ثم  ، و للاكتساب، يجب على المنشأة أن تحاسب عن التسوية على أنها تعجيل الاكتسابالتسوية خلال فترة  تحدثفإذا  )أ(

 المبلغ 
 
تلقاة على مدى  الذييجب عليها أن تثبت مباشرة

 
 .الاكتساب فترة المتبقي منلولا ذلك كان سيتم إثباته للخدمات الم

حاس   يجب )ب( على أنها اقتطاع من حقوق  أي الملكية،عادة شراء لدوات حقوق إالتسوية على أنها  عندتتم  دفعة ةب عن أيأن ي 

في تاريخ إعادة الشراء. ويجب  مقيسةلدوات حقوق الملكية، القيمة الحقيقية  عن الدفعةالذي تزيد به  القدر باستثناء الملكية،

 على أنها مصروف. القبيلهذا  منزيادة  ةأي إثبات

الحكام والشروط التي مُنحت بمقتضاها أدوات حقوق الملكية، بما في ذلك الإلغاءات  علىتعديلات ال

 والتسويات

26  
 
نحت بمقتضاهالمعدل قد ت خيارات العلى سبيل المثال، قد تخفض سعر ممارسة فا أدوات حقوق الملكية. نشأة الحكام والشروط التي م 

عبير عن المتطلبات الواردة في تتم الوقد الخيارات.  لتلكالقيمة العادلة  يزيدالذي  المر(، الخياراتمنوحة للموظفين )أي تعيد تسعير الم

فإن هذه المتطلبات  ذلك، معسهم مع الموظفين. و على أساس ال  الدفع معاملاتللمحاسبة عن آثار التعديلات في سياق  29 – 27الفقرات 

  هاقيتطب يجب
 
قاسبخلاف الموظفين والتي الخرى طراف ال سهم مع على معاملات الدفع على أساس ال  أيضا

 
القيمة العادلة لى إبالرجوع  ت

 أن تشير إلى تاريخ المنح يجب  29–27قرات إشارة في الف ةيإن أفلدوات حقوق الملكية الممنوحة. وفي الحالة الخيرة، 
 
من ذلك إلى التاريخ  بدلا

 الذي تحصل فيه المنشأة على السلع أو يقدم فيه الطرف المقابل الخدمة.

تلقاة  كحد تثبت،يجب على المنشأة أن  27
 
 سقطيبالقيمة العادلة في تاريخ المنح لدوات حقوق الملكية الممنوحة، ما لم  مقيسةأدنى، الخدمات الم

في تاريخ المنح. وينطبق هذا  المحددة( السوق المرتبطة بط و شر ال بخلاف) الاكتسابط و شر أحد استيفاء  عدم بسبب الدواتاكتساب تلك 

نحت بمقتضاها  علىبغض النظر عن أي تعديلات  دوات حقوق ل نح ذلك المأدوات حقوق الملكية، أو إلغاء أو تسوية الحكام والشروط التي م 

سهم على أساس ال  الدفع لترتيبإجمالي القيمة العادلة تؤدي إلى زيادة يجب على المنشأة أن تثبت آثار التعديلات التي وإضافة لذلك، الملكية. 

 تطبيق هذا المتطلب. بشأنإرشادات يحتوي الملحق ب على و . بأية صورة أخرى  للموظف مفيدة تكون  التيأو 

 الذي يتم إلغاؤه نح الم)بخلاف  الاكتساب فترةلكية خلال المأدوات حقوق في حالة إلغاء أو تسوية إحدى عمليات منح  28
 
عدم  صادرة عندبالم

 (:الاكتساب شروطاستيفاء 

 عليه، يجب عليها أن تثبت  وبناء   للاكتساب،يجب على المنشأة أن تحاسب عن الإلغاء أو التسوية على أنه تعجيل  )أ(
 
المبلغ  مباشرة

تلقاة على مدى سيتم إثباته للا ذلك كان لو  الذي
 
 .الاكتسابفترة  من المتبقيلخدمات الم

حاس   أن يجب )ب(  لكية،المحقوق حصة من حصص عادة شراء لإ الغاء أو تسوية المنح على أنهإ عندللموظف  تؤدى ةدفع ةأي عن بي 

القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة،  عن الدفعةيد به تز الذي  القدر باستثناء الملكية،اقتطاع من حقوق  اعلى أنه أي

على أساس  الدفع ترتيب تضمنولكن إذا على أنها مصروف.  القبيل هذا منزيادة  ةأي إثباتفي تاريخ إعادة الشراء. ويجب  مقيسة

يجب أن تتم و جب على المنشأة أن تعيد قياس القيمة العادلة للالتزام في تاريخ الإلغاء أو التسوية. يفسهم مكونات التزام، ال 

 لالتزام.ا تخلص من التسوية مكون الالتزام على أنه تأديتهاتم ي دفعة ةالمحاسبة عن أي

نحت فيه أدوات حقو في حالة منح  )ج(  حددتق الملكية الجديدة تلك أدوات حقوق ملكية جديدة للموظف وفي التاريخ الذي م 

لغاة، فيجب على المنشأة أن 
 
المنشأة الدوات الجديدة الممنوحة على أنها أدوات حقوق ملكية بديلة لدوات حقوق الملكية الم

لمنح الصلي لدوات حقوق الملكية، اتعديل التي تحاسب بها عن الطريقة نفس بتحاسب عن منح أدوات حقوق الملكية البديلة 

 
 
القيمة العادلة الإضافية الممنوحة هي الفرق بين القيمة العادلة وتكون وإرشادات التطبيق الواردة في الملحق ب.  27للفقرة  وفقا
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لغاة
 
أدوات حقوق الملكية البديلة.  منحفي تاريخ  ،لدوات حقوق الملكية البديلة وصافي القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الم

لغاة صافي القيويكون 
 
 ، مباشرة قبل الإلغاء، قيمتها العادلة وهمة العادلة لدوات حقوق الملكية الم

 
 دفعةأية  مبلغمنها  مطروحا

 عنها على أنها اقتطاع من حقوق الملكية  المحاسبة تمت ،للموظف عند إلغاء أدوات حقوق الملكية تؤدى
 
( أعلاه. ب) للبند وفقا

عد الملكية الجديدة الممنوحة أدوات حقوق أن تحدد المنشأة إذا لم و 
 
لغاة، ل أدوات حقوق ملكية بديلة ت

 
دوات حقوق الملكية الم

 لكية.المعلى أنها منح جديد لدوات حقوق الجديدة تلك فيجب على المنشأة أن تحاسب عن حقوق الملكية 

 تعالج أنالمنشأة  على فيجببأحد الشروط غير المتعلقة بالاكتساب،  سيفي كان إذا مااختيار على المنشأة أو الطرف المقابل في حالة قدرة  أ28

 .إلغاء أنه على الاكتساب فترةخلال الشرط غير المتعلق بالاستيفاء  استيفاءفي  المقابل الطرفإخفاق أو إخفاقها 

كتسبة، فبإعادة نشأة المفي حالة قيام  29 اقتطاع من  اعلى أنهيجب المحاسبة عنها للموظف  المؤداة الدفعة إنشراء أدوات حقوق ملكية م 

  عن الدفعةزيد به تالذي  القدر باستثناءحقوق الملكية، 
 
في تاريخ إعادة الشراء.  مقيسةعاد شراؤها، القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الم

 على أنها مصروف. القبيل هذا منزيادة  ةأي إثباتويجب 

سو  التي سهم ساس ال ال دفع على المعاملات 
ُ
 ت

 
 ى نقدا

، يجب على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات التي سهم على أساس ال  دفعال معاملاتفيما يخص  30
 
سوى نقدا

 
قتناةت

 
 المتكبدةت اوالالتزام الم

تعيد قياس القيمة العادلة الالتزام، يجب على المنشأة أن حين تسوية  وإلى. د33-31، مع مراعاة متطلبات الفقرات بالقيمة العادلة للالتزام

 في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة للفترة. اتللالتزام في نهاية كل فترة تقرير وفي تاريخ التسوية، مع إثبات أي تغير 

الموظفون  يصبحوبموجب ذلك تهم، آفاسهم على أنها جزء من حزمة مكالحقوق ارتفاع قيمة  لموظفينلنشأة المعلى سبيل المثال، قد تمنح  31

حدد على مدى فترة إ تستند(، ملكية حقوق داة ل  وليس) ةمستقبلي ةنقدي لدفعةمستحقين  لى الزيادة في سعر سهم المنشأة عن مستوى م 

حددة.   في الحصول على نشأة موظفيها المقد تمنح  أوزمنية م 
 
 منحهم حق خلال من مستقبلية نقدية دفعةحقا

 
في أسهم )بما في ذلك السهم  ا

صدرلتي ا  ) يلزامإ بشكلا م  إقابلة للاسترداد، سهم( عند ممارسة خيارات ال  ست 
 
عد هذه  ( أو باختيار الموظف.عن العمل وقفالتعند  مثلا

 
وت

 لمعاملات 
 
. وتستخدم حقوق ارتفاع قيمة السهم لتوضيح بعض التي سهم دفع على أساس ال الالترتيبات أمثلة

 
ى نقدا سو 

 
الواردة تطلبات المت

.على كل معاملات الدفع على أساس ال  تنطبقفي تلك الفقرات الواردة فإن المتطلبات  ،د؛ ومع ذلك33-32الفقرات في 
 
 سهم التي تسوى نقدا

 ب يجب 32
 
تلقاة، والتزاما

 
كتسب على سبيل المثافخدمة. الالموظفون  يقدم عندماالخدمات،  تلكمقابل  دفععلى المنشأة أن تثبت الخدمات الم

 
ل، ت

، ، و في الحالبعض حقوق ارتفاع قيمة السهم  طالب الموظفون  لامن ثم  حددة  بإكمالي   للدفعةخدمة ليصبحوا مستحقين ال فيفترة م 

ن في مقابل حقوق ارتفاع و الموظف التي يقدمهاالخدمات  ه قد تم استلاميجب على المنشأة أن تفترض أن ما لم يثبت عكس ذلك،و . ةالنقدي

 بدفع مقابلها.  في الحاليجب على المنشأة أن تثبت  ،السهم. وبالتاليقيمة 
 
تلقاة والتزاما

 
كتسب لا وعندماالخدمات الم

 
حقوق ارتفاع قيمة  ت

كملالسهم إلا بعد أن  حددة  ي   بدفع مقابلها، يجب الخدمة، ف فيالموظفون فترة م 
 
تلقاة، والتزاما

 
 عندماعلى المنشأة أن تثبت الخدمات الم

 .خلال تلك الفترة ةخدمالالموظفون  قدمي

أحد تطبيق  عن طريق، بالقيمة العادلة لحقوق ارتفاع قيمة السهم، تسويته حتىكل فترة تقرير  نهاية وفي أولي بشكل ،الالتزام قياسيجب  33

 أداها التي الخدمة مدةو بمقتضاها حقوق ارتفاع قيمة السهم،  نحتالخذ في الحسبان الحكام والشروط التي م   مع ،اتخيار التسعير نماذج 

نحد. وقد تقوم المنشأة بتعديل الحكام والشروط التي 33-أ33مع مراعاة متطلبات الفقرات  حتى تاريخه ون الموظف الدفعة  بمقتضاها تم 

ى سهم على أساس ال  .التي تسو 
 
معاملة الدفع على أساس بشأن تعديل ادات إرش ج في الملحق ب على44ب-أ44تحتوي الفقرات بو  نقدا

ى بحقوق الملكية.ال   إلى كونها تسو 
 
ى نقدا  سهم التي تغير تصنيفها من كونها تسو 

 الكتساب والشروط غير المتعلقة بالكتساب  شروط معالجة

 مشروطة بالوفاء بشروط اكتساب معينة. فقد قد تكون معاملة الدفع على أساس ال  أ 33
 
ى نقدا هناك شروط أداء يجب تكون سهم التي تسو 

شروط أن تؤخذ في الحسبان الوفاء بها، مثل تحقيق المنشأة لمستوى نمو معين في الرباح، أو زيادة معينة في سعر سهم المنشأة. ولا يجوز 

ى سهم على أساس ال  ةقدير القيمة العادلة للدفععند ت ،السوق المرتبطة بشروط البخلاف  ،الاكتساب  التي تسو 
 
 في تاريخ القياس. وبدلا

 
 نقدا
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في المشمولة تعديل عدد المكافآت  عن طريقالسوق يجب أخذها في الحسبان المرتبطة بشروط المن ذلك، فإن شروط الاكتساب بخلاف 

 المعاملة.عن قياس الالتزام الناش ئ 

  تثبت أن المنشأة على يجبأ، 33 الفقرة فيلواردة ا المتطلبات لتطبيق ب33
 
المبلغ  وذلك. الاكتساب فترة خلال المستلمة الخدمات أو للسلع مبلغا

عندما  عند الضرورة، ،التقدير ذلك تنقحأن  ةأالمنشلعدد المكافآت التي يتوقع أن تكتسب. ويجب على  متاحأفضل تقدير  إلىأن يستند  يجب

. وفي تاريخ الاكتساب، يجب على المنشأة ةالسابق اتتشير المعلومات اللاحقة إلى أن عدد المكافآت المتوقع اكتسابها سوف يختلف عن التقدير 

 التقدير ليتساوى مع عدد المكافآت التي اكتسبت في النهاية.  تنقحأن 

( الخيار ممارسةقابلية الاكتساب )أو يكون ستهدف الذي السهم المعر مثل س ،السوق المرتبطة بشروط يجب أن تؤخذ في الحسبان ال ج33

 به
 
، على أساس ال الممنوح عند تقدير القيمة العادلة للدفع غير المتعلقة بالاكتساب، ، بالإضافة إلى الشروط مشروطا

 
ى نقدا سهم الذي يسو 

 .تاريخ التسويةوعند إعادة قياس القيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير وعند 

 للدفع على  راكمج، فإن المبلغ المت33-30نتيجة لتطبيق الفقرات  د33
 
الذي يتم إثباته في النهاية للسلع أو الخدمات المستلمة باعتبارها عوضا

 يساوي النقد أساس ال 
 
ى نقدا  .المدفوعسهم الذي يسو 

 الضريبة المستقطعةجبات بالصافي لواسهم مع خاصية التسوية معاملات الدفع على أساس ال 

سهم، لدفع على أساس ال با المرتبطالموظف لواجب الضريبة الذي على قد تلزم أنظمة الضريبة أو لوائحها المنشأة باستقطاع مبلغ معين   ه33

سهم قد تسمح اس ال لدفع على أسا، فإن شروط ترتيب الواجبويتم تحويل هذا المبلغ للسلطة الضريبية بالنيابة عن الموظف. وللوفاء بهذا 

الموظف، من مجموع عدد لواجب الضريبة الذي على لقيمة النقدية يساوي االملكية حقوق للمنشأة أو تلزمها باستقطاع عدد من أدوات 

 سهمكان سيتم إصدارها للموظف عند ممارسة )أو اكتساب( الدفع على أساس ال  تلك النظمة أو اللوائحلولا الملكية التي حقوق أدوات 

 ."(يالصافبسهم له خاصية "التسوية )أي أن ترتيب الدفع على أساس ال 

على أنها معاملة دفع على أساس بأكملها هـ يجب تصنيفها 33، فإن المعاملة الموضحة في الفقرة 34في الفقرة الواردة واستثناء  من المتطلبات  و33

ى بحقوق الملكية إذا كانت ست  ال    .الصافيبفي ظل غياب خاصية التسوية  صنف على هذا الوجهسهم تسو 

واجب للسلطة الضريبية فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع سهم لتمويل ال للمحاسبة عن استقطاع من هذا المعيار  29تطبق المنشأة الفقرة  ز33

على أنه حسم من حقوق ع هذا المبلغ المدفو وعليه، تجب المحاسبة عن  .سهملدفع على أساس ال با المرتبطالموظف الضريبة الذي على 

في تاريخ  الملكية المستقطعةحقوق القيمة العادلة لدوات هذا المبلغ عن  يزيد بهالذي القدر الملكية في مقابل السهم المستقطعة، باستثناء 

  .التسوية بالصافي

 و على ما يلي:33في الفقرة الوارد لا ينطبق الاستثناء  ح33

المنشأة بموجب أنظمة الضريبة أو لوائحها لا تتحمل فيه الذي بالصافي، سهم بخاصية التسوية دفع على أساس ال ال ترتيب )أ(

 با
 
 سهم؛ أوذلك الدفع على أساس ال ب المرتبطالموظف واجب الضريبة الذي على مبلغ  ما في مقابل ستقطاع واجبا

سهم لدفع على أساس ال المرتبط باالموظف  لذي علىواجب الضريبة االملكية التي تستقطعها المنشأة زيادة على حقوق أدوات  )ب(

تجب المحاسبة عن الموظف(. و  لواجب الضريبة الذي على)أي أن المنشأة استقطعت كمية من السهم تتعدى القيمة النقدية 

 المستقطعة على أنها دفع على أساس ال الزائدة هذه السهم 
 
 عندما يتم دفع هذا المبلغ نقدا

 
ى نقدا )أو بأصول أخرى( سهم يسو 

  للموظف.

 نقدية البدائل ال ذاتسهم دفع على أساس ال المعاملات 

أن تسوي المنشأة  اختيار للمنشأة أو للطرف المقابل  سواء  الترتيب  أحكامفيها  تتيحسهم التي على أساس ال  الدفع معاملاتفيما يخص   34

ا المعاملة   إم 
 
إصدار أدوات حقوق ملكية، يجب على المنشأة أن تحاسب عن تلك المعاملة، أو مكونات تلك ب( أو أخرى )أو بأصول  نقدا

 أالمعاملة، على أنها معاملة دفع على أساس 
 
سوى نقدا

ُ
  المنشأة، ت بهتحملالذي قدر البسهم ت

 
 أو بأصول أخرى، أو  لتسويةلالتزاما

 
نقدا

سوى بحقوق سهم أعلى أنها معاملة دفع على أساس 
ُ
 أي التزام من ذلك القبيل. الذي لم تتحمل به المنشأةقدر البلكية المت
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 التسوية اختيار  المقابللطـرف لالترتيب  أحكامفيها  تتيحالتي سهم دفع على أساس ال المعاملات 

 دفع على أساس ال الكانت معاملة  إذاما  يختار أننشأة الطرف المقابل الحق في الم إذا منحت 35
 
سوى نقدا

 
صدار أدوات حقوق إأو ب 4سهم ت

 مكون دين )أي حق الطرف المقابل في طلب الدفع  تتضمن مركبة،ملكية، تكون المنشأة قد منحت أداة مالية 
 
( ومكون حقوق ملكية )أي نقدا

(. المحق الطرف المقابل في طلب التسوية بأدوات حقوق 
 
ين، التي بخلاف الموظفأخرى أطراف  مع لمعاملاتفيما يخص او لكية وليس نقدا

ستلمة فيها تقاس 
 
، يجب على المنشأة أن تقيس مكون حقوق الملكية للأداة المالية المركبة مباشر بشكلالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات الم

ستلمة والقيمة العادلة لمكون الدين، في التاريخ 
 
ستلم الذيعلى أنه الفرق بين القيمة العادلة للسلع أو الخدمات الم

 
 سلع أو الخدمات.الفيه  ت

لمعاملات الخرى، بما في ذلك المعاملات مع الموظفين، يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للأداة المالية المركبة في تاريخ فيما يخص ا 36

نحت بمقتضاها الحقوق في  الخذمع  القياس،  لكية.المأو أدوات حقوق  النقدالحصول على في الحسبان الحكام والشروط التي م 

 36ق الفقرة يلتطب 37
 
الخذ مع  –القيمة العادلة لمكون الدين، ثم تقيس القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية  ، يجب على المنشأة أن تقيس أولا

المالية المركبة  القيمة العادلة للأداةو  .حقوق الملكية اةأد يحصل علىنقد لكي الالحق في استلام  يفقدأن يجب الطرف المقابل  في الحسبان أن

 هيكلة يار التسوية م  تخالطرف المقابل فيها لسهم التي على أساس ال  الدفع معاملاتتكون  ذلك، معهي مجموع القيم العادلة للمكونين. و 
 
 غالبا

الحصول في  الخيارعلى سبيل المثال، قد يكون للطرف المقابل فللبديل الآخر.  نفسهابحيث تكون القيمة العادلة لحد بدائل التسوية هي 

. التي سهم القيمة  ارتفاعسهم أو حقوق أخيارات  على
 
سوى نقدا

 
 وت

 
، في مثل هذه الحالات، تكون القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية صفرا

القيم العادلة  تختلف عندماالقيمة العادلة لمكون الدين. وعلى العكس من ذلك،  نفسوبالتالي تكون القيمة العادلة للأداة المالية المركبة هي 

تكون القيمة العادلة للأداة سصفر، وفي هذه الحالة المن  كبرعادة أ ستكون القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية  فإنلبدائل التسوية، 

 من القيمة العادلة لمكون الدين. كبرالمالية المركبة أ

 يجب  38
 
قتناة فيما يتعلق بكل مكون على المنشأة أن تحاسب بشكل منفصل عن السلع أو الخدمات الم

 
ففيما لأداة المالية المركبة. لستلمة أو الم

 الدين مكون يخص 
 
قتناة، والتزاما

 
الطرف  يورد عندماالسلع أو الخدمات،  تلكمقابل  بدفع، يجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات الم

 قدم خدمات، يالمقابل سلعا أو 
 
 )الفقرات على أساس ال  الدفع معاملاتللمتطلبات التي تنطبق على  وفقا

 
سوى نقدا

 
(. 33–30سهم التي ت

ستلمة، و وجدالملكية )إن  حقوق  مكون فيما يخص و 
 
ورد ي عندماحقوق الملكية،  فيزيادة ال(، يجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات الم

 قدم خدمات يالطرف المقابل سلعا أو 
 
سوى بحقوق على أساس ال  الدفع معاملاتللمتطلبات التي تنطبق على  وفقا

 
لكية المسهم التي ت

 (.29–10)الفقرات 

أدوات حقوق ملكية عند التسوية بإصدار المنشأة في حالة قيام وقيمته العادلة. بفي تاريخ التسوية، يجب على المنشأة أن تعيد قياس الالتزام  39

 
 
، يجب  من بدلا

 
حو   أنالدفع نقدا صدرة. باعتبارهالالتزام مباشرة إلى حقوق ملكية،  ل ي 

 
 العوض مقابل أدوات حقوق الملكية الم

 بالدفع المنشأة في حالة قيام  40
 
 عند التسوية بدلا

 
لتسوية الالتزام بالكامل.  الدفعة تلكاستخدام من إصدار أدوات حقوق ملكية، يجب  نقدا

 سابتم إثباته أي مكون حقوق ملكية و 
 
أدوات حقوق  الحصول علىفي  الحقالطرف المقابل  يفقدو ضمن حقوق الملكية. يجب أن يظل  قا

تحويل ضمن حقوق الملكية، أي أي المنشأة من إثبات لا يمنع هذا المتطلب لكن . و عند التسويةعندما يختار الحصول على نقد  لكيةالم

 آخر.مكون لكية إلى المتحويل من أحد مكونات حقوق ال

 التسوية اختيار الترتيب للمنشأة  أحكامفيها  تتيحالتي سهم دفع على أساس ال اللات معام

 أو بين التسوية  ختيارالا للمنشأة  الترتيب أحكام فيها تتيحالتي سهم دفع على أساس ال ت المعاملا فيما يخص  41
 
إصدار أدوات حقوق بنقدا

، بالتسوية  قائم واجبملكية، يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كان عليها 
 
 سهم على أساس ال  الدفع معاملةعن المحاسبة و نقدا

 
لذلك.  وفقا

  بالتسوية قائمواجب المنشأة  علىويكون 
 
 ) اقتصاديلكية أي جوهر الملخيار التسوية بأدوات حقوق  إذا لم يكننقدا

 
لن المنشأة ممنوعة  مثلا

 نظامي
 
، أو أنها  للتسويةلمنشأة ممارسة سابقة أو سياسة معلنة ا لدى(، أو أن أسهممن إصدار  ا

 
  تسوي نقدا

 
يطلب  حينمابشكل عام نقدا

.نقدتسوية الالطرف المقابل 
 
 ا

                                                 
 إشارات جميع الإ  ،43–35في الفقرات   4

 
 خرى للمنشأة.ال صول ال لى النقد تشمل أيضا
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، يجب عليها أن تحاسب عن المعاملة  ةتسويبال قائم واجبالمنشأة  على إذا كان 42
 
 نقدا

 
على  الدفع معاملاتعلى  تنطبق التيللمتطلبات  وفقا

، الواردة في الفقرات سأساس ال 
 
سوى نقدا

 
 .33–30هم التي ت

 يجب على المنشأة أن تحاسب عن المعاملة في حال عدم وجود أي التزام من هذا القبيل،  43
 
للمتطلبات التي تنطبق على معاملات الدفع  وفقا

 :التسوية. وعند 29– 10لكية، والواردة في الفقرات المبحقوق  ى تسو سهم التي على أساس ال 

،  إذا اختارت )أ(
 
لكية، المحقوق من حصص حصة لإعادة شراء  اعلى أنه النقدية ةجب المحاسبة عن الدفعتالمنشأة أن تسوي نقدا

 ( أدناه.جالبند ) هو موضح فيلكية، باستثناء ما الماقتطاع من حقوق  اأي على أنه

تحويل من أحد ال)بخلاف ضافية إمحاسبة  إجراء أيةيلزم  فلاالمنشأة أن تسوي بإصدار أدوات حقوق ملكية،  إذا اختارت )ب(

 أدناه. (ج) البند في هو موضح(، باستثناء ما الضرورة عندآخر، مكون مكونات حقوق الملكية إلى 

 أن تثبت مصروفعليها يجب فبالقيمة العادلة العلى، كما في تاريخ التسوية، الذي المنشأة بديل التسوية  إذا اختارت )ج(
 
 إضافي ا

 
 ا

تصدر، أو س   كانتالفرق بين النقد المدفوع والقيمة العادلة لدوات حقوق الملكية التي لو لا ذلك بقيمة الزائدة المقدمة، أي بال

صدرة ومبلغ النقد الذي ب
 
  كاندفع، أيهما سي   كانذلك  لا لوالفرق بين القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الم

 
 .منطبقا

 (2009سهم بين منشآت المجموعة )تعديلات ال معاملات الدفع على أساس 

 سهم بين منشآت المجموعة، يجب على المنشأة على أساس ال  الدفع معاملاتفيما يخص  أ43
 
لسلع أو الخدمات أن تقيس السلع أو لستلمة الم

ستلمة
 
سوى بحقوق ، على أنها معاملة دفع على أساس ال المنفردةفي قوائمها المالية المنفصلة أو  ،الخدمات الم

 
  ى لكية أو تسو المسهم ت

 
نقدا

 تقويم:   عن طريقوذلك 

 طبيعة المكافآت الممنوحة. )أ(

 .واجباتهاو  حقوقها )ب(

 المنشأة  الذي تثبتهالمبلغ و 
 
 المجموعة ضمنخرى ال نشأة المالمجموعة الموحدة أو  الذي تثبتهلسلع أو الخدمات قد يختلف عن المبلغ لستلمة الم

  التي 
 . سهمال  أساس على الدفع معاملةي تسو 

 يجب على المنشأة  ب43
 
ستلمة على أنها لستلمة الم

 
سوى بحقوق  السهم أساس على دفع معاملةلسلع أو الخدمات أن تقيس السلع أو الخدمات الم

 
ت

 ملكية عندما: 

 ، أوبها خاصة ملكيةالمكافآت الممنوحة هي أدوات حقوق  تكون  )أ(

 على أساس السهم.  دفعيكون لدى المنشأة التزام بأن تسوي معاملة ال لا )ب(

 ولا يجوز للمنشأة 
 
 عيد أن ت

 
سوى بحقوق من هذا القبيل  دفعمعاملة أية قياس  لاحقا

 
 الاكتساب شروطفي عند حدوث تغييرات  إلالكية المت

 للفقرات المرتبطة بالسوق غير 
 
 على المنشأة  جبي الخرى، الحالاتجميع  وفي. 21–19وفقا

 
لسلع أو الخدمات أن تقيس السلع أو لستلمة الم

ستلمة على أنها معاملة دفع على أساس ال 
 
.الخدمات الم

 
سوى نقدا

 
 سهم ت

أن تثبت المعاملة  ،لمجموعة السلع أو الخدماتا فيعندما تستلم منشأة أخرى  ،سهمالدفع على أساس ال  لةلمنشأة التي تسوي معاملا يجوز ل ج43

سوى بحقوق أعلى أنها معاملة دفع على أساس 
 
بخلاف ذلك، و حقوق ملكية المنشأة نفسها.  أدواتبإلا إذا تمت تسوية المعاملة لكية المسهم ت

.سهم أالمعاملة على أنها معاملة دفع على أساس  إثباتيجب 
 
سوى نقدا

 
 ت

 المجموعة داخلأن تدفع لمنشأة أخرى  المجموعةإحدى منشآت تتطلب من سداد يبات على ترت اتالمجموعداخل عاملات المتنطوي بعض  د43

في مثل هذه الحالات، يجب على المنشأة التي تستلم السلع أو ووردي السلع أو الخدمات. لمسهم على أساس ال  مدفوعات تقديم مقابل

 سهم على أساس ال  الدفع معاملةالخدمات أن تحاسب عن 
 
 المجموعة. داخل السدادب بغض النظر عن ترتيبات 43للفقرة  وفقا



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 154 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 الإفصاحات

على أساس  الدفعيجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة ومدى ترتيبات  44

 خلال الفترة. وُجدتسهم التي ال 

 ا يلي:عم   –على القل  –، يجب على المنشأة أن تفصح 44لتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة  45

جدالتي سهم على أساس ال  الدفع اتترتيبمن أنواع وصف لكل نوع  )أ( في أي وقت خلال الفترة، بما في ذلك الحكام والشروط  تو 

 ) ةالتسوي وطريقةالخيارات الممنوحة،  لمدةوالحد القص ى  الاكتساب، متطلباتالعامة لكل ترتيب، مثل 
 
  تكان إذا ما مثلا

 
نقدا

بعرض سهم على أساس ال  الدفع ترتيبات منكبير إلى حد أنواع متشابهة تكون لديها المنشأة التي  تقومقد و (. لكيةالمأو بحقوق 

ع هذه المعلومات جم   ترتيب ضروريكل عن  المنفصل، ما لم يكن الإفصاح بشكل م 
 
 .44لاستيفاء المبدأ الوارد في الفقرة  ا

 :الخيارات الآتية اتمجموعمجموعة من لكل  تهاوالمتوسط المرجح لسعار ممارس سهمال  خياراتعدد  )ب(

 القائمة في بداية الفترة؛  (1)

 الممنوحة خلال الفترة؛  (2)

صادرة (3)
 
  الفترة؛خلال  الم

  الفترة؛خلال  ممارستها تمتالتي  (4)

 المنقضية خلال الفترة؛  (5)

 ية الفترة؛ في نها القائمة (6)

 القابلة للممارسة في نهاية الفترة. (7)

ممارستها خلال الفترة، المتوسط المرجح لسعر السهم في تاريخ الممارسة. وإذا تمت ممارسة  تمتسهم التي خيارات ال فيما يخص  )ج(

الفترة، يمكن للمنشأة بدلا من ذلك أن تفصح عن المتوسط المرجح لسعر السهم خلال  طوالالخيارات على أساس منتظم 

 الفترة.

 وعندماالتعاقدي المتبقي.  للعمرسهم القائمة في نهاية الفترة، نطاق أسعار الممارسة والمتوسط المرجح ال خيارات فيما يخص  )د(

  يكون 
 
قسم الخيارا أن يجب ،نطاق أسعار الممارسة واسعا

 
عدد وتوقيت السهم الإضافية  مجدية لتقييمت القائمة إلى نطاقات ت

  قدالتي 
 
ستلم قدصدر والنقد الذي ت  عند ممارسة تلك الخيارات. ي 

 المنشأة يجب أن تفصح  46
 
و أالقيمة العادلة للسلع بها  حُددت ية التيكيفالن مستخدمي القوائم المالية من فهم عن المعلومات التي تمك

ستلمة، أو القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة، خلال الفترة.الخدمات 
ُ
 الم

ستلمة على أنها عوض مقابل أدوات حقوق ملكية المنشأة  47
 
بشكل غير مباشر،  –إذا قامت المنشأة بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات الم

على القل  –، يجب على المنشأة أن تفصح 46ة، فلتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة بالرجوع الى القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوح

 :يليا عم   –

سهم الممنوحة خلال الفترة، المتوسط المرجح للقيمة العادلة لتلك الخيارات في تاريخ القياس ومعلومات خيارات ال فيما يخص  )أ(

 ذلك:  تلك القيمة العادلة، بما فيبها  ستيق ية التيكيفالعن 

ستخدم الخيارنموذج تسعير  (1)
 
ومدخلات ذلك النموذج، بما في ذلك المتوسط المرجح لسعر السهم، وسعر  الم

الفائدة الخالي من المخاطر وأي  معدلالخيار، وتوزيعات الرباح المتوقعة، و  عمرالممارسة، والتقلب المتوقع، و 

 لمدخلات أخرى 
 
ضعتستخدمة والافتراضات التي لنموذج، بما في ذلك الطريقة الم ارسة المبكرة ملماآثار  لتضمين و 

 المتوقعة؛ 

دد ية التيكيفال (2)   لمدى استناد التقلب المتوقع إلى التقلب السابق؛ التقلب المتوقع، بما في ذلك توضيحبها  ح 
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منت في قياس القيمة  ،السوق مرتبط بشرط وجود أخرى لمنح الخيار، مثل  خصائصأي هناك ما إذا كانت  (3) قد ض 

 .  ، وكيفية تضمينهاالعادلة

سهم(، عدد أدوات حقوق الملكية تلك أدوات حقوق الملكية الخرى الممنوحة خلال الفترة )أي بخلاف خيارات ال فيما يخص  )ب(

 العادلة، بما في ذلك:القيمة بها  قيست ية التيكيفالوالمتوسط المرجح لقيمتها العادلة في تاريخ القياس، ومعلومات عن 

قاسلم  إذا (1)
 
ددتفكيف سوقي قابل للرصد، القيمة العادلة على أساس سعر  ت   ؛تلك القيمة ح 

منت قدما إذا كانت توزيعات الرباح المتوقعة  (2)  ؛، وكيفية تضمينهاالعادلةفي قياس القيمة  ض 

منت قدأخرى لدوات حقوق الملكية الممنوحة  خصائصما إذا كانت أي  (3) ، وكيفية في قياس القيمة العادلة ض 

 . تضمينها

دلت التيسهم على أساس ال  الدفع ترتيباتفيما يخص  )ج(  خلال الفترة:  ع 

  التعديلات؛لتلك توضيح  (1)

 (؛ التعديلات لتلكالقيمة العادلة الإضافية الممنوحة )نتيجة  (2)

حددة في  يتسقالقيمة العادلة الإضافية الممنوحة، بما بها  قيستالتي  يةكيفالمعلومات عن  (3)
 
مع المتطلبات الم

 .عند الاقتضاء( أعلاه، ب( و)أ) ينالبند

ستلمة خلال الفترة  48
 
 ية التيكيفالأن تفصح عن  عليهايجب ف، مباشر بشكل –إذا قامت المنشأة بقياس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات الم

ددت  ما إذا كانت القيمة العادلة قد قيست بسعر السوق تلك القيمة  بها ح 
 
 السلع أو الخدمات. لتلكالعادلة، مثلا

 أن عن تلك الحقيقة، و  تفصح أنيجب عليها ف، 13الواردة في الفقرة  الافتراضإذا قامت المنشأة بدحض  49
 
دحض  لسبب تقدم توضيحا

 .الافتراض

  يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي  50
 
سهم على على أساس ال  الدفع معاملاتن مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر تمك

 ربح أو خسارة المنشأة للفترة وعلى مركزها المالي.

 ا يلي:، يجب على المنشأة أن تفصح على القل عم  50لتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة  51

ثبت  )أ(
 
مت التيسهم دفع على أساس ال اللفترة والناش ئ عن معاملات لإجمالي المصروف الم ل 

 لم التيخدمات السلع أو الفيها  است 

 لإثبات على أنها أصول وبالتالي ا تستوف شروط
 
 على أنها مصروف، بما في ذلك الإفصاح أ

 
منفصل عن ذلك بشكل ثبتت مباشرة

سوى بحقوق سهم أا على أنها معاملات دفع على أساس عاملات المحاسب عنهالمعن  الناش ئجمالي المصروف إالجزء من 
 
 لكية؛ المت

 :سهمال دفع على أساس اللالتزامات الناشئة عن معاملات ا فيما يخص )ب(

  الفترة؛إجمالي المبلغ الدفتري في نهاية  (1)

  تيال للالتزاماتإجمالي القيمة الحقيقية في نهاية الفترة  (2)
 
ابل في النقد أو الصول حق الطرف المق اسب مقابلهاكت

كتسبة(.
 
 حقوق ارتفاع قيمة السهم الم

 
 الخرى في نهاية الفترة )مثلا

فصح أنالمعلومات المطلوب  تستوفي لا عندما 52 ، يجب على المنشأة أن 50و 46و 44عنها بموجب هذا المعيار المبادئ الواردة في الفقرات  ي 

  من معاملات الدفع ء هذه المبادئ. ستيفالا  ةروريض كون تمعلومات إضافية أي تفصح عن 
فعلى سبيل المثال، إذا قامت المنشأة بتصنيف أي 

 للفقرة على أساس ال 
 
ى بحقوق الملكية وفقا لمبلغ الذي تتوقع أن تحوله ليجب على المنشأة أن تفصح عن تقدير فو، 33سهم على أنها تسو 

 لإعلام المستخدمين اواجب الضريبة الذي على للسلطة الضريبية لتسوية 
 
الآثار المستقبلية للتدفقات بلموظف عندما يكون ذلك ضروريا

 سهم.ترتيب الدفع على أساس ال المرتبطة بالنقدية 
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  التحول  أحكام

سوى بحقوق على أساس ال  الدفع معاملاتفيما يخص  53
 
منح السهم عمليات المنشأة أن تطبق هذا المعيار على  يجب علىلكية، المسهم التي ت

كتسب بعد  2002نوفمبر  7نحت بعد سهم أو أدوات حقوق الملكية الخرى التي م  خيارات ال و 
 
 تاريخ سريان هذا المعيار. فيولم ت

54  
 
وم للعمإذا كانت المنشأة قد أفصحت خرى ال منح أدوات حقوق الملكية عمليات هذا المعيار على  على تطبيق -دون إلزام ولكن-ع المنشأة شج  ت

 عن القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية تلك، 
 
 حددة في تاريخ القياس.الم

عند و  ،منح أدوات حقوق الملكية التي ينطبق عليها هذا المعيار، يجب على المنشأة أن تعيد عرض معلومات المقارنةعمليات  جميعفيما يخص  55

 فترة معروضة.سبق ل للأرباح المبقاة  الافتتاحي، تعدل الرصيد الاقتضاء

ق منح أدوات حقوق الملكية التي عمليات جميع فيما يخص   56 طب   7أدوات حقوق الملكية الممنوحة في  على سبيل المثال،عليها هذا المعيار )لم ي 

 .45و 44الفقرتين  موجبأن تفصح عن المعلومات المطلوبة ب –مع ذلك  –(، يجب على المنشأة هأو قبل 2002نوفمبر 

 أصبح هذا بعد أن إذا قامت المنشأة،  57
 
طبق  يذاللكية الممنح أدوات حقوق الخاصة ب شروطال أوحكام ال  ليتعدب، المعيار ساريا عليه هذا لم ي 

 هذه التعديلات. مثلللمحاسبة عن أي من  29–26الفقرات  تطبق أن –مع ذلك  –المعيار، فيجب على المنشأة 

سهم الموجودة في تاريخ سريان هذا المعيار، يجب على المنشأة أن تطبق عن معاملات الدفع على أساس ال  لالتزامات الناشئةفيما يخص ا  58

 الافتتاحي، يجب على المنشأة أن تعيد عرض معلومات المقارنة، بما في ذلك تعديل الرصيد الالتزامات هذهفيما يخص و . رجعيالمعيار بأثر 

طالما كانت قارنة المعرض معلومات بطالبة م   ليستالمنشأة  أنعرضت لها معلومات مقارنة، باستثناء فترة معروضة  سبقأللأرباح المبقاة في 

 .2002نوفمبر  7 قبلبفترة أو تاريخ تتعلق المعلومات 

59  
 
، سهمال  أساس على دفعال معاملاتالخرى الناشئة عن  الالتزاماتعلى  رجعيالمعيار بأثر هذا ق يتطبعلى  -دون إلزام ولكن– ع المنشأةشج  ت

 معلومات مقارنة.  إحدى الفترات المعروضة لهاالتي سويت خلال  الالتزاماتعلى سبيل المثال، على 

 لما يلي، ولا يجوز إعادة عرض 44ب-أ44ح، والفقرات ب33-33والفقرات  31و 30 ينيجب على المنشأة أن تطبق التعديلات في الفقرت أ 59
 
ج وفقا

 الفترات السابقة:

ج فقط على تعديلات الترتيب التي تحدث في التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة لول مرة 44ب-أ44تنطبق التعديلات في الفقرات ب )أ(

 .ذلك التاريخ بعدالتي تحدث و  ،التعديلات في الفقرات

التاريخ الذي غير المكتسبة في سهم د على معاملات الدفع على أساس ال 33-33والفقرات  31و 30تنطبق التعديلات في الفقرتين  )ب(

تاريخ تطبيق هو سهم التي يكون تاريخ منحها تطبق فيه المنشأة لول مرة هذه التعديلات، وعلى معاملات الدفع على أساس ال 

 سهم غير المكتسبة الممنوحة قبل التاريخالدفع على أساس ال وفيما يخص معاملات هذه التعديلات أو بعده. لالمنشأة لول مرة 

ذلك التاريخ، وأن تثبت أثر إعادة في الذي تطبق فيه المنشأة لول مرة هذه التعديلات، يجب على المنشأة أن تعيد قياس الالتزام 

ن آخر   
 هو مناسبحقوق الملكية بحسب ما في القياس في الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكو 

 
فيها ق طب  ( لفترة التقرير التي ت

 ول مرة.التعديلات ل 

سهم غير المكتسبة )أو المكتسبة على معاملات الدفع على أساس ال  52ح، وتعديل الفقرة 33-هـ33تنطبق التعديلات في الفقرات  )ج(

سهم التي ولكنها لم تمارس( في التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة لول مرة هذه التعديلات، وعلى معاملات الدفع على أساس ال 

سهم الدفع على أساس ال وفيما يخص معاملات هذه التعديلات أو بعده. لتاريخ تطبيق المنشأة لول مرة هو  يكون تاريخ منحها

 غير المكتسبة )أو المكتسبة ولكنها لم تمارس( )أو جزء منها( التي تم تصنيفها 
 
ى على أنها مدفوعات على أساس ال سابقا سهم تسو 

، ولكنها الآن 
 
فة نقدا صن   لتلك التعديلات، يجب على المنشأة أن تعيد تصنيف القيمة على أنها م 

 
ى بحقوق الملكية وفقا تسو 

 هذه التعديلات.مرة سهم إلى حقوق الملكية في التاريخ الذي تطبق فيه لول الدفترية لالتزام الدفع على أساس ال 

 63التعديلات في الفقرة  تطبقأن لمنشأة يجوز لأ، 59في الفقرة الواردة المتطلبات  بغض النظر عن ب 59
 
لمعيار الدولي لد بأثر رجعي، وفقا

من  59-53في الفقرات الواردة التحول  أحكام"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والخطاء" مع مراعاة  8للمحاسبة 

  -وفقط إذا-هذا المعيار، إذا 
 
القيام يجب عليها فوإذا اختارت المنشأة التطبيق بأثر رجعي، بدون استخدام الإدراك المتأخر.  كان ذلك ممكنا
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 سهم" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي"تصنيف وقياس معاملات الدفع على أساس ال  الإصدارنها ذلك لكل التعديلات التي تضم  ب

2.) 

 تاريخ السريان

إذا و . سبقال شجع على التطبيق . وي  ذلك التاريخ أو بعد 2005يناير  1التي تبدأ في  لفترات السنويةليجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار  60

 عن تلك الحقيقة. تفصح أن، فيجب عليها 2005يناير  1المعيار لفترة تبدأ قبل هذا نشأة الم تطبق

نقح) 3 الدولي للتقرير المالي عدل المعيار 61
 
. 5الفقرة  2009في أبريل  الصادرة" ة للتقرير الماليالتحسينات على المعايير الدولي"( و2008في  الم

إذا و . سبقال سمح بالتطبيق . وي  ذلك التاريخ بعدأو  2009يوليو  1التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في  هذهيجب على المنشأة أن تطبق و 

نقح) 3نشأة المعيار الدولي للتقرير المالي الم طبقت
 
 أن تطبق التعديلات  عليهايجب ، فسبقأ( لفترة 2008في  الم

 
 .سبقال تلك الفترة ل أيضا

 :ذلك التاريخ أو بعد 2009يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في  في رجعيبأثر  الآتيةيجب على المنشأة أن تطبق التعديلات  62

 و الاكتساب؛غير المتعلقة بشروط الأ فيما يتعلق بمعالجة  21المتطلبات الواردة في الفقرة  )أ(

 و ؛في الملحق أ الواردة" الاكتساب شروط" و "الاكتساب" لـ المنقحةالتعريفات  )ب(

 أ فيما يتعلق بالإلغاءات. 28و 28 ينفي الفقرت الواردةالتعديلات  )ج(

 تفصح عن تلك الحقيقة.يجب عليها أن ف، 2009يناير  1نشأة هذه التعديلات لفترة تبدأ قبل الم إذا طبقتو . سبقسمح بالتطبيق ال وي  

 التي سهم دفع على أساس ال المعاملات " الإصدارأدخلها التي  الآتيةالتعديلات  رجعيبأثر  يجب على المنشأة أن تطبق 63
 
سوى نقدا

 
في  ت

 ، 59– 53الواردة في الفقرات  التحول  أحكام، مع مراعاة 2009في يونيو  الصادر" المجموعات
 
للفترات  ،8لمحاسبة للمعيار الدولي ل وفقا

 :ذلك التاريخ بعدأو  2010يناير  1السنوية التي تبدأ في 

 60ب ،58ب –56، ب54، ب50، ب47، ب45لفقرات باد و 43–أ43وأ 3وإضافة الفقرات  3وحذف الفقرة  2تعديل الفقرة  )أ(

 في الملحق ب فيما يتعلق بالمحاسبة عن المعاملات بين منشآت المجموعة.

 التعريفات  )ب(
 
 :الآتية للمصطلحاتنقحة في الملحق أ الم

 على أساس ال  دفع معاملة •
 
سوى نقدا

 
  ؛سهم ت

سوى بحقوق على أساس ال  دفع معاملة •
 
  ؛لكيةالمسهم ت

 .سهمال  أساس على الدفع ترتيب •

 .سهمال  أساس على دفع معاملة •

ة المبالغ نفردفي قوائمها المالية المنفصلة أو الم تظهرغير متاحة، فيجب على المنشأة أن  رجعيالمعلومات الضرورية للتطبيق بأثر إذا كانت 

ثبتة سابقا في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 
 
، 2010يناير  1نشأة التعديلات لفترة تبدأ قبل الم إذا طبقتو سبق. سمح بالتطبيق ال ي  و الم

 عن تلك الحقيقة. تفصح أنفيجب عليها 

والملحق  5، الفقرة 2011في مايو  انالصادر ، 11"القوائم المالية الموحدة" والمعيار الدولي للتقرير المالي  10عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  أ63

 .11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  تلكيجب على المنشأة أن تطبق و أ. 

في الملحق و. 19و 15الفقرتين  ،2013في ديسمبر  الصادرة "،2012-2010دورة  المالي للتقرير الدولية للمعاييرالسنوية  التحسيناتت "لد  ع ب 63

 بأثرالمنشأة  تطبقو و "شرط الخدمة".  "الداء ط"شر  تعريفي إضافة وتم، السوق"مرتبط ب شرط" و "الاكتساب"شروط  يتعريفتم تعديل أ، 

 بالتطبيق يسمحو . ذلك التاريخ بعدأو  2014 يوليو 1التي تاريخ منحها في  سهمال الدفع على أساس معاملات على هذه التعديلات  مستقبلي

 .الحقيقة تلكعن  فيجب عليها أن تفصح ،أسبقالمنشأة هذه التعديلات لفترة  وإذا طبقت السبق.

ل ج 63  الدولي المعيار تطبق ماعند التعديل ذلك أن تطبق المنشأة على يجبو . 6 الفقرة 2014 يوليو في الصادر 9 المالي للتقرير الدولي المعيار عد 

 .9 المالي للتقرير
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 ،2016در في يونيو االص ،(2سهم" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي "تصنيف وقياس معاملات الدفع على أساس ال  الإصدارعدل  د 63

يجب على و ج، والعناوين المتعلقة بها. 44ب-أ44د، ب63ب، 59-أ59ح، 33-أ33، وأضاف الفقرات 63، 52، 33، 31-30 ،19الفقرات 

. وإذا طبقت السبق. ويسمح بالتطبيق ذلك التاريخ أو بعد 2018يناير  1التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في تلك المنشأة أن تطبق 

 فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة.بق، أسالمنشأة هذه التعديلات لفترة 

الحاشية السفلية الخاصة  2018عدلت "التعديلات على الإشارات إلى إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي" الصادرة في عام  ه 63

أو بعد ذلك  2020يناير  1ية التي تبدأ في بتعريف أداة حقوق الملكية في الملحق أ. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل للفترات السنو 

 في ذات الوقت جميع التعديلات الخرى التي أدخلتها "التعديلات على الإشارا
 
سمح بالتطبيق السبق إذا طبقت المنشأة أيضا ت إلى التاريخ. وي 

( بأثر رجعي، مع مراعاة 2المعيار الدولي للتقرير المالي ) إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي". ويجب على المنشأة تطبيق التعديل على

  59-53الحكام الانتقالية الواردة في الفقرات 
 
رات في ي( "السياسات المحاسبية والتغي8)للمحاسبة لمعيار الدولي لمن هذا المعيار، وفقا

التقديرات المحاسبية والخطاء". ومع ذلك، فإذا قررت المنشأة أن التطبيق بأثر رجعي سيكون غير عملي أو سينطوي على تكاليف أو جهود 

لدولي عيار االمو من 54و 53-50و 28-23( بالرجوع إلى الفقرات 2لها، فيجب عليها تطبيق التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي ) مبررلا 

 (.8)للمحاسبة 

 سحب التفسيرات

  التيسهم دفع على أساس ال المعاملات " الإصداريحل  64
 
سوى نقدا

 
محل تفسير لجنة تفسيرات  ،2009في يونيو الصادر  ،"في المجموعات ت

لمعيار الدولي ا" 11ير الدولية للتقرير المالي تفسيرات المعاي لجنة وتفسير "2نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي " 8المعايير الدولية للتقرير المالي 

حددة في  الإصدارلك تضمنها ذ التيالتعديلات  انطوت قد. و "الخزانةمعاملات المجموعة وأسهم  –2للتقرير المالي 
 
على المتطلبات السابقة الم

 : يليكما  11تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  لجنة وتفسير 8تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

على وجه الدقة تحدد  أنأ فيما يتعلق بالمحاسبة عن المعاملات التي لا تستطيع المنشأة فيها 13ضافت الفقرة أو  2عدلت الفقرة  )أ(

ستلمة. 
 
 أو بعد 2006مايو  1التي تبدأ في المتطلبات سارية للفترات السنوية وكانت تلك بعض أو جميع السلع أو الخدمات الم

 .ذلك التاريخ

 بينفي الملحق ب فيما يتعلق بالمحاسبة عن المعاملات  61ب ،59ب، 55، ب53ب–51ب، 49، ب48، ب46أضافت الفقرات ب )ب(

 .ذلك التاريخ بعدأو  2007مارس  1هذه المتطلبات سارية للفترات السنوية التي تبدأ في وكانت . المجموعة منشآت

  رجعيالمتطلبات بأثر  تلك انطبقت
 
 .2للمعيار الدولي للتقرير المالي  التحول  أحكام، مع مراعاة 8لمحاسبة الدولي لعيار الملمتطلبات  وفقا
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 أ الملحق

 المصطلحات المعرفة

عد   جزء هذا الملحقي 
 
 المعيار الدولي للتقرير المالي.هذا لا يتجزأ من  ا

سهم معاملة دفع على أساس ال 

 
 
سوى نقدا

ُ
 ت

 

 تقتني فيها المنشأة سلع سهممعاملة دفع على أساس ال 
 
نقد أو أصول بنقل أو خدمات من خلال تحمل التزام  ا

سعر ذلك النقد أو تلك الصول على أساس مبالغ على أن يتم احتساب السلع أو الخدمات تلك أخرى إلى مورد 

في لمنشأة أو منشأة أخرى الخاصة با( سهمخيارات ال )بما في ذلك السهم أو  لكيةالمأدوات حقوق )أو قيمة( 

 المجموعة.

 ممنالموظفون وغيرهم 

 مشابهةيقدمون خدمات 

 

 الفراد الذين يقدمون خدمات شخصية للمنشأة ويكونون إما )أ( أفراد
 
عدون موظفين ا نظامية اللأغراض لي 

 يعملون لالأو 
 
 لمنشأة دى اضريبية، أو )ب( أفرادا

 
الفراد الذين التي يعمل بها ها بالطريقة نفسها اتتوجيهلوفقا

عدون موظفين  قدمة مشابهة لتلك النظامية أو اللأغراض لي 
 
الخدمات التي ضريبية، أو )ج( تكون الخدمات الم

ذين أولئك الشخاص الالإدارة، أي موظفي على سبيل المثال، يشمل المصطلح جميع فن. و الموظفيقدمها 

أعضاء مجلس يملكون السلطة ويتحملون المسؤولية عن تخطيط وتوجيه ورقابة أنشطة المنشأة، بما في ذلك 

 .غير التنفيذيين الإدارة

 5.عقد يثبت وجود حصة متبقية في أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها الملكية وق أداة حق

  الملكية الممنوحة وق أداة حق
 
المنشأة، تمنحه المنشأة لطرف آخر  أدوات حقوق ملكيةأو غير مشروط( في أداة من كان الحق )مشروطا

  .ترتيب للدفع على أساس السهمبموجب 

سهم ال دفع على أساس معاملة 

 
ُ
 لكيةالمبحقوق  سوى ت

 :تتلقى فيها المنشأةسهم معاملة دفع على أساس ال 

 سلع )أ(
 
)بما في ذلك السهم أو الخاصة بها  الملكيةأدوات حقوق أو خدمات على أنها عوض مقابل  ا

 سهم(، أوخيارات ال 

 سلع )ب(
 
 المعاملة مع المورد.دون أن يكون عليها واجب بتسوية أو خدمات  ا

بادلة المبلغ الذي في مقابله  القيمة العادلة  بادلة أصل، أو تسوية التزام، أو م  ، بين أطراف أداة حقوق ملكية ممنوحةيمكن م 

 .بإرادة حرةالمعرفة والرغبة في التعامل في معاملة تتم  يهمتتوفر لد

، وهو سهمترتيب دفع على أساس ال موظف( على أي التاريخ الذي تتفق فيه المنشأة وطرف آخر )بما في ذلك  تاريخ المنح

تمنح  ،المنحلدى المنشأة والطرف المقابل فهم مشترك لحكام وشروط الترتيب. وفي تاريخ فيه يكون الوقت الذي 

 استيفاءالمنشأة، شريطة  أدوات حقوق ملكيةالمنشأة الطرف المقابل الحق في نقد أو أصول أخرى أو في 

حددة، إن وجدت. شروط الكتساب 
 
من قبل المساهمين )لإجراءات اعتماد خضع يالاتفاق ذلك إذا كان و الم

 
 
 .الاعتمادتاريخ المنح هو تاريخ الحصول على ذلك  فإن (،مثلا

 كان أو غير مشروط( في أن يكتتب فيها  القيمة العادلةالفرق بين  القيمة الحقيقية
 
للأسهم التي للطرف المقابل الحق )مشروطا

 من الطرف المقابل أن يدفعه 
 
أو الحق في أن يستلمها، والسعر )إن وجد( الذي يكون )أو سوف يكون( مطلوبا

لسهم قيمته العادلة  6وحدة عملة 15خيار بسعر ممارسة ود عند وجمقابل تلك السهم. فعلى سبيل المثال، 

 وحدات عملة.  5وحدة عملة، تكون القيمة الحقيقية  20

                                                 
  .سابقة لحداث نتيجة الاقتصادية مواردها أحد بنقل يلزمها المنشأة على قائم الالتزام بأنه واجب 2018يعرف "إطار مفاهيم التقرير المالي" الصادر في عام  5
قوم المبالغ النقدية بـ "وحدات العملة".  6

 
 في هذا الملحق، ت
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ذلك الشرط  ويتعلقأو اكتسابها أو قابلية ممارستها  أداة حقوق ملكيةيتوقف عليه سعر ممارسة  شرط أداء السوق مرتبط بشرط 

المنشأة )أو أدوات حقوق ملكية منشأة أخرى في  حقوق ملكيةلدوات بسعر السوق )أو القيمة السوقية( 

 نفس المجموعة(، مثل: 

حدد  )أ(  حدد للسهم أو مبلغ م   ، أوبخيار السهمالخاصة  للقيمة الحقيقيةبلوغ سعر م 

الخاصة بالمنشأة  لدوات حقوق الملكيةتحقيق هدف محدد يستند إلى سعر السوق )أو القيمة(  )ب( 

لدوات )أو أدوات حقوق ملكية منشأة أخرى في نفس المجموعة( بالنسبة إلى مؤشر أسعار السوق 

 المنشآت الخرى. حقوق ملكية

(؛ شرط خدمةوتتطلب الشروط المرتبطة بالسوق من الطرف المقابل إكمال فترة محددة من الخدمة )أي 

 أو ض
 
.ويمكن أن يكون متطلب الخدمة صريحا

 
  منيا

فيما المعيار. و هذا وذلك لغراض  لدوات حقوق الملكية الممنوحة القيمة العادلةالتاريخ الذي يتم فيه قياس  تاريخ القياس

. تاريخ المنح، فإن تاريخ القياس هو الموظفين وغيرهم ممن يقدمون خدمات مشابهةلمعاملات مع يخص ا

بخلاف الموظفين )وأولئك الذين يقدمون خدمات مشابهة(، فإن لمعاملات مع الطراف الخرى فيما يخص او 

 .تاريخ القياس هو تاريخ حصول المنشأة على السلع أو التاريخ الذي يقوم فيه الطرف المقابل بتقديم الخدمة

 شرط اكتساب يتطلب: شرط الداء

 (؛ وقد يكون متطلب الشرط خدمةإكمال الطرف المقابل فترة خدمة محددة )أي  )أ(
 
خدمة صريحا

 ،
 
 أو ضمنيا

 الوفاء بأهداف أداء محددة عند تقديم الطرف المقابل للخدمة المطلوبة في البند )أ(. )ب(

 فترة تحقيق أهداف الداء:

 لا يجوز أن تتجاوز نهاية فترة الخدمة،  )أ(

الخدمة بصورة قد تبدأ قبل فترة الخدمة بشرط ألا يكون تاريخ بدء هدف الداء قبل بداية فترة  )ب(

 جوهرية.

 يتم تعريف هدف الداء بالرجوع إلى:

عمليات المنشأة )أو أنشطتها( أو عمليات أو أنشطة منشأة أخرى في نفس المجموعة )أي شرط غير  )أ(

 مرتبط بالسوق(؛ أو

المنشأة أو أدوات حقوق ملكية منشأة أخرى في نفس المجموعة  أدوات حقوق ملكيةسعر )قيمة(  )ب(

 (.شرط مرتبط بالسوق ( )أي وخيارات السهمي ذلك السهم )بما ف

ا بأداء المنشأة ككل أو جزء من المنشأة )أو جزء من المجموعة(، مثل أداء قسم أو  وقد يتعلق هدف الداء إم 

 موظف. 

  لخيارات أسهمميزة تتيح المنح التلقائي  ميزة إعادة المنح
 
إضافية حينما يمارس حامل الخيار الخيارات الممنوحة سابقا

 من النقد، ليفي بسعر الممارسة
 
 أسهم المنشأة، بدلا

 
 .مستخدما

ستخدم سهم للوفاء بسعر ممارسة  خيار سهم خيار إعادة المنح  منح عندما ي   .سابق خيار سهمجديد ي 

الذي يتطلب من الطرف المقابل إكمال فترة خدمة محددة يتم خلالها تقديم الخدمات  شرط الكتساب شرط الخدمة

، فإنه يكون قد أخفق في فترة الكتسابللمنشأة. وفي حالة توقف الطرف المقابل عن تقديم الخدمة خلال 

 .الوفاء بشرط الخدمة وذلك بغض النظر عن سبب التوقف. ولا يتطلب شرط الخدمة تحقيق هدف الداء
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دفع على أساس الترتيب 

 سهم ال 

وطرف  (منشأة ضمن المجموعةأية أو أي مساهم في  7اتفاقية بين المنشأة )أو منشأة أخرى ضمن المجموعة

 : آخر )بما في ذلك أي موظف( تمنح الطرف الآخر حق استلام ما يلي

سعر )أو قيمة(  نقد أو أصول أخرى من أصول المنشأة مقابل مبالغ يتم تحديدها على أساس )أ( 

( الخاصة بالمنشأة أو منشأة أخرى خيارات السهم)بما في ذلك السهم أو  أدوات حقوق الملكية

 ضمن المجموعة، أو

( خاصة بالمنشأة أو بمنشأة أخرى خيارات السهم)بما في ذلك السهم أو  أدوات حقوق ملكية )ب( 

 ضمن المجموعة، 

 المحددة، إن وجدت. شروط الكتسابشريطة استيفاء 

 المعاملة التي فيها:  سهم معاملة دفع على أساس ال 

 أو خدمات من مورد تلك السلع أو الخدمات )بما في ذلك  )أ( 
 
ترتيب وظف( في المتستلم المنشأة سلعا

 ، أو سهمدفع على أساس ال 

 تتحمل المنشأة  )ب( 
 
عندما  سهمدفع على أساس ال ترتيب صورة بأن تسوي المعاملة مع المورد في  واجبا

 المجموعة تلك السلع أو الخدمات. ضمن تستلم منشأة أخرى 

عقد يمنح حامله الحق في الاكتتاب في أسهم المنشأة بسعر محدد أو قابل للتحديد لفترة زمنية محددة، ولكن  سهم خيار ال 

 .بدون أن يلزمه بذلك

. بموجب  الكتساب
 
 مكتسبا

 
يكتسب الطرف المقابل الحق في أن ، رتيب الدفع على أساس السهمتبمعنى أن يصبح حقا

 أخرى أو 
 
 أو أصولا

 
  أدوات حقوق ملكيةيستلم نقدا

 
عدْ حق الطرف المقابل مشروطا خاصة بالمنشأة عندما لا ي 

 .شروط اكتسابباستيفاء أي 

الشروط التي تحدد ما إذا كانت المنشأة تتلقى الخدمات التي تمنح الطرف المقابل الحق في استلام نقد أو أصول  كتسابشروط ال

. وشروط الاكتساب ترتيب دفع على أساس السهمخاصة بالمنشأة، بموجب  أدوات حقوق ملكيةأخرى أو 

ا    .شروط خدمة أو شروط أداءأن تكون إم 

ستوفى خلالها جميع الفترة التي   كتسابفتره ال
 
حددة في  شروط الكتسابيجب أن ت

 
 .ترتيب للدفع على أساس السهمالم

  

                                                 
" من منظور المنشأة م والمنشآت التابعة لهاال نشأة الم""القوائم المالية الموحدة" على أنها  10في الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي " جموعةالم" ورد تعريف مصطلح  7

 .الم النهائية للمنشأة المعدة للتقرير
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 ب الملحق

 إرشادات التطبيق 

عد   هذا الملحق جزءي 
 
 الدولي للتقرير المالي. المعيارهذا من لا يتجزأ  ا

 تقدير القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة

الحكام والشروط  ىعل التركيزمع  الممنوحة،سهم هذا الملحق قياس القيمة العادلة للأسهم وخيارات ال  من 41ب–2الفقرات ب تناقش 1ب

عد التي الخاصة 
 
 سماتت

 
عد لافهي لذلك، سهم للموظفين. و لمنح السهم أو خيارات ال  ةمشترك ا

 
 شاملة. و  ت

 
 وشروطا

 
 ذلك،لى إضافة إأحكاما

 لن موضوعات التقويم 
 
أن القيمة العادلة من المفترض ف للموظفين،الممنوحة  سهمال السهم وخيارات  علىأدناه تركز  المناقشةونظرا

قاسسهم للأسهم أو خيارات ال 
 
 ذلك، تنطبق  معفي تاريخ المنح. و  ت

 
 تحديد على سبيل المثال،أدناه ) المناقشةكثير من موضوعات التقويم أيضا

 تحصل الذيتاريخ البخلاف الموظفين في أخرى سهم الممنوحة لطراف لقيمة العادلة للأسهم أو خيارات ال المتوقع( في سياق تقدير ا التقلب

 لخدمة.االطرف المقابل  فيه يقدمالذي السلع أو  ىعلالمنشأة  فيه

 السهم

قاس أن يجب للموظفين،الممنوحة لسهم فيما يخص ا 2ب
 
إذا قدر، القيمة العادلة للأسهم بسعر السوق لسهم المنشأة )أو بسعر سوق م   ت

 ل ،(ةعامفي سوق غير متداولة أسهم المنشأة كانت 
 
 الاكتساب)باستثناء شروط بناء  عليها السهم  تنحلأحكام والشروط التي م  مع تعديله تبعا

ستبعدالتي 
 
 من قياس القيمة العادلة  ت

 
 (.21–19للفقرات  وفقا

في الحسبان عند تقدير  هيجب أخذفهذا العامل  الاكتساب،توزيعات أرباح خلال فترة  له استلام يحق لا لموظفإذا كان اعلى سبيل المثال،  3ب

العامل في  ذلكفيجب أخذ  الاكتساب، تاريخبعد  النقلالسهم خاضعة لقيود على  تكون  عندماالقيمة العادلة للأسهم الممنوحة. وبالمثل، 

 في والرغبة المعرفة من قدر علىعلى السعر الذي سيدفعه مشارك في السوق  الاكتسابقيود ما بعد بقدر تأثير الحسبان، ولكن فقط 

قد يكون لقيود ف، بالسيولة تتمتع ةبشكل نشط في سوق عميقمتداولة السهم إذا كانت على سبيل المثال، فمقابل ذلك السهم.  التعامل

، إن وجدهذا  ،ر ضئيليأثت الاكتسابد بع النقل
 
 التعامل في والرغبة المعرفة من قدر على السوق  سيدفعه مشارك فيعلى السعر الذي  أصلا

  أن يجوز مقابل تلك السهم. ولا 
 
عند تقدير القيمة  الاكتسابفترة  خلال توجد التيأو القيود الخرى النقل في الحسبان القيود على ؤخذ ت

 لن تلكالعادلة في تاريخ المنح للأسهم الممنوحة، 
 
حاسب عنها  ،الاكتسابالقيود تنبع من وجود شروط  نظرا  التي ي 

 
 . 21–19للفقرات  وفقا

 سهمخيارات ال 

 لن الخيارات الممنوحة  في كثير من الحالات لا تكون أسعار السوق فموظفين، لسهم الممنوحة لال خيارات فيما يخص  4ب
 
 تخضعمتاحة، نظرا

، يجب تقدير القيمة العادلة مشابهةبأحكام وشروط  متداولةخيارات  في حالة عدم وجودو. المتداولةخيارات اللحكام وشروط لا تنطبق على 

 .اتخيار التسعير ذج انمأحد تطبيق عن طريق للخيارات الممنوحة 

 والرغبة المعرفةالذين تتوفر لديهم شاركون في السوق، في الحسبان الم سيأخذهاالعوامل التي كان  سبانالح في تأخذيجب على المنشأة أن  5ب

 تكون طويلة، و  أعمار ينالموظفكثير من خيارات لعلى سبيل المثال، ف. تطبيقه ات الذي سيتمخيار الاختيار نموذج تسعير  عند، التعامل في

 
 
مارسالخيار، و  عمرونهاية  الاكتسابتاريخ قابلة للممارسة خلال الفترة بين  عادة

 
  ت

 
.  غالبا

 
في الحسبان هذه العوامل  تؤخذ أن ينبغيو مبكرا

ن – سكولز – بلاك صيغةالمنشآت، قد يحول هذا دون استخدام  من لكثيربالنسبة و . في تاريخ المنح عند تقدير القيمة العادلة للخيارات
 
 ميرت

الخيار وقد لا تعكس بشكل كاف آثار الممارسة المبكرة المتوقعة. وهي  عمرالممارسة قبل نهاية  احتمالتأخذ بعين الاعتبار التي لا  ،الرياضية

 لا 
 
ذلك، قد لا تنطبق  معالخيار. و  عمر ىمدعلى ختلف تقد الخرى  النموذجالتقلب المتوقع ومدخلات  أن احتمال تأخذ بعين الاعتبارأيضا

حددة 
 
  العمارسهم ذات خيارات ال  علىأعلاه العوامل الم

 
مارس أن، أو التي يجب التعاقدية القصيرة نسبيا

 
خلال فترة زمنية قصيرة بعد  ت

ن – سكولز – بلاك صيغةنتج تقد  ،. وفي هذه الحالاتالاكتسابتاريخ 
 
 نفس  تكون قيمة  الرياضية ميرت

 
نموذج التي تنتج عن قيمة التقريبا

 الخيارات. آخر أكثر مرونة لتسعير

 :الآتيةحد أدنى العوامل كفي الحسبان  اتالخيار تأخذ جميع نماذج تسعير  6ب
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 سعر ممارسة الخيار؛  )أ(

 الخيار؛  عمر )ب(

  ؛ذات الصلةالسعر الحالي للأسهم  )ج(

 السهم؛ سعر في التقلب المتوقع  )د(

  ذلك إذا كان) السهمتوزيعات الرباح المتوقعة على  )ه(
 
 (؛ مناسبا

 الخيار. لعمرالفائدة الخالي من المخاطر  معدل )و(

 العوامل أن تؤخذ يجب   7ب
 
 والرغبة المعرفةالذين تتوفر لديهم  شاركون في السوق في الحسبان الم سيأخذهاالتي كان  الخرى في الحسبان أيضا

ستبعدعادة المنح التي إ ومزايا الاكتساب شروطالسعر )باستثناء  تحديدعند  التعامل في
 
 للفقرات  ت

 
–19من قياس القيمة العادلة وفقا

22 .) 

  المثال،سبيل  على 8ب
 
  ينلموظفل ةمنوحالم سهمال  اتخيار  ةمارسم   لا يمكن عادة

 
حددة )مثلا أو خلال فترات  الاكتساب فترة خلالخلال فترات م 

 لأوراق المالية(. ويجب أن يؤخذ هذا العامل في ال التنظيمية الجهات تحددها
 
 لولا–طبق سيفترض لحسبان إذا كان نموذج تسعير الخيار الم

مارس في أي وقت خلال  –ذلك  المنشأة نموذجفإذا استخدمت ذلك،  مع. و عمرهأن الخيار يمكن أن ي 
 
قو   اتخيار التسعير ل ا خيارات التي الم ي 

أي )أو  الاكتسابخلال فترة  ة الخيارممارس ىعل القدرةعدم لتعديل يلزم عندئذ إجراء أي فلا  ،الخيار عمريمكن ممارستها فقط في نهاية 

 لن النموذج يفترض أن الخيارات لا يمكن ممارستها خلال تلك الفترات. ،الخيار( عمرفترات أخرى خلال 

عدبالمثل،  9ب   احتمال ي 
 
 آخر  الممارسة المبكرة للخيار عاملا

 
 مشترك  ا

 
 لا يكون الخيار  نل على سبيل المثال، أسهم الموظفين، لخيارات  ا

 
 للنقل قابلا

كتسبة عند يجب عليه ممارسة الموظف لن بحرية، أو 
 
. ويجب أن تؤخذ في الحسبان آثار الممارسة التوقف عن العملجميع الخيارات الم

 .21ب–16في الفقرات بعلى النحو المبين المبكرة المتوقعة، 

ؤخذ في الحسبان  10ب
 
العوامل التي لم يكن خرى( الممنوحة ال  لكيةالمسهم )أو أدوات حقوق العادلة لخيارات ال عند تقدير القيمة لا يجوز أن ت

وات أدأحد سهم )أو ال  اتخيار أحد سعر تحديده لعند  التعامل في والرغبة المعرفة تتوفر لديهمشارك في السوق في الحسبان  سيأخذها

عد لالموظفين، لالممنوحة  سهمال  اتخيار فيما يخص  المثال،على سبيل ف(. خرى ال لكية المحقوق 
 
العوامل التي تؤثر في قيمة الخيار من  ت

 . التعامل في والرغبة المعرفة تتوفر لديهمشارك في السوق  سيحدده كانملائمة لتقدير السعر الذي وحده منظور الموظف الفرد 

  اتمدخلات نماذج تسعير الخيار 

 تنعكسمن شأنها أن عليها، يكون الهدف هو الاقتراب من التوقعات التي  الرباح وتوزيعات ذات الصلةلسهم في اعند تقدير التقلب المتوقع  11ب

 حالي أو سعر السوق الفي سعر 
 
، يكون ينالموظفسهم ألخيار. وبالمثل، عند تقدير آثار الممارسة المبكرة لخيارات الخاص باتفاوض ي ال بادلةالم

، أن فصلة عن سلوك ممارسة الموظفينالمعلومات لمإلى ا الوصول  يمكنه ،طرف خارجيأي  من شأن الهدف هو الاقتراب من التوقعات التي

 تاحة في تاريخ المنح. المعلومات الم أساس على يضعها

  من 12ب
 
رجح غالبا

 
. وفي هذه الحالة، ةالمستقبلي الممارسة ياتوتوزيعات الرباح وسلوك اتالتقلب عنعقولة المتوقعات ال منأن يكون هناك نطاق  الم

حسب أنينبغي 
 
 حدوث المرتبطة به.الاحتمالية بترجيح كل مبلغ داخل النطاق  عن طريققيمة متوقعة،  ت

مع تعديلها إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن الحداث المستقبلية ، التجارب السابقة إلىالمستقبل بشكل عام ب المتعلقةالتوقعات  تستند 13ب

  التجربةأن إلى العوامل القابلة للتحديد  تشيروفي بعض الظروف، قد حداث الماضية. ستختلف عن ال 
 
عدعدلة التاريخية غير الم

 
  ت

 
 مؤشرا

 ضعيف
 
  ا

 
 الخط تستبعدابشكل واضح و  المختلفة العمل خطوط من اثناننشأة المكان لدى  إذاعلى سبيل المثال، فالمستقبلية.  للتجربة نسبيا

 بشكل جوهري من الآخر، فقد لا 
 
عدالذي كان أقل خطرا عليها توقعات معقولة  تؤسسالفضل التي  ةالمعلومهو التقلب التاريخي  ي 

 للمستقبل.

درجةلمنشأة دى اعلى سبيل المثال، سيكون لففي ظروف أخرى، قد لا تكون المعلومات التاريخية متاحة.  14ب
 
  الم

 
 معلومات قليلة، هذا إن حديثا

 ،
 
درجةغير تحتوي الفقرات أدناه على نقاش مفصل للمنشآت عن التقلب في سعر سهمها. و وجدت أصلا

 
درجةالمنشآت و  الم

 
  الم

 
 . حديثا
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،  15ب
 
فقط تاريخية العلومات أساس المالتقلب وسلوك الممارسة وتوزيعات الرباح على الخاصة بتقديرات تجري اللا ينبغي للمنشأة أن وإيجازا

 للتنبؤ بالتجارب المستقبلية. لمدىافي الحسبان أن تأخذ دون 
 
 معقولا

 
 الذي من المتوقع أن تكون فيه التجارب السابقة عاملا

 الممارسة المبكرة المتوقعة

 يمارس الموظفون  16ب
 
، سهمال  خيارات غالبا

 
 غير قابل ينالموظفسهم أخيارات  تكون  المثال،سبيل  علىفلسباب متنوعة.  مبكرا

 
. للنقل ةعادة

  هذا ويدفع
 
  بهم الخاصة سهمال خيارات  ممارسة إلىالموظفين غالبا

 
. كزهمامر  صفيةلتالمتاحة لهم لطريقة الوحيدة اهي  هذهلن  ،مبكرا

 و 
 
طال  الموظفون الذين  بي 

 
 يتوقفون عن العمل أيضا

 
كتسبة خلال فترة زمنيه  ةأي اأن يمارسو ب عادة صودرت تلك  وإلا قصيرة،خيارات م 

 في الممارسة المبكرة لخيارات ال
 
العزوف مارسة المبكرة مالعوامل الخرى المسببة لل من. و ينالموظف سهمأخيارات. ويتسبب هذا العامل أيضا

 لثروة.اع يتنو ل والحاجةالمخاطر  عن تحمل

طبق.  رنوع نموذج تسعير الخيا ىعلالحسبان  أخذ آثار الممارسة المبكرة المتوقعة في خلالها منتعتمد الوسائل التي يتم  17ب
 
سبيل المثال،  علىفالم

  للعمراستخدام تقدير  عن طريق الحسبانالممارسة المبكرة المتوقعة في  أخذيمكن 
 
، ينالموظف سهمأ اتخيار فيما يخص توقع للخيار )و الم

مارس أنالتاريخ الذي يتوقع  إلىالفترة الزمنية من تاريخ المنح يتمثل هذا العمر في  خيار النموذج تسعير  تمدخلا أحد الخيار( على أنه فيه  ي 

( 
 
ن  –سكولز –بلاك صيغة مثلا

 
 الرياضيةميرت

 
تسعير لنموذج ثنائي الحد في صورة الممارسة المبكرة المتوقعة  وضع يمكن ذلك،من  (. وبدلا

 مدخلاته.كأحد التعاقدي  العمرأو نموذج مشابه يستخدم الخيارات 

 :المبكرةفي الحسبان عند تقدير الممارسة  تؤخذالعوامل التي  تشمل 18ب

 لا يمكن عاد ه، لنالاكتسابطول فترة  )أ(
 
الممارسة  آثارستند تحديد ي. وبالتالي، الاكتسابممارسه خيار السهم حتى نهاية فترة  ة

كتسب.  وفأن الخيارات س افتراضلى إتقويم ال علىالمبكرة المتوقعة 
 
شروط على نقاش لانعكاسات  21–19الفقرات تحتوي و ت

 .الاكتساب

 متوسط طول الفترة التي ظلت فيها خيارات مشابهة قائمة في الماض ي. )ب(

الموظفين إلى ممارسة الخيارات عندما يصل سعر السهم إلى  ميلإلى  التجربة السابقة تشيرقد ف. ذات الصلةر السهم اسعأ )ج(

حددمستوى   أعلى من سعر الممارسة. م 

إلى ممارسة  العليا المستوياتموظفي  ميلإلى  تشير التجربة السابقةعلى سبيل المثال، قد ف. الشركةالموظف داخل  مستوى  )د(

  21الفقرة بتحتوي ) الدنيا المستوياتموظفي  بعد لاحق وقت فيالخيارات 
 
 (.على نقاش أكثر تفصيلا

 ةالعالي اتعلى السهم ذات التقلبالتي ، قد يميل الموظفون إلى ممارسة الخيارات العادة. في الصلةذات التقلب المتوقع للأسهم  )ه(

 على السهم ذات التقلب المنخفض. ة الخيارات التيسبق من ممارسأوقت  في

المتوقع للخيار على  للعمراستخدام تقدير  عن طريق، يمكن أن تؤخذ آثار الممارسة المبكرة في الحسبان 17الفقرة بهو موضح في  حسبما 19ب

سهم الممنوحة لمجموعة من الموظفين، يمكن للمنشأة أن المتوقع لخيارات ال  العمر. وعند تقدير اتخيار النموذج تسعير أحد مدخلات أنه 

ط مرجح بشكل مناسب أو على متوسبالكامل المتوقع لمجموعة الموظفين  للعمرتؤسس ذلك التقدير على متوسط مرجح بشكل مناسب 

تحتوي الفقرات سلوك ممارسة الموظفين ) حول بيانات أكثر تفصيلا  أساس علىالمجموعة،  داخلوظفين من الممجموعات فرعية  لعمار

.)
 
 أدناه على نقاش أكثر تفصيلا

 في المتشابهين نسبلموظفين من امجموعات عملية منح الخيارات إلى فصل  من المهمأن يكون  المرجح من 20ب
 
عد قيمة  لاو مارسة. المسلوك يا

 
ت

جميع الافتراضات الخرى، في حال تساوي على سبيل المثال، ف ت المدة.فالقيمة تزيد بمعدل متناقص كلما طال الخيار؛الخيار دالة خطية لمدة 

ولكن هذا لا يعني أن قيمة الخيار الول ستكون ضعف سنة واحدة، الذي مدته خيار الر من بأكفإن الخيار الذي مدته سنتين تكون قيمته 

  يشمل للعمر لخيار المقدرة على أساس متوسط مرجح واحداقيمة احتساب أن  ذلك ويعنيقيمة الخيار الثاني. 
 
بشكل  مختلفةفردية  أعمارا

 إلىفصل الخيارات الممنوحة التضخيم مما يخفض من ذلك و سهم الممنوحة. سيضخم إجمالي القيمة العادلة لخيارات ال  فيما بينهاكبير 

 
 
 للعمر.المتوسط المرجح  في يتم تضمينه العمار من عدة مجموعات، لكل منها نطاق ضيق نسبيا

لمنشأة التي ل التجربة السابقة تشيرعلى سبيل المثال، قد فتنطبق اعتبارات مشابهة عند استخدام نموذج ثنائي الحد أو نموذج مشابه.  21ب

 لمدةلعليا إلى الاحتفاظ بخياراتهم ا المستويات في التنفيذيين المديرين ميلإلى الموظفين  مستوياتخيارات على نطاق واسع لجميع التمنح 
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 ةأيب بالمقارنة سبقأفترة  فيإلى ممارسة خياراتهم  الدنيا المستوياتموظفي  ميلالإدارة الوسطى بخياراتهم و  يموظف احتفاظأطول من 

إضافة لذلك، فإن الموظفين الذين يتم تشجيعهم أو مطالبتهم بالاحتفاظ بحد أدنى من حجم أدوات حقوق الملكية الخاصة و  مجموعة أخرى.

، سينتج الحالاتن لذلك الشرط. وفي تلك يضعاخال غيرالموظفين  بعد لاحق وقت فيالخيارات  العادةفي  ن قد يمارسو بهم، بما فيها الخيارات، 

 في ستلمين الم منمجموعات إلى عن فصل الخيارات 
 
تقدير أكثر دقة لإجمالي القيمة العادلة لخيارات  ،مارسةالمسلوك المتشابهين نسبيا

 سهم الممنوحة.ال 

 التقلب المتوقع

 اقياس مالذي يتوقع أن يتذبذب به السعر خلال الفترة. و  للمبلغقياس مالتقلب المتوقع هو  22ب
 
هو  اتار ستخدم في نماذج تسعير الخيلتقلب الم

 عاد التقلببشكل مستمر على السهم على مدى فترة زمنية. ويتم التعبير عن  المركبة العائدالانحراف المعياري السنوي لمعدلات 
 
سنوية  بمدد ة

 
 
أو الشهرية السعار اليومية أو السبوعية على سبيل المثال، عملية الاحتساب، ستخدمة في قابلة للمقارنة بغض النظر عن الفترة الزمنية الم

  المرصودة.

 يقيس معدل العائد )الذي قد يكون  23ب
 
 أو  موجبا

 
)انخفاض( سعر  وارتفاعمن توزيعات الرباح انتفاع المساهم  مدى ( على السهم لفترةسالبا

 السهم.

. لوقتثلثي ا با يقار لم ،مستمرمعدل العائد السنوي المركب بشكل خلاله التقلب السنوي المتوقع للسهم هو النطاق الذي يتوقع أن ينخفض  24ب

 بنسبة  %12الذي من المتوقع أن تبلغ نسبة عائده المركب بشكل مستمر على سبيل المثال، القول بأن السهم ف
 
 يعنى أن %30سيشهد تقلبا

 وإذا كان(. %30+  %12) %42و( %30 – %12) %18-يتراوح بين سأن معدل العائد على السهم لسنة واحدة ب هناك احتمال يقارب الثلثين

  100سعر السهم 
 
وحدة  83.53بين  يتراوح أن توقعسعر السهم في نهاية السنة ي   فإنتوزيعات أرباح، أي دفع وحدة عملة في بداية السنة ولم ت

 .الوقت( ما يقارب ثلثي e 0.42× وحدة عملة  100)وحدة عملة  152.20و( 0.18e–× وحدة عملة  100عملة )

ؤخذالعوامل التي  تشمل 25ب
 
 :المتوقععند تقدير التقلب  الحسبان في ت

 على تنطوي التي  المتداولةلمنشأة اعلى أسهم المنشأة، أو غيرها من أدوات  المتداولةسهم من خيارات ال الناتج الضمني التقلب  )أ(

 خيار )مثل الدين القابل للتحويل(، إن وجدت.ال مزايا

في الحسبان بقية مع الخذ ) ةخيار المتوقعال مدةعام مع  بشكلتتناسب فترة  أحدثالتقلب التاريخي لسعر السهم على مدى  )ب(

 (.ةلمتوقعا المبكرةلممارسة االتعاقدي للخيار وآثار  العمر

درجةربما تكون المنشآت و مدة تداول أسهم المنشأة في السواق العامة. طول  )ج(
 
  الم

 
، مقارنة ةمرتفع ةتاريخي اتتقلبدت قد شه حديثا

 شابهة المنشآت المب
 
قدمأطول. منذ فترة  درجةالم

 
درجةالمنشآت  بشأن إضافية إرشاداتأدناه الفقرات  وت

 
  الم

 
 .حديثا

أن التقلب المستقبلي  تشير إلىالتي  الخرى  والعواملعلى المدى الطويل، توسط الم اهالتقلب للعودة إلى متوسطه، أي مستو  ميل )د(

 غير عادي ة أنشالمسعر سهم إذا شهد على سبيل المثال، فالمتوقع قد يختلف عن التقلب السابق. 
 
 قابلةزمنية معينة لفترة تقلبا

المتوسط التاريخي  احتسابعند  هاتجاهليمكن تلك الفترة  فإنة، يإعادة هيكلة رئيس أوفاشل  استحواذعرض  بسبب للتحديد

 نوي.للتقلب الس

ر من فترة اسعال يكون هناك اتساق في عمليات رصد  أن ينبغير. اسعال بين عمليات رصد  نتظمةالمو ناسبة المزمنية الفواصل ال )ه(

لها أن تستخدم  ينبغينشأة سعر الإغلاق لكل أسبوع أو أعلى سعر للأسبوع، ولكن لا المعلى سبيل المثال، قد تستخدم فلخرى. 

 ينبغي و خرى. ال سعر الإغلاق لبعض السابيع وأعلى سعر للأسابيع 
 
عملة نفس بر اسعال  عمليات رصدأن يتم التعبير عن أيضا

 .سعر الممارسة

درجة المنشآت
 
 حد – الم

 
 يثا

تتناسب فترة  أحدثالسهم على مدى سعر في في الحسبان التقلب التاريخي  تأخذلمنشأة أن ا على، ينبغي 25الفقرة ب هو موضح في حسبما 26ب

درجة أة. وإذا لم يكن لدى المنشةلخيار المتوقعا مدةعام مع  بشكل
 
  الم

 
مع ذلك  –معلومات كافية عن التقلب التاريخي، فينبغي عليها  حديثا

 أن التداول. نشاط يتوفر فيها طول فترة ل تحسب التقلب التاريخي  أن –
 
التقلب التاريخي لمنشآت مشابهة  حسبانال في تأخذويمكنها أيضا
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متوقع  عمربمتوسط  خيارات وتمنحسنة واحدة فقط  منذتسجيلها  تمعلى سبيل المثال، المنشأة التي ف. أعمارهافترة قابلة للمقارنة في  باتباع

أسهم  فيهالمنشآت في نفس الصناعة للسنوات الست الولى التي كانت لنمط ومستوى التقلب التاريخي  الحسبان فيتأخذ  قدخمس سنوات 

 متداولة في سوق عامة.تلك المنشآت 

درجةالمنشآت غير 
 
 الم

درجةلن يكون لدى المنشأة غير  27ب
 
على توضيح  أدناهوتحتوي الفقرات المتوقع.  التقلب تقديرعند  الحسبان في تأخذهامعلومات تاريخية  الم

 ذلك. منفي الحسبان بدلا التي يمكن أخذها العوامل لبعض 

درجةغير  المنشأةفي بعض الحالات، قد تكون  28ب
 
 أخرى طراف ل تصدر بشكل منتظم خيارات أو أسهم للموظفين )أو  التي الم

 
 (، قد أنشأت سوقا

 المتوقع.عند تقدير التقلب في الحسبان سهم ال تلك تقلبات أسعار  أخذيمكن و داخلية لسهمها. 

  29ب
 
قدرالتقلب التاريخي أو  الحسبان في تأخذمن ذلك أن  يمكن للمنشأة بدلا

 
  الم

 
درجةلمنشآت المشابهة لضمنا

 
معلومات عن المتوفر عنها ، الم

 يكون وقد عند تقدير التقلب المتوقع.  لتستخدمهسعر السهم أو سعر الخيار، 
 
 علىمها قيمة أسه قد حددتالمنشأة إذا كانت  هذا مناسبا

درجةمنشآت مشابهة  أسهمأسعار أساس   .م 

درجةمنشآت مشابهة  أسهمأسعار أساس  علىقيمة أسهمها لم تكن المنشأة قد قدرت إذا  30ب  م 
 
من ذلك منهجية تقويم أخرى  ، واستخدمت بدلا

  لهالتقويم أسهمها، فيمكن 
 
م أسهمها على لمنشأة أن تقو  ل يمكنعلى سبيل المثال، فمع تلك المنهجية.  يتسقللتقلب المتوقع  أن تشتق تقديرا

 الرباح.تلك الصول أو تلك التقلب المتوقع لصافي قيم  الحسبان في تأخذأساس صافي الصول أو الرباح. ويمكنها أن 

 توزيعات الرباح المتوقعة

ما إذا  علىد قياس القيمة العادلة للأسهم أو الخيارات الممنوحة كان ينبغي أن تؤخذ توزيعات الرباح المتوقعة في الحسبان عن إذايعتمد ما  31ب

عادلاتتوزيعات أرباح أو الحصول على لطرف المقابل ل يحقكان   .رباحل ا اتتوزيع م 

نح الموظفون خيارات  إذا المثال،سبيل  على 32ب عادلاتأو  ذات الصلةالسهم  ىتوزيعات أرباح علعلى  كان لهم الحق في الحصول و م   اتعتوزي م 

دفع أن يمكنالرباح )التي 
 
  ت

 
قو   أنفينبغي  الممارسة،( بين تاريخ المنح وتاريخ الممارسةلتخفيض سعر  استخدامها يتمأو  نقدا

 
الخيارات  مت

 
 
 الرقم كون يينبغي أن  أي ،ذات الصلةالسهم  ىعلتوزيعات أرباح  أي دفعالممنوحة كما لو أنه لن ت

 
  دخل لتوزيعاتالم

 
 .الرباح المتوقعة صفرا

 لتعديل يلزم إجراء أي لا  للموظفين،القيمة العادلة في تاريخ المنح للأسهم الممنوحة تقدير  عند ،بالمثل 33ب
 
إذا كان توزيعات الرباح المتوقعة تبعا

 للحصول على لموظف ا
 
 .الاكتسابدفوعة خلال فترة المتوزيعات الرباح مستحقا

عادلاتتوزيعات أرباح أو إذا لم يكن الموظفون مستحقين للحصول على  العكس،وعلى  34ب )أو قبل  الاكتسابخلال فترة  الرباح اتتوزيع م 

تؤخذ في الحسبان توزيعات الرباح المتوقعة عند تقويم الحقوق في السهم أو الخيارات في تاريخ المنح. أن  ينبغي(، فالخيارفي حالة  الممارسة،

. اتتسعير الخيار لنموذج أي توزيعات الرباح المتوقعة في تطبيق تضمين ، ينبغي اتخيار ال أحد القيمة العادلة لمنحتقدير  نديعني هذا أنه عو 

دفع خلال فتر  تخفيضينبغي  سهم،ال  أحد القيمة العادلة لمنحتقدير  وعند
 
 ةذلك التقويم بالقيمة الحالية لتوزيعات الرباح المتوقع أن ت

 .الاكتساب

 استخدام  35ب
 
متوقع النماذج لاستخدام مبلغ تعديل ذلك، يمكن  معتوقع. و المرباح ال  اتعائد توزيعتتطلب نماذج تسعير الخيارات عادة

 رباح ال  اتتوزيعل
 
 الخيارالمنشأة  تستخدم وعندماا عائدها المتوقع أو مدفوعاتها المتوقعة. عائد. ويمكن للمنشأة أن تستخدم إم  المن  بدلا

سياسة المنشأة بشكل  إذا كانتعلى سبيل المثال، ف. هاالتاريخي للزيادات في توزيعات أرباحالنمط  الحسبان في تأخذ، ينبغي عليها أن الخير

  %3توزيعات الرباح بواقع  هي زيادةعام 
 
  تقريبا

 
غ دفع توزيعات الرباح بمبلتأنها سفلا ينبغي لها أن تفترض عند تقديرها لقيمة الخيار  ،سنويا

 الخيار ما لم يكن هناك دليل يدعم ذلك الافتراض. عمرطوال ثابت 

المنشأة التي لا تدفع  على. وينبغي للعمومالمعلومات المتاحة  إلى – عامبشكل  –توزيعات الرباح المتوقعة المتعلق بالافتراض  يستندينبغي أن  36ب

 أن تفترض عائدلا تخطط للقيام بذلك توزيعات أرباح و 
 
 متوقعا

 
. ال  اتتوزيعل ا

 
لم  التي الناشئة،لمنشأة يمكن لذلك،  ومعرباح يساوي صفرا

. موظفيهاسهم أالمتوقعة لخيارات  عمارل ارباح خلال ال دفع توزيعات  فيتبدأ تتوقع أنها سأن يسبق لها أن قامت بدفع أي توزيعات أرباح، 
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 ويمكن لتلك المنشآت أن تستخدم متوسط
 
جموعة نظيرة قابلة لمرباح ال  ات)صفر( ومتوسط عائد توزيعفي السابق أرباحها  اتتوزيع عائدل ا

 للمقارنة بشكل مناسب. 

 الفائدة الخالي من المخاطر معدل

 هو لمخاطر امعدل الفائدة الخالي من  37ب
 
  الضمنيالعائد  عادة

 
يتم ي ذاللبلد في ا الصفرية القسيمة ذاتة يصدارات الحكومالإ  ىعل المتاح حاليا

التعاقدي المتبقي  العمرعلى أساس ) تقويمهللخيار الذي يتم والتي لها مدة متبقية تساوي المدة المتوقعة التعبير عن سعر الممارسة بعملته، 

 بديل مناسب، عندما لا توجد مثل هذه استخدام الضروري  منفي الحسبان آثار الممارسة المبكرة المتوقعة(. وقد يكون مع الخذ للخيار و 

 عن  ليس الصفرية القسيمة ذاتة يصدارات الحكومالإ  على الضمنيأن العائد إلى الظروف  عندما تشيرالإصدارات الحكومية أو 
 
معدل معبرا

 أن ي  الجامحلمخاطر )على سبيل المثال، في الاقتصاديات ذات التضخم االفائدة الخالي من 
 
ستخدم بديل مناسب إذا كان (. وينبغي أيضا

 شاركون الم
 
  ،لمخاطر باستخدام ذلك البديلامعدل الفائدة الخالي من  في السوق سيحددون عادة

 
الإصدارات  ىعل الضمنيمن العائد  بدلا

 .تقويمهللخيار الذي يتم للمدة المتوقعة  مساو   عمر، عند تقدير القيمة العادلة لخيار له الصفرية القسيمة ذاتالحكومية 

 آثار هيكل رأس المال

   38ب
 أطراف  ر تحر 

 
مارس هذه الخيارات المتداولة.سهم خيارات ال  المنشأة،ليست و  ثالثة،عادة

 
حامل  إلىالسهم  حرر يقدم الطرف الم ،وعندما ت

قتنىو الخيار. 
 
  المتداولة أي سهم مارسه خيارات ال لم ليسبالتالي، و . الحاليين المساهمينتلك السهم من  ت

 ض.أثر مخف 

 أسهم فإن ،سهمخيارات ال إذا حررت المنشأة  المقابل،وفي  39ب
 
صدر عند  ا

 
صدرة فعل سواء  سهم تلك )خيارات ال  ةممارسجديدة ت

 
 يالم

 
صدرة  ا

 
أو الم

 و في السابق السهم المعاد شراؤها إذا تم استخدام  ،بحكم جوهر المعاملة
 
 لن حتفظ بها في الخزانة(. و الم

 
السهم ستصدر بسعر الممارسة نظرا

 بحيث لا يحقق حامل الخيار ،سعر السهممن  يقللقد المحتمل الفعلي أو  التخفيضفإن هذا  ،سعر السوق الحالي في تاريخ الممارسةوليس ب

 بحجم ما كان سيحققه عند ممارسة خيار آخر مشابه متداول 
 
  لا عند الممارسة مكسبا

 سعر السهم. ضيخف 

صدر عند  متنوعة،عوامل  علىسهم الممنوحة ارات ال قيمة خي على كبيريعتمد ما إذا كان لهذا أثر  40ب
 
مثل عدد السهم الجديدة التي سوف ت

صدرة  ةمقارنخيارات ال ةممارس
 
وإذا كان السوق يتوقع بالفعل منح الخيار، فإنه ربما يكون قد راعى بالفعل . بالفعلبعدد السهم الم

 التخفيض المحتمل عند تحديد سعر السهم في تاريخ المنح. 

سهم الممنوحة ارسة المستقبلية لخيارات ال ململالمحتمل في الحسبان ما إذا كان أثر التخفيض  تأخذالمنشأة أن  ىعلبالرغم من ذلك، ينبغي  41ب

  العادلةالقيمة قد يكون له تأثير على 
 
ذا أثر ه انبلتأخذ في الحس اتنماذج تسعير الخيار تكييف في تاريخ المنح. ويمكن للخيارات قدرة الم

 التخفيض المحتمل.

سوى بحقوق التي سهم دفع على أساس ال الالتعديلات على ترتيبات 
ُ
 لكية المت

تلقاة  الخدماتحد أدنى كتثبت المنشأة  أن 27لفقرة اتتطلب  42ب
 
 إلا ،لدوات حقوق الملكية الممنوحةفي تاريخ المنح بالقيمة العادلة مقيسة الم

كتسبإذا لم 
 
  سوق( مرتبط بالشرط أي )بخلاف  اكتساب شرطاستيفاء عدم بسبب دوات تلك ال  ت

د  غض النظر بوذلك  ،في تاريخ المنح دح 

 .دوات حقوق الملكيةذلك المنح ل أو إلغاء أو تسوية  الملكية،الحكام والشروط التي منحت بمقتضاها أدوات حقوق  علىعن أي تعديلات 

سهم أو إجمالي القيمة العادلة لترتيب الدفع على أساس ال  تؤدي إلى زيادةلتعديلات التي المنشأة أن تثبت آثار ا علىينبغي  ذلك،لإضافة و 

 .بأية صورة أخرى  للموظف مفيدةتكون  التي

 :27لتطبيق متطلبات الفقرة  43ب

 إذا أدى التعديل إلى زيادة  )أ(
 
 المقيسة (، الممارسةتخفيض سعر بالقيمة العادلة لدوات حقوق الملكية الممنوحة )مثلا

 
قبل  مباشرة

ثبت تضمين يجب عليها المنشأة  إن، فوبعده التعديل
 
تلقاة على لالقيمة العادلة الإضافية الممنوحة في قياس المبلغ الم

 
لخدمات الم

ق عوض مقابل أدوات حقوق الملكية الممنوحة. والقيمة العادلة الإضافية الممنوحة هي الفرق بين القيمة العادلة لداة حقو  اأنه

 
 
خلال  التعديل حدثإذا و كما في تاريخ التعديل.  ةقدر اهما م  تداة حقوق الملكية الصلية، كلل  القيمة العادلةو عدلة الملكية الم

ثبت يتم تضمينها ن القيمة العادلة الإضافية الممنوحة إ، فالاكتسابفترة 
 
تلقاة لفي قياس المبلغ الم

 
الفترة  مدى علىلخدمات الم
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كتسب الذيمن تاريخ التعديل حتى التاريخ 
 
  ت

 
ستندعدلة، إضافة إلى المبلغ فيه أدوات حقوق الملكية الم

 
القيمة العادلة في  إلى الم

التعديل  حدثإذا و الصلية.  الاكتسابفترة  من المتبقيعلى مدى يتم إثباته  الذيتاريخ المنح لدوات حقوق الملكية الصلية، 

ثبت القيمة العادلة الإضافية الممنوحة الاكتساببعد تاريخ 
 
 الموظف  إذا كان الاكتسابأو على مدى فترة في الحال، ، ت

 
طالبا  م 

  حصبيخدمة قبل أن ال منأن يكمل فترة إضافية ب
 
 ل  –شرط أو قيد دون –مستحقا

 
 .تلكعدلة دوات حقوق الملكية الم

القيمة العادلة لدوات يجب عليها تضمين المنشأة  إنالملكية الممنوحة، فعدد أدوات حقوق إلى زيادة التعديل إذا أدى بالمثل،  )ب(

ثبت مقيسة حقوق الملكية الإضافية الممنوحة، 
 
تلقاة على أنهلفي تاريخ التعديل، في قياس المبلغ الم

 
عوض مقابل  الخدمات الم

التعديل خلال إذا حدث على سبيل المثال، فأعلاه.  (أمع المتطلبات الواردة في البند )يتسق أدوات حقوق الملكية الممنوحة، بشكل 

ثبت القيمة العادلة ل يتم تضمين ، الاكتسابفترة 
 
تلقاة لدوات حقوق الملكية الإضافية الممنوحة في قياس المبلغ الم

 
لخدمات الم

كتسب الذيعلى مدى الفترة من تاريخ التعديل حتى التاريخ 
 
ستندضافة إلى المبلغ أدوات حقوق الملكية الإضافية، إ فيه ت

 
 إلى الم

 الاكتسابفترة المتبقي من على مدى الذي يتم إثباته ، في البدايةالقيمة العادلة في تاريخ المنح لدوات حقوق الملكية الممنوحة 

 الصلية.

أو تعديل أو  بالاكتسافترة  تقليص عن طريقسبيل المثال  على ،للموظف مفيدةبطريقة  الاكتسابالمنشأة شروط إذا عدلت  )ج(

حاسب عن التغي تالسوق، الالمرتبطة بط و شر الشرط أداء )بخلاف  استبعاد  فيها يرات يي 
 
يجب المنشأة  إنأعلاه(، ف للبند )أ( وفقا

 . 21–19الفقرات  متطلباتالمعدلة عند تطبيق  الاكتسابأن تأخذ في الحسبان شروط عليها 

  نشأة الم تعدل عندماذلك،  على علاوة 44ب 
إجمالي القيمة العادلة لترتيب  منض أحكام أو شروط أدوات حقوق الملكية الممنوحة بطريقة تخف 

أن تستمر في المحاسبة عن يجب عليها رغم ذلك المنشأة  إن، فبأية صورة أخرى  للموظف مفيدة ليستبطريقة سهم، أو الدفع على أساس ال 

تلقاة
 
)بخلاف إلغاء بعض أو جميع حدث يلم التعديل  ذلك أنعلى أنها عوض مقابل أدوات حقوق الملكية الممنوحة كما لو  الخدمات الم

حاسب أنجب يي ذالأدوات حقوق الملكية الممنوحة،   للفقرة  ي 
 
 :المثالعلى سبيل ف(. 28عنه وفقا

  إذا كان التعديل  )أ(
قبل وبعد التعديل مباشرة، فلا يجوز المقيسة  الممنوحة،من القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية  ضيخف 

ثبت ل قياس فيالتخفيض في القيمة العادلة ويجب عليها أن تستمر  ذلكللمنشأة أن تأخذ في الحسبان 
 
تلقاة لالمبلغ الم

 
خدمات الم

 .وق الملكية الممنوحةلدوات حق القيمة العادلة في تاريخ المنحعلى أساس عوض مقابل أدوات حقوق الملكية  اعلى أنه

  التعديل  كانإذا  )ب(
لغاء إمن عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة إلى موظف، فتجب المحاسبة عن ذلك التخفيض على أنه  ضيخف 

 لذلك الجزء من المنح، 
 
 .28لمتطلبات الفقرة  وفقا

أو تعديل  الاكتسابزيادة فترة  عن طريقللموظف، على سبيل المثال،  مفيدةبطريقة ليست  الاكتسابإذا عدلت المنشأة شروط  )ج(

حاسب عن التغي تالالسوق، المرتبطة بط و شر الأو إضافة شرط أداء )بخلاف    ايرات فيهيي 
 
لا يجوز ف(، أعلاه للبند )أ( وفقا

  الاكتسابللمنشأة أن تأخذ في الحسبان شروط 
 
 . 21– 19عدلة عند تطبيق متطلبات الفقرات الم

  تسوى  كونها من تصنيفها تغير  التي سهمال  أساس على الدفع تمعاملا  في التعديلات عن المحاسبة
 
 إلى نقدا

 الملكية بحقوق  تسوى  كونها

 إذا تم تعديل أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس ال  أ 44ب
 
ى نقدا  ة دفع علىلبحيث ينتج عن التعديل أن تصبح المعاملة معام سهم التي تسو 

 تتم المحاسبة عنها سهم تسوى بحقوق الملكية، فإن المعاملة أساس ال 
 
 من تاريخ التعديل. وبشكل خاص: على هذا الساس اعتبارا

الملكية حقوق ية بالرجوع إلى القيمة العادلة لدوات كسهم التي تسوى بحقوق المليتم قياس معاملة الدفع على أساس ال  )أ(

سهم التي تسوى بحقوق الملكية في حقوق الملكية في تاريخ ويتم إثبات معاملة الدفع على أساس ال  الممنوحة في تاريخ التعديل.

 .المستلمة السلع أو الخدماتبقدر التعديل 

 كما إلغاء إثبات الالتزام لمعاملة الدفع على أساس ال تاريخ التعديل يتم في  )ب(
 
 تاريخ.ذلك الفي هي سهم التي تسوى نقدا

ت  )ج( ثب  في تاريخ  المثبتالربح أو الخسارة أي فرق بين المبلغ الدفتري للالتزام الملغى إثباته، وبين مبلغ حقوق الملكية مباشرة ضمن ي 

 التعديل.
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نطبق أ يعكس فترة الاكتساب المعدلة. وت44في الفقرة بالواردة إذا تم نتيجة للتعديل مدُّ فترة الاكتساب أو تقصيرها، فإن تطبيق المتطلبات  ب44ب

 التعديل بعد فترة الاكتساب.حدث أ حتى لو 44في الفقرة بالواردة المتطلبات 

، قد يتم إلغاء معاملة الدفع على أساس ال  ج44ب
 
عدم  المصادرة عندبقد تتم تسويتها )بخلاف المعاملة التي يتم إلغاؤها  وأسهم التي تسوى نقدا

ة للدفعبديل ملكية، وقامت المنشأة في تاريخ ذلك المنح بتحديد تلك الدوات على أنها حقوق استيفاء شروط الاكتساب(. وإذا تم منح أدوات 

 التي تسوى سهم على أساس ال  الملغاة التي
 
 ب.44أ والفقرة ب44أن تطبق الفقرة بيجب عليها المنشأة  ، فإننقدا

 (2009)تعديلات  سهم بين منشآت المجموعةعلى أساس ال  الدفع معاملات

المنفردة المالية المنفصلة أو  القوائمسهم بين منشآت المجموعة في على أساس ال  الدفع معاملاتج المحاسبة عن 43–أ43الفقرات  تتناول  45ب

د، قد 43الفقرة  هو موضح في وحسبماج. 43–أ 43المتطلبات الواردة في الفقرات ية تطبيق كيف 61ب –46ب الفقرات تناقشلكل منشأة. و 

 على الحقائق والظروف. على أساس ال  الدفع معاملاتتحدث 
 
فإن هذه ليست ، ولذلكسهم بين منشآت المجموعة لسباب متنوعة اعتمادا

عدن المعاملة إالمعاملة، فواجب بتسوية ستلمة السلع أو الخدمات ما لا يكون على المنشأة م  دتفترض أنه عنهي و مناقشة شاملة 
 
مساهمة  ت

 المجموعة. داخل داسدالمنشأة التابعة، بغض النظر عن أي ترتيبات  لىإالمنشأة الم  منملكية  حقوق ب

 على معاملات الدفع على أساس ال  46ب
 
سهم المشابهة مع موردي السلع رغم أن المناقشة أدناه تركز على المعاملات مع الموظفين، فإنها تنطبق أيضا

المنشأة التابعة للمنشأة الم أن تدفع ين المنشأة الم ومنشأتها التابعة ب ات القائمةترتيبأحد الأو الخدمات بخلاف الموظفين. وقد يتطلب 

 .المجموعة داخل ترتيب للدفع من هذا القبيلأي المحاسبة عن  يةلا تتناول المناقشة أدناه كيفو أدوات حقوق الملكية للموظفين.  توفيرمقابل 

 تتم مواجهتها  موضوعاتأربعة توجد  47ب
 
لتبسيط، تناقش المثلة أدناه لسهم بين منشآت المجموعة. و على أساس ال  الدفع معاملاتفي  عادة

  في سياق التعامل بين منشأة أم ومنشأة تابعة لها. الموضوعاتهذه 

 ذاتها نشأةالمخاصة بأدوات حقوق ملكية  على تنطوي التي  سهمال  أساس على دفعال ترتيبات

 ينبغي الم كانما إذا  والموضوع الول ه 48ب
 
سوى بحقوق خاصة بالمأدوات حقوق ملكية  على نطويةحاسبة عن المعاملات التالية الم

 
نشأة على أنها ت

 لمتطلبات هذا المعيار: مألكية الم
 
 وفقا

 
سوى نقدا

 
 أنها ت

 نشأة موظفيها حقوقالمتمنح  )أ(
 
 خيارات  الخاصة بهالكية المفي أدوات حقوق  ا

 
تشتري، سواء  باختيارها أو لكونها سهم(، و ال )مثلا

 موظفيها؛  تجاهبواجباتها ( من طرف آخر، لتفي خزانةأدوات حقوق ملكية )أي أسهم مطالبة بذلك، 

منح موظفو  )ب(  نشأة حقوقالمي 
 
 خيارات افي أدوات حقوق ملكية  ا

 
أو من قبل  ذاتهاا من قبل المنشأة سهم(، إم  ال لمنشأة )مثلا

 المنشأة أدوات حقوق الملكية اللازمة.المساهمون في يوفر ، و المساهمين فيها

حاسب عن  علىيجب  49ب
 
الملكية أدوات حقوق  مقابلالتي تتلقى فيها خدمات على أنها عوض  سهم،ال  أساس على الدفع معاملاتالمنشأة أن ت

سوى بحقوق الخاصة بها على أنها معاملات 
 
من  تلكا إذا كانت المنشأة تشتري أدوات حقوق الملكية لكية. وينطبق هذا بغض النظر عم  المت

 ذلك سهم. وينطبق ترتيب الدفع على أساس ال بموجب موظفيها  تجاهبواجباتها تفي كي ل باختيارها أو لكونها مطالبة بذلك طرف آخر
 
أيضا

 :كانإذا  اعم  النظر  بغض

 المساهمين فيها؛ أوأو  ذاتهاشأة المنمنحته له لمنشأة قد احق الموظف في أدوات حقوق ملكية  )أ(

 .المساهمين فيهاأو من قبل  ذاتهاتسويته من قبل المنشأة  تمتسهم قد على أساس ال  الدفع ترتيب )ب(

وليس المستثمر فيها  منشأتهنه يقدم أدوات حقوق ملكية إالمستثمر فيها، ف منشأتهبتسوية المعاملة مع موظفي إذا كان على المساهم واجب  50ب

 المساهمفيجب على المساهم، مجموعة نفس  فيتقع المستثمر فيها  منشأتهولذلك، إذا كانت . تهأدوات حقوق ملكي
 
ج، أن 43لفقرة ل، وفقا

 للمتطلبات التي تنطبق على واجبه يقيس 
 
 في القوائم المالية المنفصلة على أساس ال  الدفع معاملاتوفقا

 
سوى نقدا

 
للمساهم سهم التي ت

 للو 
 
سوى بحقوق على أساس ال  الدفع معاملاتالتي تنطبق على متطلبات وفقا

 
 .للمساهملكية في القوائم المالية الموحدة المسهم التي ت
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 المنشأة الم ب خاصةأدوات حقوق ملكية  على نطوي تالتي  سهمدفع على أساس ال الترتيبات 

أداة حقوق ملكية  على تنطوي  ، والتيالمجموعة نفسها داخلسهم بين منشأتين أو أكثر على أساس ال  الدفع بمعاملاتالثاني  الموضوعتعلق ي 51ب

منحعلى سبيل المثال، فالمجموعة.  فيمنشأة أخرى   موظفو منشأة تابعة حقوق ي 
 
في أدوات حقوق ملكية منشأتها الم على أنها عوض مقابل  ا

قدمة للمنشأة التابعة.
 
 الخدمات الم

 سهم التالية:الثاني بترتيبات الدفع على أساس ال  الموضوعق تعليعليه،  بناء   52ب

 نشأة الم تمنح )أ(
 
 بشكل مباشر  م  ال

 
على المنشأة الم )وليس المنشأة  يكون وظفي منشأتها التابعة: لم تهافي أدوات حقوق ملكي حقوقا

  الملكية؛بتزويد موظفي المنشأة التابعة بأدوات حقوق واجب ( التابعة

 تابعة موظفيها حقوقالة أنشالمتمنح  )ب(
 
بتزويد موظفيها واجب على المنشأة التابعة  يكون : المفي أدوات حقوق ملكية منشأتها  ا

 . الملكيةبأدوات حقوق 

 نشأة الم
 
  م  ال

 
  ((ا)52 بالتابعة )الفقرة تها أمنشوظفي لم تهافي أدوات حقوق ملكي تمنح حقوقا

 للفقرة  بناء  و بأدوات حقوق ملكية منشأتها الم.  هاموظفيواجب بتزويد أي المنشأة التابعة لا تتحمل  53ب
 
ب، يجب على المنشأة 43عليه، وفقا

 للمتطلبات التي تنطبق على 
 
تلقاة من موظفيها وفقا

 
سوى بحقوق على أساس ال  الدفع معاملاتالتابعة أن تقيس الخدمات الم

 
سهم التي ت

 حقوق الملكية على أنها مساهمة من المنشأة الم. فيزيادة ما يقابل ذلك من  تثبت وأنلكية، الم

 واجبالمنشأة الم تتحمل  54ب
 
 بناء  الملكية الخاصة بالمنشأة الم. و تقديم أدوات حقوق  عن طريقة التابعة أالمعاملة مع موظفي المنشبتسوية  ا

 للفقرة 
 
 للواجبها ج، يجب على المنشأة الم أن تقيس 43عليه، وفقا

 
سهم التي على أساس ال  الدفع معاملاتمتطلبات التي تنطبق على وفقا

سوى بحقوق 
 
 لكية.المت

 تابعة تمنح موظفيها حقوقالنشأة الم
 
 )ب((52في أدوات حقوق ملكية منشأتها الم )الفقرة ب ا

  55ب
 
 لن المنشأة التابعة لا تستوفي أي نظرا

 
ب، فيجب عليها أن تحاسب عن المعاملة مع موظفيها على أنها معاملة 43من الشروط الواردة في الفقرة  ا

. وينطبق هذا المتطلب بغض النظر عن كيف
 
سوى نقدا

 
 موظفيها.  تجاهبواجباتها المنشأة التابعة على أدوات حقوق الملكية لتفي ية حصول ت

 للموظفينتنطالتي سهم دفع على أساس ال الترتيبات 
 
سوى نقدا

ُ
 وي على مدفوعات ت

( أن تحاسب عن الموظفينلمنشأة التي تستلم السلع أو الخدمات من مورديها )بما في ذلك ا علىبها ينبغي التي  يةكيفال والثالث ه الموضوع 56ب

 عندما ترتيبات الدفع على أساس ال 
 
سوى نقدا

 
مورديها. على إلى المدفوعات المطلوبة بأداء  واجبأي  ذاتهاالمنشأة  ىعل يكون  لاسهم التي ت

 بأداء ( ذاتهاالترتيبات التالية التي يكون فيها على المنشأة الم )وليس المنشأة  الحسبان في خذسبيل المثال، 
 
المدفوعات النقدية المطلوبة واجبا

 :المنشأةموظفي إلى 

 .ة المنشأةات حقوق ملكيسوف يستلم موظفو المنشأة مدفوعات نقدية مرتبطة بسعر أدو  )أ(

 الم.المنشأة سوف يستلم موظفو المنشأة مدفوعات نقدية مرتبطة بسعر أدوات حقوق ملكية  )ب(

عليه، يجب على المنشأة أن تحاسب عن المعاملة مع موظفيها على أنها  بناء  و المعاملة مع موظفيها. أي واجب بتسوية المنشأة التابعة لا تتحمل  57ب

سوى بحقوق 
 
حقوق الملكية على أنها مساهمة من منشأتها الم. ويجب على المنشأة التابعة أن  في زيادةما يقابل ذلك من تثبت  وأنلكية، لمات

 تكلفة تعيد قياس 
 
 للفقرات المرتبطة بالسوق غير  كتسابالاشروط عدم استيفاء أي تغييرات ناتجة عن لمراعاة  المعاملة لاحقا

 
. 21–19وفقا

 في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. يختلف هذا عنو 
 
سوى نقدا

 
 قياس المعاملة على أنها ت

  58ب
 
 بتسوية المنشأة الم  لن نظرا

 
يجب ( الموحدةالمنشأة الم )والمجموعة  فإننقد، في صورة العوض  نل المعاملة مع الموظفين، و تتحمل واجبا

 للمتطلبات التي تنطبق عواجبها أن تقيس عليها 
 
 الواردة في الفقرة على أساس ال  الدفع معاملاتلى وفقا

 
سوى نقدا

 
 ج.43سهم التي ت
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 نقل الموظفين بين منشآت المجموعة 

على فالمجموعة.  فيموظفين لكثر من منشأة واحدة  على تنطوي التي في المجموعات و سهم على أساس ال  لدفعاالرابع بترتيبات  الموضوعتعلق ي 59ب

 ال نشأة المسبيل المثال، قد تمنح 
 
خدمة مستمرة مع المجموعة  بإكمالالتابعة، مشروطة تها آمنشوظفي لم تهافي أدوات حقوق ملكي م حقوقا

حددة.  حددة دون أن تتأثر  الاكتسابلى منشأة تابعة أخرى خلال فترة إبعد توظيفه المنشآت التابعة  إحدىقل موظف تقد ينو لفترة م 
 
الم

أي المنشآت التابعة  علىإذا لم يكن و سهم الصلي. في أدوات حقوق ملكية المنشأة الم بموجب ترتيب الدفع على أساس ال  هحقوق بذلك

سوى بحقوق  فإنهاموظفيها،  معسهم على أساس ال  الدفع معاملةواجب بتسوية 
 
لكية. ويجب على كل منشأة المتحاسب عنها على أنها معاملة ت

تلقاة من الموظف بالرجوع تابعة أن تقيس 
 
قيام المنشأة الم في بادئ المر بمنح لى القيمة العادلة لدوات حقوق الملكية في تاريخ إالخدمات الم

مع  الاكتسابفترة  من الموظفقضاها  التينسبة البالرجوع إلى في الملحق أ، و ، حسب التعريف الوارد تلكالحقوق في أدوات حقوق الملكية 

 بعة.كل منشأة تا

نها تحاسب عن المعاملة على أنها إالمعاملة مع موظفيها بأدوات حقوق ملكية منشأتها الم، فأي واجب بتسوية المنشأة التابعة  علىإذا لم يكن  60ب

تلقاة
 
. ويجب على كل منشأة تابعة أن تقيس الخدمات الم

 
سوى نقدا

 
 ، للنسبةعلى أساس القيمة العادلة في تاريخ المنح لدوات حقوق الملكية ت

ذلك، يجب على كل منشأة تابعة أن تثبت أي تغير في القيمة العادلة لكل منشأة تابعة. وإضافة  مع الاكتسابفترة  منالتي قضاها الموظف 

 كل منشأة تابعة. فيلدوات حقوق الملكية خلال فترة خدمة الموظف 

حسب  ،سوق المرتبطة بالط و شر البخلاف الوفاء بأحد شروط الاكتساب مثل هذا الموظف، بعد التنقل بين منشآت المجموعة، في يخفق قد  61ب

 و في هذه الحالة، و. الخدمةمجموعة قبل استكمال فترة لالموظف لبترك  على سبيل المثالفي الملحق أ،  التعريف الوارد
 
لن شرط  نظرا

  هو خدمة الاكتساب
 
ثبت سابقا

 
  المجموعة، يجب على كل منشأة تابعة أن تعدل المبلغ الم

 
تلقاة من الموظف وفقا

 
فيما يتعلق بالخدمات الم

بسبب إخفاق الحقوق في أدوات حقوق الملكية الممنوحة من قبل المنشأة الم ففي حالة عدم اكتساب . وبالتالي، 19للمبادئ الواردة في الفقرة 

ثب  سوق، فلا المرتبطة بالط و شر البخلاف  كتسابالاط و شر أحد  استيفاءوظف في الم تلقاة من مبلغ على أساس تراكمي أي  تي 
 
للخدمات الم

 المجموعة.  فيمنشأة  ةفي القوائم المالية لي ذلك الموظف



 

  



 

 SOCPA 173 والمحاسبينالهيئة السعودية للمراجعين 

 "تجميع الأعمال" 3المعيار الدولي للتقرير المالي 

"تجميع الأعمال"، الصادر عن  3المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

 كما صدر من غير أي تعديل.مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، 
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 3المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تجميع الأعمال 

 الهدف

لتقرير في قوائمها لعدة المالملاءمة وإمكانية الاعتماد والقابلية للمقارنة للمعلومات التي توفرها المنشأة خصائص تحسين  إلىهدف هذا المعيار ي 1

 لذلكوآثاره.  تجميع الأعمالالمالية عن 
ً
 بما يلي: المنشأة المستحوذةلكيفية قيام  ، يضع هذا المعيار مبادئ ومتطلباتوتحقيقا

قتناةللأصول  ، في قوائمها المالية،الإثبات والقياس (أ)
ُ
في  حصة غير مسيطرة ةوالالتزامات التي تم تحملها، وأيالقابلة للتحديد  الم

 ؛ الأعمال المستحوذ عليها

قتناة ضمن عملية تجميع الأعمال أو  للشهرة الإثبات والقياس (ب)
ُ
 ؛ مغر   من شراء بسعر   إثبات وقياس المكسبالم

فصح عنها لتمك تحديد (ج)
ُ
 مستخدمي القوائم المالية من تقويم طبيعة تجميع الأعمال وآثاره المالية.ن يماهية المعلومات التي ت

 النطاق 

 :ما يلي معاملة أو حدث آخر يستوفي تعريف تجميع الأعمال. ولا ينطبق هذا المعيار علىأية ينطبق هذا المعيار على  2

 المحاسبة عن إنشاء ترتيب مشترك في القوائم المالية للترتيب المشترك نفسه. (أ)

في مثل هذه الحالات، يجب على المنشأة المستحوذة أن تحدد وتثبت الأصول ف. أعمالااقتناء أصل أو مجموعة أصول لا تشكل   (ب)

 الأصول غير الملموسة)بما في ذلك تلك الأصول التي تستوفي تعريف وضوابط إثبات التي تم اقتناؤها الفردية القابلة للتحديد 

خص   38اسبة محللالدولي عيار المالواردة في 
ُ
ص تكلفة المجموعة "الأصول غير الملموسة"(، والالتزامات التي تم تحملها. ويجب أن ت

عن مثل هذه شهرة النسبية في تاريخ الشراء. ولا تنشأ  قيمها العادلةللأصول الفردية القابلة للتحديد وللالتزامات على أساس 

 الحدث. مثل هذا المعاملة أو 

 إرشادات التطبيق ذات العلاقة(. 4ب –1تجميع منشآت أو أعمال تخضع لسيطرة واحدة )توفر الفقرات ب (ج)

"القوائم المالية  10في المعيار الدولي للتقرير المالي  حسب التعريف الواردلا تنطبق متطلبات هذا المعيار على استحواذ المنشأة الاستثمارية،  أ2

 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.وهو ما يلزم قياسه الموحدة"، على استثمار في منشأة تابعة 

 تحديد عملية تجميع أعمال 

 تجميعيُعد يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت معاملة أو حدث آخر  3
 
ك من خلال تطبيق التعريف الوارد في هذا المعيار، عمال وذللل  ا

قتناة والالتزامات 
ُ
 المتحملة والذي يتطلب أن تشكل الأصول الم

 
قتناة أعمالا

ُ
. وعندما لا تكون الأصول الم

 
عدة المالمنشأة  ، فإنأعمالا

إرشادات بشأن تحديد  د12ب –5صل. وتوفر الفقرات بلأ أن تحاسب عن المعاملة أو الحدث الآخر على أنه اقتناء يجب عليها لتقرير ل

 عملية تجميع الأعمال وتعريف الأعمال. 

 طريقة الاستحواذ 

حاسب عن كل عملية تجميع أعمال  4
ُ
 .تطبيق طريقة الاستحواذ عن طريقيجب على المنشأة أن ت

 يتطلب تطبيق طريقة الاستحواذ: 5

 تحديد المنشأة المستحوذة؛  (أ)
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 ؛ الاستحواذتاريخ تحديد  (ب)

قتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها وأي (ج)
ُ
 حصة غير مسيطرة في الأعمال المستحوذ عليها؛  ةإثبات وقياس الأصول الم

 .مغر   شراء بسعر  الإثبات وقياس الشهرة أو المكسب من  (د)

 تحديد المنشأة المستحوذة 

 على أنها المنشأة المستحوذة.المتجمعة إحدى المنشآت  دتحديكل تجميع أعمال، يجب فيما يخص  6

ستخدم الإرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  7
ُ
على  السيطرةالمنشأة التي تكتسب  –لتحديد المنشأة المستحوذة  10يجب أن ت

لا يبين  10 منشأة أخرى، أي الأعمال المستحوذ عليها. وإذا حدث تجميع أعمال ولكن تطبيق الإرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي

 18ب –14العوامل الواردة في الفقرات بأن تؤخذ في الحسبان عندئذ فيجب المنشأة المستحوذة من بين المنشآت المتجمعة، بشكل واضح 

 عند إجراء ذلك التحديد.

 تحديد تاريخ الاستحواذ

يجب على المنشأة المستحوذة أن تحدد تاريخ الاستحواذ، وهو التاريخ الذي تكتسب فيه المنشأة المستحوذة السيطرة على الأعمال  8

 المستحوذ عليها.

فيه المنشأة تنقل التاريخ الذي  –بشكل عام  –التاريخ الذي تكتسب فيه المنشأة المستحوذة السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها هو  9

قد فذلك،  معأي تاريخ الإقفال. و  –العوض، وتقتني فيه أصول الأعمال المستحوذ عليها وتتحمل فيه التزاماتها  –بشكل نظامي  –المستحوذة 

على سبيل المثال، يسبق تاريخ الاستحواذ تاريخ الإقفال فمن تاريخ الإقفال أو بعده.  سبقا أنشأة المستحوذة السيطرة في تاريخ إم  تكتسب الم

على أن المنشأة المستحوذة تكتسب السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها في تاريخ قبل تاريخ الإقفال. ويجب على كتابية عندما تنص اتفاقية 

 ة المستحوذة أن تأخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تحديد تاريخ الاستحواذ.المنشأ

قتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها وأي
ُ
حصة غير مسيطرة في  ةإثبات وقياس الأصول الم

 الأعمال المستحوذ عليها

 مبدأ الإثبات 

ثبت  10
ُ
 من تاريخ الاستحواذ، يجب على المنشأة المستحوذة أن ت

 
قتناة القابلة للتحديد –بشكل منفصل عن الشهرة  –اعتبارا

ُ
 الأصول الم

قتناة القابلة للتحديد  ةوالالتزامات التي تم تحملها، وأي
ُ
حصة غير مسيطرة في الأعمال المستحوذ عليها. ويخضع إثبات الأصول الم

 .12و 11تي تم تحملها للشروط المحددة في الفقرتين والالتزامات ال

 شروط الإثبات 

قتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها للإثبات على أنها جزء من تطبيق طريقة الاستحواذ، يجب أن ت  11
ُ
ستوفي لكي تتأهل الأصول الم

على سبيل المثال، التكاليف التي تتوقعها المنشأة ففي تاريخ الاستحواذ. لمالي مفاهيم التقرير اإطار  تعريفي الأصول والالتزامات الواردين في

موظفي خدمة في المستقبل لإنفاذ خطتها للخروج من أحد أنشطة الأعمال المستحوذ عليها أو لإنهاء بتكبدها المستحوذة ولكنها ليست ملزمة 

التزامات في تاريخ الاستحواذ. وبناءً عليه، لا تثبت المنشأة المستحوذة لا تعد هذه التكاليف الأعمال المستحوذ عليها أو نقلهم إلى مكان جديد، 

 تلك 
ً
التكاليف في قوائمها المالية بعد تلك ن ذلك، تثبت المنشأة المستحوذة م التكاليف على أنها جزء من تطبيق طريقة الاستحواذ. وبدلا

 للمعايير الدولية الأخرى للتق
ً
 رير المالي.التجميع وفقا

قتناة القابلة للتحديد تتأهل ولكيبالإضافة إلى ذلك،   12
ُ
من تطبيق طريقة  لإثبات على أنها جزء  لوالالتزامات التي تم تحملها  الأصول الم

 الاستحواذ، يجب أن تكون جزء
ً
السابقون( في معاملة تجميع الأعمال  ملاكهامما تبادلته المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها )أو  ا
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 من الأصول  53 – 51وألا تكون نتيجة لمعاملات منفصلة. ويجب على المنشأة المستحوذة أن تطبق الإرشادات الواردة في الفقرات 
ً
لتحدد أيا

قتناة أو 
ُ
 تعد جزءالمتحملة لتزامات الاالم

ً
 منها، إن وجدت ،من مقابل الأعمال المستحوذ عليها ا

ً
عد نتيجة لمعاملات منفصلة وأيا

ُ
تتم يلزم أن ، ت

 لطبيعتها و 
ً
 المحاسبة عنها وفقا

ً
 للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها.وفقا

تتها قد أثبالأعمال المستحوذ عليها تكن قد ينتج عن تطبيق المنشأة المستحوذة لمبدأ الإثبات وشروطه إثبات بعض الأصول والالتزامات التي لم  13

على سبيل المثال، تثبت المنشأة المستحوذة الأصول غير الملموسة القابلة للتحديد، ففي قوائمها المالية على أنها أصول والتزامات. في السابق 

 أو براءة اختراع أو العلاقة مع العملاء، التي لم تثبتها الأعمال المستحوذ عليها في قوائمها المالية عل تجارية علامةاسم مثل 
ً
ى أنها أصول نظرا

 وحملت التكاليف المتعلقة بها 
ً
 .على المصروفاتلأنها طورتها داخليا

ب أنواع الأصول القابلة للتحديد 28–أ21إرشادات بشأن إثبات الأصول غير الملموسة. وتحدد الفقرات  40ب– 31توفر الفقرات ب 14

 ينص هذا المعيار على 
ً
 .وشروطه استثناءات محدودة لها من مبدأ الإثباتوالالتزامات التي تتضمن بنودا

قتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها ضمن عملية تجميع 
ُ
 عمالالأ تصنيف أو تعيين الأصول الم

قتناة  15
ُ
القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها  في تاريخ الاستحواذ، يجب على المنشأة المستحوذة أن تصنف أو تعين الأصول الم

  للتقرير المالي المعايير الدولية الأخرى  بحسب ما يلزم لتطبيق
 
التصنيفات أو تلك . ويجب على المنشأة المستحوذة أن تجري عليها لاحقا

ية والظروف الأخرى ذات الصلة التعيينات على أساس الشروط التعاقدية، والظروف الاقتصادية، وسياساتها التشغيلية أو المحاسب

 في تاريخ الاستحواذ.القائمة 

16   
ً
 على الكيفية التي تصنف أو تعين بها المنشأة أصلا

ً
 أو في بعض الحالات، تنص المعايير الدولية للتقرير المالي على محاسبة مختلفة اعتمادا

 
ً
 معينا

ً
في تاريخ القائمة المستحوذة أن تجريها على أساس الظروف ذات الصلة  وتشمل التصنيفات أو التعيينات التي يجب على المنشأة. التزاما

 ما يلي:على سبيل المثال لا الحصر، الاستحواذ، 

، أو ستنفدةبالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو بالتكلفة الممقيسة تصنيف أصول والتزامات مالية معينة على أنها  (أ)

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  مقيسكأصل مالي 
ً
 ؛ "الأدوات المالية" 9بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  (ب)
ً
 ؛ 9تعيين أداة مشتقة على أنها أداة تحوط وفقا

فصل مشتقة مُضم  هناك أداة ما إذا كانت تقييم  (ج)
ُ
 للمععن عقد مضيف نة يجب أن ت

ً
)وهي مسألة  9يار الدولي للتقرير المالي وفقا

 هذا المعيار(.استخدام ذلك المصطلح في "تصنيف" بحسب 

 :15ينص هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على استثناء للمبدأ الوارد في الفقرة  17

إيجار تمويلي عقد ر تشغيلي أو إيجاعقد ا تصنيف عقد الإيجار الذي تكون فيه الأعمال المستحوذ عليها هي المؤجر على أنه إم   (أ)

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 ."عقود الإيجار" 16وفقا

 1 ]حذفت[. (ب)

ويجب على المنشأة المستحوذة تصنيف تلك العقود على أساس الشروط التعاقدية والعوامل الأخرى القائمة عند بدء العقد )أو القائمة في 

 تاريخ الاستحواذ، إذا تم تعديل الشروط بطريقة تغير تصنيف العقد(.تاريخ تعديل شروط العقد، الذي قد يكون 

 مبدأ القياس

قتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها بقيمها العادلة في تاريخ الاستحو  18
ُ
 اذ.يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس الأصول الم

                                                                                 
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي  17تم تعديل هذه الفقرة والحذف منها نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  1

 :15لمالي على استثنائين للمبدأ الوارد في الفقرة . وقد كان نص الفقرة قبل التعديل والحذف كما يلي: "ينص هذا المعيار الدولي للتقرير ا17للتقرير المالي 

 للمع (أ)
ً
ا عقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي وفقا يار الدولي للتقرير تصنيف عقد الإيجار الذي تكون فيه الأعمال المستحوذ عليها هي المؤجر على أنه إم 

 ؛"عقود الإيجار" 16المالي 

 للمع (ب)
ً
 "عقود التأمين". 4يار الدولي للتقرير المالي تصنيف عقد على أنه عقد تأمين وفقا
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لى المنشأة المستحوذة في تاريخ الاستحواذ أن تقيس مكونات الحصص غير المسيطرة تجميع أعمال، يجب عمن عمليات عملية فيما يخص كل  19

عد حصص ملكية حالية وتمنح حامليها الحق في حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة في حالة التصفية 
ُ
في الأعمال المستحوذ عليها، والتي ت

 ا:إم  

 القيمة العادلة؛ أو ب (أ)

ثبتة لصافي الأصول القابلة للتحديد في الأعمال المستحوذ عليها.  (ب)
ُ
 بالحصة التناسبية لأدوات الملكية الحالية في المبالغ الم

قاس جميع مكونات 
ُ
بقيمها العادلة في تاريخ الاستحواذ، ما لم تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي الأخرى لحصص غير المسيطرة ايجب أن ت

 آخ
ً
 ر أساسا

ً
 للقياس. ا

 ينص هذا المعيار على استثناءات محدودة لها من 31 –24تحدد الفقرات   20
ً
أ أنواع الأصول القابلة للتحديد والالتزامات التي تتضمن بنودا

 2 مبدأ القياس.

 الاستثناءات من مبدأي الإثبات أو القياس

ص على 31–أ21المعيار على استثناءات محدودة من مبدأي الإثبات والقياس. وتحدد الفقرات  ينص هذا  21
ُ
 من البنود المعينة التي ن

ً
أ كلا

تطبيق المتطلبات الواردة في  عن طريقاستثناءات لها وطبيعة تلك الاستثناءات. ويجب على المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن تلك البنود 

  3نتج عن ذلك أن بعض البنود:وسيأ، 31–أ21الفقرات 

تطبيق  عن طريقأو  12و 11الواردة في الفقرتين الشروط تطبيق شروط الإثبات بالإضافة إلى  عن طريقا إم  سيتم إثباتها  (أ)

 نتائج تختلف عن نتائج تطبيق مبدأ الإثبات وشروطه.بما يؤدي إلى متطلبات المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي، 

 بمبلغ خلاف قيمها العادلة في تاريخ الاستحواذ.سيتم قياسها  )ب( 

 من مبدأ الإثبات اتالاستثناء

اقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للمحاسبة  أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  37الالتزامات والالتزامات المحتملة الو

21 

"المخصصات والالتزامات  37ب على الالتزامات والالتزامات المحتملة التي كانت ستقع ضمن نطاق المعيار الدولي للمحاسبة 21تنطبق الفقرة  أ21

 من"الرسوم 21أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  المحتملة والأصول المحتملة"
ً
 " فيما لو تم تكبدها بشكل منفصل بدلا

 تحملها في عملية تجميع أعمال.

ِّف إطار مفاهيم التقرير المالي الالتزام بأنه "واجب قائم على المنشأة يلزمها بنقل أحد مواردها الاقتصادية نتيجة لأحداث سابقة ب21
". وفيما يُعر 

على المنشأة المستحوذة تطبيق  ، يجب37يتعلق بالمخصص أو الالتزام المحتمل الذي كان سيقع ضمن نطاق المعيار الدولي للمحاسبة 

لتحديد ما إذا كان هناك واجب قائم في تاريخ الاستحواذ نتيجة لأحداث سابقة. وفيما  37من المعيار الدولي للمحاسبة  22–15الفقرات 

شأة المستحوذة تطبيق ، يجب على المن21يتعلق بالرسوم التي كانت ستقع ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

 ذلك التفسير لتحديد ما إذا كان الحدث الملزم الذي ينشأ عنه الالتزام بدفع الرسوم قد وقع قبل تاريخ الاستحواذ.

                                                                                 
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  2

 ينص هذا المعيار على استثناءات  31 –24الفقرات . وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "تحدد 17
ً
أنواع الأصول القابلة للتحديد والالتزامات التي تتضمن بنودا

 محدودة لها من مبدأ القياس".

ة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي "عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأ 17تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  3

 من البنود المعينة  31–22المعيار على استثناءات محدودة من مبدأي الإثبات والقياس. وتحدد الفقرات  . وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "ينص هذا17
ً
كلا

ص على استثناءات لها وطبيعة تلك الاستثناءات. ويجب على المنشأة
ُ
–22المستحوذة أن تحاسب عن تلك البنود عن طريق تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  التي ن

 ، وسينتج عن ذلك أن بعض البنود:".31
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 للفقرة  ج21
ً
 23)ب(. وفي تلك الحالة، تنطبق الفقرة 22في الفقرة  المبي نب تعريف الالتزام المحتمل 21قد يستوفي الواجب القائم المحدد طبقا

 على ذلك الالتزام المحتمل.

 الالتزامات المحتملة والأصول المحتملة

 أنه:بالالتزام المحتمل  37لمحاسبة الدولي لعيار الميُعرف  22

واجب من المحتمل أن ينشأ نتيجة أحداث سابقة وسوف يتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث  (أ)

 التي لا تقع بالكلية تحت سيطرة المنشأة؛ أوالمستقبلية غير المؤكدة 

 لأنه:يتم إثباته لكن لم و عن أحداث سابقة ناش ئ  قائمواجب  (ب)
ً
 نظرا

 لموارد تنطوي على منافع اقتصادية (1)
ً
 خارجا

ً
 ؛ أو ليس من المرجح أن تتطلب تسوية الواجب تدفقا

 .كاف   بطريقة يمكن الاعتماد عليها بشكل  الواجب لا يمكن قياس مبلغ  (2)

 من تاريخ الاستحواذ، أن تثبت الالتزام المحتمل الذي تم تحمله ضمن عملية تجميع أعمال إذا كان  23
ً
يجب على المنشأة المستحوذة، اعتبارا

 عن أحداث سابقة وكان من الممكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها. وبناءً عليه، وعلى خلاف الفق
ً
 ناشئا

ً
 قائما

ً
رات واجبا

، تثبت المنشأة المستحوذة الالتزام المحتمل الذي تم تحمله ضمن عملية تجميع 37من المعيار الدولي للمحاسبة  30و 29و 27و 23)ب( و14

 لموارد تنطوي على منافع اقتصادية. وتوفر
ً
 خارجا

ً
 أعمال في تاريخ الاستحواذ، حتى ولو لم يكن من المرجح أن تتطلب تسوية الواجب تدفقا

 من هذا المعيار إرشادات بشأن المحاسبة اللاحقة عن الالتزامات المحتملة. 56الفقرة 

أصل من المحتمل أن ينشأ نتيجة أحداث سابقة وسوف يتأكد وجوده فقط بوقوع أنه "بالأصل المحتمل  37يعرف المعيار الدولي للمحاسبة  أ23

". ولا يجوز للمنشأة المستحوذة تي لا تقع بالكلية تحت سيطرة المنشأةأو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة ال

 إثبات أي أصل محتمل في تاريخ الاستحواذ.

 الاستثناءات من كل من مبدأي الإثبات والقياس

 ضرائب الدخل 

قتناة والالتزامات التي تم تحملها ضمن عن الأصول الناش ئ ؤجلة المضريبة اليجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت وتقيس أصل أو التزام  24
ُ
الم

 الأ عملية تجميع 
ً
 "ضرائب الدخل". 12محاسبة للالدولي لمعيار لعمال، وفقا

في تاريخ  القائمةيجب على المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن الآثار الضريبية الممكنة للفروق والترحيلات المؤقتة للأعمال المستحوذ عليها  25

 ناشئة الالاستحواذ أو 
ً
 . 12لمحاسبة الدولي للمعيار لنتيجة للاستحواذ وفقا

 ينمنافع الموظف

، إن وجد( يتعلق بترتيبات من 26
ً
 )أو أصلا

ً
  ينفع الموظفايجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت وتقيس التزاما

ً
للأعمال المستحوذ عليها وفقا

 ".ين"منافع الموظف 19لمحاسبة الدولي للمعيار ل

 أصول التعويض 

المنشأة المستحوذة عن نتيجة احتمال أو حالة عدم تأكد تتعلق بأصل أو التزام  –بشكل تعاقدي  –قد يعوض البائع في عملية تجميع أعمال  27

ناش ئ عن محدد، كله أو جزء منه. فعلى سبيل المثال، قد يعوض البائع المنشأة المستحوذة عن الخسائر التي تزيد عن مبلغ معين لالتزام 

ى احتمال معين؛ وبعبارة أخرى، يضمن البائع ألا يزيد التزام المنشأة المستحوذة عن مبلغ معين. ونتيجة لذلك، تحصل المنشأة المستحوذة عل

 
ً
عوض عنه، مقيسا

ُ
 أصل متمثل في التعويض. ويجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت أصل التعويض في الوقت نفسه الذي تثبت فيه البند الم

على نفس الأساس المقيس عليه البند المعوض، مع مراعاة الحاجة لإثبات مخصص تقويم للمبالغ غير القابلة للتحصيل. وبناءً عليه، إذا 
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أن  تعلق التعويض بأصل أو التزام مُثبت في تاريخ الاستحواذ ومقيس بقيمته العادلة في تاريخ الاستحواذ، فإن المنشأة المستحوذة يجب عليها

 بقيمته العادلة في تاريخ الاستحواذ. وفيما يخص أصل التعويض المقيس بالقيمة العادلة، تثب
ً
ت أصل التعويض في تاريخ الاستحواذ مقيسا

ن في قياس القيمة العادلة آثار عدم التأكد المحيط بالتدفقات النقدية المستقبلية بسبب الاعتبارات المتعلقة بإمكانية التحصيل، ضم 
ُ
ولا  ت

 إرشادات التطبيق ذات الصلة(. 41هناك ضرورة لإثبات مخصص تقويم منفصل )توفر الفقرة بتكون 

على سبيل المثال، قد يتعلق التعويض فمن مبدأي الإثبات أو القياس.  تم استثناؤهفي بعض الظروف، قد يتعلق التعويض بأصل أو التزام  28

 لأن قيمته العادلة غير قابلة للقياس بطريقة يمكن الاعتماد عليها في ذلك التاريخ
ً
قد أو . بالتزام محتمل غير مُثبت في تاريخ الاستحواذ نظرا

خلاف آخر على أساس الالتزام مقيس  وهذا الأصل أو، ينالموظفإحدى منافع من بأصل أو التزام ناتج، على سبيل المثال، يتعلق التعويض 

مع تلك تتسق الظروف، يجب أن يُثبت أصل التعويض ويُقاس باستخدام افتراضات تلك في فالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ. 

عوض
ُ
عوض. الإدارة لإمكانية تحصيل أصل التعويض وأية حدود تعاقدية على المتقييم ، مع مراعاة عنه المستخدمة لقياس البند الم

ُ
بلغ الم

 إرشادات بشأن المحاسبة اللاحقة عن أصل التعويض. 57توفر الفقرة و 

 عقود الإيجار التي تكون فيها الأعمال المستحوذ عليها هي المستأجر

 للمعيار الدوليلعقود الإيجار عقود إيجار والتزامات يجب على المنشأة المستحوذة إثبات أصول حق الاستخدام  أ28
ً
للتقرير المالي  المحددة وفقا

عقود الإيجار والتزامات ل حق الاستخدام و المنشأة المستحوذة إثبات أص يلزملا و والتي تكون فيها الأعمال المستحوذ عليها هي المستأجر.  16

 :لما يلي

 من تاريخ  12 ( خلال16في المعيار الدولي للتقرير المالي حسب التعريف الوارد الإيجار فيها )مدة عقود الإيجار التي تنتهي  (أ)
ً
شهرا

 الاستحواذ؛ أو

من المعيار الدولي  8ب—3في الفقرات بموضلللللح ذا قيمة منخفضلللللة )كما هو محل العقد عقود الإيجار التي يكون فيها الأصلللللل  (ب)

 (.16للتقرير المالي 

في المعيار الدولي  سب التعريف الواردحعقد الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المتبقية )التزام يجب على المنشأة المستحوذة قياس  ب28

 ( كما لو كان عقد الإيجار المقتنى 16للتقرير المالي 
ً
 في تاريخ الاستحواذ. عقدا

ً
يجب على المنشأة المستحوذة قياس أصل حق و جديدا

 مقارنة بشروط السوق. غير المواتية لعقد الإيجار وأوتعديله ليعكس الشروط المواتية  ،عقد الإيجارالتزام الاستخدام بنفس مبلغ 

 الاستثناءات من مبدأ القياس

عاد اقتناؤها 
ُ
 الحقوق الم

ثبت على أنه أصل غير ملموس على أساس  29
ُ
عاد اقتناؤه الم

ُ
للعقد  ةالمتبقي ةالتعاقديالمدة يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس قيمة الحق الم

ا إذا كان المشاركون في السوق سيأخذون في الحسبان التجديدات التعاقدية الممكنة عند قياس قيمته العادلة. بغض النظر عم  الصلة ذي 

 .الصلةإرشادات التطبيق ذات  36وب 35وتوفر الفقرتان ب

 سهممعاملات الدفع على أساس الأ 

تعلقة  30
ُ
سهم للأعمال المستحوذ عليها أو دفع على أساس الأ البمعاملات يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس الالتزام أو أداة حق الملكية الم

 دفع على أساس الأ اللأعمال المستحوذ عليها بمعاملات الخاصة باسهم دفع على أساس الأ الإحلال معاملات 
ً
سهم للمنشأة المستحوذة وفقا

تاريخ الاستحواذ. )يشير هذا المعيار إلى نتيجة تلك الطريقة  سهم" في"الدفع على أساس الأ  2للطريقة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

ستند للسوق 
ُ
 سهم(. لمعاملة الدفع على أساس الأ  "على أنها "القياس الم
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حتفظ بها للبيع
ُ
 الأصول الم

قتنى والذ يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس 31
ُ
تم تصنيفه على أنه مُحتفظ به للبيع في  يالأصل )أو مجموعة الاستبعاد( غير المتداول الم

 للمعيار الدولي للتقرير المالي
ً
حتفظ بها  5 تاريخ الاستحواذ وفقا

ُ
لبيع والعمليات غير المستمرة" بالقيمة العادلة ل"الأصول غير المتداولة الم

 للفقرات 
ً
 منها تكاليف البيع وفقا

ً
 من ذلك المعيار. 18–15مطروحا

 عقود التأمين

"عقود  17عقود التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي العلى المنشأة المستحوذة أن تقيس أية مجموعة من مجموعات يجب  أ31

التأمين" والمستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال، وأي أصول خاصة بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين حسب التعريف الوارد في 

 للفقرة 17للتقرير المالي المعيار الدولي 
ً
، في تاريخ 17و من المعيار الدولي للتقرير المالي 95ب-93والفقرات ب 39، على أنها التزام أو أصل وفقا

 4.الاستحواذ

 مغر   إثبات وقياس الشهرة أو المكسب من شراء بسعر  

 من تاريخ الاستحواذ،  32
 
ثبت الشهرة اعتبارا

ُ
 )ب( أدناه:عن )أ( في زيادة العلى أنها مقيسة يجب على المنشأة المستحوذة أن ت

 :ما يلي مجموع (أ)

 العوض  ( 1)
 
 لهذا المعيار، والذي يتطلب المنقول مقيسا

 
 وفقا

 
القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ استخدام  عموما

 ؛(37)انظر الفقرة 

 لهذا مقيسة حصص غير مسيطرة في الأعمال المستحوذ عليها  ةمبلغ أي ( 2)
 
 ؛المعياروفقا

(، القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ 42و 41نجزة على مراحل )انظر الفقرتين المعمال الأ في عملية تجميع  ( 3)

حتفظ بها 
ُ
 من قبل المنشأة المستحوذة في الأعمال المستحوذ عليها.في السابق لحصة حقوق الملكية الم

قت )ب( 
ُ
 لهذا المعيار.مقيسة وللالتزامات التي تم تحملها،  ناة القابلة للتحديدصافي المبالغ في تاريخ الاستحواذ للصول الم

 
  وفقا

في عملية تجميع الأعمال التي تتبادل فيه المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها )أو ملاكها السابقون( حصص ملكية فقط، قد تكون  33

يمة القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصص ملكية الأعمال المستحوذ عليها أكثر قابلية للقياس بطريقة يمكن الاعتماد عليها مقارنة بالق

كذلك، يجب على المنشأة المستحوذة أن تحدد مبلغ الشهرة وإذا كان الحال عادلة في تاريخ الاستحواذ لحصص ملكية المنشأة المستحوذة. ال

 
ً
القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصص من باستخدام القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصص ملكية الأعمال المستحوذ عليها بدلا

فيها عوض، يجب على المنشأة المستحوذة أن تستخدم القيمة يُنقل . ولتحديد مبلغ الشهرة في عملية تجميع الأعمال التي لم لمنقولةاالملكية 

 من العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصص المنشأة المستحوذة في الأعمال المستحوذ عليها 
ً
القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ للعوض بدلا

 . الصلةإرشادات التطبيق ذات  49ب – 46((. وتوفر الفقرات ب1)أ() 32ة )فقر المنقول 

 مغر   بسعر  عمليات الشراء 

  –قد تقوم المنشأة المستحوذة  34
ً
)ب( عن مجموع 32 ة، وهو تجميع الأعمال الذي يزيد فيه المبلغ الوارد في الفقر مغر   بالشراء بسعر   –أحيانا

يجب عليها المنشأة المستحوذة  ، فإن36بعد تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة قائمة تلك الزيادة إذا ظلت )أ(. و 32المبالغ المحددة في الفقرة 

 المكسب إلى المنشأة المستحوذة. عزو المكسب الناتج ضمن الربح أو الخسارة في تاريخ الاستحواذ. ويجب إثبات 

                                                                                 
 نتيجة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي "عقود التأمين".  17تم إضافة هذه الفقرة وعنوانها نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  4

ً
لت لاحقا ِّ

ويتم تطبيق . 17ثم عُد 

 .17المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي تطبق عندما الفقرة هذه 
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 يتصرف فيه البائع تحت ضغط. و مغر   يحدث شراء بسعر   قد 35
ً
 إجباريا

ً
عد بيعا

ُ
ذلك،  مع، على سبيل المثال، في عملية تجميع الأعمال التي ت

 أن ينتج عن الاستثناءات من الإثبات أو القياس 
ً
أ إثبات مكسب )أو تغيير 31–22للبنود المعينة المناقشة في الفقرات الممنوحة يمكن أيضا

  5 .مغر   مكسب مُثبت( من عملية شراء بسعر  مبلغ 

ما إذا كانت قد حددت بشكل صحيح جميع الأصول تقييم ، يجب على المنشأة المستحوذة أن تعيد مغر   قبل إثبات مكسب من الشراء بسعر   36

قتناة وجميع الالتزامات التي تم تحملها، ويجب عليها أن تثبت أي أصول أو التزامات إضافية 
ُ
كما يجب على تحديدها في ذلك التقييم. يتم الم

ستخدمة لقياس المبالغ التي يتطلب هذا المعيار تعيد النظر في أن  المنشأة المستحوذة حينذاك
ُ
في تاريخ الاستحواذ لجميع إثباتها الإجراءات الم

 ما يلي:

قتناة القابلة للتحديد (أ)
ُ
 والالتزامات التي تم تحملها؛  الأصول الم

 الحصة غير المسيطرة في الأعمال المستحوذ عليها، إن وجدت؛  (ب)

حتفظ بها فيما يخص تجميع  (ج)
ُ
في الأعمال المستحوذ في السابق الأعمال المنجز على مراحل، حصة ملكية المنشأة المستحوذة الم

 عليها؛ 

 .المنقول العوض  (د)

 ميع المعلومات المتاحة كما في تاريخ الاستحواذ.جمراعاة هو ضمان أن القياسات تعكس بشكل مناسب إعادة النظر الهدف من 

 المنقول العوض 

حسب على أنها مجموع القيم العادلة في تاريخ الأ ضمن عملية تجميع المنقول العوض  قياسيجب  37
ُ
عمال بالقيمة العادلة، التي يجب أن ت

الأعمال المستحوذ عليها عن ملاك ها المنشأة المستحوذة من قبل المنشأة المستحوذة والالتزامات التي تحملتالمنقولة الاستحواذ للأصول 

سهم للمنشأة دفع على أساس الأ الأي جزء من مكافآت فإن ذلك،  ومعالسابقين وحصص الملكية المصدرة من قبل المنشأة المستحوذة. )

 للفقرة يجب قياسه الأعمال المستحوذ عليها  وموظفالتي يحتفظ بها كافآت المتم مُبادلتها بالتي تالمستحوذة 
ً
 من القيمة العادلة 30وفقا

ً
 بدلا

 في العوض المنقول في عملية تجميع الأعمال
ً
نا عمال أو الأ الممكنة النقد، والأصول الأخرى، و أشكال العوض أمثلة من (. و عندما يكون مُضم 

أو الممتازة، والخيارات، والأذونات وحصص الأعضاء  ، وأدوات حقوق الملكية العاديةالعوض المحتملتابعة للمنشأة المستحوذة، والمنشآت ال

 . المنشآت المشتركةفي 

 أو التزامات للمنشأة المستحوذةالمنقول قد يتضمن العوض   38
ً
يكون لها مبالغ دفترية تختلف عن قيمها العادلة في تاريخ الاستحواذ  ،أصولا

يجب على المنشأة المستحوذة أن تعيد قياس  إذا كان الأمر كذلك،و )على سبيل المثال، أصول غير نقدية أو أعمال للمنشأة المستحوذة(. 

أن تثبت المكاسب أو الخسائر الناتجة، إن وجدت، ضمن الربح أو بقيمها العادلة كما في تاريخ الاستحواذ و المنقولة الأصول أو الالتزامات 

  –ذلك، تبقى  معالخسارة. و 
ً
ضمن المنشأة المضمومة بعد عملية تجميع الأعمال )على سبيل المثال، المنقولة الأصول أو الالتزامات  –أحيانا

 لأن الأصول أو الالتزامات 
ً
قلت نظرا

ُ
عليه، تحتفظ المنشأة المستحوذة  لى ملاكها السابقين(، وبناءً إلى الأعمال المستحوذ عليها وليس إن

 –الأصول والالتزامات بمبالغها الدفترية قبل تاريخ الاستحواذ تلك في تلك الحالة، يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس وبالسيطرة عليها. 

 أو خسارة، ضمن الربح أو الخسارة، م ،مباشرة
ً
ن الأصول أو الالتزامات التي تسيطر عليها قبل وبعد تجميع ولا يجوز لها أن تثبت مكسبا

 الأعمال.

                                                                                 
م المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي "عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقو  17تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  5

 إج17
ً
عد بيعا

ُ
، على سبيل المثال، في عملية تجميع الأعمال التي ت  يتصرف فيه البائع تحت . وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "قد يحدث شراء بسعر  مغر 

ً
باريا

 أن ينتج عن الاستثناءات من الإ
ً
إثبات مكسب )أو تغيير مبلغ مكسب  31–22ثبات أو القياس الممنوحة للبنود المعينة المناقشة في الفقرات ضغط. ومع ذلك، يمكن أيضا

."  مُثبت( من عملية شراء بسعر  مغر 
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 العوض المحتمل

عن ترتيب عوض محتمل )انظر ناتج المنشأة المستحوذة في مقابل الأعمال المستحوذ عليها أي أصل أو التزام تنقله يتضمن العوض الذي  39

المنقول يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ للعوض المحتمل على أنها جزء من العوض و (. 37الفقرة 

 في مقابل الأعمال المستحوذ عليها. 

أو على أنه حق مالي على أنه التزام  ،بدفع عوض محتمل مستوف  لتعريف الأداة الماليةواجب يجب على المنشأة المستحوذة أن تصنف أي  40

"الأدوات المالية: العرض".  32لمحاسبة الدولي لعيار الممن  11في الفقرة الواردين أداة حقوق الملكية والالتزام المالي ي ملكية على أساس تعريف

 منقول استرداد عوض في حق ضمن الأصول أي ويجب على المنشأة المستحوذة أن تصنف 
ً
توفر و  شروط محددة.في حالة استيفاء سابقا

 إرشادات بشأن المحاسبة اللاحقة عن العوض المحتمل. 58الفقرة 

 إرشادات إضافية حول تطبيق طريقة الاستحواذ على أنواع معينة من تجميع الأعمال 

 نجز على مراحلالمعمال الأ تجميع 

 السيطرة على  41
ً
 فيها بحصة حقوق ملكية قبل تاريخ الاستحواذالتي كانت تحتفظ ستحوذ عليها المعمال الأ تكتسب المنشأة المستحوذة أحيانا

% في المنشأة ب. وفي ذلك التاريخ،  35، تحتفظ المنشأة أ بحصة حقوق ملكية غير مسيطرة 20×1ديسمبر  31على سبيل المثال، في ف. مباشرة

ب. ويشير هذا المعيار إلى مثل هذه المعاملة على أنها منحها السيطرة على المنشأة مما في المنشأة ب،  %40 المنشأة أ حصة إضافيةاشترت 

 ويُشار إليها تجميع أعمال منجز على مراحل، 
ً
 أيضا

ً
 رحلي. المستحواذ بلفظ الا  أحيانا

حتفظ بها  42
ُ
في الأعمال  في السابقفي تجميع الأعمال المنجز على مراحل، يجب على المنشأة المستحوذة أن تعيد قياس حصة حقوق ملكيتها الم

المستحوذ عليها بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ وأن تثبت المكسب أو الخسارة الناتجة، إن وجدت، ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل 

ي تغيرات في قيمة حصة ملكيتها فالالشامل الآخر، بحسب ما هو مناسب. وقد تكون المنشأة المستحوذة قد أثبتت في فترات تقرير سابقة 

ثبت ضمن الدخل الشامل الآخر على إثبات يجب ف. وإذا كان الأمر كذلك، الآخرالأعمال المستحوذ عليها ضمن الدخل الشامل 
ُ
المبلغ الذي أ

 
ً
حتفظ بها قد استبعدت المنشأة المستحوذة كانت إذا  الأساس نفسه الذي سيكون مطلوبا

ُ
 .في السابقبشكل مباشر حصة حقوق الملكية الم

( السيطرة على عمل "الترتيبات المشتركة" 11يكتسب طرف في ترتيب مشترك )حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  عندما أ42

(، وتكون لديه حقوق في الأصول وواجبات تجاه الالتزامات 11يُعد عملية مشتركة )حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 

عد تجميع أعمال منجز على مراحل. ولذلك، يجب على المنشأة المتعلقة ب
ُ
تلك العملية المشتركة قبل تاريخ الاستحواذ مباشرة، فإن المعاملة ت

في ملكية في السابق المستحوذة تطبيق المتطلبات الخاصة بتجميع الأعمال المنجز على مراحل، بما في ذلك إعادة قياس حصتها المحتفظ بها 

. وعند القيام بذلك، يجب على المنشأة المستحوذة إعادة قياس كامل حصتها المحتفظ بها 42ركة بالطريقة الموضحة في الفقرة العملية المشت

 في العملية المشتركة.في السابق 

 نجز دون تحويل عوضالمعمال الأ تجميع 

 السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها دون تحويل عوض.  43
ً
تنطبق طريقة الاستحواذ للمحاسبة عن و تكتسب المنشأة المستحوذة أحيانا

 التجميعات. وتشمل مثل هذه الظروف:تلك تجميع الأعمال على 

 نشأة المستحوذة( السيطرة.أن تعيد الأعمال المستحوذ عليها شراء عدد كاف من أسهمها لأجل أن يكتسب مستثمر حالي )الم (أ)

من السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها التي  في السابقأن تنقض ي حقوق النقض للأقلية والتي منعت المنشأة المستحوذة  (ب)

 تحتفظ فيها المنشأة المستحوذة بأغلبية حقوق التصويت. 

بموجب عقد فقط. ولا تحول المنشأة المستحوذة أن تتفق المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها على تجميع أعمالهما  (ج)

 في مقابل السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها ولا تحتفظ بحصص حقوق ملكية في الأعمال المستحوذ عليها، سواء في 
ً
عوضا

يب للربط اثنين من الأعمال في ترتبين جمع الأمثلة تجميع الأعمال المنجز بموجب عقد فقط ومن  قبله.تاريخ الاستحواذ أو 

 بينهما أو تشكيل شركة مُدرجة مزدوجة.
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إلى ملاك الأعمال المستحوذ عليها مبلغ صافي أصول تعزو في تجميع الأعمال المنجز بموجب عقد فقط، يجب على المنشأة المستحوذة أن  44

 لهذا المعيار. 
ً
ثبت وفقا

ُ
 و الأعمال المستحوذ عليها الم

ُ
حتفظ بها من قبل عد حصص حقوق الملكية فبعبارة أخرى، ت

ُ
ي الأعمال المستحوذ عليها الم

أطراف بخلاف المنشأة المستحوذة حصة غير مسيطرة في القوائم المالية للمنشأة المستحوذة بعد التجميع حتى ولو كانت النتيجة هي أن 

عزى 
ُ
 سيطرة. المجميع حصص حقوق الملكية في الأعمال المستحوذ عليها إلى الحصة غير ت

 فترة القياس

المنشأة  عندما تكون المحاسبة الأولية عن تجميع الأعمال غير مكتملة حتى نهاية فترة التقرير التي تحدث فيها عملية التجميع، فإن  45

في قوائمها المالية عن مبالغ مؤقتة للبنود التي تكون المحاسبة عنها غير مكتملة. وخلال فترة القياس، تقرر أن يجب عليها المستحوذة 

تحصل عليه
ُ
ثبتة في تاريخ الاستحواذ لتعكس المعلومات الجديدة الم

ُ
ا يجب على المنشأة المستحوذة أن تعدل بأثر رجعي المبالغ المؤقتة الم

ثبتة في ذلك  ةالتي كانت قائمالحقائق والظروف عن 
ُ
في تاريخ الاستحواذ والتي، لو كانت معروفة، كانت ستؤثر على قياس المبالغ الم

 أو التزامات إضافية إذا تم الحصول على معلومات 
 
 أن تثبت أصولا

 
التاريخ. وخلال فترة القياس، يجب على المنشأة المستحوذة أيضا

الأصول تلك يخ الاستحواذ والتي، لو كانت معروفة، كانت ستؤدي إلى إثبات في تار التي كانت موجودة ظروف الحقائق و عن الجديدة 

للحصول عليها عن والالتزامات في ذلك التاريخ. وتنتهي فترة القياس بمجرد حصول المنشأة المستحوذة على المعلومات التي كانت تسعى 

ذلك،  مععلومات. و المزيد من المبعدم إمكانية الحصول على  في تاريخ الاستحواذ، أو بمجرد علمهاكانت موجودة الحقائق والظروف التي 

 ذ. لا يجوز أن تزيد فترة القياس عن سنة واحدة من تاريخ الاستحوا

ثبتة لعملية تجميع  46
ُ
عمال. الأ فترة القياس هي الفترة بعد تاريخ الاستحواذ والتي يمكن للمنشأة المستحوذة خلالها أن تعدل المبالغ المؤقتة الم

 وتو 
ً
 لتحصل على المعلومات الضرورية لتحديد وقياس ما يلي كما في تاريخ الاستحواذ وفقا

ً
 معقولا

ً
فر فترة القياس للمنشأة المستحوذة وقتا

 لمتطلبات هذا المعيار:

قتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها وأي (أ)
ُ
 حصة غير مسيطرة في الأعمال المستحوذ عليها؛  ةالأصول الم

ستخدم في قياس الشهرة(؛ المنقول العوض   (ب)
ُ
 مقابل الأعمال المستحوذ عليها )أو المبلغ الآخر الم

حتفظ بها المعمال الأ في تجميع   (ج)
ُ
من قبل المنشأة في السابق نجز على مراحل، حصة حقوق الملكية في الأعمال المستحوذ عليها الم

 المستحوذة؛

 .مغر   شراء بسعر  الالشهرة أو المكسب الناتج عن  (د)

تحصل عليها بعد تاريخ  47
ُ
يجب على المنشأة المستحوذة أن تأخذ في الحسبان جميع العوامل ذات الصلة عند تحديد ما إذا كانت المعلومات الم

ثبتة أو ما إذا كانت تلك المعلومات على االاستحواذ ينبغي أن ينتج عنها تعديل 
ُ
خ الاستحواذ. عن أحداث وقعت بعد تاريناتجة لمبالغ المؤقتة الم

 
ً
 وتشمل العوامل ذات الصلة التاريخ الذي تم فيه الحصول على المعلومات الإضافية وما إذا كانت المنشأة المستحوذة تستطيع أن تحدد سببا

تحصل عليها و لتغيير المبالغ المؤقتة. 
ُ
في تاريخ ت قائمة كانتاريخ الاستحواذ الظروف التي بعد فترة وجيزة من من المرجح أن تعكس المعلومات الم

تحصل عليها بعد عدة أشهر. 
ُ
 فالاستحواذ أكثر من المعلومات الم

ً
تحديد حدث وقع بعد تاريخ قياس أصل على سبيل المثال، ما لم يكن ممكنا

ري عن قيمته تاريخ الاستحواذ بمبلغ يختلف بشكل جوهبعد فترة وجيزة من لطرف ثالث هذا الأصل  فإن بيعالعادلة،  تهأدى إلى تغيير قيمما 

 خطأ في المبلغ المؤقت.وجود في ذلك التاريخ من المرجح أن يشير إلى المقيسة العادلة المؤقتة 

48  
ً
ثبت لأصل قابل للتحديد )التزام( تثبت المنشأة المستحوذة زيادة )تخفيضا

ُ
قد تؤدي فذلك،  معالشهرة. و  بتخفيض )زيادة(( في المبلغ المؤقت الم

تحصل عليها خلال فترة القياس 
ُ
  –المعلومات الجديدة الم

ً
على سبيل المثال، فإلى تعديل المبلغ المؤقت لأكثر من أصل أو التزام واحد.  –أحيانا

 بدفع تعويضات تتعلق بحادث في أحد مرافق الأعمال المستحوذ عليها، 
ً
 التعويضاتهذه  جزء منو قد تكون المنشأة المستحوذة تحملت التزاما

المنشأة المستحوذة على معلومات جديدة خلال فترة القياس وإذا حصلت الأعمال المستحوذ عليها. ضد مسؤولية بوثيقة تأمين مُغطاة كلها أو 

ثبت للالتزام ستتمعن 
ُ
  القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لذلك الالتزام، فإن تعديل الشهرة الناتج من تغيير المبلغ المؤقت الم

ً
مقاصته )كليا

 )
ً
ِّ بأو جزئيا

ثبت للمطالبة مستحقة التحصيل من المؤم 
ُ
 ن.تعديل مقابل للشهرة ناتج عن تغيير المبلغ المؤقت الم
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كانت خلال فترة القياس، يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت التعديلات على المبالغ المؤقتة كما لو أن المحاسبة عن عملية تجميع الأعمال  49

عروضة في القوائم قد اك
ُ
تملت في تاريخ الاستحواذ. وبالتالي، يجب على المنشأة المستحوذة أن تنقح المعلومات المقارنة للفترات السابقة الم

ثبتة لاستكمال المحاسبة الأولية ستنفادالا أو  الإهلاكالمالية حسب الحاجة، بما في ذلك إجراء أي تغيير في 
ُ
 .أو الآثار الأخرى على الدخل الم

 إلا لتصحيح لمنشأة المستحوذة أن تنقح المحاسبة عن تجميع الأعمال لا يجوز لبعد انتهاء فترة القياس،  50
ً
لمحاسبة الدولي للمعيار لخطأ وفقا

 "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء". 8

 تحديد ما يُعد جزء
 
 من معاملة تجميع الأعمال  ا

قبل بدء المفاوضات لتجميع قائم بينهما من قبل أو ترتيب آخر قائمة لمنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها علاقة بين ا يكون قد  51

 عن عملية تجميع الأعمال. 
 
في أي من الحالتين، يجب على والأعمال، أو أنهما قد يدخلان، خلال المفاوضات، في ترتيب يُعد منفصلا

عد جزءالمنشأة المستحوذة أن 
ُ
 تحدد أي مبالغ لا ت

 
مما تبادلته المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها )أو ملاكها السابقون(  ا

عد جزء
ُ
 ضمن عملية تجميع الأعمال، أي المبالغ التي لا ت

 
من مقابل الأعمال المستحوذ عليها. ويجب على المنشأة المستحوذة، كجزء من  ا

قتناة والالتزامات التي تم تحملها المنقول ت فقط العوض أن تثب تطبيق طريقة الاستحواذ،
ُ
مقابل الأعمال المستحوذ عليها والأصول الم

 للمعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة.و في مقابل الأعمال المستحوذ عليها. 
 
  يجب أن تتم المحاسبة عن المعاملات المنفصلة وفقا

 يبشكل رئيس تم الدخول فيها أو  ،تم الدخول فيها من قبل المنشأة المستحوذة أو نيابة عنهامنفصلة إذا  معاملةمن المرجح أن تكون المعاملة  52

ما يلي أمثلة فيلمصلحة المنشأة المستحوذة أو المنشأة المضمومة، وليس لمصلحة الأعمال المستحوذ عليها )أو ملاكها السابقين( قبل التجميع. و 

 تطبيق طريقة الاستحواذ:يشملها للمعاملات المنفصلة التي لا 

ِّ التي  عاملةالم (أ)
 من قبل بين المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها؛ قائمة علاقات  حقيقة الأمرفي ي تسو 

 تكافئ موظفي الأعمال المستحوذ عليها أو ملاكها السابقين عن خدمات مستقبلية؛ التي عاملة الم (ب)

 تعوض الأعمال المستحوذ عليها أو ملاكها السابقين عن دفع التكاليف المتعلقة باستحواذ المنشأة المستحوذة. التي عاملة الم (ج)

 . الصلةإرشادات التطبيق ذات  62ب –50توفر الفقرات ب

 التكاليف المتعلقة بالاستحواذ

التكاليف أتعاب الباحثين، تلك تشمل و عمال. الأ تجميع  لإنفاذالتكاليف المتعلقة بالاستحواذ هي تكاليف تتحملها المنشأة المستحوذة  53

بما في والأتعاب الاستشارية، والنظامية، والمحاسبية، وأتعاب التقويم والأتعاب المهنية والاستشارية الأخرى، والتكاليف الإدارية العمومية، 

 وحقوق ملكية. ويجب على المنشأة أوراق موإصدار ذلك تكاليف إنشاء قسم داخلي لعمليات الاستحواذ، وتكاليف تسجيل 
ً
الية تمثل ديونا

المستحوذة أن تحاسب عن التكاليف المتعلقة بالاستحواذ على أنها مصروفات في الفترات التي يتم فيها تحمل التكاليف وتلقي الخدمات، مع 

 أو حقوق مل وهو وجوب إثبات استثناء واحد
ً
 تكاليف إصدار الأوراق المالية التي تمثل ديونا

ً
والمعيار  32للمحاسبة  لمعيار الدوليلكية وفقا

 .9الدولي للتقرير المالي 

 القياس والمحاسبة اللاحقة

قتناة  54
ُ
 عن الأصول الم

 
والالتزامات التي تم تحملها أو تم تكبدها وأدوات  بشكل عام، يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس وتحاسب لاحقا

 
 
 للمعاير الدولية الأخرى للتقرير المالي التي تنطبق على تلك البنود، تبعا

 
حقوق الملكية المصدرة ضمن عملية تجميع أعمال وفقا

 عم   معلطبيعتها. و 
 
قتناة، والالتزامات التي تم تحملها ذلك، يوفر هذا المعيار إرشادات بشأن القياس والمحاسبة لاحقا

ُ
ا يلي من الأصول الم

 عمال: الأ أو تم تكبدها وأدوات حقوق الملكية المصدرة ضمن عملية تجميع 

عاد اقتناؤها؛  (أ)
ُ
 الحقوق الم

ثبتة كما في تاريخ الاستحواذ؛  (ب)
ُ
 الالتزامات المحتملة الم

 أصول التعويض؛  (ج)
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 العوض المحتمل. (د)

 . الصلةلتطبيق ذات إرشادات ا 63توفر الفقرة ب

عاد اقتناؤها 
ُ
 الحقوق الم

ثبت على أنه أصل غير ملموس على مدى الفترة التعاقدية المتبقية للعقد الذي مُنح فيه الحق. ويجب  استنفاديجب  55
ُ
عاد اقتناؤه الم

ُ
الحق الم

عاد اقتناؤه إلى طرف ثالث أن تدرج المبلغ الدفتري للأصل غير الملموس عند تحديد ا
ُ
 الحق الم

ً
لمكسب على المنشأة المستحوذة التي تبيع لاحقا

 رة من البيع. أو الخسا

 الالتزامات المحتملة

ثبت ضمن عملية وحتى تسوية الالتزام أو إلغائه أو انقضائه، بعد الإثبات الأولي  56
ُ
يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس الالتزام المحتمل الم

 أيهما أكبر: بأحد المبلغين الآتيين، عمالالأ تجميع 

  (أ)
ً
 ؛ 37لمحاسبة لالدولي لمعيار لالمبلغ الذي سيُثبت وفقا

 منه،  (ب)
ً
ثبت بشكل أولي مطروحا

ُ
 لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي عند الاقتضاءالمبلغ الم

ً
ثبت وفقا

ُ
 15، المبلغ التراكمي للدخل الم

 "الإيرادات من العقود مع العملاء".

 للمعيار الدولي للتقرير الماليالمحاسب لا ينطبق هذا المتطلب على العقود 
ً
 .9 عنها وفقا

 أصول التعويض 

ثبت في تاريخ الاستحواذ على   57
ُ
الأساس نفس في نهاية كل فترة تقرير لاحقة، يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس أصل التعويض الذي أ

 بقيمته العادلة، المقيس عليه 
ً
عوض، مع مراعاة أي قيود تعاقدية على مبلغه. ولأصل التعويض الذي لا يتم قياسه لاحقا

ُ
الالتزام أو الأصل الم

 فإن القياس يتم 
ً
الإدارة لإمكانية تحصيل أصل التعويض. ويجب على المنشأة المستحوذة أن تلغي إثبات أصل تقييم على أساس أيضا

 
ُ
ِّ التعويض فقط عندما ت

 . بأية صورة أخرى  ل الأصل أو تبيعه أو تفقد الحق فيهحص 

 العوض المحتمل

المنشأة المستحوذة بعد تاريخ الاستحواذ، نتيجة لمعلومات إضافية  اقد تكون بعض التغيرات في القيمة العادلة للعوض المحتمل، التي تثبته 58

عد مثل هذه التغيرات و في تاريخ الاستحواذ.  القائمةالظروف الحقائق و عن حصلت عليها المنشأة المستحوذة بعد ذلك التاريخ 
ُ
تعديلات من ت

 للفقرات 
ً
مستهدفة أرباح بعد تاريخ الاستحواذ، مثل تحقيق وقعت التغيرات الناتجة عن أحداث فإن ذلك،  مع. و 49–45فترة القياس وفقا

عد من تعديلات فترة القياسبحث وتطويرمشروع في أو الوصول إلى سعر سهم محدد أو الوصول إلى مرحلة مستهدفة 
ُ
. ويجب على ، لا ت

عد 
ُ
 تعديلات فترة القياس، كما يلي: من المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن التغيرات في القيمة العادلة للعوض المحتمل التي لا ت

صنف على أنه حقوق ملكية، ويجب أن يُحاسب عن  (أ)
ُ
تسويته اللاحقة ضمن حقوق لا يجوز أن يُعاد قياس العوض المحتمل الم

 الملكية.

 العوض المالي المحتمل الآخر الذي: (ب)

إثبات التغيرات يجب بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير و قياسه ، يجب 9يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  (1)

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 .9في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة وفقا

إثبات يجب ، يجب قياسه بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير، و 9يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي لا  (2)

 التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة. 
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 الإفصاحات

لعملية والأثر المالي طبيعة اليجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم  59

 :سواء  تجميع الأعمال التي تحدث 

 خلال فترة التقرير الحالية؛ أو (أ)

 القوائم المالية للإصدار. اعتمادبعد نهاية فترة التقرير ولكن قبل  (ب)

 .66ب–64ب، يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات المحددة في الفقرات 59لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة  60

ثبتة  61
ُ
يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم الآثار المالية للتعديلات الم

 فترات التقرير السابقة.في في فترة التقرير الحالية التي تتعلق بعمليات تجميع الأعمال التي حدثت في الفترة أو 

 .67، يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات المحددة في الفقرة ب61ف الوارد في الفقرة لتحقيق الهد 62

حددة في الفقرتين للتقرير المالي الأخرى الدولية  وبة بموجب هذا المعيار والمعاييرعندما لا تحقق الإفصاحات المحددة المطل 63
ُ
 59الأهداف الم

عد ضرورية لتحقيق يجب عليها المنشأة المستحوذة  ، فإن61و
ُ
 الأهداف. تلك أن تفصح عن أية معلومات إضافية ت

 تاريخ السريان والتحول 

 تاريخ السريان

في أو بعد الخاص بها تاريخ الاستحواذ يقع ق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي بأثر مستقبلي على عمليات تجميع الأعمال التي يجب أن يُطب   64

ذلك، يجب أن يُطبق هذا المعيار فقط  مع. و الأسبق. ويسمح بالتطبيق بعد ذلك التاريخأو  2009يوليو  1رة تقرير سنوية تبدأ في فتأول بداية 

، فيجب 2009يوليو  1المنشأة هذا المعيار قبل إذا طبقت . و ذلك التاريخ أو بعد 2007يونيو  30في بداية فترة التقرير السنوية التي تبدأ في 

عدل في  27للمحاسبة عيار الدولي المعليها أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق 
ُ
 ( في الوقت نفسه. 2008)الم

 [حذفت] أ64

ب. 62أ وب62الفقرتين ب توأضاف 56وب 30و 19الفقرات  2010في مايو الصادرة  "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" تعدل ب64

إذا . و سبق. ويسمح بالتطبيق الأ بعد ذلك التاريخأو  2010يوليو  1التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في تلك يجب على المنشأة أن تطبق و 

ي من التاريخ الذي فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. وينبغي أن يكون التطبيق بأثر مستقبلأسبق، المنشأة التعديلات لفترة  طبقت

 المنشأة لأول مرة هذا المعيار.تطبق فيه 

ضيفت الفقرات  ج64
ُ
يجب على المنشأة أن تطبق و . 2010في مايو الصادرة هل بموجب "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" 65–أ65أ

المنشأة التعديلات  إذا طبقت. و الأسبق. ويسمح بالتطبيق اريخبعد ذلك التأو  2010يوليو  1التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في تلك 

طبق التعديلات على أرصدة العوض المحتمل الناشئة عن عمليات تجميع  سبق،لفترة أ
ُ
فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. ويجب أن ت

 . 2008في الصادر بتاريخ استحواذ سابق لتطبيق هذا المعيار، التي عمال الأ 

 ]حذفت[. د64

تلك )هل(، والملحق أ. ويجب على المنشأة أن تطبق 13، وب13، وب7، الفقرات 2011في مايو الصادر ، 10عدل المعيار الدولي للتقرير المالي   هل64

 .10التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

، وعدل تعريف القيمة 47، و33، و29، و20، الفقرات 2011في مايو الصادر "، "قياس القيمة العادلة 13عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  و64

التعديلات عندما تطبق تلك . ويجب على المنشأة أن تطبق 64وب ،49، وب46ب-43، وب40، وب22العادلة في المحلق أ وعدل الفقرات ب

 . 13المعيار الدولي للتقرير المالي 
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، والمعيار الدولي 10"المنشآت الاستثمارية" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي بعنوان  2012أدت التعديلات الصادرة في أكتوبر  ز64

التعديلات تلك يجب على المنشأة أن تطبق و أ. 2الفقرة  توأضاف 7الفقرة  إلى تعديل(، 27للمحاسبة عيار الدولي الم، و 12للتقرير المالي 

المنشأة إذا طبقت "المنشآت الاستثمارية". و  لتعديللالأسبق . ويُسمح بالتطبيق بعد ذلك التاريخأو  2014يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في 

 على فترة أسبق، التعديلات تلك 
ً
تضمنة في  تطبيقفيجب عليها أيضا

ُ
 الوقت.نفس  "المنشآت الاستثمارية" فيالتعديل جميع التعديلات الم

 [حذفت] ح64

 58و 40الفقرتين  ،2013الصادرة في ديسمبر  ،"2012 – 2010عدلت "التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة  ط64

تاريخ يقع ل التي تجميع الأعماعمليات يجب على المنشأة أن تطبق التعديل بأثر مستقبلي على و أ والعنوان المتعلق بها. 67الفقرة  توأضاف

 على فترة أسبقأن تطبق التعديل ويجوز للمنشأة الأسبق.  يسمح بالتطبيقو . بعد ذلك التاريخأو  2014يوليو  1في الخاص بها  الاستحواذ

 
ً
)المعدلان كلاهما بالتحسينات السنوية على المعايير  37للمحاسبة عيار الدولي المو  9المعيار الدولي للتقرير المالي شريطة أن تطبق أيضا

 فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. أسبق، (. وإذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة 2012 – 2010الدولية للتقرير المالي، دورة 

يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل بأثر و (. )أ2الفقرة  ،2013، الصادرة في ديسمبر 2013 – 2011عدلت التحسينات السنوية، دورة  ي64

فترة لذا طبقت المنشأة ذلك التعديل إو الأسبق. يسمح بالتطبيق و . أو بعد ذلك التاريخ 2014يوليو  1مستقبلي على الفترات التي تبدأ في 

 فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.سبق، أ

يجب على المنشأة أن تطبق و . 56الفقرة  ،2014في مايو الصادر  ،"الإيرادات من العقود مع العملاء" 15عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ك64

 .15ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

ح. 64 ،د64أ، 64 وحذف الفقرات ،41، ب58، 56، 53، 42، 16الفقرات  ،2014في يوليو  الصادر ،9عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ل64

 .  9يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي و 

ل المعيار الدولي للتقرير المالي  م64 المتعلق والعنوان  30ب-28وحذف الفقرات ب ،42، ب32، ب17، 14الفقرات  ،2016الصادر في يناير  ،16عد 

التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي تلك يجب على المنشأة أن تطبق و ا. مالمتعلق بهوالعنوان ب 28و أ28 ينوأضاف الفقرت ،بها

16. 

ل المعيار الدولي للتقرير المالي  ن64  والفقرة  31، وأضاف بعد الفقرة 63، ب35، 21، 20، 17، الفقرات 2017، الصادر في مايو 17عد 
ً
عنوانا

ل الإصدا31 أ. ويجب على المنشأة تطبيق 31، الفقرة 2020"، الصادر في يونيو 17ر "تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي أ. وعد 

تاريخ الاستحواذ فيها بعد تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي  يقععلى عمليات تجميع الأعمال التي  17التعديلات التي طرأت على الفقرة 

 17.6يجب على المنشأة تطبيق التعديلات الأخرى عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي و . 17للتقرير المالي 

أ. ويجب على 42، الفقرة 2017، الصادرة في ديسمبر "2017-2015التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة "أضافت  س64

فترة تقرير سنوية تبدأ أول ع الأعمال التي يقع تاريخ الاستحواذ الخاص بها في أو بعد بداية المنشأة تطبيق تلك التعديلات على عمليات تجمي

وفي حالة قيام المنشأة بتطبيق تلك التعديلات على فترة أسبق، فيجب عليها الأسبق.  أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق 2019يناير  1في 

 الإفصاح عن تلك الحقيقة.

د، وعدل تعريف مصطلح "الأعمال" 12ب-أ12أ وب8ج وب7ب-أ7، الفقرات ب2018أضاف التعديل "تعريف الأعمال"، الصادر في أكتوبر  ع64

. ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات على عمليات تجميع 10وحذف الفقرة ب 12وب 11وب 9ب-7وب 3في الملحق أ، وعدل الفقرات 

أو بعد ذلك التاريخ، وعلى عمليات اقتناء  2020يناير  1تحواذ فيها في أو بعد بداية أول فترة تقرير سنوية تبدأ في الأعمال التي يقع تاريخ الاس

الأصول التي تحدث في أو بعد بداية تلك الفترة. ويُسمح بتطبيق هذه التعديلات قبل ذلك الموعد. وفي حالة قيام المنشأة بتطبيق هذه 

 عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. التعديلات لفترة أسبق، فيجب

ج 21ب و21أ و21وأضاف الفقرات  23و 22و 21و 14و 11، الفقرات 2020عدل الإصدار "الإشارة إلى إطار المفاهيم"، الصادر في مايو  ف 64

في أو بعد بداية أول فترة أ. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات على عمليات تجميع الأعمال التي يقع تاريخ الاستحواذ الخاص بها 23و

                                                                                 
 نتيجة لتعديل المعيار الدو  17تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  6

ً
لت لاحقا  .17لي للتقرير المالي "عقود التأمين"، ثم عُد 
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 في ذات الوقت أو في وقت سابق جميع التعديلات 2022يناير  1أو بعد تقرير سنوية تبدأ في 
ً
. ويُسمح بالتطبيق الأسبق إذا طبقت المنشأة أيضا

 .2018ي مارس التي أدخلتها "التعديلات على الإشارات إلى إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي"، الصادرة ف

 التحول 

عد   عندلا يجوز،     65
ُ
الخاص عمال التي يسبق تاريخ الاستحواذ الأ الأصول والالتزامات التي نشأت عن عمليات تجميع  لتطبيق هذا المعيار، أن ت

 تطبيق هذا المعيار.بها 

عد   ،عند أول تطبيق لهذا المعيار أ  65
ُ
عمال التي يسبق تاريخ الاستحواذ الأ أرصدة العوض المحتمل الناشئة عن عمليات تجميع  للا يجوز أن ت

طب  2008في  الصادرهذا المعيار لالمنشأة لأول مرة تطبيق تاريخ الخاص بها 
ُ
هل عند المحاسبة اللاحقة عن 65–ب 65ق الفقرات . ويجب أن ت

طبق الفقرات تلك 
ُ
التي عمال الأ المحاسبة عن أرصدة العوض المحتمل الناشئة عن عمليات تجميع  هل عند65–ب 65الأرصدة. ولا يجوز أن ت

هل، يشير 65–ب 65في الفقرات و. 2008في  الصادرلها تواريخ استحواذ في أو بعد التاريخ الذي طبقت فيه المنشأة لأول مرة هذا المعيار 

في  الصادرتطبيق هذا المعيار الخاص بها يسبق تاريخ الاستحواذ ي التتجميع الأعمال على وجه الحصر إلى عمليات تجميع الأعمال مصطلح 

2008 . 

ضمن مبلغ إذا نصت   ب65
ُ
اتفاقية تجميع الأعمال على تعديل لتكلفة التجميع يتوقف على أحداث مستقبلية، فيجب على المنشأة المستحوذة أن ت

 التعديل إذا كان ذلك التعديل في تكلفة التجميع في تاريخ الاستحواذ 
ً
 ويمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها.مرجحا

متوقفة على واحد أو أكثر من الأحداث تلك التعديلات تكون و  ،التجميععلى تكلفة تعديلات إدخال عمال بالأ قد تسمح اتفاقية تجميع  ج65

 على فالمستقبلية. 
ً
على مستوى معين من الربح في الفترات المستقبلية، أو تحقيق أو الحفاظ على على سبيل المثال، قد يكون التعديل متوقفا

صدرة.السعر الحفاظ على 
ُ
 تقدير مبلغ أي ويمكن  سوق للأدوات المالية الم

ً
في وقت المحاسبة بشكل أولي عن القبيل من هذا تعديل عادة

الأحداث في حالة عدم وقوع لتأكد. وعدم ادرجة من وجود مع معاملة التجميع دون المساس بإمكانية الاعتماد على المعلومات، حتى 

 لذلك تكلفة تجميع الأعمال التقدير، فإنضرورة تنقيح المستقبلية أو 
ً
 . يجب تعديلها تبعا

ن في تكلفة التجميع في وقت عمال على مثل هذا التعديل، فإن ذلك التعديل لا يُضم  الأ عندما تنص اتفاقية تجميع فمن ذلك، بالرغم  د65

ذلك التعديل إذا أصبح . و ايمكن الاعتماد عليه بطريقةأو لا يمكن قياسه مرجح غير إذا كان التعديل ولي عن التجميع المحاسبة بشكل أ

 في وقت لاحق 
ً
فإن العوض الإضافي يجب أن يُعالج على أنه تعديل لتكلفة  ا،يمكن الاعتماد عليه بطريقةقياسه كان من الممكن و مرجحا

 التجميع.

 في بعض   هل65
 
طال

ُ
قدمة، أو  ادفعة لاحقة للبائع على أنهبأداء ب المنشأة المستحوذة الظروف، قد ت

ُ
تعويض عن الانخفاض في قيمة الأصول الم

صدرة، أو الالتزامات التي
ُ
المنشأة المستحوذة في مقابل السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها. تكبدتها أو تحملتها  أدوات حقوق الملكية الم

صدرة على يكون هذا و 
ُ
هو الحال، على سبيل المثال، عندما تضمن المنشأة المستحوذة سعر السوق لأدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين الم

.
ً
حددة أصلا

ُ
 أنها جزء من تكلفة تجميع الأعمال، وتكون مُطالبة بأن تصدر أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين إضافية لاستعادة التكلفة الم

ثبت زيادة في تكلفة تجميع الأعمال. وفي حالة أدوات حقوق الملكية، تتم مقاصة القيمة العادلة للدفعة الإضافية في مثل هذه الحاو
ُ
لات، لا ت

صدرة المعزوة بانخفاض مساو في القيمة 
ُ
عد الدفعة الإضافية تخفيضفي البداية. إلى أدوات حقوق الملكية الم

ُ
 وفي حالة أدوات الدين، ت

ً
في  ا

 ادة في الخصم على الإصدار الأولي.العلاوة أو زي

ولديها واحدة أو أكثر من عمليات تجميع الأعمال  3المنشأة، مثل المنشأة المشتركة، التي لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  يجب على 66

 .69بو  68بالتحول الواردة في الفقرتين  أحكامالتي تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة الشراء، أن تطبق 

 ضرائب الدخل 

هذا المعيار، يجب على المنشأة المستحوذة أن تطبق متطلبات تطبيق معاملات تجميع الأعمال التي يكون فيها تاريخ الاستحواذ قبل فيما يخص  67

عدل بموجب هذا المعيار12للمحاسبة عيار الدولي الممن  68الفقرة 
ُ
ز للمنشأة المستحوذة أن بأثر مستقبلي. ويعني هذا، أنه لا يجو  ،، الم

 تعدل المحاسبة عن عمليات تجميع الأعمال السابقة 
ً
 في أصول الضريبة المؤجلةتبعا

ً
ثبتة سابقا

ُ
. وبالرغم من ذلك، يجب المثبتة للتغييرات الم

 من تاريخ تطبيق هذا المعيار،على المنشأة المستحوذة
ً
ثبتةأن تثبت التغيرات في أصول الضريبة المؤجلة ا ، اعتبارا

ُ
على أنها تعديل للربح أو  ،لم

 (. 12للمحاسبة عيار الدولي ذلك المتطلب إذا  الخسارة )أو خارج الربح أو الخسارة
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 9الإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

يجب قراءتها  9إشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  ة، فإن أي9طبقت المنشأة هذا المعيار ولكنها لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي إذا  أ67

 .39للمحاسبة عيار الدولي المعلى أنها إشارة إلى 

 (2004) 3سحب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .(2004في )الصادر "تجميع الأعمال"  3 يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي 68
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 الملحق أ

عرفةالمصطلحات 
ُ
 الم

عد هذا الملحق جزء  يُ
ً
 .المعيارهذا  لا يتجزأ من ا

 . تجميع أعمالالسيطرة عليها ضمن عملية  المنشأة المستحوذةالعمل أو الأعمال التي تكتسب  الأعمال المستحوذ عليها

  .الأعمال المستحوذ عليهاالمنشأة التي تكتسب السيطرة على  المنشأة المستحوذة

  .الأعمال المستحوذ عليهاالسيطرة على  المنشأة المستحوذةالتاريخ الذي تكتسب فيه  تاريخ الاستحواذ

منظومة متكاملة من الأنشطة والأصول التي يمكن ممارستها وإدارتها لغرض توفير سلع أو خدمات للعملاء، أو  الأعمال

  الأنشطة المعتادة. توليد دخل استثمار )مثل توزيعات الأرباح أو الفائدة(، أو توليد دخل آخر من

والمعاملات التي يشار  واحد أو أكثر. عملالسيطرة على  منشأة مستحوذةمعاملة أو حدث آخر تكتسب فيه  تجميع الأعمال

 
ً
عد هي أيضا

ُ
 على أنها "اندماجات حقيقية" أو "اندماجات بين طرفين متكافئين" ت

ً
عمليات تجميع إليها أحيانا

 .المعيار على النحو المستخدم به ذلك المصطلح في هذا أعمال

، واجب على  العوض المحتمل
ً
 إضافية أو  المنشأة المستحوذةعادة

ً
إضافية إلى الملاك  حصص حقوق ملكيةبأن تنقل أصولا

إذا  من أجل السيطرة على الأعمال المستحوذ عليهاالمقابل المدفوع كجزء من  للعمال المستحوذ عليهاالسابقين 

وقعت أحداث مستقبلية معينة، أو تم استيفاء شروط محددة. وبالرغم من ذلك، فإن العوض المحتمل قد 

 في حالة استيفاء شروط محددة
ً
 في استرداد عوض تم نقله سابقا

ً
 . يعطي المنشأة المستحوذة الحق أيضا

ستخدم  حصص حقوق الملكية
ُ
حصص الملكية في المنشآت المملوكة واسع لتعني  بمعنى حصص حقوق الملكيةلأغراض هذا المعيار، ت

 . المنشآت المشتركةللمستثمرين وحصص المالك أو العضو أو المشارك في 

هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل، أو سيتم دفعه لنقل التزام، في معاملة تتم في ظروف اعتيادية منتظمة  القيمة العادلة

 (13)انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  .تاريخ القياسبين المشاركين في السوق في 

والتي  تجميع أعمالأصل يمثل المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تنشأ عن الأصول الأخرى المقتناة في عملية  الشهرة

د  لا حد 
ُ
ت  –بشكل فردي  –ت ثب 

ُ
 .بشكل منفصل –ولا ت

 عندما: قابلا للتحديديكون الأصل  قابل للتحديد

 للانفصال، يكون  (أ)
ً
أي يكون من الممكن فصله أو عزله عن المنشأة وبيعه أو نقله أو ترخيصه أو قابلا

تأجيره أو مبادلته، سواءً بمفرده أو مع عقد ذي صلة أو أصل أو التزام قابل للتحديد، وذلك بغض 

ا إذا كانت المنشأة تنوي القيام بذلك أم لا، أو  النظر عم 

ا إذا كانت تلك الحقوق قابلة ينشأ عن حقوق  (ب) تعاقدية أو أي حقوق نظامية أخرى، بغض النظر عم 

 .للنقل أو الانفصال عن المنشأة أو عن الحقوق والواجبات الأخرى 

 . ملموس مادي كيانليس له  قابل للتحديدأصل غير نقدي  الأصل غير الملموس

منشأة، بخلاف المنشأة المملوكة لمستثمرين، تقدم بشكل مباشر توزيعات أرباح أو تكاليف منخفضة أو منافع  شتركةالمنشأة الم

عد شركة التأمين المشتركة واتحاد  ملاكهااقتصادية أخرى إلى 
ُ
أو أعضائها أو المشاركين فيها. على سبيل المثال، ت

 منشآت مشتركة. -جميعها–الائتمان والمنشأة التعاونية 
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 .حقوق الملكية في المنشأة التابعة التي لا يمكن عزوها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى المنشأة الأم لحصة غير المسيطرةا

في المنشآت  حصص حقوق الملكيةبمعنى واسع يشمل حملة الملاك لأغراض هذا المعيار، يُستخدم مصطلح  الملاك

 .المنشآت المشتركةشاركين في المملوكة للمستثمرين والملاك أو الأعضاء أو الم
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 الملحق ب

 إرشادات التطبيق

عد هذا الملحق جزء  يُ
ً
 .المعيارهذا  لا يتجزأ من ا

 )ج((2عمليات تجميع الأعمال للمنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة )تطبيق الفقرة 

تجميع الأعمال الذي ينطوي على منشآت و لا ينطبق هذا المعيار على عملية تجميع الأعمال للمنشآت أو الأعمال الخاضعة لسيطرة واحدة.  1ب

أو أعمال خاضعة لسيطرة واحدة هو تجميع أعمال تكون فيه جميع المنشآت أو الأعمال المتجمعة خاضعة في نهاية الأمر لسيطرة الطرف 

 وتلك السيطرة ليست عابرة.على حد سواء، ا قبل وبعد تجميع الأعمال، أو الأطراف نفسه

عتبر  2ب
ُ
 لأفراد مجتمعينا ءهؤلايكون ل عندماما مجموعة من الأفراد أنها تسيطر على منشأة ت

ً
لتحكم في الترتيبات تعاقدية، سلطة  ، نتيجة

. وبناءً عليه، يقع تجميع الأعمال خارج نطاق هذا المعيار عندما للحصول على المنافع من أنشطتهاللمنشأة سياسات المالية والتشغيلية ال

، نتيجة لترتيبات تعاقدية، سلطة جماعية نهائية للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية لكل منشأة من الأفراديكون لدى نفس مجموعة 

  عابرة.رة سيطتلك السيطرة لا تكون كي تحصل على منافع من أنشطتها، و المتجمعة، المنشآت 

 بموجب ترتيب تعاقدي، وقد لا يكون ذلك الفرد أو  3ب
ً
قد تخضع منشأة للسيطرة من قبل فرد أو من قبل مجموعة من الأفراد يتصرفون معا

لمنشآت تضمين اخاضعين لمتطلبات التقرير المالي للمعايير الدولية للتقرير المالي. وبناءً عليه، ليس من الضروري الأفراد المجموعة من تلك 

عد عملية على أنها جزء من القوائم المالية الموحدة نفسها المتجمعة 
ُ
 على منشآت خاضعة لسيطرة واحدة.منطوية تجميع الأعمال حتى ت

 تلا يُعد حجم الحصص غير المسيطرة في كل من المنشآت الم 4ب
ً
عة قبل وبعد عملية تجميع الأعمال ملائما ِّ

وي تحديد ما إذا كان التجميع ينطل جم 

عد حقيقة أن إحدى المنشآت الم
ُ
عة هي منشأة تابعة تم استبعادها من القوائم تعلى منشآت خاضعة لسيطرة واحدة أم لا. وبالمثل، لا ت ِّ

جم 

 تحديد ما إذا كان التجميع ينطوي على منشآت خاضعة لسيطرة واحدة أم لا.لالمالية الموحدة ملائمة 

 (3الفقرة عمال )تطبيق الأ تحديد عملية تجميع 

معاملة أو حدث آخر تكتسب فيه منشأة مستحوذة السيطرة على واحد أو أكثر من الأعمال. وقد  يعرف هذا المعيار تجميع الأعمال على أنه 5ب

 على سبيل المثال:منها ، متعددةتكتسب المنشأة المستحوذة السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها بطرق 

(؛ أونقد، أو مُ نقل عن طريق  (أ)
ً
 عادلات نقد أو أصول أخرى )بما في ذلك صافي الأصول التي تشكل أعمالا

 عن طريق تكبد التزامات؛ أو (ب)

 عن طريق إصدار حصص حقوق ملكية؛ أو (ج)

 عن طريق تقديم أكثر من نوع واحد من العوض؛ أو (د)

 (. 43عوض، بما في ذلك بموجب العقد فقط )انظر الفقرة نقل دون  (ه)

 على سبيل المثال لا الحصر:  غيرها، من بينهايمكن هيكلة تجميع الأعمال بطرق متنوعة لأسباب قانونية أو ضريبية أو  6ب

تابعة لمنشأة مستحوذة، أو أن يُدمج صافي أصول واحد أو أكثر من الأعمال بشكل ة أمنشواحد أو أكثر من الأعمال يصبح أن  (أ)

 نظامي في المنشأة المستحوذة؛ أو

عة أخرى أو إلى تملاكها حصص حقوق ملكيتهم، إلى منشأة مينقل صافي أصولها، أو أن المتجمعة إحدى المنشآت ل تنقأن  (ب) ِّ
جم 

 ملاكها؛ أو

عة صافي أصولها، أو يتجميع المنشآت المتنقل أن  (ج) ِّ
 المنشآت حصص ملكياتهم، إلى منشأة مكو  تلك ملاك نقل جم 

ً
شار )يُ  نة حديثا

 
ً
 ؛ أو(لأكثر من منشأتين أو تجميعدمج معاملة بلفظ إليها أحيانا
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عة السيطرة على المنشأة المضمومة.تتكتسب مجموعة من الملاك السابقين لإحدى المنشآت المأن  (د) ِّ
 جم 

 (3تعريف الأعمال )تطبيق الفقرة 

طب   7ب
ُ
عر  المساهمة في  ىلها القدرة علتكون المدخلات التي تلك ق على تتكون الأعمال من مدخلات وآليات ت

ُ
ف العناصر الثلاثة إنتاج مخرجات. وت

 :د للاطلاع على إرشادات بشأن عناصر الأعمال(12ب-8)انظر الفقرات ب للأعمال كما يلي

  (أ)
ُ
طبق عليه واحدة أو أكثر من المساهمة في ، أو له القدرة على مخرجات أي مورد اقتصادي ينتج دخل:الم

ُ
إنتاج مخرجات عندما ت

أمثلته الأصول غير المتداولة )بما في ذلك الأصول غير الملموسة أو الحقوق لاستخدام أصول غير متداولة(، والملكية  الآليات. ومن

 والموظفين.  الفكرية، والقدرة على الحصول على حق استخدام المواد الخام أو الحقوق الضرورية

  ،أي نظام أو معيار أو بروتوكول أو ميثاق أو قاعدة الآلية: (ب)
ُ
طبق على مدخل أو مدخلات، ت

ُ
أو يكون لها مخرجات ج نتِّ عندما ت

تكون و آليات الإدارة الاستراتيجية والآليات التشغيلية وآليات إدارة المورد.  اإنتاج مخرجات. ومن أمثلتهالمساهمة في القدرة على 

 موثقة، ولكن 
ً
يها المهارات والخبرات الضرورية، والتي تتبع لقوة العاملة المنظمة التي لدالقدرات الفكرية لهذه الآليات عادة

م قابلة للتطبيق على المدخلات لتنتج مخرجات. )الالآليات الضرورية يمكن أن توفر القواعد والمواثيق، 
ُ
ظ

ُ
عد ن

ُ
المحاسبة لا ت

ستخدم ليات من الآجدول الرواتب والنظم الإدارية الأخرى و الفوترة و 
ُ
  خرجاتالملإنتاج التي ت

ً
 (.عادة

  (ج)
ُ
طبقة على  خرج:الم

ُ
 أو خدمات للعملاء، أو تولد دخل استثمار )مثل  المدخلات التي توفرتلك نتيجة المدخلات والآليات الم

ً
سلعا

 آخر من الأنشطة الم
ً
 .عتادةتوزيعات الأرباح أو الفائدة( أو تولد دخلا

 الاختبار الاختياري لتحديد تركيز القيمة العادلة

سط لما إذا كانت مجموعة من الأنشطة والأصول إجراء ب على 7تنص الفقرة ب أ7ب اختبار اختياري )اختبار التركيز( للسماح بإجراء تقييم مُب 

.
ً
عد أعمالا

ُ
ويجوز للمنشأة أن تختار تطبيق الاختبار أو عدم تطبيقه. ويجوز للمنشأة أن تجري مثل هذا الاختيار بشكل منفصل  المقتناة لا ت

 ويؤدي اختبار التركيز إلى النتائج الآتية: خر.لكل معاملة أو كل حدث آ

 ولا يلزم عندئذ  إجراء  (أ)
ً
عد أعمالا

ُ
في حالة اسلللللتيفاء شلللللروط اختبار التركيز، فإن مجموعة الأنشلللللطة والأصلللللول يتم تحديد أنها لا ت

 أي تقييم آخر.

ر، فيجب على المنشلللللللأة عندئذ تنفيذ في حالة عدم اسلللللللتيفاء شلللللللروط اختبار التركيز، أو إذا اختارت المنشلللللللأة عدم تطبيق الاختبا (ب)

 د.12ب-8التقييم الموضح في الفقرات ب

 كل القيمة العادلة لإجمالي الأصول المقتناة تتركز في أصل واحد قابل للتحديد أو  ب 7ب
ً
مجموعة يتم استيفاء شروط اختبار التركيز إذا كانت تقريبا

 تبار التركيز:من الأصول المتشابهة القابلة للتحديد. وفيما يتعلق باخ

يجب أن يُسلللللتبعد من إجمالي الأصلللللول المقتناة النقد ومعادلات النقد، وأصلللللول الضلللللريبة المؤجلة، والشلللللهرة الناتجة من تأثيرات  (أ)

 التزامات الضريبة المؤجلة.

)زائد القيمة العادلة لأية حصللللللللللللة غير مسلللللللللللليطرة  هيجب أن تشللللللللللللمل القيمة العادلة لإجمالي الأصللللللللللللول المقتناة أي عوض تم نقل (ب)

والقيمة العادلة لأية حصللللة تمت حيازتها في السللللابق( يزيد على القيمة العادلة لصللللافي الأصللللول القابلة للتحديد المقتناة. ويمكن 

 تحديد القيمة العادلة لإجمالي الأصلللللول المقتناة بأنها 
ً
)زائد القيمة العادلة  إضلللللافة القيمة العادلة للعوض المنقول  مجموععادة

لأية حصلللللة غير مسللللليطرة والقيمة العادلة لأية حصلللللة تمت حيازتها في السلللللابق( إلى القيمة العادلة للالتزامات المتحملة )بخلاف 

التزامات الضلللللللللريبة المؤجلة(، ثم اسلللللللللتثناء البنود المحددة في الفقرة الفرعية )أ(. لكن إذا كانت القيمة العادلة لإجمالي الأصلللللللللول 

 لمقتناة أكبر من ذلك الإجمالي، فقد يلزم في بعض الأحيان إجراء عملية حسابية أكثر دقة.ا

يجب أن يشمل لفظ الأصل الواحد القابل للتحديد أي أصل أو مجموعة أصول من شأنها أن يتم إثباتها وقياسها كأصل واحد  (ج)

 قابل للتحديد في عملية تجميع الأعمال.
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 واسلللتخدامه بشلللكل منفصلللل عنه )أو عن أصلللل  إذا كان هناك أصلللل ملموس مرتبط (د)
ً
بأصلللل ملموس آخر ولا يمكن فصلللله ماديا

"عقود الإيجار"(، دون تكبد تكلفة كبيرة، أو  16محل أحد عقود الإيجار؛ حسلللب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 

ثال، الأرض والمباني(، فيجب اعتبار هذين الأصللللللللللين انخفاض كبير في منفعة أي من الأصللللللللللين أو قيمته العادلة )على سلللللللللبيل الم

 للتحديد.
ً
 قابلا

ً
 واحدا

ً
 أصلا

عند تقييم ما إذا كانت الأصللللول متشللللابهة، يجب على المنشللللأة أن تراأي طبيعة كل أصللللل قابل للتحديد والمخاطر المرتبطة بإدارة  (ه)

 وإنتاج المخرجات الناتجة من الأصول )بعبارة أخرى، خصائص المخاطر(.

 متشابهة: (و)
ً
 لا يجوز اعتبار ما يلي أصولا

 الأصل الملموس والأصل غير الملموس؛ (1)

الأصللللول الملموسللللة الواقعة في فئات مختلفة )على سللللبيل المثال، المخزون ومعدات التصللللنيع والسلللليارات( ما لم يتم  (2)

 للضابط المحدد في الفقرة الفرعية )د(؛
ً
 للتحديد وفقا

ً
 قابلا

ً
 واحدا

ً
 اعتبارها أصلا

صللللللللللول غير الملموسللللللللللة القابلة للتحديد الواقعة في فئات مختلفة )على سللللللللللبيل المثال، أسللللللللللماء العلامات التجارية الأ  (3)

 والتراخيص والأصول غير الملموسة التي قيد التطوير(؛

 الأصل المالي والأصل غير المالي؛ (4)

يل والاسللللللتثمارات في أدوات الأصللللللول المالية الواقعة في فئات مختلفة )على سللللللبيل المثال، المبالغ مسللللللتحقة التحصلللللل (5)

 حقوق الملكية(؛

 الأصول القابلة للتحديد الواقعة ضمن نفس الفئة لكنها مختلفة بشكل كبير في خصائص المخاطر. (6)

ير "الأصول غ 38للمحاسبة عيار الدولي المب الإرشادات المتعلقة بالأصول المتشابهة والواردة في 7لا تعدل المتطلبات الواردة في الفقرة ب ج 7ب

 38للمحاسبة عيار الدولي الم"العقارات والآلات والمعدات" و  16للمحاسبة عيار الدولي المالملموسة"؛ كما لا تعدل معنى مصطلح "الفئة" في 

 "الأدوات المالية: الإفصاحات". 7والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 عناصر الأعمال

 ما تكون لها مخرجات،   8ب
ً
إلا أنه لا يلزم أن تكون هناك مخرجات للمنظومة المتكاملة من الأنشطة والأصول حتى تستحق رغم أن الأعمال غالبا

الوصف بأنها أعمال. ولكي يمكن ممارسة وإدارة المنظومة المتكاملة من الأنشطة والأصول للغرض المحدد في تعريف الأعمال، فإنها تتطلب 

طبقة على  –عنصرين أساسيين 
ُ
تلك المدخلات. ولا يلزم أن تشمل الأعمال جميع المدخلات أو الآليات التي استخدمها المدخلات والآليات الم

، فإنها يجب أن تشتمل كحد أدنى على مُدخل  البائع في تشغيل تلك
ً
عتبر المنظومة المتكاملة من الأنشطة والأصول أعمالا

ُ
الأعمال. ولكن حتى ت

 بشكل كبير في القدرة على
ً
 د كيفية تقييم ما إذا كانت الآلية جوهرية. 12ب-12إنتاج المخرجات. وتحدد الفقرات ب وآلية جوهرية يسهمان معا

إذا كانت هناك مخرجات لمنظومة مقتناة من الأنشطة والأصول، فإن استمرار الإيرادات لا يشير في حد ذاته إلى أنه قد تم اقتناء كل من  أ8ب

 مُدخل وآلية جوهرية.

لدى ويكون لمنشأة. تطور اال بحسب الصناعة وبحسب هيكل عمليات )أنشطة( المنشأة، بما في ذلك مرحلة تتنوع طبيعة عناصر الأعم   9ب

 أنواع
ً
 القليل من المدخلات تمتلك ، في حين المختلفة عديدة من المدخلات والآليات والمخرجات الأعمال الراسخة غالبا

ً
الأعمال الجديدة غالبا

 مخرج
ً
 والآليات وأحيانا

ً
 )منتج ا

ً
 واحد (ا

ً
 التزامات، ولكن لا يلزم وتتحمل . ا

ً
 جميع الأعمال تقريبا

ً
الأعمال. أن تكون هناك التزامات على أيضا

 من بين الأعمال.
ً
عد عملا

ُ
 وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكون هناك التزامات على منظومة مقتناة من الأنشطة والأصول، لا ت

 ]حذفت[  10ب

عد الأصول الأنشطة و نت منظومة معينة من أن يستند تحديد ما إذا كا يجب 11ب
ُ
 ت

ً
يمكن ممارستها المنظومة المتكاملة تلك إلى ما إذا كانت  أعمالا

عد عند تقويم ما إذا كانت منظومة معينة لذلك، فشارك في السوق. و المعلى أنها أعمال من قبل وإدارتها 
ُ
 ت

ً
ما إذا كان البائع قد يهم ، لا أعمالا

 شغل المنظومة على أنها أعمال أو ما إذا كانت المنشأة المستحوذة تنوي أن تشغلها على أنها أعمال. 
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عد جوهرية
ُ
 تقييم ما إذا كانت الآلية المقتناة ت

عد جوهرية إذا لم تكن هناك م12ب-أ12توضح الفقرات ب 12ب
ُ
خرجات لمنظومة الأنشطة والأصول د كيفية تقييم ما إذا كانت الآلية المقتناة ت

 ج(.12ب( وإذا كانت للمنظومة مخرجات )الفقرة ب12المقتناة )الفقرة ب

التي لا توجد لها مخرجات في تاريخ الاستحواذ المنشأة التي لا تزال في مرحلة مبكرة ولم تبدأ بعد  من أمثلة منظومة الأنشطة والأصول المقتناة أ12ب

أن لهذه في توليد الإيرادات. وعلاوة على ذلك، فإذا كانت منظومة الأنشطة والأصول المقتناة تولد إيرادات في تاريخ الاستحواذ، فعندئذ يُعتبر 

، حتى وإن لم تقم بعد ذلك بتوليد الإيرادات من العملاء الخارجيين، على سبيل المثال لأن المنشأة المنظومة مخرجات في ذلك التاريخ

 المستحوذة ستجعلها منظومة متكاملة.

ية إذا لم تكن هناك مخرجات لمنظومة الأنشطة والأصول في تاريخ الاستحواذ، فإن الآلية )أو مجموعة الآليات( المقتناة يجب اعتبارها جوهر  ب 12ب

 فقط في الحالات الآتية:

 ؛إذا كانت لها أهمية بالغة في القدرة على تطوير أو تحويل مُدخل مقتنى أو مُدخلات مقتناة إلى مخرجات (أ)

 من القوة العاملة المنظمة التي تتمتع بالمهارات أو المعرفة أو الخبرات اللازمة لتنفيذ تلك  (ب)
ً
إذا كانت المدخلات المقتناة تشمل كلا

جموعة من الآليات( والمدخلات الأخرى التي يمكن للقوة العاملة تطويرها أو تحويلها إلى مخرجات. وقد تشمل تلك الم أوالآلية )

 المدخلات الأخرى ما يلي:

 ؛ أوةالملكية الفكرية التي يمكن استخدامها لتطوير سلعة أو خدم (1)

 الموارد الاقتصادية الأخرى التي يمكن تطويرها لإنتاج المخرجات؛ أو (2)

 التي تتيح إنتاج المخرجات في المستقبلالضرورية لحقوق في الحصول على المواد أو الحقوق ا (3)

( التقنية ومشاريع البحث والتطوير الجارية والعقارات والحصص في المواد 3)-(1ومن بين أمثلة المدخلات المذكورة في الفقرات الفرعية )ب()

 .المعدنية

 في حال وجود مخرجات لمنظومة من الأنشطة والأصول في تاريخ الاستحواذ، فإن الآلية )أو مجموعة الآليات( المقتناة يجب أن تعتبر جوهرية ج12ب

دخلات المقتناة:
ُ
دخل او الم

ُ
 إذا تحقق فيها ما يلي عند تطبيقها على الم

إذا كانت بالغة الأهمية للقدرة على الاستمرار في إنتاج المخرجات وكانت المدخلات المقتناة تشتمل على قوة عاملة منظمة تتمتع  (أ)

 بالمهارات أو المعرفة أو الخبرات اللازمة لتنفيذ تلك الآلية )المجموعة من الآليات(؛ أو

 اج المخرجات وكانت:إذا كانت تسهم بشكل كبير في القدرة على الاستمرار في إنت (ب)

عتبر فريدة من نوعها أو نادرة؛ أو (1)
ُ
 ت

 لا يمكن استبدالها بدون تحمل تكلفة كبيرة أو جهد أو تأخير كبيرين في القدرة على الاستمرار في إنتاج المخرجات. (2)

 من الفقرتين ب د12ب
ً
 ج:12ب وب12يدعم النقاش الإضافي التالي كلا

 وليس آلي (أ)
ً
ة جوهرية. ومع ذلك، فإن العقد المقتنى، على سبيل المثال، عقد لتعهيد إدارة الممتلكات يُعد العقد المقتنى مُدخلا

لأطراف خارجية أو تعهيد إدارة الأصول لأطراف خارجية، يمكن أن يتيح الوصول إلى قوة عاملة منظمة. ويجب على المنشأة تقييم 

لال مثل هذا العقد تنفذ آلية جوهرية تسيطر عليها المنشأة، ما إذا كانت القوة العاملة المنظمة التي تم الوصول إليها من خ

 وبالتالي تكون قد استحوذت عليها. ومن بين العوامل التي يلزم مراعاتها عند إجراء ذلك التقييم مدة العقد وشروط تجديده.

ذ آلية بالغة الأهمية للقدرة قد يشير وجود صعوبات في استبدال قوة عاملة منظمة تم اقتناؤها إلى أن هذه القوة العاملة تنف (ب)

 على إنتاج المخرجات.

 في سياق جميع الآليا (ج)
ً
 أو ثانويا

ً
 مساعدا

ً
عد الآلية )أو مجموعة الآليات( بالغة الأهمية، على سبيل المثال، إذا كانت تؤدي دورا

ُ
ت لا ت

  المطلوبة لإنتاج المخرجات.
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 (7و 6تحديد المنشأة المستحوذة )تطبيق الفقرتين 

ستخدم الإرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  13ب
ُ
المنشأة التي –"القوائم المالية الموحدة" لتحديد المنشأة المستحوذة  10يجب أن ت

 10لي تكتسب السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها. وإذا حدث تجميع أعمال ولكن تطبيق الإرشادات الواردة في المعيار الدولي للتقرير الما

–14لا يبين بشكل واضح المنشأة المستحوذة من بين المنشآت المتجمعة، فيجب عندئذ أن تؤخذ في الحسبان العوامل الواردة في الفقرات ب

 عند إجراء ذلك التحديد. 18ب

ذ عمال الأ في عملية تجميع   14ب نف 
ُ
 هي ل التزامات، تنقد أو أصول أخرى أو تحمُ نقل عن طريق  يبشكل رئيس التي ت

ً
كون المنشأة المستحوذة عادة

 النقد أو الأصول الأخرى أو تتحمل الالتزامات.تنقل المنشأة التي 

ذ عمال الأ في عملية تجميع   15ب نف 
ُ
 هي المنشأة التي المعن طريق مُبادلة حصص حقوق  يبشكل رئيس التي ت

ً
لكية، تكون المنشأة المستحوذة عادة

 "الاستحواذات العكسية"، تكون المنشأة فذلك،  معتصدر حصص حقوق ملكيتها. و 
ً
سمى عادة

ُ
في بعض عمليات تجميع الأعمال التي ت

إرشادات بشأن المحاسبة عن الاستحواذات العكسية. ويجب أن تؤخذ في  27ب–19المصدرة هي الأعمال المستحوذ عليها. وتوفر الفقرات ب

 الحقائق والظروف الأخرى ذات الصلة عند تحدي
ً
ذ عمال الأ د المنشأة المستحوذة في عملية تجميع الحسبان أيضا نف 

ُ
عن طريق مُبادلة التي ت

 لكية، بما في ذلك:المحصص حقوق 

 هي المنشأة الم – حقوق التصويت النسبية في المنشأة المضمومة بعد عملية تجميع الأعمال  (أ)
ً
عةتتكون المنشأة المستحوذة عادة ِّ

 جم 

عند تحديد مجموعة و التي يحتفظ أو يستلم ملاكها كمجموعة النصيب الأكبر من حقوق التصويت في المنشأة المضمومة. 

حقوق التصويت، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان وجود أي من النصيب الأكبر يستلمون أو الذين يحتفظون الملاك 

 نات أو أوراق مالية قابلة للتحويل.ترتيبات تصويت وخيارات غير عادية أو خاصة أو أذو 

في المنشأة المضمومة عندما لا يكون لدى مالك آخر أو مجموعة منظمة من الملاك لها حق التصويت وجود حصة أقلية كبيرة  (ب)

 هي المنشأة الم –لها حق التصويت  حصة كبيرة
ً
عةتتكون المنشأة المستحوذة عادة ِّ

ة التي يحتفظ مالكها الوحيد أو المجموع جم 

 .في المنشأة المضمومةلها حق التصويت المنظمة من ملاكها بأكبر حصة أقلية 

 هي المنشأة الم – تكوين كيان حاكم للمنشأة المضمومة (ج)
ً
عةتتكون المنشأة المستحوذة عادة ِّ

التي لدى ملاكها القدرة على اختيار  جم 

 أو تعيين أو عزل غالبية أعضاء الكيان الحاكم للمنشأة المضمومة.

 هي المنشأة الم – تكوين إدارة عليا للمنشأة المضمومة (د)
ً
عةتتكون المنشأة المستحوذة عادة ِّ

التي تهيمن إدارتها )السابقة( على  جم 

 . إدارة المنشأة المضمومة

 هي المنشأة الم – شروط مُبادلة حصص حقوق الملكية (ه)
ً
عةتتكون المنشأة المستحوذة عادة ِّ

قيمة التي تدفع علاوة زيادة على ال جم 

 العادلة قبل التجميع لحصص حقوق الملكية للمنشأة أو المنشآت المتجمعة الأخرى.

 هي المنشأة الم  16ب
ً
عةتتكون المنشأة المستحوذة عادة ِّ

 التي يكون حجمها النسبي ) جم 
ً
، على سبيل المثال، بالأصول أو الإيرادات أو الربح( أكبر مقيسا

 الأخرى. تجمعةلمابشكل جوهري منه للمنشأة أو المنشآت 

من في الحسبان، جملة أمور تنطوي على أكثر من منشأتين، يجب أن يتضمن تحديد المنشأة المستحوذة أخذ التي عمال الأ في عملية تجميع   17ب

 بادرت بالتجميع، بالإضافة إلى الحجم النسبي للمنشآت المتجمعة.التي لمتجمعة االمنشأة تحديد  بينها

تم تكوين منشأة جديدة لإصدار فإذا تجميع الأعمال هي المنشأة المستحوذة.  لإنفاذليس بالضرورة أن تكون المنشأة الجديدة التي يتم تكوينها   18ب

قبل عملية تجميع الأعمال كانت قائمة واحدة من المنشآت المتجمعة التي عندئذ تحديد تجميع الأعمال، يجب  لإنفاذحصص حقوق ملكية 

. وفي المقابل، يمكن أن تكون المنشأة الجديدة التي 17ب –13تطبيق الإرشادات الواردة في الفقرات ب عن طريقا المنشأة المستحوذة على أنه

 أخرى أو تتحمل التزامات على أنها عوض هي المنشأة المستحوذة.تنقل 
ً
 أو أصولا

ً
 نقدا
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 الاستحواذات العكسية

( على أنها الأعمال المستحوذ   19ب
ً
د المنشأة التي تصدر الأوراق المالية )المنشأة المستحوذة نظاميا د  ح 

ُ
عليها يحدث الاستحواذ العكس ي عندما ت

حصص حقوق ملكيتها تم اقتناء . ويجب أن تكون المنشأة التي 18ب –13للأغراض المحاسبية على أساس الإرشادات الواردة في الفقرات ب

( هي المنشأة المستحوذة للأغراض المحاسبية لكي )الأعم
ً
عد ال المستحوذ عليها نظاميا

ُ
. ت

ً
 عكسيا

ً
على سبيل المثال، تحدث فالمعاملة استحواذا

 عندما تريد منشأة 
ً
خاص أن تصبح منشأة عامة ولكنها لا تريد أن تسجل أسهم حقوق ملكيتها. تعمل بشكل الاستحواذات العكسية أحيانا

لكية في المنشأة المحصص حقوق ملكيتها في مقابل حصص حقوق  باقتناءمنشأة عامة تقوم ، سوف ترتب المنشأة الخاصة للتحقيق ذلكو 

عد المنشأة العامة هي والعامة. 
ُ
 في هذا المثال، ت

 
عد المنشأة الخاصة  المنشأة المستحوذة نظاميا

ُ
 لأنها أصدرت حصص حقوق ملكيتها، وت

ً
نظرا

 الأعمال المستحوذ عهي 
 
 لأنه تم اقتناء حصص حقوق ملكيتها. و  ليها نظاميا

ً
ذلك، ينتج عن تطبيق الإرشادات الواردة في الفقرات  معنظرا

 تحديد:  18ب –13ب

(؛ المستحوذ عليهاالأعمال المنشأة العامة على أنها  (أ)
ً
 للأغراض المحاسبية )الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

(.  ستحوذةالمنشأة المالمنشأة الخاصة على أنها  (ب)
ً
 للأغراض المحاسبية )المنشأة المستحوذة محاسبيا

 أن تستوفي يجب و 
ً
المحاسبة عن المعاملة على أنها استحواذ عكس ي، وتنطبق جميع لتتم تعريف الأعمال  الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

 مبادئ الإثبات والقياس الواردة في هذا المعيار، بما في ذلك متطلب إثبات الشهرة. 

 المنقول قياس العوض 

 أي عوض مقابل  20ب
ً
 عادة

ً
 من ذلك، تصدر الأعمال و المستحوذ عليها. الأعمال في الاستحواذ العكس ي، لا تصدر المنشأة المستحوذة محاسبيا

ً
بدلا

 .
ً
 حصص حقوق ملكيتها لملاك المنشأة المستحوذة محاسبيا

ً
 عادة

ً
 لذلك، و المستحوذ عليها محاسبيا

ً
القيمة العادلة في تاريخ فإن وفقا

 المنقول الاستحواذ للعوض 
ً
 مقابل حصتها في الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

ً
إلى عدد حصص تستند من المنشأة المستحوذة محاسبيا

 نسبة حصة حقوق الملكي
ً
 لتعطي ملاك المنشأة الأم نظاميا

ً
ة نفسها في حقوق الملكية التي كان سيجب أن تصدرها المنشأة التابعة نظاميا

ستخدم القيمة العادلة لعدد حصص حقوق الملكية المحسوبة بتلك 
ُ
المنشأة المضمومة التي تنتج عن الاستحواذ العكس ي. ويمكن أن ت

 في مقابل الأعمال المستحوذ عليها.المنقول الطريقة على أنها القيمة العادلة للعوض 

 إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة 

عد  تصدر القو   21ب
ُ
 ائم المالية الموحدة الم

ً
(، ولكن  ة بعد الاستحواذ العكس ي تحت اسم المنشأة الأم نظاميا

ً
)الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

وصف في الإيضاحات 
ُ
 بت

ً
(، مع تعديل واحد، وهو أن يُعد   أنها استمرار للقوائم المالية للمنشأة التابعة نظاميا

ً
ل )المنشأة المستحوذة محاسبيا

 بأثر رجعي 
ً
. لإظهار أثررأس المال النظامي للمنشأة المستحوذة محاسبيا

ً
وذلك التعديل  رأس المال النظامي للأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

.)
ً
 )الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

ً
عد   مطلوب لإظهار أثر رأسمال المنشأة الأم نظاميا

ُ
 المعلومات المقارنة المعروضة فوت

ً
القوائم تلك ي ل أيضا

(.  لإظهار أثرالمالية الموحدة بأثر رجعي 
ً
 )الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

ً
 رأس المال النظامي للمنشأة الأم نظاميا

 لأن القوائم المالية الموحدة تمثل استمرارية للقوائم المالية   22ب
ً
 الخاصة بانظرا

ً
القوائم المالية باستثناء هيكل رأسمالها، فإن  لمنشأة التابعة نظاميا

 تعكس: الموحدة

ثبتة والمق (أ)
ُ
( الم

ً
 )المنشأة المستحوذة محاسبيا

ً
 سة بمبالغها الدفترية قبل التجميع.يأصول والتزامات المنشأة التابعة نظاميا

ثبتة والمق (ب)
ُ
( الم

ً
 )الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

ً
 لهذا المعيار. يأصول والتزامات المنشأة الأم نظاميا

ً
 سة وفقا

(  (ج)
ً
 )المنشأة المستحوذة محاسبيا

ً
 تجميع الأعمال. قبلأرصدة الأرباح المبقاة وحقوق الملكية الأخرى للمنشأة التابعة نظاميا

 بإضافة حصة حقوق  (د)
ً
ثبت على أنه حصص حقوق ملكية مُصدرة في القوائم المالية الموحدة مُحددا

ُ
صدرة لكية المالمبلغ الم

ُ
الم

( الموجودة قبل تجميع الأعمال الخاصة ب
ً
 )المنشأة المستحوذة محاسبيا

ً
 المنشأة التابعة نظاميا

ً
إلى القيمة العادلة للمنشأة مباشرة

(. و 
ً
 )الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

ً
صدرة ونوعها(  معالأم نظاميا

ُ
ذلك، يعكس هيكل الملكية )أي عدد حصص حقوق الملكية الم

 من هيكل حقوق ملكية المنشأة 
ً
(، بما في ذلك ما أصدرته المنشأة الأم نظاميا

ً
 )الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

ً
الأم نظاميا
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 )المنشأة المستحوذة لإنفاذ حصص حقوق ملكية 
ً
 لذلك، يُعدل هيكل حقوق ملكية المنشأة التابعة نظاميا

ً
التجميع. ووفقا

حددة في اتفاقية 
ُ
بادلة الم

ُ
( باستخدام نسبة الم

ً
 )الأعمال المستحوذ محاسبيا

ً
الاستحواذ ليعكس عدد أسهم المنشأة الأم نظاميا

( المصدرة ضمن الاستحواذ العكس ي. 
ً
 عليها محاسبيا

الأخرى في لكية المللأرباح المبقاة وحصص حقوق  النصيب التناسبي للحصة غير المسيطرة من المبالغ الدفترية قبل التجميع (ه)

 )المنشأة ا
ً
( المنشأة التابعة نظاميا

ً
 . 24وب 23بتين في الفقر على النحو الموضح لمستحوذة محاسبيا

 الحصة غير المسيطرة 

( حصص حقوق ملكيتهم   23ب
ً
 )المنشأة المستحوذة محاسبيا

ً
في الاستحواذ العكس ي، قد لا يبادل بعض ملاك الأعمال المستحوذ عليها نظاميا

 
ً
(.  مقابل حصص حقوق ملكية المنشأة الأم نظاميا

ً
يُعامل هؤلاء الملاك على أنهم حصة غير مسيطرة في و )الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

، الذين لا يبادلون حصص حقوق ملكيتهم الأعمال ملاك  القوائم المالية الموحدة بعد الاستحواذ العكس ي. وذلك لأن
ً
المستحوذ عليها نظاميا

 ،
ً
 ون يهتممقابل حصص حقوق ملكية المنشأة الأم نظاميا

ً
وليس بنتائج وصافي  –فقط بنتائج وصافي أصول الأعمال المستحوذ عليها نظاميا

 هي الأعمال المستحوذ عليها للأغراض المحاسبية، و على العكس من ذلك، و أصول المنشأة المضمومة. 
ً
حتى لو كانت المنشأة المستحوذة نظاميا

 
ً
 أصول المنشأة المضمومة. بنتائج وصافييهتمون فإن ملاك المنشأة المستحوذة نظاميا

 في القوائم المالية الموحدة بمبالغها الدفترية قبل التجميع )انظر الف  24ب
ً
ثبت أصول والتزامات الأعمال المستحوذ عليها نظاميا

ُ
قاس وت

ُ
قرة ت

لمسيطرين في المبالغ غير ا للمساهمينفي الاستحواذ العكس ي تعكس الحصة غير المسيطرة الحصة التناسبية فبناءً عليه، و )أ((. 22ب

 حتى 
ً
قاس الحصص غير المسيطرة في الاستحواذات الأخرى ولو كانت الدفترية قبل التجميع لصافي أصول الأعمال المستحوذ عليها نظاميا

ُ
ت

 بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ. 

 ربحية السهم

)د(، يعكس هيكل حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة بعد الاستحواذ العكس ي هيكل حقوق ملكية 22وضح في الفقرة بهو مكما   25ب

صدرة من قبل المنشأة المستحوذة نظ
ُ
(، بما في ذلك حصص حقوق الملكية الم

ً
 )الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

ً
 المنشأة المستحوذة نظاميا

ً
اميا

 عمال.تجميع الأ لإنفاذ 

ساب ربحية السهم( خلال الفترة التي يحدث فيها الاستحواذ تحفي عملية اقام المعند حساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة )  26ب

 العكس ي:

يجب أن يُحسب عدد الأسهم العادية القائمة من بداية تلك الفترة وحتى تاريخ الاستحواذ على أساس المتوسط المرجح لعدد  (أ)

(ا
ً
 )المنشأة المستحوذة محاسبيا

ً
بادلة  لأسهم العادية القائمة للأعمال المستحوذ عليها نظاميا

ُ
 في معدل الم

ً
خلال الفترة مضروبا

حدد في اتفاقية 
ُ
 ؛  الاندماجالم

عادية للمنشأة يجب أن يكون عدد الأسهم العادية القائمة من تاريخ الاستحواذ وحتى نهاية تلك الفترة هو العدد الفعلي للأسهم ال (ب)

)
ً
 )الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا

ً
 .القائمة خلال تلك الفترة المستحوذة نظاميا

لسهم لكل فترة مقارنة قبل تاريخ الاستحواذ معروضة في القوائم المالية الموحدة بعد الاستحواذ العكس ي، الأساسية لربحية ال احتسابيجب  27ب

 بقسمة:

  (أ)
ً
 الفترات، على تلك إلى حملة الأسهم العادية في كل من  الذين يمكن عزوهربح أو خسارة الأعمال المستحوذ عليها نظاميا

حدد في  (ب)
ُ
بادلة الم

ُ
 في معدل الم

ً
 مضروبا

ً
المتوسط المرجح التاريخي لعدد الأسهم العادية القائمة للأعمال المستحوذ عليها نظاميا

 اتفاقية الاستحواذ.

 (13–10والتزامات تم تحملها معينة )تطبيق الفقرات مقتناة أصول إثبات 

 [حذفت] 30ب-28ب
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 الأصول غير الملموسة

قتناة القابلة للتحديد ضمن عملية تجميع أعمال 31ب
ُ
بشكل منفصل عن الشهرة.  ،يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت الأصول غير الملموسة الم

 للتحديد عندما يستوفي إما ضابط القابلية للانفصال أو الضابط التعاقدي 
ً
 النظامي. –ويُعد الأصل غير الملموس قابلا

  –يكون الأصل غير الملموس الذي يستوفي الضابط التعاقدي  32ب
ً
 للتحديد حتى ولو لم يكن الأصل قابلا

ً
 للنقل النظامي قابلا

ً
للانفصال أو قابلا

 الأخرى. على سبيل المثال:والواجبات عن الأعمال المستحوذ عليها أو عن الحقوق 

 ]حذفت] (أ)

 غير ملموس يستوفي تمتلك وتشغل أعمال مستحوذ عليها محطة طاقة نووية. يُ  (ب)
ً
عد الترخيص بتشغيل محطة الطاقة تلك أصلا

نقله النظامي للإثبات بشكل منفصل عن الشهرة، حتى لو لم تكن المنشأة المستحوذة تستطيع بيعه أو  –الضابط التعاقدي 

قتناة. 
ُ
يمكن للمنشأة المستحوذة أن تثبت القيمة العادلة لرخصة التشغيل والقيمة و بشكل منفصل عن محطة الطاقة الم

 لهذين الأصلين متشابهة.الإنتاجية العادلة لمحطة الطاقة على أنهما أصل واحد لأغراض التقرير المالي إذا كانت الأعمار 

رين لاستخدامهم الحصري خارج السوق تمتلك أعمال مستحوذ عليها براءة اختراع تقنية. وقد رخصت براءة الاختراع تلك لآخ (ج)

المحلية، وتستلم في المقابل نسبة مئوية محددة من الإيراد الأجنبي المستقبلي. يستوفي كل من براءة الاختراع التقنية واتفاقية 

 بيع أو  –الترخيص ذات العلاقة الضابط التعاقدي 
ً
مُبادلة النظامي للإثبات بشكل منفصل عن الشهرة حتى لو لم يمكن عمليا

 .بعضهمابراءة الاختراع واتفاقية الترخيص ذات العلاقة بشكل منفصل عن 

 لأن يُفصل عن الأعمال المستحوذ عليها أو يُجتزأ منها وأن يُباع يعني  33ب
ً
قتنى قابلا

ُ
أو  ضابط القابلية للانفصال أن يكون الأصل غير الملموس الم

يستوفي الأصل غير الملموس و ا بشكل منفرد أو مع عقد ذي علاقة أو أصل قابل للتحديد أو التزام. رخص أو يُؤجر أو تتم مُبادلته إم  أو يُ يُنقل 

ش يء آخر ذي قيمة، ضابط القابلية للانفصال، بأية صورة أخرى بالذي ستكون المنشأة المستحوذة قادرة على أن تبيعه أو ترخصه أو تبادله 

قتنى ضابط القابلية و . بأية صورة أخرى  أو ترخيصه أو مُبادلتهحتى ولو لم تكن المنشأة المستحوذة تنوي بيعه 
ُ
يستوفي الأصل غير الملموس الم

المعاملات غير تلك للانفصال عندما يكون هناك دليل على معاملات مُبادلة لذلك النوع من الأصول أو لأصل من نوع مشابه، حتى لو كانت 

رخ  فوذة مشاركة فيها. ا إذا كانت المنشأة المستحمتكررة وبغض النظر عم  
ُ
ص قوائم العملاء والمشتركين بشكل متكرر على سبيل المثال، ت

المستحوذ عليها أن قوائم عملائها لها خصائص مختلفة عن قوائم الأعمال  إذا اعتقدتوبالتالي تستوفي ضابط القابلية للانفصال. وحتى 

رخ  
ُ
قتناة تستوفى ضابط القابلية  ص بشكلالعملاء الأخرى، فإن حقيقة أن قوائم العملاء ت

ُ
متكرر تعنى بشكل عام أن قوائم العملاء الم

قتناة ضمن عملية تجميع أعمال ضابط القابلية للانفصال  معللانفصال. و 
ُ
 شروط الخصوصيةإذا كانت ذلك، لن تستوفي قائمة العملاء الم

  أو مُبادلتها بأية صورة أخرى. المنشأة من بيع أو تأجير معلومات عملائهاتمنع أو الاتفاقيات الأخرى 

  34ب
ً
عن الأعمال المستحوذ عليها أو المنشأة المضمومة ضابط القابلية  بمفردهللانفصال  يستوفي الأصل غير الملموس الذي لا يكون قابلا

 للانفصال إذا كان  للانفصال
ً
 على سبيل المثال:فعقد متعلق به أو أصل قابل للتحديد أو التزام. مع قابلا

لعلاقة مع المودعين في معاملات تتمثل في اودائع وما يتعلق بها من أصول غير ملموسة البادل المشاركون في السوق التزامات يت (أ)

 غير ملموس للعلاقة مع المودعين بشكل منفصل و . قابلة للرصدتبادلية 
ً
بناءً عليه، ينبغي على المنشأة المستحوذة أن تثبت أصلا

 عن الشهرة.

قة لكنها تمتلك الأعمال المستحوذ عليها علامة تجارية مُسجلة وخبرة فنية  (ب)
 
ستخدم غير مسجلة على أنها براءة اختراع موث

ُ
ع يلتصنت

 ولنقل منتج العلامة التجارية. 
ً
 أيضا

ً
لمالك الجديد يقوم البنقل كل ما هو ضروري ملكية العلامة التجارية، يكون المالك مُطالبا

 لأنالتي كان ينتجها دمة لا يمكن تمييزها عن تلك منتج أو خبإنتاج 
ً
سجلة على أنها  المالك السابق. ونظرا

ُ
الخبرة الفنية غير الم

تلك الخبرة  العلامة التجارية، فإنفي حالة بيع المستحوذ عليها أو المنشأة المضمومة وبيعها الأعمال عن يجب فصلها براءة اختراع 

 نفصال.تستوفي ضابط القابلية للا الفنية 

عاد اقتناؤها
ُ
 الحقوق الم

 للأعمال المستحوذ عليها لاستخدام  كجزء من عملية تجميع الأعمال،   35ب
ً
قد تعيد المنشأة المستحوذة اقتناء الحق الذي كانت قد منحته سابقا

ثبتة. ومن أمثلة هذه الحقوق الحق في
ُ
ثبتة أو غير الم

ُ
استخدام الاسم التجاري للمنشأة  واحد أو أكثر من أصول المنشأة المستحوذة الم
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الحق المعاد و ترخيص التقنية. لالمنشأة المستحوذة بموجب اتفاقية خاصة بالمستحوذة بموجب اتفاقية امتياز أو حق لاستخدام تقنية 

إرشادات بشأن قياس  29اقتناؤه هو أصل غير ملموس قابل للتحديد تثبته المنشأة المستحوذة بشكل منفصل عن الشهرة. وتوفر الفقرة 

 إرشادات بشأن المحاسبة اللاحقة عن الحق المعاد اقتناؤه. 55الحق المعاد اقتناؤه وتوفر الفقرة 

مواتية أو غير مواتية بالنسبة لشروط معاملات السوق الحالية لنفس البنود أو بنود  عنه الحق المعاد اقتناؤه الناش ئشروط العقد  إذا كانت  36ب

إرشادات بشأن قياس مكسب أو خسارة  52مكسب أو خسارة تسوية. وتوفر الفقرة بيجب عليها إثبات نشأة المستحوذة الم مشابهة، فإن

 التسوية تلك.

جم  
ُ
 قابلة للتحديد العة والبنود الأخرى غير القوة العاملة الم

قتنى غير   37ب
ُ
  قابلالتصنف المنشأة المستحوذة ضمن الشهرة قيمة الأصل غير الملموس الم

ً
على سبيل فمن تاريخ الاستحواذ.  للتحديد اعتبارا

مجموعة موجودة من الموظفين تتيح للمنشأة المستحوذة أن تستمر  أيعة، المنشأة المستحوذة قيمة لوجود قوة عاملة مُجم  تعزو المثال، قد 

جم  و في تشغيل الأعمال المستحوذ عليها من تاريخ الاستحواذ. 
ُ
المعرفة  –عة رأس المال الفكري للقوة العاملة الماهرة لا تمثل القوة العاملة الم

( التي 
ً
 يضيفها والخبرة )المتخصصة عادة

ً
 قابلا

ً
عد أصلا

ُ
 لأن القوة العاملة لا ت

ً
للتحديد  موظفو الأعمال المستحوذ عليها لوظائفهم. ونظرا

عزى أية قيمة فإن لتُثبت بشكل منفصل عن الشهرة، 
ُ
ف لها ت صن 

ُ
 ضمن الشهرة. ت

 ضمن الشهرة أية قيمة    38ب
ً
على سبيل فأنها أصول في تاريخ الاستحواذ. يمكن وصفها بللبنود التي لا يمكن عزوها تصنف المنشأة المستحوذة أيضا

في قبين المرتجدد العملاء المع عليها الأعمال المستحوذ عليها تتفاوض المحتملة التي لعقود لقيمة أن تعزو لمنشأة المستحوذة لالمثال، يمكن 

 لأن هذه العقود و تاريخ الاستحواذ. 
ً
ليست في حد ذاتها أصولا في تاريخ الاستحواذ، فإن المنشأة المستحوذة لا تثبتها بشكل المحتملة نظرا

 أن تعيد تصنيف قيمة 
ً
 للأحداث التي تقع بعدتلك منفصل عن الشهرة. ولا ينبغي للمنشأة المستحوذة لاحقا

ً
تاريخ  العقود خارج الشهرة تبعا

الحقائق والظروف المحيطة بالأحداث التي تقع بعد وقت قصير من تاريخ تقييم ذلك، ينبغي على المنشأة المستحوذة  معالاستحواذ. و 

 ثمة الاستحواذ لتحدد ما إذا كان 
ً
 في تاريخ الاستحواذ.  أصل غير ملموس قابل للإثبات بشكل منفصل كان موجودا

 لنصوص   39ب
ً
قتناة ضمن عملية تجميع أعمال وفقا

ُ
الدولي عيار المبعد الإثبات الأولي، تحاسب المنشأة المستحوذة عن الأصول غير الملموسة الم

بعض الأصول غير فإن ، 38للمحاسبة عيار الدولي الممن  3وضح في الفقرة هو مكما و ذلك،  مع"الأصول غير الملموسة". و  38محاسبة لل

 
ُ
حدد المحاسبة عنها بعد الإثبات الأولي قتناة الملموسة الم

ُ
 بموجب المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي. ت

ذلك، لا يقدم الضابط إرشادات  معيحدد ضابط القابلية للتحديد ما إذا كان الأصل غير الملموس يُثبت بشكل منفصل عن الشهرة أم لا. و  40ب

ستخدمة في قياسبشأن قياس القيمة العادلة للأصل غير ا
ُ
على سبيل المثال، ستأخذ المنشأة تلك القيمة. ف لملموس ولا يقيد الافتراضات الم

المستحوذة في الحسبان الافتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل غير الملموس، مثل توقعات التجديدات 

 معضابط القابلية للتحديد. )و  –في حد ذاتها  –الضروري للتجديدات أن تستوفي  المستقبلية للعقد، عند قياس القيمة العادلة. وليس من

ثبتة ضمن عملية تجميع أعمال(. 29ذلك، انظر الفقرة 
ُ
عاد اقتناؤها الم

ُ
توفر و ، التي تضع استثناءً لمبدأ قياس القيمة العادلة للحقوق الم

شأن تحديد ما إذا كان ينبغي جمع الأصول غير الملموسة مع أصول أخرى غير إرشادات ب 38للمحاسبة عيار الدولي الممن  37و 36الفقرتان 

 ملموسة أو ملموسة في وحدة حساب واحدة.

قياس القيمة العادلة لأصول معينة قابلة للتحديد وحصة غير مسيطرة في أعمال مستحوذ عليها )تطبيق الفقرتين 

 (19و 18

 التقويم(مخصص نقدية غير مؤكدة )ذات تدفقات أصول 

قاس   41ب
ُ
قتناة ضمن عملية تجميع الأعمال والتي ت

ُ
لا يجوز للمنشأة المستحوذة أن تثبت مخصص تقويم منفصل في تاريخ الاستحواذ للأصول الم

درج في قياس القيمة العادلة
ُ
. فعلى سبيل بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ لأن آثار عدم التأكد المحيط بالتدفقات النقدية المستقبلية ت

قتناة، بما في ذلك القروض، بقيمتها
ُ
 لأن هذا المعيار يتطلب من المنشأة المستحوذة أن تقيس المبالغ مستحقة التحصيل الم

ً
العادلة  المثال، نظرا
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دية في تاريخ الاستحواذ عند المحاسبة عن تجميع الأعمال، فإن المنشأة المستحوذة لا تثبت مخصص تقويم منفصل للتدفقات النق

عد غير قابلة للتحصيل في ذلك التاريخ أو مخصص خسارة للخسائر الائتمانية المتوقعة.
ُ
 التعاقدية التي ت

 تكون فيها الأعمال المستحوذ عليها هي المؤجرالتي تشغيلية اليجار الإ الأصول موضوع عقود 

الأعمال المستحوذ تكون فيه  ، مثل مبنى أو براءة اختراع،تشغيليعقد إيجار خاضع لعند قياس القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لأصل   42ب

 و أن تأخذ في الحسبان شروط عقد الإيجار. يجب عليها المنشأة المستحوذة  هي المؤجر، فإنعليها 
ً
 أو التزاما

ً
لا تثبت المنشأة المستحوذة أصلا

 
ً
 ها مع شروط السوق.شروط عقد الإيجار مواتية أو غير مواتية عند مقارنتإذا كانت منفصلا

الأصول التي تنوي المنشأة المستحوذة ألا تستخدمها أو أن تستخدمها بطريقة تختلف عن الطريقة التي 

 في السوق الآخرون سيستخدمها بها المشاركون 

 غير  –بشكل نشط  –لحماية مركزها التنافس ي، أو لأسباب أخرى، قد تنوي المنشأة المستحوذة ألا تستخدم  43ب
ً
مالي مُقتنى، أو قد لا تنوي أصلا

 لأقص ى وأفضل استخدام له استخدام
ً
تم اقتناؤه على سبيل المثال، قد يكون هذا هو حال أصل غير ملموس للبحث والتطوير . فالأصل وفقا

ي   قائِّ ِّ
 
ت يجب عليها المنشأة المستحوذة  منع الآخرين من استخدامه. ومع ذلك، فإن عن طريقوتخطط المنشأة المستحوذة أن تستخدمه بشكل اِّ

 لفرضية تقويم مناسب
ً
ة، أن تقيس القيمة العادلة للأصل غير المالي مفترضة أقص ى وأفضل استخدام له من قبل المشاركين في السوق وفقا

  عند
ً
 منها تكاليف الاستبعاد لأجل اختبار الهبوط لاحقا

ً
 .كل من القياس بشكل أولي وعند قياس القيمة العادلة مطروحا

 ستحوذ عليها المعمال الأ الحصة غير المسيطرة في 

يسمح هذا المعيار للمنشأة المستحوذة أن تقيس الحصة غير المسيطرة في الأعمال المستحوذ عليها بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ.  44ب

 على قياس القيمة العادلة للحصة غير المسيطقادرة المنشأة المستحوذة وستكون 
ً
رة في تاريخ الاستحواذ على أساس سعر معلن في أحيانا

لن يكون هناك سعر معلن في حالات أخرى، فذلك،  معالتي لا تحتفظ بها المنشأة المستحوذة(. و تلك لأسهم حقوق الملكية )أي  ةسوق نشط

الحالات، تقيس المنشأة المستحوذة القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة باستخدام تلك لأسهم حقوق الملكية. وفي  ةمتاح في سوق نشط

 تقويم أخرى.أساليب 

قد تختلف القيم العادلة لحصة المنشأة المستحوذة في الأعمال المستحوذ عليها وللحصة غير المسيطرة على أساس السهم. ومن المرجح أن   45ب

لحصة المنشأة المستحوذة في الأعمال المستحوذ التي على أساس السهم يطرة في القيمة العادلة هو تضمين علاوة س ييكون الفرق الرئيس 

 على أنه خصم الحصة غير المسيطرة( في القيمة العادلة  ،عليها
ً
التي على أو على العكس، تضمين خصم لعدم السيطرة )يشار إليه أيضا

السوق سيأخذون في الحسبان مثل هذه العلاوة أو الخصم عند تسعير الحصة  للحصة غير المسيطرة إذا كان المشاركون فيأساس السهم 

 غير المسيطرة. 

  مغر   كسب من الشراء بسعر  المقياس الشهرة أو 

قياس القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصة المنشأة المستحوذة في الأعمال المستحوذ عليها باستخدام 

 (33التقويم )تطبيق الفقرة أساليب 

القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصتها في الأعمال تستعيض ب عوض، يجب على المنشأة المستحوذة أننقل نجز دون المعمال الأ في تجميع   46ب

)انظر الفقرات  مغر   كسب من الشراء بسعر  الملتقيس الشهرة أو المنقول القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ للعوض عن المستحوذ عليها 

32–34 .) 
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 (33اعتبارات خاصة عند تطبيق طريقة الاستحواذ على عمليات تجميع المنشآت المشتركة )تطبيق الفقرة 

في الأعمال المستحوذ عليها )أو القيمة العادلة  اءعضعندما تتجمع منشأتان مشتركتان، قد تكون القيمة العادلة لحقوق الملكية أو حصص الأ  47ب

من قبل المنشأة الأعضاء المنقولة بطريقة يمكن الاعتماد عليها أكثر من القيمة العادلة لحصص  قابلة للقياسلمستحوذ عليها( للأعمال ا

من المنشأة المستحوذة أن تحدد مبلغ الشهرة باستخدام القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ  33في تلك الحالة، تتطلب الفقرة والمستحوذة. 

 من القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصص حقوق ملكية المنشأة المستحوذة لحصص حقوق ملكي
ً
ة الأعمال المستحوذ عليها بدلا

شتركة أن تثبت صافي أصول الأعمال المنشآت المذلك، يجب على المنشأة المستحوذة في عملية تجميع لإضافة و على أنها عوض. المنقولة 

تسق المبقاة، ويالأرباح المستحوذ عليها على أنها إضافة مباشرة إلى رأس المال أو حقوق الملكية في قائمة مركزها المالي، وليس على أنها إضافة إلى 

 التي تطبق بها أنواع أخرى من المنشآت طريقة الاستحواذ. الكيفية هذا مع 

 عملاءً  أعضائهاعن كون  يخصائص متميزة تنشأ بشكل رئيس لها  كثيرة الأعمال الأخرى، إلا أن نواح   منتشبه شآت المشتركة المن رغم أن  48ب

 وملاك 
ً
 ما منافع مقابل عضويتهم، يحصلوا على يتوقع أعضاء هذه المنشآت المشتركة بشكل عام أن و في نفس الوقت.  ا

ً
تكون في شكل عادة

 رعاية. ويستند للتوزيعات أرباح في شكل خدمات أو الأو سلع الأتعاب مخفضة مقابل 
ً
خصص لكل عضو من توزيعات أرباح غالبا

ُ
الجزء الم

 بها العضو مع المنشأة المشتركة خلال الفترة.قام مبلغ الأعمال التي إلى الرعاية 

 ةالمستقبليالأعضاء منافع بشأن يجب أن يتضمن قياس القيمة العادلة للمنشأة المشتركة الافتراضات التي سيضعها المشاركون في السوق   49ب

أسلوب ستخدم يُ على سبيل المثال، يمكن أن فالمنشأة المشتركة. بشأن إضافة إلى أي افتراضات أخرى ملائمة سيضعها المشاركون في السوق 

ستخدمة على أنها مدخلات للنموذج إلى القيمة الحا
ُ
لية لقياس القيمة العادلة للمنشأة المشتركة. وينبغي أن تستند التدفقات النقدية الم

أتعاب مخفضة فرض مثل الأعضاء، منافع بسبب التدفقات النقدية المتوقعة للمنشأة المشتركة، والتي من المرجح أن تعكس تخفيضات 

 مقابل السلع والخدمات. 

 ديد ما يعد جزءتح
 
 (52و 51 من معاملة تجميع الأعمال )تطبيق الفقرتين ا

، عند تحديد ما بمفردهاولا هي قاطعة مع بعضها ، التي لا هي متعارضة الآتيةينبغي على المنشأة المستحوذة أن تأخذ في الحسبان العوامل  50ب

عد جزء
ُ
 إذا كانت معاملة ما ت

ً
عد منفصلة عن تجميع الأعمال: ا

ُ
 من مقابل الأعمال المستحوذ عليها أو أن المعاملة ت

تجميع )المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها، الأطراف معاملة وراء دخول سباب الأ قد يوفر فهم  – أسباب المعاملة (أ)

تلك المعاملة أو ا إذا كانت فاحصة لمووكلاؤهم( في معاملة أو ترتيب معين نظرة  – إدارتيهما ومدراؤهماأعضاء مجلس وملاكهما و 

 عد جزءذلك الترتيب يُ 
ً
قتناة أو الالتزامات التي تم تحملها. المنقول  من العوض ا

ُ
تم الترتيب على سبيل المثال، إذا فوالأصول الم

 من أن تكون بشكل رئيس لصالح المنشأة المستحوذة أو المنشأة المض يعاملة بشكل رئيس لم
ً
لصالح الأعمال المستحوذ  يمومة بدلا

عليها أو ملاكها السابقين قبل التجميع، فإن ذلك الجزء من سعر المعاملة المدفوع )وأي أصول أو التزامات ذات علاقة( ليس 

 من المرجح أن يكون جزء
ً
 لذلك، و  من مقابل الأعمال المستحوذ عليها. ا

ً
ستحوذة عن ذلك الجزء بشكل المنشأة الم تحاسبوفقا

 منفصل عن عملية تجميع الأعمال. 

 قد يوفر  – بالمعاملةالمبادِر  (ب)
ً
عد جزءالمعاملة ا إذا كانت فاحصة لمالمعاملة نظرة  بإنشاءالمبادر فهم أيضا

ُ
 ت

ً
 من مقابل الأعمال ا

على سبيل المثال، قد يتم الدخول في معاملة أو حدث آخر بادرت به المنشأة المستحوذة لغرض توفير منافع فالمستحوذ عليها. 

عدم تحقيق أية منفعة على أو  ،منفعة ضئيلةتحقيق اقتصادية مستقبلية للمنشأة المستحوذة أو المنشأة المضمومة مع 

به الذي تبادر ترتيب العاملة أو فإن الممن ناحية أخرى، و التجميع. لأعمال المستحوذ عليها أو ملاكها السابقين قبل الإطلاق، ل

عة، ومن المرجح ليس من المرجح أن يكون الأعمال المستحوذ عليها أو ملاكها السابقون  جم 
ُ
لصالح المنشأة المستحوذة أو المنشأة الم

 جزء يُعدأن 
ً
  من معاملة تجميع الأعمال. ا

 نظرة قد يوفر توقيت ا – توقيت المعاملة (ج)
ً
عد جزءالمعاملة ا إذا كانت فاحصة لملمعاملة أيضا

ُ
 ت

ً
 من مقابل الأعمال المستحوذ ا

بين المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها خلال المفاوضات حول شروط عملية التي تتم عاملة المعلى سبيل المثال، فعليها. 

تجميع الأعمال منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة المستحوذة أو  على أمل أن يوفرربما يكون قد تم إبرامها تجميع الأعمال 

الأعمال المستحوذ عليها أو ملاكها السابقون قبل عملية تجميع تحصل في هذه الحالة، من المرجح أن والمنشأة المضمومة. 
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يحصلون عليها المعاملة باستثناء المنافع التي هذه من على الإطلاق، منفعة يحصلوا على أية لا قد أو  ،منفعة ضئيلةعلى الأعمال 

 جزءباعتبارهم 
ً
 من المنشأة المضمومة.  ا

من قبل بين المنشأة المستحوذة والأعمال قائمة لعلاقة أثناء عملية تجميع الأعمال التسوية الفعلية 

 )أ((52المستحوذ عليها )تطبيق الفقرة 

علاقة ال" بلفظستحوذة والأعمال المستحوذ عليها قبل التفكير في تجميع الأعمال، ويشار إليها هنا لمنشأة المهناك علاقة قائمة بين اقد تكون   51ب

تعاقدية )على سبيل المثال، علاقة من قبل بين المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها القائمة من قبل". وقد تكون العلاقة القائمة 

ص له(  ص ومرخ  ِّ
 
 عليه(. ىومدأ غير تعاقدية )على سبيل المثال، مدع  أو بائع وعميل أو مرخ

 أو خسارة، المنشأة من قبل، فإن قائمة علاقة تسوي في حقيقة الأمر تجميع الأعمال إذا كانت عملية  52ب
ً
كما مقيسة المستحوذة تثبت مكسبا

 يلي:

 ادلة.من قبل )مثل دعوى قضائية(: بالقيمة العالقائمة تعاقدية اللعلاقة غير فيما يخص ا (أ)

 بأحد المبلغين الآتيين، أيهما أقل: من قبل:القائمة تعاقدية فيما يخص العلاقة ال (ب)

 أو غير موات   (1)
ً
من منظور المنشأة المستحوذة عند مقارنته بشروط معاملات السوق  المبلغ الذي يكون به العقد مواتيا

بحكم شروط السوق  هو العقد الذي يكون غير موات   الحالية لنفس البنود أو بنود مشابهة. )العقد غير المواتي

 
ً
الالتزامات بموجب للوفاء بتزيد فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها غير مجد   الحالية. وليس بالضرورة أن يكون عقدا

 بموجبه.( الحصول عليها العقد عن المنافع الاقتصادية المتوقع 

 له. متاح للطرف المقابل الذي يُعد العقد غير موات   تسوية منصوص عليها في العقدأحكام للمبلغ أي  (2)

 (، يُدرج الفرق على أنه جزء من المحاسبة عن تجميع الأعمال. 1( أقل من )2)إذا كان 

ثبت إن 
ُ
 قد يعتمد مبلغ المكسب أو الخسارة الم

ً
 أصلا

ً
 على ما إذا كانت المنشأة المستحوذة أثبتت سابقا

ً
  جزئيا

ً
التالي قد ذا علاقة، وب أو التزاما

 يختلف المكسب أو الخسارة التي تم التقرير عنها عن المبلغ المحسوب بتطبيق المتطلبات أعلاه.

 القائمة قد تكون العلاقة  53ب
ً
  وإذا تضمنتثبته المنشأة المستحوذة على أنه حق معاد اقتناؤه.  من قبل عقدا

ً
عد مواتية أو غير  العقد شروطا
ُ
ت

بشكل منفصل عن عملية  ،مواتية عند مقارنتها بتسعير معاملات السوق الحالية لنفس البنود أو بنود مشابهة، فإن المنشأة المستحوذة تثبت

 أو خسارة مقابل التسوية الفعلية للعقد، مق
ً
 للفقرة بيتجميع الأعمال، مكسبا

ً
 .52سة وفقا

 )ب((52البائعين )تطبيق الفقرة  المساهمينللموظفين أو ترتيبات المدفوعات المحتملة 

عد البائعين  المساهمينما إذا كانت ترتيبات المدفوعات المحتملة للموظفين أو إن تحديد  54ب
ُ
 عوضت

ً
  ا

ً
ضمن عملية تجميع الأعمال أو أنها  محتملا

نص على اتفاقية الاستحواذ اشتمال فهم أسباب يفيد في تقييم طبيعة الترتيب قد ومما على طبيعة الترتيبات. يعتمد معاملات منفصلة 

 .هالأطراف فيتوقيت دخول بالترتيب و  معرفة المبادرحتملة، و الملمدفوعات ل

 إذا لم يكن  55ب
ً
 بائعين يُعد جزءالساهمين المموظفين أو لدفوعات لأحد ترتيبات المما إذا كان  واضحا

ً
أنه أم ستحوذ عليها  من مقابل الأعمال الما

 :الآتيةأن تأخذ في الحسبان المؤشرات يجب عليها المنشأة المستحوذة  معاملة منفصلة عن عملية تجميع الأعمال، فإن

من كبار الموظفين يصبحون البائعين الذين  المساهمينمن قبل في العمل ستمرار الا شروط قد تكون  –في العمل ستمرار الا  (أ)

 
ً
أو اتفاقية عقد العمل في في العمل ستمرار الا الشروط ذات الصلة بيتم تضمين قد و على جوهر ترتيب العوض المحتمل.  مؤشرا

 في حالة فيه المدفوعات تسقط يُعد ترتيب العوض المحتمل الذي و . أخرى وثيقة  ةأيفي الاستحواذ أو 
ً
مكافأة العمل  إنهاءتلقائيا

أن المدفوعات المحتملة العمل ن الترتيبات التي لا تتأثر فيها المدفوعات المحتملة بإنهاء د تبي  قو مقابل الخدمات ما بعد التجميع. 

 
ُ
 وليست مكافأة.ت

ً
 إضافيا

ً
 عد عوضا

تلك الحقيقة قد تشير ، فطالت عنهاالمطلوبة مع فترة المدفوعات المحتملة أو العمل فترة إذا تزامنت  –في العمل ستمرار الا مدة   (ب)

 إلى أن 
ُ
 مكافأة. ،عد، في جوهرهاالمدفوعات المحتملة ت
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مع ن الحالات التي تكون فيها مكافأة الموظف بخلاف المدفوعات المحتملة عند مستوى معقول بالمقارنة قد تبي   – مستوى المكافأة (ج)

 ة.عوض إضافي وليست مكافأهي في المنشأة المضمومة أن المدفوعات المحتملة الآخرين كبار الموظفين مكافأة 

الذين لم يصبحوا موظفين مدفوعات محتملة على أساس البائعون  المساهمون تسلم إذا  – المدفوعات الإضافية للموظفين (د)

ن تلك الحقيقة فإن البائعين الذين أصبحوا موظفين في المنشأة المضمومة،  المساهمينالسهم أقل من  أن المبلغ الإضافي قد تبي 

 عد مكافأة.البائعين الذين أصبحوا موظفين يُ  المساهمينللمدفوعات المحتملة إلى 

كبار الموظفين  لا يزالون منالذين البائعون  التي يمتلكها المساهمون قد يكون العدد النسبي للأسهم  – عدد الأسهم المملوكة (ه)

 
ً
جميع الأسهم ما يقارب البائعون الذين يملكون  إذا ظل المساهمون على سبيل المثال، فعلى جوهر ترتيب العوض المحتمل.  مؤشرا

مشاركة في الأرباح للقد تبين تلك الحقيقة أن الترتيب هو في جوهره ترتيب فكبار الموظفين،  منفي الأعمال المستحوذ عليها 

يظلون من البائعون الذين  ، إذا امتلك المساهمون من جهة أخرى و المقصود منه تقديم مكافأة مقابل خدمات ما بعد التجميع. 

 من أسهم الأعمال المستحوذ عليها و كبار الموظ
ً
 قليلا

ً
نفس مبلغ العوض المحتمل على البائعون  المساهمون جميع حصل فين عددا

. فعلى أساس السهم، 
ً
 إضافيا

ً
 و قد تبين تلك الحقيقة أن المدفوعات المحتملة تعد عوضا

ً
في الحسبان أن تؤخذ ينبغي أيضا

حتفظ به
ُ
كبار  يظلون منالبائعين الذين  المساهمينا من قبل أطراف ذات علاقة بحصص حقوق الملكية قبل الاستحواذ الم

 الموظفين، مثل أفراد العائلة.

إلى الحد الأدنى لمدى حُدد عند تقويم الأعمال يستند في تاريخ الاستحواذ المنقول العوض الأولي إذا كان  – بالتقويمالصلة  (و)

، فقد توضح تلك الحقيقة أن المدفوعات المحتملة ذلكالتقويم تتعلق بمنهج المحتملة الرياضية  كانت الصيغةالمستحوذ عليها و 

 
ُ
. ت

ً
 إضافيا

ً
للمشاركة في  مع ترتيبات سابقة، إذا كانت الصيغة الرياضية للمدفوعات المحتملة تتسق من جهة أخرى و عد عوضا

 .تقديم مكافأةهو ح، فقد توضح تلك الحقيقة أن جوهر الترتيب اربالأ 

ستخدمة لتحديد الدفعة المحتملة مفيدة في  الصيغة الرياضيةقد تكون  –لتحديد العوض  يةالصيغة الرياض (ز)
ُ
جوهر تقييم الم

الواجب هو الأرباح، فقد يوضح ذلك أن  اتمضاعفأحد الدفعة المحتملة على أساس  تددحُ إذا على سبيل المثال، فالترتيب. 

يُقصد منها تحديد أو تأكيد القيمة العادلة للأعمال المستحوذ  الرياضيةالصيغة عوض محتمل ضمن عملية تجميع الأعمال وأن 

ترتيب هو تجاه الموظفين الواجب في المقابل، قد توضح الدفعة المحتملة التي هي نسبة مئوية محددة من الأرباح أن وعليها. 

 خدمات عن المشاركة في الأرباح لمكافأة الموظفين لل
ُ
 قدمة.الم

قيد والعقود  عدم المنافسة البائعين )مثل اتفاقيات المساهمينقد تبين شروط الترتيبات الأخرى مع  –ى ترتيبات وقضايا أخر  (ح)

والعقود الاستشارية واتفاقيات إيجار العقارات( ومعالجة ضريبة الدخل على المدفوعات المحتملة أن المدفوعات  التنفيذ

عزى المحتملة 
ُ
على سبيل المثال، فيما يتعلق بالاستحواذ، قد فبخلاف العوض مقابل الأعمال المستحوذ عليها. آخر إلى ش يء ت

مدفوعات الإيجار المحددة في عقد الإيجار وإذا كانت بائع مهم.  مساهميجار عقارات مع لإ تدخل المنشأة المستحوذة في ترتيب 

البائع( المطلوبة بموجب ترتيب  المساهمالمحتملة للمؤجر )ن السوق، فقد تكون بعض أو جميع المدفوعات مأقل بشكل جوهري 

ستأجر، وينبغي على المنشأة المستحوذة أن الملمدفوعات لمنفصل 
ُ
حتملة، في جوهرها، مدفوعات مقابل استخدام العقار الم

مع شروط السوق تتسق جار عقد الإيجار مدفوعات إيإذا حدد في المقابل، وتثبتها بشكل منفصل في قوائمها المالية بعد التجميع. 

  للمساهمللعقار المستأجر، فقد يكون ترتيب المدفوعات المحتملة 
ً
  البائع عوضا

ً
 ضمن عملية تجميع الأعمال. محتملا

الأعمال موظفو  يحتفظ بهاالتي كافآت المسهم للمنشأة المستحوذة بدفع على أساس الأ المكافآت مبادلة 

 ))ب( 52المستحوذ عليها )تطبيق الفقرة 

الأعمال المستحوذ  وبها موظفيحتفظ التي كافآت الم( بالبديلةكافآت المسهم لديها )دفع على أساس الأ ال 7قد تبادل المنشأة المستحوذة مكافآت 56ب

على أنها عمال الأ سهم الأخرى المقترنة بعملية تجميع خيارات الأسهم أو مكافآت الدفع على أساس الأ عمليات تبادل تتم المحاسبة عن و عليها. 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي تعديلات لمكافآت الدفع على أساس الأ 
ً
المنشأة المستحوذة إذا قامت سهم". ف"الدفع على أساس الأ  2سهم وفقا

ن ا جميع أو جزء مضمن عملية تجميع الأعمال إم  المنقول مكافآت الأعمال المستحوذ عليها، فيجب أن يُدرج في قياس العوض باستبدال 

                                                                                 
كتسبة. 62ب –56في الفقرات ب 7

ُ
كتسبة أو غير الم

ُ
 يشير مصطلح "مكافآت الدفع على أساس الأسهم" إلى معاملات الدفع على أساس السهم الم
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ستند إلى السوق 
ُ
إرشادات بشأن كيفية تخصيص  62ب – 57توفر الفقرات بو لمنشأة المستحوذة. البديلة لدى المكافآت لالقياس الم

ستند إلى السوق. و 
ُ
الحالات التي ستنقض ي فيها مكافآت الأعمال المستحوذ عليها نتيجة لعملية تجميع  وفيما يخصذلك،  معالقياس الم

ستند إلى إثبات فيجب بذلك، هذه المكافآت من غير أن تكون ملزمة باستبدال المنشأة المستحوذة فإذا قامت الأعمال، 
ُ
جميع القياس الم

 لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمكافآت البديلة  السوق 
ً
. ويعني هذا، أنه 2على أنه تكلفة مكافأة في القوائم المالية بعد التجميع وفقا

ستند إلى السوق 
ُ
في عملية تجميع الأعمال. وتكون المنشأة المنقول المكافآت في قياس العوض لتلك لا يجوز أن يُدرج أي من القياس الم

على فلدى المنشأة المستحوذة أو موظفيها القدرة على إنفاذ الاستبدال. إذا كان ستبدال مكافآت الأعمال المستحوذ عليها المستحوذة ملزمة با

الاستبدال إذا كان سبيل المثال، لأغراض تطبيق هذا الإرشاد، تكون المنشأة المستحوذة ملزمة بأن تستبدل مكافآت الأعمال المستحوذ عليها، 

 
ً
 بموجب: مطلوبا

 وط اتفاقية الاستحواذ؛ أوشر  (أ)

 شروط مكافآت الأعمال المستحوذ عليها؛ أو (ب)

 .المعمول بهاالقوانين أو اللوائح  (ج)

 جزءيُعد الذي البديلة كافأة الملتحديد الجزء من  57ب
ً
مكافأة مقابل يُعد مقابل الأعمال المستحوذ عليها، والجزء الذي المنقول من العوض  ا

 الخدمة بعد التجميع، يجب على 
ً
منوحة من قبل المنشأة المستحوذة ومكافآت البديلة كافآت الممن  المنشأة المستحوذة أن تقيس كلا

ُ
الم

 للمعيار الدولي التقرير المالي 
ً
للمكافأة البديلة  الجزء من القياس المستند إلى السوق و . 2الأعمال المستحوذ عليها كما في تاريخ الاستحواذ وفقا

 جزءيُعد الذي 
ً
إلى الخدمة  المعزو في مقابل الأعمال المستحوذ عليها يساوي الجزء من مكافأة الأعمال المستحوذ عليها المنقول من العوض  ا

 قبل التجميع.

 في البديلة المعزو كافأة المالجزء من  58ب
ً
ستند إلى السوق لمكافأة الأعمال المستحوذ عليها مضروبا

ُ
نسبة الإلى الخدمة قبل التجميع هو القياس الم

فترة و  الجزء من فترة الاكتساب المكتملة إلى إجمالي فترة الاكتساب أو فترة الاكتساب الأصلية لمكافأة الأعمال المستحوذ عليها، أيهما أكبر.بين 

 
ُ
ِّ عُ وقد ستوفى خلالها جميع شروط الاكتساب المحددة. الاكتساب هي الفترة التي ت

 . 2لمالي فت شروط الاكتساب في المعيار الدولي للتقرير ار 

كتسبة البديلة كافأة المالجزء من  59ب
ُ
ثبت على أنه تكلفة مكافأة في القوائم المالية بعد التجميع،  المعزو غير الم

ُ
إلى الخدمة بعد التجميع، وبالتالي أ

ستند إلى السوق 
ُ
 منه المبلغ البديلة لمكافأة ليساوي إجمالي القياس الم

ً
المنشأة تعزو بناءً عليه، و ع. إلى الخدمة قبل التجمي المعزو مطروحا

ستند إلى السوق  ةالمستحوذة أي
ُ
ستند إلى السوق لمكافأة الأعمال المستحوذ عليها إلى البديلة لمكافأة لزيادة في القياس الم

ُ
عن القياس الم

 جزءتعزو لى المنشأة المستحوذة أن الخدمة بعد التجميع وتثبت تلك الزيادة على أنها تكلفة مكافأة في القوائم المالية بعد التجميع. ويجب ع
ً
 ا

قدموا قد ا إذا كان الموظفون تتطلب تلك الخدمة، بغض النظر عم  المكافأة البديلة إذا كانت إلى الخدمة بعد التجميع البديلة كافأة الممن 

 الأعمال المستحوذ عليها مكتسبة قبل تاريخ الاستحواذ. في كامل الخدمة المطلوبة حتى تصبح مكافآتهم 

كتسبة البديلة كافأة الميجب أن يعكس الجزء من  60ب
ُ
إلى الخدمة بعد التجميع،  المعزو إلى الخدمة قبل التجميع، وكذلك الجزء المعزو غير الم

كتسب. البديلة كافآت المأفضل تقدير متاح لعدد 
ُ
ستند إلى السوق فالمتوقع أن ت

ُ
إلى  المعزو لجزء لعلى سبيل المثال، عندما يكون القياس الم

كتسب، فإن  %95وتتوقع المنشأة المستحوذة أن عملة وحدة  100هو من المكافأة البديلة الخدمة قبل التجميع 
ُ
فقط من المكافأة سوف ت

لمكافآت لالتغيرات في العدد المقدر ويتم إظهار أثر . عملةوحدة  95في عملية تجميع الأعمال هو المنقول المبلغ الذي يجب تضمينه في العوض 

كتسب في تكلفة المكافأة للفترات التي تحدث فيها التغيرات أو ديلة الب
ُ
ضمن المنقول وليس على أنها تعديلات للعوض  المصادرات،المتوقع أن ت

ء، بالمثل، تتم المحاسبة عن آثار الأحداث الأخرى، مثل التعديلات أو النتيجة النهائية للمكافآت التي تكون بشروط أداو عملية تجميع الأعمال. 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 عند تحديد تكلفة المكافأة للفترة التي يقع فيها الحدث. 2والتي تقع بعد تاريخ الاستحواذ، وفقا

كافأة الما إذا كانت ، بغض النظر عم  هإلى الخدمة قبل التجميع وبعدالبديلة المعزوة كافأة المتنطبق المتطلبات نفسها لتحديد الأجزاء من  61ب

 لنصوص المعيار الدولي للتقرير المالي البديلة 
ً
ثبت جميع التغيرات في القياس و . 2قد صُنفت على أنها التزام أو على أنها أداة حقوق ملكية وفقا

ُ
ت

صنفة على أنها التزامات بعد تاريخ الاستحواذ وآثار ضريبة الدخل ذات الصلة في القوائ
ُ
ستند إلى السوق للمكافأة الم

ُ
م المالية للمنشأة الم

 المستحوذة بعد التجميع في الفترة )الفترات( التي تحدث فيها التغيرات.

 للمدفوعات على أساس الأ للمكافآت البديلة آثار ضريبة الدخل  إثباتيجب  62ب
ً
"ضرائب  12 للمحاسبةالمعيار الدولي لمتطلبات سهم وفقا

 الدخل".
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سوى بحقوق التي سهم أساس الأ  دفع علىالأعمال المستحوذ عليها للمعاملات 
ُ
 لكية المت

بمعاملات للدفع على أساس المنشأة المستحوذة تستبدلها لم  ،سهمقد يكون للأعمال المستحوذ عليها معاملات قائمة للدفع على أساس الأ  أ62ب

عد سهمالأ الأعمال المستحوذ عليها للدفع على أساس ب الأسهم الخاصة بها. وإذا كانت تلك المعاملات الخاصة
ُ
 جزء معاملات مكتسبة، فإنها ت

ً
 ا

 من الحصة غير المسيطرة في الأعمال المستحوذ عليها وتقاس 
ً
 إنها فإذا لم تكن مكتسبة، إلى السوق. و  استنادا

ُ
 قاس ت

ً
إلى السوق كما  استنادا

 للفقرتين 
ً
  .30و 19لو كان تاريخ الاستحواذ هو تاريخ المنح وفقا

ستند إلى السوق لمعاملات الدفع على أساس الأ القياس يتم تخصيص  ب62ب
ُ
كتسبة للحصة غير المسيطرة على أساس الم

ُ
بين نسبة السهم غير الم

سهم، أيهما أكبر. الجزء من فترة الاكتساب المكتملة إلى إجمالي فترة الاكتساب أو فترة الاكتساب الأصلية لمعاملة الدفع على أساس الأ 

 ميع. ويخصص الرصيد للخدمة بعد التج

 (54المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي التي توفر إرشادات بشأن القياس والمحاسبة اللاحقة )تطبيق الفقرة 

قتناة والالتزاما  63ب
ُ
 عن الأصول الم

ً
ت التي تم من أمثلة المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي التي توفر إرشادات بشأن القياس والمحاسبة لاحقا

 عمال:الأ في معاملات تجميع تكبدها ا أو تحمله

قتناة القابلة للتحديد ضمن عملية تجميع  38للمحاسبة عيار الدولي الميحدد  (أ)
ُ
عمال. الأ المحاسبة عن الأصول غير الملموسة الم

 منه أيو 
ً
ثبت في تاريخ الاستحواذ مطروحا

ُ
. ويحدد المعيار ةمتراكمخسائر هبوط  ةتقيس المنشأة المستحوذة الشهرة بالمبلغ الم

 "الهبوط في قيمة الأصول" المحاسبة عن خسائر الهبوط. 36 للمحاسبةالدولي 

 8]حذفت[. (ب)

المحاسبة اللاحقة عن أصول الضريبة المؤجلة )بما في ذلك أصول الضريبة المؤجلة غير  12للمحاسبة عيار الدولي الميحدد  (ج)

قتناة ضمن عملية تجميع 
ُ
ثبتة( والالتزامات الم

ُ
 مال.عالأ الم

المعزو إلى خدمات الموظفين المستقبلية إرشادات بشأن القياس والمحاسبة اللاحقة عن الجزء  2يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي  (د)

 المنشأة المستحوذة.البديلة التي تصدرها سهم الدفع على أساس الأ مكافآت من 

إرشادات بشأن المحاسبة عن التغيرات في حصص ملكية المنشأة الأم في منشأة تابعة بعد  10يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي  (ه)

 السيطرة. اكتساب

 (61و 59الإفصاحات )تطبيق الفقرتين 

لكل عملية تجميع أعمال تحدث خلال الآتية ، يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات 59لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة  64ب

 فترة التقرير:

 اسم ووصف الأعمال المستحوذ عليها. (أ)

 تاريخ الاستحواذ. (ب)

قتناة التي لها حق التصويت. (ج)
ُ
 النسبة المئوية لحصص حقوق الملكية الم

 ستحوذ عليها.ة لتجميع الأعمال ووصف كيف اكتسبت المنشأة المستحوذة السيطرة على الأعمال الميالأسباب الرئيس (د)

                                                                                 
تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي "عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا الحذف عندما  17تم حذف هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  8

قتنى ضمن  "عقود التأمين" 4. وقد كان نص الفقرة قبل الحذف كما يلي: "يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي 17
ُ
إرشادات بشأن المحاسبة اللاحقة عن عقد التأمين الم

 عملية تجميع أعمال".
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عة للمنشأة المستحوذة والأعمال نوأي وصف  (ه) ِّ
ثبتة، مثل التآزر المتوقع من العمليات المتجم 

ُ
للعوامل التي تشكل الشهرة الم

 لإثبات المنفصل أو من العوامل الأخرى.تستحق االمستحوذ عليها، أو من الأصول غير الملموسة التي لا 

 ة للعوض، مثل:يلكل فئة رئيسفي تاريخ الاستحواذ ، والقيمة العادلة المنقول جمالي العوض القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لإ  (و)

 النقد؛  (1)

 ؛ أو أية منشأة تابعة لها للمنشأة المستحوذةأي عمل الأصول الملموسة أو غير الملموسة الأخرى، بما في ذلك  (2)

 ، على سبيل المثال، التزام بعوض محتمل؛ تكبدهاالالتزامات التي تم  (3)

صدرة أو القابلة للإصدار،  (4)
ُ
حصص حقوق ملكية المنشأة المستحوذة، بما في ذلك عدد الأدوات أو الحصص الم

 الأدوات أو الحصص.لتلك وطريقة قياس القيمة العادلة 

 ترتيبات العوض المحتمل وأصول التعويض:فيما يخص  (ز)

ثبت كما في تاريخ الاستحواذ؛  (1)
ُ
 المبلغ الم

  الذي سيتم دفعه؛بلغ الموصف للترتيب وأساس تحديد  (2)

أسباب عن تلك الحقيقة و فيتم الإفصاح عن مدى، أي تقدير وإذا لم يمكن تقدير لمدى النتائج )غير المخصومة(  (3)

ير محدود، فيجب على المنشأة غالذي سيتم دفعه مبلغ للقص ى إذا كان الحد الأدى. و المتقدير عدم إمكانية 

 المستحوذة أن تفصح عن تلك الحقيقة.

قتناة: مستحقة لمبالغ فيما يخص ا (ح)
ُ
 التحصيل الم

 التحصيل؛ مستحقة القيمة العادلة للمبالغ  (1)

 التحصيل؛ مستحقة إجمالي المبالغ التعاقدية  (2)

حص  غير التي من أفضل تقدير في تاريخ الاستحواذ للتدفقات النقدية التعاقدية  (3)
ُ
 ل. المتوقع أن ت

قدم الإفصاحات بحسب الفئات الرئيس
ُ
التحصيل، مثل القروض، وعقود الإيجار التمويلي مستحقة ة للمبالغ يويجب أن ت

 التحصيل.مستحقة فئة أخرى للمبالغ  ةالمباشر، وأي

ثبتة كما في تاريخ الاستحواذ لكل فئة رئيس (ط)
ُ
قتناةيالمبالغ الم

ُ
 والالتزامات التي تم تحملها. ة للأصول الم

 للفقرة فيما يخص  (ي)
ً
 37 للمحاسبةمن المعيار الدولي  85، المعلومات المطلوبة في الفقرة 23كل التزام مُحتمل مُثبت وفقا

"المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة". وإذا لم يُثبت التزام محتمل لأنه لا يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة 

 ا يلي:أن تفصح عم  يجب عليها المنشأة المستحوذة  ، فإنايمكن الاعتماد عليه

 ؛ 37لمحاسبة الدولي لعيار الممن  86المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة  (1)

 قياس الالتزام بطريقة يمكن الاعتماد عليها.عدم إمكانية أسباب  (2)

 المبلغ الإجمالي للشهرة الذي يُتوقع أن يطرح لأغراض الضريبة. (ك)

 للفقرة فيما يخص ا (ل)
ً
ثبتة بشكل منفصل عن اقتناء الأصول وتحمل الالتزامات ضمن عملية تجميع الأعمال وفقا

ُ
 :51لمعاملات الم

 وصف لكل معاملة؛  (1)

 عن كل معاملة؛ المستحوذة بالمحاسبة المنشأة  قيامية كيف (2)

ثبتة لكل معاملة والبند المستقل في القوائم المالية  (3)
ُ
ثبتالمبالغ الم

ُ
 فيه كل مبلغ؛  الم

ستخدمة لتحديد مبلغ التسوية (4)
ُ
 .إذا كانت المعاملة هي التسوية الفعلية لعلاقة قائمة من قبل الطريقة الم
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ثبتة بشكل منفصل مبلغ التكاليف المتعلقة بالاستحواذ و للالإفصاح الذي يتطلبه البند )ل( يجب أن يشمل   (م)
ُ
 معاملات الم

ً
 أيضا

ثبتة على أنها مصروف والبند أو البنود المستقلة في قائمة الدخل الشامل بشكل منفصل مبلغ تلك التكاليف ا
ُ
ثبتلم

ُ
تلك فيها  الم

 عن مبلغ أي تكاليف إصدار غير مُثبتة على أنها مصروف، وعن كيفية إثباتها. الإفصاحالمصروفات. ويجب 
ً
 أيضا

 (:36 – 34)انظر الفقرات  مغر   بسعر  شراء عملية الفي  (ن)

 للفقرة  (1)
ً
ثبت، والبند المستقل في قائمة الدخل الشامل 34مبلغ أي مكسب مُثبت وفقا

ُ
 فيه المكسب؛  الم

 مكسب عن المعاملة. تحققسباب لأ وصف  (2)

من حصص حقوق الملكية في الأعمال  %100عملية تجميع أعمال تحتفظ فيها المنشأة المستحوذة بأقل من فيما يخص كل  (س)

 لاستحواذ:المستحوذ عليها في تاريخ ا

ثبت في تاريخ الاستحواذ وأساس قياس ذلك المبلغ؛  (1)
ُ
 مبلغ الحصة غير المسيطرة في الأعمال المستحوذ عليها الم

( التقويم أساليب)أسلوب سة بالقيمة العادلة، يحصة غير مسيطرة في أعمال مستحوذ عليها مقفيما يخص كل  (2)

ستخدمة لقياس تلك القيمة.
ُ
 والمدخلات المهمة الم

 نجز على مراحل:المعمال الأ في تجميع   (ع)

المنشأة المستحوذة في الأعمال  التي كانت تحتفظ بهاالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصة حقوق الملكية  (1)

  المستحوذ عليها قبل تاريخ الاستحواذ
ً
 ؛ مباشرة

التي كانت تحتفظ بها الملكية حقوق مبلغ أي مكسب أو خسارة مُثبتة نتيجة لإعادة قياس القيمة العادلة لحصة  (2)

( والبند المستقل في قائمة الدخل 42قبل تجميع الأعمال )انظر الفقرة في الأعمال المستحوذ عليها المنشأة المستحوذة 

 الخسارة.تلك فيه ذلك المكسب أو  المثبتالشامل 

 :الآتيةالمعلومات  (ف)

درجة ضمن قائمة الدخل الشامل  ،يخ الاستحواذمبالغ إيراد وربح أو خسارة الأعمال المستحوذ عليها منذ تار  (1)
ُ
الم

 الموحدة لفترة التقرير؛

تاريخ الاستحواذ لجميع عمليات تجميع أن إيراد وربح أو خسارة المنشأة المضمومة لفترة التقرير الجارية كما لو  (2)

 في بداية فترة التقرير السنوية.  الأعمال التي حدثت خلال السنة كان

 عمليممكن غير الفرعية الإفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة بموجب هذه الفقرة وإذا كان 
ً
يجب المنشأة المستحوذة  ، فإنا

 عمليممكن "غير مصطلح يستخدم هذا المعيار مع توضيح أسبابها. و أن تفصح عن تلك الحقيقة عليها 
ً
في الوارد " بنفس المعنى ا

 ".والأخطاء"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية  8للمحاسبة عيار الدولي الم

ذات أهمية نسبية لكنها أهمية نسبية و التي حدثت خلال فترة التقرير والتي ليس لكل منها على حدة تجميع الأعمال يخص عمليات  فيما  65ب

 ف(. )–)هل(64علومات المطلوبة بموجب الفقرة ببشكل جماأي، يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح بصورة مجمعة عن الم

القوائم المالية للإصدار، فإن المنشأة المستحوذة  اعتمادتاريخ الاستحواذ لعملية تجميع الأعمال بعد نهاية فترة التقرير، ولكن قبل إذا كان   66ب

الأولية عن عملية تجميع الأعمال غير مكتملة في ما لم تكن المحاسبة  64أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة بيجب عليها 

تقديمها لم يكن من الممكن التي في تلك الحالة، يجب على المنشأة المستحوذة أن تحدد الإفصاحات فالقوائم المالية للإصدار.  اعتمادوقت 

 تقديمها. وأسباب عدم 

لكل عملية تجميع أعمال ذات أهمية الآتية ، يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات 61لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة   67ب

 ذات أهمية نسبية بشكل جماأي: ولكنهاأهمية نسبية التي ليس لكل منها على حدة نسبية أو بصورة مجمعة لعمليات تجميع الأعمال 

( لأصول أو التزامات أو حصص غير مسيطرة 45عمال غير مكتملة )انظر الفقرة الأ لأولية عن عملية تجميع المحاسبة ا إذا كانت (أ)

ثبتة في القوائم المالية لعملية تجميع الأعمال كانت أو بنود عوض معينة وبالتالي 
ُ
 بشكل مؤقت فقط: محددةالمبالغ الم

 الأعمال؛  المحاسبة الأولية عن عملية تجميععدم اكتمال أسباب  (1)
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 المحاسبة الأولية عنها؛ لم تكتمل الأصول والالتزامات وحصص حقوق الملكية وبنود العوض التي  (2)

 للفقرة مثبتة طبيعة ومبلغ أي تعديلات في فترة القياس  (3)
ً
 .49خلال فترة التقرير وفقا

ِّ فيما يخص كل  (ب)
بأية  لعوض المحتمل أو تبيعه أو تفقد الحق فيهال المنشأة أصل فترة تقرير بعد تاريخ الاستحواذ وحتى تحص 

ِّ صورة أخرى 
 :انقضائهالالتزام أو حتى إلغاء حتمل أو المعوض الي المنشأة التزام ، أو حتى تسو 

ثبتة، بما في ذلك أي فروق تنشأ عن التسوية؛  (1)
ُ
 أي تغييرات في المبالغ الم

 التغيرات؛تلك أي تغيرات في مدى النتائج )غير المخصومة(، وأسباب  (2)

ستخدم يةالتقويم ومدخلات النموذج الأساسأساليب  (3)
ُ
 لقياس العوض المحتمل. ةالم

ثبتة ضمن عملية تجميع فيما يخص الالتزامات  (ج)
ُ
عمال، يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات الأ المحتملة الم

 فئة مخصص. لكل 37للمحاسبة عيار الدولي الممن  85و 84المطلوبة بموجب الفقرتين 

 يظهر بشكل مستقل:بحيث مطابقة المبلغ الدفتري للشهرة في بداية فترة التقرير ونهايتها،  (د)

 في بداية فترة التقرير. ةالمتراكمالمبلغ الإجمالي وخسائر الهبوط  (1)

ثبتة خلال فترة التقرير، باستثناء الشهرة المدرجة ضمن مجموعة الاستبعاد التي تستوف (2)
ُ
ي، في الشهرة الإضافية الم

 للمعيار الدولي للتقرير المالي اللازمة لتصنيفها تاريخ الاستحواذ، الضوابط 
ً
 5على أنها مُحتفظ بها للبيع وفقا

حتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة".
ُ
 "الأصول غير المتداولة الم

 للفقرة التعديلات الناتجة من الإثبات اللاحق لأصول الضريبة المؤجلة خلال فترة التقرير وف (3)
ً
 .67قا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  (4)
ً
درجة ضمن مجموعة استبعاد مُصنفة على أنها مُحتفظ بها للبيع وفقا

ُ
، 5الشهرة الم

 ضمن مجموعة استبعاد مُصنفة على أنها 
ً
والشهرة الملغى إثباتها خلال فترة التقرير دون أن تكون قد أدرجت سابقا

 مُحتفظ بها للبيع.

(5)  
ً
ثبتة خلال فترة التقرير وفقا

ُ
 36للمحاسبة عيار الدولي الم، )يتطلب 36للمحاسبة لمعيار الدولي لخسائر الهبوط الم

تطلب(.
ُ
 الإفصاح عن معلومات حول المبلغ الممكن استرداده والهبوط في قيمة الشهرة إضافة لهذا الم

 صافي فروق أسعار صرف العملات الناشئة خلال فترة التقرير وفق (6)
ً
"آثار التغيرات في  21للمحاسبة لمعيار الدولي لا

 أسعار صرف العملات الاجنبية".

 أي تغيرات أخرى في المبلغ الدفتري خلال فترة التقرير.  (7)

 في نهاية فترة التقرير. ةالمتراكمالمبلغ الإجمالي وخسائر الهبوط  (8)

 :عندما ا،ر مُثبتة في فترة التقرير الحالية وتوضيح لهئسب أو خساامبلغ أي مك (ه)

فذت في  (1)
ُ
قتناة القابلة للتحديد أو الالتزامات التي تم تحملها، ضمن عملية تجميع الأعمال التي ن

ُ
تتعلق بالأصول الم

 فترة التقرير الحالية أو السابقة؛ 

 لفهم القوائم المالية للمنشأة لإ ايكون تكون بمثل ذلك الحجم أو الطبيعة أو الحدوث بحيث  (2)
ً
فصاح عنها ملائما

 المضمومة. 

بموجب عقد فقط )تطبيق التي أو فقط تنطوي على منشآت مشتركة التي عمال الأ التحول لعمليات تجميع  أحكام

 (66الفقرة 

عمليات تجميع الأعمال التي يقع تاريخ الاستحواذ الخاص بها في أو بعد بداية على على أن هذا المعيار ينطبق بأثر مستقبلي  64تنص الفقرة   68ب

أو بعد ذلك التاريخ. ويسمح بالتطبيق الأسبق. ومع ذلك، يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار  2009يوليو  1أول فترة تقرير سنوية تبدأ في 
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أو بعد ذلك التاريخ. وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار قبل تاريخ سريانه،  2007و يوني 30فقط في بداية فترة التقرير السنوية التي تبدأ في 

عدل في  27فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق المعيار الدولي للمحاسبة 
ُ
 ( في الوقت نفسه.2008)الم

بموجب الذي أو فقط ينطوي على منشآت مشتركة الذي عمال الأ هذا المعيار بأثر مستقبلي الأثر التالي على تجميع  تطبيقمتطلب يترتب على   69ب

 تاريخ الاستحواذ لعملية تجميع الأعمال قبل تطبيق هذا المعيار: إذا كان عقد فقط

 للسياسات المحاسبية السابقة  – التصنيف (أ)
ً
يجب على المنشأة أن تستمر في تصنيف عملية تجميع الأعمال السابقة وفقا

 .تلكلمنشأة لمثل عمليات التجميع الخاصة با

   (ب)
ً
ثبتة سابقا

ُ
ق فيها هذا المعيار، يجب أن يكون المبلغ الدفتري للشهرة الناشئة طب  في بداية الفترة السنوية الأولى التي يُ  – الشهرة الم

 للسياسات المحاسبية الساب
ً
قة للمنشأة. وعند تحديد عن عملية تجميع الأعمال السابقة هو مبلغها الدفتري في ذلك التاريخ وفقا

 وما يقابل ذلك من انخفاض في الشهرة. لتلك الشهرةمتراكم  استنفادذلك المبلغ، يجب على المنشأة أن تستبعد المبلغ الدفتري لأي 

 تعديلات أخرى للمبلغ الدفتري للشهرة.أي ولا يجوز إجراء 

  (ج)
ً
ثبتة سابقا

ُ
إثبات قد تكون السياسات المحاسبية السابقة للمنشأة قد أدت إلى  – على أنها استقطاع من حقوق الملكية الشهرة الم

في تلك الحالة، لا يجوز للمنشأة أن والشهرة الناشئة عن عملية تجميع الأعمال السابقة على أنها استقطاع من حقوق الملكية. 

ذلك، لا يجوز للمنشأة أن لإضافة و المعيار.  تثبت تلك الشهرة على أنها أصل في بداية الفترة السنوية الأولى التي يطبق فيها هذا

تثبت أي جزء من تلك الشهرة ضمن الربح أو الخسارة عندما تستبعد جميع أو جزء من الأعمال التي تتعلق بها تلك الشهرة أو 

 عندما تهبط قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تتعلق بها الشهرة.

ق فيها هذا المعيار، يجب على المنشأة ألا تستمر في رة السنوية الأولى التي يطب  من بداية الفت – المحاسبة اللاحقة عن الشهرة (د)

 لتحقق من االشهرة الناشئة عن عملية تجميع الأعمال السابقة، ويجب عليها أن تختبر الشهرة ل استنفاد
ً
لهبوط في قيمتها وفقا

 .36للمحاسبة لمعيار الدولي ل

  (ه)
ً
ثبتة سابقا

ُ
قد تكون المنشأة التي حاسبت عن عملية تجميع الأعمال السابقة بتطبيق طريقة الشراء قد  – الشهرة السالبة الم

 
ً
  أثبتت رصيدا

ً
  دائنا

ً
مقابل زيادة حصتها في صافي القيمة العادلة للأصول القابلة للتحديد والالتزامات الخاصة بالأعمال  مؤجلا

 
ً
يجب على المنشأة أن تلغي إثبات فإذا كان الأمر كذلك، و سالبة(. الشهرة الالمستحوذ عليها عن تكلفة تلك الحصة )تسمي أحيانا

إجراء ما يقابل ذلك من ق فيها هذا المعيار مع المبلغ الدفتري لذلك الرصيد الدائن المؤجل في بداية الفترة السنوية الأولى التي يطب  

 لرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة في ذلك التاريخ. تعديل على ا
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 "عقود التأمين"

 

"عقود التأمين"، الصادر عن مجلس  4المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

 الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزء ، معة للمحاسبةعايير الدوليالم
 
 لا يتجزأ من ا

 متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية.

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 (: فقرة أ )إضافة44

 

 للتأمين 44
ً
 التعاوني الإفصاح عما يلي:أ يجب على المنشأة التي تمارس أعمالها وفقا

رسوم وكالة تقتطع بعد ترحيل نسبة من الفائض  )أ( الإفصاح عن أسس اقتطاع الشركة حصتها من فائض عمليات التأمين )على سبيل المثال: 

 لحملة الوثائق؛ رسوم وكالة أو مضاربة تسجل كمصروف في قائمة دخل عمليات التأمين؛ حافز أداء بنسبة من الفائض. 

( الإفصاح عن أسس معالجة العجز في حساب عمليات التأمين )على سبيل المثال: تقديم تمويل أو قرض حسن من حساب المساهمين لحساب )ب

 عمليات التأمين(. 

قائمة دخل )ج( الإفصاح عن أتعاب الشركة المتعلقة بإدارة عمليات التأمين باستقلال عن الأتعاب المتعلقة بالأنشطة التشغيلية للمساهمين في 

 عمليات التأمين.

بأن الشركة )د( الإفصاح عن الصفة التعاقدية للشركة المبينة في وثيقة التأمين بين الشركة والمؤمن عليهم )على سبيل المثال: وجود نص في الوثيقة 

 مدير لعمليات التأمين؛ أو وكيل؛ أو مضارب؛ أو عدم وجود نص بذلك(.

 

 سبب الإضافة:

 للتأمين التعاوني بالإفصاح عن معلومات معينة تتعلق بكيفية تعاملها مع 44فقرة رقم )أضيفت فقرة بعد ال
ً
( لمطالبة المنشأة التي تمارس أعمالها وفقا

لتأمين عمليات التأمين. وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية في بيئة المملكة العربية السعودية للتعرف على طبيعة أعمال منشأة ا

 تعاوني بما يساعدهم على الحكم على مدى توافقها مع أحكام الشريعة.ال
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  4المعيار الدولي للتقرير المالي 

 عقود التأمين

 الهدف 

من قبل المنشأة التي تصدر مثل تلك العقود )التي تم  التأمين عقودالهدف من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو تحديد التقرير المالي عن  1

. أن يستكمل المجلس المرحلة الثانية من مشروعه بشأن عقود التأمين إلى( المؤمنوصفها في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على أنها 

 وبالتحديد، يتطلب هذا المعيار الدولي للتقرير المالي:

 ن. يتحسينات محدودة في المحاسبة عن عقود التأمين من قبل المؤمن )أ(

 إ )ب(
ً
يحدد ويوضح المبالغ الواردة في القوائم المالية للمؤمن والناشئة عن عقود التأمين ويساعد مستخدمي تلك القوائم  فصاحا

 المالية في فهم مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمين، وتوقيتها، وعدم تأكدها.  

 النطاق

 لمالي على:يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير ا 2

 عقود التأمين )بما في ذلك عقود إعادة التأمين( التي تصدرها وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها. )أ(

دوات المالية: الأ " 7(. ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 35نظر الفقرة االمشاركة الاختيارية ) بميزةالتي تصدرها  الأدوات المالية )ب(

 . الميزاتمثل هذه  تنطوي علىبما في ذلك الأدوات المالية التي  ،دوات الماليةصاح عن الأ الإف الإفصاحات"

مثل المحاسبة عن الأصول المالية التي يحتفظ بها  ،نينالمؤم   من قبلهذا المعيار الدولي للتقرير المالي الجوانب الأخرى للمحاسبة  يتناول لا  3

والمعيار الدولي للتقرير المالي  "،الأدوات المالية: العرض" 32نظر المعيار الدولي للمحاسبة اها المؤمنون )المؤمنون والالتزامات المالية التي يصدر 

 باستثناء ما يلي: ،("الأدوات المالية" 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  7

 ؛9المعيار الدولي للتقرير المالي أ للمؤمنين الذين يستوفون ضوابط معينة بتطبيق الإعفاء المؤقت من 20تسمح الفقرة  )أ(

 ب للمؤمنين بتطبيق المنهج التركيبي على الأصول المالية التي جرى تعيينها؛35تسمح الفقرة  (ب)

للمؤمنين في ظروف معينة بإعادة تصنيف بعض أو كل أصولهم المالية بحيث يتم قياسها بالقيمة العادلة من  45تسمح الفقرة  (ج)

 رة.خلال الربح أو الخسا

 لمنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على:للا يجوز  4

صدرة  المنتجات ضمانات )أ(
ُ
نظر المعيار الدولي للتقرير اتجزئة )الأو تاجر  تاجر الجملةأو  من قبل الصانع – مباشربشكل –الم

المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول " 37والمعيار الدولي للمحاسبة  "يرادات من العقود مع العملاءالإ " 15المالي 

 (."المحتملة

، والمعيار ين"منافع الموظف" 19نظر المعيار الدولي للمحاسبة ا) ينالموظف منافع خططبموجب  العمل أصحابأصول والتزامات  )ب(

ذات تقاعد ال خطط من قبلعنها  التقريرالتقاعد التي يتم  منافع( والتزامات "سهمساس الأ أالدفع على " 2 الدولي للتقرير المالي

 (."التقاعد منافع خطط قبل منالمحاسبة والتقرير " 26نظر المعيار الدولي للمحاسبة احددة )المنافع الم

غير مالي في المستقبل )على سبيل  استخدام، بندالحق في بأو  ،استخدامب المشروطةالحقوق التعاقدية أو الالتزامات التعاقدية  )ج( 

ضمان  إضافة إلى ،والبنود المشابهة( المتغيرةيجار ودفعات الإ  حقوق الملكية الفكرية،ورسوم  ،بعض رسوم التراخيص ،ثالالم

دمجةالمستأجر للقيمة المتبقية 
ُ
والمعيار الدولي  "،يجارعقود الإ " 16المعيار الدولي للتقرير المالي نظر ايجار تمويلي )إفي عقد  الم

 (."الأصول غير الملموسة" 38للمحاسبة  يوالمعيار الدول "يرادات من العقود مع العملاءالإ " 15للتقرير المالي 
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مثل هذه العقود عقود تأمين وأنه قد استخدم  يعدنه أكد صراحة في السابق أعقود الضمان المالي ما لم يكن المصدر قد  )د(

 32ما المعيار الدولي للمحاسبة إللمصدر اختيار تطبيق  الحالة يمكن هذه مثل ففي ؛طبقة على عقود التأميننالمحاسبة الم

أو هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على مثل عقود الضمان المالي  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 كل عقد.لالاختيار في  رجعة لاساس كل عقد بمفرده، ولكن أعلى  الاختيار هذا إجراء للمصدر يمكنهذه. و 

تجميع " 3نظر المعيار الدولي للتقرير المالي اعمال )الأ تجميع  ضمنالعوض المحتمل مستحق الدفع أو مستحق التحصيل  )ه(

 (."عمالالأ 

الرغم من بعقود التأمين المباشر التي تحتفظ بها المنشأة )أي عقود التأمين المباشر التي تكون فيها المنشأة حاملة للوثيقة(. و  )و(

 تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على عقود إعادة التأمين التي يحتفظ بها. الأصلي المؤمنعلى يجب  ذلك،

سواء كان المصدر يعد مؤمنا  ،مؤمنعلى أنها منشأة تصدر عقد تأمين أي فإن هذا المعيار الدولي للتقرير المالي يصف  لغرض تيسير الإشارة، 5

 49-46م، 39-ب39ن، 35-ب35ف، 20-أ20)ب(، 3-)أ(3وتجب قراءة كل الإشارات في الفقرات م لا. أ الإشرافية، قانونية أواللأغراض ل

 إلى مصدرٍ الأداة المالية التي تحتوي على ميزة المشاركة الاختيارية.
ً
 للمؤمن على أنها تشير أيضا

في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي إلى عقود التأمين الواردة شارات ن جميع الإ إف ،عليه عقد إعادة التأمين هو نوع من عقود التأمين. وبناءً  6

 على عقود إعادة التأمين.
ً
 تنطبق أيضا

دمجةالمشتقات 
ُ
 الم

 إدراجلقيمة العادلة و با وقياسها ،المضيف العقدمن المنشأة فصل بعض المشتقات المدمجة عن  9يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  7

تأمين ما لم تكن العلى المشتقات المدمجة في عقد  9ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي و الربح أو الخسارة.  ضمنالتغيرات في قيمتها العادلة 

 عقد تأمين. هي ذاتها المشتقة المدمجة 

تأمين مقابل مبلغ العن عقد  للتنازل فصل خيار حامل الوثيقة  المؤمن لا يلزم، 9في المعيار الدولي للتقرير المالي  الواردةلمتطلبات لكاستثناء  8

حتى ولو كان سعر ممارسة الخيار يختلف عن  ،وقياسه بالقيمة العادلة ،فائدة محدد( معدلمحدد )أو مقابل مبلغ يستند إلى مبلغ محدد و 

على خيار رد أو خيار  9في المعيار الدولي للتقرير المالي  الواردةتنطبق المتطلبات  وبالرغم من ذلك،لتزام التأمين المضيف. لاالمبلغ الدفتري 

أو متغير  ،سهم أو سلع(أاستجابة للتغير في متغير مالي )مثل سعر أو مؤشر  تختلف التنازل في عقد تأمين إذا كانت قيمة  مُدمجنقدي  تنازل 

 غير مالي ليس 
ً
 بات تنطبق تلك المتطل ،بطرف في العقد. وعلاوة على ذلك خاصا

ً
إذا كانت قدرة حامل الخيار على ممارسة خيار رد أو أيضا

مستوى  الأسهم إلىممارسته إذا وصل مؤشر سوق  يمكنخيار رد  ،تغير في مثل هذا المتغير )على سبيل المثال تنجم عننقدي  تنازل خيار 

 معين(.      

  8تنطبق الفقرة  9
ً
 ختيارية.  الا شاركة الم ى ميزةتنطوي علعن أداة مالية  التنازل على خيارات أيضا

 مكونات الوديعة تفكيك

، المؤمنيكون  ،وديعة. وفي بعض الحالاتمكون تأمين و  مكون كل من على بعض عقود التأمين  تنطوي  10
ً
 له، مطالبا

ً
ذين بتفكيك ه أو مسموحا

 المكونين:

 :التاليينإذا تم استيفاء كلا الشرطين  بالتفكيك يُطالب )أ(

خذ في الأ دون بمدمجة( بشكل منفصل )أي  تنازل ي خيارات أيستطيع المؤمن قياس مكون الوديعة )بما في ذلك  (1)

 الحسبان مكون التأمين(.

ن  أن يثبت على أي نحو آخر، ،نلمؤم  الخاصة بالا تتطلب السياسات المحاسبية  (2) حقوق اللتزامات و الاجميع المؤم 

 ن مكون الوديعة.عالناشئة 
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  لا يكون ولكنه  بالتفكيك،ح يسم )ب(
ً
( 1)أ()الفقرة في ورد كما  منفصل بشكل إذا كان المؤمن يستطيع قياس مكون الوديعة ،مطلوبا

بغض النظر عن الأساس  ،ن مكون الوديعةعوالحقوق الناشئة  الواجباتجميع  أن يثبتولكن تتطلب سياساته المحاسبية 

 .والواجباتالمستخدم لقياس تلك الحقوق 

 (. 1)أ()الفقرة في  هو واردإذا كان المؤمن لا يستطيع قياس مكون الوديعة بشكل منفصل كما  التفكيك يحظر )ج(

 المؤمن ويستلموديعة. الن مكون عالناشئة  الواجباتجميع  أن يثبتحالة لا تتطلب فيها السياسات المحاسبية للمؤمن لفيما يلي مثال  11

 تعويض الأصلي
ً
 الواجبينشأ ذلك و التعويض في السنوات المستقبلية.  برد الأصلي المؤمنولكن العقد يلزم  التأمين، مُعيد عن الخسائر من ا

دون بنه دخل أالتعويض على أن يثبت ب على أي نحو آخر، له، تسمح الأصلي للمؤمنن مكون وديعة. وإذا كانت السياسات المحاسبية ع

 مطلوب التفكيك يكون ن إف ،الناتج الواجبإثبات 
ً
 .ا

 يجب على المؤمن: ،عقد لتفكيك 12

 تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على مكون التأمين. )أ(

 .مكون الوديعةعلى  9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ب()

 الإثبات والقياس 

 عفاء المؤقت من بعض المعايير الدولية الأخرى للتقرير الماليالإ 

التي  الضوابط "يرات في التقديرات المحاسبية والأخطاءيالسياسات المحاسبية والتغ" 8المعيار الدولي للمحاسبة من  12–10تحدد الفقرات  13

يعفي هذا  بالرغم من ذلك،على بند ما. و بشكل محدد ذا لم ينطبق معيار دولي للتقرير المالي إسياسة محاسبية  وضع عندتستخدمها المنشأة 

 :المتعلقةعلى سياساته المحاسبية  الضوابطي المؤمن من تطبيق تلك المعيار الدولي للتقرير المال

في  الموضحةمثل تلك  ،بها المتعلقةبها والأصول غير الملموسة  المتعلقةعقود التأمين التي يصدرها )بما في ذلك تكاليف الاقتناء ب )أ(

 ؛ (32و 31الفقرتين 

 عقود إعادة التأمين التي يحتفظ بها.ب )ب(

من المعيار الدولي  12–10في الفقرات  الواردةالضوابط  مقتضياتلا يعفي هذا المعيار الدولي للتقرير المالي المؤمن من بعض  ،ومع ذلك 14

 فإن المؤمن: وعلى وجه الخصوص،. 8للمحاسبة 

لمطالبات تنشأ بموجب إذا كانت تلك ا ،لمطالبات المستقبلية المحتملة على أنها التزاممقابل الا يجوز له إثبات أي مخصصات  )أ(

 (.مخصصات التكافؤموجودة في نهاية فترة التقرير )مثل مخصصات الكوارث و  غيرعقود تأمين 

 .19–15في الفقرات  الموضحكفاية الالتزام  مدى جراء اختبارإيجب عليه  )ب(

أي عندما –تسويته يتم  ،وفقط عندما ،ماتأمين( من قائمة مركزه المالي عندالتأمين )أو جزء من التزام الالتزام  حذفيجب عليه  )ج(

 . انقضاؤهالمحدد في العقد أو إلغاؤه أن بالواجب  الوفاءيتم 

 : لا يجوز له إجراء مقاصة )د( 

  أو ؛بها المتعلقة التزامات التأمينو  أصول إعادة التأمينبين  (1)

 بها. المتعلقةالمصروف أو الدخل من عقود التأمين و الدخل أو المصروف من عقود إعادة التأمين بين  (2)

 (. 20نظر الفقرة اأخذ في الحسبان ما إذا كانت أصول إعادة التأمين قد هبطت قيمتها )أن ييجب عليه  )ه(
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 كفاية الالتزاممدى اختبار 

باستخدام التقديرات الحالية  ،كافية التزامات التأمين من ما تم إثباته عليه تقويم ما إذا كان ،في نهاية كل فترة تقرير ،نيجب على المؤم   15

التزامات التأمين ا عليه من ن المبلغ الدفتري لمأظهر ذلك التقويم أذا إعقود التأمين. و ما لديه من للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب 

 منه)
 
 31في الفقرتين  استعراضها مثل تلك التي تم ،بها لقةالمتعبها والأصول غير الملموسة  المتعلقةتكاليف الاقتناء المؤجلة  مطروحا

 الربح أو الخسارة.  ضمنالعجز  مجملفيجب إثبات  ،في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ( غير كاف  32و

لا يفرض  المالي للتقرير ر الدولين هذا المعياإف ،من المتطلبات المحددكفاية الالتزام الذي يستوفي الحد الأدنى مدى إذا طبق المؤمن اختبار  16

 . وفيما يلي الحد الأدنى من المتطلبات:إضافيةمتطلبات 

بها مثل تكاليف  المتعلقةوالتدفقات النقدية  ،في الحسبان التقديرات الحالية لجميع التدفقات النقدية التعاقدية الاختباريأخذ  )أ(

 الخيارات والضمانات المدمجة.  منتجة التدفقات النقدية النا إضافة إلى ،معالجة المطالبات

 الربح أو الخسارة.   ضمنالعجز  مجملفيجب إثبات  ،ن الالتزام غير كافأ الاختبارظهر أذا إ )ب(

 ،16في الفقرة  الواردةيستوفي الحد الأدنى من المتطلبات الذي لتزام الاكفاية مدى إذا كانت السياسات المحاسبية للمؤمن لا تتطلب اختبار  17

 :يهيجب عل المؤمنإن ف

 منها 1تحديد المبلغ الدفتري لالتزامات التأمين ذات الصلة )أ(
ً
 :لـالمبلغ الدفتري  مطروحا

 .علاقةأي تكاليف اقتناء مؤجلة ذات  (1)

نظر الفقرتين امحفظة ) نقلعمال أو أتجميع  ضمنمثل تلك التي تم اقتناؤها  ،علاقةأي أصول غير ملموسة ذات  (2)

  في الحسبان العلاقةأصول إعادة التأمين ذات  يتم أخذلا  بالرغم من ذلك،(. و 32و 31
ً
لأن المؤمن يحاسب  نظرا

 (.20نظر الفقرة اعنها بشكل منفصل )

 سالمبلغ الدفتري الذي  يقل عنفي )أ(  الموضحتحديد ما إذا كان المبلغ  )ب(
ً
التزامات التأمين ذات الصلة تقع ضمن  أن لو يكون مطلوبا

الربح أو الخسارة وتخفيض  ضمنالفرق  مجمليجب على المؤمن إثبات ف ،قلأ. وإذا كان 37ق المعيار الدولي للمحاسبة نطا

أو زيادة المبلغ الدفتري لالتزامات  العلاقةأو الأصول غير الملموسة ذات  العلاقةالمبلغ الدفتري لتكاليف الاقتناء المؤجلة ذات 

 التأمين ذات الصلة. 

على مستوى  الاختبارفيتم تطبيق  ،16في الفقرة  الواردةتطلبات من المالحد الأدنى  يستوفيلمؤمن لكفاية الالتزام مدى اختبار  إذا كان 18

جراء المقارنة إفيجب  ،تطلباتمن تلك الملا يستوفي الحد الأدنى  كفاية الالتزاممدى  اختبار. وإذا كان الاختبارالمجموع المحدد في ذلك 

  متشابهةلمخاطر التي تتعرض بشكل عام عقود العلى مستوى محفظة  17في الفقرة  الموضحة
ً
 على أنها محفظة واحدة. وتدار معا

نظر االمستقبلية ) ات( هوامش الاستثمار 37)ب( )أي نتيجة تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة 17في الفقرة  الموضحن يعكس المبلغ أيجب  19

 تلك الهوامش.17في الفقرة  الموضحكان المبلغ  ،اوفقط إذ ،ذاإ( 29–27الفقرات 
ً
 )أ( يعكس أيضا

 قيمة أصول إعادة التأمين في هبوطال

 تخفيض مبلغه الدفتري  الأصلي المؤمنفيجب على  الأصلي، لمؤمنأصل إعادة تأمين لت قيمة بطهذا إ 20
ً
لذلك وإثبات خسارة الهبوط  وفقا

 ذا:إوفقط  ،ذاإ ت قيمتهالربح أو الخسارة. ويعد أصل إعادة التأمين قد هبط ضمنتلك 

 لا قد الأصلي المؤمنن أعلى  ،إعادة التأمين الأولي لأصلنتيجة لحدث يكون قد وقع بعد الإثبات  ،كان هناك دليل موضوعي )أ(

 ؛ العقد شروطجميع المبالغ المستحقة له بموجب  يستلم

 التأمين.  مُعيدمن  الأصلي المؤمن وف يستلمهاعلى المبالغ التي سبطريقة يمكن الاعتماد عليها ثر يمكن قياسه ألك الحدث كان لذ )ب(

                                                 
ا( التي لا تتطلب السياسات المحاسبية إن التزامات التأمين ذات الصلة هي التزامات التأمين تلك )وتكاليف الاقتناء المؤجلة المتعلقة بها والأصول غير الملموسة المتعلقة به 1

 .  16لفقرة للمؤمن أن يُجرى لها اختبار مدى كفاية الالتزام الذي يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في ا
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 9الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومع  أو بعده. 2018يناير  1تبدأ في المحاسبة عن الأدوات المالية، ويسري على الفترات السنوية التي  9 يعالج المعيار الدولي للتقرير المالي أ 20

 للمؤمن الذي يستوفي الضوابط الواردة في الفقرة 
 
ب، يسمح له، ولكن لا يلزمه، بتطبيق 20ذلك، فإن هذا المعيار يعطي إعفاء  مؤقتا

 من تطبيق المعيار الدولي للتقرير ا 39المعيار الدولي للمحاسبة 
 
، وذلك للفترات السنوية 9لمالي "الأدوات المالية: الإثبات والقياس" بدلا

 ما يلي: 9. ويجب على المؤمن الذي يطبق هذا الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 2023يناير  1التي تبدأ قبل 

بموجب  ، والتي تعد ضرورية لتوفير الإفصاحات المطلوبة9أن يستخدم المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(

 ي من هذا المعيار؛39-ب39الفقرات 

-أ20أن يطبق على أدواته المالية جميع المعايير الدولية الأخرى المنطبقة للتقرير المالي، باستثناء ما تم توضيحه في الفقرات  )ب(

 من هذا المعيار. 47-46ي، 39-ب39ف، 20

 :إذا وفقط إذا، 9المالي  للتقرير  الدولي المعيار  من المؤقت الإعفاء يطبق أن للمؤمن يمكن ب 20

 أي نسخة من المعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(
 
، بخلاف فقط متطلبات عرض المكاسب والخسائر من 92لم يطبق مسبقا

نة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في الفقرات  ، 5/7/9-5/7/7)ج(، 5/7/1الالتزامات المالية المعي 

 ؛9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/20ب–5/7/5، ب7/2/14

د، وذلك عند تاريخ تقريره السنوي الذي يسبق 20كان يغلب على أنشطته اتصالها بالتأمين، حسبما تم توضيحه في الفقرة  )ب(

 ز.20، أو تاريخ تقرير سنوي لاحق حسبما تم توضيحه في الفقرة 2016أبريل  1مباشرة 

تطبيق متطلبات عرض المكاسب والخسائر من أن يختار فقط  9 ؤمن الذي يطبق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالييُسمح للم ج 20

–5/7/5، ب7/2/14، 5/7/9-5/7/7)ج(، 5/7/1على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في الفقرات  المعينةالالتزامات المالية 

. وإذا اختار المؤمن تطبيق تلك المتطلبات، فيجب عليه أن يطبق أحكام التحول ذات الصلة 9المعيار الدولي للتقرير المالي من  5/7/20ب

، وأن يفصح عن حقيقة أنه طبق تلك المتطلبات، وأن يقدم على أساس مستمر الإفصاحات ذات 9الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ((.2010) 9)بعد تعديله بالمعيار الدولي للتقرير المالي  7من المعيار الدولي للتقرير المالي  11و 10لفقرتين العلاقة المحددة في ا

 :إذا وفقط إذا، بالتأمين اتصالها المؤمن أنشطة على يغلب د 20

ن وديعة، أو مشتقات كان المبلغ الدفتري لالتزاماته الناشئة من العقود الواقعة في نطاق هذا المعيار، والتي تتضمن  )أ( ِّ
أي مكو 

 للفقرات 
ً
 بالمقارنة مع مجموع المبلغ الدفتري لكل  12-7مدمجة تم تفكيكها من عقود التأمين تطبيقا

ً
من هذا المعيار، جوهريا

 التزاماته؛

 فتري لكافة التزاماته:هـ( إلى مجموع المبلغ الد20كانت نسبة مجموع المبلغ الدفتري لالتزاماته المتصلة بالتأمين )انظر الفقرة  (ب)

 ؛ أو%90أكبر من  (1)

بالتأمين )انظر  جوهرية غير متصلة، وكان المؤمن لا يدخل في أنشطة %80، ولكنها أكبر من %90أو تساوي أقل من  (2)

 و(.20الفقرة 

 :الالتزامات المتصلة بالتأمين تشمل فإند)ب(، 20 الفقرة تطبيق لأغراض ه20

 د)أ(؛20العقود الواقعة في نطاق هذا المعيار، حسبما تم توضيحها في الفقرة  الالتزامات الناشئة من )أ(

 للمعيار الدولي للمحاسبة  (ب)
ً
التزامات عقود الاستثمار غير المشتقة المقيسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة تطبيقا

من خلال الربح أو الخسارة التي طبق المؤمن عليها المتطلبات )بما في ذلك تلك الالتزامات المعينة على أنها بالقيمة العادلة  39

 ج(؛20ب)أ(، 20لعرض المكاسب والخسائر )انظر الفقرتين  9الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

                                                 
 متلاحقة من المعيار الدولي للتقرير المالي  2

ً
 .2014، 2013، 2010، 2009في  9أصدر المجلس نسخا
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ته الناشئة منها. الالتزامات الناشئة بسبب أن المؤمن يصدر العقود المشار إليها في الفقرتين )أ( و )ب( أعلاه، أو يفي بواجبا (ج)

والأمثلة على مثل تلك الالتزامات تتضمن المشتقات المستخدمة لتقليل المخاطر الناشئة من تلك العقود ومن الأصول التي تدعم 

تلك العقود؛ والتزامات الضريبة ذات الصلة مثل التزامات الضريبة المؤجلة عن الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة على 

نة في رأس المال القانوني للمؤمن.الالتزامات الناشئ  ة من تلك العقود؛ وأدوات الدين المصدرة المضمَّ

 يجب عليه أن المؤمن فإن(، 2))ب(د20 الفقرة تطبيق لأغراض بالتأمين متصلة جوهرية غيرتقييم ما إذا كان المؤمن يدخل في أنشطة  عند و 20

 :يلي ما الحسبان في يأخذ

، ويتحمل بسببها مصروفات؛فقط تلك الأنشطة التي يم )أ(
ً
 كن أن يكتسب منها دخلا

العوامل الكمية أو النوعية )أو كليهما( بما ذلك المعلومات المتاحة للعموم، مثل تصنيفات الصناعة التي يطبقها مستخدمو  (ب)

 القوائم المالية على المؤمن.

م أن المنشأة منب)ب( 20 الفقرة تتطلب ز 20 ِّ
 السنوي  تقريرها تاريخ في 9المالي  للتقرير الدولي المعيار من المؤقت للإعفاء مؤهلة كانت إذا ما تقي 

 التاريخ:ذلك . وبعد 2016 أبريل 1 مباشرة يسبق الذي

أن تعيد تقييم ما إذا كان يغلب  9يجب على المنشأة التي كانت مؤهلة في السابق للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(

طتها اتصالها بالتأمين في تاريخ تقرير سنوي لاحق إذا، وفقط إذا، كان هناك تغيير في أنشطة المنشأة، حسبما تم على أنش

 ط، وذلك خلال الفترة السنوية التي تنتهي في ذلك التاريخ.20ح و20توضيحه في الفقرتين 

أن تعيد تقييم ما إذا كان يغلب على أنشطتها  9تقرير المالي يُسمح للمنشأة التي لم تكن مؤهلة للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي لل (ب)

إذا، وفقط إذا، كان هناك تغيير في أنشطة المنشأة، حسبما  2018ديسمبر  31اتصالها بالتأمين في تاريخ تقرير سنوي لاحق قبل 

 ط، وذلك خلال الفترة السنوية التي تنتهي في ذلك التاريخ.20ح و20تم توضيحه في الفقرتين 

 :الذي التغيير هو المنشأة أنشطة في التغيير فإنز، 20 الفقرة تطبيق لأغراض ح 20

 لتغيرات خارجية أو داخلية؛ )أ(
ً
 يتم تحديده من قبل الإدارة العليا للمنشأة نتيجة

 بالنسبة لعمليات المنشأة؛ (ب)
ً
 يعد جوهريا

 يمكن التدليل عليه للأطراف الخارجية. (ج)

ر وبناءً عليه، فإن مثل   بالنسبة إلى عملياتها، أو يغي 
ً
هذا التغيير يحدث فقط عندما تبدأ المنشأة في )أو تتوقف عن( أداء نشاط يعد جوهريا

 بشكل جوهري وزن واحد من أنشطتها؛ على سبيل المثال، عندما تستحوذ المنشأة على خط أعمال أو تستبعده أو تنهيه.

 تطبيق لأغراض المنشأة أنشطة في تغييرات يلي ما يعد لا. و الحدوث نادرح 20 الفقرة في الموضح ةالمنشأ أنشطة في التغيير يكون  أن يتوقع ط 20

 ز:20 الفقرة

 التغيير في هيكل تمويل المنشأة، والذي لا يؤثر بنفسه على الأنشطة التي تكتسب منها المنشأة دخلها، وتتحمل بسببها المصروفات. )أ(

 للمعيار الدولي خطة المنشأة لبيع خط أعمال،  (ب)
ً
حتى ولو كانت الأصول والالتزامات مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع تطبيقا

"الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة". ويمكن أن تغير خطة بيع خط أعمال في  5للتقرير المالي 

 ها لم تؤثر بعد في الالتزامات المثبتة في قائمة مركزها المالي.أنشطة المنشأة، وينشأ عنها إعادة تقييم في المستقبل ولكن

عُد المنشأة مؤهلة للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي  ي 20
َ
 لإعادة التقييم )انظر الفقرة 9إذا لم ت

ً
ز)أ((، فإنه يسمح للمنشأة 20، نتيجة

فقط حتى نهاية الفترة السنوية التي تبدأ مباشرة بعد إعادة التقييم.  9لي للتقرير المالي بالاستمرار في تطبيق الإعفاء المؤقت من المعيار الدو 

أو بعده.  2023يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في  9وبالرغم من ذلك، فإن المنشأة يجب عليها أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 للفقرة  9ا لم تعد مؤهلة للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي فعلى سبيل المثال، إذا حددت المنشأة أنه
ً
 31ز)أ( في 20تطبيقا

فقط حتى  9)نهاية فترتها السنوية(، فعندئذٍ يسمح لها بالاستمرار في تطبيق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي  2018ديسمبر 

 .2019ديسمبر  31
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 تطبيق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي  يمكن للمؤمن ك 20
ً
أن يختار بشكل غير قابل للتراجع أن يطبق المعيار  9الذي اختار سابقا

 في بداية أي فترة سنوية لاحقة. 9الدولي للتقرير المالي 

 مرة لأول ة المطبقالمنشأة 

 -"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة" 1في المعيار الدولي للتقرير المالي حسب التعريف الوارد –يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة  ل 20

أ إذا، وفقط إذا، استوفت الضوابط الموضحة في الفقرة 20الموضح في الفقرة  9أن تطبق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 

ن تستخدم المبالغ الدفترية المحددة من خلال تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي في ب)ب(، يجب عليها أ20ب. وعند تطبيقها للفقرة 20

 التاريخ المحدد في تلك الفقرة.

على متطلبات وإعفاءات تنطبق على المنشأة المطبقة لأول مرة. ولا تتجاوز تلك المتطلبات والإعفاءات  1يحتوي المعيار الدولي للتقرير المالي  م 20

ي من 39-ب39ف والفقرات 20-أ20( المتطلبات الواردة في الفقرات 1من المعيار الدولي للتقرير المالي  17ود16يل المثال، الفقرتان د)على سب

ول لا تتجاوز متطلب أن تستوفي المنشأة المطبقة لأ  1هذا المعيار. فعلى سبيل المثال، فإن المتطلبات والإعفاءات في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .9ل لتطبيق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 20مرة الضوابط المحددة في الفقرة 

ي أن تستخدم المتطلبات والإعفاءات 39-ب39يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة التي تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات  ن 20

 ذات الصلة بإجراء التقييمات المطلوبة لتلك الإفصاحات. 1لي الواردة في المعيار الدولي للتقرير الما

 28المعيار الدولي للمحاسبة  في معينة متطلبات من المؤقت الإعفاء

"الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" من المنشأة أن تطبق  28من المعيار الدولي للمحاسبة  36و 35تتطلب الفقرتان  س 20

 يناير 1 قبل تبدأ التي السنوية الفترات يخص ففيما ذلك، من الرغم محاسبية موحدة عند استخدام طريقة حقوق الملكية. وعلىسياسات 

 المشتركة المشروعات أو الزميلة المنشآت تطبقها التي الصلة ذات المحاسبية بسياساتها تحتفظ أن إلزام، دون  ولكن للمنشأة، يُسمح ،2023

  :يلي كما

، ولكن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك يطبقان الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي 9تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(

 ؛ أو9للتقرير المالي 

طبقان المعيار الدولي ، ولكن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ي9تطبق المنشأة الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي  (ب)

 .9للتقرير المالي 

 عندما تستخدم المنشأة طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن استثمارها في منشأة زميلة أو مشروع مشترك، فيتم مراعاة ما يلي: ع 20

حقوق الملكية لتلك المنشأة  في القوائم المالية التي كانت تستخدم طريقة 9إذا تم التطبيق السابق للمعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(

الزميلة أو المشروع المشترك )بعد انعكاس أي تعديلات قامت بها المنشأة(، فعندئذٍ يجب الاستمرار في تطبيق المعيار الدولي 

 .9للتقرير المالي 

لتي كانت تستخدم طريقة حقوق في القوائم المالية ا 9إذا تم التطبيق السابق للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي  (ب)

الملكية لتلك المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك )بعد انعكاس أي تعديلات قامت بها المنشأة( فإنه يمكن تطبيق المعيار الدولي 

. 9للتقرير المالي 
ً
 لاحقا

 روع مشترك.ع)ب( بشكل منفصل لكل منشأة زميلة أو مش20س والفقرة 20يمكن للمنشأة أن تطبق الفقرة  ف 20

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي
 
 التغييرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة

ن الذي يطبق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي  ص20 ِّ
 من 5/4/9‒5/4/6تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  9يجب على المؤم 

 الأصل لذلك التعاقدية النقدية التدفقات تحديد أساس تغير إذا ما حالة في المالي الالتزام أو المالي الأصل على 9 يالمال للتقرير الدولي المعيار

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي. ولهذا الغرض، يشير مصطلح "إحلال معدل الفائدة المرجعي" إلى الإحلال العام  أو المالي
ً
الالتزام المالي نتيجة

 .39ب من المعيار الدولي للمحاسبة 102على مستوى السوق لمعدل الفائدة المرجعي على النحو الموضح في الفقرة 
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 5/4/5، يجب قراءة الإشارات إلى الفقرة ب9الخاصة بالتعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي  5/4/9–5/4/6لغرض تطبيق الفقرات  ق20

. ويجب قراءة الإشارات إلى 39من المعيار الدولي للمحاسبة  7على أنها تشير إلى فقرة إرشادات التطبيق  9من المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .39من المعيار الدولي للمحاسبة  8على أنها تشير إلى فقرة إرشادات التطبيق  9عيار الدولي للتقرير المالي من الم 5/4/6وب 5/4/3الفقرتين 

 رات في السياسات المحاسبيةيالتغي

 يجريهاي يطبق بالفعل المعايير الدولية للتقرير المالي وعلى التغييرات التالذي ؤمن الم يجريهاعلى التغييرات التي  30–22تنطبق الفقرات  21

 يطبق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة. الذي ؤمنالم

كثر ملاءمة أكان التغيير يجعل القوائم المالية  ،وفقط إذا ،عقود التأمين إذاب المتعلقةلمؤمن سياساته المحاسبية ا أن يغير  يمكن 22

 ولكن عليها الاعتماد يزيد من إمكانيةأو  عليها، إمكانية الاعتمادلا يقلل من  ولكنقتصادية الاقرارات التخاذ لا المستخدمين لاحتياجات

في المعيار  الواردةلضوابط ا من خلالمكانية الاعتماد إالملاءمة و  الحكم على يجب على المؤمنو لتلك الاحتياجات.  لا يقلل من ملاءمتها

 .8الدولي للمحاسبة 

قرب إلى استيفاء الضوابط أن التغيير يجعل قوائمه المالية أ إظهاريجب على المؤمن  ،التأمينعقود ب المتعلقةلتبرير تغيير سياساته المحاسبية  23

 للموضوعات استعراضن يحقق التغيير الالتزام الكامل بتلك الضوابط. وفيما يلي أولكن لا يلزم  ،8في المعيار الدولي للمحاسبة  الواردة

 المحددة:التالية 

 (؛24)الفقرة سعار الفائدة الحالية أ )أ(

 (؛25)الفقرة  الحاليةالاستمرار في الممارسات  )ب(

 (؛26الحيطة )الفقرة  )ج(

 (؛29–27المستقبلية )الفقرات  اتهوامش الاستثمار  )د(

 (.   30محاسبة الظل )الفقرة  )ه(

 أسعار الفائدة الحالية في السوق 

  ،يسمح للمؤمن 24
ً
لتعكس أسعار الفائدة الحالية  3المعينةة بحيث يعيد قياس التزامات التأمين بتغيير سياساته المحاسبي ،ولكنه ليس مطالبا

  يمكنه وحينئذ،الربح أو الخسارة.  ضمنفي السوق ويثبت التغيرات في تلك الالتزامات 
ً
تتطلب  التي حاسبيةالمسياسات ال  استحداثأيضا

 المتعلقةفي هذه الفقرة للمؤمن بتغيير سياساته المحاسبية  الوارد . ويسمح الاختيارالمعينةخرى للالتزامات أتقديرات وافتراضات حالية 

 خلاف ،على جميع الالتزامات المشابهةمتسق السياسات بشكل تلك دون تطبيق  المعينة،الالتزامات ب
ً
المعيار الدولي  سيتطلبه لما كان ا

فيجب عليه الاستمرار في تطبيق أسعار الفائدة الحالية في السوق )وإذا  ،الاختيار هذا بسبب التزاماتبتعيين  المؤمن قامذا إ. و 8للمحاسبة 

،كان 
ً
 .تسويتهان يتم أفي جميع الفترات على جميع هذه الالتزامات إلى متسق التقديرات والافتراضات الحالية الأخرى( بشكل  منطبقا

 الاستمرار في الممارسات الحالية

 :22أي منها لا يستوفي الفقرة  ولكن استحداث التالية،للمؤمن الاستمرار في اتباع الممارسات  يمكن 25

 ساس غير مخصوم.أقياس التزامات التأمين على  )أ(

 تعاببالأ المقارنة تشير إليها كمابمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة  اتدارة الاستثمار لإ تعاب المستقبلية الأقياس الحقوق التعاقدية في  )ب(

الحقوق تلك  نشأةن القيمة العادلة عند أ المرجح. ومن مشابهة خدمات مقابل السوق  في الآخرون المشاركون  يفرضها التي الحالية

غير بها  المتعلقةوالتكاليف  اتدارة الاستثمار لإ تعاب المستقبلية الأما لم تكن  ،المدفوعة الأصلية تكاليفالالتعاقدية تساوي 

 في السوق. نظيراتها مع متماشية

                                                 
 31م استعراضها في الفقرتين إن التزامات التأمين، في هذه الفقرة، تشمل تكاليف الاقتناء المؤجلة ذات العلاقة والأصول غير الملموسة ذات العلاقة، مثل تلك التي ت  3

 .32و
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 المتعلقةبها والأصول غير الملموسة  المتعلقةعقود التأمين )وتكاليف الاقتناء المؤجلة ل موحدةاستخدام سياسات محاسبية غير  )ج(

. وإذا لم تكن تلك السياسات المحاسبية 24باستثناء ما هو مسموح به بموجب الفقرة  ،ن وجدت( الخاصة بالمنشآت التابعةإ ،بها

  السياسات المحاسبيةجعل للمؤمن تغييرها إذا كان التغيير لا يؤدي إلى  فيمكن وحدة،م
ً
  أكثر اختلافا

ً
  وكان أيضا

ً
 مستوفيا

 في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. الواردة خرى للمتطلبات الأ 

 الحيطة

 يقيس المؤمن كان فإذا ذلك، من وبالرغم. الحيطة المفرطة للتخلص منعقود التأمين ب المتعلقةالمؤمن تغيير سياساته المحاسبية  لا يلزم 26

 .الحيطة زيادة تلك يجوز له فلا كافية، بحيطة التأمين ما لديه من عقود بالفعل

 هوامش الاستثمار المستقبلية

 افتراضهناك  بالرغم من ذلك،المستقبلية. و هوامش الاستثمار للتخلص من عقود التأمين ب المتعلقةالمؤمن تغيير سياساته المحاسبية  لا يلزم 27

 محاسبية سياسة المؤمن استحدث إذا عليها للاعتماد أقل وبإمكانية ملاءمة أقل تصبح سوف للمؤمن المالية القوائم بأن دحضه يمكن

لسياسات لالتعاقدية. مثالان  المدفوعات علىالهوامش تلك ما لم تؤثر  التأمين، عقود قياس عند المستقبلية الاستثمار هوامش تعكس

 المحاسبية التي تعكس تلك الهوامش هما:

 استخدام معدل خصم يعكس العائد المقدر على أصول المؤمن؛ أو )أ(

قدرةتلك العوائد التدفقات النقدية المستقبلية لوخصم  ،تلك الأصول بمعدل عائد مقدر على العوائد تقدير )ب(
ُ
بمعدل مختلف  الم

 في قياس الالتزام.   النتيجة تضمينو 

 اتتغيير في السياسلكانت المكونات الأخرى ل ،وفقط إذا إذا، 27في الفقرة  الموضحللمؤمن تجاوز الافتراض الذي يمكن دحضه  يمكن 28

مكانية الاعتماد إو النقص في ملاءمة القوائم المالية  يفوق  بمامكانية الاعتماد عليها بشكل كاف إالمحاسبية تزيد من ملاءمة قوائمه المالية و 

عقود ب المتعلقةافترض أن السياسات المحاسبية الحالية للمؤمن  ،هوامش الاستثمار المستقبلية. فعلى سبيل المثال إدراجسببه يعليها الذي 

رجوع الدون  التنظيمية الجهةومعدل خصم محدد من قبل  نشأتها، عندتم وضعها ذات حيطة مفرطة  افتراضات تنطوي علىالتأمين 

 وليستمة ءملاأكثر قوائمه المالية  أن يجعل لمؤمنل يمكنبعض الخيارات والضمانات المدمجة.  وتتجاهل ،السوق  ظروفباشر إلى الم

 لمستثمرين لمحاسبة موجه للساس شامل أالتحول إلى عليها من خلال  للاعتماد أقل بإمكانية
ُ
وينطوي على نطاق واسع يكون مستخدما

 على:

 ت والافتراضات الحالية؛التقديرا )أ(

 ( ليعكس المخاطر وعدم التأكد؛ذا حيطة مفرطة تعديل معقول )ولكن ليس )ب(

  )ج(
ً
 من القيمة الحقيقية والقيمة الزمنية للخيارات والضمانات المدمجة؛ قياسات تعكس كلا

 أصول المؤمن. حتى ولو كان معدل الخصم ذلك يعكس العائد المقدر على ،معدل الخصم الحالي في السوق  )د(

فترات لهامش الربح ذلك  يُعزى  ،ستقبلي. ومن ثم  المربح الستخدم معدل الخصم لتحديد القيمة الحالية لهامش يُ  ،القياس مناهجفي بعض  29

ن إف وبالتحديد،قياس الالتزام بشكل غير مباشر فقط.  علىيؤثر معدل الخصم  المناهج،. وفي تلك رياضية مختلفة باستخدام صيغة

 مناهجفي ف بالرغم من ذلك،. و نشأتهعلى قياس الالتزام عند على الإطلاق ثر أثر محدود أو ليس له أاستخدام معدل خصم أقل مناسبة له 

  ،مباشر. وفي الحالة الأخيرةبشكل يحدد معدل الخصم قياس الالتزام  ،خرى أ
ً
 أكثرثر أمعدل خصم يستند إلى أصل له استحداث لأن ونظرا

 .27في الفقرة  الموضحن يكون باستطاعة المؤمن تجاوز الافتراض الذي يمكن دحضه أ المستبعدمن ه إنف ،هميةأ

 محاسبة الظل

ما عليه من ثر مباشر على قياس بعض أو جميع )أ( أللمكاسب أو الخسائر المحققة على أصول المؤمن  يكون  ،ةينماذج المحاسبالفي بعض  30

 31في الفقرتين  الموضحةمثل تلك  ،)ج( الأصول غير الملموسة ذات الصلةو العلاقة،قتناء المؤجلة ذات )ب( تكاليف الاو ،التزامات التأمين

  ،. ويسمح للمؤمن32و
ً
ؤثر ت أصل من ةولكن غير محقق ةمكسب أو خسارة مثبتأن بتغيير سياساته المحاسبية بحيث  ،ولكنه ليس مطالبا
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التزام التأمين )أو تكاليف  على العلاقةمكسب أو خسارة محققة. ويجب إثبات التعديل ذي  بهافي تلك القياسات بنفس الطريقة التي يؤثر 

 ضمنتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة  ،وفقط إذا ،الدخل الشامل الآخر إذا ضمنالاقتناء المؤجلة أو الأصول غير الملموسة( 

 بأنهالدخل الشامل الآخر. وتوصف هذه الممارسة 
ً
  ."محاسبة الظل"ا أحيانا

قتناة ضمنعقود التأمين 
ُ
 محفظة نقلعمال أو أتجميع  الم

قتناةوأصول التأمين  تحملها تم قياس التزامات التأمين التي ،في تاريخ الاستحواذ ،نيجب على المؤم   ،3 للالتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي 31
ُ
 الم

  ،سمح للمؤمنيُ  ذلك،وبالرغم من عمال بالقيمة العادلة. أتجميع  ضمن
ً
ِّئ باستخدام عرض موسع  ،ولكنه ليس مطالبا

القيمة العادلة يُجز 

قتناةلعقود التأمين 
ُ
 إلى مكونين: الم

  )أ(
ً
 عقود التأمين التي يصدرها؛ب المتعلقةللسياسات المحاسبية للمؤمن  التزام يتم قياسه وفقا

( القيمة العادلة لحقوق التأمين التعاقدية التي يتم اقتناؤها والتزامات التأمين التي يتم 1يمثل الفرق بين ) ،أصل غير ملموس )ب(

 في )أ(. ويجب أن يكون القياس اللاحق لهذا الأصل  الموضح( المبلغ 2و) تحملها
ً
 به.  المتعلقمع قياس التزام التأمين متسقا

 .31في الفقرة  الموضحمحفظة من عقود التأمين استخدام العرض الموسع  الذي يقتنيللمؤمن  يمكن 32

ستثنى 33
ُ
المعيار ، و "الهبوط في قيمة الأصول" 36نطاق المعيار الدولي للمحاسبة  من 32و 31في الفقرتين  الموضحةالأصول غير الملموسة  ت

علاقات مع العلى قوائم العملاء و  38والمعيار الدولي للمحاسبة  36ة المعيار الدولي للمحاسب بالرغم من ذلك، ينطبقو  .38الدولي للمحاسبة 

عدالعقود المستقبلية التي  توقعالعملاء التي تعكس 
ُ
 جزء لا ت

ً
في كانت قائمة التأمين التعاقدية التي وواجبات من حقوق التأمين التعاقدية  ا

 محفظة. نقلعمال أو أتاريخ تجميع 

 المشاركة الاختيارية ميزات

 ميزات المشاركة الاختيارية في عقود التأمين

 ر مثل هذا العقد:صدِّ ن مُ إضافة إلى عنصر مضمون. إميزة المشاركة الاختيارية على بعض عقود التأمين  تنطوي  34

شكل إثبات العنصر المضمون بشكل منفصل عن ميزة المشاركة الاختيارية.  وإذا لم يثبتهما المصدر ب لا يلزمه،ولكن  يمكنه، )أ(

فيجب عليه تصنيف  ،على أنه التزام. وإذا صنفهما المصدر بشكل منفصل بالكامل فيجب عليه تصنيف العقد ،منفصل

 العنصر المضمون على أنه التزام. 

ا على أنها التزام م  إ الميزةفيجب عليه تصنيف تلك  ،إذا كان يثبت ميزة المشاركة الاختيارية بشكل منفصل عن العنصر المضمون  )ب(

المصدر ما إذا كانت بها يقرر التي  يةكيفالحقوق الملكية. ولا يحدد هذ المعيار الدولي للتقرير المالي لأو على أنها مكون منفصل 

عدتلك الميزة 
ُ
 التزام ت

ً
تلك الميزة إلى مكون التزام ومكون حقوق ملكية ويجب عليه  تجزئةللمصدر  يمكنحقوق ملكية. و  أو ا

 التزام يُعدوسط لا  على أنها صنف. ولا يجوز للمصدر تصنيف تلك الميزة لتلك التجزئةاستخدام سياسة محاسبية ثابتة 
ً
ولا  ا

 حقوق ملكية.

تعلق بمكون حقوق الملكية. ويجب إثبات دون فصل أي جزء يبيراد إعلى أنها  المستلمة التأمين قساطأإثبات جميع  يمكنه )ج(

الربح أو الخسارة.  ضمنالتغيرات الناتجة في العنصر المضمون وفي الجزء من ميزة المشاركة الاختيارية المصنف على أنه التزام 

 سارة إلى تلكجزء من الربح أو الخ عزو  يمكنف ،حقوق الملكية ضمن كلها،أو  ،وإذا تم تصنيف جزء من ميزة المشاركة الاختيارية

سيطرة(. ويجب على المصدر إثبات الجزء من الربح أو الخسارة المحصص غير الجزء إلى  عزو بها  يمكن)بنفس الطريقة التي  الميزة

أنه  علىوليس  ،المشاركة الاختيارية على أنه تخصيص للربح أو الخسارة لميزةلكية المحقوق من مكونات أي مكون  المعزو إلى

 "عرض القوائم المالية"(. 1نظر المعيار الدولي للمحاسبة امصروف أو دخل )

الدولي  المعيار، فيجب عليه تطبيق 9المالي الدولي للتقرير  المعيارنطاق  تقع ضمنمشتقة مدمجة  ينطوي علىإذا كان العقد  )د(

 على تلك المشتقة المدمجة. 9للتقرير المالي 
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المتعلقة الاستمرار في سياساته المحاسبية الحالية  ،)د(-)أ( 34و 20–14في الفقرات  توضحالتي لم  النواحيفي جميع  ،يجب عليه )ه(

  .30–21تلتزم بالفقرات  ما لم يغير تلك السياسات المحاسبية بطريقة ،ثل هذه العقودبم

 ميزات المشاركة الاختيارية في الأدوات المالية

  34في الفقرة  الواردةتنطبق المتطلبات  35
ً
 ذلك:      وبالإضافة إلى ختيارية. الا شاركة المعلى ميزة  تنطوي  التي اليةالمداة الأ على أيضا

  )أ(
ُ
في  الواردكفاية الالتزام مدى فيجب عليه تطبيق اختبار  ،ميزة المشاركة الاختيارية على أنها التزام مجملر صدِّ إذا صنف الم

صدر ضمون وميزة المشاركة الاختيارية(. ولا يلزم)أي على كل من العنصر الم بالكامل على العقد 19–15الفقرات 
ُ
أن يحدد  الم

 على العنصر المضمون. 9ن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي مينتج كان سالمبلغ الذي 

 إذا صنف المصدر جزء )ب(
ً
 لكاملالالتزام المثبت  يكون  لاأ فيجب ،لكيةالمحقوق ل منفصل على أنها مكون  صنفها كلها،أو  من الميزة، ا

ذلك  ينطوي على العنصر المضمون. ويجب أن  9ن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي مينتج كان سن المبلغ الذي م أقل العقد

ذلك  تعفي 9قيمته الزمنية إذا كانت الفقرة  ينطوي علىن أولكن لا يلزم  ،عن العقد التنازل القيمة الحقيقية لخيار على المبلغ 

 اللخيار من ا
ُ
ن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي مينتج كان س صدر أن يفصح عن المبلغ الذيقياس بالقيمة العادلة. ولا يلزم الم

  ،علاوة على ذلكو ولا يلزمه عرض ذلك المبلغ بشكل منفصل.  ،على العنصر المضمون  9
ُ
صدر أن يحدد ذلك المبلغ إذا لا يلزم الم

 على بشكل واضح.أالمثبت الالتزام  إجماليكان 

عد ن هذه العقودأعلى الرغم من  )ج(
ُ
يراد إتلك العقود على أنها العلاوات لللمصدر الاستمرار في إثبات  يمكننه فإ ،مالية أدوات ت

 وإثبات الزيادة الناتجة في المبلغ الدفتري للالتزام على أنها مصروف.

عد أدواتن هذه العقود أعلى الرغم من  )د(
ُ
)ب( من المعيار الدولي للتقرير 20المصدر الذي يطبق الفقرة  ىيجب علفإنه  ،ةمالي ت

ثبتمصروف الفائدة  إجمالي الإفصاح عنعلى العقود التي فيها ميزة المشاركة الاختيارية  7المالي 
ُ
 ،الربح أو الخسارة ضمن الم

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.   ذلكمصروف الفائدة  حسابيلزمه  ولكن لا

صدر الأدوات المالية التي 35س، والمنهج التركيبي الوارد في الفقرة 20ل، 20أ، 20إن الإعفاءات المؤقتة الواردة في الفقرات  أ 35
ُ
 لم
ً
ب متاحة أيضا

 49-46م، 39-ب39ن، 35-ب35ف، 20-أ20)ب(، 3-)أ(3تحتوي على ميزة المشاركة الاختيارية. وبناءً عليه، فإن جميع الإشارات في الفقرات 

 إلى مصدر الأداة المالية التي تحتوي على ميزة المشاركة الاختيارية
ً
قرأ على أنها تشير أيضا

ُ
 .للمؤمن يجب أن ت

 العرض

 التركيبي المنهج

ن الذي يطبق المنهج التركيبي ما  يُسمح للمؤمن، ولكن لا يلزمه، أن يطبق المنهج التركيبي على الأصول المالية المعينة. ويجب ب 35 ِّ
على المؤم 

 يلي:

المبلغ الذي يؤدي في نهاية فترة التقرير إلى أن يكون الربح أو  -بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر-أن يعيد تصنيف  )أ(

المعيار الدولي للمحاسبة الخسارة للأصول المعينة هو نفس الربح أو الخسارة الذي كان سينتج فيما لو أن المؤمن قد طبق 

 على الأصول المالية المعينة. وبناء  عليه، فإن المبلغ المعاد تصنيفه يساوي الفرق بين: 39

  ؛9المبلغ المقرر عنه في الربح أو الخسارة للأصول المالية المعينة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  (1)

أو الخسارة للأصول المالية المعينة فيما لو كان المؤمن قد قام بتطبيق  والمبلغ الذي كان سيُقرر عنه في الربح (2)

 .39المعيار الدولي للمحاسبة 

-ب35أن يطبق على أدواته المالية جميع المعايير الدولية الأخرى المنطبقة للتقرير المالي، باستثناء ما تم توضيحه في الفقرات  )ب(

 من هذا المعيار. 49و 48م، والفقرتين 39-ك39ن، والفقرات 35
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لأول مرة، بما في  9ب فقط عندما يطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 35يمكن للمؤمن أن يختار تطبيق المنهج التركيبي الموضح في الفقرة  ج 35

: 9ذلك عند تطبيقه للمعيار الدولي للتقرير المالي 
 
 لأول مرة بعد أن كان يطبق سابقا

 أ؛ أو20الموضح في الفقرة  9عيار الدولي للتقرير المالي الإعفاء المؤقت من الم )أ(

فقط المتطلبات الخاصة بعرض المكاسب والخسائر من الالتزامات المالية المعينة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح  )ب(

 .9للتقرير المالي من المعيار الدولي  5/7/20ب–5/7/5، ب7/2/14، 5/7/9-5/7/7)ج(، 5/7/1أو الخسارة في الفقرات 

 للمنهج التركيبي كما يلي: د 35
ً
 يجب على المؤمن أن يعرض المبلغ المعاد تصنيفه بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر تطبيقا

 في الربح أو الخسارة في بند منفصل؛ )أ(

ِّن منفصل للدخل الشامل الآخر. (ب)
 في الدخل الشامل الآخر في مكو 

 المالي للتعيين من أجل المنهج التركيبي إذا، وفقط إذا، تم استيفاء الضوابط الآتية: يتأهل الأصل ه35

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(
ً
، ولكنه لم يكن ليقاس بالقيمة 9يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة تطبيقا

 ؛39تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة  العادلة من خلال الربح أو الخسارة في مجمله فيما لو تم

لا يتم الاحتفاظ به فيما يتعلق بأي نشاط غير متصل بالعقود الواقعة في نطاق هذا المعيار. ومن الأمثلة على الأصول المالية التي  ()ب

لمحتفظ بها في صناديق لن تتأهل للمنهج التركيبي تلك الأصول المحتفظ بها فيما يتعلق بالأنشطة البنكية، أو الأصول المالية ا

 تتعلق بعقود استثمار تقع خارج نطاق هذا المعيار.

، يمكنه أن يسم 35يمكن للمؤمن أن يعين الأصل المالي المؤهل للمنهج التركيبي عندما يختار تطبيق المنهج التركيبي )انظر الفقرة  و 35
ً
ج(. ولاحقا

 ا:الأصل المالي المؤهل للمنهج التركيبي عندما، وفقط عندم

 يتم إثبات الأصل بشكل أولي؛ أو )أ(

 الضابط الوارد في الفقرة  (ب)
ً
 هـ)ب( بعد أن كان غير مستوفٍ له في السابق.35يستوفي الأصل مؤخرا

 للفقرة  ز 35
ً
 و على أساس كل أداة على حدة.35يُسمح للمؤمن أن يقوم بتعيين الأصول المالية المؤهلة للمنهج التركيبي تطبيقا

 للفقرة لأغرا ح 35
ً
 تطبيقا

ً
:35ض تطبيق المنهج التركيبي على أصل مالي معين مؤخرا

ً
 و)ب(، عندما يكون ذلك ملائما

 يجب أن تكون قيمته العادلة في تاريخ التعيين هي المبلغ الدفتري الجديد للتكلفة المطفأة؛ )أ(

 يخ التعيين.يجب تحديد معدل الفائدة الفعلي بناءً على القيمة العادلة للأصل في تار  (ب)

 لك:يجب على المنشأة أن تستمر في تطبيق المنهج التركيبي على الأصول المالية المعينة إلى أن يتم إلغاء إثبات تلك الأصول المالية. ومع ذ ط 35

 للضابط الوارد في الفقرة  )أ(
ً
المثال، لا  هـ)ب(. فعلى سبيل35يجب على المنشأة أن تلغي وسم الأصل المالي عندما لا يَعد مستوفيا

 به فيما يتعلق بأنشطتها 
ً
 للضابط عندما تقوم المنشأة بتحويل ذلك الأصل بحيث يكون محتفظا

ً
يَعد الأصل المالي مستوفيا

.
ً
 البنكية أو عندما تتوقف المنشأة عن كونها مؤمنا

المالية المعينة. ويجب على المنشأة التي  يمكن للمنشأة في بداية أي فترة سنوية التوقف عن تطبيق المنهج التركيبي على كل الأصول  (ب)

 للمحاسبة عن التغيير في السياسة المحاسبية. 8تختار التوقف عن تطبيق المنهج التركيبي أن تطبق المعيار الدولي للمحاسبة 

 للفقرة  ي 35
ً
لق بذلك الأصل من الدخل ط)أ(، فيجب عليها أن تعيد تصنيف أي رصيد يتع35عندما تلغي المنشأة تعيين الأصل المالي تطبيقا

 لإعادة التصنيف )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 (.1الشامل الآخر المتراكم إلى الربح أو الخسارة باعتباره تعديلا

 للاختيار الوارد في الفقرة  ك 35
ً
، فلا ي35إذا توقفت المنشأة عن استخدام المنهج التركيبي تطبيقا

ً
 ط)ب( أو بسبب أنها لم تعد مؤمنا

ً
جوز لها لاحقا

ج( ولكن لم تكن لديه أي أصول مالية مؤهلة 35أن تطبق المنهج التركيبي. وبالنسبة للمؤمن الذي اختار تطبيق المنهج التركيبي )انظر الفقرة 

 تطبيق المنهج التركيبي عندما تتوفر لديه أصول مالية مؤهلة.35)انظر الفقرة 
ً
 هـ(، فإنه يمكنه لاحقا
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 الأخرى  المتطلبات مع التفاعل

من هذا المعيار بالممارسة التي تسمى أحيانا بـ "محاسبة الظل". وإذا طبق المؤمن المنهج التركيبي، فإن محاسبة الظل قد  30تسمح الفقرة  ل 35

 تكون واجبة التطبيق.

 للفقرة  م 35
ً
ب آثار استتباعية لتضمين مبالغ أخرى في 35قد يكون لإعادة تصنيف مبلغ بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر تطبيقا

الدخل الشامل الآخر، مثل ضرائب الدخل. ويجب على المؤمن أن يطبق المعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة، مثل المعيار الدولي 

 "ضرائب الدخل"، لتحديد أي آثار استتباعية من ذلك القبيل. 12للمحاسبة 

 مرة لأول  ةالمطبقالمنشأة 

ا، وفقط إذا اختارت المنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق المنهج التركيبي، فيجب عليها أن تعيد عرض المعلومات المقارنة لتعكس المنهج التركيبي إذ ن 35

 (1لي للتقرير المالي من المعيار الدو  2وهـ 1)انظر الفقرتين هـ 9إذا، قامت بإعادة عرض المعلومات المقارنة للوفاء بالمعيار الدولي للتقرير المالي 

 الإفصاح 

 المبالغ المثبتة توضيح

 .عقود التأمينوالتي تنشأ عن في قوائمه المالية  الواردةالمبالغ  وتوضحالإفصاح عن المعلومات التي تحدد  المؤمنيجب على  36

 الإفصاح عن: المؤمنيجب على  ،36للالتزام بالفقرة  37

 أصول والتزامات ودخل ومصروف.ما يتعلق بها من و عقود التأمين لسياساته المحاسبية  )أ(

يعرض قائمة تدفقاته النقدية باستخدام المؤمن إذا كان  ،الأصول والالتزامات والدخل والمصروف المثبتة )والتدفقات النقدية )ب(

 إذا كان المؤمن  ،علاوة على ذلكو  الطريقة المباشرة( الناشئة عن عقود التأمين.
ً
، مؤمنا

ً
 عليه الإفصاح عن: فيجب أصليا

 ؛الربح أو الخسارة من شراء إعادة تأمين ضمنالمكاسب والخسائر المثبتة  (1)

المكاسب  ويطفئيؤجل  الأصلي المؤمنإذا كان  ،في بداية ونهاية الفترة مطفأةغير لا تزال للفترة والمبالغ التي  الإطفاء (2)

 .ن شراء إعادة تأمينعوالخسائر الناشئة 

 يجب على المؤمن و في )ب(.  الموضحةكبر على قياس المبالغ المثبتة الأالمستخدم لتحديد الافتراضات التي لها الأثر  الإجراء )ج(
ً
أيضا

  فصاح كمي عن تلك الافتراضاتإتقديم 
ً
 عمليا

ً
 .إذا كان ذلك ممكنا

 ثرأثر كل تغير له أبشكل منفصل  يظهر بحيثثر التغيرات في الافتراضات المستخدمة لقياس أصول التأمين والتزامات التأمين أ )د(

 على القوائم المالية. نسبيةأهمية  ذو

  ن وجدت.، إبها المتعلقةالمؤجلة  ، وتكاليف الاقتناءوأصول إعادة التأمين ،مطابقات للتغيرات في التزامات التأمين )ه( 

 ن عقود التأمينعالمخاطر الناشئة  مدىطبيعة و 

ن عقود عالمخاطر الناشئة  مدىالمالية من تقويم طبيعة و  هقوائم مستخدميالمعلومات التي تمكن  يجب على المؤمن الإفصاح عن 38

 .التأمين

 يجب على المؤمن الإفصاح عن: ،38للالتزام بالفقرة  39

 .ن عقود التأمين والطرق المستخدمة لإدارة تلك المخاطرعلإدارة المخاطر الناشئة إجراءاته هدافه وسياساته و أ )أ( 

 ]حذفت[ )ب(

 بما في ذلك المعلومات عن: ،إعادة التأمين( من خلال تقليص المخاطر)قبل وبعد  مخاطر التأمين عنمعلومات  )ج(
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 أ(.39نظر الفقرة اخاطر التأمين )لمالحساسية  (1)

ووصف  التركزجوانب دارة لإ بما في ذلك وصف للكيفية التي تحدد بها ا ،مخاطر التأمينالجوانب التي تتركز فيها  (2)

المغطاة  المنطقة الجغرافية أو العملة نوع الحدث أو على سبيل المثال،) جانبللخاصية المشتركة التي تحدد كل 

 (. بالتأمين

تطور المطالبات  الرجوع بالإفصاح عنالمطالبات الفعلية مقارنة بالتقديرات السابقة )أي تطور المطالبات(. ويجب  (3)

مبلغ مدفوعات  حول عدم تأكد  يوجد بشأنهالا يزال  نسبيةأهمية  ذاتمطالبة  سبقأيها الفترة التي نشأت ف إلى

كثر من عشر سنوات. ولا يلزم المؤمن أن يفصح عن هذه لأالإفصاح  يعودولكن لا يلزم أن  ،هاالمطالبات وتوقيت

 خلال سنة واحدة.  هاتوتوقي هامدفوعات مبلغ بشأن عدم التأكدحالة  حللمطالبات التي يتم عادة لالمعلومات 

من المعيار الدولي  42–31الفقرات  ستتطلبها تمخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التي كان بشأنمعلومات  )د(

 . ولكن:7عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  وقعتإذا  7للتقرير المالي 

)أ( و)ب( من المعيار الدولي للتقرير المالي 39الفقرة التي تتطلبها الاستحقاق جال لآ لا يلزم المؤمن أن يقدم تحليلات  (1)

ن التزامات مالتوقيت المقدر لصافي التدفقات النقدية الخارجة الناتجة  بشأنإذا كان يفصح عن معلومات  7

 
ً
للمبالغ المثبتة في قائمة المركز  ،حسب التوقيت المقدرب ،من ذلك. وقد يأخذ هذا شكل تحليل التأمين المثبتة بدلا

 المالي.

فيجوز له  ،دمجةالمقيمة المثل تحليل  ،ظروف السوق لإذا كان المؤمن يستخدم طريقة بديلة لإدارة الحساسية  (2)

يجب و . 7)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي 40في الفقرة  الوارد المتطلباستخدام تحليل الحساسية ذلك لاستيفاء 

 
ً
  .7 من المعيار الدولي للتقرير المالي 41المطلوبة بموجب الفقرة  الإفصاحاتمثل هذا المؤمن تقديم  ىعل أيضا

ضمنة المدمجة  اتالتعرض لمخاطر السوق الناشئة عن المشتق بشأنمعلومات  )ه(
ُ
في عقد تأمين مضيف إذا لم يكن المؤمن الم

 
ً
دمجةبقياس المشتق ، ولا يقوم،مطالبا

ُ
 مة العادلة.بالقي ات الم

 :على النحو الآتيا عن )أ( أو )ب( م  إيجب على المؤمن الإفصاح  ،(1)ج() 39للالتزام بالفقرة  أ39

كانت محتملة بشكل  التيتغيرات ال حدثتلو  الملكية فيماالربح أو الخسارة وحقوق  سيتأثركيف كان  يظهرتحليل للحساسية  )أ(

عداد تحليل إ المستخدمة فيوالإفصاح عن الطرق والافتراضات  ؛نهاية فترة التقريرفي متغير المخاطر ذي الصلة في  معقول 

إذا كان المؤمن يستخدم طريقة بديلة  ،ي تغيرات عن الفترة السابقة في الطرق والافتراضات المستخدمة. ولكنأالحساسية، و 

الإفصاح عن تحليل  عن طريقطلب تهذا الماستيفاء  فيمكنه ،دمجةالمقيمة المثل تحليل  ،ظروف السوق للإدارة الحساسية 

 . 7من المعيار الدولي للتقرير المالي  41الأخرى المطلوبة بموجب الفقرة  الإفصاحاتالحساسية البديل ذلك و 

 نسبيةأهمية  ذوثر أعقود التأمين التي لها ب الخاصةحكام والشروط تلك الأ  بشأنومعلومات  ،الحساسية بشأنمعلومات نوعية  )ب(

 . هاوعدم تأكد هامبلغ التدفقات النقدية المستقبلية للمؤمن وتوقيت على

 9 المالي للتقرير  الدولي المعيار  من المؤقت الإعفاءعن  الإفصاحات

ن على يجب ب 39 ن معلومات عن يفصح أن 9المالي  للتقرير  الدولي المعيار  من المؤقت الإعفاء تطبيق يختار  الذي المؤم  ِّ
 
 القوائم مستخدمي تمك

 :يلي مما المالية

 المؤقت؛كيفية تأهل المؤمن للإعفاء  فهم )أ(

 .9 مع المنشآت المطبقة للمعيار الدولي للتقرير المالي المؤقتالمؤمنين المطبقين للإعفاء  مقارنة )ب(

ن أن يفصح عن حقيقة أنه يطبق الإعفاء المؤقت من المعيار 39للالتزام بالفقرة  ج 39 ، وكيفية 9الدولي للتقرير المالي ب)أ(، يجب على المؤم 

ا يلي:9ب)ب( أنه مؤهل للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 20استنتاجه في التاريخ المحدد في الفقرة   ، بما في ذلك الإفصاح عم 

الواقعة في نطاق هذا المعيار )أي تلك المبلغ الدفتري وطبيعة الالتزامات المتصلة بالتأمين التي لا تعد التزامات ناشئة من العقود  )أ(

هـ)ج((، وذلك إذا كان المبلغ الدفتري لالتزامات المنشأة الناشئة من 20هـ)ب( والفقرة 20الالتزامات التي تم وصفها في الفقرات 
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من مجموع المبلغ  %90هـ)أ(( تساوي أو تقل عن 20العقود الواقعة في نطاق هذا المعيار )أي الالتزامات التي تم وصفها في الفقرة 

 الدفتري لجميع التزاماتها؛

كيف حدد المؤمن أنه لم يدخل في نشاط جوهري غير متصل بالتأمين بما في ذلك المعلومات التي تم أخذها في الحسبان، وذلك  (ب)

 %90ماته تساوي أو تقل عن إذا كانت نسبة مجموع المبلغ الدفتري لالتزاماته المتصلة بالتأمين إلى مجموع المبلغ الدفتري لكل التزا

 ؛%80ولكنها تزيد عن 

 للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي  (ج)
ً
ا يلي إذا كان المؤمن مؤهلا بالاستناد إلى إعادة النظر في التقييم  9الإفصاح عم 

 للفقرة 
ً
 ز)ب(:20الذي يتم تطبيقا

 سبب إعادة النظر في التقييم؛ (1)

 حدث فيه التغيير ذو الصلة في أنشطته؛التاريخ الذي  (2)

 التغيير على القوائم المالية للمؤمن.ذلك ير في أنشطته، ووصف نوعي لأثر يشرح تفصيلي للتغ (3)

صت المنشأة في حالة تطبيق الفقرة  د 39
ُ
 ز)أ( إلى أن أنشطتها لم يعد يغلب عليها الصلة بالتأمين، فيجب عليها أن تفصح عن المعلومات20إذا خل

 :9الآتية في كل فترة تقرير قبل أن تبدأ بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ؛9حقيقة أنها لم تعد مؤهلة للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(

 التاريخ الذي حدث فيه التغيير ذو الصلة في أنشطتها؛ (ب)

 ثر ذلك التغيير على القوائم المالية للمنشأة.شرح تفصيلي للتغيير في أنشطتها، ووصف نوعي لأ (ج)

ب)ب(، يجب على المؤمن أن يفصح عن القيمة العادلة كما هي في نهاية فترة التقرير، ومبلغ التغير في القيمة العادلة خلال 39للالتزام بالفقرة  ه39

 تلك الفترة، وذلك بشكل منفصل للمجموعتين الآتيتين من الأصول المالية:

ول المالية التي لها شروط تعاقدية ينتج عنها في تواريخ معينة تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات من المبلغ الأصلي والفوائد الأص )أ(

أ)ب( من المعيار 4/1/2)ب( والفقرة 4/1/2على المبلغ الأصلي القائم )أي الأصول المالية التي تستوفي الشرط الوارد في الفقرة 

، أو 9، باستثناء أي أصل مالي يستوفي تعريف الأصل المحتفظ به للمتاجرة في المعيار الدولي للتقرير المالي (9الدولي للتقرير المالي 

 (.9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/1/6الذي تتم إدارته وتقويم أدائه على أساس القيمة العادلة )انظر الفقرة ب

 هـ)أ(؛ وذلك يعني أي أصل مالي:39الفقرة جميع الأصول المالية بخلاف تلك المحددة في  (ب)

له شروط تعاقدية لا ينتج عنها في تواريخ معينة تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات من المبلغ الأصلي والفوائد على  (1)

 المبلغ الأصلي القائم؛ أو

 ؛ أو9يستوفي تعريف الأصل المحتفظ به للمتاجرة في المعيار الدولي للتقرير المالي  (2)

 تتم إدارته وتقويم أدائه على أساس القيمة العادلة. (3)

 هـ، فإن المؤمن:39عند الإفصاح عن المعلومات الواردة في الفقرة  و 39

 لقيمته  39يمكنه أن يفترض أن المبلغ الدفتري للأصل المالي المقاس بتطبيق المعيار الدولي للمحاسبة  )أ(
ً
 معقولا

ً
 تقريبيا

ً
يعد تقديرا

 بالإفصاح عن قيمته العادلة بتطبيق الفقرة العادلة إذ
ً
)على سبيل  7)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي 29ا لم يكن مطالبا

 المثال، المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين قصيرة الأجل(؛ 

الية من فهم خصائص الأصول يجب عليه أن يأخذ في الحسبان مستوى التفصيل الضروري لتمكين مستخدمي القوائم الم (ب)

 المالية.

ب)ب(، يجب على المؤمن أن يفصح عن معلومات عن التعرض لمخاطر الائتمان، بما في ذلك مجالات تركز مخاطر 39للالتزام بالفقرة  ز 39

ح عن المعلومات الآتية لتلك هـ)أ(. وبحد أدنى، يجب على المؤمن أن يفص39الائتمان الجوهرية الملازمة للأصول المالية الموصوفة في الفقرة 

 الأصول المالية في نهاية فترة التقرير:
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)في حالة الأصول المالية المقيسة بالتكلفة المطفأة، قبل تعديلها بأي  39المبالغ الدفترية بتطبيق المعيار الدولي للمحاسبة  )أ(

 .7ار الدولي للتقرير المالي مخصص هبوط( بحسب درجات تصنيف المخاطر الائتمانية كما تم تعريفها في المعي

)في حالة الأصول المالية المقيسة بالتكلفة المطفأة، قبل  39القيمة العادلة والمبلغ الدفتري بتطبيق المعيار الدولي للمحاسبة  (ب)

من  5/5/22هـ)أ(. ولأغراض هذا الإفصاح، فإن الفقرة ب39تعديلها بأي مخصص هبوط( للأصول المالية الموصوفة في الفقرة 

. 9المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 تقدم المتطلبات ذات الصلة بتقييم ما إذا كان خطر الائتمان على الأداة المالية يعد منخفضا

ب)ب(، يجب على المؤمن أن يفصح عن معلومات عن المكان الذي يمكن لمستخدم القوائم المالية أن يجد فيه المعلومات 39للالتزام بالفقرة  ح 39

 للمعيار الدولي للتقرير المالي الم
ً
المتاحة للعموم، التي تتعلق بمنشأة ضمن المجموعة ولم يتم تقديمها في القوائم المالية الموحدة  9عدة وفقا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي
ً
من  9 للمجموعة لفترة التقرير ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على تلك المعلومات المعدة وفقا

 .9القوائم المالية المنفردة أو المنفصلة المتاحة للعموم، لمنشأة ضمن المجموعة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

، فيجب عليها أن تفصح عن 28س من متطلبات معينة في المعيار الدولي للمحاسبة 20إذا اختارت المنشأة تطبيق الإعفاء الوارد في الفقرة  ط 39

 ة.تلك الحقيق

عند المحاسبة عن استثماراتها في منشأة زميلة أو مشروع مشترك  9إذا طبقت المنشأة الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي  ي 39

ا يلي، بالإضافة إلى المعلومات20باستخدام طريقة حقوق الملكية )انظر الفقرة   س)أ( على سبيل المثال(، فيجب على المنشأة أن تفصح عم 

 "الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى": 12المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

ح لكل منشأة زميلة جوهرية أو مشروع مشترك جوهري للمنشأة. ويجب أن تكون 39-ب39المعلومات التي أوضحتها الفقرات  )أ(

 للمعايير الدولية للتقري
ً
ر المبالغ المفصح عنها هي تلك المضمنة في القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك المعدة وفقا

)أ( من المعيار الدولي 14تعديلات التي تجريها المنشأة عند استخدام طريقة حقوق الملكية )انظر الفقرة بالمالي، بعد إظهار أثر ال

 من حصة المنشأة في تلك المبالغ.12للتقرير المالي 
ً
 (، بدلا

التي لا تعد جوهرية  ح بشكل إجمالي لكل المنشآت الزميلة أو المشاريع المشتركة39-ب39المعلومات الكمية التي أوضحتها الفقرات  (ب)

 بمفردها. والمبالغ الإجمالية:

 أن تكون لحصة المنشأة في تلك المبالغ؛المفصح عنها يجب  (1)

 بشكل منفصل عن المبالغ الإجمالية للمشاريع المشتركة. هاأن يتم الإفصاح عنللمنشآت الزميلة يجب  (2)

 التركيبي المنهجعن  الإفصاحات

ن معلومات عن يفصح أن التركيبي المنهج يطبق الذي المؤمن على يجب ك 39 ِّ
 
 :يلي ما فهم من المالية القوائم مستخدمي تمك

 بين الربح أو الخسارة وبين الدخل الشامل الآخر في فترة التقرير؛ هتصنيف المعادحساب مجموع المبلغ  تم كيف )أ(

 .المالية القوائم على تلك التصنيف إعادة أثر  )ب(

 ك، يجب على المؤمن أن يفصح عما يلي:39بالفقرة للالتزام  ل 39

 حقيقة أنه يطبق المنهج التركيبي؛ )أ(

 المبلغ الدفتري في نهاية فترة التقرير للأصول المالية التي طبق عليها المؤمن المنهج التركيبي، وذلك لكل فئة أصل مالي؛ (ب)

بيق المنهج التركيبي، بما في ذلك توضيح لأي أصول مالية تم تعيينها الأساس الذي تم على أساسه تعيين الأصول المالية بغرض تط (ج)

 محتفظ بها خارج المنشأة القانونية التي أصدرت العقود الواقعة في نطاق هذا المعيار؛

ِّ  (د)
 
ن مستخدمي توضيح لمجموع المبلغ المعاد تصنيفه بين الربح أو الخسارة وبين الدخل الشامل الآخر في فترة التقرير، بطريقة تمك

 القوائم المالية من فهم كيفية اشتقاق ذلك المبلغ، ويشمل ذلك:

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  (1)
ً
 ؛9المبلغ المقرر عنه في الربح أو الخسارة للأصول المالية المعينة تطبيقا



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 228 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

فيما لو أن المؤمن طبق المعيار الدولي المبلغ الذي كان سيتم التقرير عنه في الربح أو الخسارة للأصول المالية المعينة  (2)

 .39للمحاسبة 

 م على كل بند مستقل في الربح أو الخسارة؛35ب والفقرة 35أثر إعادة التصنيف الموضح في الفقرة  (ه)

ا يلي إذا غير المؤمن خلال فترة التقرير تعيينه للأصول المالية: (و)  الإفصاح عم 

بالأصول المالية  فيما يتعلقو الخسارة وبين الدخل الشامل الآخر في فترة التقرير المبلغ المعاد تصنيفه بين الربح أ (1)

  تعيينهاالتي تم 
ً
  لاحقا

ً
 و)ب((؛35للمنهج التركيبي )انظر الفقرة  تطبيقا

المبلغ الذي كان سيتم إعادة تصنيفه بين الربح أو الخسارة وبين الدخل الشامل الآخر في فترة التقرير فيما لو أن  (2)

 ؛(ط)أ(35)انظر الفقرة تعيينها الأصول المالية لم يتم إلغاء 

إلى الربح أو الخسارة، وذلك للأصول المالية  المتراكمالمبلغ المعاد تصنيفه في فترة التقرير من الدخل الشامل الآخر  (3)

 ي(.35)انظر الفقرة  تعيينهاالتي تم إلغاء 

لمحاسبة عن استثماراتها في منشأة زميلة أو مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية، فيجب إذا طبقت المنشأة المنهج التركيبي عند ا م 39

ا يلي، بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي   :12على المنشأة أن تفصح عم 

و مشروع مشترك جوهري للمنشأة. ويجب أن تكون ل لكل منشأة زميلة جوهرية أ39-ك39المعلومات التي أوضحتها الفقرات  )أ(

 للمعايير الدولية للتقر 
ً
ير المبالغ المفصح عنها هي تلك المضمنة في القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشتركة المعدة وفقا

)أ( من المعيار الدولي 14لفقرة بالمالي، بعد إظهار أثر أي تعديلات تجريها المنشأة عند استخدام طريقة حقوق الملكية )انظر ا

 (، بدلا من حصة المنشأة في تلك المبالغ.12للتقرير المالي 

ب على الربح أو 35ل)و( وأثر إعادة التصنيف الموضح في الفقرة 39ك)د( والفقرة 39المعلومات الكمية التي أوضحتها الفقرة  (ب)

الزميلة والمشاريع المشتركة التي لا تعد جوهرية بمفردها. والمبالغ الخسارة والدخل الشامل الآخر، بشكل إجمالي لكل المنشآت 

 الإجمالية:

 أن تكون لحصة المنشأة في تلك المبالغ؛المفصح عنها يجب  (1)

 بشكل منفصل عن المبالغ الإجمالية للمشاريع المشتركة. هاأن يتم الإفصاح عنيجب للمنشآت الزميلة  (2)

 والتحول  السريانتاريخ 

تطبق بالفعل المعايير الدولية للتقرير المالي عندما تطبق هذا التي نشأة كل من المعلى  45–41في الفقرات  الواردةالتحول  أحكامتنطبق  40

 لأول مرة(. مُطبقةتطبق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة )منشاة التي نشأة والمالمعيار الدولي للتقرير المالي لأول مرة 

 على . ويشجعذلك التاريخ أو بعد 2005يناير  1التي تبدأ في السنوية لفترات لعلى المنشأة تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي  يجب 41

 فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. أسبق،فترة ل. وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي سبقالتطبيق الأ 

، 2005غسطس أفي  الصادر(، 4والمعيار الدولي للتقرير المالي  39المعيار الدولي للمحاسبة  على)تعديلات  "عقود الضمان المالي"الإصدار عدل  أ41

. ذلك التاريخ أو بعد 2006يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في ليجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات و )و(. 19)ز(، ب18)د(، ب4الفقرات 

فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة وتطبيق التعديلات  أسبق،فترة لإذا طبقت المنشأة تلك التعديلات و . الأسبقالتطبيق  على ويشجع

 . هفي الوقت نفس 324والمعيار الدولي للمحاسبة  39ذات الصلة على المعيار الدولي للمحاسبة 

 عدل و المعايير الدولية للتقرير المالي.  في جميع ات المستخدمةالمصطلح( 2007)المنقح في  1عدل المعيار الدولي للمحاسبة  ب41
ً
. 30الفقرة أيضا

إذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للمحاسبة و . ذلك التاريخ أو بعد 2009يناير  1لفترات التي تبدأ في ليجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات و 

 .الأسبقتلك الفترة لالتعديلات  تطبيقعليها فيجب  أسبق،ترة لف( 2007)المنقح في  1

                                                 
 .7تستبدل بإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  32، فإن الإشارة إلى المعيار الدولي للمحاسبة 7عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي   4
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 [حذفت] ج 41

 [حذفت] د41

يجب على و في الملحق أ. الوارد ، تعريف القيمة العادلة 2011في مايو الصادر "قياس القيمة العادلة"،  13عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ه41

 .13المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 [حذفت] و41

. 21)ح(، ب18، ب 7)أ( و )ج(، ب4الفقرات  ،2014في مايو الصادر ، "يرادات من العقود مع العملاءالإ " 15ل المعيار الدولي للتقرير المالي عد   ز41

 .15يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي و 

 20ب –18، والملحق أ والفقرات ب45، 35، 34، 12، 8، 7، 4، 3، الفقرات 2014في يوليو الصادر ، 9ل المعيار الدولي للتقرير المالي عد   ح41

 .9للتقرير المالي  ييجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولو . و41د، 41 ج،41وحذف الفقرات 

ل المعيار الدولي لل ط41 . ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عند تطبيق المعيار الدولي 4الفقرة  2016الصادر في يناير  16تقرير المالي عد 

 .16للتقرير المالي 

 الإفصاح 

فترات السنوية التي بال تتعلق التيفي هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على معلومات المقارنة  الواردةيلزم المنشأة تطبيق متطلبات الإفصاح  لا 42

المثبتة السياسات المحاسبية والأصول والالتزامات  بشأن)أ( و)ب( 37المطلوبة بموجب الفقرة  الإفصاحات، باستثناء 2005يناير  1تبدأ قبل 

 إذا تم استخدام الطريقة المباشرة(. ،)والتدفقات النقدية ينوالدخل والمصروف المثبت

 إذا كان من غير  43
ً
التي تبدأ  السنوية بالفترات التي تتعلقعلى معلومات المقارنة  35–10لفقرات وارد في اطلب معين تتطبيق م الممكن عمليا

 من غير ، قد يكون حيانفي بعض الأ وفيجب على المنشأة الإفصاح عن تلك الحقيقة.  ،2005يناير  1قبل 
ً
مدى تطبيق اختبار الممكن عمليا

 ن يكون من غير أ المستبعدمعلومات المقارنة تلك، ولكن من على  (19–15كفاية الالتزام )الفقرات 
ً
تطبيق المتطلبات الأخرى الممكن عمليا

"عمليممكن غير مصطلح " 8المعيار الدولي للمحاسبة  يوضحعلى معلومات المقارنة تلك. و  35–10في الفقرات  الواردة
ً
 . ا

نهاية السنة  منخمس سنوات قبل تطور المطالبات التي حدثت  بشأن(، لا يلزم المنشأة أن تفصح عن معلومات 3)ج()39لفقرة اعند تطبيق  44

 علاوة على ذلك، إذا كان من غير و . الماليللتقرير  الدولي المالية الاولى التي تطبق فيها هذا المعيار
ً
، عندما تطبق المنشأة هذا المعيار الممكن عمليا

فترة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة  أسبقتطور المطالبات التي حدثت قبل بداية  بشأنعداد معلومات إول مرة، لأ لي للتقرير المالي الدو 

 بهذا المعيار الدولي للتقرير المالي، فيجب على المنشأة الإفصاح عن تلك الحقيقة.  تلتزمكاملة 

 الأصول الماليةتعيين إعادة 

التزامات ب المتعلقةن سياساته المحاسبية عندما يغير المؤم  ف، 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/4/1الفقرة  ا تنص عليهغض النظر عم  ب 45

 التأمين، يُ 
ً
خلال الربح أو  من ، بإعادة تصنيف بعض أو جميع أصوله المالية بحيث يتم قياسها بالقيمة العادلةسمح له، ولكنه ليس مطالبا

السياسات المحاسبية،  ، بتغييرهذا المعيار الدولي للتقرير المالي لأول مرة تطبيقعند  ،نالمؤم  قام مح بإعادة التصنيف إذا . ويسالخسارة

 و 
ً
عد. 22قام بتغيير في السياسة مسموح به بموجب الفقرة  لاحقا

ُ
إعادة التصنيف تغيير في السياسة المحاسبية وينطبق عليها المعيار الدولي  وت

 . 8للمحاسبة 

 9مع المعيار الدولي للتقرير المالي  4تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 9الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 

"عقود التأمين"" )تعديلات على المعيار  4"الأدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي  9لي عدل الإصدار "تطبيق المعيار الدولي للتقرير الما  46

ي، 39-ب39، والفقرات أ35 ، والفقرةف20-أ20، وأضاف الفقرات 5والفقرة  3، الفقرة 2016(، الصادر في سبتمبر 4الدولي للتقرير المالي 
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ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات التي تسمح للمؤمن الذي يستوفي ضوابط معينة  .أ39، ن20، ك20، 20والعناوين بعد الفقرات 

 أو بعد ذلك التاريخ. 2018يناير  1، وذلك للفترات السنوية التي تبدأ في 9بأن يطبق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 

ي أن تستخدم أحكام التحول الواردة في المعيار الدولي 39-ب39المطلوبة بموجب الفقرات يجب على المنشأة التي تفصح عن المعلومات   47

ذات الصلة بإجراء التقييم المطلوب لتلك الإفصاحات. ويجب أن يُفترض أن تاريخ التطبيق الأولي لذلك الغرض هو بداية  9للتقرير المالي 

 ريخ.أو بعد ذلك التا 2018يناير  1أول فترة سنوية تبدأ في 

 المنهج التركيبي

ل  48 " )تعديلات على المعيار "التأمين"عقود  4المالي  للتقرير الدولي المعيار مع" المالية"الأدوات  9المالي  للتقرير الدولي المعيار"تطبيق الإصدار  عد 

م، والعناوين بعد 39-ك39ن، والفقرات 35-أ35، وأضاف الفقرات 5والفقرة  3الفقرة  ،2016(، الصادر في سبتمبر 4الدولي للتقرير المالي 

 المالية الأصول  على التركيبي المنهج بتطبيق للمؤمن تسمح التي التعديلات تلك تطبق أن المنشأة على ويجبي. 39م، 35ك، 35أ، 35الفقرات 

 ج(.35 الفقرة)انظر  9المالي  للتقرير الدولي المعيار مرة لأول  يطبق عندما المعينة

 :يلي ما التركيبي المنهج تطبيق تختار التي المنشأة على يجب  49

. وبناءً عليه، يجب على 9تطبيق ذلك المنهج بأثر رجعي على الأصول المالية المعينة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(

 للفرق بين القيمة العادلة التي تم
ً
 مساويا

ً
تحديدها بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  المنشأة، عل سبيل المثال، أن تثبت مبلغا

، وذلك على أنه تعديل 39للأصول المالية المعينة، وبين مبلغها الدفتري الذي تم تحديده بتطبيق المعيار الدولي للمحاسبة  9

 للرصيد الافتتاحي للدخل الشامل الآخر المتراكم.

المنهج التركيبي، وذلك فقط في حالة قيام المنشأة بإعادة عرض المعلومات إعادة عرض المعلومات المقارنة بحيث ينعكس فيها  (ب)

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 .9المقارنة تطبيقا

 39والمعيار الدولي للمحاسبة  9، الذي عدل المعيار الدولي للتقرير المالي المرحلة الثانية" -"إحلال معدل الفائدة المرجعي أضاف الإصدار  50

ص 20، الفقرات 2020، والصادر في أغسطس 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي 

طبيق أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالت 2021يناير  1. ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 51ق و20و

الأسبق. وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذه التعديلات لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. ويجب على المنشأة تطبيق تلك 

 للمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 .51، باستثناء ما هو محدد في الفقرة 8التعديلات بأثر رجعي، وفقا

قة لإظهار أثر تطبيق هذه التعديلات. ولا يجوز للمنشأة إعادة عرض الفترات السابقة إلا إذا كان لا يلزم المنشأة إعادة عرض الفترات الساب 51

 بدون استخدام الإدراك المتأخر. وفي حالة عدم قيام المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة، فيجب عليها إثبات أي فرق بين 
ً
ذلك ممكنا

اية فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات ضمن الرصيد المبلغ الدفتري السابق والمبلغ الدفتري في بد

الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو ضمن مكون آخر لحقوق الملكية، حسب مقتض ى الحال( في فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق 

 الأولي لهذه التعديلات.
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 الملحق أ

 فةالمصطلحات المعر 

 لا يتجزأ من هذا المعيار.
ً
عد هذا الملحق جزءا  يُ

 .عقد إعادة التأمينبموجب  حامل الوثيقة المؤمن الأصلي

وكان سيقع  9مكون تعاقدي لا تتم المحاسبة عنه باعتباره أداة مشتقة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  مكون الوديعة

 فيما لو كان أداة منفصلة.  9ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .عقد إعادة تأمينالذي ليس  عقد التأمين عقد تأمين مباشر

 ، وهذه المنافع الإضافية:للمنافع المضمونةي للحصول على منافع إضافية على أنها مكملة حق تعاقد ميزة المشاركة الاختيارية

 من مجموع المنافع التعاقدية، )أ(
ً
 كبيرا

ً
 من المرجح أن تمثل جزءا

ر،  )ب( صدِّ
ُ
 يخضع تحديد مبلغها أو توقيتها بموجب العقد لتقدير الم

 تستند بموجب العقد إلى: )ج(

 من العقود أو نوع محدد من العقود؛ أو أداء مجموعة محددة (1)

العوائد المحققة و/أو غير المحققة على الاستثمار في مجموعة محددة من الأصول  (2)

صدر؛ أو
ُ
 التي يحتفظ بها الم

صدرة للعقد. (3)
ُ
 ربح أو خسارة الشركة أو الصندوق أو المنشأة الأخرى الم

هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل، أو السعر الذي سيتم دفعه لنقل التزام، في  القيمة العادلة القيمة العادلة

معاملة تتم في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس )انظر المعيار الدولي 

 (13للتقرير المالي

صدر أن يسدد مدفوعات محددة  عقد ضمان مالي
ُ
لتعويض حامل العقد عن الخسارة التي العقد الذي يتطلب من الم

عدلة 
ُ
 للشروط الأصلية أو الم

ً
يتكبدها بسبب عدم قيام مدين معين بسداد المدفوعات عند استحقاقها وفقا

 لأداة دين.

مخاطر حدوث تغير مستقبلي محتمل في واحد أو أكثر من الآتي: معدل فائدة، أو سعر أداة مالية، أو سعر  المخاطر المالية

أو سعر صرف عملة أجنبية، أو مؤشر أسعار أو مؤشر معدلات، أو تصنيف ائتماني أو مؤشر  سلعة،

 بأحد أطراف 
ً
ائتماني، أو متغير آخر محدد، بشرط أنه في حالة المتغير غير المالي ألا يكون هذا المتغير مرتبطا

 العقد.

أو مستثمر معين حق غير مشروط فيها لا يخضع  قةلحامل وثيالمدفوعات أو المنافع الأخرى التي يكون  المنافع المضمونة

صدر.
ُ
 بموجب العقد لتقدير الم

  .ميزة المشاركة الاختيارية، واردة في عقد يتضمن منافع مضمونةواجب بدفع  العنصر المضمون 

 .عقد التأمينالتعاقدية بموجب  المؤمنصافي حقوق  أصل التأمين

( وذلك حامل الوثيقةمهمة من طرف آخر ) مخاطر تأمين( تحمل المؤمنالأطراف )عقد يقبل بموجبه أحد  عقد التأمين

الحدث المغطى عن طريق الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا أثر حدث مستقبلي محدد غير مؤكد )

 على حامل الوثيقة. )انظر الملحق ب للاطلاع على إرشادات حول هذا التعريف(.بالتأمين
ً
 ( سلبا

نصافي الواجبات التعاقدية على  التأمينالتزام  ِّ
 . عقد التأمينبموجب  المؤم 
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صدر. المخاطر الماليةالمخاطر، بخلاف  مخاطر التأمين
ُ
 ، المنقولة من حامل العقد إلى الم

 .مخاطر تأمينوتترتب عليه  بعقد تأمينحدث مستقبلي غير مؤكد مغطى  الحدث المغطى بالتأمين

ن  
الحدث المغطى في حال وقوع  حامل الوثيقةبتعويض  عقد التأمينليه واجب بموجب الطرف الذي ع المؤمِّ

 .بالتأمين

)أو تخفيض المبلغ الدفتري لتكاليف الاقتناء  لالتزام تأمينتقييم ما إذا كان يلزم زيادة المبلغ الدفتري  اختبار مدى كفاية الالتزام

المؤجلة ذات الصلة، أو الأصول غير الملموسة ذات الصلة(، وذلك بناءً على إعادة النظر في التدفقات 

 النقدية المستقبلية.

 .الحدث المغطى بالتأمينفي حالة وقوع  عقد تأمينطرف له الحق في الحصول على تعويض بموجب  حامل الوثيقة

 .عقد إعادة التأمينبموجب  للمؤمن الأصليصافي الحقوق التعاقدية  صول إعادة التأمينأ

ن ) عقد تأمين عقد إعادة التأمين ِّ
ن آخر )مُعيد التأمينيصدره مؤم  ِّ

( عن الخسائر الناجمة عن المؤمن الأصلي( لتعويض مؤم 

 واحد أو أكثر من العقود التي أصدرها المؤمن الأصلي.

الحدث المغطى إذا وقع  المؤمن الأصليلتعويض  عقد إعادة التأمينالطرف الذي عليه واجب بموجب  نمُعيد التأمي

 .بالتأمين

 منفصلة. التفكيك
ً
 المحاسبة عن مكونات العقد كما لو كانت تشكل عقودا
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 الملحق ب

 تعريف عقد التأمين

عد  هذا الملحق جز يُ
ً
 .المعيارهذا لا يتجزأ من  ءا

 :التالية الموضوعات يتناول في الملحق أ. و  الواردتأمين التعريف عقد  بشأن ترشاداإيقدم هذا الملحق  1ب

 (. 4ب –2الحدث المستقبلي غير المؤكد" )الفقرات ب"مصطلح  )أ(

 (.7ب –5المدفوعات العينية )الفقرات ب )ب(

 (.17ب –8مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى )الفقرات ب )ج( 

 (.21ب –18أمثلة لعقود التأمين )الفقرات ب )د(

 (.28ب –22مخاطر التأمين المهمة )الفقرات ب )ه(

 (.30، ب29التغيرات في مستوى مخاطر التأمين )الفقرتان ب )و(

 الحدث المستقبلي غير المؤكد 

 إ( جوهر عقد التأمين. وبناءً عليه، فالمخاطرعدم التأكد )أو  يُعد 2ب
ً
 عقد التأمين: نشأةغير مؤكد عند يكون ا يلي على الأقل مم ن واحدا

 أو ؛سيقعبالتأمين  المغطىما إذا كان الحدث  )أ(

 أو ؛وقت وقوعه )ب(

ِّ  سيلزمالمبلغ الذي  )ج(
 إذا وقع. هن يدفعأن المؤم 

ن حدث وقع قبل عالعقد، حتى ولو نشأت الخسارة  مدةهو اكتشاف خسارة خلال  بالتأمين المغطىالحدث  يكون  ،في بعض عقود التأمين 3ب

عقد التأمين، حتى ولو تم اكتشاف الخسارة  مدةهو حدث يقع خلال  بالتأمين المغطىالحدث  يكون خرى، أالعقد. وفي عقود تأمين  نشأة

 العقد. مدة نهاية  الناتجة بعد

 أتغطي بعض عقود التأمين  4ب
ً
ِّ  ،مثال ذلكو ثرها المالي غير مؤكد. أزال تكون قد وقعت بالفعل، ولكن لا ي حداثا

ن عقد إعادة تأمين يغطي المؤم 

 بالتأمين المغطىالحدث  يُعد ،بلاغ عنها بالفعل من قبل حملة الوثائق. وفي مثل تلك العقودللمطالبات التي تم الإ  معاكس المباشر ضد تطور 

 هو اكتشاف التكلفة النهائية لتلك المطالبات.

 المدفوعات العينية

  5ب
ً
،لبند المسروق االمؤمن  يستبدلعندما  ،مثال ذلكو . تتطلب بعض عقود التأمين أو تسمح بأداء المدفوعات عينيا

ً
بدلا من تعويض حامل  فورا

 .العقودغطيها تلتقديم خدمات طبية  الطبي طاقمهو  به ستشفيات الخاصةالمن الوثيقة. ومثال آخر على ذلك عندما يستخدم المؤمِّ  

في هذا الوارد تأمين الالمحددة التي يعتمد مستوى الخدمة فيها على حدث غير مؤكد تعريف عقد  الأتعاببعض عقود الخدمة ذات تستوفي  6ب

عقد صيانة يوافق فيه مقدم الخدمة على  ،مثال ذلكو على أنها عقود تأمين.  الدول المعيار الدولي للتقرير المالي ولكن لا يتم تنظيمها في بعض 

معينة  ماكينةالمؤكد ما إذا كانت غير ولكن من  ،عطال المتوقععدد الأ  إلىتستند أتعاب الخدمة المحددة و معينة بعد عطلها.  اتماكينإصلاح 

  الماكينةيؤثر عطل و سوف تتعطل. 
ً
  سلبا

ً
 على مالكها والعقد يعوض المالك )عينيا

ً
عقد لخدمات تعطل السيارات  ،مثال آخرو من النقد(.  ، بدلا

العقد الأخير يمكن و قدم الخدمة على أتعاب سنوية محددة لتقديم المساعدة على الطرق أو لسحب السيارة إلى ورشة مجاورة. يوافق فيه م

 القطع. استبدالأو  بالإصلاحاتتأمين حتى إذا لم يوافق مقدم الخدمة على القيام الن يستوفي تعريف عقد أ

  6في الفقرة ب الموضحةلا يشكل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على العقود المرجح أمن  7ب
ً
 كبر مما يشكله تطبيق المعايير الدوليةأ عبئا

 خارج نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي:تقع العقود تلك  إذا كانتتنطبق س كانتالتي  المالي للتقرير

 تكون قد حدثت بالفعل.  الأعطال التي أنواع الخلل أو مقابل نسبيةأهمية  ذاتكون هناك التزامات تن أ المرجحمن غير  )أ(
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 يرادإن مقدم الخدمة يثبت إف ،15إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  )ب(
ً
العميل )مع  ينقل خدمات إلىعندما )أو حالما(  ا

  المنهج وذلكمراعاة الضوابط المحددة الأخرى(. 
ً
 ةالذي يسمح لمقدم الخدم ،هذا المعيار الدولي للتقرير المالي  بموجبمقبول أيضا

 14بموجب الفقرة  محظورةممارسات  تنطوي علىبهذه العقود ما لم  المتعلقة( بالاستمرار في سياساته المحاسبية الحالية 1)

 تسمح بذلك. 30–22( لتحسين سياساته المحاسبية إذا كانت الفقرات 2و)

ستلميراد التعاقدي بتقديم الخدمات تتجاوز الإ  بواجبهيأخذ مقدم الخدمة في الحسبان ما إذا كانت تكلفة الوفاء  )ج(
ُ
  الم

ً
. مقدما

من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. وإذا لم  19–15في الفقرات  الموضحكفاية الالتزام مدى نه يطبق اختبار إف ،وللقيام بذلك

لتحديد ما إذا كانت  37مقدم الخدمة المعيار الدولي للمحاسبة يطبق  ،العقودهذه ينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على 

 .غير مجدية العقود

المطلوبة بموجب  الإفصاحاتإلى الكثير في هذا المعيار  الواردةن تضيف متطلبات الإفصاح أ المرجحمن غير  ،هذه العقودل )د(

 المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي.

 المخاطر الأخرى عن تمييز مخاطر التأمين 

 المنقولةاطر المالية، خلاف المخب، المخاطر اهذا المعيار الدولي للتقرير المالي على أنه اي يعرفهتال ،التأمين مخاطرتأمين إلى اليشير تعريف عقد  8ب

ره.  ِّ و من حامل العقد إلى مصدِّ
 .عقد تأمين لا يُعد مهمة مخاطر تأميندون ب ةمالي مخاطرإلى  هض مصدر العقد الذي يعر 

 ليستالقائمة متغيرات غير مالية تلك في الملحق أ قائمة من المتغيرات المالية وغير المالية. وتتضمن  الوارديتضمن تعريف المخاطر المالية  9ب

المتغيرات غير  وتستبعددرجات الحرارة في مدينة معينة. لزلازل في منطقة معينة أو مؤشر الخسائر لفي العقد، مثل مؤشر  بطرف خاصة

  الخاصةالمالية 
ً
عد لا ،علاوة على ذلكو ذلك الطرف. لبطرف في العقد، مثل حدوث أو عدم حدوث حريق يتلف أو يدمر أصلا

ُ
 مخاطر ت

إذا كانت القيمة العادلة تعكس ليس فقط التغيرات في أسعار السوق لمثل تلك  ةمالي مخاطرالتغيرات في القيمة العادلة لأصل غير مالي 

 حالة أصل غير مالي محدد يحتفظ به طرف في العقد )متغير غير مالي(. فعلى سبيل المثال
ً
ا كان إذ ،الأصول )متغير مالي( ولكنها تعكس أيضا

عد فإن تلك المخاطر ،التغيرات في الحالة المادية للسيارة لمخاطرضمان القيمة المتبقية لسيارة معينة يعرض الضامن 
ُ
 ،مخاطر تأمين ت

 .ةمالي مخاطر توليس

  10ب
ُ
ِّ ت

أمين على الحياة تضمن العديد من عقود الت ،. فعلى سبيل المثالمهمة مخاطر تأمينضافة إلى إ ة،مالي لمخاطرض بعض العقود المصدر عر 

 حد
ً
حيان رصيد في بعض الأ بشكل كبير ( وتتعهد بمنافع وفاة تتجاوز مخاطر مالية ذلك لحملة الوثائق )ينتج عن من معدل العائد أدني ا

عدوفاة(. ال مخاطرفي شكل  ذلك مخاطر تأمين حساب حامل الوثيقة )ينتج عن
ُ
 مثل هذه العقود عقود تأمين.   ت

عد . و للأسعاربمؤشر  مرتبطدفع مبلغ  بالتأمين مغطىينجم عن حدث  ،العقودبموجب بعض  11ب
ُ
ن أ ةطيمثل هذه العقود عقود تأمين، شر ت

 المرتبطةالبقاء على قيد الحياة و ب الدفعة السنوية المشروطةكبيرة. فعلى سبيل المثال،  بالتأمين المغطىالحدث ب المشروطةتكون الدفعة 

 مخاطر تأمين  لتنقعيشة المتكلفة لبمؤشر 
ً
على قيد الحياة.  صاحب الدفعة السنويةوهو بقاء  –لأن الدفع ينجم عن حدث غير مؤكد نظرا

 مخاطر تأمين. وإذا كان ينقل يعد مشتقة مدمجة، ولكنه  الأسعاروالربط بمؤشر 
ً
  النقل الناتج لمخاطرأيضا

ً
ن المشتقة إف ،التأمين مهما

من هذا المعيار الدولي  7نظر الفقرة افصلها وقياسها بالقيمة العادلة ) يلزموفي مثل هذه الحالة لا المدمجة تستوفي تعريف عقد التأمين، 

 للتقرير المالي(.

عد مخاطرالتأمين  مخاطرن إف ،خرى أالمؤمن من حامل الوثيقة. وبعبارة  التي يقبلها المخاطريشير تعريف مخاطر التأمين إلى  12ب
ُ
 ةموجود ت

 
ً
عدالعقد  التي تنشأ عن ةالجديد المخاطرمن حامل الوثيقة إلى المؤمن. وعليه، فإن  نقلهايتم  مسبقا

ُ
 مخاطر تأمين. لا ت

المالي للحدث  يعادل التأثيرسلبي على حامل الوثيقة. ولا يقيد التعريف الدفع من قبل المؤمن بمبلغ ال الأثريشير تعريف عقد التأمين إلى  13ب

لحامل الوثيقة ما يكفي للسماح باستبدال بموجبها دفع التي يُ التعريف تغطية "جديد بدل قديم"  يستبعد لا ،السلبي. فعلى سبيل المثال

من ب تلحق التيفإن التعريف لا يقيد الدفع بموجب عقد تأمين على الحياة لأجل بالخسارة المالية  ،بأصل جديد. وبالمثل تالف أصل قديم

 المبالغ المفع د يحول التعريف دون ولا  ،يعيلهم المتوفى
ً
 الخسارة التي يسببها موت أو حادث.تحديد حجم ل حددة مسبقا

لا يُعد ثر سلبي على حامل الوثيقة كشرط مسبق للدفع. و وقع أتتطلب بعض العقود الدفع إذا وقع حدث معين غير مؤكد، ولكنها لا تتطلب  14ب

إذا كان حامل  ،. فعلى سبيل المثالالأساس للمخاطرلتقليل التعرض  مثل هذا العقد عقد تأمين حتى لو كان حامل الوثيقة يستخدم العقد
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عدلمنشأة، فإن المشتقة لبالتدفقات النقدية من أصل  يرتبط أساس متغير غير ماليمن لتحوط لالوثيقة يستخدم مشتقة 
ُ
عقد تأمين  لا ت

 
ً
  لأن الدفع ليس مشروطا

ً
يشير تعريف عقد  ،بانخفاض في التدفقات النقدية من الأصل. وفي المقابل بما إذا كان حامل الوثيقة يتأثر سلبا

 للدفع. ولا يتطلب هذا الشرط التعاقدي المسبقال
ً
 مسبقا

ً
 تعاقديا

ً
 تأمين إلى حدث غير مؤكد يكون الأثر السلبي له على حامل الوثيقة شرطا

 م التحققمن المؤمن 
ً
، ولكنه يسمح للمؤمن برفض الدفع إذا لم يتوصل إلى قناعة بأن الحدث ثر سلبيأفي  ما إذا كان الحدث قد تسبب فعليا

 ثر سلبي.أقد تسبب في 

عد تسعيره للعقد(  عندا توقعه المصدر وقت سابق أو لاحق لمالعقد  يلغيالطرف المقابل أن  مخاطر)أي  الدوامالانقضاء أو  مخاطر 15ب
ُ
لا ت

  تأمين مخاطر
ً
 ب غير مشروطل لأن الدفع إلى الطرف المقاب نظرا

ً
 مخاطرفإن  ،على الطرف المقابل. وبالمثل حدث مستقبلي غير مؤكد يؤثر سلبا

 المغطاةبالأحداث  المرتبطةالتكاليف في  وليس ،بخدمة عقد المرتبطة الإداريةالزيادات غير المتوقعة في التكاليف  مخاطر)أي  اتصروفالم

عد( بالتأمين
ُ
  مخاطر تأمين لا ت

ً
  اتغير المتوقعة في المصروف لأن الزيادةنظرا

ً
 على الطرف المقابل.   لا تؤثر سلبا

  الذي عقدالفإن  ،لذلك 16ب
ُ
عقد تأمين ما لم يعرض المصدر  لا يُعد اتالمصروف مخاطرأو  الدوام مخاطرالانقضاء أو  لمخاطرصدر يعرض الم

 
ً
 تلك المخاطرجزء من لنقل باستخدام عقد ثان  تلك المخاطرإذا كان مصدر ذلك العقد يقلل ف بالرغم من ذلك،تأمين. و  مخاطرإلى  أيضا

 تأمين. مخاطرفإن العقد الثاني يعرض الطرف الآخر إلى  ،إلى طرف آخر

ن يستطيع 17ب صناديق منشأة منفصلة عن حامل الوثيقة. وفي حالة  المؤمنمن حامل الوثيقة فقط إذا كان  مهمةمخاطر تأمين قبول  المؤم 

ن حملة الوثائق يتحملون بشكل جماعي أمن كل حامل وثيقة ويجمع تلك المخاطر. وعلى الرغم من  المخاطرالمشترك يقبل  ة،المشترك التأمين

 بصفتهم ملاك  ةالمجمع المخاطر تلك
ً
عدي تال المخاطر مع ذلك يقبلن المشترك قد ألا إ، ا

ُ
 تأمين.الجوهر عقد  ت

 عقود التأمينلمثلة أ

عدلعقود التي لمثلة أفيما يلي  18ب
ُ
 مخاطر التأمين نقل إذا كان  ،عقود تأمين ت

ً
 :كبيرا

 .هاالتأمين ضد سرقة الممتلكات أو تلف )أ(

 ولية المدنية أو المصروفات القانونية.ؤ ولية المهنية أو المسؤ ولية عن منتج أو المسؤ التأمين ضد المس )ب(

،ن الموت مؤكدأرغم من )على ال ة الدفعالجنازة مسبق خططالتأمين على الحياة و  )ج(
ً
 ،المؤكد متى ستحدث الوفاة غير نه منألا إ ا

 نواع التأمين على الحياة، ما إذا كانت الوفاة ستحدث خلال الفترة التي يغطيها التأمين(.أبالنسبة لبعض  ،أو

 ب المشروطةوالمعاشات  الدفعات السنوية )د(
ً
مقابل حدث مستقبلي غير مؤكد  البقاء على قيد الحياة )أي العقود التي تقدم تعويضا

في  صاحب الدفعة السنوية أو صاحب المعاشلمساعدة  – على قيد الحياةعاش صاحب المأو صاحب الدفعة السنوية بقاء  –

 
ً
  الحفاظ على مستوى معيشة معين، والذي يتأثر بدونها تأثرا

ً
 (.إذا بقي على قيد الحياة سلبيا

 .ةالطبي التغطيةو  الإعاقةتغطية  )ه(

 العطاءات  وتأمينات التنفيذ الأمانة وضمانات حسن خيانة ضد والتأمين الكفالةسندات  )و( 
ً
إذا لم  )أي العقود التي تقدم تعويضا

 
ً
  ينفذ طرف آخر التزاما

ً
 بإنشاء مبنى(.  واجب، على سبيل المثال تعاقديا

في مدين معين  فشلة عن خسارة تكبدها بسبب داء مدفوعات معينة لتعويض حامل الوثيقأتأمين الائتمان الذي ينص على  )ز(

 ،شكالا قانونية متعددةأالأصلية أو المعدلة لأداة الدين. وقد تأخذ هذه العقود  الشروطبموجب استحقاقها  داء دفعة عندأ

 ،. ولكنأو عقد تأمين ةائتماني ةمشتق سداد أو عقد تعثر في الاعتماد،نواع خطابات أأو لبعض  ،مثل الشكل القانوني لضمان

 ألا إ ،تأمينالن هذه العقود تستوفي تعريف عقد أبالرغم من 
ً
في المعيار الدولي الوارد تعريف عقد الضمان المالي  نها تستوفي أيضا

وليس هذا المعيار الدولي للتقرير  ،9والمعيار الدولي للتقرير المالي  325نطاق المعيار الدولي للمحاسبة  ضمنوتقع  9للتقرير المالي 

مثل هذه العقود  يعدنه أكد صراحة في السابق أالي قد المضمان ال)د((. ومع ذلك، فإذا كان مصدر عقود 4نظر الفقرة االمالي )
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اسبة ا المعيار الدولي للمحم  إ للمصدر اختيار تطبيق يمكنف ،المنطبقة على عقود التأمين استخدم المحاسبةعقود تأمين وقد 

 . تلكأو هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على عقود الضمان المالي  9 والمعيار الدولي للتقرير المالي 326

أو تاجر تجزئة  تاجر جملةأو صانع  قبل لبضاعة المباعة منلالتي يصدرها طرف آخر  اتضمانات المنتجتقع . اتضمانات المنتج )ح(

تجزئة الأو تاجر  تاجر الجملةأو  الصانعصدرها يالتي  اترير المالي. ولكن ضمانات المنتجمن نطاق هذا المعيار الدولي للتقض

والمعيار  15خارج نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي، لأنها تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  بشكل مباشر تقع

 . 37الدولي للمحاسبة 

ة على التأمين )ط( عقد التأمين(. في هذه  كتابة رض لم تكن واضحة عندأ)أي التأمين ضد اكتشاف عيوب في ملكية  الملكية صح 

 لكية وليس العيب نفسه.الم صحةهو اكتشاف عيب في بالتأمين  المغطىفإن الحدث  ،الحالة

  )ي(
ً
  مساعدة السفر )أي التعويض نقدا

ً
 7وب 6الفقرتان ب تستعرضثناء السفر(. أتكبدة المخسائر اللحملة الوثائق عن  أو عينيا

 بعض العقود من هذا النوع.

  أثرأو الفائدة أو كليهما إذا  الأصلي دفعات المبلغتخفيض سندات الكوارث التي تنص على  )ك(
ً
على مصدر السند  حدث معين سلبا

فائدة أو سعر صرف  معدلث هو تغير في ، على سبيل المثال إذا كان الحدةمخاطر تأمين مهم نشأة)ما لم يؤد الحدث المعين إلى 

 جنبية(. أعملة 

 إلىمقايضات التأمين والعقود الأخرى التي تتطلب  )ل(
ً
 وأجيولوجية  وأتغيرات في متغيرات مناخية حدوث  أداء مدفوعات استنادا

 العقد.مرتبطة بأحد أطراف طبيعية أخرى متغيرات 

 .عقود إعادة التأمين )م(

عدلبنود التي لمثلة أفيما يلي  19ب
ُ
 عقود تأمين: لا ت

، على سبيل المثال عقود التأمين مهمةخاطر تأمين لمعقود الاستثمار التي لها الشكل القانوني لعقد تأمين ولكنها لا تعرض المؤمن  )أ(

عد ) مهمةعلى الحياة التي لا يتحمل المؤمن فيها مخاطر وفاة 
ُ
، وليست عقود تأميندوات مالية أو عقود خدمة أمثل هذه العقود ت

 (.21وب 20نظر الفقرتين با

حامل وثيقة التأمين من خلال آليات لا  المهمة إلىجميع مخاطر التأمين تمرر ولكنها  ،العقود التي لها الشكل القانوني للتأمين )ب(

 المغطاةرة للخسائر مباش الوثيقة كنتيجةحامل  قبل تعدل الدفعات المستقبلية المستحقة من النفاذلغاؤها وواجبة إيمكن 

عدبعض عقود إعادة التأمين المالية أو بعض عقود المجموعات )مثل هذه العقود  ،، على سبيل المثالبالتأمين
ُ
دوات أعادة  ت

  (.21وب 20نظر الفقرتين با، وليست عقود تأمينمالية أو عقود خدمة 

 لا يوجدهناك عقد تأمين لأنه  ليسن تغطيتها من خلال التأمين )المخاطر التي كان يمكالاحتفاظ بخرى أالتأمين الذاتي، بعبارة  )ج(

 (.اتفاق مع طرف آخرأي 

داء دفعة إذا وقع حدث مستقبلي معين غير مؤكد، ولكنها لا تتطلب، كشرط مسبق أالعقود )مثل عقود القمار( التي تتطلب  )د(

 أتعاقدي للدفع، 
ً
 دون ذلك يحول لا على حامل وثيقة التأمين. ولكن  ن يؤثر الحدث سلبا

ً
لتحديد  تحديد دفعة مقررة مسبقا

 الفقرة باحدث معين مثل وفاة أو حادث ) فيهاالخسارة التي يتسبب حجم 
ً
 (. 13نظر أيضا

ِّ  )ه(
 لمخاطر مالية ولكن ليس لمخاطر تأمينالمشتقات التي تعر 

ً
على تغيرات  لأنها تتطلب من ذلك الطرف الدفع فقط بناءً  ،ض طرفا

 أو أسعار مؤشر أو أجنبية، عملة صرف سعر أو سلعة، سعر أو مالية، أداة سعر أو فائدة، الآتي: معدل من أكثر أو واحدفي 

ذلك  يكون  ألا اليالمالمتغير غير  ةأنه في حالبشرط ، آخر محدد متغير أو ائتماني، مؤشر أو ائتماني تصنيف أو مؤشر معدلات،

 المتغير 
ً
  (.9المعيار الدولي للتقرير المالي نظر اف العقد )اطر أحد أبمرتبطا

ئتمان( يتطلب مدفوعات ضد الا أو عقد تأمين  ةائتماني ةمشتق سداد عقد تعثر في أو اعتمادضمان متعلق بائتمان )أو خطاب  )و(

للتقرير نظر المعيار الدولي اداء الدفعات عند استحقاقها )أالمدين في  فشلحتى إذا كان حامل الضمان لم يتكبد خسارة من 

 (.9المالي 
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 إلىداء دفعة أعقود تتطلب  )ز(
ً
 بأحد أطراف متغير مناخي أو جيولوجي أو متغير طبيعي آخر  استنادا

ً
وصف تالعقد )ليس مرتبطا

 
ً
  (.بالمشتقات المناخية عادة

 إلىأو الفائدة أو كليهما  المبلغ الأصليدفعات تخفيض سندات الكوارث التي تنص على  )ح(
ً
متغير ير مناخي أو جيولوجي أو متغ استنادا

  ليسطبيعي آخر 
ً
 ف العقد. اطر أحد أب مرتبطا

 . ويعني ذلك9فإنها تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،أصول مالية أو التزامات مالية 19في الفقرة ب الموضحةعن العقود  نشأإذا  20ب

 :ما يلي تنطوي علىالتي و  ائع،حيان المحاسبة عن الودفي بعض الأ ن طرفي العقد يستخدمان ما يسمى ها أمن بينجملة أمور 

ستلمحد الطرفين العوض أيثبت  )أ(
ُ
 يراد.وليس على أنه إ ،على أنه التزام مالي الم

 مصروف. وليس على أنه ،الطرف الآخر العوض المدفوع على أنه أصل مالي يثبت )ب(

. وبموجب المعيار 15المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق  ،أصول مالية أو التزامات مالية 19في الفقرة ب الموضحةعن العقود  ينشأإذا لم  21ب

سلعة أو خدمة إلى عميل بمبلغ يعكس نقل  عن طريقداء أ بواجبيراد عندما )أو حالما( تفي المنشأة الإ  إثبات يتم ،15الدولي للتقرير المالي 

 .  يكون لها حق فيه أنالعوض الذي تتوقع المنشأة 

  المهمةمخاطر التأمين 

يم يمخاطر التأمين. وتناقش الفقرات الآتية تق 21ب – 8. وتناقش الفقرات بمهمةمخاطر تأمين ينقل يعد العقد عقد تأمين فقط إذا كان  22ب

عد مخاطر مهمةما إذا كانت مخاطر التأمين 
ُ
 . ت

حالة،  ةضافية كبيرة في أيإن يدفع المؤمن منافع أفي  بالتأمين مغطىن يتسبب حدث أن يمكن إذا، وفقط إذا، كا مهمةعد مخاطر التأمين ت 23ب

ضافية كبيرة إمنافع هناك إذا كانت و ثر مشاهد على اقتصاديات المعاملة(. أباستثناء الحالات التي تفتقر إلى المضمون التجاري )أي ليس لها 

 المغطىتم استيفاؤه حتى إذا كان الحدث يفي الجملة السابقة قد الوارد فإن الشرط  ،مستحقة الدفع في حالات لها مضمون تجاري ستكون 

 ( للتدفقات النقدية المحتملة تمثل جزءتالاحتمالا بالمرجحة أي الحالية المتوقعة ) ةأو حتى إذا كانت القيم بعيدإلى حد  مرجحغير  بالتأمين
ً
 ا

 
ً
 ات النقدية التعاقدية المتبقية.من القيمة الحالية المتوقعة لجميع التدفق صغيرا

 بالتأمين المغطىالدفع إذا لم يقع الحدث  ستستحق كانتإلى المبالغ التي تزيد عن تلك التي  23في الفقرة ب الموضحةضافية تشير المنافع الإ  24ب

، ولكنها تقييم المطالباتالمطالبات و  مع التعاملضافية تكاليف تلك المبالغ الإ  وتشملالتي تفتقر إلى المضمون التجاري(.  الحالات )باستثناء

 :تستبعد

 مرتبطفقدان القدرة على تحميل حامل الوثيقة مقابل الخدمات المستقبلية. فعلى سبيل المثال، في عقد تأمين على الحياة  )أ(

على أتعاب مقابل ستثمار والحصول الا دارة إخدمات  أداء باستطاعته ن المؤمن لم يعدأتعني وفاة حامل الوثيقة  ،باستثمار

 
ً
مثلما هو الحال بالنسبة لمدير صندوق  القيام بذلك. ولكن هذه الخسارة الاقتصادية للمؤمن لا تعكس مخاطر تأمين، تماما

لأتعاب المستقبلية لفإن الخسارة المحتملة  ،لذلكو مشترك فهو لا يتحمل مخاطر تأمين فيما يتعلق بالوفاة المحتملة للعميل. 

 العقد. المنقولة بموجب يم حجم مخاطر التأمين يتق ليست ذات صلة عنددارة الاستثمار لإ 

فإن التنازل عن هذه  ،وجد تلك الرسومألغاء أو التخلي. ولأن العقد التنازل عند الوفاة عن الرسوم التي يمكن تحميلها عند الإ )ب(

 
ً
 ينقلهاي تيم حجم مخاطر التأمين اليفلا صلة لها بتق ،عليه. و الرسوم لا يعوض حامل الوثيقة مقابل مخاطر موجودة مسبقا

 العقد. 

  )ج(
ً
يتطلب من المصدر دفع  دفعة مشروطة بحدث لا يسبب خسارة كبيرة لحامل العقد. فعلى سبيل المثال، خذ في الحسبان عقدا

بمبلغ وحدة عملة واحدة. في  صل لضرر مادي يسبب خسارة اقتصادية غير مهمة لحامل العقدالأ مليون وحدة عملة إذا تعرض 

 مخاطرينتج العقد  ،في نفس الوقتوخسارة وحدة عملة واحدة.  يه ةغير مهم مخاطرحامل العقد إلى المؤمن ينقل هذا العقد 

 ةمخاطر تأمين مهم يقبلن المصدر لا . ولأ حددوحدة عملة إذا وقع الحدث الم 999,999بأنه يتعين على المصدر دفع  تأمينيةغير 

 عقد تأمين. لا يُعدفإن هذا العقد  ،امل العقدمن ح

 بشكل منفصل. المستردة إعادة التأمين. يحاسب المؤمن عن هذه المبالغ  ه مناستردادما يمكن  )د(



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 238 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

ِّ  25ب
فإن مخاطر  ،وعليه 7هميتها النسبية للقوائم المالية.أالرجوع إلى ب وليسهمية مخاطر التأمين لكل عقد بمفرده، أيم ين تقيجب على المؤم 

  ةكون مهمتالتأمين قد 
ً
ن هذا إ. بالكاملالعقود  لسجل ذات أهمية نسبية كون هناك خسائرتن أب حتى ولو كان هناك احتمال صغير جدا

 يالتق
ً
 ن أ يم لكل عقد بمفرده يجعل من السهل تصنيف عقد ما على أنه عقد تأمين. ولكن إذا كان معلوما

ً
 متجانس سجلا

ً
  ا

ً
من العقود  نسبيا

مشتقة عقود غير بضعة لتحديد  السجل ذلك ضمنالمؤمن فحص كل عقد  تأمين، فلا يلزمجميعها مخاطر تنقل تكون من عقود يلصغيرة ا

 . ةمخاطر تأمين غير مهم تنقل

 عقد هناك نه إذا كان أ 25ب –23الفقرات ب يترتب على 26ب
ُ
 ،على قيد الحياة منافع وفاة تتجاوز المبلغ المستحق الدفع عند البقاءبموجبه دفع ت

(. سجل العقود بالكاملإلى وليس بالرجوع إلى العقد  يتم الحكم عليهاضافية غير مهمة )عقد تأمين ما لم تكن منافع الوفاة الإ يُعد ن العقد إف

يم إذا كان التنازل لا يعوض يلغاء أو التخلي لا يدخل في هذا التقفإن التنازل عند الوفاة عن رسوم الإ ،)ب(24في الفقرة ب هو واردوكما 

  ةالموجود المخاطرحامل الوثيقة مقابل 
ً
 سنوية  الذي بدفعاتعقد الفإن  ،. وبالمثلمسبقا

ُ
مبالغ منتظمة لبقية عمر بموجبه دفع والذي ت

 غير مهم. المشروطة بالبقاء على قيد الحياةما لم يكن مجموع الدفعات  ،عقد تأمين يُعدحامل الوثيقة 

 طلبتقد تتضمن هذه المنافع مو ضافية. إإلى منافع  23قرة بتشير الف 27ب
ً
  بالتأمين المغطىإذا وقع الحدث  في وقت مبكربدفع المنافع  ا

ً
ولم  مبكرا

 يتم تعديل الدفعة 
ً
تأمين يقدم منفعة وفاة  ،خرى أمثال ذلك التأمين مدى الحياة مقابل مبلغ محدد )بعبارة و لقيمة الزمنية للنقود. ل تبعا

سوف و ن حامل الوثيقة سيتوفى، ولكن تاريخ الوفاة غير مؤكد. أمن المؤكد و لتغطية(. ا لانقضاءدون تاريخ ب ،يتوفى حامل الوثيقة ينماحثابتة 

 
ً
ةكن هناك خسارة تحتى لو لم  ،يتكبد المؤمن خسارة من تلك العقود الفردية التي يتوفى حملة الوثائق المتعلقة بها مبكرا العقود  سجل من كلي 

 .كاملبال

يمها بالرجوع إلى مكون التأمين. يمخاطر التأمين يتم تقنقل همية أفإن  ،عقد التأمين إلى مكون وديعة ومكون تأمين تفكيكقد تم  كانإذا  28ب

 من خلال مشتقة مدمجة بالرجوع إلى المشتقة المدمجة. المنقولةهمية مخاطر التأمين أيم يويتم تق

 التغيرات في مستوى مخاطر التأمين

بالفعل مخاطر تأمين في وقت لاحق. فعلى تنقل نها أإلى المصدر عند نشأة العقد، على الرغم من  مخاطر تأمينبعض العقود أي  تنقللا  29ب

 
ً
 يقدم عائد سبيل المثال، خذ في الحسبان عقدا

ً
 علىمحدد ا

ً
 الا  ا

ً
لحامل الوثيقة بأن يستخدم المتحصلات من الاستثمار  ستثمار ويتضمن خيارا

أصحاب لها المؤمن على الحالية التي يحم   الدفعة السنويةالبقاء على قيد الحياة بمعدلات ب مشروطةسنوية  دفعةد الاستحقاق لشراء عن

ن تتم ممارسة الخيار أالعقد مخاطر تأمين إلى المصدر إلى ينقل خرين عندما يمارس حامل الوثيقة الخيار. لا الآ  الجدد السنوية الدفعات

 لأن المؤمن 
ً
إلى المؤمن في ذلك الوقت. ولكن إذا كان العقد المنقولة ساس يعكس مخاطر التأمين أالسنوية على  الدفعةفي تسعير  يظل حرا

 ساسأالسنوية )أو  الدفعةيحدد معدلات 
ً
 فإن العقد يحول مخاطر التأمين إلى المصدر عند نشأة العقد. ،السنوية( الدفعةلتحديد معدلات  ا

 .انقضائهاأو إلى حين  والواجباتجميع الحقوق  تسويةتم تن أأنه عقد تأمين يظل عقد تأمين إلى كن وصفه بيمالعقد الذي  30ب

                                                 
. لهذا الغرض، فإن العقود التي يتم الدخول فيها في وقت واحد مع طرف م  7

ً
 واحدا

ً
 قابل واحد )أو العقود التي بخلاف ذلك يعتمد بعضها على بعض( تشكل عقدا
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 لمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.الدولية لعايير المللبيع والعمليات غير المستمرة"، الصادر عن مجلس 
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 5 المالي للتقرير  الدولي المعيار 

 المستمرة غير  والعملياتالمحتفظ بها للبيع  المتداولة غير  الأصول 

 الهدف

 المعيارهذا  ويتطلب. رةالمستم غير العمليات عن والإفصاح والعرض المحتفظ بها للبيع، الأصول  عن المحاسبة تحديد إلى المعيار هذا هدفي 1

 على وجه الخصوص: 

  العادلة القيمة وأ الدفتري  بالمبلغ محتفظ بها للبيع أنها على تصنيفها ضوابط تستوفي التي الأصول  أن يتم قياس (أ)
 
 منها مطروحا

 ؛ الأصول  تلك إهلاك وأن يتم إيقاف أقل، أيها ،البيع تكاليف

أن يتم و  المالي المركز قائمة في منفصل بشكل محتفظ بها للبيع أنها على تصنيفها طضواب تستوفي التي الأصول  عرضأن يتم  (ب)

 .الشامل الدخل قائمة في منفصل بشكل المستمرة غير العمليات نتائج عرض

 النطاق

 الاستبعاد وعاتمجم جميع وعلى المثبتة 1المتداولة غير الأصول  جميع على المعيار هذاالواردة في  والعرض التصنيف متطلبات تنطبق 2

كما ) الاستبعاد مجموعات جميع وعلى المثبتة المتداولة غير الأصول  جميع على المعيار هذا في الواردة القياس متطلبات وتنطبق. لمنشأةل

  أن يستمر قياسها يجب والتي 5 الفقرة في المذكورة الأصول  تلك (، باستثناء4 الفقرة فيهي موضحة 
 
 .إليه رالمشا للمعيار وفقا

  متداولة غير أنها علىالمصنفة  الأصول  3
 
 أصول على أنها  تصنيفها إعادة يجوز  لا" المالية القوائم عرض" 1للمحاسبة  الدولي لمعيارل وفقا

  محتفظ بها للبيع أنها على تصنيفها ضوابط تستوفي حتى متداولة
 
  المنشأة تعتبرها التي الفئة أصول و . المعيار لهذا وفقا

 
 ةمتداول غير عادة

  اقتناؤها تمي والتي
 
 محتفظ بها للبيع نهاأ علىتصنيفها  ضوابط تستوف لم ما متداولة أنها على تصنيفها يجوز  لا البيع إعادة بُغية حصريا

 
 
 .المعيار لهذا وفقا

. واحدة معاملة في ،المرتبطة بها بشكل مباشر تزاماتلالا بعض مع ربما ،مع بعضها الأصول  من مجموعة المنشأة تستبعد الأحيان بعض في 4

 جزء أو، واحدة نقد توليد وحدة أو، نقدال توليد وحداتمن  مجموعة تكون  قد هذه الاستبعاد مجموعةو 
 
 يمكنو  2.نقد توليد وحدة من ا

 بموجب ةالمستبعد والأصول  المتداولة والالتزامات المتداولة الأصول  ذلك في بما ،عليها التزامات أيو  لمنشأةل صول أ أي المجموعة تشمل أن

 في الواردة القياس متطلبات نطاق ضمنالواقعة  المتداولة غير صول لأ ا أحد كان إذاو . المعيار هذا في الواردة القياس متطلبات من 5 الفقرة

 جزء المعيار هذا
 
 ميت وفي تلك الحالة ككل، المجموعة على تنطبق المعيار هذا في الواردة القياس متطلبات نإف ،استبعاد مجموعة من ا

 والالتزامات الأصول متطلبات قياس وترد . أقل أيهما ،البيع تكاليف منها مطروحا العادلة قيمتها وأ الدفتري  بمبلغها المجموعة قياس

 .23و 19و 18 الفقرات د فيالاستبعا مجموعة ضمنالواقعة الفردية 

سواء   ،المذكورة قرينها المالي للتقرير الدولية تشملها المعايير التي التالية، الأصول  على 3المعيار هذا فيالواردة  القياس أحكام تنطبق لا 5

 :استبعاد مجموعة من جزء أو فردية أصول ك 

 "(.الدخل ضرائب" 12 المعيار الدولي للمحاسبة) المؤجلة الضريبة صول أ (أ)

 "(.ينالموظف منافع" 19 المعيار الدولي للمحاسبة) ينالموظف منافع عن ناشئةال صول الأ  ( ب)

 ."المالية الأدوات" 9 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمنالواقعة  اليةالم صول الأ  ( ج)

                                                                                       
 للعرض على أساس السيولة، فإن الأصول غير المتداولة هي الأصول التي تشتمل على مبالغ يتوقع أن يتم استردادها ب  1

 
عد فترة التقرير بأكثر من للأصول المصنفة وفقا

. وتن
 
 على تصنيف مثل هذه الأصول. 3طبق الفقرة اثني عشر شهرا

  البيع من يرئيس  بشكل  ستنشأ  صول أ من مجموعة أو أصل من النقدية التدفقاتفور التوقع بأن  ذلك، من الرغمب  2
 
 أقل تصبح فإنها المستمر، الاستخدام من بدلا

 
 
 جزءبعد أن كانت  منفصلة نقد توليد وحدة ستبعادالا  مجموعة وتصبح الأخرى، الأصول  عن الناشئة النقدية التدفقات على اعتمادا

 
 .نقد توليد وحدة من ا

 للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي التي تنطبق عليها.19و 18بخلاف الفقرتين   3
 
 ، اللتان تتطلبان أن يتم قياس الأصول المعنية وفقا
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  عنها المحاسبة تمي التي المتداولة غير الأصول  ( د)
 
 اتالعقار " 40 المعيار الدولي للمحاسبة فيالوارد  العادلة القيمة لنموذج وفقا

 ".ةالاستثماري

  العادلة بالقيمة قياسها يتم التي المتداولة غير الأصول  ( هـ)
 
  البيع تكاليف منها مطروحا

 
 41 لمعيار الدولي للمحاسبةل وفقا

 ".الزراعة"

 4".التأمين عقود" 17مجموعات العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ( و)

 أنه على صنفالم( ستبعادالا  مجموعة أو) تداول الم غير صلالأ  على تنطبق التي المعيار هذا في الواردة والقياس والعرض التصنيف متطلبات أ5

  تنطبق محتفظ به للبيع
 
الذين  الملاك على محتفظ به للتوزيع أنه على صنفالم( ستبعادالا  مجموعة أو) تداول الم غير صلالأ  على أيضا

 ملاك  بصفتهميتصرفون 
 
 (.الملاك على محتفظ به للتوزيع) ا

 أو محتفظ بها للبيع أنها على المصنفة( الاستبعاد مجموعات أو) المتداولة غير بالأصول  يتعلق فيما المطلوبة احاتالإفص المعيار هذا يحدد ب5

 مجموعات أو) الأصول  هذه مثل على المالي الأخرى للتقرير الدولية المعايير في الواردة الإفصاحات تنطبق لاو  .ستمرةالم غير عملياتال

 :المعايير تلك تتطلب لم ما( الاستبعاد

 أو محتفظ بها للبيع أنها على المصنفة( الاستبعاد مجموعات أو) المتداولة غير بالأصول  يتعلق فيما محددة فصاحاتإ (أ)

 أو ستمرة؛الم غير عملياتال

 المعيار فيالواردة  القياس متطلبات نطاق ضمنواقعة ليست  استبعاد مجموعة ضمن والتزامات أصول  قياس عن إفصاحات (ب)

 .المالية القوائمب المرفقة الأخرى  يضاحاتلإ ا في بالفعل مقدمةليست  الإفصاحات هذه ومثل 5 المالي للتقرير لدوليا

عمليات غير الصنفة على أنها محتفظ بها للبيع أو المستبعاد( الا تداولة )أو مجموعات المصول غير الأ قد تكون الإفصاحات الإضافية عن 

 من ذلك المعيار. 125و 15، وبالتحديد الفقرتين 1 المعيار الدولي للمحاسبةلمتطلبات العامة الواردة في ستمرة ضرورية للالتزام باالم

 محتفظ بها للتوزيع أنها على أو  محتفظ بها للبيع أنها على( الاستبعاد مجموعات أو ) المتداولة غير  الأصول  تصنيف

   الملاك على

  تصنف أن المنشأة على يجب 6
ا
 يتموف س الدفتري  مبلغه كان إذا محتفظ به للبيع أنه على( ستبعادا مجموعة أو ) ل متداو  غير  أصلا

  بيع معاملة خلال من يرئيس  بشكل استرداده
ا
  .المستمر الاستخدام منبدلا

  كون الأصل )أو مجموعة الاستبعاد(ييجب أن يتحقق ذلك، وحتى  7
 
العادية  الشروطفقط الراهنة مع مراعاة  حالتهبللبيع الفوري  متاحا

 )أو مجموعات الاستبعاد( ويجب أن يكون بيعه  والمتعارف عليها لبيع مثل هذه الأصول 
 
 .كبيرةبدرجة  مرجحا

 لبيع يكون احتى و  8
 
 المستوى الإداري المعني ، يجب أن يكون كبيرةبدرجة  مرجحا

 
أن بخطة لبيع الأصل )أو مجموعة الاستبعاد(، ويجب  ملتزما

بشكل  ذلك، يجب تسويق الأصل )أو مجموعة الاستبعاد(  علاوة علىو  الخطة.نجاز وإ مشتر   للعثور علىنامج نشط في بر  يكون قد تم البدء

 يكون لبيع بسعر غرض النشط 
 
 أن أنينبغي ذلك، لإضافة و العادلة الحالية.  بالمقارنة بقيمته معقولا

 
سيستوفي شروط  البيع يكون متوقعا

، وينبغي أن تشير 9ما هو مسموح به بموجب الفقرة  نة واحدة من تاريخ التصنيف، باستثناءخلال سمكتمل بيع لإثبات على أنه ا

احتمال في الحسبان أن يُؤخذ  ينبغيو  .الخطةسحب أو  على الخطةمهمة إجراء تغييرات استبعاد الخطة إلى نجاز لإ التصرفات المطلوبة 

 ذلك كان )إذا  المساهمين الحاجة إلى موافقة
 
 إذا كان البيع ما تقييم من  كجزء( دولة ذات الصلةالفي  مطلوبا

 
  .كبيرةبدرجة  مرجحا

جميع أصول والتزامات  تصنيفأن تقوم بتابعة منشأة السيطرة على  انفقد تنطوي علىبخطة بيع تكون ملتزمة يجب على المنشأة التي  أ8

ا إذا كانت المنشأة م  ع، بغض النظر 8-6بط المحددة في الفقرات استيفاء الضوا عندما يتم على أنها محتفظ بها للبيعالتابعة المنشأة تلك 

 التابعة السابقة بعد عملية البيع.منشأتها ستحتفظ بحصة غير مسيطرة في 

                                                                                       
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17المالي تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير   4

 ""التأمين عقود" 4 المالي للتقرير الدولي المعيار في حسب تعريفها التأمين عقود بموجب التعاقدية الحقوق ( و). وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "17



 الباب الثاني

 ©ير الماليمؤسسة المعايير الدولية للتقر  242 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

إلى عملية البيع لإنجاز الفترة المطلوبة  تمديدولا يؤدي من سنة واحدة.  البيع لأكثر إنجازفترة تمديد تتسبب الأحداث أو الظروف في قد  9

 عن خارجة ظروف أو أحداث بسبب التأخير إذا كانمحتفظ به للبيع  أنه علىستبعاد( الا )أو مجموعة  صللحيلولة دون تصنيف الأ ا

ويكون هذا هو الحال  .(الاستبعاد مجموعة أو) الأصل لبيع بخطتها ملتزمة تزال لا المنشأة أن علىكانت هناك أدلة كافية و  المنشأة سيطرة

  في الملحق ب. الواردةالضوابط  استيفاء عندما يتم

 لللمبادلة جوهر أخرى عندما يكون أصول غير متداولة بمبادلة أصول غير متداولة معاملات البيع تشمل  10
 
لمعيار الدولي تجاري وفقا

 ."والمعدات الآلاتو  "العقارات 16 للمحاسبة

  عندما تقتني 11
 
 غير متداول )أو مجموعة استبعاد( حصر  المنشأة أصلا

 
 ااستبع بُغية يا

 
ف الأصل يتصنفيجب عليها في تاريخ الاقتناء ، ده لاحقا

باستثناء ) 8في الفقرة الوارد واحدة السنة متطلب ال تم استيفاءإذا  فقطمحتفظ به للبيع على أنه ( الاستبعاد غير المتداول )أو مجموعة

من الضوابط  في ذلك التاريخ يتم استيفاؤها ضوابط أخرى لم أيأن  كبيرةبدرجة كان من المرجح و (، 9به بموجب الفقرة ما هو مسموح 

  بعدخلال فترة قصيرة  سيتم استيفاؤها 8و 7في الفقرتين الواردة 
 
 خلال ثلاثة أشهر(. الاقتناء )عادة

  تصنف أن فلا يجوز للمنشأة بعد فترة التقرير، 8و 7إذا تم استيفاء الضوابط الواردة في الفقرتين  12
 
)أو مجموعة  تداول غير مأصلا

بعد فترة التقرير  استيفاء تلك الضوابط عندما يتمفذلك،  ومع. إصدارها ( على أنه محتفظ به للبيع في تلك القوائم المالية عنداستبعاد

 .الإيضاحات)أ( و)ب( و)د( في  41عن المعلومات المحددة في الفقرة  القوائم المالية، يجب على المنشأة أن تفصحاعتماد إصدار  ولكن قبل

عندما تكون المنشأة ملتزمة بتوزيع الأصل )أو  الملاكعلى محتفظ به للتوزيع ( على أنه استبعاد )أو مجموعةأصل غير متداول يتم تصنيف  أ12

توزيع ويجب أن يكون ال الراهنةحالتها بمتاحة للتوزيع الفوري  الأصول  يجب أن تكون ذلك، يتحقق على الملاك. وحتى مجموعة الاستبعاد( 

 
 
 التوزيع يكون وحتى . كبيرةبدرجة مرجحا

 
أن يكون  ينبغيالتوزيع و  إنجازالبدء في إجراءات  أن يكون قد تم ، يجبكبيرةبدرجة مرجحا

 
 
مهمة إجراء تغييرات استبعاد توزيع إلى اللإنجاز أن تشير الإجراءات المطلوبة  وينبغيخلال سنة واحدة من تاريخ التصنيف. إنجازه متوقعا

 ذلك كان )إذا  المساهمين الحاجة إلى موافقةاحتمال في الحسبان أن يُؤخذ  ينبغيالتوزيع. و سحب أو  التوزيع على
 
الدولة ذات في  مطلوبا

  التوزيعإذا كان ما تقييم من  كجزء( الصلة
 
  .كبيرةبدرجة  مرجحا

 الأصول غير المتداولة التي سيتم التخلي عنها

  تصنف لا يجوز للمنشأة أن 13
 
 و . محتفظ به للبيع أنه على عنه التخلي يتمس( استبعاد مجموعة أو) متداول  غير أصلا

 
 مبلغه لأن هذا نظرا

 عنها التخلي سيتم التي الاستبعاد مجموعة كانت إذاف ذلك، ومع. المستمر الاستخدام خلال من يرئيس  بشكل استرداده يتموف س الدفتري 

 أنها على الاستبعاد لمجموعة النقدية والتدفقات النتائج عرض المنشأة على فيجب ،(ج)-(أ)32 الفقرة في الواردة للضوابط مستوفية

  مستمرة غير عمليات
 
 أو) المتداولة غير الأصول  تشملو  .ستخدامالا  عن وقفم فيه التتذي يال تاريخال في 34و 33 للفقرتين وفقا

 عمرها نهاية إلى استخدامها سيتم التي( الاستبعاد مجموعات أو) ولةالمتدا غير الأصول  عنها التخلي سيتم التي( الاستبعاد مجموعات

  إغلاقها سيتم التي( الاستبعاد مجموعات أو) المتداولة غير والأصول  الاقتصادي
 
  .بيعها من بدلا

خرج  متداول  غير صلأ أن تحاسب عن لا يجوز للمنشأة 14
ُ
 أ

 
 .عنه التخلي تمقد  أنه لو كمامن الخدمة مؤقتا

 

 محتفظ بها للبيع أنها على المصنفة( الاستبعاد مجموعات أو ) المتداولة غير  الأصول  قياس

 (استبعاد مجموعة أو ) متداول  غير  صلأ قياس

 قيمته و أ الدفتري  محتفظ به للبيع بمبلغه أنه على المصنف( الاستبعاد مجموعة أو ) المتداول  غير  الأصل أن تقيس المنشأة على يجب 15

  العادلة
ا
 .أقل أيهما ،البيع تكاليف منها مطروحا
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 همبلغب الملاك محتفظ به للتوزيع علىعلى أنه المصنف الأصل غير المتداول )أو مجموعة الاستبعاد( أن تقيس يجب على المنشأة  أ15

  تهقيم و أالدفتري 
ا
 5.التوزيع، أيهما أقلمنها تكاليف  العادلة مطروحا

  م اقتناؤهتأصل )أو مجموعة استبعاد( هناك إذا كان  16
 
فإن (، 11على أنه محتفظ به للبيع )انظر الفقرة الضوابط لتصنيفه يستوفي  حديثا

يكن قد تم تصنيفه لم  إذا الدفتري  همبلغبولي الأ ثبات عند الإالأصل )أو مجموعة الاستبعاد( قياس ينتج عنه سوف  15لفقرة اتطبيق 

 العادلة مط تهقيم وأ)على سبيل المثال، التكلفة(  كذلك
 
. وبالتالي، إذا تم اقتناء الأصل )أو مجموعة ، أيهما أقلتكاليف البيع امنه روحا

 منها تكاليف البيع.فيجب  ،أعمالتجميع عملية الاستبعاد( كجزء من 
 
  قياسه بالقيمة العادلة مطروحا

 ةأيويجب عرض البيع بقيمتها الحالية. تكاليف  أن تقيسالمنشأة فيجب على البيع بعد سنة واحدة،  عندما يكون من المتوقع أن يحدث 17

 تكلفة تمويل.على أنها الربح أو الخسارة  ضمنمرور الوقت  نعالتي تنشأ و زيادة في القيمة الحالية لتكاليف البيع 

 للمعايير الدولية للتقرير الموجودة الأصول والالتزامات  جميع)أو  قياس المبلغ الدفتري للأصل يجب 18
 
، المنطبقةالمالي في المجموعة( وفقا

  .عمباشرة قبل التصنيف الأولي للأصل )أو مجموعة الاستبعاد( على أنه محتفظ به للبي

 نطاق متطلبات القياس ضمن ليست لأي من الأصول والالتزامات التيالدفترية  فإن المبالغستبعاد، الا لمجموعة اللاحق  قياسالإعادة عند  19

 للمعايير الدولية جب إعادة قياسها يمجموعة استبعاد مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع،  نضمولكنها المعيار، الواردة في هذا 
 
وفقا

 منها تكاليف البيع لمجموعةالتي كانت منطبقة  للتقرير المالي
 
 الاستبعاد. قبل إعادة قياس القيمة العادلة مطروحا

 عكسهاو  الهبوط خسائر  إثبات

 العادلة القيمة لىإ( الاستبعاد مجموعة أو) الأصل لقيمة لاحق أو وليأ تخفيض أيمقابل  بوطه خسارة أن تثبت المنشأة على يجب 20

 
 
  ثباتهإ يتم لم بالقدر الذي البيع، تكاليف منها مطروحا

 
 .19 للفقرة وفقا

 مكسب أن تثبت المنشأة على يجب 21
 
  العادلة القيمة في لاحقة زيادة ةمقابل أي ا

 
 خسارة عن لا يزيدبما ولكن  صل،لأ ل البيع تكاليف منها مطروحا

  اإم   إثباتها تم التي التراكمي الهبوط
 
 تم إثباتها  أو المعيار لهذا وفقا

 
  سابقا

 
 ".الأصول  قيمة في الهبوط" 36 لمعيار الدولي للمحاسبةل وفقا

  المنشأة على يجب 22
 
  العادلة القيمة في لاحقة زيادة ةأي مقابل أن تثبت مكسبا

 
 :ستبعادالا  لمجموعة البيع اليفتك منها مطروحا

  ثباتهإ يتم لم بالقدر الذي ( أ)
 
 ولكن ؛19 للفقرة وفقا

  اإم   ،إثباتها تم التي التراكمي الهبوط خسارة عن لا يزيدبما  ( ب)
 
 تم إثباتها  أو المعيار لهذا وفقا

 
  سابقا

 
 لمعيار الدولي للمحاسبةل وفقا

 .المعيار هذا في الواردة القياس متطلبات نطاق منضتقع  التي المتداولة غير الأصول  على ،36

 غير للأصول  الدفتري  المبلغ( زيادة أو) ضيتخف إلى ستبعادالا  لمجموعة( مثبت لاحق مكسب أي أو)المثبتة  الهبوط خسارةيجب أن تؤدي  23

( أ)104 الفقرات في المحدد التخصيص تيبتر  حسب المعيار، هذا في الواردة القياس متطلبات نطاق ضمن تقع التي المجموعة في المتداولة

   (.2004 في المنقح) 36 المعيار الدولي للمحاسبة من 122و( ب)و

  ثباتهاإ يتم لم التي الخسارة أو المكسب ثباتإ يتم نيجب أ 24
 
 إلغاء تاريخ في( الاستبعاد مجموعة أو) المتداول  غير الأصل بيع تاريخ حتى سابقا

 :في الإثبات بإلغاء المتعلقة تطلباتالمتحديد  تموقد . الإثبات

  والمعدات؛ الآلاتو  للعقارات( 2003 في المنقح) 16 المعيار الدولي للمحاسبة من 72-67 الفقرات (أ)

 .الملموسة غير للأصول ( 2004 في المنقح" )الملموسة غير الأصول " 38 المعيار الدولي للمحاسبة من 117-112 الفقرات (ب)

 من مجموعة استنفادة إهلاك )أو لا يجوز للمنشأ 25
 
 على أنه محتفظ به للبيع أو حين يكون جزءا

 
( أصل غير متداول حين يكون مصنفا

عزى  التي الأخرى  والمصروفات الفوائد إثبات في الاستمرار يجبو  استبعاد مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع.
ُ
 مجموعة التزامات إلى ت

 .للبيع محتفظ بها أنها على مصنفة استبعاد

                                                                                       
عزى بشكل مباشر إلى كاليف التوزيع هي التكاليف الإضافية التي ت  5

ُ
 ضريبة الدخل. ومصروفالتوزيع، باستثناء تكاليف التمويل ت
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 أو في خطة التوزيع على الملاك بيعال خطة في التغييرات

  نشأةكانت الم إذا 26
 
 ولكن ،أو على أنه محتفظ به للتوزيع على الملاك محتفظ به للبيع أنه على( استبعاد مجموعة أو) قد صنفت أصلا

 على فيجب مستوفاة، تعد لمه للتوزيع على الملاك( أ )للمحتفظ ب12)للمحتفظ به للبيع( أو الفقرة  9-7 الفقرات في الواردة الضوابط

 أو محتفظ به للتوزيع على الملاك )على التوالي(. محتفظ به للبيع أنه على( الاستبعاد مجموعة أو) الأصل تصنيف عن تتوقف أن المنشأة

عندما تنطبق إلا سب عن هذا التغيير لتحا 29 – 27يجب على المنشأة أن تتبع الإرشادات الواردة في الفقرات  ،في مثل هذه الحالاتو

 أ.26الفقرة 

المنشأة تصنيف أصل )أو مجموعة استبعاد( مباشرة من كونه محتفظ به للبيع إلى كونه محتفظ به للتوزيع على الملاك، أو إذا أعادت  أ26

 لخطة  مباشرة من كونه محتفظ به للتوزيع على الملاك إلى كونه محتفظ به للبيع، فعندئذ يُعد التغيير
 
الاستبعاد في التصنيف استمرارا

 الأصلية. وعليه:

لتحاسب عن هذا التغيير. ويجب على المنشأة أن تطبق  29 – 27لا يجوز للمنشأة أن تتبع الإرشادات الواردة في الفقرات  )أ(

 .الجديدة لاستبعادانطبقة على طريقة الممتطلبات التصنيف والعرض والقياس الواردة في هذا المعيار 

)إذا أعيد  15يجب على المنشأة أن تقيس الأصل غير المتداول )أو مجموعة الاستبعاد( باتباع المتطلبات الواردة في الفقرة  )ب(

ثبت أي انخفاض أو 15تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع( أو 
ُ
أ )إذا أعيد تصنيفه على أنه محتفظ به للتوزيع على الملاك( وت

 زيادة في القيمة العادلة م
 
ف توزيع الأصل غير المتداول )أو مجموعة الاستبعاد( باتباع يلاف بيع أو تكيلامنها تك طروحا

 .25 – 20المتطلبات الواردة في الفقرات 

 للفقرتتاريخ لا يجوز للمنشأة أن تغير  )ج(
 
إنجاز البيع أو لإنجاز أ. وهذا لا يمنع تمديد الفترة المطلوبة 12و 8 ينالتصنيف وفقا

 .9لى الملاك إذا تم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة التوزيع ع

أو على  محتفظ به للبيع أنه على تم التوقف عن تصنيفه الذي )أو مجموعة الاستبعاد( المتداول  غير الأصل تقيس أن المنشأة على يجب 27

أو على أنها محتفظ  محتفظ بها للبيع أنها على مصنفة استبعاد مجموعة فيتم التوقف عن تضمينه  أو)أنه محتفظ به للتوزيع على الملاك 

 أحد المبلغين الآتيين، أيهما أقل: بها للتوزيع على الملاك( ب

أو على أنه محتفظ به للتوزيع على محتفظ به للبيع  أنه على( الاستبعاد مجموعة أو) الأصل تصنيف قبل الدفتري  مبلغه (أ)

  ،الملاك
 
 لأ معدلا

 
( الاستبعاد مجموعة أو) صلالأ  يكن لم لو ثباتهاإ سيتم كان تقويم إعادةعمليات  وأ استنفاد أوإهلاك  يتبعا

  ،أو على أنه محتفظ به للتوزيع على الملاك محتفظ به للبيع أنه على هتصنيف تم قد

 6.أو التوزيع البيع بعدم لاحقال قرارال تاريخ في هاسترداد الممكن مبلغه (ب)

ن يجب على المنشأة أن  28 ِّ
ضم 

ُ
 على لم يعد  ، الذيتداول المصل غير لأ أي تعديل مطلوب على المبلغ الدفتري لت

 
أو  أنه محتفظ به للبيعمصنفا

 الفقرات في الواردة الضوابطفيها لم تعد  من العمليات المستمرة في الفترة التي 7الربح أو الخسارة في ،على أنه محتفظ به للتوزيع على الملاك

 لذلك ويجب  .مستوفاة ،لتواليأ، على ا12الفقرة أو  7-9
 
ل تبعا عدَّ

ُ
على أنه محتفظ به الأصل  تصنيفالقوائم المالية للفترات منذ أن ت

 على لم يعد إذا كانت مجموعة الاستبعاد أو الأصل غير المتداول الذي  أو على أنه محتفظ به للتوزيع على الملاك للبيع
 
أنه محتفظ مصنفا

 أو مشروع عملية مشتركة أو للتوزيع على الملاك منشأة تابعةبه للبيع أو على أنه محتفظ به 
 
 مشترك  ا

 
 منشأة زميلة أو جزء أو ا

 
من حصة في  ا

 لعرضفي قائمة الدخل الشامل المستخدم العنوان  التعديل في نفسذلك  أن تعرض على المنشأة يجبو ة زميلة. أمشروع مشترك أو منش

 المثبتة خسارة، إن وجدت، الكسب أو الم
 
  .37 للفقرة وفقا

فإن الأصول والالتزامات المتبقية في من مجموعة استبعاد مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع، بعينه أصل أو التزام بإزالة  نشأةالمإذا قامت  29

في الفقرات  المجموعة الضوابط الواردة إذا استوفتمجموعة فقط أن يستمر قياسها على أنها  التي سيتم بيعها يجبو مجموعة الاستبعاد 

                                                                                       
 جزء المتداولة غير الأصول  كانت إذا  6

 
 هبوط ةخسار  ةأي تخصيص بعد إثباته سيتمكان  الذي الدفتري  المبلغ وه الممكن استرداده مبلغها فإن نقد، توليد وحدة منا

  تلك النقد توليد وحدة على ناشئة
 
 .36للمحاسبة  الدولي لمعيارل وفقا

  أوأحد العقارات أو الآلات أو المعدات  الأصل يكن لم ما  7
 
  يمهو تق عادةإ تمكان قد  ملموس غير أصلا

 
 38 لمحاسبةالدولي ل عيارالم أو 16للمحاسبة  الدولي لمعيارل وفقا

 .التقويم عادةلإ  نقص أو زيادةعلى أنه  التعديل يجب أن يُعامل الحالة هذه فيف به للبيع،محتفظ  أنه على التصنيف قبل
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 من مجموعة استبعاد مصنفة على أنها محتفظ بها للتوزيع على الملاك، فيجب فردي   بشكل   قامت المنشأة بإزالة أصل أو التزاموإذا  . 9 - 7

الاستبعاد التي سيتم توزيعها على أنها مجموعة فقط إذا استوفت المجموعة في مجموعة أن يستمر قياس بقية الأصول والالتزامات 

ضوابط  - فردي   بشكل   - التي تستوفيو لمجموعة في االأصول غير المتداولة المتبقية فإن بخلاف ذلك، أ. و 12ضوابط الواردة في الفقرة ال

 هاوقيمبمبالغها الدفترية أ - فردي   بشكل   -يجب قياسها  )أو على أنها محتفظ بها للتوزيع على الملاك( محتفظ بها للبيع اعلى أنه هافيصنت

 منها تكاليف البيعالعاد
 
تصنيفه على وأي أصل غير متداول لا يستوفي ضوابط . ، أيهما أقلفي ذلك التاريخ )أو تكاليف التوزيع( لة مطروحا

 للفقرة على تصنيفه عن  التوقفيجب محتفظ به للبيع أنه 
 
وأي أصل غير متداول لا يستوفي ضوابط  .26أنه محتفظ به للبيع وفقا

 للفقرة محتفظ به  أنه علىيجب التوقف عن تصنيفه ظ به للتوزيع على الملاك محتفتصنيفه على أنه 
 
 .26للتوزيع على الملاك وفقا

 والإفصاح العرض

   التي المعلومات عن أن تعرض وتفصح المنشأة على يجب 30
 
 غير  للعمليات المالية الآثار  تقويم من المالية القوائم مستخدمي نتمك

 (.الاستبعاد مجموعات أو ) المتداولة غير  الأصول  واستبعاد المستمرة

 المستمرة غير  العمليات عرض

ِّن كل  يشمل 31
 بقية عن التقرير المالي، ولأغراضمن الناحية التشغيلية  بشكل واضح، تمييزها يمكن نقدية وتدفقات عمليات للمنشأة مكو 

ن  يكون س أخرى، وبعبارة. المنشأة ِّ
 دعن نقدال توليد وحداتمن  ةمجموع أو نقد توليد وحدة المنشأة مكو 

 
 .للاستخدام به ما يكون محتفظا

ف  أو استبعاده تمقد  نهأ اإم   منشأةلل مكون هي  المستمرة غير العملية 32   إضافة إلى ما يلي للبيع، بهمحتفظ  أنه علىأنه مُصنَّ

 أو ،منفصلة جغرافيةعمليات  منطقة أو منفصل يرئيس  أعمال خط مثلي ( أ)

 جزء يعد ( ب)
 
 أو ،منفصلة جغرافيةعمليات  منطقة أو منفصل يرئيس  أعمال خط لاستبعاد منسقة واحدة خطة من ا

 بغية إعادة بيعها ( ج)
 
 .يعد منشأة تابعة تم الاستحواذ عليها حصريا

 : عن تفصح أن المنشأة على يجب 33

 :مجموع يشمل الشامل الدخل قائمة في واحد مبلغ ( أ)

 د الضريبة للعمليات غير المستمرة بع الربح أو الخسارة ( 1)

 منها تكاليف البيع أو عند لباالمكسب أو الخسارة بعد الضريبة المثبت عند القياس مبلغ  ( 2)
 
قيمة العادلة مطروحا

 تشكل العملية غير المستمرة.التي ستبعاد الا استبعاد الأصول أو مجموعة )مجموعات( 

 :إلى( أ) دالبن فيالوارد  الواحد مبلغلل تحليل ( ب)

 المستمرة؛ غير لعملياتل الضريبة قبلالربح أو الخسارة و  والمصروفات الإيراد (1)

 لمتطلبات  الصلةذي  الدخل ضريبة مصروفو  (2)
 
 .12 المعيار الدولي للمحاسبة من( ح)81 الفقرةوفقا

  العادلة القيمةب القياس عند المثبت الخسارة أو المكسبمبلغ  (3)
 
 صول الأ  استبعاد عند أو البيع يفتكال منها مطروحا

 ؛المستمرة غير العملية تشكلالتي  ستبعادالا  (مجموعات)أو مجموعة 

 لمتطلبات  ذي الصلة الدخل ضريبة مصروفو  (4)
 
 .12 المعيار الدولي للمحاسبة من( ح)81 الفقرةوفقا

فيجب أن يُعرض في  ،ئمة الدخل الشامليمكن عرض التحليل في الإيضاحات أو في قائمة الدخل الشامل. وإذا عُرض في قا 

التحليل غير مطلوب هذا يُحدد على أنه متعلق بالعمليات غير المستمرة، أي بشكل منفصل عن العمليات المستمرة. و قسم 

 وتستوفي ضوابط تكون عبارة عن لمجموعات الاستبعاد التي 
 
ف على أنها محتفظ بها يلتصنامنشآت تابعة تم اقتناؤها حديثا

 (.11ع عند الاقتناء )انظر الفقرة للبي
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عزى إلى التي النقدية التدفقات صافي ( ج)
ُ
 هذه عرض ويمكن. المستمرة غير للعمليات والتمويلية الاستثماريةو  التشغيلية الأنشطة ت

كون عبارة عن ت التي الاستبعاد لمجموعات غير مطلوبة الإفصاحات هذهو . المالية القوائم في أو يضاحاتلإ ا في اإم   الإفصاحات

  اقتناؤها تم تابعة منشآت
 
 (.11 الفقرة انظر) الاقتناء عند محتفظ بها للبيع أنها على فيلتصنا ضوابطوتستوفي  حديثا

 هذه عرض ويمكن. الأم المنشأة ملاك يخص الذي المستمرة غير العملياتمن و  المستمرة العمليات من الدخل مبلغ ( د)

 .الشامل الدخل قائمة في وأ يضاحاتلإ ا في اإم   الإفصاحات

في المعدل ) 1 المعيار الدولي للمحاسبة منأ 10في الفقرة  موضحكما هو  ةمنفصلقائمة بنود الربح أو الخسارة في  نشأةالمإذا عرضت  أ33

 .في تلك القائمة المستمرة غير بالعمليات متعلق أنه علىيتم تحديده قسم  عرضفيتم (، 2011

الإفصاحات  بطتفي القوائم المالية بحيث تر  لفترات السابقة المعروضةل 33في الفقرة  الواردة عرض الإفصاحات تعيديجب على المنشأة أن  34

 فترة معروضة. لآخر التقرير نهاية فترةإيقافها بتم  العمليات التي جميعب

ف  35 صنَّ
ُ
 عُ  التي المبالغ على الحالية الفترة فيالتي تتم  التعديلاتالمستمرة  غير العمليات في منفصل بشكليجب أن ت

 
 العمليات في رضت سابقا

. التعديلات هذهمثل  ومبلغ طبيعة عن الإفصاح يجبو . سابقة فترة في مستمرة غير عملية باستبعادبشكل مباشر  تتعلق التي المستمرة غير

 :يلي ما التعديلات هذه فيها تنشأ قد التي الظروف أمثلة ومن

 مع التعويض وقضايا الشراء سعر تعديلات انتهاء مثل الاستبعاد، معاملةالناشئة عن شروط  أكدالت عدم حالات انتهاء ( أ)

 .المشتري 

 الواجبات مثل ،بشكل مباشر بتلك العمليات تعلقةوالم استبعاده قبل المكون  عمليات الناشئة عن التأكد عدم حالات انتهاء ( ب)

  المنتج ضمانوواجبات  البيئية
ُ
لالم

َّ
 .بائعالبها  وَك

 .الاستبعاد بمعاملةتعلقة بشكل مباشر م التسوية تكون  أن شريطة ين،الموظف فعامن خطط واجبات تسوية ( ج)

 يجب إعادة تصنيف نتائج عمليات فعلى أنه محتفظ به للبيع،  اتهامكونأحد نشأة عن تصنيف الم إذا توقفت 36
 
في  المكون التي عُرضت سابقا

  العمليات غير المستمرة
 
يجب و . المعروضةالفترات  لجميعالدخل من العمليات المستمرة  ضمنإدراجها يجب و  35 – 33للفقرات وفقا

 إعادة عرضها. قد تملفترات السابقة امبالغ أن توضيح 

 اتي الفقر عن المعلومات المطلوبة ف أن تفصحتابعة ة أمنشسيطرة على ال انبخطة بيع تنطوي على فقد التي تكون ملتزمةنشأة الميجب على  أ36

 للفقرة المعملية غير ال مستوفية لتعريفعندما تكون المنشأة التابعة مجموعة استبعاد  36 – 33
 
 .32ستمرة وفقا

 المستمرة بالعمليات المتعلقة الخسائر  و أ المكاسب

 ولا يستوفي فظ به للبيعمحت أنه على مصنف( استبعاد مجموعة أو) متداول  غير صلأ قياس إعادةعند  خسارة أو مكسب أي إدراج يجب 37

 .المستمرة العمليات من ةالخسار  أو الربح في ستمرةالم غير عمليةال تعريف

 محتفظ بها للبيع أنها على صنفةالم ستبعادالا  مجموعة و أ تداول الم غير  صلالأ  عرض

محتفظ  أنها على صنفةالم ستبعادالا  مجموعة محتفظ به للبيع وأصول  أنه على صنفالم تداول الم غير صلالأ  عرضأن ت المنشأة على يجب 38

محتفظ بها  أنها على صنفةالم ستبعادالا  مجموعة التزامات عرض يجبو . المالي المركز قائمة في خرى لأ ا الأصول  عن منفصل بشكل بها للبيع

 كمبلغ وعرضها والالتزامات الأصول  تلك بين مقاصة إجراء ولا يجوز . المالي المركز قائمة في الأخرى  الالتزامات عن منفصل بشكل للبيع

 المالي المركز قائمة في اإم   محتفظ بها للبيع أنها على المصنفة والالتزامات لأصول ل الرئيسة الفئات عن منفصل بشكل الإفصاح يجبو . واحد

 متراكم مصروف أو دخل أي منفصل بشكل   تعرض أن المنشأة على يجبو . 39 الفقرة بموجب به مسموح هو ما باستثناء يضاحاتلإ ا في أو

 .محتفظ به للبيع نهأ على مصنف( استبعاد مجموعة أو) متداول  غير بأصلفيما يتعلق  الآخر الشامل الدخل في ثباتهإ تم

  تم اقتناؤهامجموعة الاستبعاد منشأة تابعة  إذا كانت 39
 
على أنها محتفظ بها للبيع عند الاقتناء )انظر ف يلتصنا ضوابطتستوفي وهي  حديثا

 لأصول والالتزامات.لة يالإفصاح عن الفئات الرئيسفلا يلزم عندئذ (، 11ة الفقر 
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ستبعاد الا مجموعات في  لتزاماتالاصول و الأ تداولة أو الملأصول غير ل المعروضةبالغ المعرض لا يجوز للمنشأة أن تعيد تصنيف أو تعيد  40

 لآخر فترة معروضة.التصنيف في قائمة المركز المالي لتعكس ات السابقة للفتر قائمة المركز المالي صنفة على أنها محتفظ بها للبيع في الم

 إضافية إفصاحات

( استبعاد مجموعة أو) متداول  غير تصنيف أصل فيها تم التي الفترة في يضاحاتالإ  فيالآتية  المعلومات عن أن تفصح المنشأة على يجب 41

 :بيعهفيها  تمالتي  محتفظ به للبيع أو هعلى أن

  ؛(الاستبعاد مجموعة أو) المتداول  غير للأصل فوص (أ)

 ذلكل المتوقعين توقيتالو  طريقةالو  ،المتوقع الاستبعاد إلى ظروف المؤديةالو  لحقائقا أو ،البيع وظروف لحقائق وصف ( ب)

 الاستبعاد؛

  المثبتة الخسارة أو المكسب ( ج)
 
 الخسارة أو ذلك المكسب يتضمن الذي الشامل الدخل قائمة في والعنوان ،22-20 للفقرات وفقا

  الشامل؛ الدخل قائمة في منفصل بشكل عرضه يتم لم ذاإ

 ( الاستبعاد مجموعة أو) المتداول  غير الأصلفيه  عرضيُ  الذيو  التقرير عنهيجب القطاع الذي عند الاقتضاء،  ( د)
 
 للمعيار وفقا

 ".التشغيلية القطاعات" 8 المالي للتقرير الدولي

 مجموعة أو) المتداول  غير الأصل بيع خطة تغييرب قرارال فترة فيأن تفصح،  المنشأة على يجب ،29 الفقرة أو 26 الفقرةطباق في حالة ان 42

 .معروضة سابقة فترات ةيأو  للفترة العمليات نتائج على القرار رأثو  القرار التي أدت إلىظروف الو  لحقائقل وصف عن، (الاستبعاد

 نتقاليةالا  حكامالأ 

 أنها علىف يلتصنا ضوابطالتي تستوفي ( الاستبعاد مجموعات أو) المتداولة غير الأصول  علىبأثر مستقبلي  المعيارهذا  تطبيق بيج 43

 تطبقأن  للمنشأة ويمكن .المعيارهذا  سريان تاريخ بعد مستمرة غير أنها على فيلتصنا ضوابطالتي تستوفي  والعمليات محتفظ بها للبيع

 محتفظ بها للبيع أنها علىف يلتصنا ضوابطالتي تستوفي ( الاستبعاد مجموعات أو) المتداولة غير الأصول  جميع لىع المعيار متطلبات

 التقييمات تكون  أن شريطة ،المعيار سريان تاريخ قبل تاريخ يأ بعد مستمرة غير أنها علىف يلتصنا ضوابطالتي تستوفي  والعمليات

  .في بادئ الأمر الضوابط تلك استيفاء فيه تم الذي الوقت في عليها الحصول  تم قد عيارالم لتطبيق اللازمة الأخرى  والمعلومات

 السريان تاريخ

 إذاو . سبقالتطبيق الأ على  ويُشجع. ذلك التاريخ بعد أو 2005 يناير 1 في تبدأ التي السنوية فتراتلل المعيار هذا يجب على المنشأة أن تطبق 44

 .الحقيقة تلك عن أن تفصح عليها فيجب ،2005 يناير 1 قبل تبدأ فترةل المعيار بتطبيق نشأةالم قامت

عدل  ،ذلكلإضافة و المعايير الدولية للتقرير المالي. جميع ( المصطلحات المستخدمة في 2007)المنقح في  1 المعيار الدولي للمحاسبة عدل أ44

 2009يناير  1السنوية التي تبدأ في  على الفتراتتلك التعديلات  تطبقأن يجب على المنشأة و أ. 33، وأضاف الفقرة 38و 3الفقرتين  المعيار

( لفترة أسبق، فيجب تطبيق التعديلات لتلك الفترة 2007)المنقح في  1وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للمحاسبة . ذلك التاريخ أو بعد

 الأسبق.

 أن تطبقيجب على المنشأة و  )د(. 33( الفقرة 2008في  المعدل) "حدة والمنفصلةالقوائم المالية المو " 27 المعيار الدولي للمحاسبة أضاف ب44

 27 المعيار الدولي للمحاسبة بتطبيقنشأة الم قامتإذا و . ذلك التاريخ أو بعد 2009يوليو  1السنوية التي تبدأ في  لفتراتلذلك التعديل 

 يجب تطبيق التعديل بأثر رجعي.و . سبقالأ فترة ال على تلكيجب تطبيق التعديل ف سبق،أ فترةل( 2008في  المعدل)

يجب على المنشأة أن تطبق . و 2008في مايو  الصادرة "على المعايير الدولية للتقرير المالي التحسينات"أ بموجب 36وأ 8ن االفقرت أضيفت ج44

أن  ، لا يجوز للمنشأةذلك ومع. سبقتطبيق الأ باليسمح و  .ذلك التاريخ أو بعد 2009يوليو  1السنوية التي تبدأ في  فتراتللتلك التعديلات 

  2009يوليو  1السنوية التي تبدأ قبل  فتراتللالتعديلات تطبق 
 
(. 2008في يناير  المعدل) 27 المعيار الدولي للمحاسبةما لم تطبق أيضا

أن تطبق يجب على المنشأة و عن تلك الحقيقة.  فيجب عليها أن تفصح ،2009 يوليو 1نشأة بتطبيق التعديلات قبل المإذا قامت و 



 الباب الثاني

 ©ير الماليمؤسسة المعايير الدولية للتقر  248 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الانتقالية الواردة في  ، مع مراعاة الأحكاملأول مرة 5 فيه المعيار الدولي للتقرير المالي طبقتمن التاريخ الذي  التعديلات بأثر مستقبلي

 (.2008في يناير  المعدل) 27 المعيار الدولي للمحاسبةمن  45الفقرة 

توزيعات أصول غير " 17 المعايير الدولية للتقرير المالي اتتفسير لجنة تفسير  بموجب 8الفقرة  وعُدلتأ 15 ،أ12أ، 5الفقرات أضيفت  د44

التي على الأصول غير المتداولة )أو مجموعات الاستبعاد(  بأثر مستقبلييجب تطبيق تلك التعديلات و  .2008" في نوفمبرنقدية على الملاك 

ولا يُسمح . بعد ذلك التاريخأو  2009يوليو  1في الفترات السنوية التي تبدأ في  الملاكلتوزيع على على أنها محتفظ بها ل يتم تصنيفها

أن يجب عليها ف ،2009يوليو  1فترة تبدأ قبل لنشأة بتطبيق التعديلات المإذا قامت و . سبقالأ يسمح بالتطبيق و التطبيق بأثر رجعي. ب

  تطبقأن الحقيقة و  تلكعن  تفصح
 
 27 المعيار الدولي للمحاسبة(، و 2008في  المنقح)" الأعمال"تجميع  3 قرير الماليالمعيار الدولي للت أيضا

 .17 المعايير الدولية للتقرير المالي اتتفسير لجنة تفسير و  (2008في يناير  المعدل)

ذلك  أن تطبقعلى المنشأة  يجبو  .2009في إبريل  الصادرة" التحسينات على المعايير الدولية للتقرير الماليب بموجب "5الفقرة أضيفت  ه44

ة أنشالمإذا قامت و . سبقالأ تطبيق السمح بيُ و  .بعد ذلك التاريخأو  2010يناير  1السنوية التي تبدأ في  فتراتلل بأثر مستقبلي التعديل

 عن تلك الحقيقة. يجب عليها أن تفصحف سبق،أفترة لبتطبيق التعديل 

 [حُذفت] و44

ذلك التعديل  أن تطبقيجب على المنشأة و . 28الفقرة  ،2011في مايو  ، الصادر"الترتيبات المشتركة" 11 لماليار الدولي للتقرير ايالمع عدل ز44

 .11المعيار الدولي للتقرير المالي عندما تقوم بتطبيق 

وتعريف المبلغ الممكن ة تعريف القيمة العادل ،2011في مايو  ، الصادر"قياس القيمة العادلة" 13المعيار الدولي للتقرير المالي عدل  ح44

 . 13المعيار الدولي للتقرير المالي عندما تقوم بتطبيق  تلك التعديلات أن تطبقيجب على المنشأة و في الملحق أ. استرداده 

يجب و . أ33الفقرة  ،2011في يونيو  الصادر ،(1 المعيار الدولي للمحاسبةعلى )تعديلات  الآخر"عرض بنود الدخل الشامل "الإصدار عدل  ط44

عدل 1 المعيار الدولي للمحاسبةعندما تقوم بتطبيق ذلك التعديل  أن تطبقعلى المنشأة 
ُ
 .2011في يونيو  الم

 [حذفت] ي44

يجب على المنشأة أن تطبق تلك و ي. 44و، 44وحذف الفقرتين  5الفقرة  ،2014 في يوليو، الصادر 9عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ك44

 .9ا تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي التعديلات عندم

 29 -26الفقرات  ،2014في سبتمبر الصادرة  ،"2014 – 2012دورة  ،المعايير الدولية للتقرير الماليعلى "التحسينات السنوية  تعدل ل44

 لو أ. 26الفقرة  توأضاف
 
"السياسات المحاسبية  8 لمحاسبةلمعيار الدولي ليجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات بأثر مستقبلي وفقا

يناير  1والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" على التغييرات في طريقة الاستبعاد التي تحدث في الفترات السنوية التي تبدأ في 

فصح عن تلك فيج سبق،. وإذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة أسبقسمح بالتطبيق الأ . ويُ ذلك التاريخ بعدأو  2016
ُ
ب عليها أن ت

 الحقيقة.

تطبق ذلك التعديل عند قيامها بتطبيق أن . ويجب على المنشأة 5، الفقرة 2017، الصادر في مايو 17عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  م44

 17.8المعيار الدولي للتقرير المالي 

 35 المعيار الدولي للمحاسبة سحب

 ".المستمرة غير العمليات" 35 ر الدولي للمحاسبةالمعيا محل المعيار هذا يحل 45

                                                                                       
 "عقود التأمين". 17تمت إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  8
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 لحق أالم

 المصطلحات المعرفة

 ءعد هذا الملحق جزيُ 
 
 .المعيارهذا لا يتجزأ من  ا

أصغر مجموعة يمكن تحديدها من الأصول التي تولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشكل  كبير  عن  وحدة توليد النقد

 .ول أو مجموعات الأصول الأخرى التدفقات النقدية الداخلة من الأص

ن   
العمليات والتدفقات النقدية التي يمكن تمييزها بوضوح، من الناحية التشغيلية ولأغراض التقرير  نشأةالممكو 

 المالي، عن بقية المنشأة. 

(، مجموعة استبعاداستبعاد أصل )أو إلى التكاليف الإضافية التي يمكن عزوها بشكل مباشر  تكاليف البيع

 باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل. 

 :ف الأصل على أنه متداول عندماييجب على المنشأة تصن الأصل المتداول 

خلال دورتها التشغيلية  ،أو عندما تنوي بيع الأصل أو استخدامه ،تتوقع تحقق الأصل )أ(

 العادية؛ أو

 لغرض المتاجرة؛ أو يتحتفظ بالأصل بشكل رئيس  )ب(

 بعد فترة التقرير؛ أوتت )ج(
 
 وقع تحقق الأصل خلال اثني عشر شهرا

 للنقد )حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للمحاسبة  )د(
 
 أو معادلا

 
 (7يكون الأصل نقدا

 
 
 لقيود على استبداله أو استخدامه لتسوية التزام لمدة اثني عشر شهرا

 
ما لم يكن خاضعا

  .على الأقل بعد فترة التقرير

ا أنه قد  مكون للمنشأة العملية غير المستمرة ف على أنه محتفظ به لغرض البيع إضافة إلى ما أنه تم استبعاده أو إم  مُصنَّ

 :يلي

 يمثل خط أعمال رئيس ي منفصل أو منطقة عمليات جغرافية منفصلة؛ أو )أ( 

 من خطة واحدة منسقة لاستبعاد خط أعمال رئيس ي منفصل أو منطقة )ب(
 
 يعد جزءا

 عمليات جغرافية منفصلة؛ أو

 بغية إعادة بيعها. ج()
 
 يعد منشأة تابعة تم الاستحواذ عليها حصريا

، بالبيع أو خلافه، كمجموعة في معاملة واحدة، والالتزامات   مجموعة الاستبعاد
 
مجموعة أصول سيتم استبعادها معا

. وتشمل المجموعة الشهرة المقتناة في المرتبطة بشكل مباشر بتلك الأصول التي سيتم نقلها في المعاملة

  وحدة توليد نقدعملية تجميع أعمال عندما تكون المجموعة 
 
قد تم تخصيص الشهرة لها وفقا

أو عندما تكون عملية ضمن وحدة توليد  36من المعيار الدولي للمحاسبة  87-80لمتطلبات الفقرات 

 نقد من ذلك القبيل. 

هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل، أو سيتم دفعه لنقل التزام، في معاملة تتم  القيمة العادلة القيمة العادلة

. )انظر المعيار الدولي للتقرير في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس

 (13المالي 

 التعهد المؤكد

 بالشراء

 
 
، وتتوفر فيه الشروط  اتفاق مع طرف غير ذي علاقة، ملزم لكلا الطرفين وعادة

 
واجب النفاذ نظاما

في حالة عدم الآتية: )أ( يحدد جميع الشروط المهمة، بما في ذلك سعر المعاملات وتوقيتها. )ب( يتضمن 
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 بما تنفيذه 
 
 كبيرا

 
 جزائيا

 
 بدرجة كبيرة. هتنفيذيجعل شرطا

 
   مرجحا

 من مجرد كونه   كبيرةبدرجة مرجح 
 
 أكثر احتمالا

ا
 .مرجحا

 .الأصل المتداول  الأصل الذي لا يستوفي تعريف صل غير المتداول الأ 

 .مرجح حدوثه أكثر من عدمه مرجح

الممكن المبلغ 

  هاسترداد

 منها  القيمة العادلة
 
 .الأصل، أيهما أكبر قيمة استخدام، أو الاستبعادتكاليف للأصل مطروحا

تقبلية المقدرة والمتوقع أن تنشأ نتيجة الاستخدام المستمر القيمة الحالية للتدفقات النقدية المس قيمة الاستخدام 

  .لأصل ومن استبعاده في نهاية عمره الإنتاجي



  5المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 251 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 ب الملحق

 ملحق تطبيقي

عد   جزء الملحق هذايُ
 
 .المعيارهذا  من يتجزأ لا ا

 بيعال عملية لإنجاز  المطلوبة الفترة تمديد

كر حسبما 1ب
ُ
 علىستبعاد( الا )أو مجموعة  إلى الحيلولة دون تصنيف الأصلعملية البيع لإنجاز ة المطلوبة الفتر  تمديدلا يؤدي  ،9 الفقرة في ذ

 تزال لا المنشأة أن علىكانت هناك أدلة كافية و  المنشأة سيطرة عن خارجة ظروف أو أحداث بسبب التأخير إذا كانمحتفظ به للبيع  أنه

 في 8 الفقرة في الوارد الواحدة السنة متطلبمن  استثناء تطبيق يتم ،بناء  عليه. و (الاستبعاد مجموعة أو) الأصل لبيع بخطتها ملتزمة

  :الظروف أو الأحداث هذه مثل فيها تنشأ التيالآتية  الحالات

 يقوم ن(، أاستبعاد مجموعة أو) متداول  غير أصل لبيع بخطة فيهتلتزم  الذي التاريخ في ،بدرجة معقولة المنشأة تتوقع نأ (أ)

نجاز لإ  المطلوبة الفترةمن شأنها أن تمدد ( الاستبعاد مجموعة أو) الأصلنقل  على شروط بفرض( المشتري  ليسو ) آخرون

 :أنو  البيع،

تعهد مؤكد  على الحصول  بعد لاإالشروع فيها  يمكن لا الظروف لتلك للاستجابة الضرورية الإجراءاتتكون  (1)

  ،بالشراء

 .واحدة سنة خلالكبيرة  بدرجةمرجح  بالشراءالتعهد المؤكد يكون  (2)

 غير الأصل نقل على متوقع غير بشكل آخرون أو المشتري  يفرض لذلك، ونتيجة بالشراء،تعهد مؤكد  على المنشأة تحصل أن (ب)

  المصنف( الاستبعاد مجموعة أو) المتداول 
 
 محتفظ به للبيع  أنه على سابقا

 
 لإنجاز اللازمة الفترة من شأنها أن تمددشروطا

 :البيع يةعمل

  المناسب، الوقت للشروط في للاستجابة اللازمة الإجراءات اتخاذ تم قدويكون  (1)

  .التأخير لعواملموات   لحل   التوصلأن يتم  توقعيُ و  (2)

 بيع يتم لا لذلك، ونتيجة ،غير مرجحة الحدوثفي السابق كانت تعد  ظروف واحدة الأولية،ال سنةال فترة خلال تنشأ،أن  (ج)

 :الفترة تلك نهاية محتفظ به للبيع في أنه علىفي السابق  صنفالم( ستبعادالا  مجموعة أو) تداول الم غير لصالأ 

 الظروف، في تغيرلل للاستجابة اللازم الإجراء واحدة الأوليةال سنةال فترة خلال المنشأةوتتخذ  (1)

  ،معقول  بسعرو  بشكل نشط (الاستبعاد مجموعة أو) المتداول  غير الأصلويتم تسويق  (2)
 
  الظروف، في تغيرللنظرا

 .8و 7 الفقرتين فيالواردة  الضوابطوتستوفى  (3)
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 "ها"استكشاف الموارد المعدنية وتقويم 6المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

"استكشاف الموارد المعدنية  6المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

 كما صدر من غير أي تعديل. ة للمحاسبة،عايير الدوليالم"، الصادر عن مجلس هاوتقويم
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 6المعيار الدولي للتقرير المالي 

 استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها

 الهدف

 .استكشاف الموارد المعدنية وتقويمهايهدف هذا المعيار إلى تحديد التقرير المالي عن  1

  يتطلب هذا المعيار على وجه الخصوص: 2

 .لنفقات الاستكشاف والتقويمإجراء تحسينات محدودة في الممارسات المحاسبية القائمة  )أ(

 لهذا المعيار  أصول استكشاف وتقويمقيام المنشآت التي تثبت  )ب(
ً
بتقييم مثل هذه الأصول للتحقق من الهبوط في قيمتها وفقا

 للمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 "الهبوط في قيمة الأصول". 36وقياس أي هبوط وفقا

ها، تقديم إفصاحات تحدد وتشرح المبالغ الواردة في القوائم المالية للمنشأة والناشئة عن استكشاف الموارد المعدنية وتقويم )ج(

وتساعد مستخدمي تلك القوائم المالية في فهم مبلغ وتوقيت وتأكد التدفقات النقدية المستقبلية من أي أصول للاستكشاف 

 والتقويم تم إثباتها.

 النطاق

 يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار على نفقات الاستكشاف والتقويم التي تتكبدها. 3

 بة الأخرى التي تقوم بها المنشآت التي تزاول أعمال استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها.لا يتناول هذا المعيار جوانب المحاس 4

 لا يجوز للمنشأة تطبيق هذا المعيار على النفقات التي يتم تكبدها: 5

ة قبل استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها، مثل النفقات التي يتم تكبدها قبل حصول المنشأة على الحقوق القانوني )أ(

 لاستكشاف منطقة محددة.

 بعد إمكانية إثبات الجدوى الفنية والإمكانية التجارية لاستخراج المورد المعدني. )ب(

 إثبات أصول الاستكشاف والتقويم

 8من المعيار الدولي للمحاسبة  12و 11الإعفاء المؤقت من الفقرتين 

من المعيار الدولي  10اساتها المحاسبية، يجب عليها تطبيق الفقرة عندما تقوم المنشأة التي تثبت أصول استكشاف وتقويم بوضع سي 6

 "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء". 8للمحاسبة 

الحسبان  مصادر المتطلبات الملزمة والإرشادات التي يتعين على الإدارة أخذها في 8من المعيار الدولي للمحاسبة  12و 11تحدد الفقرتان  7

عند وضع سياسة محاسبية لأحد البنود في حال عدم وجود أي معيار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل خاص على ذلك البند. ومع مراعاة 

على سياساتها المحاسبية  8أدناه، فإن هذا المعيار يعفي المنشأة من تطبيق هاتين الفقرتين من المعيار الدولي للمحاسبة  10و 9الفقرتين 

 بشأن إثبات وقياس أصول الاستكشاف والتقويم.
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 قياس أصول الاستكشاف والتقويم

 القياس عند الإثبات

 يجب قياس أصول الاستكشاف والتقويم بالتكلفة. 8

 عناصر تكلفة أصول الاستكشاف والتقويم

استكشاف وتقويم، وأن تطبق تلك السياسة يجب على المنشأة أن تقرر سياسة محاسبية تحدد النفقات التي يتم إثباتها على أنها أصول  9

د بشكل ثابت. وعندما تقوم المنشأة باتخاذ مثل هذا القرار، فإنها تأخذ في الحسبان الدرجة التي يمكن أن يرتبط بها الإنفاق بإيجاد موار 

 تقويم )هذه ليست قائمة شاملة(:معدنية محددة. وفيما يلي أمثلة للنفقات التي يمكن تضمينها في القياس الأولي لأصول الاستكشاف وال

 اقتناء الحقوق في الاستكشاف؛ )أ(

 الدراسات الطوبوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية؛ )ب(

 التنقيب الاستكشافي؛ )ج(

 حفر الخنادق؛ )د(

 أخذ العينات؛ )ه(

 راج المورد المعدني.الأنشطة المتعلقة بتقويم الجدوى الفنية والإمكانية التجارية لاستخ )و(

يار لا يجوز إثبات النفقات المتعلقة بتطوير الموارد المعدنية على أنها أصول استكشاف وتقويم. ويقدم "إطار مفاهيم التقرير المالي" والمع 10

 "الأصول غير الملموسة" إرشادات بشأن إثبات الأصول الناشئة عن التطوير. 38الدولي للمحاسبة 

 للمعيار  11
ً
"المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة"، فإن المنشأة تثبت أي واجبات بالإزالة والإعادة  37الدولي للمحاسبة وفقا

 إلى الحالة الأصلية، يتم تكبدها خلال فترة معينة نتيجة لقيامها باستكشاف الموارد المعدنية وتقويمها.

 القياس بعد الإثبات

نشأة تطبيق إمّا نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقويم على أصول الاستكشاف والتقويم. وفي حالة تطبيق بعد الإثبات، يجب على الم 12

"العقارات والآلات والمعدات" أو النموذج الوارد في المعيار  16نموذج إعادة التقويم )سواءً النموذج الوارد في المعيار الدولي للمحاسبة 

 مع تصنيف الأصول )انظر الفقرة ( فيجب أن ي38الدولي للمحاسبة 
ً
 (.15كون متسقا

 التغييرات في السياسات المحاسبية

يجوز للمنشأة تغيير سياساتها المحاسبية بشأن نفقات الاستكشاف والتقويم إذا كان التغيير يجعل القوائم المالية أكثر ملاءمة  13

تقليل من إمكانية الاعتماد عليها، أو إذا كان التغيير يزيد من لاحتياجات المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية مع عدم ال

إمكانية الاعتماد على القوائم المالية مع عدم التقليل من ملاءمتها لتلك الاحتياجات. ويجب على المنشأة الحكم على الملاءمة 

ابط الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة   .8وإمكانية الاعتماد باستخدام الضو

رير تغيير سياساتها المحاسبية بشأن نفقات الاستكشاف والتقويم، يجب على المنشأة إثبات أن التغيير يجعل القوائم المالية أقرب إلى لتب 14

 ، ولكن لا يلزم أن يحقق التغيير الالتزام التام بتلك الضوابط.8استيفاء الضوابط الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة 
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 العرض

 تكشاف والتقويمتصنيف أصول الاس

 لطبيعة الأصول التي يتم اقتناؤها وتطبيق  15
ً
يجب على المنشأة تصنيف أصول الاستكشاف والتقويم على أنها ملموسة أو غير ملموسة وفقا

 التصنيف بشكل ثابت.

لج بعض أصول الاستكشاف والتقويم على أنها غير ملموسة )مثل حقوق الحفر(، في حين يُعد بعضها الآخ 16
َ
 )مثل المركبات تعا

ً
ر ملموسا

 من تكلفة 
ً
ومنصات الحفر(. وبقدر استهلاك أصل ملموس في تطوير أصل غير ملموس، فإن المبلغ الذي يعكس ذلك الاستهلاك يُعد جزءا

 الأصل غير الملموس. ومع ذلك، فإن استخدام أصل ملموس لتطوير أصل غير ملموس لا يغير الأصل الملموس إلى أصل غير ملموس.

 ادة تصنيف أصول الاستكشاف والتقويمإع

 على أنه أصل استكشاف وتقويم عندما يمكن إثبات الجدوى الفنية والإمكانية التجارية لاستخراج المورد  17
ً
لا يجوز أن يظل الأصل مُصنفا

 بل إعادة التصنيف.المعدني. ويجب تقييم أصول الاستكشاف والتقويم للتحقق من الهبوط في قيمتها، وإثبات أية خسارة هبوط، ق

 الهبوط في القيمة

 الإثبات والقياس

يجب تقويم أصول الاستكشاف والتقويم للتحقق من الهبوط في قيمتها عندما تشير الحقائق والظروف إلى أن المبلغ الدفتري لأحد  18

والظروف إلى أن المبلغ الدفتري يتجاوز أصول الاستكشاف والتقويم قد يتجاوز المبلغ الممكن استرداده منه. وعندما تشير الحقائق 

 للمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
المبلغ الممكن استرداده، فيجب على المنشأة قياس وعرض أية خسارة هبوط ناتجة، والإفصاح عنها، وفقا

 أدناه. 21، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 36

 من الفقرات  20يجب تطبيق الفقرة لأغراض أصول الاستكشاف والتقويم وحدها دون غيرها،  19
ً
من المعيار  17–8من هذا المعيار بدلا

 20عند تحديد أصل الاستكشاف والتقويم الذي يمكن أن يكون قد حدث هبوط في قيمته. وتستخدم الفقرة  36الدولي للمحاسبة 

 لنقد، على السواء.مصطلح "أصول" ولكنها تنطبق على أصول الاستكشاف والتقويم المنفصلة أو وحدة توليد ا

تشير واحدة أو أكثر من الحقائق والظروف الآتية إلى أن المنشأة ينبغي عليها اختبار أصول الاستكشاف والتقويم للتحقق من الهبوط في  20

 قيمتها )هذه ليست قائمة شاملة(:

ة، أو قرب انقضائها في المستقبل، مع انقضاء الفترة التي يكون للمنشأة فيها الحق للاستكشاف في منطقة محددة خلال الفتر  )أ(

 عدم توقع تجديدها.

وجود نفقات جوهرية، غير مرصودة في الميزانية وغير مخطط لها، على المزيد من أعمال استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها في  )ب(

 المنطقة المحددة.

 من الموارد عدم وصول أعمال استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها في المنطقة الم )ج(
ً
حددة إلى اكتشاف كميات مجدية تجاريا

 بعدم الاستمرار في مثل هذه الأنشطة في المنطقة المحددة.
ً
 المعدنية واتخاذ المنشأة قرارا

وجود بيانات كافية تشير إلى أنه، بالرغم من أن التطوير من المرجح أن يستمر في المنطقة المحددة، فإنه من غير المرجح أن يتم  )د(

 ترداد المبلغ الدفتري لأصل الاستكشاف والتقويم بالكامل من خلال التطوير الناجح أو من خلال البيع.اس

 للمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
. ويتم إثبات 36وفي أية حالة من هذا القبيل، أو في حالات مشابهة، يجب على المنشأة إجراء اختبار الهبوط وفقا

 للمعيار الدولي للمحاسبة أية خسارة هبوط على أنها مصروف وفق
ً
 .36ا



 6المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©للتقرير الماليمؤسسة المعايير الدولية  257 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 تحديد المستوى الذي يتم عنده تقييم أصول الاستكشاف والتقويم للتحقق من الهبوط في قيمتها

يجب على المنشأة أن تقرر سياسة محاسبية لتخصيص أصول الاستكشاف والتقويم على وحدات توليد النقد أو مجموعات وحدات  21

ه الأصول للتحقق من الهبوط في قيمتها. ولا يجوز أن تكون كل وحدة لتوليد النقد أو كل مجموعة توليد النقد لغرض تقييم مثل هذ

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 8من الوحدات يتم تخصيص أصل استكشاف وتقويم عليها أكبر من أي قطاع تشغيلي يتم تحديده وفقا

 "القطاعات التشغيلية".

ه المنشأة لأغراض اختبار أصول الاستكشاف والتقويم للتحقق من الهبوط في قيمتها وحدة أو أكثر من قد يشمل المستوى الذي تحدد 22

 وحدات توليد النقد.

 الإفصاح

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تحدد وتوضح المبالغ المثبتة في قوائمها المالية والناشئة عن استكشاف الموارد  23

 المعدنية وتقويمها.

  ، يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي:23للالتزام بالفقرة  24

 سياساتها المحاسبية بشأن نفقات الاستكشاف والتقويم بما في ذلك إثبات أصول الاستكشاف والتقويم. )أ(

اف الموارد مبالغ الأصول والالتزامات والدخل والمصروف والتدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية الناشئة عن استكش )ب(

 المعدنية وتقويمها.

يجب على المنشأة معالجة أصول الاستكشاف والتقويم على أنها فئة منفصلة من الأصول، وتقديم الإفصاحات المطلوبة إمّا بموجب  25

 بما يتسق مع طريقة تصنيف الأصول. 38أو المعيار الدولي للمحاسبة  16المعيار الدولي للمحاسبة 

 تاريخ السريان

أو بعد ذلك التاريخ. ويُشجّع على التطبيق الأسبق. وإذا  2006يناير  1ب على المنشأة تطبيق هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في يج 26

 ، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.2006يناير  1طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة تبدأ قبل 

لت "التعديلات على الإشارات إلى إ أ26 . ويجب على 10، الفقرة رقم 2018طار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي"، الصادرة في عام عدَّ

أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأسبق إذا طبقت المنشأة  2020يناير  1المنشأة تطبيق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في 

 في ذات الوقت جميع التعديلات
ً
الأخرى التي أدخلتها "التعديلات على الإشارات إلى إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي".  أيضا

 للمعيار الدولي للمحاسبة  6ويجب على المنشأة تطبيق التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
"السياسات المحاسبية  8بأثر رجعي وفقا

 أو سينطوي والتغييرات في التقديرات الم
ً
حاسبية والأخطاء". ومع ذلك، فإذا قررت المنشأة أن التطبيق بأثر رجعي سيكون غير ممكن عمليا

 53-50و 28-23بالرجوع إلى الفقرات  6على تكاليف أو جهود لا مبرر لها، فيجب عليها تطبيق التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .8و من المعيار الدولي للمحاسبة 54و

 أحكام التحول 

 تطبيق متطلب معين من متطلبات الفقرة  27
ً
على المعلومات المقارنة التي تتعلق بالفترات السنوية التي تبدأ  18إذا كان من غير الممكن عمليا

".مصطلح "غير ممكن عم 8، فيجب على المنشأة الإفصاح عن تلك الحقيقة. ويشرح المعيار الدولي للمحاسبة 2006يناير  1قبل 
ً
 ليا
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 الملحق أ

 المصطلحات المعرفة

 لا يتجزأ من هذا المعيار.
ً

عد هذا الملحق جزءا  يُ

 للسياسة المحاسبية للمنشأة نفقات الاستكشاف والتقويم والتقويمأصول الاستكشاف 
ً
 .التي يتم إثباتها على أنها أصول وفقا

قبل إمكانية إثبات الجدوى الفنية  استكشاف الموارد المعدنية وتقويمهاالنفقات التي تتكبدها المنشأة بخصوص  نفقات الاستكشاف والتقويم

 والإمكانية التجارية لاستخراج المورد المعدني.

استكشاف الموارد المعدنية 

 وتقويمها

البحث عن الموارد المعدنية، بما في ذلك المعادن والنفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابهة، وذلك 

انونية للاستكشاف في منطقة معينة، إضافة إلى تحديد الجدوى بعد أن تكون المنشأة قد حصلت على حقوق ق

 الفنية والإمكانية التجارية لاستخراج الموارد المعدنية.
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 "الأدوات المالية: الإفصاحات" 7المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

"الأدوات المالية: الإفصاحات"،  7المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

ناه، والتي تعد عند ، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدة للمحاسبةعايير الدوليالمالصادر عن مجلس 

 إقرارها جزء
 
  لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية.ا

 

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 

 ح أ )إضافة فقرة( 42

 

ى مثل السندات والصكوك وما ينتج عنها ح أ يجب على المنشأة الإفصاح عن طبيعة الترتيبات التعاقدية لحسابات الاستثمار وأدوات التمويل الأخر 42

من مشتقات سواء كانت مستثمرة أو مصدرة لتلك الأدوات. إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة الإفصاح عن كيفية حساب العوائد أو التكاليف 

ركة بسقف أعلى أو أدنى من العائد، التمويلية الناشئة عنها )على سبيل المثال: فائدة، ريع إيجار، مشاركة مطلقة، مشاركة في مجال محدد، مشا

 مرابحة متجددة(.

 

 سبب الإضافة:

ح أ، وذلك لمطالبة المنشأة بالإفصاح عن الترتيبات التعاقدية لعدد من أدوات التمويل وكيفية حساب عوائدها أو تكاليفها. 42أضيفت فقرة برقم 

قوائم المالية في البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير المعلومات الضرورية لمستخدمي ال

 معلومات عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها لمساعدتهم في تقويم مدى توافق أدوات التمويل وعوائدها أو تكاليفها مع الشريعة.

 

 ح ب )إضافة فقرة( 42

 

 على الآخرين والمنقولةمارات في أدوات الدين المشتراة، ح ب يجب الإفصاح بشكل منفصل عن مبالغ الاستث42
ً
، والمباعة خلال الفترة، التي تمثل ديونا

 مثل السندات والصكوك والمبالغ المستحقة على المدينين.

 

 سبب الإضافة:

 على قولةوالمنح ب، وذلك لمطالبة المنشأة بإفصاح منفصل عن مبالغ الأدوات المالية المشتراة، 42أضيفت فقرة برقم 
ً
، والمباعة التي تمثل ديونا

الآخرين وذلك خلال السنة المالية. وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين في البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم 

 الاستثمارية بتوفر معلومات عن أدوات الديون لمساعدتهم في تقويم مدى توافق هذه الأدوات مع الشريعة.
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 ح ج )إضافة فقرة( 42

 

ز( يجب على المنشأة الإفصاح عن مبالغ التمويل لكل -و78)الفقرات المضافة رقم  1ح ج إضافة إلى الإفصاحات المطلوبة في معيار المحاسبة رقم 42

 نوع من أنواع العقود الآتية على حدة: 

 قرض تقليدي )تمويل نقدي مباشر(. -أ

 قرض حسن. -ب

 الأجل(. ومن أهم المؤشرات على أن المعاملة مرابحة ما يلي:مرابحة )بيع أو شراء سلع ب -ج

i. .أن تكون السلع محل المرابحة من غير السلع النمطية مثل الأسهم والمعادن المتداولة في أسواق التداول 

ii. .أن تكون السلع محل المرابحة مما تحتاجه المنشأة لمزاولة عملياتها 

 على طرف ثالث(. ومن أهم المؤشرات على أن المعاملة تورق )شراء سلع بالأجل في غير النشاط الرئ -د
ً
يس للمنشأة لغرض بيعها نقدا

 تورق ما يلي:

i. .أن تكون السلع من السلع النمطية مثل الأسهم والمعادن المتداولة في أسواق التداول 

ii.  .أن يكون لها سوق تتداول فيه تلك السلع 

وكيل البائع ببيعها على طرف ثالث(. ومن أهم المؤشرات على أن المعاملة تورق مقترن بالتوكيل بالبيع: )شراء سلع بالأجل مع ت -ه

 تورق مقترن بالتوكيل بالبيع وجود نموذج توكيل بالبيع ملحق باتفاقية المرابحة.

تمويل استصناع: )تمويل يتحمل فيه الممول أعمال البناء والتصنيع ومسئولية عدم إنجاز البناء(. ومن أهم المؤشرات على أن  -و

. ا
ً
 ومقترضا

ً
 أو مقرضا

ً
 ومشتريا

ً
 لمعاملة تمويل استصناع النص في الاتفاقية على وجود طرفين )مستصنع وصانع( وليس بائعا

 إجارة تمويلية مستقبلية )إجارة أصول قبل اكتمال بنائها(. -ز

 بيع مع إعادة الاستئجار إجارة تمويلية )اتفاقية بيع وإعادة إجارة والطرف البائع هو المستأجر. -ح

 أي عقود أخرى لم تذكر أعلاه، على أن يتم الإفصاح عن مبلغ التمويل لكل عقد على حدة. -ط

 

 سبب الإضافة:

ح ج لمطالبة المنشأة بالإفصاح بالتفصيل عن مبالغ التمويل بحسب العقود التي تمت لتوفير هذا التمويل. وتمت إضافة 42أضيفت فقرة برقم 

رين في البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر معلومات عن طبيعة معاملات المنشأة هذه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثم

 وأنواعها لمساعدتهم في تقويم مدى توافق هذه الأدوات وعوائدها أو تكاليفها مع الشريعة.

 

 ح د )إضافة فقرة( 42

 

ولدة عن الأداة المالية المبنية على أصول، المتعلقة بمخاطر ملكية الأصول التي تمثلها ح د يجب الإفصاح عن أنواع المخاطر وحدودها والأعباء المت42

 الأداة بما في ذلك أعباء الصيانة الأساسية إن وجدت، ومخاطر المشاركة في ربح أو خسارة المصدر، أو وجود طرف ثالث ضامن لبعض المخاطر.

 

 سبب الإضافة:

نشأة بالإفصاح عن أنواع المخاطر وحدودها والأعباء المتولدة عن الأداة المالية، المتعلقة بمخاطر ملكية ح د، لمطالبة الم42أضيفت فقرة برقم 

ضامن  الأصول التي تمثلها الأداة بما في ذلك أعباء الصيانة الأساسية إن وجدت، ومخاطر المشاركة في ربح أو خسارة المصدر، أو وجود طرف ثالث

ه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين في البيئة السعودية عن مخاطر الأدوات المالية المعتمدة على أصول لبعض المخاطر. وتمت إضافة هذ

 غير مالية والتي لا يغطيها المعيار.
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 ح هـ )إضافة فقرة( 42

 

ة من أصول عينية مؤجرة وأصول مالية ح هـ يجب على المنشأة الإفصاح عن مبالغ الأدوات المالية المركبة )على سبيل المثال: صكوك استثمار مركب42

 عبارة عن مرابحات( ونسبة كل مكون من هذه الأداة المركبة.

 

 سبب الإضافة:

على سبيل المثال: صكوك استثمار مركبة من أصول عينية ) ح هـ، لمطالبة المنشأة بالإفصاح عن الأدوات المالية المركبة42أضيفت فقرة برقم 

مرابحات( ونسبة كل مكون من هذه الأداة المركبة. وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين في  مؤجرة وأصول مالية عبارة عن

هذه  البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر معلومات عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها لمساعدتهم في تقويم مدى توافق

 فها مع الشريعة.الأدوات وعوائدها أو تكالي
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 الأدوات المالية: الإفصاحات

 الهدف

 مطالبة المنشآت بتقديم إفصاحات في قوائمها المالية تمكن المستخدمين من تقويم: إلىهدف هذا المعيار ي 1

 أهمية الأدوات المالية للمركز المالي للمنشأة ولأدائها المالي؛  )أ(

التي تتعرض لها المنشأة خلال الفترة وفي نهاية فترة التقرير، والطريقة التي  ،ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات الماليةطبيعة  ب()

 تدير بها المنشأة تلك المخاطر.

 32 ار الدولي للمحاسبةالمعيتكمل المبادئ الواردة في هذا المعيار مبادئ إثبات وقياس وعرض الأصول المالية والالتزامات المالية الواردة في  2

 "الأدوات المالية". 9"الأدوات المالية: العرض" والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 النطاق

 يجب على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على جميع أنواع الأدوات المالية ما عدا: 3

 للمعيار الدولي تلك الحصص في المنشآت التابعة أو المنشآت الزميلة أو المشروعات المشت ()أ
ً
ركة التي تتم المحاسبة عنها وفقا

المعيار الدولي "القوائم المالية المنفصلة" أو  27 المعيار الدولي للمحاسبة"القوائم المالية الموحدة" أو  10للتقرير المالي 

لب المعيار الدولي للتقرير "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة". ولكن في بعض الحالات يتط 28 للمحاسبة

من المنشأة، أو يسمح لها، بالمحاسبة عن الحصة في  28 المعيار الدولي للمحاسبةأو  27 المعيار الدولي للمحاسبةأو  10المالي 

يجب على ؛ وفي تلك الحالات، 9المنشأة التابعة أو المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام المعيار الدولي للتقرير المالي 

التي يتم لحصص "قياس القيمة العادلة" ل 13تلك المنشآت تطبيق متطلبات هذا المعيار، وتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تطبيق هذا المعيار على جميع المشتقات المتصلة بالحصص في المنشآت 
ً
قياسها بالقيمة العادلة. ويجب على المنشآت أيضا

المعيار يلة أو المشروعات المشتركة إلا إذا كانت المشتقة تستوفي تعريف أداة حقوق الملكية الوارد في التابعة أو المنشآت الزم

 .32 الدولي للمحاسبة

"منافع  19 المعيار الدولي للمحاسبة، التي ينطبق عليها ينفع الموظفاالناشئة عن خطط منوواجبات أصحاب العمل حقوق  ()ب

 ".ينالموظف

 ]حذفت[ )ج(

"عقود التأمين" أو عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة  17د التأمين حسب تعريفها في المعيار الدولي للتقرير المالي عقو  ()د

 . ومع ذلك، ينطبق هذا المعيار على ما يلي:17الاختيارية الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

المعيار الدولي كان ، إذا 17نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ضمنتقع المشتقات التي تكون مُدمجة في عقود  (1)

 .من المنشأة المحاسبة عنها بشكل منفصليتطلب  9للتقرير المالي 

، إذا كان المعيار 17ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي تقع مكونات الاستثمار التي تكون مفصولة عن عقود  (2)

هذا الفصل، ما لم يكن مكون الاستثمار المفصول عقد استثمار ذا ميزات مثل يتطلب  17الدولي للتقرير المالي 

 مشاركة اختيارية.

صدِر  (3)
ُ
صدِر الناشئة عن عقود التأمين التي تستوفي تعريف عقود الضمان المالي، إذا كان الم

ُ
حقوق وواجبات الم

صدر تطبيق المعيار الدولي عند إثبات وقياس العقو  9يطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ُ
د. ومع ذلك، يجب على الم
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 للفقرة  17للتقرير المالي 
ً
، أن يطبق المعيار الدولي للتقرير 17)ه( من المعيار الدولي للتقرير المالي 7إذا اختار، وفقا

 .عند إثبات وقياس العقود 17المالي 

عد أدوات مالية ناشئة بموجب (4)
ُ
عقود بطاقات ائتمان، أو عقود مشابهة تنص على  حقوق وواجبات المنشأة التي ت

ترتيبات للائتمان أو الدفع، تصدرها المنشأة وتستوفي تعريف عقد التأمين إذا طبقت المنشأة المعيار الدولي 

 للفقرة  9للتقرير المالي 
ً
والفقرة  17)ح( من المعيار الدولي للتقرير المالي 7على تلك الحقوق والواجبات وفقا

 .9( من المعيار الدولي للتقرير المالي 4)ه()2/1

عد أدوات مالية ناشئة بموجب عقود تأمين تصدرها المنشأة وتقيد التعويض عن  (5)
ُ
حقوق وواجبات المنشأة التي ت

الأحداث المغطاة بالمبلغ الذي كان سيتطلبه تسوية الواجب المترتب بموجب العقد على حامل الوثيقة، إذا اختارت 

 
ً
 من المعيار  9، تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 8 للفقرة المنشأة، وفقا

ً
بدلا

 1على تلك العقود. 17الدولي للتقرير المالي 

ي للتقرير ينطبق عليها المعيار الدولالتي سهم دفع على أساس الأ الالتي بموجب معاملات والواجبات الأدوات المالية والعقود  )هـ(

سهم"، باستثناء أن هذا المعيار ينطبق على العقود التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي "الدفع على أساس الأ  2المالي 

9. 

 للفقرتين  )و(
ً
المعيار الدولي د من 16ج و16ب أو الفقرتين 16أ و16الأدوات التي يلزم تصنيفها على أنها أدوات حقوق ملكية وفقا

 .32 محاسبةلل

ثبتة الأصول المالية والالتزامات المال 4
ُ
ثبتة. وتشمل الأدوات المالية الم

ُ
ثبتة وغير الم

ُ
ية التي تقع في نطاق ينطبق هذا المعيار على الأدوات المالية الم

ثبتة بعض الأدوات المالية التي رغم أ9المعيار الدولي للتقرير المالي 
ُ
نها تقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير . وتشمل الأدوات المالية غير الم

 تقع في نطاق هذا المعيار.فإنها ، 9المالي 

 .9التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي و ينطبق هذا المعيار على العقود لشراء أو بيع بند غير مالي  5

 15ن على تلك الحقوق التي يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 35-أ35تنطبق متطلبات الإفصاح عن المخاطر الائتمانية الواردة في الفقرات  أ5

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
لأغراض إثبات مكاسب أو خسائر الهبوط.  9"الإيرادات من العقود مع العملاء" أنه تتم المحاسبة عنها وفقا

 د خلاف ذلك.حد  ية أو الأدوات المالية الإشارة إلى تلك الحقوق ما لم يُ الفقرات إلى الأصول المالهذه إشارة واردة في  ةويجب أن تتضمن أي

                                                                                 
)د( عقود التأمين حسب تعريفها في وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: " "عقود التأمين". 17تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي   1

لدولي "عقود التأمين". ولكن هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق على المشتقات التي تكون مُدمجة في عقود التأمين إذا تطلب المعيار ا 4المعيار الدولي للتقرير المالي 

 على ذلك، يجب على المصدر تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على من  9للتقرير المالي 
ً
إذا كان عقود الضمان المالي المنشأة المحاسبة عنها بشكل منفصل. وعلاوة

 للفقرة  4في إثبات وقياس العقود، ولكن يجب عليه تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9يقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
)د( من 4إذا اختار المصدر، وفقا

 نتيجة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي  4، تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 4المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
لت لاحقا ِ

. وقد كان نص 17في إثباتها وقياسها". ثم عُد 

 . ومع ذلك، ينطبق هذا المعيار على ما يلي:"عقود التأمين" 17من نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي الفقرة قبل التعديل كما يلي: ")د( العقود الواقعة ض

يتطلب من المنشأة  9، إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي 17المشتقات التي تكون مُدمجة في العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  (1)

 ا بشكل منفصل؛المحاسبة عنه

يتطلب  17، إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي 17مكونات الاستثمار التي تكون مفصولة عن العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  (2)

 هذا الفصل.

صدِر تطبيق هذا المعيار على عقود الضمان المالي إذا كان يطب
ُ
عند إثبات وقياس العقود، ولكن يجب  9ق المعيار الدولي للتقرير المالي وعلاوة على ذلك، يجب على الم

 للفقرة  17عليه تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
عند إثباتها  17، أن يطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 17)هـ( من المعيار الدولي للتقرير المالي 7إذا اختار، وفقا

 .17عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي التعديلات ويتم تطبيق هذه وقياسها". 
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 فئات الأدوات المالية ومستوى الإفصاح

عندما يتطلب هذا المعيار إفصاحات بحسب فئة الأداة المالية، يجب على المنشأة تجميع الأدوات المالية في فئات تكون مناسبة لطبيعة  6

علومات للسماح بالمطابقة مع البنود ما يكفي من المخصائص تلك الأدوات المالية. ويجب على المنشأة تقديم ي تراعالمعلومات المفصح عنها و 

 المستقلة المعروضة في قائمة المركز المالي.

 أهمية الأدوات المالية للمركز المالي والأداء المالي

ا المالية من تقويم أهمية الأدوات المالية لمركزها المالي وأدائها يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمه 7

 المالي.

 قائمة المركز المالي

 أصناف الأصول المالية والالتزامات المالية

لمالي أو في ا في قائمة المركز ا، إم  9، المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي الآتيةيجب الإفصاح عن المبالغ الدفترية لكل من الأصناف  8

 الإيضاحات:

نة ( تلك 1بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بحيث تظهر بشكلٍ منفصل )المقيسة الأصول المالية  )أ( عي 
ُ
على أنها الم

 للفقرة 
ً
 وفقا

ً
النحو على هذا المقيسة ( تلك 2؛ و)9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6/7/1كذلك عند الإثبات الأولي أو لاحقا

 للاختيار الوارد في الفقرة 
ً
 للاختيار الوارد المقيسة ( تلك 3؛ و)9من المعيار الدولي للتقرير المالي  3/3/5وفقا

ً
على هذا النحو وفقا

بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة المقيسة ( تلك 4و) 32 المعيار الدولي للمحاسبةأ من 33في الفقرة 

 للم
ً
 9.2عيار الدولي للتقرير المالي وفقا

 ]حذفت[ )د(-)ب(

على أنها كذلك عند المعينة ( تلك 1الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بحيث تظهر بشكلٍ منفصل ) )هـ(

 للفقرة 
ً
 وفقا

ً
التي تستوفي تعريف المحتفظ بها  ( تلك2و) ؛9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6/7/1الإثبات الأولي أو لاحقا

 .9للمتاجرة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .ستنفدةالمسة بالتكلفة يالأصول المالية المق )و(

 .ستنفدةالمسة بالتكلفة يالالتزامات المالية المق )ز(

( الأصول المالية 1تظهر بشكل منفصل ) سة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، بحيثيالأصول المالية المق )ح(

 للفقرة يالمق
ً
( 2و) ؛9أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4/1/2سة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 للفقرة المعينة على أنها الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
ً
ولي للتقرير من المعيار الد 5/7/5كذلك عند الإثبات الأولي وفقا

 . 9المالي 

                                                                                 
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي   2

( تلك 1) -بشكلٍ منفصل-)أ( الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بحيث تظهر قبل التعديل كما يلي: ". وقد كان نص الفقرة 17

 للفقرة 
ً
 وفقا

ً
ي بالقيمة العادلة من خلال ( تلك المقاسة بشكل إلزام2و) 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6/7/1الموسومة على أنها كذلك عند الإثبات الأولي أو لاحقا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 ".9الربح أو الخسارة وفقا
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 الأصول المالية أو الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 

بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والذي مقيس أصل مالي )أو مجموعة من الأصول المالية( على أنه بتعيين إذا قامت المنشأة  9

 ، فيجب عليها الإفصاح عن:ستنفدةالميمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالتكلفة ذلك كان سيتم قياسه بالقلولا 

 )أ(( في نهاية فترة التقرير.36الفقرة انظر ) ئتمانيةالا  للمخاطر الحد الأقص ى لتعرض الأصل المالي )أو مجموعة الأصول المالية( )أ(

ض به أي مشتقات ائتمانية أو )ب( ِ
أدوات مشابهة ذات صلة ذلك الحد الأقص ى للتعرض للمخاطر الائتمانية  المبلغ الذي تخف 

 )ب((.36الفقرة انظر )

إلى التغيرات يُعزى ، في القيمة العادلة للأصل المالي )أو مجموعة الأصول المالية( الذي تراكميمبلغ التغير، خلال الفترة وبشكل  )ج(

 ا:تحديده إم  في المخاطر الائتمانية للأصل المالي، والذي يتم 

؛ مخاطر السوق إلى التغيرات في ظروف السوق التي تنشأ عنها يُعزى على أنه مبلغ التغير في قيمته العادلة الذي لا  ( 1)

 أو

إلى يُعزى عن مبلغ التغير في قيمته العادلة الذي أكبر باستخدام طريقة بديلة تعتقد المنشأة أنها تعبر بمصداقية  (2)

 الائتمانية للأصل.  التغيرات في المخاطر

معدل فائدة )مؤشر مرجعي( أو  ما يُرصد منتشمل التغيرات في ظروف السوق التي تنشأ عنها مخاطر السوق التغيرات فيو 

 أجنبية أو مؤشر للأسعار أو للمعدلات.عملة سعر سلعة أو سعر صرف 

تراكمي ة ذات صلة، يكون قد حدث خلال الفترة وبشكل مشتقات ائتمانية أو أدوات مشابه ةمبلغ التغير في القيمة العادلة لأي )د(

 الأصل المالي.تعيين منذ أن تم 

 للفقرة بتعيين إذا قامت المنشأة  10
ً
من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/2/2التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

من المعيار  5/7/7الفقرة انظر لمخاطر الائتمانية لذلك الالتزام ضمن الدخل الشامل الآخر )وكانت مطالبة بعرض آثار التغيرات في ا 9

 (، فيجب عليها الإفصاح عن:9الدولي للتقرير المالي 

انظر . )مالالتزاإلى التغيرات في المخاطر الائتمانية لذلك يُعزى ، في القيمة العادلة للالتزام المالي الذي تراكميمبلغ التغير، بشكل  )أ(

تحديد آثار التغيرات في المتعلقة بلإرشادات لاطلاع على ال 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/20ب-5/7/13الفقرات ب

 المخاطر الائتمانية للالتزام(.

 مطالبة المنشأة ستكون الفرق بين المبلغ الدفتري للالتزام المالي والمبلغ الذي  )ب(
ً
 .الواجبحقاق إلى حامل بدفعه عند الاست تعاقديا

 ضمن حقوق الملكية خلال الفترة بما في ذلك سبب مثل هذه التحويلات.التراكمية أو الخسارة التراكمي أي تحويلات للمكسب  )ج(

خلال الفترة؛ المبلغ )إن وجد( المعروض ضمن الدخل الشامل الآخر الذي تحقق عند إلغاء  الالتزامفي حالة إلغاء إثبات  )د(

 ت.الإثبا

 للفقرة بتعيين إذا قامت المنشأة  أ10
ً
من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/2/2التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

ة للالتزام( ضمن التغيرات في القيمة العادلة لذلك الالتزام )بما في ذلك آثار التغيرات في المخاطر الائتمانيجميع وكانت مطالبة بعرض  9

 (، فيجب عليها الإفصاح عن:9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/8و 5/7/7الفقرتين انظر الربح أو الخسارة )

إلى التغيرات في المخاطر الائتمانية لذلك يُعزى ، في القيمة العادلة للالتزام المالي الذي تراكميمبلغ التغير، خلال الفترة وبشكل  ()أ

إرشادات بشأن تحديد آثار لاطلاع على ل 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/20ب-5/7/13الفقرات بانظر م )الالتزا

 التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام(؛ 

 مطالبة المنشأة ستكون الفرق بين المبلغ الدفتري للالتزام المالي والمبلغ الذي  ()ب
ً
 .الواجبى حامل بدفعه عند الاستحقاق إل تعاقديا

 الإفصاح عن: 11
ً
 يجب على المنشأة أيضا

)أ( من المعيار 5/7/7أ)أ( والفقرة 10)أ( و10)ج( و9وصف مفصل للطرق المستخدمة للالتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرات  ()أ

عد الطريقة أن سبب اعتبار ل، بما في ذلك توضيح 9الدولي للتقرير المالي 
ُ
 مناسبة.ت
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بالمتطلبات الواردة في للالتزام في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات،  تقدت المنشأة أن الإفصاح الذي قدمته، سواءً إذا اع ()ب

، لا يعبر بصدق عن التغير في القيمة 9)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي 5/7/7أ)أ( أو الفقرة 10)أ( أو 10)ج( أو 9الفقرات 

أسباب التوصل لهذا فإنها تفصح عن إلى التغيرات في مخاطرها الائتمانية؛ يُعزى الالتزام المالي الذي  العادلة للأصل المالي أو

 الاستنتاج والعوامل التي تعتقد أنها ذات صلة.

وصف مفصل للمنهجية أو المنهجيات المستخدمة في تحديد ما إذا كان عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام  ()ج

 5/7/8و 5/7/7الفقرتين انظر ن الدخل الشامل الآخر سيُحدِث أو يضخم عدم التماثل المحاسبي في الربح أو الخسارة )ضم

(. وإذا كانت المنشأة مطالبة بعرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن الربح أو 9من المعيار الدولي للتقرير المالي 

 مفصلا للعلاقة 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/8الفقرة انظر الخسارة )
ً
(، فإن الإفصاح يجب أن يتضمن وصفا

 .9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/6الاقتصادية الموضحة في الفقرة ب

 على أنها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخرالمعينة الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية 

 لما يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، للكية الماستثمارات في أدوات حقوق عينت ا كانت المنشأة قد إذ أ11
ً
هو وفقا

 (، فيجب عليها الإفصاح عن:9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/5مسموح به في الفقرة 

 يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.عيينها لتالاستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي تم  )أ(

 البديل.العرض أسباب استخدام هذا  )ب(

 في نهاية فترة التقرير.كلٍ من هذه الاستثمارات القيمة العادلة ل )ج(

رات التي تم إلغاء إثباتها خلال فترة تلك المتعلقة بالاستثماالتوضيح المنفصل لتوزيعات الأرباح التي تم إثباتها خلال الفترة، مع  )د(

 التقرير وتلك المتعلقة بالاستثمارات المحتفظ بها في نهاية فترة التقرير.

 ضمن حقوق الملكية خلال الفترة بما في ذلك سبب مثل هذه التحويلات.التراكمية أو الخسارة التراكمي أي تحويلات للمكسب  )ه(

ستثمارات في أدوات حقوق ملكية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر خلال فترة إذا قامت المنشأة بإلغاء إثبات ا ب11

 التقرير، فيجب عليها الإفصاح عن:

 أسباب استبعاد الاستثمارات. )أ(

 القيمة العادلة للاستثمارات في تاريخ إلغاء الإثبات. )ب(

 لاستبعاد.من االتراكمية أو الخسارة التراكمي المكسب  )ج(

 إعادة التصنيف

 ]حذفت[ أ12 -12

 للفقرة أي ا إذا كانت، في فترات التقرير الحالية أو السابقة، قد أعادت تصنيف يجب على المنشأة الإفصاح عم   ب12
ً
 4/4/1أصول مالية وفقا

ا، لكل حدث أن تفصح . ويجب على المنشأة9من المعيار الدولي للتقرير المالي   يلي:  من هذا القبيل، عم 

 تاريخ إعادة التصنيف. )أ(

 في نموذج الأعمال ووصف نوعي لأثره على القوائم المالية للمنشأة.الذي تم ر يتوضيح مفصل للتغي )ب(

 المبلغ الذي أعيد تصنيفه إلى ومن كل صنف. )ج(

ا يلي  أن تفصحلكل فترة تقرير تلي إعادة التصنيف وإلى أن يتم إلغاء الإثبات، يجب على المنشأة  ج12 للأصول التي أعيد تصنيفها من صنف عم 

  ستنفدةالمالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بحيث يتم قياسها بالتكلفة 
ً
أو القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 :9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/4/1للفقرة 

 في تاريخ إعادة التصنيف؛ معدل الفائدة الفعلي الذي تم تحديده  )أ(
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 إيراد الفائدة الذي تم إثباته. )ب(

إذا قامت المنشأة، منذ آخر تاريخ تقرير سنوي لها، بإعادة تصنيف أصول مالية من صنف القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر  د12

 أو ستنفدةالمح أو الخسارة بحيث يتم قياسها بالتكلفة أو من صنف القيمة العادلة من خلال الرب ستنفدةالمبحيث يتم قياسها بالتكلفة 

 فيجب عليها الإفصاح عن: ،القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

 القيمة العادلة للأصول المالية في نهاية فترة التقرير؛  )أ(

خل الشامل الآخر خلال فترة التقرير مكسب أو خسارة القيمة العادلة الذي كان سيتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة أو الد ()ب

 فيما لو لم تتم إعادة تصنيف الأصول المالية.

 ]حذفت[ 13

 المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية

الية مطلوبة لجميع الأدوات المهي و  ،هذا المعيارالواردة في هـ متطلبات الإفصاح الأخرى 13-ب13تكمل الإفصاحات الواردة في الفقرات  أ13

 للفقرة 
ً
ثبتة التي تتم المقاصة بينها وفقا

ُ
 على الأدوات المالية المثبتة 32 المعيار الدولي للمحاسبةمن  42الم

ً
. وتنطبق هذه الإفصاحات أيضا

 للفقرة واجب النفاذ أو اتفاقية مشابهة، بغض النظر عم   يرئيس  معاوضةالتي تخضع لترتيب 
ً
من  42ا إذا كانت تتم المقاصة بينها وفقا

 .32 المعيار الدولي للمحاسبة

 يجب على المنشأة الإفصاح عن معلومات لتمكين مستخدمي قوائمها المالية من تقويم الأثر أو الأثر المحتمل لترتيبات المقاصة على المركز ب13

تة والالتزامات المالية المثبتة للمنشأة التي المالي للمنشأة. وهذا يشمل الأثر أو الأثر المحتمل لحقوق المقاصة المرتبطة بالأصول المالية المثب

 أ.13تقع ضمن نطاق الفقرة 

ب، يجب على المنشاة الإفصاح، في نهاية فترة التقرير، عن المعلومات الكمية الآتية بشكل منفصل 13لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة  ج13

 أ:13ن نطاق الفقرة للأصول المالية المثبتة والالتزامات المالية المثبتة التي تقع ضم

 المبالغ الإجمالية لتلك الأصول المالية المثبتة والالتزامات المالية المثبتة؛ )أ(

 للضوابط الواردة في الفقرة  ()ب
ً
عند تحديد صافي المبالغ  32 المعيار الدولي للمحاسبةمن  42المبالغ التي تتم المقاصة بينها وفقا

 المعروضة في قائمة المركز المالي؛

 صافي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي؛ ()ج

درج ضمن الفقرة لولا واجب النفاذ أو اتفاقية مشابهة والتي  يرئيس  معاوضةالمبالغ الخاضعة لترتيب  )د(
ُ
ج)ب(، بما في 13ذلك لا ت

 ذلك:

من  42اصة الواردة في الفقرة المبالغ المتعلقة بالأدوات المالية المثبتة التي لا تستوفي بعض أو جميع ضوابط المق (1)

 ؛ 32 المعيار الدولي للمحاسبة

 المبالغ المتعلقة بضمان مالي )بما في ذلك الضمان الرهني النقدي(؛ (2)

 المبلغ الصافي بعد طرح المبالغ الواردة في البند )د( من المبالغ الواردة في البند )ج( أعلاه. )هـ(

لم يكن هناك  الفقرة في شكل جدول، بشكل منفصل للأصول المالية والالتزامات المالية، مايجب عرض المعلومات المطلوبة بموجب هذه 

 أكثر مناسبة.آخر شكل 

 للفقرة مجموع يجب أن يقتصر  د13
ً
 ج)ج( لتلك الأداة.13ج)د(، على المبلغ الوارد في الفقرة 13المبلغ الذي يتم الإفصاح عنه لأداة، وفقا

 لحقوق المقاصة المرتبطة بالأصول المالية المثبتة والالتزامات المالية المثبتة للمنشأة يجب على المنشأة أن تد هـ13
ً
رج ضمن الإفصاحات وصفا

 للفقرة يالتي تخضع لترتيبات المقاصة الرئيس
ً
ج)د(، بما في ذلك طبيعة 13ة واجبة النفاذ والاتفاقيات المشابهة التي يتم الإفصاح عنها وفقا

 تلك الحقوق.
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هـ يتم الإفصاح عنها في أكثر من إيضاح مرفق بالقوائم المالية، فيجب على المنشأة 13-ب13كانت المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات إذا  و13

 تلك الإيضاحات بإشارات مرجعية.بين ربط أن ت

 الضمان الرهني

 يجب على المنشأة الإفصاح عن: 14

ها على أنها ضمان رهني لالتزامات أو التزامات محتملة، بما في ذلك المبالغ التي المبلغ الدفتري للأصول المالية التي قامت برهن )أ(

 للفقرة 
ً
 ؛9)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي 3/2/23تمت إعادة تصنيفها وفقا

 الشروط والأحكام المتعلقة برهنها. )ب(

  عندما تحتفظ المنشأة بضمان رهني )لأصول مالية أو غير مالية( ويكون  15
ً
تعثر حالة عدم لها ببيع الضمان الرهني أو إعادة رهنه في  مسموحا

 مالك الضمان الرهني في السداد، فيجب على المنشأة الإفصاح عن:

 القيمة العادلة للضمان الرهني المحتفظ به؛  )أ(

 بإعادته؛ واجب نشأة تم بيعه أو أعيد رهنه، وما إذا كان على الممن هذا القبيل القيمة العادلة لأي ضمان رهني  )ب(

 الشروط والأحكام المرتبطة باستخدامها للضمان الرهني. )ج(

 خسائر الائتمانيةلل مخصصحساب 

 [حذفت] 16

 للفقرة  أ16
ً
أ من 4/1/2لا يتم تخفيض المبلغ الدفتري للأصول المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

الخسارة بشكل منفصل في قائمة المركز مخصص الخسارة ولا يجوز للمنشأة أن تعرض مخصص ، بمقدار 9لي للتقرير المالي المعيار الدو 

الخسارة ضمن مخصص المالي على أنه تخفيض للمبلغ الدفتري للأصل المالي. وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة أن تفصح عن 

 الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.    

دمجة المتعددة 
ُ
 الأدوات المالية المركبة ذات المشتقات الم

 )انظر الفقرة  17
ً
 ومكون حقوق ملكية معا

ً
 تتضمن التزاما

ً
( وكان للأداة مشتقات 32 المعيار الدولي للمحاسبةمن  28إذا أصدرت المنشأة أداة

 للاستدعاء(، فيجب عليها الإفصاح عن وجود تلك السمات.مُدمجة متعددة تعتمد قيمها على بعضها )كأن تكون أداة دين قابلة للتحويل و 

 التعثرات والخروقات

 المثبتة في نهاية فترة التقرير؛ يجب على المنشأة الإفصاح عن: لقروض مستحقة السدادافيما يخص  18

الاسترداد لتلك القروض  أو شروطالدين سداد لصندوق لمبلغ الأصلي أو الفائدة أو في سداد اتفاصيل أي تعثرات خلال الفترة  )أ(

 مستحقة السداد؛

 المبلغ الدفتري للقروض مستحقة السداد المتعثرة في نهاية فترة التقرير؛  )ب(

شروط القروض مستحقة السداد، قبل اعتماد القوائم المالية على ما إذا كان التعثر قد تمت معالجته أو تم إعادة التفاوض  )ج(

 للإصدار.

، فيجب على المنشأة الإفصاح عن 18ض بخلاف تلك الواردة في الفقرة و قر اتفاقيات اللشروط أخرى ترة، خروقات ، خلال الفوقعتإذا  19

)ما لم تكن الخروقات قد تمت معالجتها تعجيل السداد إذا سمحت تلك الخروقات للمقرض بطلب  18الفقرة التي تتطلبها المعلومات نفس 

 في نهاية فترة التقرير أو قبلها(.ض، و شروط القر على تم إعادة التفاوض أو 
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 قائمة الدخل الشامل

 بنود الدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر

 ا في قائمة الدخل الشامل أو في الإيضاحات:إم  الآتية لدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر ايجب على المنشأة الإفصاح عن بنود  20

 :صافي المكاسب أو صافي الخسائر من )أ(

التوضيح المنفصل بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، مع  المقيسةالأصول المالية أو الالتزامات المالية  (1)

 المعينة تلك المكاسب أو الخسائر من الأصول المالية أو الالتزامات المالية ل
ً
 على أنها كذلك عند إثباتها الأولي أو لاحقا

 للفقرة 
ً
، وتلك المكاسب أو الخسائر من الأصول المالية أو الالتزامات 9الدولي للتقرير المالي  من المعيار 6/7/1وفقا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  المقيسةالمالية 
ً
على ) 9بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

(. 9لمتاجرة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي الالتزامات المالية التي تستوفي تعريف مُحتفظ بها لسبيل المثال، 

أن على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فيجب على المنشأة المعينة لالتزامات المالية فيما يخص او 

اته بشكل منفصل مبلغ المكسب أو الخسارة الذي تم إثباته ضمن الدخل الشامل الآخر والمبلغ الذي تم إثبتوضح 

 ضمن الربح أو الخسارة. 

 ]حذفت[ (4) –( 2)

 .ستنفدةالمبالتكلفة  المقيسةالالتزامات المالية  (5)

 .ستنفدةالمبالتكلفة  المقيسةالأصول المالية  (6)

 للفقرة المعينة الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية  (7)
ً
على أنها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 .9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/5

 للفقرة  المقيسةالأصول المالية  ( 8)
ً
أ من المعيار الدولي 4/1/2بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

ثبت ضمن الدخل الشامل الآخر خلال 9للتقرير المالي 
ُ
، بحيث تظهر بشكل منفصل مبلغ المكسب أو الخسارة الم

عاد تصنيفه عند إلغاء الإثبات من الدخل الشامل الآخر الفترة والم
ُ
 إلى الربح أو الخسارة للفترة. المتراكم بلغ الم

 المقيسة( للأصول المالية ةباستخدام طريقة الفائدة الفعليالمحسوبان مصروف الفائدة )ومجموع الفائدة إيراد مجموع  )ب(

 للفقرة بالقيمة العادلة  المقيسةأو  ستنفدةالمبالتكلفة 
ً
أ من المعيار الدولي للتقرير 4/1/2من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

بالقيمة العادلة من خلال الربح أو المقيسة )بحيث تظهر تلك المبالغ بشكل منفصل(؛ أو الالتزامات المالية غير  9المالي 

 الخسارة.

ضم   )ج(
ُ
 ( الناشئة عن:ةالفائدة الفعلي نة في تحديد معدلدخل ومصروف الأتعاب )بخلاف المبالغ الم

 الأصول المالية والالتزامات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛  ( 1)

ها بالنيابة عن الأفراد وصناديق في ستثمارالا الأخرى التي ينتج عنها الاحتفاظ بأصول أو الاستئمان الأمانة وأنشطة  ( 2)

 لتقاعد والمؤسسات الأخرى.فع ااالأمانة وخطط من

 [حذفت] )د(

 [حذفت] )هـ(

صول الأ يجب على المنشأة الإفصاح عن تحليل للمكسب أو الخسارة التي تم إثباتها في قائمة الدخل الشامل والناشئة عن إلغاء إثبات  أ20

يجب أن و لغاء إثبات تلك الأصول المالية. لمكاسب والخسائر الناشئة عن إالتوضيح المنفصل ل، مع ستنفدةالمبالتكلفة  المقيسةالية الم

 يتضمن هذا الإفصاح أسباب إلغاء إثبات تلك الأصول المالية.
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 الإفصاحات الأخرى 

 السياسات المحاسبية

 للفقرة  21
ً
ة (، تفصح المنشأة عن المعلومات ذات الأهمي2007"عرض القوائم المالية" )المنقح في  1من المعيار الدولي للمحاسبة  117وفقا

قياس الأدوات المالية المستخدمة في إعداد أو أسس س االنسبية عن السياسات المحاسبية. ومن المتوقع أن تكون المعلومات المتعلقة بأس

 3القوائم المالية معلومات ذات أهمية نسبية عن السياسات المحاسبية.

 المحاسبة عن التحوط

و لتلك التعرضات للمخاطر التي تتحوط منها المنشأة والتي تختار 24-ب21ة في الفقرات يجب على المنشأة تطبيق متطلبات الإفصاح الوارد أ21

 يجب أن تقدم إفصاحات المحاسبة عن التحوط معلومات عن:و لها المنشأة تطبيق المحاسبة عن التحوط. 

 تطبيقها لإدارة المخاطر؛  يةاستراتيجية المنشأة لإدارة المخاطر وكيف )أ(

 على مبلغ تدفقاتها النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها؛ أن تؤثر لمنشأة الخاصة باطة التحوط كيف يمكن لأنش )ب(

الأثر الذي كان للمحاسبة عن التحوط على قائمة المركز المالي للمنشأة وقائمتها للدخل الشامل وقائمتها للتغيرات في حقوق  )ج(

 الملكية.

تكرر أن قسم منفصل في قوائمها المالية. ولكن لا يلزم المنشأة في لمطلوبة في إيضاحٍ واحد أو يجب على المنشأة عرض الإفصاحات ا ب21

القوائم المالية إلى  فيالإحالة المرجعية  عن طريقيتم تضمين المعلومات أن آخر، شريطة موضع المعلومات التي تم عرضها بالفعل في 

لقوائم المالية با الخاصةالشروط نفس خاطر، التي تكون متاحة لمستخدمي القوائم المالية بخرى، مثل تعليق الإدارة أو تقرير المالأ تقارير ال

 فإن القوائم المالية تكون غير مكتملة.الإحالة المرجعية إلى مصدرها،  عن طريق. وبدون تضمين المعلومات استخدامها وقتنفس وفي 

ات المفصح عنها بحسب صنف المخاطر، يجب على المنشاة تحديد كل صنف و من المنشأة فصل المعلوم24-أ22عندما تتطلب الفقرات  ج21

ق لها  اتقرر المنشأة التحوط منهالتي التعرض للمخاطر أوجه لمخاطر على أساس من أصناف ا طب 
ُ
يجب على و المحاسبة عن التحوط. والتي ت

 عن التحوط.المحاسبة الخاصة بفصاحات الإ المنشأة تحديد أصناف المخاطر بشكل متسق لجميع 

خلاف ذلك أدناه( أن تحدد حجم التفاصيل التي بأ، يجب على المنشأة )باستثناء ما هو محدد 21لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة  د21

متطلبات الإفصاح، والمستوى المناسب للتجميع أو التفصيل، وما إذا كان ستوليه لمختلف جوانب  التركيز الذيوحجم ستفصح عنها، 

القوائم المالية بحاجة إلى توضيحات إضافية لتقويم المعلومات الكمية المفصح عنها. ولكن يجب على المنشأة استخدام مستوى  مستخدمو

التجميع أو التفصيل نفسه الذي تستخدمه لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة الواردة في هذا المعيار والمعيار الدولي للتقرير 

 ".قيمة العادلةقياس ال" 13المالي 

 استراتيجية إدارة المخاطر

 [حذفت] 22

ق لهايجب على المنشأة توضيح استراتيجيتها لإدارة المخاطر لكل صنف من أصناف التعرض للمخاطر التي تقرر التحوط منها والتي  أ22 طب 
ُ
 ت

ن هذا التوضيح مستخدمي القوائم المالية من تقوي ِ
 
 م )على سبيل المثال(:المحاسبة عن التحوط. وينبغي أن يمك

 كيفية نشوء كل خطر. )أ(

                                                                                 
. وقد 2023يناير  1تبدأ في تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار التعديل "الإفصاح عن السياسات المحاسبية". ويتم تطبيق هذا التعديل لفترات التقرير السنوية التي   3

 للفقرة لتعديل كما يلي: كان نص الفقرة قبل ا
ً
(، تفصح المنشأة عن سياساتها 2007"عرض القوائم المالية" )المنقح في  1من المعيار الدولي للمحاسبة  117"وفقا

ملائمة لفهم القوائم ون المحاسبية المهمة التي تشمل أساس أو أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الأخرى المستخدمة التي تك

 المالية".
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تتحوط من أم كيفية إدارة المنشأة لكل خطر؛ ويتضمن ذلك ما إذا كانت المنشأة تتحوط لبند في مجمله من جميع المخاطر  )ب(

 .والسبب في ذلك، معين من مكونات مخاطر البندمكون 

 مدى التعرض للمخاطر التي تديرها المنشأة. )ج(

 على سبيل المثال لا الحصرأ، ينبغي أن تتضمن )22تكون المعلومات مستوفية للمتطلبات الواردة في الفقرة لكي  ب22
ً
 لما يلي: ( وصفا

 أدوات التحوط التي تستخدم )وكيفية استخدامها( للتحوط من التعرض للمخاطر؛ ()أ

 التحوط؛ لغرض تقييم فاعلية اة التحوط كيفية تحديد المنشأة للعلاقة الاقتصادية بين البند المتحوط له وأد ()ب

 كيفية تحديد المنشأة لنسبة التحوط وما هي مصادر عدم فاعلية التحوط. )ج(

( فيجب عليها أن 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6/3/7الفقرة انظر المنشأة مكون مخاطر معين على أنه بند متحوط له )تعين عندما  ج22

 ب، معلومات نوعية أو كمية بشأن:22أ و22فصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين تقدم، بالإضافة إلى الإ 

طبيعة العلاقة بين مكون المخاطر والبند لعلى أنه بند متحوط له )بما في ذلك وصف المعين كون المخاطر ية تحديدها لمكيف ()أ

 ككل(؛ 

 80في السابق ما نسبته قد غطى المعين ، أن مكون المخاطر مكون المخاطر بالبند في مجمله )على سبيل المثالارتباط  يةكيف ()ب

 بالمائة في المتوسط من التغيرات في القيمة العادلة للبند ككل(.

 لمستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدهامبلغ التدفقات النقدية ا

 [حذفت] 23

خاطر عن معلومات كمية تسمح لمستخدمي قوائمها الإفصاح بحسب صنف المعليها ج، فيجب 23بموجب الفقرة ء المنشأة لم يتم إعفا ما أ23

 المالية بتقويم أحكام وشروط أدوات التحوط وكيف تؤثر على مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وتوقيتها وعدم تأكدها.

ا يلي:تقديم تفصيل يفصح يجب عليها أ، 23مستوفية للمتطلب الوارد في الفقرة المنشأة لكي تكون  ب23  عم 

 نبذة عن توقيت المبلغ الاسمي لأداة التحوط؛  ()أ

 ( لأداة التحوط.وخلافه الآجلالسعر التنفيذ أو سعر  ،متوسط السعر أو المعدل )على سبيل المثالعند الاقتضاء،  ()ب

 للتغير المتكرر في كلٍ في الحالات التي تقوم فيها المنشأة بإعادة تعيين علاقات التحوط بشكل متكرر )أي إيقافها والبدء فيها  ج23
ً
من جديد( نظرا

من أداة التحوط والبند المتحوط له )أي إن المنشأة تستخدم عملية تفاعلية لا يظل فيها كل من التعرض وأدوات التحوط المستخدمة 

   (، فإن المنشأة:9للتقرير المالي )ب( من المعيار الدولي 6/5/24كما في المثال الوارد في الفقرة ب –لإدارة ذلك التعرض هي نفسها لفترة طويلة 

عفى من تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين  )أ(
ُ
 ب.23أ و23ت

 يجب عليها الإفصاح عن: )ب(

 استراتيجية إدارة المخاطر النهائية فيما يتعلق بعلاقات التحوط تلك؛عن معلومات  (1)

وتعيين من خلال استخدام المحاسبة عن التحوط المخاطر لكيفية قيام المنشأة بعكس استراتيجيتها لإدارة  وصف (2)

 علاقات التحوط المحددة تلك؛ 

إشارة إلى وتيرة عدم الاستمرار في علاقات التحوط واستئنافها كجزء من إجراءات المنشأة فيما يتعلق بعلاقات  (3)

 التحوط تلك.

لية التحوط التي من المتوقع أن تؤثر على علاقة التحوط خلال يجب على المنشأة الإفصاح بحسب صنف المخاطر عن مصادر عدم فاع د23

 .مدتها

إذا برزت مصادر أخرى لعدم فاعلية التحوط في علاقة تحوط، فيجب على المنشأة الإفصاح عن تلك المصادر بحسب صنف المخاطر  ه23

 وتوضيح عدم فاعلية التحوط الناتجة.
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المحاسبة عن كانت متوقعة واستُخدمت لها معاملة  ةيوصف لأ على المنشأة الإفصاح عن  ، يجبةنقديال اتتدفقللتحوطات فيما يخص ال و23

 ولكنها لم تعد متوقعة الآن.التحوط في الفترة السابقة، 

 آثار المحاسبة عن التحوط على المركز المالي والأداء المالي 

 [حذفت] 24

بشكلٍ منفصل بحسب وذلك على أنها أدوات تحوط المعينة ية المتعلقة بالبنود يجب على المنشأة الإفصاح، في شكل جدول، عن المبالغ الآت أ24

 تحوط لصافي استثمار في عملية أجنبية(:الأو  ةنقديال اتتدفقالصنف المخاطر لكل نوع من التحوط )تحوط القيمة العادلة أو تحوط 

 تزامات المالية(؛المبلغ الدفتري لأدوات التحوط )الأصول المالية بشكلٍ منفصل عن الال )أ(

 البنود المستقلة في قائمة المركز المالي التي تتضمن أداة التحوط؛  )ب(

 ساس لإثبات عدم فاعلية التحوط للفترة؛الأ التغير في القيمة العادلة لأداة التحوط المستخدم على أنه  )ج(

 لأدوات التحوط.المبالغ الاسمية )بما في ذلك الكميات مثل الأطنان أو الأمتار المكعبة(  )د(

بحسب صنف المخاطر وذلك بشكل منفصل لها تحوط بنود المالفي شكل جدول، عن المبالغ الآتية المتعلقة ب ،يجب على المنشأة الإفصاح ب24

 :الآتية اتلأنواع التحوط

 تحوطات القيمة العادلة: ()أ

 ع عرض الأصول بشكلٍ منفصل عن الالتزامات(؛المبلغ الدفتري للبند المتحوط له المثبت في قائمة المركز المالي )م (1)

ضم  المتراكم المبلغ  (2)
ُ
ن في المبلغ الدفتري للبند المتحوط له لتعديلات تحوط القيمة العادلة على البند المتحوط له الم

 المثبت في قائمة المركز المالي )مع عرض الأصول بشكلٍ منفصل عن الالتزامات(؛

 المركز المالي الذي يتضمن البند المتحوط له؛البند المستقل في قائمة  (3)

 ساس لإثبات عدم فاعلية التحوط للفترة؛ الأ التغير في قيمة البند المتحوط له المستخدم على أنه  (4)

لتعديلات تحوط القيمة العادلة المتبقي في قائمة المركز المالي لأي بنود متحوط لها لم يعد يتم المتراكم المبلغ  (5)

 للفقرة تعديلها ب
ً
 .9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6/5/10مكاسب وخسائر التحوط وفقا

 والتحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية: ةالنقدي اتتحوطات التدفق )ب(

يعني هذا فيما ساس لإثبات عدم فاعلية التحوط للفترة )الأ التغير في قيمة البند المتحوط له المستخدم على أنه  (1)

 المثبت لفاعلية ال، التغير في القيمة المستخدمة لتحديد عدم ةالنقدي اتتحوطات التدفقيخص 
ً
لتحوط وفقا

 (؛9)ج( من المعيار الدولي للتقرير المالي 6/5/11للفقرة 

واحتياطي ترجمة العملات الأجنبية للتحوطات المستمرة التي تتم  ةالنقدي اتالأرصدة في احتياطي تحوط التدفق (2)

 للفقرتالمحاس
ً
 ؛ 9)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي 6/5/13و 6/5/11 ينبة عنها وفقا

علاقات تحوط  ةواحتياطي ترجمة العملات الأجنبية من أي ةالنقدي اتالأرصدة المتبقية في احتياطي تحوط التدفق ( 3)

 لم يعد يتم تطبيق المحاسبة عن التحوط لها.

 :الآتيةلأنواع التحوطات  شكل جدول، عن المبالغ الآتية بشكلٍ منفصل بحسب صنف المخاطر يجب على المنشأة الإفصاح، في ج24

 تحوطات القيمة العادلة: ()أ

ثبتة ضمن  –أي الفرق بين مكاسب أو خسائر التحوط لأداة التحوط والبند المتحوط له  -عدم فاعلية التحوط  (1)
ُ
الم

حوطات أداة حقوق ملكية اختارت لها المنشأة عرض التغيرات في الربح أو الخسارة )أو الدخل الشامل الآخر لت

 للفقرة 
ً
 (؛ 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/5القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر وفقا

 لتحوط.المثبت لفاعلية الالبند المستقل في قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن عدم  (2)
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 والتحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية: ةينقدال اتتحوطات التدفق )ب(

 مكاسب أو خسائر التحوط لفترة التقرير التي تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر؛ (1)

 لتحوط ضمن الربح أو الخسارة؛المثبت لفاعلية العدم  (2)

 لتحوط.المثبت لفاعلية الالبند المستقل في قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن عدم  (3)

أو احتياطي ترجمة العملات الأجنبية إلى الربح أو  ةالنقدي اتالمبلغ الذي أعيد تصنيفه من احتياطي تحوط التدفق (4)

خدمت التمييز بين المبالغ التي استُ مع ( )1 المعيار الدولي للمحاسبةانظر الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف )

 لها المحاسبة عن التحوط في السابق ولكن لم يع
ً
تدفقات نقدية مستقبلية متحوط لها،  لهاأن تحدث  د متوقعا

 والمبالغ التي قد تم تحويلها لأن البند المتحوط له قد أثر على الربح أو الخسارة(؛

 (؛ 1 المعيار الدولي للمحاسبةانظر البند المستقل في قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن تعديل إعادة التصنيف ) (5)

راكز؛ مكاسب أو خسائر التحوط المثبتة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل المطات صافي تحو فيما يخص  (6)

 (.9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6/6/4الفقرة انظر )

ة )أي أن ج غير معبر عن الأحجام العادية خلال الفتر 23عندما يكون حجم علاقات التحوط التي ينطبق عليها الإعفاء الوارد في الفقرة  د24

اعتقادها أن الإفصاح عن تلك الحقيقة وعن سبب يجب عليها المنشأة  الحجم في تاريخ التقرير لا يعكس الأحجام خلال الفترة(، فإن

رة.  الأحجام غير معب 

 لمن مكونات يجب على المنشأة تقديم مطابقة لكل مكون  هـ24
ً
 1 ولي للمحاسبةلمعيار الدحقوق الملكية وتحليل للدخل الشامل الآخر وفقا

 عند النظر إليهما مجتمعين: يميزان  بحيث

( وكذلك المبالغ التي تمت المحاسبة عنها 4( و)ب()1ج)ب()24كحد أدنى، بين المبالغ المتعلقة بالإفصاحات الواردة في الفقرة  ()أ

 للفقرة 
ً
 ؛9( من المعيار الدولي للتقرير المالي 3( و)د()1)د()6/5/11وفقا

والمبالغ المتعلقة بالقيمة الزمنية للخيارات تتعلق بمعاملات، بالغ المتعلقة بالقيمة الزمنية للخيارات التي تتحوط لبنود بين الم ()ب

 للفقرة تتعلق بفترة زمنية التي تتحوط لبنود 
ً
من  6/5/15عندما تقوم المنشأة بالمحاسبة عن القيمة الزمنية للخيار وفقا

 ؛ 9 المعيار الدولي للتقرير المالي

أسعار العملات الأجنبية للأدوات المالية التي تتحوط المبنية على جلة والفروق الآ لعقود ا فيجلة الآ عناصر البين المبالغ المتعلقة ب )ج( 

أسعار العملات الأجنبية المبنية على جلة والفروق الآ لعقود في اجلة الآ عناصر ال، والمبالغ المتعلقة بد تتعلق بمعاملاتلبنو 

 للفقرة تتعلق ت المالية التي تتحوط لبنود للأدوا
ً
من 6/5/16بفترة زمنية عندما تقوم المنشأة بالمحاسبة عن تلك المبالغ وفقا

 .9المعيار الدولي للتقرير المالي 

تفصيل هـ بشكل منفصل بحسب صنف المخاطر. ويمكن تقديم هذا ال24يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات المطلوبة في الفقرة  و24

 بحسب المخاطر ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.الذي 

 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارةمقيس ائتماني على أنه لخطر تعرض تعيين الخيار 

رة لأنها تستخدم مشتقة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسامقيسة  امنها، على أنهنسبة أداة مالية، أو بتعيين إذا قامت المنشأة  ز24

 ائتمانية لإدارة المخاطر الائتمانية لتلك الأداة المالية، فيجب عليها الإفصاح عن:

مطابقة لكل من المبلغ الاسمي والقيمة العادلة في بداية ونهاية الفترة للمشتقات الائتمانية التي قد تم استخدامها لإدارة  ()أ

 للفقرة مقيسة على أنها المعينة المخاطر الائتمانية للأدوات المالية 
ً
من  6/7/1بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

 ؛9المعيار الدولي للتقرير المالي 

قاس بالقيمة العادلة من نسبة أداة مالية، أو تعيين المكسب أو الخسارة المثبتة ضمن الربح أو الخسارة عند  ()ب
ُ
منها، على أنها ت

 للفقرة خلال الربح أو ا
ً
 ؛ 9من المعيار الدولي للتقرير المالي 6/7/1لخسارة وفقا
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القيمة ، يتم الإفصاح عن منها، بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارةنسبة عند عدم الاستمرار في قياس أداة مالية، أو  )ج( 

 للفقرة
ً
والمبلغ  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6/7/4 العادلة لتلك الأداة المالية التي أصبحت المبلغ الدفتري الجديد وفقا

 ل
ً
لا يلزم في هذه الحالة ، ف1 لمعيار الدولي للمحاسبةالاسمي أو الأصلي ذي الصلة )باستثناء تقديم معلومات المقارنة وفقا

 هذا الإفصاح في الفترات اللاحقة(.تقديم المنشأة الاستمرار في 

 الفائدة المرجعي عدم التأكد الناش ئ عن إحلال معدل

 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6/8/12–6/8/4فيما يخص علاقات التحوط التي تطبق عليها المنشأة الاستثناءات الموضحة في الفقرات  ح24

ا يلي: 39ن من المعيار الدولي للمحاسبة 102–د102أو الفقرات   ، يجب على المنشأة أن تفصح عم 

 ة المهمة التي تتعرض لها علاقات التحوط الخاصة بالمنشأة؛ معدلات الفائدة المرجعي (أ)

 الذي يتأثر بشكل مباشر بإحلال معدل الفائدة المرجعي؛ الذي تديره المنشأة و مدى التعرض للمخاطر  (ب)

 كيفية إدارة المنشأة لعملية التحول إلى معدلات الفائدة المرجعية البديلة؛  (ج)

لتي وضعتها أو مارستها الإدارة عند تطبيق هذه الفقرات )على سبيل المثال، الافتراضات وصف للافتراضات أو الاجتهادات المهمة ا (د)

أو الاجتهادات المتعلقة بتحديد الوقت الذي تزول فيه حالة عدم التأكد الناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي فيما يتعلق 

 جعي(؛  بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية المستندة إلى معدل الفائدة المر 

 المبلغ الاسمي لأدوات التحوط في علاقات التحوط تلك. (ه)

 إفصاحات إضافية تتعلق بإحلال معدل الفائدة المرجعي

دارة المنشأة لإ المالية للمنشأة واستراتيجية  الأدواتلتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر إحلال معدل الفائدة المرجعي على  ط24

ا يلي:المخاطر، يجب على المن  شأة الإفصاح عن معلومات عم 

طبيعة ومدى المخاطر التي تتعرض لها المنشأة والناشئة عن الأدوات المالية الخاضعة لإحلال معدل الفائدة المرجعي، وكيفية  )أ(

 إدارة المنشأة لهذه المخاطر؛

 وكيفية إدارة المنشأة لهذا التحول. التقدم الذي أحرزته المنشأة في إنجاز التحول إلى المعدلات المرجعية البديلة، )ب(

ا يلي:24لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة  ي24  ط، يجب على المنشأة الإفصاح عم 

كيفية إدارة المنشأة للتحول إلى المعدلات المرجعية البديلة والتقدم الذي أحرزته حتى تاريخ التقرير والمخاطر التي تتعرض لها  )أ(

 الية بسبب التحول؛والناشئة عن الأدوات الم

ية، مفصلة حسب معدل الفائدة المرجعي المهم الخاضع لإحلال معدل الفائدة المرجعي، عن الأدوات المالية التي  )ب( معلومات كم 

 لم تتحول بعد إلى معدل مرجعي بديل كما في نهاية فترة التقرير، على أن تذكر هذه المعلومات بشكل منفصل:

 المشتقة؛الأصول المالية غير  (1)

 الالتزامات المالية غير المشتقة؛ (2)

 المشتقات؛ (3)

أ( إذا كانت المخاطر المحددة في 22وصف للتغييرات التي طرأت على استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بالمنشأة )انظر الفقرة  )ج(

 ي)أ( قد أدت إلى حدوث مثل هذه التغييرات.24الفقرة 

 القيمة العادلة

عن  (6الفقرة انظر لكل صنف من الأصول المالية والالتزامات المالية )أن تفصح ، يجب على المنشأة 29هو موضح في الفقرة  باستثناء ما 25

 القيمة العادلة لتلك الفئة من الأصول والالتزامات بطريقة تسمح بمقارنتها بمبلغها الدفتري.
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لا يجوز لها أن تقوم بإجراء صول المالية والالتزامات المالية في فئات، ولكن عند الإفصاح عن القيم العادلة، يجب على المنشأة تجميع الأ  26

 الدفترية في قائمة المركز المالي.مبالغها المقاصة بين مقاصة فيما بينها إلا إذا تمت 

 ]حذفت[ ب27 -27

التزام مالي لأن القيمة العادلة لا يمكن أو خسارة عند الإثبات الأولي لأصل مالي أو في بعض الحالات، لا تقوم المنشأة بإثبات مكسب  28

فقط يستخدم تقويم أسلوب ( ولا تستند إلى 1المستوى من مدخل  ،سعر معلن في سوق نشطة لأصل او التزام مماثل )أيبالاستدلال عليها 

المنشأة يجب على ذه الحالات، (. وفي مثل ه9أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 5/1/2الفقرة بانظر بيانات من أسواق يمكن رصدها )

 الإفصاح بحسب فئة الأصل المالي أو الالتزام المالي عن:

الخسارة لتعكس التغير أو سياستها المحاسبية لإثبات الفرق بين القيمة العادلة عند الإثبات الأولي وسعر المعاملة ضمن الربح  ()أ

الفقرة انظر ون في السوق في الحسبان عند تسعير الأصل أو الالتزام )الزمن( التي يأخذها المشاركعامل في العوامل )بما في ذلك 

 (.9أ)ب( من المعيار الدولي للتقرير المالي 5/1/2ب

 لتغيرات في رصيد هذا الفرق.لالذي لم يتم إثباته بعد ضمن الربح أو الخسارة في بداية ونهاية الفترة ومطابقة الإجمالي الفرق  )ب(

للأدلة التي تدعم لقيمة العادلة، بما في ذلك وصف على اإلى أن سعر المعاملة لم يكن أفضل دليل  المنشأةأسباب خلوص  )ج(

 القيمة العادلة.

 لا تكون إفصاحات القيمة العادلة مطلوبة: 29

 بشكل معقول للقيمة العادلة، على سبيل المثال، للأدوات المالية مثل المبال )أ(
ً
غ مستحقة عندما يكون المبلغ الدفتري مقاربا

 التحصيل من المدينين التجاريين قصيرة الأجل والمبالغ مستحقة السداد للدائنين التجاريين قصيرة الأجل؛ أو

 ]حذفت[ )ب(

 4]حذفت[ )ج(

 لالتزامات عقود الإيجار. )د(

 5]حذفت[ 30

 طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية

التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن  يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات 31

 الأدوات المالية التي تكون المنشأة معرضة لها في نهاية فترة التقرير.

                                                                                 
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا الحذف عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17تم حذف هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي   4

( إذا كان من غير 4المشاركة الاختيارية )حسب تعريفها في المعيار الدولي للتقرير المالي )ج( لعقد ينطوي على ميزة . وقد كان نص الفقرة قبل الحذف كما يلي: "17

 بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ أو".–الممكن قياس القيمة العادلة لتلك الميزة 

لحـذف عنـدما تقـوم المنشـأة بتطبيـق المعيـار الـدولي للتقريـر المـالي "عقـود التـأمين". ويـتم تطبيـق هـذا ا 17تم حذف هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقريـر المـالي   5

)ج(، يجـب علـى المنشـأة الإفصـاح عــن معلومـات تسـاعد مسـتخدمي القـوائم الماليـة فــي 29فـي الحالـة الموضـحة فــي الفقـرة . وقـد كاـن نـص الفقـرة قبـل الحــذف كمـا يلـي: "17

 بين المبلغ الدفتري لتلك العقود وقيمتها العادلة، بما في ذلك:اتخاذ أحكامهم الخاصة بهم بشأن مدى الفروق المحتملة 

 بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛-حقيقة أن معلومات القيمة العادلة لم يتم الإفصاح عنها لهذه الأدوات لأن قيمتها العادلة لا يمكن قياسها  ()أ

 بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ -قياس القيمة العادلة وصف للأدوات المالية ومبلغها الدفتري وتوضيح لسبب عدم إمكانية  )ب(

 المعلومات بشأن سوق الأدوات؛ ()ج

 المعلومات بشأن ما إذا كانت المنشأة تنوي استبعاد الأدوات المالية، وكيفية ذلك؛  ()د

 –حقيقة إلغاء إثبات الأدوات المالية التي لم يكن من الممكن  )هـ(
ً
في حالة القيام بهذا الإلغاء،  -طريقة يمكن الاعتماد عليهاب–قياس قيمتها العادلة  -سابقا

 والمبلغ الدفتري في وقت إلغاء الإثبات، ومبلغ المكسب أو الخسارة الذي تم إثباته".
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هذه وتشمل . هاب على المخاطر التي تنشأ عن الأدوات المالية والكيفية التي تمت إدارتها 42-33تركز الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات  32

 ومخاطر السوق.مخاطر السيولة المخاطر الائتمانية وعلى سبيل المثال لا الحصر، المخاطر عادة، 

ِ  أ32
 
الإفصاحات ذات الصلة وبالتالي تكوين بين ربط الن المستخدمين من إن تقديم الإفصاحات النوعية في سياق الإفصاحات الكمية يمك

الناشئة عن الأدوات المالية. ويسهم التفاعل بين الإفصاحات النوعية والكمية في الإفصاح عن طبيعة ومدى المخاطر عن صورة عامة 

 ِ
 
 ن المستخدمين بشكلٍ أفضل من تقويم تعرض المنشأة للمخاطر.المعلومات بطريقة تمك

 الإفصاحات النوعية

 ن:لكل نوع من المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية، يجب على المنشأة الإفصاح ع 33

 التعرض للمخاطر وكيفية نشأتها؛ )أ(

 أهدافها وسياساتها وإجراءاتها لإدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر؛  )ب(

 لفترة السابقة.عن اأي تغيرات في البند )أ( أو البند )ب(  )ج(

 الإفصاحات الكمية

 شأة الإفصاح عن:لكل نوع من المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية، يجب على المن 34

تعرضها لتلك المخاطر في نهاية فترة التقرير. ويجب أن يستند هذا الإفصاح إلى المعلومات المقدمة موجزة عن بيانات كمية  )أ(

 إلى كبار موظفي إدارة المنشأة )
ً
ذات ف اطر "الإفصاحات عن الأ  24 المعيار الدولي للمحاسبةفي حسب التعريف الوارد داخليا

 على سبيل المثال مجلس إدارة المنشأة أو رئيسها التنفيذي.العلاقة"(، 

 للبند )أ(.42-أ35الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات  )ب(
ً
 ، في حدود ما لم يتم تقديمه وفقا

 للبندين )أ( و)ب(.المقدمة المخاطر إذا لم تكن واضحة من الإفصاحات  نقاط تركز )ج(
ً
 وفقا

المنشأة للمخاطر خلال الفترة، فيجب على المنشأة تقديم عن تعرض رة فصح عنها في نهاية فترة التقرير غير معب ِ إذا كانت البيانات الكمية الم 35

 رة.معلومات إضافية تكون معب ِ 

 المخاطر الائتمانية

 النطاق والأهداف

ية التي تنطبق عليها متطلبات الهبوط ن على الأدوات المال35-و35يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات  أ35

 . وبالرغم من ذلك:9الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومبالغ الإيجار مستحقة مع العملاء د و عقالناتجة عن صول الأ لمبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين و فيما يخص ا ()أ

مع د و عقالناتجة عن صول الأ ستحقة التحصيل من المدينين التجاريين أو ي)أ( على تلك المبالغ م35التحصيل، تنطبق الفقرة 

 للفقرة العملاء 
ً
أو مبالغ الإيجار مستحقة التحصيل التي يتم إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمرها وفقا

بما يزيد عن استحقاقها موعد ها تجاوزت رغم أن، إذا تم تعديل تلك الأصول المالية 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5/15

 يوم 30
ً
 ؛ا

 مبالغ الإيجار مستحقة التحصيل. ك)ب( على35لا تنطبق الفقرة  )ب(

ِ  ب35
 
 للفقرات  المقدمةالائتمانية،  ن الإفصاحات عن المخاطريجب أن تمك

ً
ن، مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر المخاطر 35-و35وفقا

دفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها. ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن توفر الإفصاحات عن المخاطر الائتمانية على مبلغ الت

 الائتمانية:
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بإثبات وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما  ية ارتباطهامعلومات بشأن ممارسات المنشأة لإدارة المخاطر الائتمانية وكيف )أ(

 اس الخسائر الائتمانية المتوقعة؛والمعلومات المستخدمة لقي في ذلك الطرق والافتراضات

معلومات كمية ونوعية تسمح لمستخدمي القوائم المالية بتقويم المبالغ الواردة في القوائم المالية والناشئة عن الخسائر  )ب(

 ب تلك التغييرات؛المتوقعة وأسبارات في مبلغ الخسائر الائتمانية يالائتمانية المتوقعة، بما في ذلك التغي

بتقديم التعهدات لأصول المالية للمنشأة و الملازمة لئتمانية )أي المخاطر الائتمانية الا لمخاطر لمعلومات بشأن تعرض المنشأة  )ج(

 .المهمة لمخاطر الائتمانيةانقاط تركز ئتمان( بما في ذلك ا

موضع آخر، شريطة أن يتم تضمين المعلومات عن طريق الإحالة المرجعية في لا يلزم المنشأة أن تكرر المعلومات التي تم عرضها بالفعل في  ج35

 القوائم المالية إلى التقارير الأخرى، مثل تعليق الإدارة أو تقرير المخاطر، التي تكون متاحة لمستخدمي القوائم المالية بنفس الشروط

لومات عن طريق الإحالة المرجعية إلى مصدرها، فإن القوائم المالية . وبدون تضمين المعاستخدامها الخاصة بالقوائم المالية وفي نفس وقت

      تكون غير مكتملة.

يجب على المنشأة )باستثناء ما هو محدد بخلاف ذلك( أن تحدد حجم التفاصيل التي ستفصح ب، 35لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة  د35

ات الإفصاح، والمستوى المناسب للتجميع أو التفصيل، وما إذا كان مستخدمو التركيز الذي ستوليه لمختلف جوانب متطلب وحجمعنها، 

 القوائم المالية بحاجة إلى توضيحات إضافية لتقويم المعلومات الكمية المفصح عنها.

قدمة  ه35
ُ
 إذا كانت الإفصاحات الم

ً
الإفصاح ى المنشأة يجب علفب، 35ن غير كافية لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة 35-و35للفقرات وفقا

ا يلزم من ع  معلومات إضافية لتحقيق تلك الأهداف. م 

 ممارسات إدارة المخاطر الائتمانية

بإثبات وقياس المخاطر الائتمانية المتوقعة. ولتحقيق هذا ية ارتباطها يجب على المنشأة أن توضح ممارساتها لإدارة المخاطر الائتمانية وكيف و35

 أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم وتقويم: الهدف، يجب على المنشأة

 ا إذا كانت المخاطر الائتمانية للأدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي، بما في ذلك:لمالمنشأة ية تحديد كيف )أ(

عــد الأدوات الماليــة مــا إذا كانــت  (1)
ُ
 للفقــرة  وكيفيــة التوصــل لــذلك الاســتنتاج، ،ذات مخــاطر ائتمانيــة منخفضــةت

ً
وفقــا

 ، بما في ذلك فئات الأدوات المالية التي تنطبق عليها؛9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5/10

، بأنــه قــد حــدثت 9مــن المعيــار الــدولي للتقريــر المــالي  5/5/11قــد تــم دحــض الافتــراض الــوارد فــي الفقــرة مــا إذا كـاـن  (2)

عندما تتجاوز الأصول المالية موعـد اسـتحقاقها بمـا يزيـد عـن  في المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي زيادات كبيرة

30  
ً
 ؛        ، وكيفية القيام بذلك الدحضيوما

 تلك التعريفات؛اختيار تعريفات المنشأة للتعثر في السداد، بما في ذلك أسباب  )ب(

 مانية المتوقعة على أساس جماعي؛ا تم قياس الخسائر الائتكيف تم تجميع الأدوات في مجموعات إذ ()ج

 مالية  ()د
ً
 مالية ذات مستوى ائتماني هابط؛معينة كيف حددت المنشأة أن أصولا

ً
عد أصولا

ُ
 ت

الخاصة لاسترداد ومعلومات بشأن السياسة باسياسة المنشأة للشطب، بما في ذلك المؤشرات على عدم وجود توقع معقول  )هـ(

 نها لا تزال تخضع لنشاط الإنفاذ؛المالية التي يتم شطبها ولك لأصول با

لتعديل التدفقات النقدية التعاقدية  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5/12كيف تم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  )و(

 :بما يلي المنشاةية قيام للأصول المالية، بما في ذلك كيف

المخاطر الائتمانية على الأصل المالي، الذي تم تعديله عندما تم قياس مخصص الخسـارة بمبلـغ  تحديد ما إذا كانت (1)

مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعـة علـى مـدى العمـر، قـد تحسـنت بالقـدر الـذي يـؤدي إلـى العـودة لقيـاس مخصـص 

 للفقــــ12الخســــارة بمبلــــغ مســــاو للخســــائر الائتمانيــــة المتوقعــــة علــــى مــــدى 
ً
 وفقــــا

ً
مــــن المعيــــار الــــدولي  5/5/5رة شــــهرا

 ؛9للتقرير المالي 
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 إعادة قياس المدى  متابعة (2)
ً
الخسارة على الأصول المالية التي تستوفي الضـوابط الـواردة مخصص الذي يتم به لاحقا

 للفقـــرة 1فـــي البنـــد )
ً
 مـــن المعيـــار الـــدولي 5/5/3( بمبلـــغ مســـاوٍ للخســـائر الائتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى العمـــر وفقـــا

 .9للتقرير المالي 

من المعيار  5/5التقدير المستخدمة لتطبيق المتطلبات الواردة في القسم وأساليب يجب على المنشأة أن توضح المدخلات والافتراضات  ز35

 . ولهذا الغرض يجب على المنشأة الإفصاح عن:9الدولي للتقرير المالي 

 ستخدمة في:التقدير المأساليب أساس المدخلات والافتراضات و  )أ(

 وعلى مدى العمر؛ 12قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى  (1)
ً
 شهرا

 تحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية للأدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي؛ (2)

(3)  
ً
 ذا مستوى ائتماني هابط تحديد ما إذا كان أصل مالي يُعد أصلا

ً
 .ماليا

معلومات عن استخدام للمستقبل في تحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما في ذلك المستشرفة علومات المتضمين  يةكيف )ب(

 الاقتصاد الكلي؛

 التقدير أو الافتراضات الهامة التي تم إجراؤها خلال فترة التقرير وأسباب تلك التغييرات. أساليب التغييرات في  )ج(

 بشأن المبالغ الناشئة عن الخسائر الائتمانية المتوقعةالمعلومات الكمية والنوعية 

لتوضيح التغييرات في مخصص الخسارة وأسباب تلك التغييرات، يجب على المنشأة أن تقدم مطابقة لمخصص الخسارة من الرصيد  ح35

 ييرات خلال الفترة في:الافتتاحي إلى الرصيد الختامي، بحسب فئة الأداة المالية، وفي جدول، بحيث تظهر بشكل منفصل التغ

 بمبلغ مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى  )أ(
ً
 شهرا؛ 12مخصص الخسارة مقيسا

 بمبلغ مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لما يلي: )ب(
ً
 مخصص الخسارة مقيسا

 ماليــــة ذات الأدوات الماليــــة التــــي زادت مخاطرهــــا الائتمانيــــة بشــــكل كبيــــر منــــذ الإ (1)
ً
عــــد أصــــولا

ُ
ثبــــات الأولــــي ولكنهــــا لا ت

 مستوى ائتماني هابط؛

ثة  (2) د  ح  ـــت   ماليــة مشــتراة أو مُس 
ً
عــد أصــولا

ُ
الأصــول الماليــة ذات المســتوى الائتمــاني الهــابط فــي تـــاريخ التقريــر )ولكنهــا لا ت

 ذات مستوى ائتماني هابط(؛

أو مبــــالغ الإيجــــار مــــع العمــــلاء د و عقــــالناتجــــة عــــن صــــول الأ و المبــــالغ مســــتحقة التحصــــيل مــــن المــــدينين التجــــاريين أ (3)

 للفقـرة مخصصات مستحقة التحصيل التي يتم قياس 
ً
مـن المعيـار الـدولي للتقريـر المـالي  5/5/15الخسـارة لهـا وفقـا

9. 

ثة ذات المستوى الائتماني الهابط. وبالإضافة إلى المطابقة، )ج( د  ح  ت  س 
ُ
يجب على المنشأة أن تفصح عن  الأصول المالية المشتراة أو الم

كل أولي مبلغ الخسائر الائتمانية المتوقعة غير المخصومة عند الإثبات الأولي على الأصول المالية التي تم إثباتها بشمجموع 

 خلال فترة التقرير.

 للفقرة  ط35
ً
ح، يجب على المنشاة أن تقدم 35لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم التغييرات في مخصص الخسارة المفصح عنه وفقا

 للكيفية التي ساهمت بها التغييرات المهمة في المبلغ الدفتري الإجمالي للأدوات المالية خلال الفترة في التغييرات التي طرأت
ً
على  توضيحا

)ج( -ح)أ(35قرة مخصص الخسارة. ويجب تقديم المعلومات بشكل منفصل للأدوات المالية التي تمثل مخصص الخسارة المبين في الف

رات ويجب أن تتضمن معلومات كمية ونوعية ملائمة. ومن أمثلة التغييرات في المبلغ الدفتري الإجمالي للأدوات المالية التي ساهمت في التغيي

 الطارئة على مخصص الخسارة:

قتناة خلال فترة التقرير؛ يرات بسبب الأدوات المالية المستحدثة أويالتغ )أ(
ُ
 الم

 ل تعديل )ب(
ً
لمعيار الدولي التدفقات النقدية التعاقدية للأصول المالية الذي لا ينتج عنه إلغاء إثبات تلك الأصول المالية وفقا

 ؛9للتقرير المالي 
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 يرات بسبب الأدوات المالية التي تم إلغاء إثباتها )بما في ذلك تلك التي تم شطبها( خلال فترة التقرير؛يالتغ )ج(

 أو  12الخسارة يتم قياسه بمبلغ مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى مخصص ا إذا كان ئة عم  يرات الناشيالتغ )د(
ً
شهرا

 على مدى العمر.

بات لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة وأثر تعديلات التدفقات النقدية التعاقدية للأصول المالية التي لم ينتج عنها إلغاء إث ي35

 تلك التعديلات على قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، يجب على المنشأة أن تفصح عن:وأثر مثل 

ثبت للأصول المالية التي تم تعديل التدفقات النقدية  ستنفدةالتكلفة الم )أ(
ُ
قبل التعديل وصافي مكسب أو خسارة التعديل الم

قيس بمبلغ مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى التعاقدية لها خلال فترة التقرير عندما كان لديها مخصص خسارة م

 العمر؛

الخسارة مخصص الإثبات الأولي في وقت قياس بعد  اتم تعديلهالتي  ةل الماليو إجمالي المبلغ الدفتري في نهاية فترة التقرير للأص )ب(

خلال فترة التقرير إلى مبلغ  االخسارة لهمخصص تم تغيير والتي بمبلغ مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر 

.  12مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 
ً
 شهرا

على المبالغ الناشئة عن الخسائر الائتمانية الأخرى والتعزيزات الائتمانية  لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر الضمان الرهني ك35

 بحسب فئة الأصل المالي عن: المتوقعة، يجب على المنشأة أن تفصح

في أن تأخذ عن الحد الأقص ى لتعرضها للمخاطر الائتمانية في نهاية فترة التقرير وذلك بدون على أفضل نحو المبلغ الذي يعبر  )أ(

لمقاصة تستوفي شروط االتي لا المعاوضة أخرى )مثل اتفاقيات ائتمانية تعزيزات أي الحسبان أي ضمان رهني مُحتفظ به أو 

 ل
ً
 (.  32 لمعيار الدولي للمحاسبةوفقا

حتفظ به على أنه ضمان )ب(
ُ
 ئتمانية الأخرى، بما في ذلك:والتعزيزات الا  ةوصف سردي للضمان الرهني الم

حتفظ به؛ ( 1)
ُ
 وصف لطبيعة وجودة الضمان الرهني الم

ة نتيجــــة لتــــدهور أو تغييــــرات فــــي ي تغيــــرات مهمــــة فــــي جــــودة ذلــــك الضــــمان الرهنــــي أو التعزيــــزات الائتمانيــــلأ توضــــيح  ( 2)

 سياسات المنشأة للضمان الرهني خلال فترة التقرير؛

 خسارة بسبب الضمان الرهني.مخصص الأدوات المالية التي لم تثبت لها المنشأة عن معلومات  ( 3)

حتفظ به على أنه ضمانعن معلومات كمية  )ج( 
ُ
على سبيل المثال، التحديد والتعزيزات الائتمانية الأخرى ) ةالضمان الرهني الم

الضمان الرهني والتعزيزات الائتمانية الأخرى من المخاطر الائتمانية( للأصول المالية ذات المستوى لمدى تخفيف الكمي 

 الائتماني الهابط في تاريخ التقرير.    

لنشاط خاضعة طبها خلال فترة التقرير ولا تزال يجب على المنشأة أن تفصح عن المبلغ التعاقدي القائم على الأصول المالية التي تم ش ل35

 الإنفاذ.  

 التعرض للمخاطر الائتمانية

، يجب على المهمة تركز المخاطر الائتمانيةنقاط  تعرض المنشأة للمخاطر الائتمانية وفهمتقييم لتمكين مستخدمي القوائم المالية من  م35

، عن إجمالي المبلغ الدفتري للأصول المالية والتعرض للمخاطر الائتمانية نيةدرجات تصنيف المخاطر الائتماالمنشاة أن تفصح، بحسب 

 يجب أن يتم توفير هذه المعلومات بشكل منفصل للأدوات المالية:و قروض وعقود الضمان المالي. ال بتقديمالتعهدات  على

؛ 12لى مدى الخسارة لها بمبلغ مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة عمخصص التي يتم قياس  )أ(
ً
 شهرا

 الخسارة لها بمبلغ مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر والتي تكون:مخصص التي يتم قياس  )ب(

 ماليــة ذات مســتوى  (1)
ً
عـد أصــولا

ُ
أدوات ماليـة قــد زادت مخاطرهــا الائتمانيـة بشــكل كبيــر منــذ الإثبـات الأولــي ولكنهــا لا ت

 ائتماني هابط؛
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 مال (2)
ً
ثة ذات أصـــولا د  ح  ـــت   ماليـــة مشـــتراة أو مُس 

ً
عـــد أصـــولا

ُ
يـــة ذات مســـتوى ائتمـــاني هـــابط فـــي تـــاريخ التقريـــر )ولكنهـــا لا ت

 مستوى ائتماني هابط(؛

أو مبــالغ إيجــار مســتحقة مــع العمــلاء د و عقــناتجــة عــن تجــاريين أو أصــول الدينين المــمبــالغ مســتحقة التحصــيل مــن  (3)

 للفقرة الخسارة لها مخصص التحصيل يتم قياس 
ً
 . 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5/15وفقا

ثة ذات مستوى ائتماني هابط.       )ج( د  ح  ت   مالية مشتراة أو مُس 
ً
عد أصولا

ُ
 التي ت

صيل ومبالغ الإيجار مستحقة التحمع العملاء د و عقالناتجة عن صول الأ لمبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين و فيما يخص ا ن35

 للفقرة 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5/15التي تطبق عليها المنشأة الفقرة 
ً
م مستندة إلى 35، يمكن أن تكون المعلومات المقدمة وفقا

 (.  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5/35الفقرة بانظر ) اتمصفوفة مخصص

نطاق هذا المعيار، ولكن لا تنطبق عليها متطلبات الهبوط الواردة في المعيار الدولي للتقرير الأدوات المالية التي تقع في فيما يخص جميع  36

ا يلي:، يجب على المنشأة الإفصاح بحسب فئة الأداة المالية 9المالي   عم 

في أن تأخذ دون لك بوذعن الحد الأقص ى لتعرضها للمخاطر الائتمانية في نهاية فترة التقرير على أفضل نحو المبلغ الذي يعبر  ()أ

لمقاصة التي لا تستوفي شروط االمعاوضة تعزيزات ائتمانية أخرى )مثل اتفاقيات أي حتفظ به أو الحسبان أي ضمان رهني مُ 

 ل
ً
على أفضل نحو هذا الإفصاح للأدوات المالية التي يعبر مبلغها الدفتري لا يلزم تقديم (؛ و 32 لمعيار الدولي للمحاسبةوفقا

 قص ى للتعرض للمخاطر الائتمانية.عن الحد الأ

على سبيل المثال، التحديد وصف للضمان الرهني المحتفظ به على أنه ضمانة والتعزيزات الائتمانية الأخرى، وآثارها المالية )  ()ب

على ذي يعبر ( فيما يتعلق بالمبلغ الالكمي لمدى تخفيف الضمان الرهني والتعزيزات الائتمانية الأخرى من المخاطر الائتمانية

ر عنه بالمبلغ الدفتري للأداة أفضل نحو  ِ
 للبند )أ( أو عُب 

ً
فصِح عنه وفقا

ُ
عن الحد الأقص ى للتعرض للمخاطر الائتمانية )سواءً أ

 المالية(.

  ]حذفت[ )ج( 

 ]حذفت[ )د( 

 ]حذفت[ 37

 الضمانات الرهنية والتعزيزات الائتمانية الأخرى التي تم الحصول عليها

عن الضمان الرهني الذي تحتفظ بها على أنه ضمانة أو حيازة المنشأة على أصول مالية أو غير مالية خلال الفترة عن طريق  عند حصول  38

تعزيزات ائتمانية أخرى )مثل الضمانات(، وتكون تلك الأصول مستوفية لضوابط الإثبات الواردة في المعايير الدولية طريق المطالبة ب

ا يلي فيما يخص فيجب على المنشأة الأخرى للتقرير المالي،   مثل هذه الأصول المحتفظ بها في تاريخ التقرير:أن تفصح عم 

 طبيعة الأصول ومبالغها الدفترية؛  )أ(

 .عندما لا تكون تلك الأصول قابلة للتحويل إلى نقد بسهولة سياساتها لاستبعاد الأصول أو استخدامها في عملياتها )ب(

 ةمخاطر السيول

 لى المنشأة الإفصاح عن:يجب ع 39

صدرة(  )أ(
ُ
آجال الاستحقاق يوضح تحليل لآجال استحقاق الالتزامات المالية غير المشتقة )بما في ذلك عقود الضمان المالي الم

 التعاقدية المتبقية.

قاق التعاقدية تحليل لآجال استحقاق الالتزامات المالية المشتقة. ويجب أن يشمل تحليل آجال الاستحقاق آجال الاستح )ب(

انظر المتبقية لتلك الالتزامات المالية المشتقة التي تكون آجال استحقاقها التعاقدية أساسية لفهم توقيت التدفقات النقدية )

 ب(.11الفقرة ب
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 وصف لكيفية إدارتها لمخاطر السيولة الملازمة في البندين )أ( و)ب(. )ج(

 مخاطر السوق 

 تحليل الحساسية

ا يلي:، فيجب عليها الإفصاح 41بالفقرة ملتزمة نشأة ما لم تكن الم 40  عم 

توضيح للكيفية التي  مخاطر السوق التي تكون المنشأة معرضة لها في نهاية فترة التقرير، معأنواع تحليل حساسية لكل نوع من  )أ(

في متغير المخاطر ذي الصلة قول التغيرات التي كانت محتملة بشكل معسبب الربح أو الخسارة وحقوق الملكية بن سيتأثر بها كا

 في ذلك التاريخ؛

 الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية؛  )ب(

 التغيرات عن الفترة السابقة في الطرق والافتراضات المستخدمة، وأسباب مثل هذه التغيرات. )ج(

للمخاطر، يعكس الترابط بين متغيرات المخاطر )مثل معدلات  إذا كانت المنشأة تقوم بإعداد تحليل حساسية، مثل القيمة المعرضة 41

 من التحليل المحدد في ذلك الفائدة وأسعار الصرف( وتستخدمه لإدارة المخاطر المالية، فيمكن لها استخدام تحليل الحساسية 
ً
بدلا

 الإفصاح 40الفقرة 
ً
ا يلي:. ويجب على المنشأة أيضا  عم 

التي استندت ة يالحساسية، والمعلمات والافتراضات الرئيسالخاص بتحليل هذا الإعداد مثل  طريقة المستخدمة فيلتوضيح ل )أ(

 المقدمة؛ إليها البيانات 

توضيح لهدف الطريقة المستخدمة والقيود التي قد ينتج عنها معلومات لا تعكس بشكل كامل القيمة العادلة للأصول  )ب(

 والالتزامات المعنية.

 مخاطر السوق الأخرى عن الإفصاحات 

 للفقرة  42
ً
)على سبيل لإحدى الأدوات المالية غير معبرة عن المخاطر الملازمة  41أو  40عندما تكون تحليلات الحساسية المفصح عنها وفقا

بأن  اعتقادهاالمثال لأن التعرض في نهاية العام لا يعكس التعرض خلال العام(، فيجب على المنشأة الإفصاح عن تلك الحقيقة وعن سبب 

 تحليلات الحساسية غير معبرة عن المخاطر.

 الأصول الماليةعمليات نقل 

الأصول المالية، متطلبات الإفصاح الأخرى لهذا المعيار. بعمليات نقل ح، المتعلقة 42-ب42تكمل متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات  أ42

يجب على المنشأة تقديم و ح في إيضاح واحد في قوائمها المالية. 42-ب42يجب على المنشأة عرض الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات و 

موجود في تاريخ منقول، التي لم يتم إلغاء إثباتها وكذلك لأي ارتباط مستمر بأصل المنقولة الإفصاحات المطلوبة لجميع الأصول المالية 

متطلبات الإفصاح الواردة في تلك الفقرات، تكون ذات الصلة. ولأغراض تطبيق النقل التقرير، بغض النظر عن توقيت حدوث معاملة 

 نقلت المنشأة قد 
ً
 فقط في إحدى الحالتين الآتيتين: ( المنقول منه )الأصل المالي  كل الأصل المالي أو جزءا

 من ذلك الأصل المالي؛ أوالناتجة الحقوق التعاقدية في استلام التدفقات النقدية إذا نقلت  )أ(

 من ذلك الأصل المالي، ولكنها تتحمل الناتجة التعاقدية في استلام التدفقات النقدية  الحقوق إذا احتفظت ب )ب(
ً
 واجبا

ً
 تعاقديا

 أو أكثر في ترتيب معين. واحدٍ  بدفع التدفقات النقدية إلى متلقٍ 

ِ  ب42
 
 ن مستخدمي قوائمها المالية من:يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تمك

 التي لم يتم إلغاء إثباتها في مجملها والالتزامات المرتبطة بها؛ المنقولة ن الأصول المالية فهم العلاقة بي )أ(

 تقويم طبيعة ارتباط المنشأة المستمر بالأصول المالية التي تم إلغاء إثباتها، والمخاطر المرتبطة بها. )ب(



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 282 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

إذا منقول المنشأة يكون لديها ارتباط مستمر بأصل مالي ح، فإن 42-هـ42لأغراض تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات  ج42

أو حصلت على أي حقوق أو المنقول لازمة للأصل المالي المتعاقدية اللتزامات الاحقوق أو من الأي عملية النقل، ب، كجزء من احتفظت

 مما يلي 42-هـ42واردة في الفقرات . ولأغراض تطبيق متطلبات الإفصاح الالمنقول التزامات تعاقدية جديدة تتعلق بالأصل المالي 
ً
ح، فإن أيا

 :
ً
 مستمرا

ً
 لا يشكل ارتباطا

ومفاهيم المعقولية وحسن النية والتعاملات النزيهة التي يمكنها إبطال بالنقل الاحتيالي والضمانات العادية المتعلقة الإقرارات  )أ(

 نتيجة إجراء قانوني؛ أوصحة عملية النقل 

( هو ممارسته)أو سعر  هيكون سعر عقدالمنقول الذي الي المصل الأ يارات والعقود الأخرى لإعادة اقتناء العقود الآجلة والخ ()ب

 له؛ أو القيمة العادلة 

من أصل مالي ولكنها تتحمل الناتجة الحقوق التعاقدية في استلام التدفقات النقدية بالمنشأة بموجبه تحتفظ الترتيب الذي  )ج(

 
ً
)ج( من -)أ(3/2/5استيفاء الشروط الواردة في الفقرة مع تدفقات النقدية إلى منشأة واحدة أو أكثر تعاقديا بدفع الواجبا

 .9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 التي لم يتم إلغاء إثباتها في مجملهاالمنقولة الأصول المالية 

مستوفية لشروط إلغاء أو كلها غير المنقولة ول المالية أصول مالية بطريقة يكون فيها جزء من الأصبنقل قد تكون المنشأة قد قامت  د42

ا يلي ب)أ(، يجب على المنشأة 42الإثبات. ولتحقيق الأهداف الموضحة في الفقرة  لأصول من افي كل تاريخ تقرير، لكل فئة أن تفصح عم 

 التي لم يتم إلغاء إثباتها:المنقولة المالية 

 .المنقولةطبيعة الأصول  )أ(

 التي تتعرض لها المنشأة.و الملكية المرتبطة بنافع المخاطر و المطبيعة  )ب(

عند استخدام النقل والالتزامات المرتبطة بها، بما في ذلك القيود الناشئة عن المنقولة وصف لطبيعة العلاقة بين الأصول  )ج(

 .المنقولةالمنشأة المعدة للتقرير للأصول 

والقيمة العادلة للالتزامات المرتبطة بها وصافي المركز )الفرق بين القيمة العادلة  لةالمنقو جدول يبين القيمة العادلة للأصول  )د(

والقيمة العادلة للالتزامات المرتبطة بها(، عندما يكون للطرف المقابل )أو الأطراف المقابلة( في الالتزامات ذات المنقولة للأصول 

 المنقولة. الصلة حق الرجوع فقط على الأصول 

 .المنقولةوالالتزامات المرتبطة بها، عندما تستمر المنشأة في إثبات جميع الأصول المنقولة الغ الدفترية للأصول المب )هـ(

، والمبلغ الدفتري للأصول التي تستمر المنشأة في إثباتها، والمبلغ الدفتري النقلالمبلغ الدفتري للأصول الأصلية قبل مجموع  )و(

( 2)ج()3/2/6الفقرات انظر ارتباطها المستمر )بقدر ا تستمر المنشأة في إثبات الأصول للالتزامات المرتبطة بها، عندم

 (.9من المعيار الدولي للتقرير المالي  3/2/16و

 التي يتم إلغاء إثباتها في مجملها المنقولة الأصول المالية 

)أ( 3/2/6الفقرة انظر في مجملها )المنقولة إثبات الأصول المالية عندما تقوم المنشأة بإلغاء فب)ب(، 42لتحقيق الأهداف المبينة في الفقرة  هـ42

ا يلي لكل نوع من الإفصاح، كحدٍ أدنى، عم  عليها ( ولكن يكون لديها ارتباط مستمر بها، يجب 9( من المعيار الدولي للتقرير المالي 1و)ج()

 الارتباط المستمر في كل تاريخ تقرير:أنواع 

ل والالتزامات التي يتم إثباتها في قائمة المركز المالي للمنشأة وتعبر عن ارتباط المنشأة المستمر بالأصول المبلغ الدفتري للأصو  ()أ

 المالية التي تم إلغاء إثباتها، والبنود المستقلة التي يتم فيها إثبات المبلغ الدفتري لتلك الأصول والالتزامات.

 ر عن ارتباط المنشأة المستمر بالأصول المالية التي تم إلغاء إثباتها.القيمة العادلة للأصول والالتزامات التي تعب )ب(

عن الحد الأقص ى لتعرض المنشأة للخسائر من ارتباطها المستمر بالأصول المالية التي تم على أفضل نحو المبلغ الذي يعبر  )ج(

 تحديد الحد الأقص ى للتعرض للخسائر. يةإلغاء إثباتها، ومعلومات تظهر كيف
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مطلوبة، أو التي قد تكون مطلوبة، لإعادة شراء الأصول المالية التي تم تي ستكون لتدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة الا )د(

إليه فيما يتعلق بالأصول المنقول إلغاء إثباتها )أي سعر الممارسة في اتفاقية خيار( أو المبالغ الأخرى مستحقة السداد إلى 

 الخارج النقدي  . وإذا كان التدفقالمنقولة
ً
القائمة الظروف فيجب عندئذ أن يستند المبلغ الذي يتم الإفصاح عنه إلى  ،متغيرا

 في كل تاريخ تقرير.

مطلوبة، أو التي قد تكون مطلوبة، لإعادة تي ستكون تحليل لآجال استحقاق التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة ال )هـ(

مع المنقولة، إليه فيما يتعلق بالأصول المنقول إثباتها أو المبالغ الأخرى مستحقة السداد إلى  شراء الأصول المالية التي تم إلغاء

 .ةالمنشأة المستمر  اتآجال الاستحقاق التعاقدية المتبقية لارتباطإظهار 

 )هـ(.-)أ(البنود معلومات نوعية توضح وتؤيد الإفصاحات الكمية المطلوبة الواردة في  )و(

هـ فيما يتعلق بأصل معين إذا كانت المنشأة لديها أكثر من نوع واحد من 42ة تجميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة يمكن للمنشأ و42

 الارتباط المستمر بذلك الأصل المالي الذي تم إلغاء إثباته، والتقرير عنه تحت نوع واحد من الارتباط المستمر.

 ا يلي لكل نوع من الارتباط المستمر:اح عم  بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة الإفص ز42

 الأصول.نقل المكسب المثبت أو الخسارة المثبتة في تاريخ  )أ(

من ارتباط المنشأة المستمر بالأصول المالية تراكمي، الناتجة الدخل المثبت والمصروفات المثبتة، في كل من فترة التقرير وبشكل  )ب(

 القيمة العادلة للأدوات المشتقة(.التي تم إلغاء إثباتها )مثل تغيرات 

إلغاء الإثبات( في فترة تقرير معينة غير موزع يستوفي شروط )الذي النقل مبلغ المتحصلات من نشاط مجموع إذا كان  )ج(

دفع مبلغ نشاط مجموع نسبة كبيرة من إذا كانت بالتساوي على مدار فترة التقرير )مثلا 
ُ
في الأيام الختامية لفترة النقل ت

 ا يلي:لتقرير( فيجب الإفصاح عم  ا

خلال فترة التقرير تلك )مثلا الأيام الخمسة الأخيرة قبل نهاية فترة النقل النسبة الأكبر من نشاط توقيت حدوث  (1)

 التقرير(،

 في ذلك الجزء من فترة التقرير، النقل المبلغ )مثلا المكاسب أو الخسائر ذات الصلة( الذي تم إثباته من نشاط  (2)

 في ذلك الجزء من فترة التقرير.النقل مبلغ المتحصلات من نشاط مجموع  (3)

 يجب على المنشأة تقديم هذه المعلومات لكل فترة يتم عرض قائمة دخل شامل لها.

 المعلومات التكميلية

 ب.42ي الفقرة لتحقيق أهداف الإفصاح الواردة ف لازمةمعلومات إضافية تعتبرها  ةيجب على المنشأة الإفصاح عن أي ح42

 9التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 

، يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات الآتية لكل 9في فترة التقرير التي تنطوي على تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  ط42

 التطبيق الأولي:فئة من الأصول المالية والالتزامات المالية كما هي في تاريخ 

 ل )أ(
ً
حددان وفقا

ُ
 للإصدار السابق للمعيار الدولي  39 لمعيار الدولي للمحاسبةصنف القياس الأصلي والمبلغ الدفتري الم

ً
أو وفقا

طبيق يشمل أكثر من تاريخ واحد للت 9)إذا كان المنهج الذي اختارته المنشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9للتقرير المالي 

 لمتطلبات المختلفة(؛ لالأولي 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  )ب(
ً
حددان وفقا

ُ
 ؛ 9صنف القياس الجديد والمبلغ الدفتري الم
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 على أنها تعيينها مبلغ أي أصول مالية والتزامات مالية في قائمة المركز المالي تم  )ج(
ً
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو مقيسة سابقا

عيد  9مع تمييز تلك التي يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي معينة على هذا النحو، ة ولكنها لم تعد الخسار 
ُ
من المنشأة أن ت

 تاريخ التطبيق الأولي. فيتصنيفها عن تلك التي تختار المنشأة أن تعيد تصنيفها 

 للفقرة 
ً
 للمنهج الذي اختارته المنشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي و ، 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2/2وفقا

ً
، يمكن أن 9تبعا

أكثر من تاريخ واحد إفصاحات في على أكثر من تاريخ واحد للتطبيق الأولي. وبناءً عليه، قد ينتج عن هذه الفقرة عملية التحول تنطوي 

 هناك شكل آخر أكثر مناسبة.حات الكمية في جدول ما لم يكن الإفصاهذه للتطبيق الأولي. ويجب على المنشأة أن تعرض 

، يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات نوعية 9في فترة التقرير التي تنطوي على تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  ي42

 :ما يلي لتمكين المستخدمين من فهم

على تلك الأصول المالية التي تغير تصنيفها نتيجة  9اردة في المعيار الدولي للتقرير المالي تطلبات التصنيف الو كيفية تطبيقها لم )أ(

 .9لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

بالقيمة العادلة من خلال الربح أو مقيسة أنها  ىالية علالملتزامات الاالية أو المصول تعيين للأ أو إلغاء تعيين أسباب أي  )ب(

 تاريخ التطبيق الأولي. الخسارة في

 للفقرة 
ً
 للمنهج الذي اختارته المنشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي و ، 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2/2وفقا

ً
، يمكن أن 9تبعا

أكثر من تاريخ واحد صاحات في إفعلى أكثر من تاريخ واحد للتطبيق الأولي. وبناءً عليه، قد ينتج عن هذه الفقرة عملية التحول تنطوي 

 للتطبيق الأولي. 

)أي  9لي في فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة لأول مرة متطلبات التصنيف والقياس للأصول المالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير الما ك42

على الاصول المالية(، يجب على المنشأة أن  9ي للتقرير المالي إلى المعيار الدول 39 المعيار الدولي للمحاسبةعندما تتحول المنشأة من تطبيق 

من المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2/15س من هذا المعيار كما هو مطلوب بموجب الفقرة 42-ل42تعرض الإفصاحات المبينة في الفقرات 

9. 

 بموجب الفقرة ذلك عندما يكون  ل42
ً
التغييرات في تصنيفات الأصول المالية والالتزامات المالية  ك، يجب على المنشأة أن تفصح عن42مطلوبا

 ، بحيث تظهر بشكل منفصل:9كما هي في تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 ل )أ(
ً
في صفة  )أي التي لم تنتج عن تغيير 39 لمعيار الدولي للمحاسبةالتغيرات في المبالغ الدفترية على أساس أصناف قياسها وفقا

 (؛ 9القياس عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .9التغيرات في المبالغ الدفترية الناشئة عن تغيير في صفة القياس عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  )ب(

ق فيها المنشأة بشكل أولي متطلبات التصنيف الإفصاحات الواردة في هذه الفقرة بعد فترة التقرير السنوية التي تطبتقديم لا يلزم 

 .9عيار الدولي للتقرير المالي والقياس للأصول المالية الواردة في الم

 بموجب الفقرة ذلك عندما يكون  م42
ً
ا يلي للأصول المالية والالتزامات المالية التي تم إعادة ك، يجب على المنشأة أن تفصح عم  42مطلوبا

وللأصول المالية التي تم إعادة تصنيفها من القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة  ستنفدةالمها بالتكلفة تصنيفها بحيث يتم قياس

 :9بحيث يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، نتيجة للتحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

 امات المالية في نهاية فترة التقرير؛ القيمة العادلة للأصول المالية أو الالتز  )أ(

مكسب أو خسارة القيمة العادلة التي كان سيتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل الآخر خلال فترة  )ب(

 التقرير فيما لو أنه لم يتم إعادة تصنيف الأصول المالية أو الالتزامات المالية.

ة في هذه الفقرة بعد فترة التقرير السنوية التي تطبق فيها المنشأة بشكل أولي متطلبات التصنيف الإفصاحات الواردتقديم لا يلزم 

 .  9والقياس للأصول المالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 بموجب الفقرة ذلك عندما يكون  ن42
ً
لتزامات المالية التي تم إعادة ا يلي للأصول المالية والاك، يجب على المنشأة أن تفصح عم  42مطلوبا

 :9تصنيفها من صنف القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة نتيجة للتحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

حدد في تاريخ التطبيق الأولي؛  )أ(
ُ
 معدل الفائدة الفعلي الم
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 إيراد أو مصروف الفائدة الذي تم إثباته. )ب(

انظر مل القيمة العادلة لأصل مالي أو التزام مالي على أنها المبلغ الدفتري الإجمالي الجديد في تاريخ التطبيق الأولي )إذا كانت المنشأة تعا

الإفصاحات الواردة في هذه الفقرة لكل فترة تقرير إلى أن يتم إلغاء تقديم (، فيجب عليها 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2/11الفقرة 

الإفصاحات الواردة في هذه الفقرة بعد فترة التقرير السنوية التي تطبق فيها المنشأة بشكل أولي تقديم خلاف ذلك، لا يلزم الإثبات. وب

 .9متطلبات التصنيف والقياس للأصول المالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 25، يجب أن تسمح تلك الإفصاحات، والإفصاحات الواردة في الفقرة ن42-ك42عندما تعرض المنشأة الإفصاحات المبينة في الفقرات  س42

 من هذا المعيار، بالمطابقة بين:

 ل )أ(
ً
 ؛ وبين9والمعيار الدولي للتقرير المالي  39 لمعيار الدولي للمحاسبةأصناف القياس المعروضة وفقا

 فئة الأداة المالية )ب(

 كما هي في تاريخ التطبيق الأولي.

ب المنشأة بالإفصاح عن المعلومات التي تسمح بمطابقة 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5خ التطبيق الأولي للقسم في تاري ع42
 
طال

ُ
، ت

 للمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 للمعيار الدولي للمحاسبة  39مخصصات الهبوط الختامية وفقا

ً
مع مخصصات الخسارة  37والمخصصات وفقا

حددة 
ُ
 للمعيار الدولي للتقرير المالي الافتتاحية الم

ً
. وفيما يخص الأصول المالية، يجب تقديم هذا الإفصاح بحسب أصناف قياس 9وفقا

 للمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
، ويجب أن يوضح بشكل منفصل أثر 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  39الأصول المالية ذات العلاقة وفقا

 ص الخسارة في ذلك التاريخ.التغييرات في صنف القياس على مخص

 9في فترة التقرير التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  ف42
 
لب المنشأة بأن تفصح عن مبالغ البنود المستقلة ، لا تطا

 لمتطلبات التصنيف والقياس )التي تشمل المتطلبات المتعلقة بقياس
ً
للأصول المالية  ستنفدةالمالتكلفة  التي كان سيتم التقرير عنها وفقا

 (:9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5و 5/4 ينوالهبوط الواردة في القسم

 للفترات السابقة؛  9للمعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(

 للفترة الحالية. 39 لمعيار الدولي للمحاسبةل )ب(

 للفقرة  ص42
ً
 ، إذا كان من غير 9المالي  من المعيار الدولي للتقرير 7/2/4وفقا

ً
المعيار الدولي في  حسب التعريف الواردة )أللمنشالممكن عمليا

م  أن 9( في تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 8 للمحاسبة ِ
 للفقرات تقي 

ً
عدل وفقا

ُ
عنصر القيمة الزمنية للنقود الم

عند الإثبات الأولي للأصل المالي، فإن  القائمةعلى أساس الحقائق والظروف  9لمالي د من المعيار الدولي للتقرير ا4/1/9ب-ب4/1/9ب

م أن يجب عليها المنشأة  ِ
عند الإثبات  القائمةلذلك الأصل المالي على أساس الحقائق والظروف  ةالتعاقدي ةالنقدي اتخصائص التدفقتقي 

-ب4/1/9لمتعلقة بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود الواردة في الفقرات بالمتطلبات ا في الحسبانأن تأخذ الأولي للأصل المالي دون 

تم يجب على المنشأة أن تفصح عن المبلغ الدفتري، في تاريخ التقرير، للأصول المالية التي و . 9د من المعيار الدولي للتقرير المالي 4/1/9ب

في أن تأخذ عند الإثبات الأولي للأصل المالي دون  القائمةلظروف خصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية على أساس الحقائق واتقييم 

د من المعيار الدولي للتقرير 4/1/9ب-ب4/1/9الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود الواردة في الفقرات ب

 إلى أن يتم إلغاء إثبات تلك الأصول المالية.    9المالي 

 للفقرة  ق42
ً
 ، إذا كان من غير 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2/5وفقا

ً
المعيار الدولي في حسب التعريف الوارد للمنشاة )الممكن عمليا

م ( في تاريخ التطبيق الأولي أن 8 للمحاسبة ِ
 للفقرة بليست كبيرة  السداد المبكر ما إذا كانت القيمة العادلة لميزةتقي 

ً
)ج( من 4/1/12وفقا

م أن يجب عليها المنشأة  عند الإثبات الأولي للأصل المالي، فإن القائمةعلى أساس الحقائق والظروف  9لدولي للتقرير المالي المعيار ا ِ
تقي 

أن عند الإثبات الأولي للأصل المالي دون  القائمةلذلك الأصل المالي على أساس الحقائق والظروف  ةالتعاقدي ةالنقدي اتخصائص التدفق

يجب على المنشأة أن تفصح و . 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/1/12الوارد في الفقرة بالسداد المبكر بان استثناء ميزات في الحستأخذ 

خصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية على أساس الحقائق والظروف تقييم عن المبلغ الدفتري، في تاريخ التقرير، للأصول المالية التي تم 

من المعيار  4/1/12الوارد في الفقرة بالسداد المبكر في الحسبان استثناء ميزات أن تأخذ ثبات الأولي للأصل المالي دون عند الإ القائمة

 غاء إثبات تلك الأصول المالية.إلى أن يتم إل 9الدولي للتقرير المالي 
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 تاريخ السريان والتحول 

. وإذا سبق. ويُشجع على التطبيق الأ بعد ذلك التاريخأو  2007يناير  1لتي تبدأ في يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار للفترات السنوية ا 43

 ، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.سبققامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة أ

فصاحات المطلوبة بموجب ، فلا يلزمها عرض معلومات مقارنة للإ 2006يناير  1إذا طبقت المنشاة هذا المعيار لفترات سنوية تبدأ قبل  44

 بشأن طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية. 42-31الفقرات 

ذلك، فقد لإضافة و ( المصطلحات المستخدمة في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي. 2007)المنقح في  1 المعيار الدولي للمحاسبةعدل  أ44

من الملحق ب. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ  5)ج( وب27)ج( و)د(، و23، و21، و20ل الفقرات عد  

، فيجب عندئذ تطبيق سبق( لفترة أ2007)المنقح في  1 المعيار الدولي للمحاسبة. وإذا طبقت المنشأة بعد ذلك التاريخأو  2009يناير  1في 

 .سبقالتعديلات لتلك الفترة الأ 

)ج(. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في 3( الفقرة 2008)المنقح في  3الدولي للتقرير المالي حذف المعيار  ب44

 سبق( لفترة أ2008)المنقح في  3. وإذا قامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي بعد ذلك التاريخأو  2009يوليو  1
ً
، فيجب أيضا

. وبالرغم من ذلك، لا ينطبق التعديل على العوض المحتمل الذي نشأ عن تجميع أعمال له تاريخ سبقتعديل لتلك الفترة الأ تطبيق ال

 من ذلك، يجب على المنشأة المحاسبة عن مثل هذا العوض 2008)المنقح في  3استحواذ سابق لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
(. وبدلا

 للفقرات 
ً
 (.2010)المعدل في  3هـ من المعيار الدولي للتقرير المالي 65 –أ 65وفقا

. وإذا قامت المنشأة ذلك التاريخ أو بعد 2009يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في  3يجب على المنشأة تطبيق التعديل الوارد في الفقرة  ج44

المعيار الدولي و  32 المعيار الدولي للمحاسبةن التصفية" )تعديلات على الناشئة ع للرد والواجبات"الأدوات المالية القابلة الإصدار بتطبيق 

 .سبقلتلك الفترة الأ  3، فيجب تطبيق التعديل الوارد في الفقرة سبق، لفترة أ2008في فبراير الصادر (، 1 للمحاسبة

)أ(. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل 3ة الفقر  2008في مايو الصادرة المعايير الدولية للتقرير المالي" على "التحسينات  تعدل د44

، فيجب سبق. وإذا طبقت المنشأة التعديل لفترة أسبق. ويُسمح بالتطبيق الأ بعد ذلك التاريخأو  2009يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في 

من  1والفقرة  28 لمعيار الدولي للمحاسبةامن  1التعديلات على الفقرة  سبقعن تلك الحقيقة وأن تطبق لتلك الفترة الأ أن تفصح عليها 

تطبيق التعديل بأثر ب. ويُسمح للمنشأة 2008في مايو الصادر  32 المعيار الدولي للمحاسبةمن  4والفقرة  31 المعيار الدولي للمحاسبة

 مستقبلي.

 ]حذفت[ هـ44

 ]حذفت[ و44

، الفقرات 2009في مارس الصادر (، 7على المعيار الدولي للتقرير المالي  "تحسين الإفصاحات حول الأدوات المالية" )تعديلات الإصدار عدل ز44

و. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي 11ب -أ11أ وب10ب وب27أ و27، وأضاف الفقرات 11وب 39و 27

 لمطلوبة بموجب التعديلات:. ولا يلزم المنشأة تقديم الإفصاحات اذلك التاريخ أو بعد 2009يناير  1تبدأ في 

، 2009ديسمبر  31ضمن فترة مقارنة سنوية تنتهي قبل  معروضةقائمة مركز مالي،  ةيفي ذلك لأ فترة سنوية أو أولية، بما  ةلأي ()أ

 أو

 .2009ديسمبر  31يسبق فترة مقارنة في تاريخ سبق قائمة مركز مالي كما في بداية أ ةلأي ()ب

 6، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.سبقوإذا طبقت المنشأة التعديلات لفترة أ. سبقيُسمح بالتطبيق الأ 

 ]حذفت[ ي44 -ح 44

                                                                                 
قارنة" )تعديلات على المعيار الدولي الم 7ز نتيجة للإصدار "إعفاء محدود للمنشآت المطبقة لأول مرة من إفصاحات المعيار الدولي للتقرير المالي 44تم تعديل الفقرة   6

ز لتوضيح استنتاجاته والتحول المخطط له لـ "تحسين الإفصاحات حول الأدوات المالية" 44. وقد عدل المجلس الفقرة 2010( الصادر في يناير 1للتقرير المالي 

 (.7)تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 



 7المعيار الدولي للتقرير المالي 
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يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل و ب. 44الفقرة  2010في مايو الصادرة المعايير الدولية للتقرير المالي" على "التحسينات  تعدل ك44

 .سبق. ويُسمح بالتطبيق الأ بعد ذلك التاريخأو  2010يوليو  1للفترات السنوية التي تبدأ في 

يجب على و . 38-36و 34الفقرات  تأ وعدل32الفقرة  2010في مايو الصادرة المعايير الدولية للتقرير المالي" على "التحسينات  تأضاف ل44

. وإذا قامت سبق. ويُسمح بالتطبيق الأ اريخبعد ذلك التأو  2011يناير  1التي تبدأ في السنوية المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات 

 فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. سبقالمنشأة بتطبيق التعديلات لفترة أ

، 2010في أكتوبر الصادر (، 7الأصول المالية" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي عمليات نقل  –"الإفصاحات  الإصدار حذف م44

يوليو  1يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في و . 39ب -29ح، وب42-أ42قرات وأضاف الف 13الفقرة 

، فيجب عليها الإفصاح عن تلك سبق. وإذا طبقت المنشأة التعديلات من تاريخ أسبقيُسمح بالتطبيق الأ و . ذلك التاريخ أو بعد 2011

 فترة معروضة تبدأ قبل تاريخ التطبيق الأولي للتعديلات. ةات المطلوبة بموجب تلك التعديلات لأيالحقيقة. ولا يلزم المنشأة تقديم الإفصاح

 ]حذفت[ ن44

. ويجب على 3، الفقرة 2011في مايو  انالصادر "الترتيبات المشتركة"، 11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  س44

 .11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10التعديل عند تطبيقها المعيار الدولي للتقرير المالي  المنشأة تطبيق ذلك

يجب على و ب. 27-27، والملحق أ وحذف الفقرات 29، و28، و3، الفقرات 2011في مايو الصادر ، 13عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ع44

 .13عيار الدولي للتقرير المالي المنشأة تطبيق تلك التعديلات عند تطبيقها الم

ب. 27، الفقرة 2011في يونيو الصادر (، 1 المعيار الدولي للمحاسبة"عرض بنود الدخل الشامل الآخر" )تعديلات على الإصدار عدل  ف44

 .2011المعدل في يونيو  1 المعيار الدولي للمحاسبةيجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عند تطبيقها و 

في الصادر (، 7المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي  –"الإفصاحات  الإصدار أضاف ص44

 2013يناير  1. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 53ب -40و، وب13-أ13، الفقرات 2011ديسمبر 

 . ويجب على المنشأة تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب تلك التعديلات بأثر رجعي.التاريخ ذلك أو بعد

 ]حذفت[ ث44 -ق44

المعيار الدولي و  12والمعيار الدولي للتقرير المالي  10"المنشآت الاستثمارية" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي الإصدار عدل  خ44

 2014يناير  1التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في ذلك يجب على المنشأة تطبيق و . 3، الفقرة 2012أكتوبر  فيالصادر (، 27 للمحاسبة

التعديل، فيجب ذلك لسبق لمنشآت الاستثمارية". وإذا قامت المنشأة بالتطبيق الأ ا"للإصدار  سبق. ويسمح بالتطبيق الأ ذلك التاريخ أو بعد

 تطبيق جميع التعدي
ً
 "المنشآت الاستثمارية" في الوقت نفسه.الإصدار لات المتضمنة في عليها أيضا

 [حذفت] ذ44

هـ، 42–ج42، و36، و30–28، و20، و14، و11 – 8، و5 – 2، الفقرات 2014في يوليو الصادر ، 9عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ض44

و، 44هـ، و44و ،37، و24–22، و16أ، و12، و12 ، وحذف الفقرات27بو ، 22، وب10، وب9، وب5، وب1والملحق أ والفقرات ب

أ، 20وأ، 16ود، 12–ب12ب، و11أ، و11أ، و10أ، و5والملحق د وأضاف الفقرات  4ذ، وب44ث، و44–ق44ن، و44ي، و44–ح44و

يجب على المنشأة تطبيق تلك و ي. 8ب–أ8ض أ، وب44ق، و42–ط42ن، و35–أ35ز، و24–أ24و، و23-أ23ج، و22–أ22د، و21–أ21و

لفترات السابقة ل. ولا يلزم تطبيق تلك التعديلات على معلومات المقارنة المقدمة 9يلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي التعد

 .9لتاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 للفقرة  ض أ44
ً
، يجوز للمنشأة 2018يناير  1السنوية السابقة لتاريخ لتقرير افترات ففيما يخص ، 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7/1/2وفقا

على أنها بالقيمة المعينة من الالتزامات المالية الناتجة فقط للمتطلبات المتعلقة بعرض المكاسب والخسائر سبق التطبيق الأ أن تختار 

من المعيار الدولي  5/7/20ب–5/7/5وب 7/2/14و ،5/7/9–5/7/7)ج(، و5/7/1الخسارة الواردة في الفقرات أو العادلة من خلال الربح 

. وإذا اختارت المنشأة تطبيق تلك المتطلبات فقط من 9دون تطبيق المتطلبات الأخرى الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  9للتقرير المالي 

ى أساس مستمر الإفصاحات ذات الصلة المبينة في عن تلك الحقيقة وأن تقدم علأن تفصح ، فيجب عليها 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ((. 2010) 9من هذا المعيار )المعدل بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  11و 10 ينالفقرت
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 30ص وب44، الفقرتين 2014في سبتمبر الصادرة "، 2014 – 2012دورة  ،المعايير الدولية للتقرير الماليعلى "التحسينات السنوية  تعدل أأ 44

 لو أ. 30الفقرة ب توأضاف
ً
"السياسات المحاسبية  8 لمعيار الدولي للمحاسبةيجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات بأثر رجعي وفقا

، باستثناء أن المنشأة ليست ذلك التاريخ بعدأو  2016يناير  1يرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" للفترات السنوية التي تبدأ في يوالتغ

تبدأ قبل الفترة السنوية التي تطبق المنشأة عليها تلك التعديلات.  معروضةفترة  ةأ لأي30وب 30مة بتطبيق التعديلات على الفقرتين بملز 

فيجب عليها  سبق،إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات لفترة أو  أ.30، وب30ص، وب44للتعديلات على الفقرات  سبقويُسمح بالتطبيق الأ 

 الحقيقة. الإفصاح عن تلك 

يجب على و . 5وب 21، الفقرتين 2014في ديسمبر الصادر (، 1 المعيار الدولي للمحاسبة"مبادرة الإفصاح" )تعديلات على الإصدار عدل  ب ب44

 ديلات. لتلك التع سبق. ويسمح بالتطبيق الأ ذلك التاريخ أو بعد 2016يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في لالمنشأة تطبيق تلك التعديلات 

ل المعيار الدولي للتقرير المالي  ج ج44 تطبيق قيامها بيجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عند و د. 11وب 29 ين"عقود الإيجار" الفقرت 16عد 

 .16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الإصدار "تعديلات على  .30وحذف الفقرة  29و 8و 3، الفقرات 2017، الصادر في مايو 17عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  دد44
ً
ل أيضا وعد 

ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي  .3، الفقرة 2020"، الصادر في يونيو 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 17.7للتقرير المالي 

والمعيار الدولي  39والمعيار الدولي للمحاسبة  9ل المعيار الدولي للتقرير المالي صدر التعديل "إحلال معدل الفائدة المرجعي"، الذي عد ه ه 44

ق هذه التعديلات عندما تطبق التعديلات على يو. ويجب على المنشأة تطبو 44ح و24، وأضاف الفقرتين 2019، في سبتمبر 7للتقرير المالي 

 .39بة أو المعيار الدولي للمحاس 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

، لا تكون المنشأة 2019في فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة لأول مرة الإصدار "إحلال معدل الفائدة المرجعي"، الصادر في سبتمبر  و و 44

لتقديرات "السياسات المحاسبية والتغييرات في ا 8)و( من المعيار الدولي للمحاسبة 28مطالبة بعرض المعلومات الكمية التي تتطلبها الفقرة 

 المحاسبية والأخطاء".

 39والمعيار الدولي للمحاسبة  9المرحلة الثانية"، الذي عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  -أضاف الإصدار "إحلال معدل الفائدة المرجعي  زز 44

، الفقرات 2020، والصادر في أغسطس 16لمالي والمعيار الدولي للتقرير ا 4والمعيار الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي 

أو المعيار  9ح ح. ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات عندما تطبق التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 44ي و24ط و24

 .16أو المعيار الدولي للتقرير المالي  4أو المعيار الدولي للتقرير المالي  39الدولي للمحاسبة 

المنشأة الإفصاح يتعين على ، لا لأول مرة المرحلة الثانية" -في فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة الإصدار "إحلال معدل الفائدة المرجعي  ح ح44

 .8)و( من المعيار الدولي للمحاسبة 28عن المعلومات التي كانت ستتطلبها الفقرة 

وبيان ممارسات المعايير الدولية للتقرير المالي  1سبية"، الذي عدل المعيار الدولي للمحاسبة عدل الإصدار "الإفصاح عن السياسات المحا ط ط44

. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل 5وب 21، الفقرتين 2021"ممارسة الاجتهادات بشأن الأهمية النسبية"، والصادر في فبراير  2

سمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة التعديل لفترة أسبق، أو بعد ذلك التاريخ. ويُ  2023يناير  1لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 

 8فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.

 30 المعيار الدولي للمحاسبةسحب 

 لمشابهة"."الإفصاحات في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية ا 30 المعيار الدولي للمحاسبةيحل هذا المعيار محل  45

                                                                                 
 نتيجة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي  17صدار المعيار الدولي للتقرير المالي نتيجة لإ  تم إضافة هذه الفقرة  7

ً
 .17"عقود التأمين". وتم تعديلها لاحقا

 تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار التعديل "الإفصاح عن السياسات المحاسبية".  8
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 الملحق أ

 المصطلحات المعرفة

عد هذا الملحق جزء  يُ
ً
 المعيارهذا لا يتجزأ من  ا

 .مخاطر أن يتسبب طرف في أداة مالية في خسارة مالية للطرف الآخر بامتناعه عن الوفاء بواجب عليه المخاطر الائتمانية

درجات تصنيف 

 المخاطر الائتمانية

 .ساس مخاطر حدوث تعثر في سداد الأداة الماليةتصنيف للمخاطر الائتمانية على أ

 للتغيرات في أسعار  مخاطر العملة
ً
المخاطر المتمثلة في أن تتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية نظرا

 .صرف العملات الأجنبية

المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في معدلات الفائدة في  مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية مخاطر معدل الفائدة

 .السوق 

المخاطر المتمثلة في أن تواجه منشأة ما صعوبات في الوفاء بواجبات مرتبطة بالتزامات مالية تتم تسويتها بتسليم نقد  مخاطر السيولة

 .أو أصل مالي آخر

القروض مستحقة 

 السداد

 لشروط الائتمان العاديةالتزامات مالية بخلاف المبال
ً
 .غ قصيرة الأجل مستحقة السداد للدائنين التجاريين وفقا

مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. وتشمل  مخاطر السوق 

 .الفائدة ومخاطر السعر الأخرى مخاطر العملة ومخاطر معدل مخاطر السوق ثلاثة أنواع من المخاطر: 

المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق  مخاطر السعر الأخرى 

ل (، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عواممخاطر معدل الفائدة أو مخاطر العملة)بخلاف تلك الناشئة عن 

خاصة بالأداة المالية بعينها أو عوامل خاصة بمُصدِرها أو ناتجة عن عوامل مؤثرة على جميع الأدوات المالية المشابهة 

  .لها المتداولة في السوق 

حق أ من المعيار الدولي أو المل 39من المعيار الدولي للمحاسبة  9أو الفقرة  32من المعيار الدولي للمحاسبة  11تم تعريف المصطلحات الآتية في الفقرة 

والمعيار  32، وهي مستخدمة في هذا المعيار بالمعنى المحدد في المعيار الدولي للمحاسبة 13أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي  9للتقرير المالي 

  .13والمعيار الدولي للتقرير المالي  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  39الدولي للمحاسبة 

 لأصل مالي أو التزام مالي ستنفدةالتكلفة الم •

 الأصل الناتج عن عقد مع عميل •

 أصول مالية ذات مستوى ائتماني هابط •

 إلغاء الإثبات  •

 مشتقة  •

 توزيعات الأرباح •

 طريقة الفائدة الفعلية •

 أداة حقوق الملكية •
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 الخسائر الائتمانية المتوقعة •

 القيمة العادلة •

 الماليالأصل  •

 عقد الضمان المالي •

 الأداة المالية •

 الالتزام المالي •

 الالتزام المالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة •

 المعاملة المتوقعة  •

 إجمالي المبلغ الدفتري لأصل مالي •

 أداة التحوط •

 محتفظ به للمتاجرة •

 مكاسب أو خسائر الهبوط •

 مخصص الخسارة •

 موعد الاستحقاق تجاوز  •

 أصول مالية مُشتراة أو مُستحدثة ذات مستوى ائتماني هابط •

 تاريخ إعادة التصنيف •

 الشراء أو البيع بالطريقة العادية •
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 الملحق ب

 إرشادات التطبيق

عد هذا الملحق جز  يُ
ً
 المعيار هذا لا يتجزأ من ءا

 (6فئات الأدوات المالية ومستوى الإفصاح )الفقرة 

فــــي الحســــبان تأخــــذ طبيعــــة المعلومــــات التــــي يــــتم الإفصــــاح عنهــــا و تناســــب قيــــام المنشــــأة بتجميــــع الأدوات الماليــــة فــــي فئــــات  6ب الفقــــرة تتطلــــ 1ب

وعليـه فإنهـا تتميـز عـن أصـناف الأدوات الماليـة المحـددة  ،6المنشأة هي التي تحدد الفئـات الموضـحة فـي الفقـرة و خصائص تلك الأدوات المالية. 

 إثبات التغيرات في القيمة العادلة(.موضع كيفية قياس الأدوات المالية و التي تحدد ) 9لدولي للتقرير المالي في المعيار ا

 عند تحديد فئات الأدوات المالية، يجب على المنشأة كحد أدنى: 2ب

 عن تلك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. ستنفدةالمتمييز الأدوات التي يتم قياسها بالتكلفة  ()أ

 معالجة تلك الأدوات المالية الواقعة خارج نطاق هذا المعيار على أنها فئة أو فئات منفصلة. ()ب

توليـه لمختلـف جوانـب الـذي التركيـز حجـم التفاصـيل التـي تقـدمها لاسـتيفاء متطلبـات هـذا المعيـار وحجـم  –فـي ضـوء ظروفهـا  –تقرر المنشأة  3ب

ت لإظهار الصورة كاملة بدون تجميع المعلومات ذات الخصائص المختلفة. ومن الضروري إحـداث وكيفية قيامها بتجميع المعلوماالمتطلبات 

لتجميــع لهمــة نتيجــة المعلومــات المحجــب بــين تــوازن بــين تحميــل القــوائم الماليــة بتفاصــيل مفرطــة قــد لا تســاعد مســتخدمي القــوائم الماليــة و 

أن تحجــب معلومــات مهمــة عــن طريــق إدراجهــا ضــمن قــدر كبيــر مــن التفاصــيل غيــر أكثر ممــا ينبغــي. فعلــى ســبيل المثــال، لا يجــوز للمنشــأة بــ

 مهمــــة بــــين المعــــاملات الفرديــــة أو المخــــاطر  ،المهمــــة. وبالمثــــل
ً
لا يجــــوز للمنشــــأة الإفصــــاح عــــن معلومــــات تكــــون مجمعــــة بشــــكل يحجــــب فروقــــا

 المرتبطة بها. 

 ]حذفت[ 4ب

 (21السياسات المحاسبية )الفقرة  –الإفصاحات الأخرى 

الإفصــاح عــن المعلومــات ذات الأهميــة النســبية عــن السياســات المحاســبية، والتــي مــن المتوقــع أن تشــتمل علــى المعلومــات  21تتطلــب الفقــرة  5ب

المستخدمة في إعداد القوائم المالية. وفيما يخص الأدوات المالية، يمكن أن يشمل مثل هـذا ة المتعلقة بأساس أو أسس قياس الأدوات المالي

  فصاح:الإ 

 على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:المعينة للالتزامات المالية  )أ(

 المنشأة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛عينتها طبيعة الالتزامات المالية التي  (1)

 تلك الالتزامات المالية عند الإثبات الأولي؛تعيين ضوابط  (2)

 .التعيينلمثل هذا  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/2/2لشروط الواردة في الفقرة لالمنشأة ة استيفاء يكيف (3)

 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:مقيسة على أنها المعينة للأصول المالية  )أأ(

 لعادلة من خلال الربح أو الخسارة؛بالقيمة امقيسة المنشأة على أنها عينتها طبيعة الأصول المالية التي  (1)

 .التعيينلمثل هذا  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/1/5ضوابط الواردة في الفقرة لالمنشأة لية استيفاء كيف (2)

 ]حذفت[ )ب(

المتاجرة أو تاريخ  إذا كانت المحاسبة عن المشتريات والمبيعات بالطريقة العادية للأصول المالية قد تمت على أساس تاريخ ما )ج(

 (.9من المعيار الدولي للتقرير المالي  3/1/2التسوية )انظر الفقرة 

 [حذفت] )د(
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)أ((، على سبيل المثال، ما إذا 20الفقرة انظر المالية )للأدوات تحديد صافي المكاسب أو صافي الخسائر من كل صنف ية كيف )هـ(

أو دخل الفائدة يشمل الخسارة أو تي هي بالقيمة العادلة من خلال الربح الخسائر من البنود الصافي كان صافي المكاسب أو 

 الأرباح.  اتدخل توزيع

 [حذفت] )و(

 [حذفت] )ز(

 الفقرة 
ً
( من المنشآت أن تفصح عن الاجتهادات التي مارستها الإدارة 2007)المنقح في  1من المعيار الدولي للمحاسبة  122وتتطلب أيضا

المحاسبية للمنشأة، والتي كان لها الأثر الأكبر على المبالغ المثبتة في القوائم المالية، وذلك مع المعلومات ذات أثناء تطبيق السياسات 

 9الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية أو في الإيضاحات الأخرى، بشكل منفصل عن الاجتهادات التي انطوت على تقديرات.

 ( 42-31ت المالية )الفقرات طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوا

ـ 42-31يجب تقديم الإفصاحات المطلوبـة بموجـب الفقـرات  6ب القـوائم الماليـة فـي  ةالمرجعيـالإحالـة ا فـي القـوائم الماليـة أو تضـمينها مـن خـلال إم 

ليـــة بـــنفس الشـــروط الخاصـــة التـــي تكـــون متاحـــة لمســـتخدمي القـــوائم الماالتقـــارير الأخـــرى، مثـــل تعليـــق الإدارة أو تقريـــر المخـــاطر، إلـــى بعـــض 

. وبــدون تضــمين المعلومــات عــن طريــق الإحالــة المرجعيــة إلــى مصــدرها، فــإن القــوائم الماليــة تكــون اســتخدامها بــالقوائم الماليــة وفــي نفــس وقــت

 غير مكتملة. 

 (34الإفصاحات الكمية )الفقرة 

 نشأة للمخاطر تعرض المموجزة عن إفصاحات عن بيانات كمية تقديم )أ( 34تتطلب الفقرة  7ب
ً
 إلى المعلومات المقدمة داخلياستنادا

ً
إلى كبـار ا

 
ً
الإفصـــاح عــن المعلومـــات باســـتخدام عليهـــا متعــددة لإدارة التعـــرض للمخـــاطر، يجــب  مــوظفي إدارة المنشـــأة. وعنـــدما تســتخدم المنشـــأة طرقـــا

"السياسـات  8 المعيـار الـدولي للمحاسـبةمـاد عليهـا. وينـاق  لاعتاإمكانيـة الأفضـل فـي الطريقة أو الطرق التي توفر المعلومات الأكثـر ملاءمـة و 

 الملاءمة وإمكانية الاعتماد.مفهومي المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" 

لديها المخاطر عن الأدوات المالية التي يكون نقاط تركز المخاطر. وتنشأ نقاط تركز إفصاحات بشأن تقديم )ج( 34تتطلب الفقرة  8ب

تركز المخاطر الاجتهاد مع نقاط ويتطلب تحديد غيرها. شابه بالتغيرات في الظروف الاقتصادية أو تتتأثر بشكل مالتي خصائص متشابهة و 

 تركز المخاطر: نقاط يجب أن يتضمن الإفصاح عن و الأخذ في الحسبان ظروف المنشاة. 

 لكيفية تحديد الإدارة  )أ(
ً
 لنقاط التركز؛وصفا

 للخاصية المشتركة التي تحدد كل وصف )ب(
ً
تركز )مثل الطرف المقابل أو المنطقة الجغرافية أو العملة أو نقطة من نقاط الا

 السوق(؛

 الخاصية.تلك مبلغ التعرض للمخاطر المرتبط بجميع الأدوات المالية التي تشترك في  )ج(

                                                                                 
. وقد 2023يناير  1ياسات المحاسبية". ويتم تطبيق هذا التعديل لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار التعديل "الإفصاح عن الس  9

الإفصاح عن أساس أو أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الأخرى  21"تتطلب الفقرة كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: 

 ون ملائمة لفهم القوائم المالية. وفيما يخص الأدوات المالية، يمكن أن يشمل مثل هذا الإفصاح:المستخدمة التي تك

 ... 

 الفقرة و  
ً
تطبيق السياسات  أثناء ( من المنشآت أن تفصح عن الاجتهادات التي مارستها الإدارة2007)المنقح في  1من المعيار الدولي للمحاسبة  122تتطلب أيضا

، وذلك مع السياسات المحاسبية المهمة أو في الإيضاحات الأخرى، بشكل منفصل عن على المبالغ المثبتة في القوائم الماليةالأكبر لها الأثر كان ة، والتي المحاسبية للمنشأ

 ".الاجتهادات التي انطوت على تقديرات
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 ز(35-و35ممارسات إدارة المخاطر الائتمانية )الفقرات 

فــت بهــا المنشــأة التعثــر فــي ســداد الأدوات الماليــة المختلفــة، وأســباب 35الفقــرة تتطلــب  أ8ب و)ب( الإفصــاح عــن معلومــات بشــأن الكيفيــة التــي عر 

 اختيـار تلـك التعريفـات. 
ً
، يسـتند تحديـد مـا إذا كاـن ينبغـي إثبـات الخسـائر الائتمانيــة 9مـن المعيـار الـدولي للتقريـر المـالي  5/5/9للفقـرة ووفقـا

قــد تشــمل المعلومــات بشــأن تعريفــات المنشــأة و الإثبــات الأولــي. بعــد عــة علــى مــدى العمــر إلــى الزيــادة فــي مخــاطر حــدوث تعثــر فــي الســداد المتوق

للتعثـــر فـــي الســـداد والتـــي ســـوف تســـاعد مســـتخدمي القـــوائم الماليـــة فـــي فهـــم الكيفيـــة التـــي طبقـــت بهـــا المنشـــأة متطلبـــات الخســـائر الائتمانيـــة 

 ما يلي: 9في المعيار الدولي للتقرير المالي المتوقعة الواردة 

خذت في الحسبان عند تعريف التعثر في السداد؛ )أ(
ُ
 العوامل النوعية والكمية التي أ

 ختلفة من الأدوات المالية؛المنواع الأ تعريفات مختلفة على قد طبقت ما إذا كانت  )ب(

 الي.المصل الأ إلى حالة السداد( بعد حدوث تعثر في سداد تعود التي  الافتراضات بشأن نسبة التعافي )أي عدد الاصول المالية )ج(

( الإفصـاح عـن معلومـات 2و)و()35لمساعدة مستخدمي القوائم المالية في تقويم سياسات المنشأة لإعادة الهيكلة والتعديل، تتطلـب الفقـرة  ب8ب

 قيــاسبـه يــتم الــذي دى المـبهــا المنشــأة تتـابع بشـأن الكيفيــة التــي 
ً
 علــى الأصـول الماليــة الخســارة مخصـص  لاحقــا

ً
الــذي تـم الإفصــاح عنــه ســابقا

 للفقــرة 
ً
 للفقــرة 1)و()و35وفقــا

ً
 .9مــن المعيــار الــدولي للتقريــر المــالي  5/5/3( بمبلــغ مســاوٍ للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر وفقــا

عدلـــة، قـــد تشـــمل المعلومـــات الكميـــة، التـــي ســـوف تســـاعد المســـتخدمين فـــي فهـــم الزيـــو 
ُ
ادة اللاحقـــة فـــي المخـــاطر الائتمانيـــة للأصـــول الماليـــة الم

عد  
ُ
الخســارة ليــتم قياســه مخصــص ( التــي لأجلهــا عــاد 1)و() و35لــة للضــوابط الــواردة فــي الفقــرة معلومــات بشــأن اســتيفاء الأصــول الماليــة الم

 بمبلغ مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر )أي معدل التدهور(.

ســــتخدمة لتطبيــــق متطلبــــات وأســــاليب ز)أ( الإفصــــاح عــــن معلومــــات بشــــأن أســــاس المــــدخلات والافتراضــــات 35تتطلــــب الفقــــرة  ج8ب
ُ
التقــــدير الم

سـتخدمة لقيـاس الخسـائر الائتمانيـة المتوقعـة اقـد تشـمل افتراضـات ومـدخلات و . 9الهبوط الواردة في المعيـار الـدولي للتقريـر المـالي 
ُ
لمنشـأة الم

تم الحصـول عليهـا مـن المعلومـات التاريخيـة الداخليـة أو يـمدى الزيادات في المخاطر الائتمانية منـذ الإثبـات الأولـي المعلومـات التـي أو لتحديد 

 تقارير التصنيف والافتراضات بشأن العمر المتوقع للأدوات المالية وتوقيت بيع الضمان الرهني. 

 ح(35الخسارة )الفقرة مخصص التغيرات في 

  د8ب
ً
ح، فإن المنشأة مُطالبة بأن توضح أسباب التغيرات في مخصـص الخسـارة خـلال الفتـرة. وبالإضـافة إلـى المطابقـة بـين الرصـيد 35 للفقرة وفقا

الافتتــــاحي والرصــــيد الختــــامي لمخصــــص الخســــارة، قــــد يكــــون مــــن الضــــروري تقــــديم توضــــيح ســــردي للتغيــــرات. وقــــد يتضــــمن هــــذا التوضــــيح 

 لأسباب التغ
ً
 يرات في مخصص الخسارة خلال الفترة، بما في ذلك:السردي تحليلا

 تكوين المحفظة؛ )أ(

شتراة أو المستحدثة؛ )ب(
ُ
 حجم الأدوات المالية الم

 حدة الخسائر الائتمانية المتوقعة. )ج(

ب علــى المنشــأة أن مخصــص. ويجــ اعلــى أنهــالمســموح بهــا  الخســارةيــتم إثبــات  ،القــروض وعقــود الضــمان المــاليبتقــديم فيمــا يخــص التعهــدات  هـ8ب

القـروض وعقـود  بتقـديمللتعهـدات الخسارة للأصول المالية بشـكل منفصـل عـن تلـك التـي مخصص تفصح عن معلومات بشأن التغيرات في 

 ت ةالماليـت الأداة الضـمان المـالي. وبـالرغم مـن ذلــك، إذا كانـ
ً
تعهــد )أي مكــون تعهـد غيـر م ـحوب أصـل مـالي( و أي مــن مكـون قـرض ) تضـمن كـلا

عـن تلـك التـي مـن التعهد بتقـديم القـرض ( ولا تستطيع المنشأة أن تميز بشكل منفصل الخسائر الائتمانية المتوقعة من مكون قرض يمبتقد

الخســارة للأصــل المــالي. وبالقــدر مخصــص القــرض مــع التعهــد بتقــديم مكــون الأصــل المــالي، فينبغــي إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة مــن 

سـائر الائتمانيـة المتوقعــة المجمعـة المبلـغ الـدفتري الإجمـالي للأصـل المــالي، ينبغـي إثبـات الخسـائر الائتمانيـة المتوقعـة علــى الـذي تتجـاوز بـه الخ

 أنها مخصص. 
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 ك(35الضمان الرهني )الفقرة 

والتعزيــزات الائتمانيــة ك الإفصــاح عــن المعلومــات التــي ســتمكن مســتخدمي القــوائم الماليــة مــن فهــم أثــر الضــمان الرهنــي 35تتطلــب الفقــرة  و8ب

ـــــ
 
ب المنشـــــأة بالإفصـــــاح عـــــن معلومـــــات بشـــــأن القيمـــــة العادلـــــة للضـــــمان الرهنـــــي الأخـــــرى علـــــى مبلـــــغ الخســـــائر الائتمانيـــــة المتوقعـــــة. ولا تطال

ســــاب تحافــــي  اتــــم تضــــمينهالتــــي والتعزيــــزات الائتمانيــــة الأخــــرى كمــــا أنهــــا ليســــت مُطالبــــة بالتحديــــد الكمــــي للقيمــــة الدقيقــــة للضــــمان الرهنــــي 

 الخسائر الائتمانية المتوقعة )أي الخسارة في ظل التعثر في السداد(.   

 قد يتضمن الوصف السردي للضمان الرهني وأثره على مبالغ الخسائر الائتمانية المتوقعة معلومات بشأن: ز8ب

حتفظ بها على أنها ضمانة و لة يالأنواع الرئيس )أ(
ُ
ة التعزيزات الائتمانية خرى )من أمثلالأ ئتمانية الا تعزيزات اللضمان الرهني الم

عد 
ُ
 لتستوفي شروط االتي لا المعاوضة المشتقات الائتمانية واتفاقيات  ضماناتالتي ت

ً
 لمعيار الدولي للمحاسبةلمقاصة وفقا

 (؛ 32

حتفظ به والتعزيزات الائتمانية الأخرى ومدى أهميته )ب(
ُ
 الخسارة؛ مخصص ب مقارنة احجم الضمان الرهني الم

 سياسات وآليات تقويم وإدارة الضمان الرهني والتعزيزات الائتمانية الأخرى؛ )ج(

 لأطراف المقابلة في الضمان الرهني والتعزيزات الائتمانية الأخرى وجدارتها الائتمانية؛لة يالأنواع الرئيس )د(

 الأخرى.  المخاطر ضمن الضمان الرهني والتعزيزات الائتمانيةنقاط تركز معلومات بشأن  )هـ(

 ن(35-م35التعرض للمخاطر الائتمانية )الفقرات 

فـــي تــــاريخ المهمـــة لمخـــاطر الائتمانيـــة نقـــاط تركـــز المخــــاطر الائتمانيـــة و تعـــرض المنشـــأة لم الإفصـــاح عـــن معلومـــات بشـــأن 35تتطلـــب الفقـــرة  ح8ب

يباشــــرون أنشــــطة عنــــدما أو واحــــدة قــــة جغرافيــــة عــــدد مــــن الأطــــراف المقابلــــة فــــي منطيقــــع تركــــز المخــــاطر الائتمانيــــة عنــــدما وينشــــأ التقريــــر. 

 –علـــى نحــو مماثـــل  –التعاقديــة بالواجبـــات لـــديهم خصــائص اقتصـــادية متشــابهة تتســبب فـــي أن تتــأثر قـــدرتهم علــى الوفــاء وتكــون متشــابهة 

ليــة مــن فهــم مــا إذا كانــت يجــب علــى المنشــاة أن تقــدم معلومــات تمكــن مســتخدمي القــوائم الماغيرهــا. و بــالتغيرات فــي الظــروف الاقتصــادية أو 

هناك مجموعات أو محافظ من الأدوات الماليـة لهـا سـمات معينـة يمكنهـا أن تـؤثر علـى جـزء كبيـر مـن تلـك المجموعـة مـن الأدوات الماليـة مثـل 

التركــز قـاط ن، أو الـرهن القـرض إلـى قيمـةنقــاط التركـز المرتبطـة بمجموعـات نسـبة تركـز مخـاطر معينـة. وقـد يشـمل هـذا، علـى سـبيل المثـال، 

صدر.المتعلقة بة أو يالجغرافية أو الصناع
ُ
 نوع الم

 للفقرة يتسق يجب أن  ط8ب
ً
م مـع العـدد الـذي تقـوم المنشـأة 35عدد درجات تصنيف المخاطر الائتمانية المستخدم للإفصاح عن المعلومات وفقا

تجـاوز موعـد الاسـتحقاق هـي المعلومـات المتعلقـة بعلومـات المانـت بالتقرير عنه لكبار موظفي الإدارة لأغراض إدارة المخاطر الائتمانية. وإذا ك 

يم مــا إذا كانــت المخــاطر الائتمانيــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ يــعلومــات لتقهــذه الموتســتخدم المنشــأة  ينالوحيــدة المتاحــة الخاصــة بالمقترضــ

 للفقـــرة 
ً
 لتلـــك الأصــول الماليـــة، فيجـــ9مـــن المعيــار الـــدولي للتقريــر المـــالي  5/5/11الإثبــات الأولـــي وفقــا

ً
حســـب  ب علــى المنشـــأة أن تقــدم تحلـــيلا

 . وضعها من حيث تجاوز موعد الاستحقاق

قـــد لا تكـــون قـــادرة علـــى تخصـــيص المبلـــغ الــــدفتري  هـــاعنـــدما تكـــون المنشـــأة قـــد قامـــت بقيـــاس الخســـائر الائتمانيـــة علـــى أســــاس جمـــاعي، فإن ي8ب

القروض وعقود الضمان المـالي علـى درجـات تصـنيف التعهدات بتقديم خاطر الائتمانية من نفردة أو التعرض للمالمالية الملأصول لالإجمالي 

فـي تلـك الحالـة، ينبغـي علـى المنشـأة أن تطبـق المتطلـب والمخاطر الائتمانية التـي يـتم إثبـات الخسـائر الائتمانيـة المتوقعـة علـى مـدى العمـر لهـا. 

تصـــنيف المخـــاطر الائتمانيـــة وأن إحـــدى درجـــات تـــي يمكـــن تخصيصـــها بشـــكل مباشـــر علـــى م علـــى تلـــك الأدوات الماليـــة ال35الـــوارد فـــي الفقـــرة 

علــى مــدى عمرهــا علـــى لهــا تفصــح بشــكل منفصــل عــن المبلــغ الــدفتري الإجمــالي لــلأدوات الماليــة التــي تــم قيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة 

 أساس جماعي. 

 (()أ36الحد الاقص ى للتعرض للمخاطر الائتمانية )الفقرة 

عــن الحــد الأقصــ ى لتعــرض المنشــأة للمخــاطر الائتمانيــة. علــى أفضــل نحــو )أ( الإفصــاح عــن المبلــغ الــذي يعبــر 36ك)أ( و35تتطلــب الفقرتــان  9ب

 يتمثل لأصل المالي، فإن هذا فيما يخص او 
ً
 إجمالي المبلغ الدفتري، صافٍ بعد طرح: في عادة
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 ل )أ(
ً
 ؛32 دولي للمحاسبةلمعيار الأي مبالغ تمت المقاصة بينها وفقا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي مخصص أي  )ب(
ً
 .9خسارة تم إثباته وفقا

 على سبيل المثال لا الحصر: عنها مخاطر ائتمانية والحد الأقص ى للتعرض للمخاطر الائتمانية المرتبط بها، تنشأ تشمل الأنشطة التي  10ب

الأخرى. وفي هذه الحالات، فإن الحد الأقص ى للتعرض للمخاطر الائتمانية هو  منح قروض للعملاء وإيداع ودائع في المنشآت ()أ

 المبلغ الدفتري للأصول المالية ذات الصلة.

ئتمانية. وعندما يتم الا شتقات المفائدة و الجنبية ومقايضات معدل الأ عملات الشتقات، مثل عقود صرف المالدخول في عقود  ()ب

ادلة فإن الحد الأقص ى للتعرض للمخاطر الائتمانية في نهاية فترة التقرير سوف يساوي المبلغ قياس الأصل الناتج بالقيمة الع

 الدفتري. 

الية. وفي هذه الحالة، فإن الحد الأقص ى للتعرض للمخاطر الائتمانية هو الحد الأقص ى للمبلغ الذي قد المضمانات المنح  )ج(

 على أنه التزام.  المثبتمن المبلغ بكثير د يكون أكبر الضمان، الذي قب ت المطالبةتدفعه المنشأة إذا تم

يمكن الرجوع فيه فقط استجابة لتغير الذي فيه على مدار عمر التسهيل أو الذي لا يمكن الرجوع قرض التعهد بتقديم  )د(

صدِر لا يستطيع تسوية جوهري. عكس ي 
ُ
 التعهد بتقديم القرض وإذا كان الم

ً
أخرى، فإن الحد أو بأداة مالية  بالصافي نقدا

من مبلغ أي في المستقبل ستفاد . وهذا لأنه من غير المؤكد ما إذا كان قد يُ التعهد بالكاملالأقص ى للتعرض الائتماني هو مبلغ 

 على أنه التزام. المثبت من المبلغ بكثير جزء لم يتم سحبه. وقد يكون هذا أكبر 

 )أ( و)ب((39)أ( و34)الفقرات  الإفصاحات الكمية لمخاطر السيولة

 للفقرة  أ10ب
ً
 داخليـالمقدمـة تعرضـها لمخـاطر السـيولة علـى أسـاس المعلومـات مـوجزة عـن )أ(، فإن المنشأة تفصح عن بيانـات كميـة 34وفقا

ً
لكبـار  ا

خـــر( مــوظفي الإدارة. ويجــب علـــى المنشــأة إيضـــاح كيــف يـــتم تحديــد تلـــك البيانــات. وإذا كانــت التـــدفقات الخارجــة مـــن النقــد )أو أصـــل مــالي آ

 
ُ
 يمكن: نة في تلك البيانات ضم  الم

 هو وارد في البيانات، أوفي وقت أسبق بكثير مما تحدث أن  )أ(

نة تكون لمبالغ مختلفة بشكل كبير عن تلك المبينة في البيانات )على سبيل المثال لمشتقة أن  )ب( تسوية في البيانات على أساس مُضم 

 (، بالإجماليتسوية الطلب لر صافي ولكن للطرف المقابل فيها الخيابال

ِ أن فيجب على المنشأة أن تصرح عن تلك الحقيقة و 
 
ن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم مدى هذه المخاطر ما تقدم معلومات كمية تمك

 )أ( أو )ب(.39نة في تحليلات آجال الاستحقاق التعاقدية المطلوبة بموجب الفقرة لم تكن تلك المعلومات مُضم  

اجتهادهـــا فـــي تحديـــد العـــدد المناســـب مـــن المنشـــأة )أ( و)ب(، تســـتخدم 39نـــد إعـــداد تحلـــيلات آجـــال الاســـتحقاق المطلوبـــة بموجـــب الفقـــرة ع 11ب

عد مناسبة:
ُ
 النطاقات الزمنية. فعلى سبيل المثال، قد تحدد المنشأة أن النطاقات الزمنية الآتية ت

 لا يتجاوز شهر ما  )أ(
ً
  ا

ً
 ؛واحدا

 يتجاوز شهر ما  )ب(
ً
 ولا يتجاوز ثلاثة أشهر؛  ا

ً
 واحدا

 يتجاوز ثلاثة أشهر ولا يتجاوز سنة واحدة؛ ما  )ج(

 يتجاوز سنة واحدة ولا يتجاوز خمس سنوات.ما  )د(

جــة عــن أداة ماليــة مختلطــة )مجمعــة(. و 39عنــد الالتــزام بــالفقرة  أ11ب م  مثــل هــذه فيمــا يخــص )أ( و)ب(، لا يجــوز للمنشــأة أن تفصــل مشــتقة مُد 

 )أ(.39تطبق الفقرة أن داة، يجب على المنشأة الأ 

)ب( من المنشأة الإفصاح عن تحليل كمي لآجال استحقاق الالتزامات المالية المشتقة، يُظهِـر آجـال الاسـتحقاق التعاقديـة 39تتطلب الفقرة  ب11ب

 لما يلي:سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال  المتبقية إذا كانت آجال الاستحقاق التعاقدية ضرورية لفهم توقيت التدفقات النقدية. فعلى

لأصل أو التزام مالي متغير  ةنقديال اتتدفقال اتتحوطأحد خمس سنوات في   يبلغأجل استحقاق متبقٍ بمقايضة معدل فائدة  )أ(

 السعر. 
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 القروض.التعهدات بتقديم جميع  )ب(

ظهِــــر آجــــال الاســــتحقاق التعاقديــــة اجــــال اســــتحقاق لآ  )أ( و)ب( مــــن المنشــــأة الإفصــــاح عــــن تحلــــيلات39تتطلــــب الفقــــرة  ج11ب
ُ
لالتزامــــات الماليــــة، ت

 في هذا الإفصاح: والمتبقية لبعض الالتزامات المالية. 

أن طلب فيها من المنشأة فترة يمكن أن يُ  سبقعندما يكون للطرف المقابل اختيار توقيت دفع المبلغ، فإن الالتزام يخصص لأ  ()أ

يل المثال، الالتزامات المالية التي يمكن أن تكون المنشأة مطالبة بتسديدها عند الطلب )مثل الودائع الدفع. فعلى سبتقوم ب

 نطاق زمني.  ربأقتحت الطلب( يتم إدراجها ضمن 

يمكن أن يطلب فيها من فترة  ربقلأأقساط، فإن كل قسط يخصص على بجعل المبالغ متاحة ملتزمة عندما تكون المنشأة  )ب(

 ربقيتضمن أالذي زمني النطاق اللم يتم سحبه ضمن قديم قرض تالتعهد بالدفع. فعلى سبيل المثال، يُدرج ن تقوم بأالمنشأة 

 .فيه تاريخ يمكن أن يتم سحبه

صدرة، يتم تخصيص الحد الأقص ى لمبلغ الضمان إلى أفيما يخص  )ج(
ُ
المطالبة فترة يمكن أن يتم فيها  قربعقود الضمان المالي الم

 الضمان.ب

)أ( و)ب( هــي التــدفقات 39إن المبــالغ التعاقديــة التــي يــتم الإفصــاح عنهــا فــي تحلــيلات آجــال الاســتحقاق حســبما هــو مطلــوب بموجــب الفقــرة  د11ب

  ، ومثال ذلك:النقدية التعاقدية غير المخصومة

 إجمالي التزامات عقد الإيجار )قبل طرح أعباء التمويل(؛ )أ(

 جلة لشراء أصول مالية مقابل نقد؛الآ قيات تفاالاالأسعار المحددة في  )ب(

 صافي المبالغ لمقايضات معدل الفائدة المعوم عند الدفع/ الثابت عند الاستلام والتي يتم مُبادلتها بصافي التدفقات النقدية؛ )ج(

 الي التدفقات النقدية؛مُبادلتها في أداة مالية مشتقة )مثل مقايضة عملة( يتم مُبادلتها بإجمالمقرر المبالغ التعاقدية  )د(

 القروض. التعهدات بتقديمإجمالي  )هـ(

ضم  
ُ
ن في قائمة المركز المالي لأن المبلغ في تلك القائمة يستند إلى تدفقات تختلف مثل تلك التدفقات النقدية غير المخصومة عن المبلغ الم

لذي يتم الإفصاح عنه يتم تحديده بالرجوع إلى الظروف نقدية مخصومة. وعندما يكون المبلغ مستحق السداد غير ثابت، فإن المبلغ ا

 لفي نهاية فترة التقرير. فعلى سبيل المثال، عندما يتقلب المبلغ مستحق السداد القائمة 
ً
، يمكن أن يستند اتؤشر أحد الملتغيرات في تبعا

 المبلغ الذي يتم الإفصاح عنه إلى مستوى المؤشر في نهاية الفترة.  

يــة بنـود التـي يـتم الإفصـاح عنهـا ضـمن الإفصـاحات الكم  لخـاطر السـيولة الملازمـة ليـة إدارتهـا لم)ج( مـن المنشـأة توضـيح كيف39قـرة تتطلـب الف هـ11ب

جـــال اســـتحقاق الأصــول الماليـــة التـــي تحــتفظ بهـــا لإدارة مخـــاطر لآ )أ( و)ب(. ويجـــب علـــى المنشــأة الإفصـــاح عـــن تحليــل 39المطلوبــة فـــي الفقــرة 

ل المالية التي يمكن بيعها بسهولة أو التي يتوقع أن تولد تدفقات نقدية داخلة للوفاء بالتدفقات النقدية الخارجة على السيولة )مثل الأصو 

 الالتزامات المالية(، إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتمكين مستخدمي قوائمها المالية من تقويم طبيعة ومدى مخاطر السيولة.

علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، )ج(، 39ي قد تأخـذها المنشـأة فـي الحسـبان عنـد تقـديم الإفصـاح المطلـوب فـي الفقـرة تشمل العوامل الأخرى الت و11ب

 ما إذا كانت المنشأة:

ئتمان الا تجارية( أو تسهيلات ائتمانية أخرى )مثل تسهيلات الوراق الأ بها )مثل تسهيلات متعهد لديها تسهيلات اقتراض  ()أ

 وصول إليها للوفاء باحتياجات السيولة؛ أوحتياطية( تستطيع الالا 

 تحتفظ بودائع في البنوك المركزية للوفاء باحتياجات السيولة؛ أو )ب(

  )ج(
ً
 ؛ أولديها مصادر تمويل متنوعة جدا

 في أصولها أو مصادر تمويلها؛ أو  مخاطر السيولة سواءً لتركز مهمة نقاط لديها  )د(

 ط طوارئ لإدارة مخاطر السيولة؛ أولديها إجراءات رقابة داخلية وخط )هـ(

 )على سبيل المثال، عند تخفيض التصنيف الائتماني للمنشأة(؛ أوتعجيل السداد لديها أدوات تتضمن شروط  )و(
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 )مثل طلب هام  ضمان للمشتقات(؛ أورهني لديها أدوات قد تتطلب تعيين ضمان  )ز(

تقوم بتسوية التزاماتها المالية من خلال تسليم نقد )أو أصل مالي آخر( أو لديها أدوات تسمح للمنشأة باختيار ما إذا كانت س )ح(

 من خلال تسليم أسهمها الخاصة بها؛ أو

 ة.يرئيسمعاوضة لديها أدوات تخضع لاتفاقيات  )ط(

 ]حذفت[ 16ب –12ب

 (41و 40تان تحليل الحساسية )الفقر  –مخاطر السوق 

 للفقــرة ب تحليــل حساســيةإجــراء )أ( 40تتطلــب الفقــرة  17ب
ً
، تقــرر المنشــأة 3لكــل نــوع مــن أنــواع مخــاطر الســوق التــي تتعــرض لهــا المنشــأة. ووفقــا

مـن التـي كيف تقوم بتجميـع المعلومـات لإظهـار الصـورة الكاملـة بـدون تجميـع المعلومـات ذات الخصـائص المختلفـة بشـأن التعـرض للمخـاطر 

 على سبيل المثال:فبيئات اقتصادية مختلفة بشكل كبير. 

حتفظ بها للمتاجرة بشكل  ()أ
ُ
قد تقوم منشأة، تعمل بالمتاجرة في الأدوات المالية، بالإفصاح عن هذه المعلومات للأدوات المالية الم

 التي لا يُحتفظ بها للمتاجرة. منفصل عن تلك 

من الناشئة لسوق نفسها من مناطق ذات تضخم جامح مع تعرضها لمخاطر االناشئة ع المنشأة تعرضها لمخاطر السوق لا تجم   ()ب

 .
ً
 مناطق ذات تضخم منخفض جدا

 لة.وإذا كان لدى المنشأة تعرض لنوع واحد فقط من مخاطر السوق في بيئة اقتصادية واحدة فقط، فإنها لا تظهر معلومات مفص  

ذي الصــلة )مثــل معــدلات الفائــدة  )أ( أن يظهــر تحليــل الحساســية أثــر التغيــرات المحتملــة بشــكل معقــول فــي متغيــر الســوق 40تتطلــب الفقــرة  18ب

فــإن  أو أســعار حقــوق الملكيــة أو أســعار الســلع( علــى الــربح أو الخســارة وحقــوق الملكيــة. ولهــذا الغــرض أو أســعار العملــة الســائدة فــي الســوق 

 : المنشآت

 فيما لو كانت متغيرات المخاطر ذاسيتحقق غير مطالبة بتحديد الربح أو الخسارة للفترة الذي كان  )أ(
ً
 ت الصلة مختلفة. وبدلا

 بالمنشآت عن الأثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية في نهاية فترة التقرير تفصح من ذلك، 
ً
  افتراض أن تغيرا

ً
بشكل  محتملا

معقول في متغير المخاطر ذي الصلة قد حدث في نهاية فترة التقرير وأنه قد تم تطبيقه على التعرض للمخاطر الموجودة في 

ذلك معدل معوم في نهاية السنة، فإن المنشأة تفصح عن أثر ذو المنشأة التزام على لتاريخ. فعلى سبيل المثال، إذا كان ذلك ا

معدلات الفائدة قد تغيرت بمبالغ محتملة بشكل بافتراض أن الخسارة )أي مصروف الفائدة( للسنة الحالية أو على الربح 

 معقول.  

ثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية لكل تغير في نطاق التغيرات المحتملة بشكل معقول غير مطالبة بالإفصاح عن الأ )ب(

 لمتغير المخاطر ذي الصلة. ويكفي الإفصاح عن آثار التغيرات في حدود النطاق المحتمل بشكل معقول.

 بشكل معقول في متغير المخاطر ذي الصلة، ينبغي 19ب
ً
 محتملا

ً
 في الحسبان:أن تأخذ على المنشأة  عند تحديد ما يُعد تغيرا

خيارات أو الاحتمال خيارات بعيدة الالبيئات الاقتصادية التي تعمل فيها. ولا ينبغي أن يشمل التغير المحتمل بشكل معقول  )أ(

ساس ي الأ ". وعلاوة على ذلك، فإذا كان معدل التغير في متغير المخاطر الضغوط الاقتصادية"الحالة الأسوأ" أو "اختبارات 

ختار المحتمل بشكل معقول في متغير المخاطر. فعلى سبيل المثال، 
ُ
، فلا يلزم المنشأة تعديل التغير الم

ً
أن لنفترض مستقرا

 ارتأت في المائة وأن المنشأة  5معدلات الفائدة هي 
ً
 نقطة أساس في معدلات الفائدة يُعد  50± بواقع  أن تذبذبا

ً
 أمرا

ً
محتملا

عن الأثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية إذا كانت معدلات الفائدة ستتغير إلى المنشأة صح تفعندئذ بشكل معقول. ف

المنشأة في الاعتقاد بأن واستمرت في المائة.  5.5في المائة. وفي الفترة التالية، زادت معدلات الفائدة إلى  5.5في المائة أو  4.5

تفصح فعندئذ اس )أي أن معدل التغير في معدلات الفائدة مستقر(. نقطة أس 50± معدلات الفائدة قد تتذبذب بواقع 

في المائة. ولا  6في المائة أو  5الخسارة وحقوق الملكية إذا كانت معدلات الفائدة ستتغير إلى أو المنشأة عن الأثر على الربح 

 
 
نقطة أساس، ما لم يكن هناك دليل  50±ب المنشأة بتنقيح تقويمها بأن معدلات الفائدة قد تتذبذب بشكل معقول بواقع تطال

 
ً
 بشكل كبير. على أن معدلات الفائدة قد أصبحت أكثر تقلبا
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. ويجب أن يظهر تحليل الحساسية آثار التغيرات التي تعتبر محتملة بشكل التقييمالإطار الزمني الذي تقوم على مداه بإجراء  )ب(

، والذي يكون عادة في فترة تقريرها مرة أخرى  ة لهذه الإفصاحاتإلى حين عرض المنشأالتي تمتد معقول على مدار الفترة 

 السنوي التالية.

للمنشـأة باسـتخدام تحليـل حساسـية يعكـس التــرابط بـين متغيـرات المخـاطر، مثـل منهجيـة القيمـة المعرضـة للمخــاطر، إذا  41تسـمح الفقـرة  20ب

لخســارة ابـق هــذا حتــى إذا كانـت مثــل هـذه المنهجيــة تقــيس فقـط احتمــال كانـت تســتخدم هـذا التحليــل لإدارة تعرضــها للمخـاطر الماليــة. وينط

)أ( مــــن خـــلال الإفصــــاح عــــن نــــوع نمـــوذج القيمــــة المعرضــــة للمخــــاطر 41لمكســــب. وقـــد تلتــــزم مثــــل تلــــك المنشـــأة بــــالفقرة اولا تقـــيس احتمــــال 

ة يضــيح كيفيــة عمـل النمــوذج والافتراضــات الرئيســالمسـتخدم )علــى ســبيل المثـال، مــا إذا كـاـن النمــوذج يعتمـد علــى محاكـاـة مونـت كـاـرلو(، وتو 

 عـن فتـرة المشـاهدات التاريخيـة وترجيحاتهـا المطبقـة علـى المشـاهدات ضـمن 
ً
)مثل فترة الاحتفاظ ومستوى الثقة(. وقد تفصح المنشـآت أيضـا

 التقلبات والارتبعن كيفية التعامل مع الخيارات في العمليات الحسابية، و لتوضيح عن و  ،تلك الفترة
ً
مـن ذلـك، محاكاـة مونـت  اطات )أو بـدلا

 كارلو للتوزيع الاحتمالي( التي تم استخدامها.

ختلفـة مـن الملفئـات ليجب على المنشأة تقديم تحليلات الحساسية لكل أعمالها ولكن يجوز لها تقديم أنواع مختلفـة مـن تحليـل الحساسـية  21ب

 الأدوات المالية.

 مخاطر معدل الفائدة

لـــة بفوائـــد والمثبتـــة عـــن الأدوات الماليـــة  عـــدل الفائـــدةمخـــاطر متنشـــأ  22ب حم 
ُ
فـــي قائمـــة المركـــز المـــالي )علـــى ســـبيل المثـــال، أدوات الـــدين التـــي يـــتم الم

 القروض(.التعهدات بتقديم اقتناؤها أو إصدارها( وعن بعض الأدوات المالية التي لم يتم إثباتها في قائمة المركز المالي )مثل بعض 

 مخاطر العملة

قو   مخــاطر العملــةتنشــأ  23ب
ُ
مــة بعملــة أجنبيــة، أي بعملــة بخــلاف العملــة الوظيفيــة )أو مخــاطر صــرف العمــلات الأجنبيــة( عــن الأدوات الماليــة الم

 التي يتم قياسها بها. ولغـرض هـذا المعيـار، لا تنشـأ مخـاطر العملـة عـن الأدوات الماليـة التـي هـي بنـود غيـر نقديـة أو عـن الأدوات الماليـة 
ُ
قومـة الم

 بالعملة الوظيفية.

 يتم الإفصاح عن تحليل الحساسية لكل عملة يكون للمنشأة تعرض كبير لها. 24ب

 مخاطر الأسعار الأخرى 

 تنشــأ مخــاطر الأســعار الأخــرى علــى الأدوات الماليــة بســبب التغيــرات، علــى ســبيل المثــال، فــي أســعار الســلع أو أســعار حقــوق الملكيــة. وللالتــزام 25ب

محدد مـن متغيـرات  ، أو متغير آخرمحددة نخفاض في مؤشر سوق أسهم محدد، أو سعر سلعةالا ، فقد تفصح المنشأة عن أثر 40بالفقرة 

عــد أدوات ماليـة، فــإن المنشــأة تفصـح عــن المخـاطر
ُ
زيـادة أو انخفــاض فــي أيــة . فعلــى سـبيل المثــال، إذا قــدمت المنشـأة ضــمانات قيمــة متبقيـة ت

 ها الضمان.قيمة الأصول التي ينطبق علي

سـتثمار فـي صــندوق والا لكيـة: )أ( حيـازة حقـوق ملكيــة فـي منشـأة أخـرى )ب( المعنهـا مخــاطر أسـعار حقـوق تنشـأ لأدوات الماليـة التـي مـن أمثلـة ا 26ب

إحدى من  لكية. ومن الأمثلة الأخرى العقود الآجلة وخيارات شراء أو بيع كميات محددةالمباستثمارات في أدوات حقوق بدوره أمانة يحتفظ 

 المحقــوق أدوات 
ً
لهــا. وتتــأثر القــيم العادلــة لمثـــل هــذه الأدوات الماليــة بــالتغيرات فـــي  لكيــة والمقايضــات التــي تعـــد أســعار حقــوق الملكيــة مؤشـــرا

  الأساسية.سعر السوق لأدوات حقوق الملكية 

 للفقرة  27ب
ً
بالقيمـة العادلـة مـن خـلال الـربح أو  المقيسـةال، عن الأدوات )أ(، فإن حساسية الربح أو الخسارة )التي تنشأ، على سبيل المث40وفقا

الخسارة( يتم الإفصاح عنهـا بشـكل منفصـل عـن حساسـية الـدخل الشـامل الآخـر )التـي تنشـأ، علـى سـبيل المثـال، عـن الاسـتثمارات فـي أدوات 

 حقوق الملكية التي يتم عرض التغيرات في قيمتها العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر(.

قيـــاس الأدوات الماليـــة التـــي تصـــنفها المنشـــأة علـــى أنهـــا أدوات حقـــوق ملكيـــة. ولا يتـــأثر الـــربح أو الخســـارة ولا حقـــوق الملكيـــة بمخـــاطر يُعـــاد لا  28ب

 لحساسية. لتحليل أي إجراء يلزم أسعار حقوق الملكية لتلك الأدوات. وبناءً عليه، فإنه لا 
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 ح(42-ج42إلغاء الإثبات )الفقرات 

 ج(42لمستمر )الفقرة الارتباط ا

علــى مســتوى المنشــأة المعـــدة منقــول الارتبــاط المســتمر بأصــل مــالي تقيــيم ح، يــتم 42-ج42لأغــراض متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي الفقــرات  29ب

مسـتمر بهــذا  للمنشـأة الأم ارتبــاطكاـن أصـل مــالي إلـى طـرف ثالــث غيـر ذي علاقــة، و بنقــل للتقريـر. فعلـى ســبيل المثـال، إذا قامــت منشـأة تابعـة 

ن ارتبـــاط المنشــأة الأم عنـــد  ِ
ضـــم 

ُ
فـــي قوائمهـــا الماليـــة المنقـــول مـــا إذا كــاـن لـــديها ارتبــاط مســـتمر بالأصـــل تقيـــيم الأصــل، فـــإن المنشـــأة التابعـــة لا ت

ن المنشــأة لعــدة لالم)أي عنــدما تكــون المنشــأة التابعــة هــي المنشــأة المنفــردة المنفصــلة أو  ِ
ضــم 

ُ
الأم ارتباطهــا المســتمر تقريــر(. وبــالرغم مــن ذلــك، ت

مـن قبـل المنشـأة التابعـة لهـا عنـد تحديـد مـا إذا كاـن لـديها ارتبـاط مسـتمر المنقول )أو الارتباط المستمر لعضو آخر ضمن المجموعة( بالأصل 

 تقرير(.لعدة لالمفي قوائمها المالية الموحدة )أي عندما تكون المجموعة هي المنشأة  المنقول بالأصل 

أي حقــوق أو التزامــات تعاقديــة ملازمــة عمليـة النقــل، بــ، كجــزء مــن تحــتفظ إذا لــم تكــنمنقـول منشــأة ارتبــاط مســتمر بأصــل مــالي لا يكـون لل 30ب

ولا يكون للمنشـأة ارتبـاط المنقول. بالأصل المالي فيما يتعلق ولا تقتني أي حقوق أو تتحمل أي التزامات تعاقدية جديدة المنقول لأصل المالي ل

تحـت أي ظـرف مـن الظـروف عليهـا مسـؤولية  لاو المنقـول إذا لم يكـن لهـا حصـة فـي الأداء المسـتقبلي للأصـل المـالي المنقول لمالي مستمر بالأصل ا

فـي هـذا السـياق التـدفقات النقديـة للأصـل "مـدفوعات" لا يتضمن مصـطلح و . المنقول مدفوعات في المستقبل فيما يتعلق بالأصل المالي بأداء 

 إليه. المنقول مُطالبة بأن تعيدها إلى التي تكون تقوم المنشأة بتحصيلها و التي المنقول المالي 

 تنقل عندما  أ30ب
ً
 ماليـا

ً
عقـد فـي خدمـة ذلـك الأصـل المـالي مقابـل رسـوم يـتم تضـمينها، علـى سـبيل المثـال، تحـتفظ بـالحق فـي ، فإنهـا قـد المنشأة أصلا

 للإرشـــادات بتقيـــيم خدمـــة. تقـــوم المنشـــأة 
ً
ارتبـــاط لتقـــرر مـــا إذا كــاـن لـــدى المنشـــأة  30ج والفقـــرة ب42الـــواردة فـــي الفقـــرة عقـــد الخدمـــة وفقـــا

مستمر نتيجة لعقد الخدمة لأغراض متطلبات الإفصاح. فعلى سبيل المثال، سيكون للقائم بالخدمة ارتباط مستمر بالأصل المالي الذي تـم 

حصــلة مــن الأصــل المــالي  لأغــراض متطلبــات الإفصــاح إذا كـاـن رســم الخدمــة يعتمــد علــى مبلــغ أونقلــه 
ُ
المنقــول. توقيــت التــدفقات النقديــة الم

 عــدم مســتمر لأغـراض متطلبــات الإفصــاح إذا كاـن ارتبــاط وبالمثـل، يكــون للقــائم بالخدمـة 
ً
أداء ضــعف دفـع رســم ثابــت بالكامـل بســبب مقــررا

التقيــيم هــذا لا يعتمــد . و المنقــول ســتقبلي للأصــل المــالي الأمثلــة، يكــون لــدى القــائم بالخدمــة حصــة فــي الأداء المهــذه فــي المنقــول. والأصــل المــالي 

 الخدمة.     أداء  عنيعوض المنشأة بشكل كافٍ سالرسم الذي سيتم استلامه من المتوقع أن على ما إذا كان 

الـدخول فيهـا بخصـوص تـم أو فـي اتفاقيـة منفصـلة النقـل عـن النصـوص التعاقديـة فـي اتفاقيـة منقـول قد ينتج الارتباط المستمر بأصـل مـالي  31ب

 إليه أو مع طرف ثالث.المنقول مع النقل 

 د(42التي لم يتم إلغاء إثباتها في مجملها )الفقرة المنقولة الأصول المالية 

يلـــزم إلغــاء الإثبــات. و مســتوفية لشـــروط أو كلهـــا غيــر المنقولــة إفصــاحات عنــدما يكـــون جــزء مــن الأصـــول الماليــة تقـــديم د 42تتطلــب الفقــرة  32ب

عمليـات ، بغـض النظـر عـن توقيـت حـدوث المنقولـةتلـك الإفصـاحات فـي كـل تـاريخ تقريـر تسـتمر المنشـأة فيـه فـي إثبـات الأصـول الماليـة يم تقـد

 النقل.

 ح(42-هـ42أنواع الارتباط المستمر )الفقرات 

الماليــة التـي تـم إلغـاء إثباتهـا. ويجـب علــى لارتبـاط المسـتمر بالأصـول مـن أنـواع اح إفصـاحات نوعيـة وكميـة لكــل نـوع 42-هــ42تتطلـب الفقـرات  33ب

 ةهـا المسـتمر اتر عن تعرض المنشأة للمخاطر. فعلى سبيل المثال، يمكـن للمنشـأة تجميـع ارتباطفي أنواع تعب   ةها المستمر اتالمنشأة تجميع ارتباط

التحصــــيل والتوريــــق مســــتحقة المبــــالغ  )مثــــل بيــــعالنقــــل ( أو بحســــب نـــوع الاســــتدعاءضــــمانات أو خيــــارات البحســـب نــــوع الأداة الماليــــة )مثــــل 

 الية(.الموراق الأ وإقراض 
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)الفقرة المنقولة تحليل آجال استحقاق التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة لإعادة شراء الأصول 

 هـ)هـ((42

ر المخصـومة لإعـادة شـراء الأصـول التـدفقات النقديـة الخارجـة غيـ جـال اسـتحقاقلآ هـ)هـ( من المنشأة الإفصاح عن تحليل 42تتطلب الفقرة  34ب

آجـال مع إظهـار إليه فيما يتعلق بالأصول المالية التي تم إلغاء إثباتها، للمنقول المالية التي تم إلغاء إثباتها أو المبالغ الأخرى مستحقة السداد 

قديــة المطلــوب دفعهــا )مثــل العقــود الآجلــة(، . ويميــز هــذا التحليــل التــدفقات النةالمنشــأة المســتمر  اتالاســتحقاق التعاقديــة المتبقيــة لارتباطــ

ة عن التدفقات النقدية التي قد تكـون المنشـأة مطالبـة بـدفعها )مثـل خيـارات البيـع المكتوبـة(، وعـن التـدفقات النقديـة التـي قـد تختـار المنشـأ

 التي يتم شراؤها(. الاستدعاء دفعها )مثل خيارات 

د عــدد مناســب مــن النطاقــات الزمنيــة عنــد إعــداد تحليــل آجــال الاســتحقاق المطلــوب بموجــب يجــب علــى المنشــأة اســتخدام اجتهادهــا لتحديــ 35ب

عد مناسبة:42الفقرة 
ُ
 هـ)هـ(. فعلى سبيل المثال، قد تحدد المنشأة أن النطاقات الزمنية الآتية لآجال الاستحقاق ت

 شهر يتجاوز لا ما  )أ(
ً
؛ ا

ً
 واحدا

 تجاوز شهر ما ي )ب(
ً
 ولا  ا

ً
 ثة أشهر؛ ثلايتجاوز واحدا

 ستة أشهر؛يتجاوز تجاوز ثلاثة أشهر ولا ما ي )ج(

 سنة واحدة؛يتجاوز تجاوز ستة أشهر ولا ما ي )د(

 ثلاث سنوات؛يتجاوز تجاوز سنة واحدة ولا ما ي )ه(

 خمس سنوات؛يتجاوز تجاوز ثلاثة سنوات ولا ما ي (و)

 تجاوز خمس سنوات.ما ي )ز(

 تاريخ يمكن أن يُ أقرب على أساس تضمينها تم يقاق المحتملة، فإن التدفقات النقدية الاستحآجال من مدى إذا كان هناك  36ب
 
ب من المنشأة طل

 بالدفع.فيه ح لها سم  أو يُ 

 )و(( ه42المعلومات النوعية )الفقرة 

 للأصـــول الماليـــة التـــي تـــم إلغـــاء إثباتهـــا 42تتضـــمن المعلومـــات النوعيـــة المطلوبـــة بموجـــب الفقـــرة  37ب
ً
 ،وطبيعـــة الارتبـــاط المســـتمر بهـــاهــــ )و( وصـــفا

 للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة، بما في ذلك: نقل بعد الاحتفاظ به والغرض منه، الذي تم 
ً
 وصفا

ً
 تلك الأصول. وتشمل أيضا

 لكيفية إدارة المنشأة للمخاطر الملازمة  )أ(
ً
 رتباطها المستمر بالأصول المالية التي تم إلغاء إثباتها.لا وصفا

إذا كانت المنشأة مطالبة بتحمل الخسائر قبل أطراف أخرى، وتصنيف ومبالغ الخسائر التي تتحملها الأطراف التي تصنف ما  )ب(

 حصصها في رتبة أقل من حصة المنشأة في الأصل )أي ارتباطها المستمر بالأصل(. 

 وصف )ج(
ً
 قول. منتقديم دعم مالي أو بإعادة شراء أصل مالي بواجبات مرتبطة أسباب ي لأ  ا

 ز)أ((42المكسب أو الخسارة من إلغاء الإثبات )الفقرة 

ز)أ( من المنشأة الإفصاح عـن المكسـب أو الخسـارة الناتجـة عـن إلغـاء الإثبـات المتعلـق بالأصـول الماليـة التـي يكـون للمنشـأة 42تتطلب الفقرة  38ب

ــ نشــأ بســبب أن القــيم العادلــة قــد خســارة مــن إلغــاء الإثبــات  ا إذا كـاـن هنــاك مكســب أوارتبــاط مســتمر بهــا. ويجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عم 

 )أي الحصـة فـي الأصـل الـذي تـم إلغـاء إثباتــه والحصـة 
ً
ثبـت سـابقا

ُ
مـن قبـل المنشـأة( كانـت تختلـف عـن القيمــة المحـتفظ بهـا لمكونـات الأصـل الم

 
ً
ثبــت ســابقا

ُ
 ككــل العادلــة للأصــل الم

ً
ــ. وفــي تلــك الحالــة، يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح أيضــا ا إذا كانــت قياســات القيمــة العادلــة قــد تضــمنت  عم 

 أ.27مدخلات مهمة لم تكن مستندة إلى بيانات السوق الممكن رصدها، كما هو موضح في الفقرة 



 7المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 301 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 ح(42المعلومات التكميلية )الفقرة 

، كــذلك ب. وإذا كـاـن الحــال42لفقــرة ز كافيــة لتحقيــق أهــداف الإفصــاح الــواردة فــي ا42-د42قــد لا تكــون الإفصــاحات المطلوبــة فــي الفقــرات  39ب

معلومــات إضــافية تكــون ضــرورية لتحقيــق أهــداف الإفصــاح. ويجــب علــى المنشــأة أن تقــرر، فــي ضــوء  ةيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن أيــف

لمعلومـات اجوانب ختلف لمتوليه الذي التركيز المعلومات الإضافية التي يلزمها تقديمها للوفاء باحتياجات المستخدمين وحجم قدر ظروفها، 

حجــب بــين الإضــافية. ومــن الضــروري إحــداث تــوازن بــين تحميــل القــوائم الماليــة بتفاصــيل مفرطــة قــد لا تســاعد مســتخدمي القــوائم الماليــة و 

 أكثر مما ينبغي.بلتجميع لعلومات نتيجة الم

 و(13–أ13المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية )الفقرات 

 أ(13النطاق )الفقرة 

عـد  40ب
ُ
 للفقــرة يــتم هـــ مطلوبــة لجميــع الأدوات الماليــة المثبتـة التــي 13–ب13الإفصــاحات الــواردة فــي الفقــرات ت

ً
المعيــار مــن  42المقاصــة بينهــا وفقــا

ضـع هــ إذا كانـت تخ13–ب13الأدوات المالية ضمن نطاق متطلبات الإفصاح الـواردة فـي الفقـرات تقع ذلك، ل. وإضافة 32 الدولي للمحاسبة

ـومعـاملات واجـب النفـاذ أو اتفاقيـة مشـابهة تشـمل أدوات ماليـة  يرئيسـ معاوضـة لترتيب  ا إذا كانـت الأدوات الماليـة مشـابهة، بغـض النظـر عم 

 للفقرة 
ً
 .32 المعيار الدولي للمحاسبةمن  42تتم المقاصة بينها وفقا

ة ياتفاقيــــات المقاصــــة المشــــتقة، واتفاقيــــات إعــــادة الشــــراء الرئيســــ 40بأ والفقــــرة 13تشــــمل الاتفاقيــــات المشــــابهة المشــــار إليهــــا فــــي الفقــــرة  41ب

تشــــــمل الأدوات الماليــــــة و ، وأي حقــــــوق ذات صــــــلة بالضــــــمان الرهنــــــي المــــــالي. العالميــــــةة يرئيســــــالاليــــــة الموراق الأ ، واتفاقيــــــات إقــــــراض العالميــــــة

ع وإعـــادة الشـــراء، واتفاقيـــات البيـــع العكســـ ي وإعـــادة الشـــراء، البيـــاتفاقيـــات المشـــتقات، و  40والمعـــاملات المشـــابهة المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة ب

أ القــروض وودائــع 13اليــة. ومــن أمثلــة الأدوات الماليــة التــي لا تقــع ضــمن نطــاق الفقــرة الموراق الأ اليــة وإقــراض الموراق الأ واتفاقيــات اقتــراض 

 والأدوات المالية التي تخضع فقط لاتفاقية ضمان رهني. العملاء في نفس المؤسسة )ما لم تتم المقاصة بينها في قائمة المركز المالي(،

ثبتة التي تقع ضمن نطاق الفقرة 
ُ
ثبتة والالتزامات المالية الم

ُ
أ )الفقرة 13الإفصاح عن المعلومات الكمية للأصول المالية الم

 ج(13

 للفقرة  42ب
ً
مختلفة )على سبيل المثال، قد يتم قياس مبلغ مسـتحق ج لمتطلبات قياس 13قد تخضع الأدوات المالية التي يتم الإفصاح عنها وفقا

، فـــي حــين أن الأداة المشـــتقة ســيتم قياســـها بالقيمــة العادلـــة(. ويجــب علـــى المنشـــأة ســتنفدةالمالســداد متعلـــق باتفاقيــة إعـــادة شــراء بالتكلفـــة 

ثبتة ووصف أي فروق قياس ناتجة 
ُ
 لة.في الإفصاحات ذات الصعن ذلك إدراج الأدوات بمبالغها الم

أ )الفقرة 13الإفصاح عن إجمالي مبالغ الأصول المالية المثبتة والالتزامات المالية المثبتة التي تقع ضمن نطاق الفقرة 

 ج)أ((13

 للفقــرة 13تتعلـق المبــالغ المطلوبــة بموجــب الفقــرة  43ب
ً
 حاســبةالمعيــار الــدولي للممــن  42ج)أ( بــالأدوات الماليــة المثبتــة التــي تــتم المقاصــة بينهــا وفقــا

 بــــالأدوات الماليــــة المثبتــــة التــــي تخضــــع لترتيــــب 13. وتتعلــــق المبــــالغ المطلوبــــة بموجــــب الفقــــرة 32
ً
واجــــب النفــــاذ أو  يرئيســــ معاوضــــة ج)أ( أيضــــا

ج)أ( لا تتعلـق بـأي 13ا إذا كانت مستوفية لضوابط المقاصـة. ولكـن الإفصـاحات المطلوبـة بموجـب الفقـرة لاتفاقية مشابهة بغض النظر عم  

. 32 المعيــار الــدولي للمحاســبةمــن  42تــم إثباتهــا نتيجــة لاتفاقيــات الضــمان الرهنــي التــي لا تســتوفي ضـوابط المقاصــة الــواردة فــي الفقــرة  مبـالغ

 من ذلك، فإن 
ً
 للفقرة  هاالإفصاح عنمثل هذه المبالغ يلزم وبدلا

ً
 ج)د(.13وفقا

 للضوابط الو 
 
)الفقرة  32 المعيار الدولي للمحاسبةمن  42اردة في الفقرة الإفصاح عن المبالغ التي تتم المقاصة بينها وفقا

 ج)ب((13

 للفقـــرة 13تتطلــب الفقـــرة  44ب
ً
عنـــد  32 المعيـــار الـــدولي للمحاســـبةمــن  42ج)ب( مـــن المنشـــآت الإفصــاح عـــن المبـــالغ التـــي تـــتم المقاصــة بينهـــا وفقـــا

عــن مبــالغ كــلٍ مــن الأصــول الماليــة المثبتــة والالتزامــات الماليــة المثبتــة التــي تحديــد صــافي المبــالغ المعروضــة فــي قائمــة المركــز المــالي. ويــتم الإفصــاح 
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الأصـول الماليـة والالتزامـات الماليـة. ولكـن المبـالغ التـي يـتم الإفصـاح عنهـا )علـى كـل مـن تخضع للمقاصـة بموجـب الترتيـب نفسـه فـي إفصـاحات 

علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون للمنشــأة أصــل مشــتق مثبــت والتــزام مشــتق ســبيل المثــال فــي جــدول( تقتصــر علــى المبــالغ التــي تخضــع للمقاصــة. ف

إذا كـاـن إجمــالي مبلــغ الأصــل المشــتق أكبــر مــن و . 32 المعيــار الــدولي للمحاســبةمــن  42مثبــت مســتوفيان لضــوابط المقاصــة الــواردة فــي الفقــرة 

 للفقـــرة  ىعلــ ملتسيشـــ ةل الماليــو إجمــالي مبلــغ الالتـــزام المشــتق، فــإن جـــدول الإفصــاح عـــن الأصــ
ً
ج)أ(( 13مبلـــغ الأصــل المشــتق بكاملـــه )وفقــا

 للفقرة 
ً
مبلـغ الالتـزام المـالي علـى مل تسيشـ ةالمالي اتأن جدول الإفصاح عن الالتزامرغم ج)ب((. ولكن 13ومبلغ الالتزام المشتق بكامله )وفقا

 للفقرة 
ً
 على مل فقط تإلا أنه سيش ،ج)أ((13بكامله )وفقا

ً
 ج)ب(( المساوي لمبلغ الالتزام المشتق.13 للفقرة مبلغ الأصل المشتق )وفقا

 ج)ج((13الإفصاح عن صافي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي )الفقرة 

 42أ(، ولكنهـا لا تسـتوفي ضـوابط المقاصـة الـواردة فـي الفقـرة 13حـدد فـي الفقـرة المللمنشأة أدوات تستوفي نطاق هـذه الإفصـاحات ) تإذا كان 45ب

تســـاوي المبـــالغ المطلـــوب الإفصـــاح عنهـــا سج)ج( 13، فـــإن المبـــالغ المطلـــوب الإفصـــاح عنهـــا بموجـــب الفقـــرة 32 يـــار الـــدولي للمحاســـبةالمعمـــن 

 ج)أ(. 13بموجب الفقرة 

ة المركــز ج)ج( ومبـالغ البنـود المسـتقلة الفرديـة المعروضـة فـي قائمـ13يجـب إجـراء مطابقـة بـين المبـالغ المطلـوب الإفصـاح عنهـا بموجــب الفقـرة  46ب

المنشـــأة أن تجميـــع أو تفصـــيل مبـــالغ البنـــود المســـتقلة الفرديـــة فـــي القـــوائم الماليـــة يقـــدم معلومـــات أكثـــر ارتـــأت المـــالي. فعلـــى ســـبيل المثـــال، إذا 

تقلة الفرديـة مبـالغ البنـود المسـو ج)ج( 13عنها الواردة فـي الفقـرة المفصح ملاءمة، فيجب عليها إجراء مطابقة بين المبالغ المجمعة أو المفصلة 

 المعروضة في قائمة المركز المالي.

ما كانت تشملها واجب النفاذ أو اتفاقية مشابهة والتي لولا ذلك  يرئيس معاوضة الإفصاح عن المبالغ التي تخضع لترتيب 

 ج)د((13ج)ب( )الفقرة 13الفقرة 

واجــب النفــاذ أو اتفاقيــة مشــابهة والتــي لــولا  يرئيســ معاوضــة ج)د( مــن المنشــآت الإفصــاح عــن المبــالغ التــي تخضــع لترتيــب 13تتطلــب الفقــرة  47ب

( إلــى المبــالغ التــي تتعلــق بــالأدوات الماليــة المثبتــة والتــي لا تســتوفي بعـــض أو 1ج)د()13ج)ب(. وتشــير الفقــرة 13الفقــرة مــا كانــت تشــملها ذلــك 

التــي لا تســتوفي الحاليــة ســبيل المثــال، حقــوق المقاصــة  )علــى 32 المعيــار الــدولي للمحاســبةمــن  42جميــع ضــوابط المقاصــة الــواردة فــي الفقــرة 

التـي تكـون واجبـة النفـاذ وقابلـة للممارسـة المشـروطة ، أو حقـوق المقاصـة 32 المعيـار الـدولي للمحاسـبة)ب( مـن 42الضابط الوارد فـي الفقـرة 

 ة(.أو إفلاس أي من الأطراف المقابلإعسار فقط في حالة التعثر في السداد، أو فقط في حالة 

يجـب و المسـتلم أو المرهـون.  ( إلى المبالغ التي تتعلق بالضمان الرهني المالي، بما في ذلك الضمان الرهني النقدي، سـواءً 2ج)د()13تشير الفقرة  48ب

ن تكــون المبــالغ . وينبغــي أرهنــي الأدوات الماليــة التــي قــد تــم رهنهــا أو اســتلامها علــى أنهــا ضــمانلتلــك علــى المنشــأة الإفصــاح عــن القيمــة العادلــة 

 لالتي يتم الإفصاح عنها 
ً
مسـتحقة ناتجـة ( متعلقة بالضمان الرهني الفعلي الذي تم استلامه أو رهنه وليس بـأي مبـالغ 2ج)د()13لفقرة وفقا

 السداد أو مستحقة التحصيل تم إثباتها لرد أو استرداد مثل ذلك الضمان الرهني.

 د(13ج)د( )الفقرة 13الواردة في الفقرة القيود على المبالغ التي يتم الإفصاح عنها 

 للفقــرة  49ب
ً
الأداة الماليــة. بفعــل فــي الحســبان آثــار تضــخيم الضــمان الرهنــي أن تأخــذ ج)د(، يجــب علــى المنشــأة 13عنــد الإفصــاح عــن المبــالغ وفقــا

 للفقـــرة 
ً
 طـــرح المبـــالغ التـــي تـــم الإفصـــاح عنهـــا وفقـــا

ً
 1ج)د()13وللقيـــام بـــذلك، يجـــب علـــى المنشـــأة أولا

ً
( مـــن المبلـــغ التـــي تـــم الإفصـــاح عنـــه وفقـــا

 للفقرة 13للفقرة 
ً
( على المبلـغ المتبقـي الـوارد فـي الفقـرة 2ج)د()13ج)ج(. ومن ثم، يجب على المنشأة قصر المبالغ التي يتم الإفصاح عنها وفقا

كـن إنفاذهـا عبـر الأدوات الماليـة، فـيمكن إدراج ج)ج( فيما يتعلق بالأداة المالية ذات الصلة. ولكن إذا كانت الحقوق في الضمان الرهني يم13

 للفقرة 
ً
 د.13مثل تلك الحقوق ضمن الإفصاح المقدم وفقا

 هـ( 13ة واجبة النفاذ واتفاقيات مشابهة )الفقرة يرئيسمعاوضة وصف حقوق المقاصة التي تخضع لترتيبات 

 للفقــرة يــتــي يجــب علــى المنشــأة وصــف أنــواع حقــوق المقاصــة والترتيبــات المشــابهة ال 50ب
ً
ج)د(، بمــا فــي ذلــك طبيعــة تلــك 13تم الإفصــاح عنهــا وفقــا

لأدوات التـي تخضـع لحقـوق مقاصـة لا تتوقـف علـى فيمـا يخـص االحقوق. فعلى سبيل المثال، يجب على المنشأة وصـف حقوقهـا المشـروطة. و 

، يجــب علــى المنشــأة توضــيح ســبب 32 لي للمحاســبةالمعيــار الــدو مــن  42حــدث مســتقبلي ولكنهــا لا تســتوفي بقيــة الضــوابط الــواردة فــي الفقــرة 
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أي ضــمان مــالي تــم اســتلامه أو رهنــه، يجــب علــى المنشــأة توضــيح شــروط اتفاقيــة الضــمان فيمــا يخــص )أســباب( عــدم اســتيفاء الضــوابط. و 

 الرهني )على سبيل المثال، متى يتم تقييد الضمان الرهني(.

 المقابل الإفصاح بحسب نوع الأداة المالية أو بحسب الطرف

)هــ( بحسـب نـوع الأداة الماليـة أو المعاملـة )علـى سـبيل المثـال، المشـتقات -ج)أ(13قد يتم تجميع الإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة  51ب

 الية(.الموراق الأ الية وإقراض الموراق الأ إعادة الشراء وإعادة الشراء العكس ي أو اتفاقيات اقتراض اتفاقيات  وأ

 مــن ذلــك تجميــع الإفصــاحات الكميــة المطلوبــة بموجــب الفقــرة يمكــن ل 52ب
ً
ج( بحســب نــوع الأداة الماليــة، والإفصــاحات )–ج)أ(13لمنشــأة بــدلا

هــــ( بحســـب الطـــرف المقابـــل. وإذا قامـــت المنشـــأة بتقـــديم المعلومـــات المطلوبـــة بحســـب الطـــرف )–ج)ج(13الكميـــة المطلوبـــة بموجـــب الفقـــرة 

لأطـراف المقابلـة )الطـرف المقابـل أ، أو الطـرف تعيـين رمـوز لتحديـد الأطـراف المقابلـة بأسـمائها. ومـع ذلـك، فـإن ليسـت مطالبـة بها المقابل، فإن

 ( يجــب أن يبقــى ثابتــإلــ المقابــل ب، أو الطــرف المقابــل ج ... 
ً
مــن ســنة لأخــرى علــى مــدى الســنوات المعروضــة للحفــاظ علــى القابليــة للمقارنــة.  ا

ة فـــي الحســـبان بحيـــث يكـــون بالإمكـــان تقـــديم المزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن أنـــواع الأطـــراف المقابلـــة. وعنـــد ويجـــب أن تؤخـــذ الإفصـــاحات النوعيـــ

إجمالي مبالغ ب مقارنة بمفردها)هـ( بحسب الطرف المقابل، فإن المبالغ التي تكون مهمة -ج)ج(13تقديم إفصاح عن المبالغ الواردة في الفقرة 

 .  مستقل في بند واحد بمفردهاالمتبقية غير المهمة  ةف المقابلاطر ل منفصل ويجب تجميع مبالغ الأ يجب الإفصاح عنها بشك ةف المقابلاطر الأ 

 أخرى 

ب، قـد 13هــ هـي الحـد الأدنـى مـن المتطلبـات. ولتحقيـق الهـدف الـوارد فـي الفقـرة 13-ج13الإفصاحات المحددة المطلوبة بموجب الفقرات إن  53ب

ة واجبـة النفـاذ والاتفاقيـات ذات الصــلة، يالرئيســالمعاوضـة علــى شـروط ترتيبـات بنـاءً عيـة( إضـافية، يلـزم المنشـأة أن تكملهـا بإفصــاحات )نو 

 بما في ذلك طبيعة حقوق المقاصة، وأثرها أو أثرها المحتمل على المركز المالي للمنشأة.
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 8المعيار الدولي للتقرير المالي 

 القطاعات التشغيلية

 المبدأ الأساس

المالية من تقويم طبيعة أنشطة الأعمال التي تقوم بها وآثارها يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات تمكن مستخدمي قوائمها  1

 المالية والبيئات الاقتصادية التي تعمل فيها.

 النطاق

 يجب تطبيق هذا المعيار على: 2

 القوائم المالية المنفصلة أو المنفردة للمنشأة: )أ(

ق أوراق مالية وطنية أو أجنبية أو سوق التي يُتاجر بأدوات ديونها أو أدوات حقوق ملكيتها في سوق عامة )سو  (1)

 للتداول خارج المنصة، بما في ذلك الأسواق المحلية والإقليمية(، أو

التي تودع، أو التي بصدد إيداع، قوائمها المالية لدى هيئة للأوراق المالية أو هيئة تنظيمية أخرى لغرض إصدار أية  (2)

 فئة من الأدوات في سوق عامة؛

 المالية الموحدة لمجموعة لها منشأة أم:القوائم  )ب(

يُتاجر بأدوات ديونها أو أدوات حقوق ملكيتها في سوق عامة )سوق أوراق مالية وطنية أو أجنبية أو سوق للتداول  (1)

 خارج المنصة، بما في ذلك الأسواق المحلية والإقليمية(، أو

ئة أوراق مالية أو هيئة تنظيمية أخرى لغرض إصدار أية تودع، أو بصدد إيداع، قوائمها المالية الموحدة لدى هي (2)

 فئة من الأدوات في سوق عامة.

إذا اختارت منشأة غير مطالبة بتطبيق هذا المعيار أن تفصح عن معلومات عن قطاعات لا تلتزم بهذا المعيار، فلا يجوز لها أن تصف  3

 المعلومات بأنها معلومات قطاعية.

4  
ا
 من القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم التي تقع في نطاق هذا المعيار إضافة إلى القوائم المالية المنفصلة للمنشأة إذا تضمن تقرير مالي كلا

 الأم، فإن المعلومات القطاعية تكون مطلوبة فقط في القوائم المالية الموحدة.

 القطاعات التشغيلية

 القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المنشأة الذي: 5

يقوم بأنشطة أعمال قد يكتسب منها إيرادات ويتكبد منها مصروفات )بما في ذلك الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالمعاملات  )أ(

 مع المكونات الأخرى للمنشأة نفسها(،

راجَع نتائجه التشغيلية بشكل منتظم من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي بالمنشأة من أجل اتخاذ قرارات )ب(
ُ
حول  ت

 الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع، ولتقييم أدائه،

 تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة. )ج(

ويمكن أن يزاول قطاع تشغيلي أنشطة أعمال لم يكتسب منها إيرادات بعد، فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار عمليات بدء التشغيل 

 قطاعات تشغيلية قبل اكتساب الإيرادات.
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 من قطاع تشغيلي. فعلى سبيل المثال، قد لا تكتسب المراكز الرئيسية  ليس بالضرورة 6
ا
 أو جزءا

ا
 تشغيليا

ا
أن يُعد كل جزء من المنشأة قطاعا

عد 
ُ
أو بعض الأقسام الوظيفية لشركة مساهمة إيرادات، أو قد تكتسب إيرادات تكون فقط عرضية لأنشطة المنشأة، ومن ثم لا ت

 لمعيار، فإن خطط منافع ما بعد انتهاء الخدمة ليست قطاعات تشغيلية.قطاعات تشغيلية. ولأغراض هذا ا

 بمسمى محدد. وتتمثل تلك الوظيفة في  7
ا
يحدد مصطلح "متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي" وظيفة، وليس بالضرورة أن يكون مديرا

 ما يكون 
ا
متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي في المنشأة هو رئيسها تخصيص الموارد للقطاعات التشغيلية في المنشأة وتقويم أدائها. وغالبا

 مجموعة، على سبيل المثال، من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو غيرهم.
ا
 التنفيذي أو رئيس العمليات، وقد يكون أيضا

ير من المنشآت. ومع ذلك، بشكل واضح القطاعات التشغيلية لكث 5تحدد الخصائص الثلاث للقطاعات التشغيلية الموضحة في الفقرة  8

فقد تعِد المنشأة تقارير تعرض فيها أنشطة أعمالها بطرق متنوعة. وإذا استخدم متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي أكثر من مجموعة 

بما في واحدة من المعلومات القطاعية، فقد تحدد عوامل أخرى مجموعة واحدة من المكونات على أنها تشكل قطاعات تشغيلية للمنشأة، 

 ذلك طبيعة أنشطة الأعمال الخاصة بكل مكون، ووجود مديرين مسؤولين عنها، والمعلومات المقدمة لمجلس الإدارة.

 بشكل مباشر أمام متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي، ويتواصل معه  9
ا
بشكل عام، يكون للقطاع التشغيلي مدير قطاع يكون مسؤولا

يلية أو النتائج المالية أو التوقعات أو الخطط الخاصة بالقطاع. ويحدد مصطلح "مدير القطاع" باستمرار لمناقشة الأنشطة التشغ

 مدير القطاع لبعض القطاعات 
ا
 بمسمى محدد. وقد يكون متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي هو أيضا

ا
وظيفة، وليس بالضرورة مديرا

على  5ر من قطاع تشغيلي واحد. وإذا انطبقت الخصائص الواردة في الفقرة التشغيلية. وقد يتولى مدير واحد وظيفة مدير القطاع لأكث

أكثر من مجموعة من مكونات الهيكل التنظيمي، ولكن هناك مجموعة واحدة فقط يوجد لها مدراء قطاعات مسؤولين عنها، فإن تلك 

 المجموعة من المكونات هي التي تشكل القطاعات التشغيلية.

على مجموعتين متداخلتين أو أكثر من مجموعات المكونات التي يوجد لها مدراء مسؤولين عنها.  5واردة في الفقرة قد تنطبق الخصائص ال 10

 على أنه هيكل تنظيمي على شكل مصفوفة. فعلى سبيل المثال، في بعض المنشآت، يتولى بعض المدراء 
ا
ويُشار إلى ذلك الهيكل أحيانا

ات مختلفة حول العالم، في حين يتولى مدراء آخرون المسؤولية عن مناطق جغرافية محددة. المسؤولية عن خطوط إنتاج منتجات وخدم

ويقوم متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي بمراجعة النتائج التشغيلية لكلتا المجموعتين من المكونات بشكل منتظم وتكون المعلومات 

أن تحدد مجموعة المكونات التي تشكل قطاعات تشغيلية بالاستناد إلى المبدأ  المالية متاحة لكلتيهما. وفي تلك الحالة، يجب على المنشأة

 الأساس.

 القطاعات التي يتم التقرير عنها

 يجب على المنشأة أن تقوم بالتقرير بشكل منفصل عن المعلومات المتعلقة بكل قطاع تشغيلي: 11

 للفقرات  )أ(
ا
 للفقرة أو ينتج من تجميع  10 – 5يكون قد تم تحديده وفقا

ا
 ،12اثنين أو أكثر من تلك القطاعات وفقا

 .13يتجاوز الحدود الكمية الواردة في الفقرة  )ب(

 حالات أخرى يجب فيها التقرير عن معلومات منفصلة عن القطاع التشغيلي. 19 – 14وتحدد الفقرات 

 ضوابط التجميع

 على  12
ا
 متشابها

ا
 أداءا ماليا

ا
المدى الطويل إذا كانت لهذه القطاعات خصائص اقتصادية متشابهة. فعلى تبدي القطاعات التشغيلية غالبا

سبيل المثال، سيكون من المتوقع أن يتشابه متوسط هوامش الربح الإجمالية على المدى الطويل لقطاعين تشغيليين إذا كانت خصائصهما 

ي قطاع تشغيلي واحد إذا كان التجميع يتفق مع المبدأ الاقتصادية متشابهة. وقد يتم تجميع اثنين أو أكثر من القطاعات التشغيلية ف

 الأساس لهذا المعيار، وكانت للقطاعات خصائص اقتصادية متشابهة، وكانت القطاعات متشابهة في كل من النواحي الآتية:

 طبيعة المنتجات والخدمات؛ )أ(

 طبيعة عمليات الإنتاج؛ )ب(

 نوع أو فئة عملاء منتجاتها وخدماتها؛ )ج(
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 الطرق المستخدمة لتوزيع منتجاتها أو تقديم خدماتها؛ )د(

 طبيعة البيئة التنظيمية، في حال انطباقها، على سبيل المثال، المصارف أو التأمين أو المرافق العامة. )ه(

 الحدود الكمية

 من الحدود الكمية الآتية: يجب على المنشأة أن تقوم بالتقرير بشكل منفصل عن المعلومات المتعلقة بأي قطاع تشغيلي يستوفي 13
ا
 أيا

يبلغ إيراده الذي تم التقرير عنه، بما في ذلك كل من المبيعات للعملاء الخارجيين والمبيعات أو التحويلات بين القطاعات،  )أ(

 أو أكثر من الإيراد المجمع، الداخلي والخارجي، لجميع القطاعات التشغيلية. 10%

( الربح 1أو أكثر من المبلغين الآتيين بالمبلغ المطلق، أيهما أكبر: ) %10خسارته التي تم التقرير عنها يبلغ المبلغ المطلق لربحه أو  )ب(

( الخسارة المجمعة التي تم 2المجمع الذي تم التقرير عنه لجميع القطاعات التشغيلية التي لم تقم بالتقرير عن خسارة )

 بالتقرير عن خسارة.التقرير عنها لجميع القطاعات التشغيلية التي قامت 

 أو أكثر من الأصول المجمعة لجميع القطاعات التشغيلية. %10تبلغ أصوله  )ج(

عد قطاعات يتم التقرير عنها، ويُفصح عنها بشكل منفصل،
ُ
 من الحدود الكمية ت

ا
 ويمكن اعتبار أن القطاعات التشغيلية التي لا تستوفي أيا

 ع ستكون مفيدة لمستخدمي القوائم المالية.إذا اعتقدت الإدارة أن المعلومات عن القطا

يجوز للمنشأة تجميع المعلومات عن القطاعات التشغيلية التي لم تستوفِ الحدود الكمية مع المعلومات عن القطاعات التشغيلية الأخرى  14

خصائص اقتصادية متشابهة وكانت التي لم تستوفِ الحدود الكمية لتقديم قطاع يمكن التقرير عنه فقط إذا كان للقطاعات التشغيلية 

 .12تشترك في معظم ضوابط التجميع المذكورة في الفقرة 

من إيراد المنشأة، فيجب تحديد  %75إذا كان مجموع الإيراد الخارجي الذي تم التقرير عنه من قبل القطاعات التشغيلية يشكل أقل من  15

 %75( إلى أن يتم تضمين 13ها )حتى لو لم تستوفِ الضوابط الواردة في الفقرة قطاعات تشغيلية إضافية على أنها قطاعات يتم التقرير عن

 على الأقل من إيراد المنشأة في القطاعات التي يتم التقرير عنها.

يجب تجميع المعلومات عن أنشطة الأعمال والقطاعات التشغيلية الأخرى التي لا يتم التقرير عنها في صنف بعنوان "جميع القطاعات  16

. ويجب توضيح مصادر 28لأخرى" ويجب الإفصاح عنها بشكل منفصل عن بنود المطابقة الأخرى في المطابقات المطلوبة بموجب الفقرة ا

 الإيرادات المدرجة في صنف "جميع القطاعات الأخرى".

 على أنه قطا 17
ا
حدد في الفترة السابقة مباشرة

ُ
، فيجب إذا رأت الإدارة أن أحد القطاعات التشغيلية، الم

ا
ع يتم التقرير عنه، لا يزال مهما

 لضوابط القطاعات التي يتم 
ا
الاستمرار في التقرير عن معلومات ذلك القطاع بشكل منفصل في الفترة الحالية، حتى ولو لم يعد مستوفيا

 .13التقرير عنها الواردة في الفقرة 

 للحدود الكمية، فيجب إعادة عرض البيانات  إذا تم تحديد قطاع تشغيلي خلال الفترة الحالية على أنه قطاع 18
ا
يتم التقرير عنه وفقا

 على أنه قطاع منفصل، حتى لو لم 
ا
القطاعية للفترات السابقة المعروضة لأغراض المقارنة؛ لإظهار القطاع الذي يتم التقرير عنه حديثا

خلال تلك الفترة السابقة، إلا إذا كانت المعلومات  13ة يستوفِ ذلك القطاع ضوابط القطاعات التي يتم التقرير عنها الواردة في الفقر 

 الضرورية غير متاحة وتكلفة إعدادها ستكون باهظة.

قد يكون هناك حد عملي لعدد القطاعات التي يتم التقرير عنها والتي تفصح عنها المنشأة بشكل منفصل، وبعد هذا الحد قد تصبح  19

 أكثر مما يجب
ا
 المعلومات القطاعية مفصلة

ا
. ورغم عدم تعيين حد بعينه، إلا أنه عندما يزيد عدد القطاعات التي يتم التقرير عنها وفقا

 عن عشرة، ينبغي على المنشأة أن تنظر فيما إذا كان قد تم الوصول إلى حد عملي. 18 -13للفقرات 

 الإفصاح

ويم طبيعة أنشطة الأعمال التي تقوم بها وآثارها يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تق 20

 المالية والبيئات الاقتصادية التي تعمل فيها.
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 ، يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي لكل فترة تعرض عنها قائمة الدخل الشامل:20لتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة  21

 ؛22المعلومات العامة الموضحة في الفقرة  )أ(

عن مبلغ الربح أو الخسارة الذي تم التقرير عنه للقطاعات، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات المحددة التي تم معلومات  )ب(

تضمينها في مبلغ الربح أو الخسارة الذي تم التقرير عنه للقطاعات، وأصول القطاعات والتزامات القطاعات وأساس القياس، 

 ؛27–23كما هو موضح في الفقرات 

لمجاميع إيرادات القطاعات ومبلغ الربح أو الخسارة الذي تم التقرير عنه للقطاعات وأصول القطاعات والتزامات مطابقات  )ج(

 .28القطاعات والبنود الأخرى ذات الأهمية النسبية مع المبالغ المقابلة لها في المنشأة، كما هو موضح في الفقرة 

ركز المالي للقطاعات التي يتم التقرير عنها مع المبالغ الواردة في قائمة المركز المالي للمنشأة ويلزم إجراء مطابقات للمبالغ الواردة في قائمة الم

عرض فيه قائمة المركز المالي. ويجب إعادة عرض معلومات الفترات السابقة الموضحة في الفقرتين 
ُ
 .30و 29لكل تاريخ ت

 المعلومات العامة

 العامة الآتية: يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات 22

العوامل المستخدمة لتحديد قطاعات المنشأة التي يتم التقرير عنها، بما في ذلك أساس الهيكل التنظيمي )على سبيل المثال، ما  )أ(

إذا كانت الإدارة قد اختارت تنظيم المنشأة بناءا على الاختلافات في المنتجات والخدمات، أو المناطق الجغرافية، أو البيئات 

 نظيمية، أو مجموعة من العوامل، وما إذا كانت القطاعات التشغيلية قد تم تجميعها(؛الت

. ويشمل ذلك تقديم وصف موجز 12الاجتهادات التي تمت بواسطة الإدارة عند تطبيق ضوابط التجميع الواردة في الفقرة  )أأ(

ة التي تم تقييمها عند تحديد أن القطاعات للقطاعات التشغيلية التي تم تجميعها بهذه الطريقة والمؤشرات الاقتصادي

 التشغيلية المجمعة تتشابه في خصائصها الاقتصادية؛

 أنواع المنتجات والخدمات التي يستمد منها كل قطاع يتم التقرير عنه إيراداته. )ب(

 المعلومات عن الربح أو الخسارة والأصول والالتزامات

ح أو الخسارة لكل قطاع يتم التقرير عنه. ويجب على المنشأة أن تقرر عن مقياس لمجموع يجب على المنشأة أن تقرر عن مقياس للرب 23

الأصول والالتزامات لكل قطاع يتم التقرير عنه إذا كانت مثل هذه المبالغ يتم توفيرها بشكل منتظم لمتخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي 

 أن تفصح عمّا يلي ل
ا
كل قطاع يتم التقرير عنه، إذا كانت المبالغ المحددة يتم تضمينها في مقياس ربح أو بالمنشأة. ويجب على المنشأة أيضا

م على أي نحو آخر بشكل منتظم لمتخذ  قدَّ
ُ
خسارة القطاعات الذي يقوم بمراجعته متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي بالمنشأة، أو كانت ت

 لك المقياس الخاص بربح أو خسارة القطاعات:القرارات التشغيلية الرئيس ي، حتى لو لم يتم تضمينها في ذ

 الإيرادات من العملاء الخارجيين؛ )أ(

 الإيرادات من المعاملات مع القطاعات التشغيلية الأخرى لنفس المنشأة؛ )ب(

 إيراد الفائدة؛ )ج(

 مصروف الفائدة؛ )د(

 ؛ستنفادالإهلاك والا  )ه(

 للفقرة  )و(
ا
"عرض القوائم  1من المعيار الدولي للمحاسبة  97بنود الدخل والمصروف ذات الأهمية النسبية التي يُفصح عنها وفقا

 (؛2007)المعدل في  المالية"

 حصة المنشأة في ربح أو خسارة المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية؛ )ز(

 مصروف أو دخل ضريبة الدخل؛ )ح(
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 .ستنفادالبنود غير النقدية ذات الأهمية النسبية بخلاف الإهلاك والا  )ط(

ويجب على المنشأة أن تقرر عن إيراد الفائدة بشكل منفصل عن مصروف الفائدة لكل قطاع يتم التقرير عنه ما لم تكن معظم إيرادات 

التشغيلية الرئيس ي يعتمد بشكل أساس ي على صافي إيراد الفائدة لتقييم أداء القطاع  القطاع من الفائدة وما لم يكن متخذ القرارات

واتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد للقطاع. ففي تلك الحالة، يجوز للمنشأة أن تقرر عن إيراد الفائدة لذلك القطاع بالصافي بعد 

 طرح مصروف الفائدة وأن تفصح عن قيامها بذلك.

نشأة أن تفصح عمّا يلي لكل قطاع يتم التقرير عنه إذا كانت المبالغ المحددة يتم تضمينها في مقياس أصول القطاعات الذي يجب على الم 24

م على أي نحو آخر بشكل منتظم لمتخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي،  قدَّ
ُ
يقوم بمراجعته متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي، أو كانت ت

 في مقياس أصول القطاعات: حتى لو لم يتم تضمينها

 مبلغ الاستثمار في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية، )أ(

بخلاف الأدوات المالية، وأصول الضريبة المؤجلة، وصافي أصول المنافع المحددة )انظر  1مبالغ الإضافات للأصول غير المتداولة )ب(

 ( والحقوق التي تنشأ بموجب عقود التأمين.منافع الموظفين"" 19لدولي للمحاسبة المعيار ا

 القياس

يجب أن يكون المبلغ الذي يتم التقرير عنه لكل بند من بنود القطاعات هو المقياس الذي تم التقرير عنه لمتخذ القرارات التشغيلية  25

قطاع وتقييم أدائه. والتعديلات والحذوفات التي تم إجراؤها عند إعداد القوائم الرئيس ي لأغراض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد لل

المالية للمنشأة وتخصيصات الإيرادات والمصروفات والمكاسب أو الخسائر، لا يتم تضمينها عند تحديد مبلغ الربح أو الخسارة الذي يتم 

نة في مقياس ربح أو خس ارة القطاع الذي يستخدمه متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي. وبالمثل، التقرير عنه للقطاع إلا إذا كانت مُضمَّ

فإن الأصول والالتزامات التي يجب التقرير عنها للقطاع هي فقط تلك الأصول والالتزامات التي يتم تضمينها في مقاييس أصول ذلك القطاع 

ة تخصيص مبالغ على الربح أو الخسارة المقرر عنها للقطاعات، أو والتزاماته التي يستخدمها متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي. وفي حال

 على أصول أو التزامات القطاعات، فإن تلك المبالغ يجب تخصيصها على أساس معقول.

 فقط لربح أو خسارة قطاع تشغيلي أو لأصول القطاع أو التزاما 26
ا
 واحدا

ا
ت إذا كان متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي يستخدم مقياسا

القطاع عند تقييم أداء القطاع واتخاذ القرارات بشأن كيفية تخصيص الموارد، فيجب أن يتم التقرير بتلك المقاييس عن ربح أو خسارة 

القطاع وأصوله والتزاماته. وإذا كان متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي يستخدم أكثر من مقياس واحد لربح أو خسارة القطاع التشغيلي 

 أو لأصول ا
ا
لقطاع أو التزامات القطاع، فإن المقاييس التي يتم التقرير عنها يجب أن تكون هي تلك التي تعتقد الإدارة أنها محددة وفقا

 مع تلك المستخدمة في قياس المبالغ المقابلة في القوائم المالية للمنشأة.
ا
 لمبادئ القياس الأكثر اتساقا

 لقياسا 27
ا
ت ربح أو خسارة القطاع وأصول القطاع والتزامات القطاع لكل قطاع يتم التقرير عنه. وكحد يجب على المنشأة أن تقدم توضيحا

 أدنى، يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي:

 أساس المحاسبة عن أية معاملات بين القطاعات التي يتم التقرير عنها. )أ(

التقرير عنها وربح أو خسارة المنشأة قبل مصروف أو دخل طبيعة أي فروقات بين قياسات أرباح أو خسائر القطاعات التي يتم  )ب(

 من المطابقات الموضحة في الفقرة 
ا
(. ويمكن أن تشمل تلك 28ضريبة الدخل والعمليات غير المستمرة )إذا لم يكن ذلك واضحا

ية لفهم الفروقات السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص التكاليف التي يتم تكبدها بشكل مركزي والتي تعد ضرور 

 المعلومات القطاعية التي تم التقرير عنها.

 من المطابقات  )ج(
ا
طبيعة أي فروقات بين قياسات أصول القطاعات التي يتم التقرير عنها وأصول المنشأة )إذا لم يكن ذلك واضحا

ذات الاستخدام (. ويمكن أن تشمل تلك الفروقات السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص الأصول 28الموضحة في الفقرة 

 المشترك، والتي تعد ضرورية لفهم المعلومات القطاعية التي تم التقرير عنها.

                                                 
توقع استردادها خلا  1

ُ
 للعرض بحسب السيولة، فإن الأصول غير المتداولة هي الأصول التي تشمل المبالغ الم

ا
ل مدة تتجاوز اثني عشر فيما يخص الأصول المصنفة وفقا

 بعد فترة التقرير.
ا
 شهرا
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 من  )د(
ا
طبيعة أي فروقات بين قياسات التزامات القطاعات التي يتم التقرير عنها والتزامات المنشأة )إذا لم يكن ذلك واضحا

وقات السياسات المحاسبية وسياسات تخصيص الالتزامات (. ويمكن أن تشمل تلك الفر 28المطابقات الموضحة في الفقرة 

 ذات الاستخدام المشترك، والتي تعد ضرورية لفهم المعلومات القطاعية التي تم التقرير عنها.

طبيعة أي تغييرات عن الفترات السابقة في طرق القياس المستخدمة لتحديد مبلغ الربح أو الخسارة الذي يتم التقرير عنه  )ه(

 وأثر تلك التغييرات، إن وجد، على قياس ربح أو خسارة القطاع.للقطاع 

طبيعة وأثر أي تخصيصات غير متماثلة على القطاعات التي يتم التقرير عنها. فعلى سبيل المثال، قد تخصص المنشأة  )و(

 مصروف الإهلاك على قطاع دون تخصيص الأصول القابلة للإهلاك ذات الصلة على ذلك القطاع.

 تالمطابقا

 يجب على المنشأة أن تجري مطابقات لكل مما يلي: 28

 مجموع إيرادات القطاعات التي يتم التقرير عنها مع إيراد المنشأة. )أ(

مجموع مقاييس ربح أو خسارة القطاعات التي يتم التقرير عنها مع ربح أو خسارة المنشأة قبل مصروف الضريبة )دخل  )ب(

 مثل مصروف الضريبة )دخل الضريبة( على الضريبة( والعمليات غير 
ا
المستمرة. ومع ذلك، فإذا كانت المنشأة تخصص بنودا

القطاعات التي يتم التقرير عنها، فيمكن أن تطابق المنشأة مجموع مقاييس ربح أو خسارة القطاعات مع ربح أو خسارة المنشأة 

 بعد تلك البنود.

 للفقرة مجموع أصول القطاعات التي يتم التقرير  )ج(
ا
 عنها وفقا

ا
 .23عنها مع أصول المنشأة إذا كانت أصول القطاعات مقررا

 للفقرة  )د(
ا
 عنها وفقا

ا
 .23مجموع التزامات القطاعات التي يتم التقرير عنها مع التزامات المنشأة إذا كانت التزامات القطاعات مقررا

ذات الأهمية النسبية المفصح عنها في القطاعات التي يتم التقرير عنها مجموع المبالغ الخاصة بكل بند آخر من بنود المعلومات  )ه(

 مع المبلغ المقابل في المنشأة.

ح بشكل  د ويُوضَّ ويجب تحديد وتوضيح جميع بنود المطابقات ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل. فعلى سبيل المثال، يجب أن يُحدَّ

 لمطابقة ربح أو خسارة القطاعات التي يتم منفصل مبلغ كل تعديل ذي أهمية نسبية ينشأ عن 
ا
سياسات محاسبية مختلفة ويكون لازما

 التقرير عنها مع ربح أو خسارة المنشأة.

 
 
 إعادة عرض المعلومات التي تم التقرير عنها سابقا

يتم التقرير عنها، فيجب إعادة عرض إذا قامت المنشأة بتغيير هيكلها التنظيمي الداخلي بطريقة يترتب عليها تغيير تكوين قطاعاتها التي  29

ويجب المعلومات المقابلة للفترات السابقة، بما في ذلك الفترات الأولية، إلا إذا كانت المعلومات غير متاحة وتكلفة إعدادها ستكون باهظة. 

اح. ويجب على المنشأة، بعد أي تحديد ما إذا كانت المعلومات غير متاحة وتكلفة إعدادها ستكون باهظة، لكل بند بعينه من بنود الإفص

ات تغيير في تكوين قطاعاتها التي يتم التقرير عنها، أن تفصح عمّا إذا كانت قد أعادت عرض البنود المقابلة من المعلومات القطاعية للفتر 

 السابقة.

التي يتم التقرير عنها وإذا لم يتم إعادة عرض  إذا قامت المنشأة بتغيير هيكلها التنظيمي الداخلي بطريقة يترتب عليها تغيير تكوين قطاعاتها 30

المعلومات القطاعية للفترات السابقة، بما في ذلك الفترات الأولية، لتعكس التغيير، فإن المنشأة يجب عليها أن تفصح في السنة التي 

جديد لتحديد القطاعات، إلا إذا كانت يحدث فيها التغيير عن المعلومات القطاعية للسنة الحالية وفق كل من الأساس القديم والأساس ال

 المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة إعدادها ستكون باهظة.
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 الإفصاحات على مستوى المنشأة

على جميع المنشآت التي تخضع لهذا المعيار بما في ذلك المنشآت التي لها قطاع وحيد يتم التقرير عنه. ولا يتم  34–32تنطبق الفقرات  31

أنشطة أعمال المنشآت على أساس الاختلافات في المنتجات والخدمات ذات العلاقة أو الاختلافات في المناطق الجغرافية تنظيم بعض 

للعمليات. وقد تقوم القطاعات التي يتم التقرير عنها في هذه المنشآت بالتقرير عن إيرادات ناتجة من مجموعة واسعة من المنتجات 

أو قد يقدم أكثر من قطاع واحد من قطاعات المنشأة التي يتم التقرير عنها نفس المنتجات والخدمات والخدمات المختلفة بشكل كبير، 

 في مناطق جغرافية مختلفة وتقوم بالتقرير عن إيرادات مستل
ا
. وبالمثل، قد تمتلك قطاعات المنشأة التي يتم التقرير عنها أصولا

ا
مة تقريبا

قد يعمل أكثر من قطاع واحد من قطاعات المنشأة التي يتم التقرير عنها في نفس المنطقة من عملاء في مناطق جغرافية مختلفة، أو 

فقط إذا لم يتم توفيرها كجزء من المعلومات القطاعية التي يتم  34–32الجغرافية. ويجب توفير المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات 

 التقرير عنها المطلوبة بموجب هذا المعيار.

 لمنتجات والخدماتالمعلومات عن ا

يجب على المنشأة أن تقرر عن الإيرادات من العملاء الخارجيين لكل منتج وخدمة، أو لكل مجموعة من المنتجات والخدمات المتشابهة، إلا  32

ب أن إذا كانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة إعدادها ستكون باهظة، وفي هذه الحالة يجب الإفصاح عن تلك الحقيقة. ويج

 تستند مبالغ الإيرادات التي يتم التقرير عنها إلى المعلومات المالية المستخدمة لإعداد القوائم المالية للمنشأة.

افية  المعلومات عن المناطق الجغر

 ها ستكون باهظة:يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات الجغرافية الآتية، إلا إذا كانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة إعداد 33

( المعزوة لجميع الدول الأجنبية، في مجموعها، 2( المعزوة للدولة التي يقع بها مقر المنشأة و)1الإيرادات من العملاء الخارجيين ) )أ(

ية التي تحصل منها المنشأة على إيراداتها. وإذا كانت الإيرادات من العملاء الخارجيين المعزوة لدولة أجنبية بعينها ذات أهم

نسبية، فيجب الإفصاح عن تلك الإيرادات بشكل منفصل. ويجب على المنشأة أن تفصح عن أساس عزو الإيرادات من 

 العملاء الخارجيين إلى كل دولة.

بخلاف الأدوات المالية، وأصول الضريبة المؤجلة، وأصول منافع ما بعد انتهاء الخدمة، والحقوق التي  2الأصول غير المتداولة )ب(

( الموجودة في جميع الدول الأجنبية، في 2( الموجودة في الدولة التي يقع بها مقر المنشأة و)1بموجب عقود التأمين ) تنشأ

مجموعها، التي تحتفظ فيها المنشأة بأصولها. وإذا كانت الأصول التي في دولة أجنبية بعينها ذات أهمية نسبية، فيجب الإفصاح 

 عن تلك الأصول بشكل منفصل.

أن تستند المبالغ التي يتم التقرير عنها إلى المعلومات المالية المستخدمة لإعداد القوائم المالية للمنشأة. وإذا كانت المعلومات ويجب 

الضرورية غير متاحة وتكلفة إعدادها ستكون باهظة، فيجب الإفصاح عن تلك الحقيقة. ويمكن أن توفر المنشأة، بالإضافة إلى المعلومات 

 وجب هذه الفقرة، مجاميع فرعية من المعلومات الجغرافية عن مجموعات من الدول.المطلوبة بم

 المعلومات عن العملاء الرئيسين

يجب على المنشأة أن توفر معلومات عن مدى اعتمادها على عملائها الرئيسيين. وإذا بلغت الإيرادات من المعاملات مع عميل خارجي وحيد  34

شأة، فيجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة، وعن مجموع مبلغ الإيرادات من كل من مثل هؤلاء أو أكثر من إيرادات المن 10%

العملاء، وعن هوية القطاع أو القطاعات التي تقوم بالتقرير عن تلك الإيرادات. ولا يلزم المنشأة أن تفصح عن هوية كل عميل رئيس ي أو 

عنه من ذلك العميل. ولأغراض هذا المعيار، فإن أية مجموعة من المنشآت من المعروف لدى مبلغ الإيرادات الذي يقوم كل قطاع بالتقرير 

. ومع ذلك، يلزم ممارسة الاجتهاد لتقييم ما إذا كانت حك
ا
 واحدا

ا
ومة المنشأة المعدة للتقرير أنها تخضع لسيطرة واحدة يجب أن تعتبر عميلا

                                                 
 للعرض بحسب السيولة، فإن الأصول غير   2

ا
توقع استردادها خلال مدة تتجاوز اثني عشر فيما يخص الأصول المصنفة وفقا

ُ
المتداولة هي الأصول التي تشمل المبالغ الم

 بعد فترة التقرير.
ا
 شهرا
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هة، سواءا كانت محلية أو وطنية أو دولية( والمنشآت التي من المعروف لدى المنشأة المعدة ما )بما في ذلك الجهات الحكومية والهيئات المشاب

. وعند تقييم ذلك، يجب على المنشأة المعدة للتقرير أن تأخذ في الحسبان مد
ا
 واحدا

ا
عد عميلا

ُ
ى للتقرير أنها تخضع لسيطرة تلك الحكومة ت

 التكامل الاقتصادي بين تلك المنشآت.

 ريخ السريانالتحول وتا

أو بعد ذلك التاريخ. ويسمح بالتطبيق  2009يناير  1يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار على قوائمها المالية السنوية للفترات التي تبدأ في  35

 الحقيقة. ، فيجب عليها الإفصاح عن تلك2009يناير  1الأسبق. وإذا طبقت منشأة هذا المعيار على قوائمها المالية لفترة تبدأ قبل 

لت الفقرة  أ35 . ويجب على المنشأة تطبيق ذلك 2009بموجب الإصدار "تحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي"، الصادر في أبريل  23عُدِّ

عديل لفترة أو بعد ذلك التاريخ. ويسمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة الت 2010يناير  1التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في 

 أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.

يجب إعادة عرض المعلومات القطاعية للسنوات السابقة التي يتم التقرير عنها على أنها معلومات مقارنة للسنة الأولى للتطبيق )بما في  36

المعيار، إلا إذا كانت المعلومات الضرورية غير  ( لتتوافق مع متطلبات هذا2009الذي تم في أبريل  23ذلك تطبيق التعديل على الفقرة 

 متاحة وتكلفة إعدادها ستكون باهظة.

ل المعيار الدولي للمحاسبة  أ36 ( المصطلحات المستخدمة في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي. وإضافة لذلك، فقد 2007)المعدل في  1عدَّ

ل الفقرة  أو بعد ذلك التاريخ. وإذا طبقت  2009يناير  1ك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في )و(. ويجب على المنشأة تطبيق تل23عدَّ

 ( لفترة أسبق، فيجب تطبيق التعديلات لتلك الفترة الأسبق.2007)المعدل في  1المنشأة المعيار الدولي للمحاسبة 

ل المعيار الدولي للمحاسبة  ب36  1للفترات السنوية التي تبدأ في  34( الفقرة 2009قة" )المعدل في "الإفصاحات عن الأطراف ذات العلا 24عدَّ

نقح في  24أو بعد ذلك التاريخ. وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للمحاسبة  2011يناير 
ُ
( لفترة أسبق، فيجب عليها تطبيق 2009)الم

 لتلك الفترة الأسبق. 34التعديل على الفقرة 

. 28و 22، الفقرتين 2013"، الصادرة في ديسمبر 2012 – 2010على المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة عدّلت "التحسينات السنوية  ج36

أو بعد ذلك التاريخ. ويسمح بالتطبيق الأسبق. وإذا  2014يوليو  1ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 

 أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. طبقت المنشأة تلك التعديلات لفترة

 14سحب المعيار الدولي للمحاسبة 

 "التقرير القطاعي". 14يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة  37
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 الملحق أ

 المصطلحات المعرفة

 لا يتجزأ من هذا المعيار.
ا
عد هذا الملحق جزءا  يُ

 المنشأة:مكون في القطاع التشغيلي هو  القطاع التشغيلي

يقوم بأنشطة أعمال قد يكتسب منها إيرادات ويتكبد منها مصروفات )بما في ذلك الإيرادات  )أ(

 والمصروفات المتعلقة بالمعاملات مع المكونات الأخرى للمنشأة نفسها(،

راجَع نتائجه التشغيلية بشكل منتظم من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس ي بالمنشأة من  )ب(
ُ
ت

 أجل اتخاذ قرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع، ولتقييم أدائه،

 نفصلة.تتوفر عنه معلومات مالية م )ج(

 



 

 SOCPA 315 لهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينا

 "الأدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

"الأدوات المالية"، الصادر عن  9المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

 .، كما صدر من غير أي تعديلة للمحاسبةعايير الدوليالممجلس 

 

 من  9ولي للتقرير المالي رقم ملاحظة: تاريخ التطبيق الإلزامي للمعيار الد
ً
لشركات التأمين سيكون اعتبارا

 من ذلك تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 1/1/2023
ً
بنسخته الصادرة من  39م. ويمكن لتلك الشركات بدلا

 .9المجلس الدولي خلال الفترة التي تسبق التطبيق الإلزامي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
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 9 المالي للتقرير  وليالد المعيار 

 المالية الأدوات

 الهـدف 1الفصل 

ومفيدة  ملائمةمعلومات  الذي سيعرضالالتزامات المالية و الأصول الماليةلتقرير المالي عن لمبادئ  وضعالهدف من هذا المعيار هو  1/1

 .هاوعدم تأكد هاوتوقيت ،لمبالغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة يمهميتقالقوائم المالية في  لمستخدمي

 النطاق  2الفصل 

 هذا المعيار على جميع أنواع الأدوات المالية باستثناء:تطبق جميع المنشآت  يجب أن 2/1

 للمعيار الدولي  والمشروعات المشتركةالزميلة المنشآت التابعة و  المنشآتتلك الحصص في  )أ(
ً
التي تتم المحاسبة عنها وفقا

المعيار الدولي أو  "القوائم المالية المنفصلة" 27 المعيار الدولي للمحاسبةأو  "وائم المالية الموحدةالق" 10المالي للتقرير 

تطلب المعيار ي ،في بعض الحالاتف ذلك، معو . والمشروعات المشتركة"الزميلة  المنشآتفي  اتالاستثمار " 28 للمحاسبة

أن تقوم  ،لها سمحيأو  ،لمنشأةمن ا 28 المعيار الدولي للمحاسبةأو  27 المعيار الدولي للمحاسبةأو  10الدولي للتقرير المالي 

 لبعض أو جميع متطلبات هذا المعيار. ويجب  مشروع مشتركأو منشأة زميلة أو  ةتابع منشأةبالمحاسبة عن حصة في 
ً
وفقا

 
ً
 مشروع مشتركزميلة أو شأة منحصة في منشأة تابعة أو  علىالتي هذا المعيار على المشتقات أن تطبق  على المنشآت أيضا

 . "الأدوات المالية: العرض" 32 المعيار الدولي للمحاسبةفي  الواردلمنشأة ا ةالمشتقة تعريف أداة حقوق ملكي تستوف  ما لم 

 وبالرغم من .الإيجار"عقود " 16 المعيار الدولي للتقرير الماليالتي ينطبق عليها  الإيجار بموجب عقود  والواجباتالحقوق  )ب(

 : ذلك

في عقود الإيجار التمويلي(  اتصافي الاستثمار أي عقود الإيجار التمويلي )التحصيل في تخضع المبالغ مستحقة  (1)

ثبتة من قبلالتحصيل في مستحقة  بالغالمو 
ُ
 الإثبات والهبوط إلغاءالمؤجر لمتطلبات  عقود الإيجار التشغيلي الم

 ؛هذا المعيارالواردة في 

ثبتة من قبللتزامات اتخضع  (2)
ُ
هذا  من 3/3/1في الفقرة إلغاء الإثبات الواردة لمتطلبات المستأجر  الإيجار الم

 ؛المعيار

دْمَجةتخضع المشتقات  (3)
ُ
دْمَجةلمشتقات المتطلبات  الإيجار عقود في  الم

ُ
 .هذا المعيارالواردة في  الم

منافع " 19 المعيار الدولي للمحاسبةطبق عليها التي ين ،ينالموظف فعامن خططالعمل بموجب  أصحاب وواجباتحقوق  )ج(

 ."ينالموظف

)بما في  32 المعيار الدولي للمحاسبة الوارد في لكيةالمتعريف أداة حقوق  والتي تستوفيالمنشأة  التي تصدرهاالأدوات المالية  )د(

 للفقرتين وفق ةأداة حقوق ملكيعلى أنها  تصنيفهامن المطلوب التي ( أو والأذوناتذلك الخيارات 
ً
ب أو الفقرتين 16أ و16ا

هذا  أن يطبق تلكحامل أدوات حقوق الملكية يجب على  وبالرغم من ذلك،. 32 المعيار الدولي للمحاسبةد من 16ج و16

 أ(.) البند في الواردستثناء الا  تستوفما لم  ،المعيار على تلك الأدوات

"عقود التأمين"  17تعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي الحقوق والواجبات الناشئة بموجب عقد تأمين حسب ال (ه)

. ومع ذلك، ينطبق هذا المعيار 17أو عقد استثمار ذي ميزات مشاركة اختيارية يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 :ما يلي على

، إذا لم تكن المشتقات 17ي للتقرير المالي المشتقات التي تكون مُدْمَجة في عقود تقع ضمن نطاق المعيار الدول (1)

 تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 .17نفسها عقودا
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، إذا كان 17مكونات الاستثمار التي تكون مفصولة عن عقود تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  (2)

ما لم يكن مكون الاستثمار المفصول عقد استثمار ذا يتطلب مثل هذا الفصل،  17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .17ميزات مشاركة اختيارية يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

صدر بموجب عقود التأمين التي تستوفي تعريف عقد الضمان المالي. ومع ذلك، إذا كان  (3)
ُ
حقوق وواجبات الم

السابق أنه يعتبر مثل هذه العقود عقود تأمين واستخدم مُصدر عقود الضمان المالي قد أكد صراحة في 

المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين، فيجوز له أن يختار إمّا تطبيق هذا المعيار أو المعيار الدولي للتقرير 

(. ويجوز للمُصدر أن يجري ذلك الاختيار 2/6وب 2/5على عقود الضمان المالي تلك )انظر الفقرتين ب 17المالي 

 لكل عقد على حدة، ولكن الاختيار الذي يتم تحديده لكل عقد لا يمكن الرجوع فيه.

عد أدوات مالية ناشئة بموجب عقود بطاقات ائتمان، أو عقود مشابهة تنص  (4)
ُ
حقوق وواجبات المنشأة التي ت

)ح( من المعيار 7 على ترتيبات للائتمان أو الدفع، تصدرها المنشأة وتستوفي تعريف عقد التأمين ولكن الفقرة

. ولكن إذا كانت تغطية التأمين 17تستثنيها من نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  17الدولي للتقرير المالي 

 لمثل تلك الأداة المالية، فيجب على المنشأة في تلك الحالة وحدها دون غيرها فصل ذلك المكون 
ً
 تعاقديا

ً
شرطا

 (.17)ح( من المعيار الدولي للتقرير المالي 7عليه )انظر الفقرة  17الي وتطبيق المعيار الدولي للتقرير الم

عد أدوات مالية ناشئة بموجب عقود تأمين تصدرها المنشأة وتقيد التعويض  (5)
ُ
حقوق وواجبات المنشأة التي ت

ثيقة، عن الأحداث المغطاة بالمبلغ الذي كان سيتطلبه تسوية الواجب المترتب بموجب العقد على حامل الو 

 للفقرة 
ً
 9، تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 8إذا اختارت المنشأة، وفقا

 من المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
  1على تلك العقود. 17بدلا

عمال في تاريخ أينتج عنه تجميع  أعمال مُستحوذ عليها،شراء أو بيع لبائع  مساهمو  منشأة مستحوذةأي عقد آجل بين  )و(

جل ال عقد ال مدةتجاوز تن ولا يجوز أ. "عمالالأ تجميع " 3ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي مستقبلي، يقع  استحواذ

عد  التي عقولةالمفترة ال
ُ
 المعاملة. لإنجاز و مطلوبة  تصديقاتضرورية عادة للحصول على أي ت

بتقديم  تعهداتالصدر مُ  ىيجب عل وبالرغم من ذلك،. 2/3في الفقرة  الموضحةخلاف تلك بقروض البتقديم  تعهداتال )ز(

ضمن نطاق هذا  لا تقعالقروض التي بتقديم  تعهداتالفي هذا المعيار على  الواردةمتطلبات الهبوط  أن يطبققروض ال

 تخضع و المعيار. 
ً
 .المعيارهذا الواردة في  الإثبات إلغاءالقروض لمتطلبات بتقديم  تعهداتالجميع  أيضا

ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير  التيسهم دفع على أساس الأ البموجب معاملات  والواجباتالأدوات المالية والعقود  )ح(

من هذا المعيار والتي  2/7-2/4ضمن نطاق الفقرات  التي تقعباستثناء العقود  "،سهمالدفع على أساس الأ " 2المالي 

 ذا المعيار.ينطبق عليها ه

نه مخصص أعلى التزام تثبته لتسوية  ة منهاطلوبالم نفقاتال عنالمنشأة  لتعويض عاتو دفالحصول على مالحقوق في  )ط(

 
ً
في فترة سابقة أثبتت له أو  "،المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 37 للمعيار الدولي للمحاسبةوفقا

 
ً
 مخصصا

ً
 .37 لمحاسبةللمعيار الدولي لوفقا

عدالتي و  "يراد من العقود مع العملاءالإ " 15ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  التي تقع والواجباتالحقوق  )ي(
ُ
أدوات  ت

 لهذا المعيار. أن تتم 15باستثناء تلك التي يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  ،مالية
ً
 المحاسبة عنها وفقا

                                                                                       
 نتيجة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي  "عقود التأمين"، ثم 17تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي   1

ً
. ويتم تطبيق هذا 17عُدلت لاحقا

( عقد تأمين 1الحقوق والواجبات الناشئة بموجب ). وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "17التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

صدر الناشئة بموجب عقد تأمين يستوفي تعريف عقد الضمان "عقود التأمين" 4ار الدولي للتقرير المالي حسب التعريف الوارد في المعي
ُ
، بخلاف حقوق وواجبات الم

المشتقة التي تكون  ينطبق هذا المعيار على لأنه يحتوي على ميزة مشاركة اختيارية. وبالرغم من ذلك، 4( عقد يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 2المالي، أو )

 يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  4مُدْمَجة في عقد يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
. وعلاوة على ذلك، إذا 4إذا لم تكن المشتقة نفسها عقدا

ود تأمين واستخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين، فيجوز للمُصدر كان مُصدر عقود الضمان المالي قد أكد صراحة في السابق أنه يعتبر مثل هذه العقود عق

(. ويجوز للمُصدر أن يجري ذلك 2/6إلى ب 2/5على عقود الضمان المالي تلك )انظر الفقرات ب 4أن يختار إمّا تطبيق هذا المعيار أو المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ار الذي يتم تحديده لكل عقد لا يمكن الرجوع فيه".ولكن الاختي ،لكل عقد على حدة الاختيار
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تتم المحاسبة  هاأن 15على تلك الحقوق التي يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي الواردة في هذا المعيار لهبوط ات ق متطلباييجب تطب 2/2

 لهذا المعيار لأغراض إثبات مكاسب أو خسائر الهبوط.
ً
 عنها وفقا

 ضمن نطاق هذا المعيار: التية القروضبتقديم تعهدات التقع  2/3

المنشأة على أنها التزامات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة )انظر  تعينهالتي ا القروضبتقديم تعهدات ال ()أ

 قروض بعدال ها بتقديمتعهداتناتجة عن الصول الأ بيع في  التي لها ممارسة سابقة ،نشأةالميجب على و  .(4/2/2الفقرة 

 . هاالفئة نفس فيالتي  قروضال بتقديم هاتعهداتجميع هذا المعيار على  أن تطبق ،نشأتهامن  فترة وجيزة

  القروضبتقديم تعهدات ال )ب(
ً
عدو صدار أداة مالية أخرى. إو أ بتسليمو أ التي يمكن تسويتها بالصافي نقدا

ُ
تعهدات ال هذه ت

ى قرض بتقديم  تعهدال يُعدّ  ولا  .مشتقات  قرض ،أقساط )على سبيل المثال علىتم دفعه ين القرض أبالصافي لمجرد  مُسَوَّ

 يُ والذي  رهن عقاري البناء بضمان 
َ
 مع اتمقساط أ علىع دف

ً
 (.في البناءتقدم الشيا

 .()د(4/2/1 قل من السوق )انظر الفقرةأفائدة معدل تقديم قرض بب التعهدات )ج(

 ن بالصافي اتسويتهيمكن والتي غير مالي  بندبيع أو شراء لالتي عقود تلك الهذا المعيار على  يُطبق يجب أن 2/4
ً
أو  ،أو بأداة مالية أخرى  قدا

يستمر الاحتفاظ بها لغرض التي باستثناء العقود التي تم الدخول فيها و  ،كما لو كانت العقود أدوات مالية ة،مالي أدواتب اتهبمبادل

 أ استلام
ً
 يُطبق يجب أن ذلك، وبالرغم من. الاستخداملشراء أو البيع أو من االمتوقعة  المنشأة لاحتياجاتو تسليم بند غير مالي وفقا

 أنشأة على الم تعينهاهذا المعيار على تلك العقود التي 
ُ
 للفقرة نها ت

ً
 .2/5قاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

  ،عقد لشراء أو بيع بند غير مالي تعيين –لا رجعه فيهبشكل -أن يتم  يمكن 2/5
ً
و أ ،ى خر أأو بأداة مالية  يمكن تسويته بالصافي نقدا

بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة حتى لو كان قد تم  يُقاسنه أمالية، كما لو كان العقد أداة مالية، على  أدواتب تهبمبادل

  استلامغرض لالدخول فيه 
ً
هذا  ويكون . الاستخدامالبيع أو  و أمن الشراء  المتوقعة المنشأة لاحتياجاتأو تسليم بند غير مالي وفقا

 متاحين التعي
ً
 ليه إشار الإثبات )يُ في  اتساقعدم  -جوهري بشكل - يقلصأو  يزيلكان  إذاالعقد وفقط  نشأةعند  -قطف- ا

ً
  بلفظأحيانا

 (.2/4عدم إثبات ذلك العقد لأنه مستثنى من نطاق هذا المعيار )انظر الفقرة  عنذلك  لولا ينشأ س كان( "حاسبيالم تماثلالعدم "

  بالصافين بها تسوية عقد لشراء أو بيع بند غير مالي يمك متنوعةطرق  توجد 2/6
ً
 مالية. وتشمل أدواتب تهبمبادلأو بأداة ماليه أخرى أو  نقدا

 :هذه الطرق 

  شروطعندما تسمح  )أ(
ً
 ؛ أدوات ماليةب تهبمبادلأخرى أو  ةماليأو بأداة  العقد لأي من الطرفين بتسويته بالصافي نقدا

 التس إمكانيةعندما تكون  )ب(
ً
ضمن  ةغير منصوص عليها صراح ،مالية أدواتببادلة المأخرى أو ب ةماليأو بأداة  وية بالصافي نقدا

  مشابهةعقود  لها ممارسات سابقة في تسويةولكن المنشأة  ،العقد شروط
ً
 تهابمبادلأو  أخرى  ةأو بأداة مالي بالصافي نقدا

 ؛ انقضائه(ممارسته أو د مقاصة أو ببيع العقد قبل مع الطرف المقابل أو بالدخول في عقو  )سواءً  ةمالي أدواتب

 عقودفيما يخص ، ممارسات سابقة منشأةلل تكون عندما  )ج(
ً
قصيرة بعد  ةفتر  خلالوبيعه  الأصل محل العقد بتسلم، مشابهة ا

  المتعامل؛السعر أو هامش ربح  في جللأ تقلبات قصيرة االربح من  توليدغرض ل التسلم

 غير المالي الذي هو موضوع العقد  عندما يكون البند )د(
ً
 .إلى نقدللتحويل بسهولة  قابلا

 أو تسليم بند غير مالي  استلامغرض ليتم الدخول فيه  لا)ج(  )ب( أو البندنطبق عليه ي إن العقد الذي
ً
المتوقعة  المنشأة لاحتياجات وفقا

 2/4التي تنطبق عليها الفقرة  خرى لأ ايتم تقويم العقود و عيار. هذا المنطاق يقع ضمن  ، فهوومن ثمّ  أو الاستخدام،البيع  وأمن الشراء 

 تسليم البند غير المالي  أو استلامالاحتفاظ بها لغرض في  الاستمراركان قد تم الدخول فيها و  إذالتحديد ما 
ً
 المنشأة لاحتياجات وفقا

 طاق هذا المعيار.كانت تقع ضمن ن إذاما  ،الاستخدام، ومن ثمّ البيع أو  وأالمتوقعة من الشراء 

 والذي لشراء أو بيع بند غير مالي، المحرر يقع الخيار  2/7
ً
  يمكن تسويته بالصافي نقدا

ً
أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلته بأدوات مالية، وفقا

 أو تسليم بند استلام )د(، ضمن نطاق هذا المعيار. فمثل هذا العقد لا يمكن الدخول فيه لغرض 2/6)أ( أو 2/6للفقرة 
ً
غير مالي وفقا

 المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو الاستخدام. لاحتياجات 
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 الإثبات  إلغاءالإثبات و  3الفصل 

 الأوليالإثبات  3/1

  أن تثبتيجب على المنشأة  3/1/1
ً
 مالي أصلا

ً
 أو التزام ا

ً
 مالي ا

ً
  ا

ً
قدية التعا النصوصفي  في قائمة مركزها المالي فقط عندما تصبح المنشأة طرفا

  ةنشأالم تثبتوعندما  .(3/1/2وب 3/1/1للأداة )انظر الفقرتين ب
ً
 مالي أصلا

ً
 للفقرات  أن تصنفهيجب عليها ، ةلأول مر  ا

ً
-4/1/1وفقا

 للفقرات  وأن تقيسه 4/1/5
ً
 التزام المنشأة تثبت. وعندما 5/1/3-5/1/1وفقا

ً
 مالي ا

ً
 للفقرتين أن تصنفهيجب عليها ، ةلأول مر  ا

ً
 وفقا

 للفقرة  وأن تقيسه 4/2/2و 4/2/1
ً
 .5/1/1وفقا

 لأصول المالية ل بالطريقة العادية بيعالشراء أو ال

تاريخ على أساس حاسبة الم باستخدامالاقتضاء،  عندوإلغاء إثباته،  المالية،صول للأ  بالطريقة العادية بيعالشراء أو ال إثباتيجب  3/1/2

 (.3/1/6ب-3/1/3الفقرات ب انظر )تاريخ التسوية على أساس حاسبة المأو  المتاجرة

 إثبات الأصول المالية إلغاء 3/2

وبالتالي، وحد. المستوى المفي القوائم المالية الموحدة على  3/2/17ب-3/2/1بو  3/1/2بو  3/1/1بو ، 3/2/9-3/2/2يتم تطبيق الفقرات  3/2/1

  المنشأة تقوم
ً
 للمعيار الدولي ل منشآتهابتوحيد جميع  أولا

ً
 ثم تطبق تلك الفقرات على المجموعة الناتجة. ،10لتقرير المالي التابعة وفقا

 يعد إلغاء الإثبات  كان إذاقبل تقويم ما  3/2/2
ً
تحدد المنشأة ما إذا  ،3/2/9-3/2/3بموجب الفقرات  ، وتقويم مدى تلك المناسبة،مناسبا

  تضمة جموععلى جزء من أصل مالي )أو جزء من م أن يتم تطبيقها ينبغيكانت تلك الفقرات 
ً
أصل مالي على شابهة( أو تم مالية أصولا

 تضم )أو مجموعه 
ً
 لما  ،بأكملهشابهة( تم مالية أصولا

ً
 :يليوفقا

  تضمة على جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموع 3/2/9-3/2/3الفقرات يتم تطبيق  )أ(
ً
شابهة( فقط إذا تم مالية أصولا

 : التيةالثلاثة أحد الشروط  يستوفيفي إلغاء إثباته يجري النظر كان الجزء الذي 

تضم من أصل مالي )أو مجموعة  على وجه الخصوصمحددة تدفقات نقدية على الجزء فقط  يشتملأن  (1)

 
ً
يحصل  ،فقط الفائدةب ةمنفصل متاجرة نشأة فيالمعندما تدخل  ،على سبيل المثالفشابهة(. تمالية م أصولا

للمبلغ الأصلي التدفقات النقدية  في وليس ،لفائدةلدفقات النقدية على الحق في الت ابموجبهالطرف المقابل 

 لفائدة.لالتدفقات النقدية  على 3/2/9-3/2/3يتم تطبيق الفقرات  فعندئذ   ،من أداة الدين

  متناسب )تناسبي( على نصيبالجزء فقط  يشتملأن  (2)
ً
من أصل مالي )أو الناتجة من التدفقات النقدية  تماما

 أ ة تضممجموع
ً
يحصل الطرف  في ترتيب المنشأةعندما تدخل  ،على سبيل المثالفشابهة(. تم مالية صولا

 دين، في المائة من جميع التدفقات النقدية لأداة 90تبلغ نسبته  نصيبعلى الحقوق في بموجبه المقابل 

كان هناك  إذا. و في المائة من تلك التدفقات النقدية 90نسبة على  3/2/9-3/2/3يتم تطبيق الفقرات  عندئذ  ف

 ةطيمن التدفقات النقدية شر  متناسب نصيب أن يكون لديه كل طرف لا يُطلب منف ،كثر من طرف مقابلأ

  نصيب الناقلةلمنشأة دى ان يكون لأ
ً
 .متناسب تماما

 الجزء فقط  يشتملأن  (3)
ً
على وجه  حددةالم ةنقديالتدفقات المن  على نصيب متناسب )تناسبي( تماما

  ة تضممجموعمن أصل مالي )أو تجة النا الخصوص
ً
 تدخلعندما  ،على سبيل المثالفشابهة(. تم مالية أصولا

في المائة من التدفقات  90تبلغ نسبته  نصيبفي  الحقوق على بموجبه يحصل الطرف المقابل  نشأة في ترتيبالم

في المائة من تلك  90 نسبةعلى  3/2/9-3/2/3الفقرات  يتم تطبيقعندئذ  ف ،مالي أصلمن  للفائدة النقدية

 أن يكون لديه كل طرفلا يُطلب من ف ،كثر من طرف مقابلأكان هناك  إذا. و للفائدة التدفقات النقدية

 الناقلةلمنشأة دى ان يكون لأ ةطيشر  على الوجه الخصوص المحددةمن التدفقات النقدية  متناسب نصيب

  متناسب نصيب
ً
  .تماما
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)أو مجموعة الأصول المالية  بأكملهعلى الأصل المالي  3/2/9-3/2/3تطبيق الفقرات  يتم ،الأخرى  في جميع الحالات )ب(

من المتحصلات النقدية  في المائة 90خرآول أو أ( الحقوق في 1) ةنشأالم تنقلعندما  ،على سبيل المثالف(. بأكملهاشابهة تالم

المبالغ ة من التدفقات النقدية من مجموعة من في المائ 90( الحقوق في 2أو ) ،(ماليةمن أصل مالي )أو مجموعة أصول 

  التحصيل،مستحقة 
ً
 المبلغ الأصليفي المائة من  8 حتى يةخسائر ائتمان ةبتعويض المشتري عن أي ولكنها تقدم ضمانا

الأصول المالية  وعةمعلى الأصل المالي )أو مج 3/2/9-3/2/3الفقرات  يتم تطبيقعندئذ  ف للمبالغ مستحقة التحصيل،

 .بأكملهشابهة( تالم

 تضم ا إلى جزء من أصل مالي )أو جزء من مجموعة مّ إ "اليالمصل "الأ يشير مصطلح  ،3/2/12-3/2/3في الفقرات 
ً
مالية  أصولا

 .بأكملهشابهة( تأصل مالي )أو مجموعة أصول مالية مإلى علاه أو أ)أ(  البند في حسب التعريف الواردشابهة( تم

 :ماعندفقط الي المصل الأ إثبات  غيأن تليجب على المنشأة  3/2/3

 من الأصل المالي، أوالناتجة  ةالنقدي اتالحقوق التعاقدية في التدفق تنقض ي )أ(

 النقل  ويكون  3/2/5و 3/2/4في الفقرتين  كما هو موضحالأصل المالي  تنقل )ب(
ً
 للفقرة  الإثباتلإلغاء  مؤهلا

ً
 .3/2/6وفقا

 لأصول المالية(.ل ت بالطريقة العاديةالمبيعافيما يخص  3/1/2)انظر الفقرة 

  تنقل 3/2/4
ً
 مالي المنشأة أصلا

ً
 تقوم بأحد الأمرين التيين:  عندمافقط  ا

 من الأصل المالي، أوالناتجة التدفقات النقدية  الحصول علىالحقوق التعاقدية في  تنقل )أ(

 ولكنها تتحمل  ،من الأصل الماليتجة الناالتدفقات النقدية  الحصول علىالحقوق التعاقدية في  تبقي على )ب(
ً
  واجبا

ً
تعاقديا

 .3/2/5في الفقرة  الواردةلشروط ا يستوفيفي ترتيب أكثر  واحد أو مستلم التدفقات النقدية إلى  بدفع

ولكنها  ،(لي"صالأصل الأ "الي )المصل الأ من الناتجة التدفقات النقدية على  الحصول الحقوق التعاقدية في على نشأة الم تبقي ماعند 3/2/5

 تتحمل 
ً
  واجبا

ً
فإن المنشأة تعالج المعاملة  ،(النهائيين" لمستلمينا") كثر أأو واحدة منشأة تلك التدفقات النقدية إلى  بأن تدفع تعاقديا

 : التية ةالشروط الثلاثجميع استيفاء في حالة صل مالي فقط لأ  نقلنها أعلى 

لما لم  النهائيين ستلمينالمإلى  مبالغبدفع  أي واجبالمنشأة  علىلا يكون أ )أ( ولا  .الأصليمن الأصل لها عادلة مبالغ مُ  تحصّ 

قرَضلمبلغ ل د الكاملستردافي الا حق مع الالمنشأة من المقدمة جل لأ السلف قصيرة ا هذا الشرطيخلّ ب
ُ
زائد الفائدة  الم

 .السوق  بمعدلاتالمستحقة 

 ضمان ما يُعدبخلاف  الأصلي،بيع أو رهن الأصل  النقلعقد  شروطالمنشأة بموجب  حظر علىيُ أن  )ب(
ً
 النهائيينللمستلمين  ا

 .لهم التدفقات النقدية بأن تدفع الواجبمقابل 

 أهمية يذدون تأخير  النهائيينالمستلمين نيابة عن  هالأي تدفقات نقدية تحصّ  بأن ترسل واجبالمنشأة  علىيكون أن  )ج(

باستثناء الاستثمارات في  ،التدفقات النقدية تلكاستثمار مثل إعادة في حق  يكون للمنشأة لا  ،ذلكلة ضافوإ. نسبية

( خلال فترة "قائمة التدفقات النقدية" 7 المعيار الدولي للمحاسبةفي  حسب التعريف الواردالنقد ) ومُعادلاتالنقد 

 المكتسبةالفائدة  تمرير ن يتم أو  ،ئيينالنها المستلمينالمطلوب إلى  الإرسالقصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ ال التسوية

 .النهائيينالمستلمين الاستثمارات إلى  تلك على مثل

 الم تنقلعندما  3/2/6
ً
 مالي نشأة أصلا

ً
ملكية الأصل والمنافع المرتبطة بخاطر الم علىمدى إبقائها يجب عليها تقويم  ،(3/2/4الفقرة  انظر ) ا

 المالي. وفي هذه الحالة:

إثبات الأصل المالي  أن تلغييها يجب علف المالي، ملكية الأصلب والمنافع المرتبطةخاطر المجميع ما يقارب نشأة الم نقلتإذا  )أ(

نشئت وواجبات بشكل منفصل أي حقوق  وأن تثبت
ُ
بقي عليهاأو أ

ُ
 نها أصول أو التزامات.أعلى أثناء النقل  أ

في إثبات  أن تستمر عليها يجب ف ،ملكية الأصل الماليبالمرتبطة  المنافعخاطر و المجميع  على ما يقارب المنشأة أبقت إذا )ب(

 الأصل المالي.

أن  عليها يجب، فملكية الأصل الماليبالمنافع المرتبطة خاطر و المجميع  ما يقاربعلى، بقاء الإ ، ولا ببنقلالمنشأة  لم تقمإذا  )ج(

 ذه الحالة:السيطرة على الأصل المالي. وفي هعلى  أبقتما إذا كانت قد  تحدد
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بشكل منفصل تثبت ن أإثبات الأصل المالي و  أن تلغيفيجب عليها  ،السيطرة أبقت علىإذا لم تكن المنشأة قد  (1)

نشئت وواجباتأي حقوق 
ُ
بقي عليهاأو  أ

ُ
 .، على أنها أصول أو التزاماتالتحويل أثناء أ

بقدر استمرارها في ي إثبات الأصل المالي ف أن تستمر فيجب عليها  ،السيطرة أبقت علىإذا كانت المنشأة قد  (2)

 (.3/2/16)انظر الفقرة الارتباط به 

في مبالغ وتوقيت  تقلبللوبعده،  النقلالمنشأة، قبل  بين تعرضقارنة الم عن طريق( 3/2/6)انظر الفقرة  والمنافعالمخاطر  نقليتم تقويم  3/2/7

لم الي إذا المصل الأ ملكية بالمنافع المرتبطة خاطر و المأبقت على ما يقارب جميع قد المنشأة تكون و . المنقول صافي التدفقات النقدية للأصل 

على سبيل ) النقلفي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية من الأصل المالي نتيجة  تعرضها للتقلببشكل جوهري يتغير 

  المثال،
ً
 مالي لأن المنشأة قد باعت أصلا

ً
المقرض(. الذي يحصل عليه عائد ال زائدبسعر ثابت أو بسعر البيع  شراءه تعيد يخضع لاتفاق بأن ا

  التقلبثل هذا لم لم يعد تعرضهاالي إذا المصل الأ ملكية بوالمنافع المرتبطة خاطر المجميع ما يقارب نقلت وتكون المنشأة قد 
ً
نسبة بال جوهريا

 على سبيل المثال، لأ بالأصل المالي ) المرتبطةالمستقبلية في القيمة الحالية للتدفقات النقدية الكلي  التقلبإلى 
ً
 مالي ن المنشأة قد باعت أصلا

ً
 ا

  نقلتقد المنشاة ن لأ إعادة الشراء أو  في وقت له العادلة ةشراءه بالقيم بأن تعيدخيار لفقط يخضع 
ً
  نصيبا

ً
 تماما

ً
من التدفقات  متناسبا

 .قرض(تقديم في  من الباطنشاركة مثل الم ،3/2/5في الفقرة  الواردةلشروط توفي ايس كبر في ترتيبأمن أصل مالي الناتجة النقدية 

 ما إذا كانت المنشأة قد س في الغالب، 3/2/8
ً
كون تولن  ،أنها أبقت عليهاأو  ،الملكيةب والمنافع المرتبطةخاطر المجميع ما يقارب نقلت يكون واضحا

في القيمة للتقلب المنشأة  تعرضيكون من الضروري حساب ومقارنة س ،خرى أت وفي حالا  عمليات حسابية. ةيأ لإجراءهناك حاجة 

مناسب من بين  باستخدام معدل فائدة اتوالمقارن يةالحسابالعمليات إجراء ويتم  ه.وبعد النقلالحالية لصافي التدفقات النقدية قبل 

معقول في صافي التدفقات بشكل  ةالمحتمل التقلباتجميع  ؤخذ في الحسبانتخصم. و النه معدل أعلى  ةالحالي ةالسوقيمعدلات الفائدة 

 .أن تحدثمن المرجح بدرجة أكبر التي  النواتجكبر لتلك أعطاء وزن إمع  ،النقدية

ليه على بيع إ المنقول على قدرة  ()ج(3/2/6الفقرة  انظر) المنقول على الأصل  السيطرة أبقت علىما إذا كانت المنشأة قد تحديد يعتمد  3/2/9

 على ممارسة تلك القدرة  بأكملهعملية على بيع الأصل القدرة الليه إ المنقول كان لدى  فإذاالأصل. 
ً
إلى طرف ثالث غير ذي علاقة وكان قادرا

جميع الحالات في  اأمّ  .السيطرةعلى  أبقتفإن المنشأة لا تكون قد  ،النقلضافية على إدون الحاجة إلى فرض قيود بو  من جانب واحد

 .السيطرة أبقت علىقد تكون المنشأة فإن  ،خرى لأ ا

 ثبات الإلإلغاء  المؤهلةعمليات النقل 

 المنقلت إذا  3/2/10
ً
 مالي نشأة أصلا

ً
 ،تعابأخدمة الأصل المالي مقابل  في حقال وأبقت علىالأصل بأكمله لإلغاء إثبات  ةمؤهلعملية نقل في  ا

 استلامهاالتي سيتم  للأتعاب من غير المتوقعكان  فإذاابل عقد الخدمة ذلك. أصل خدمة أو التزام خدمة مق امّ إ أن تثبتفيجب عليها 

كان من  إذاو  .الخدمة واجبفيجب إثبات التزام خدمة بقيمته العادلة مقابل  ،أداء الخدمة عن -بشكل كاف  -المنشأة  أن تعوض

فيجب إثبات أصل خدمة مقابل حق الخدمة  ،الخدمةمقابل  يكافالتعويض الكثر من أن تكون أ استلامهاالتي سيتم  للأتعابالمتوقع 

 للفقرة أبمبلغ يتم تحديده على 
ً
 .3/2/13ساس تخصيص المبلغ الدفتري للأصل المالي الأكبر وفقا

 حصول المنشأة على أصل مالي جديد أو تحمل التزام مالي النقلنتج عن ولكن  بأكمله، إلغاء إثبات أصل مالي للنقلإذا تم، نتيجة  3/2/11

 .العادلةأو التزام الخدمة بالقيمة  الجديد أو الالتزام المالي الجديد الأصل المالي أن تثبتفيجب على المنشأة  ،جديد أو التزام خدمة

  :فإن الفرق بين ،بأكملهعند إلغاء إثبات أصل مالي  3/2/12

 المبلغ الدفتري ) )أ(
ً
 بينفي تاريخ إلغاء الإثبات( و  مقيسا

ستلالعوض  )ب(
ُ
 منه أي التزام جديد تم تحمله(  مالم

ً
 )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا

 .ةأو الخسار الربح  ضمن إثباتهيجب 

 جزءيُعد  ل و المنقإذا كان الأصل  3/2/13
ً
عد نقديةالتدفقات النشأة الم تنقلعندما  على سبيل المثال،كبر )أمن أصل مالي  ا

ُ
 للفائدة والتي ت

 جزء
ً
 لإلغاء الإثبات  المنقول وكان الجزء  ()أ(3/2/2الفترة  انظر  ،دينمن أداة  ا

ً
فيجب تخصيص المبلغ الدفتري السابق  ،بأكملهمؤهلا

 لهذينساس القيم العادلة النسبية أعلى  ،إثباته والجزء الذي يتم إلغاء إثباتهسيتم الاستمرار في للأصل المالي الأكبر بين الجزء الذي 
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 اأمّ  .إثباته سيتم الاستمرار فينه جزء أعلى  عليهالإبقاء أصل الخدمة الذي تم  يجب معالجة ،ولهذا الغرض .قلالنفي تاريخ  الجزأين

 الفرق بين:

 المبلغ الدفتري ) )أ(
ً
 بينللجزء الذي تم إلغاء إثباته، و الذي تم تخصيصه الإثبات( إلغاء في تاريخ  مقيسا

ستلم مقابلالعوض  )ب(
ُ
 منه أي التزام  ء إثباته )بما في ذلك أيالجزء الذي تم إلغا الم

ً
أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا

 جديد تم تحمله(.

 .ةأو الخسار الربح  ضمنيجب إثباته ف

 تم إلغاءيإثباته والجزء الذي  سيتم الاستمرار فيكبر بين الجزء الذي الأالي الملأصل لنشأة بتخصيص المبلغ الدفتري السابق المعندما تقوم  3/2/14

جزاء مشابهة أ بيعفي  سابقة اتممارسمنشأة للكون تإثباته. وعندما  سيتم الاستمرار فييجب قياس القيمة العادلة للجزء الذي  ،إثباته

سعار الحديثة للمعاملات الفعلية فإن الأ  لمثل تلك الأجزاء،في السوق خرى أمعاملات  توجدعندما إثباته أو سيتم الاستمرار في للجزء الذي 

للجزء الذي  العادلةالقيمة  لدعمفي السوق سعار أو معاملات حديثة أعروض أي فضل تقدير لقيمته العادلة. وعندما لا توجد أ توفر

ستلمهو الفرق بين القيمة العادلة للأصل المالي الأكبر ككل والعوض يكون فضل تقدير للقيمة العادلة أفإن  ،إثباتهسيتم الاستمرار في 
ُ
 الم

 تم إلغاء إثباته.يه مقابل الجزء الذي يلإ المنقول من 

 غير المؤهلة لإلغاء الإثباتعمليات النقل 

فيجب  ،المنقول ملكية الأصل ب والمنافع المرتبطةخاطر الم جميعأبقت على ما يقارب ثبات لأن المنشأة الإإلغاء  النقلإذا لم ينتج عن  3/2/15

 التزامتثبت  ويجب أن لهبأكم المنقول في إثبات الأصل  أن تستمر على المنشأة 
ً
 مالي ا

ً
ستلممقابل العوض  ا

ُ
يجب  ،وفي الفترات اللاحقة .الم

 على الالتزام المالي. تكبدهي مصروف تم أو  المنقول أي دخل من الأصل  أن تثبتعلى المنشأة 

 المنقولةالأصول الارتباط باستمرار 

السيطرة على  علىأبقت و  ،منقول  أصل ملكيةوالمنافع المرتبطة ب خاطر الم جميعما يقارب  ،على بالإبقاء ولا  ،بنقل المنشأة تقم لم إذا 3/2/16

وقدر استمرار المنشأة في الارتباط بالأصل بقدر استمرارها في الارتباط به.  المنقول فإن المنشأة تستمر في إثبات الأصل  ،المنقول الأصل 

 سبيل المثال: علىف. المنقول للتغيرات في قيمة الأصل قدر تعرضها  و هالمنقول 

( مبلغ 1هو )يكون المنشأة ارتباط قدر استمرار  فإن ،المنقول ضمان الأصل  في صورةالمنشأة  ارتباطاستمرار  يكون عندما  )أ( 

ستلملمبلغ العوض  الاقص ى( الحد 2و )أالأصل 
ُ
 قل.أيهما أ(، "مبلغ الضمان") بردهالمنشأة  مطالبةالذي يمكن و  الم

رى أو  محرر خيار  في صورةالمنشأة  ارتباطر يكون استمراعندما  )ب( 
َ
قدر استمرار فإن  ،المنقول الأصل  على)أو كليهما(  مُشت

وجود في حالة ف وبالرغم من ذلك،ه. ءشرا أن تعيدللمنشأة  يمكنالذي  المنقول  هو مبلغ الأصليكون ارتباط المنشأة 

القيمة العادلة للأصل  على يقتصر المنشأة  ارتباطستمرار فإن قدر ا ،أصل يتم قياسه بالقيمة العادلة على محرر بيع خيار 

 (.3/2/13قل )انظر الفقرة ب أيهما أ ،ممارسة الخيار سعر  و أ المنقول 

 أو  يتم تسويتهخيار  في صورةالمنشأة  ارتباطيكون استمرار عندما  )ج(
ً
قدر فإن  ،المنقول الأصل  علىمماثل  متطلبنقدا

  خياراتالالتي تنتج عن  هاالطريقة نفسب اسهيتم قيالمنشأة  ارتباطاستمرار 
ً
في  كما هي موضحة التي لا يتم تسويتها نقدا

 علاه.أ)ب( البند 

 التزام تثبتفإن المنشأة  به،بقدر استمرارها في الارتباط نشأة في إثبات أصل المعندما تستمر  3/2/17
ً
 أيضا

ً
 مرتبط ا

ً
الرغم من متطلبات وببه.  ا

 والواجباتساس يعكس الحقوق أعلى  همايتم قياسبه  المرتبطوالالتزام  المنقول الأصل  فإن ،في هذا المعيارالواردة خرى لأ االقياس 

 المرتبطلالتزام او  المنقول صافي المبلغ الدفتري للأصل  ايكون فيهبطريقة  بالأصلالمرتبط المنشأة. ويتم قياس الالتزام  أبقت عليهاالتي 

 به: 

التكلفة ب هيتم قياسالمنقول إذا كان الأصل  ،المنشأة أبقت عليهاالتي  والواجباتللحقوق  التكلفة المستنفدةهو  )أ(

 ، أو المستنفدة
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 مساو  )ب(
ً
 إذا أنها قائمة بذاتها،ساس أعلى  هاقياسيتم المنشأة عندما  عليها أبقتالتي  والواجباتللقيمة العادلة للحقوق  يا

 لة.بالقيمة العاد هيتم قياس المنقول كان الأصل 

أي مصروف  تثبت ويجب أنبقدر استمرارها في الارتباط به  المنقول إثبات أي دخل ناش ئ عن الأصل  أن تستمر فييجب على المنشأة  3/2/18

 به. المرتبطعلى الالتزام  تكبدهيتم 

ثبتةتتم المحاسبة عن التغيرات  اللاحق،لغرض القياس  3/2/19
ُ
فيما  متسقبه بشكل  المرتبطلالتزام وا المنقول في القيمة العادلة للأصل  الم

 للفقرة بينهما 
ً
 بينهما. يجوز إجراء مقاصة ولا  ،5/7/1وفقا

خيار لإعادة شراء جزء من على نشأة الم تبقيعندما  على سبيل المثال،جزء فقط من أصل مالي )بفي الارتباط نشأة الماستمرت إذا  3/2/20

المنشأة مع إبقاء الملكية والمنافع المرتبطة بخاطر المجميع ما يقارب  الإبقاء علىنتج عنها حصة متبقية لا ي تبقي علىأو  ،المنقول الأصل 

في إثباته بموجب  الذي تستمر فإن المنشأة تقوم بتخصيص المبلغ الدفتري السابق للأصل المالي بين ذلك الجزء  ،السيطرة(على 

ثبتهوالجزء الذي لم تعد  الارتباط،استمرار 
ُ
 ،. ولهذا الغرضالنقلالجزأين في تاريخ  لهذيناس القيم العادلة النسبية سأوذلك على  ت

 ا الفرق بين:مّ أ. 3/2/14تنطبق متطلبات الفقرة 

 المبلغ الدفتري ) )أ(
ً
 مقيسا

ُ
  خصص للجزء الذي لم يعدفي تاريخ إلغاء الإثبات( الم

ً
 بينو  مثبتا

ستلمالعوض  )ب(
ُ
  مقابل الجزء الذي لم يعد الم

ً
  ،مثبتا

 .الربح أو الخسارة ضمن إثباتهجب في

في هذا المعيار الوارد الخيار  ذلك الأصل المنقول لا ينطبق عليهب المرتبطفإن الالتزام  ،التكلفة المستنفدةب المنقول إذا تم قياس الأصل  3/2/21

 نه بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.أالتزام مالي على تعيين الذي يسمح ب

  النقل عملياتجميع 

أن تجري لمنشأة ل لا يجوز  ،وبالمثل .به المرتبطالأصل والالتزام  لا يجوز إجراء مقاصة بينف ،منقول إثبات أصل  الاستمرار في في حالة 3/2/22

المعيار الدولي من  42به )انظر الفقرة  المرتبطعلى الالتزام  تكبدهوأي مصروف تم  المنقول بين أي دخل ناش ئ عن الأصل  مقاصة

 (.32 لمحاسبةل

 ضمان الناقلإذا قدم  3/2/23
ً
 رهنيا

ً
من قبل  الرهني فإن المحاسبة عن الضمان ،ليهإ المنقول إلى  دين أو حقوق ملكية(أدوات غير نقدي )مثل  ا

قد الناقل ان وعلى ما إذا ك  هأو إعادة رهن الرهني حق في بيع الضمانالليه لديه إ المنقول ليه تعتمد على ما إذا كان إ المنقول و  الناقل

 : كما يلي الرهني ليه المحاسبة عن الضمانإ المنقول و  الناقلويجب على  .تعثر في السداد

أن  الناقلعلى  ذئحينفيجب  ه،أو إعادة رهن الرهني حق بموجب عقد أو عرف في بيع الضمانالليه إ المنقول دى إذا كان ل ()أ

حقوق ملكية مرهونة أو  أدواتأو  مُعَار أصل  بيل المثال، على أنهعلى ستصنيف ذلك الأصل في قائمة مركزه المالي ) يعيد

 .خرى لأ اإعادة شراء( بشكل منفصل عن الأصول  مبلغ مستحق التحصيل عن

 إ المنقول إذا باع  ()ب
ً
 مرهونا

ً
 التزامأن يثبت و المتحصلات من البيع  أن يثبتفيجب عليه  عنده،ليه ضمانا

ً
  ا

ً
بالقيمة  مقيسا

 .الرهني برد الضمان جبهواالعادلة مقابل 

إثبات  أن يلغيفيجب عليه  الرهني، استرداد الضمان في حقالالعقد ولم يعد له  شروط بموجبفي السداد  الناقلإذا تعثر  )ج(

 نه أصل له أعلى  الرهني الضمان أن يثبتليه إ المنقول ويجب على  الرهني، الضمان
ً
أو  ،بالقيمة العادلةيتم قياسه أوليا

 .الضمان ببيعبالفعل قام إذا كان قد  الرهني الضمان برد واجبهثبات إ يلغيأن 

ولا  ،نه أصل لهأعلى  الرهني الضمان في تسجيل أن يستمر  الناقليجب على  ،)ج(البند باستثناء ما هو منصوص عليه في  )د(

 نه أصل.أعلى  الرهني ليه إثبات الضمانإ للمنقول  يجوز 
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 الية إلغاء إثبات الالتزامات الم 3/3

 الي )أو جزءالملتزام الا أن تزيليجب على المنشأة  3/3/1
ً
أي عندما  -التخلص منه الي( من قائمة مركزها المالي فقط عندما يتم الملتزام الامن  ا

 .ينقض يعندما أو  إلغاؤه يتمالمحدد في العقد أو  الوفاء بالواجبيتم 

بادلةالمحاسبة عن تتم  يجب أن 3/3/2
ُ
تخلص  انهأعلى  شروطها إلى حد كبير في تختلف دوات دين لأ  ينن مقترض ومقرض حاليبيالتي تتم  الم

أو جزء  قائمالتزام مالي  في شروط الجوهري تعديل اليجب المحاسبة عن  ،وبالمثل .مالي جديد لالتزاملالتزام المالي الأصلي وإثبات ا من

لالتزام المالي الأصلي وإثبات لالتزام ا تخلص مننه أم لا( على ألمدين تواجه امالية  ضائقةإلى  يُعزى السبب في ذلك كان  منه )سواءً 

 .مالي جديد

إلى طرف آخر والعوض  المنقول أو  المتخلص منهالي( الملتزام الاالي )أو جزء من الملالتزام ليجب إثبات الفرق بين المبلغ الدفتري  3/3/3

 الربح أو الخسارة. ضمن ،متحملةزامات أو الت منقولةبما في ذلك أي أصول غير نقدية  ،المدفوع

سيتم الاستمرار تخصيص المبلغ الدفتري السابق للالتزام المالي بين الجزء الذي عليها فيجب  ،نشأة شراء جزء من التزام ماليالمعادت أإذا  3/3/4

الفرق  إثباتويجب  .في تاريخ إعادة الشراء الجزأين لهذينالقيم العادلة النسبية  بالاستناد إلىوذلك إثباته والجزء الذي يتم إلغاء إثباته في 

 
ُ
 ،متحملة التزاماتأو  منقولةنقدية  أصول غيرأي بما في ذلك  ،المدفوعالعوض إثباته و)ب(  الملغىخصص للجزء بين )أ( المبلغ الدفتري الم

 . ةأو الخسار الربح  ضمنإثباته،  الملغىمقابل الجزء 

، تدير بعض المنشآت، سواءً د 3/3/5
ً
 أو خارجيا

ً
للمستثمرين منافع تحددها الوحدات التي في الصندوق وتقوم تقدم استثمار صناديق اخليا

ات بإثبات الالتزامات المالية الخاصة بالمبالغ المقرر دفعها لهؤلاء المستثمرين. وبالمثل، تصدر بعض المنشآت مجموعات من عقود التأمين ذ

الي الملتزام الاالمنشآت بالبنود الأساس. وتشتمل بعض هذه الصناديق أو البنود الأساس على ميزات المشاركة المباشرة وتحتفظ تلك 

ر(. وبالرغم من المتطلبات الأخرى الواردة في هذا المعيار لإلغاء إثبات الالتزامات المالية، يجوز صدَ مُ تجاري منشأة )على سبيل المثال، سند لل

 فقط للمنشأة أن تختار عدم إلغاء إثبات التز 
ً
 أساسا

ً
تقوم المنشأة بإعادة  عندماامها المالي الموجود في مثل هذا الصندوق أو الذي يُعد بندا

 من ذلك، يجوز للمنشأة أن تختار الاستمرار في المحاسبة عن تلك الأداة 
ً
مالي على أنها التزام شراء التزامها المالي لمثل هذه الأغراض. وبدلا

 لهذا والمحاسبة عن الأداة المعاد ش
ً
، وأن تقيسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

ً
 ماليا

ً
راؤها كما لو كانت الأداة أصلا

 و الاختيار يُعد ذلك المعيار. و 
ً
لا رجعة فيه ويتم على أساس كل أداة على حدة. ولأغراض هذا الاختيار، تشمل عقود التأمين عقود نهائيا

لمعرفة معاني المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة  17الاختيارية. )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي الاستثمار ذات ميزات المشاركة 

 2والوارد تعريفها في ذلك المعيار(.

 التصنيف  4الفصل 

 تصنيف الأصول المالية  4/1

 مقيسة على أنها الأصول المالية  أن تصنفيجب على المنشأة  ،4/1/5الفقرة  تنطبقلم  ما  4/1/1
ً
أو بالقيمة  التكلفة المستنفدةبلاحقا

 :ما يليمساس كل أعلى  ،العادلة من خلال الدخل الشامل الخر أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

 عمال المنشأة لإدارة الأصول المالية أنموذج  )أ(

 للأصل المالي. ةالتعاقدي ةالنقدي اتالتدفقخصائص  )ب(

 :التييناستيفاء كل من الشرطين  في حالة التكلفة المستنفدةالي بالمصل الأ  قياسيجب  4/1/2

 .تدفقات نقدية تعاقدية لتحصيل المالية الاحتفاظ بالأصول هو عمال هدفه أضمن نموذج  المالي الأصلب يُحتفظأن  )أ( 

                                                                                       
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذه الفقرة عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي   2

17. 
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عدتدفقات نقدية  ،في تواريخ محددة ،التعاقدية للأصل المالي الشروط ينشأ عنأن  )ب( 
ُ
 من المبلغ الأصليفقط دفعات  ت

 .القائم المبلغ الأصليوالفائدة على 

 كيفية تطبيق هذه الشروط. بشأنرشادات إ 4/1/26ب-4/1/1تقدم الفقرات ب

 :التيينالشرطين  من كل استيفاءفي حالة الي بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر المصل الأ يجب قياس  أ4/1/2

تعاقدية وبيع النقدية التدفقات التحصيل  عن طريقعمال يتم تحقيق هدفه أالأصل المالي ضمن نموذج ب يُحتفظأن  )أ(

 .اليةالمصول الأ 

عدتدفقات نقدية  ،في تواريخ محددة ،التعاقدية للأصل المالي الشروط ينشأ عنأن  )ب( 
ُ
من المبلغ الأصلي فقط دفعات  ت

 القائم. المبلغ الأصلي علىوالفائدة 

 .كيفية تطبيق هذه الشروط بشأن اترشادإ 4/1/26ب-4/1/1الفقرات ب تقدم

 أ)ب(:4/1/2)ب( و4/1/2 تينلغرض تطبيق الفقر  4/1/3

حول  ةضافيإ ترشاداإب 4/1/7وتقدم الفقرة ب .الأوليهو القيمة العادلة للأصل المالي عند الإثبات  يكون المبلغ الأصلي ()أ

 .المبلغ الأصليمعنى 

القائم خلال  الأصليبلغ المب المرتبطة يةخاطر الائتمانالممقابل و عوض مقابل القيمة الزمنية للنقود الئدة من تتكون الفا )ب(

هامش الربح. وتقدم بالإضافة إلى  ،الأخرى  والتكاليفخرى لأ افترة زمنية معينة ومقابل مخاطر الإقراض الأساسية 

 بما في ذلك معنى القيمة الزمنية للنقود. ،ول معنى الفائدةح ةضافيإ اترشادإهـ 4/1/9ب-أ4/1/9أ وب4/1/7بالفقرات 

 للفقرة  التكلفة المستنفدةالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ما لم يتم قياسه بالمصل الأ يجب قياس  4/1/4
ً
أو  4/1/2وفقا

 للفقرة  الخر  بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
ً
 لا رجعه فيهباختيار  أن تقوميمكن للمنشأة  ذلك، وبالرغم منأ. 4/1/2وفقا

بالقيمة العادلة من خلال الربح أو ذلك قياسها في غير يتم كان س–لكية المحقوق  أدواتستثمارات معينة في لا  الأولي ثباتالإعند 

 (.5/7/6و 5/7/5 تينالفقر )انظر  الدخل الشامل الخر  ضمنلعرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة  -الخسارة

 أصل مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة  تعيينخيار 

  فيه رجعة لا بشكل  تعينأن  الأولي،عند الإثبات  ،للمنشأة يجوز  ،4/1/4-4/1/1الفقرات مما هو منصوص عليه في بالرغم  4/1/5
ً
 مالي أصلا

ً
 ا

في  اتساقعدم  -جوهري بشكل - يقلصأو  يزيلإذا كان القيام بذلك بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة  يُقاسعلى أنه 

 أليه إثبات )يشار الإقياس أو ال
ً
قياس الأصول أو الالتزامات أو إثبات  عنذلك لولا ينشأ س كان( " حاسبيالم التماثلعدم " بلفظ حيانا

 (.4/1/32ب-4/1/29سس مختلفة )انظر الفقرات بأالمكاسب والخسائر منها على 

 تصنيف الالتزامات المالية 4/2

 أجميع الالتزامات المالية على  أن تصنفيجب على المنشأة  4/2/1
ً
 ما يلي:، باستثناء التكلفة المستنفدةب نها يتم قياسها لاحقا

 بما في ذلك المشتقات ،مثل هذه الالتزامات قياسالالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. يجب  )أ(

  ،التي هي التزامات
ً
 بالقيمة العادلة. لاحقا

. الارتباطاستمرار  منهج ينطبقلإلغاء الإثبات أو عندما  أصل مالينقل  يتأهلالالتزامات المالية التي تنشأ عندما لا  )ب(

 .الالتزامات المالية تلكعلى قياس مثل  3/2/17و 3/2/15تنطبق الفقرتان و 

أن )ب((  أو  )أ(4/2/1الفقرة  تنطبقلم  )ما ذلك العقدصدر مثل يجب على مُ  الأولي،ثبات عقود الضمان المالي. بعد الإ )ج(

 يقيسه 
ً
 بالمبلغ الأكبر من بين ما يلي:  لاحقا

 للقسم  الخسارة مخصصمبلغ  (1)
ً
  5/5الذي يتم تحديده وفقا
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 ( 5/1/1الفقرة  انظر )بشكل أولي  المبلغ الذي تم إثباته (2)
ً
لدخل ل التراكميبلغ الم ،قتضاءعند الا منه، مطروحا

 لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي ي الذي
ً
 . 15تم إثباته وفقا

الفقرة  تنطبقلم  )ما التعهدذلك صدر مثل على مُ يجب قل من سعر السوق. أفائدة  بمعدلبتقديم قرض  التعهدات )د(

  أن يقيسه)أ(( 4/2/1
ً
 :بالمبلغ الأكبر من بين ما يلي لاحقا

 للقسم  مخصصمبلغ  (1)
ً
  5/5الخسارة الذي يتم تحديده وفقا

 5/1/1الفقرة  انظر ) بشكل أوليالمبلغ الذي تم إثباته  (2)
ً
لدخل ل التراكمي بلغالم ،عند الاقتضاء ،منه ( مطروحا

 لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 .15الذي يتم إثباته وفقا

ينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير المالي  المستحوذة ضمن تجميع أعمالالمنشأة  بلتم إثباته من قالعوض المحتمل الذي  (ه)

 و . 3
ً
 الربح أو الخسارة. ضمنقياس مثل هذا العوض المحتمل بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات  يجب أن يتم لاحقا

 التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة تعيينخيار 

 التزام -لا رجعه فيهبشكل - تعينأن  الأولي،عند الإثبات  ،ن للمنشأةيمك 4/2/2
ً
 مالي ا

ً
تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو ينه أعلى  ا

 الخسارة عندما 
ً
 :أنه ا بسببمّ إ ملاءمة،كثر أينتج عن القيام بذلك معلومات  ماأو عند ،4/3/5الفقرة بموجب بذلك  يكون مسموحا

 ليه إثبات )يشار الإقياس أو الفي  اتساقعدم  -جوهري بشكل - لصيقأو  يزيل )أ(
ً
 كان( "حاسبيالم تماثلالعدم " بلفظ أحيانا

الفقرات  )انظر سس مختلفة أعن قياس الأصول أو الالتزامات أو إثبات المكاسب والخسائر منها على ينشأ لولا ذلك س

 أو  ؛(4/1/32ب-4/1/29ب

قيمة الساس أعلى  أدائها الأصول المالية والالتزامات المالية ويتم تقويممن مات المالية أو من الالتزا ةمجموع ةدار إتتم  )ب(

  ،عادلةال
ً
 و  ،إدارة المخاطرلاستراتيجية موثقة للاستثمارات و وفقا

ً
المجموعة على ذلك  بشأنعلومات المتقديم  يتم داخليا

 الأطرافعن فصاحات "الإ  24 المعيار الدولي للمحاسبةي ف حسب التعريف الوارد) المنشأة دارةإساس إلى كبار موظفي لأ ا

 (.4/1/36ب-4/1/33الفقرات ب انظر دارة المنشأة والرئيس التنفيذي )إمجلس إلى  ،على سبيل المثال ،("العلاقة ذات

دْمَجةالمشتقات  4/3
ُ
 الم

دْمَج ةالمشتق  4/3/1
ُ
 أعقد مختلط يتضمن في  مكون  يه ةالم

ً
 غيرمضيفيضا

ً
بعض التدفقات النقدية للأداة تباين وهو ما يؤدي إلى  — مشتق ا

جمعة
ُ
دْمَجة المشتقةسبب تتو  .المشتقة القائمة بذاتها تشبه بطريقة الم

ُ
 هاكان سيتطلبالتي ، التدفقات النقديةأو كل بعض  تعديلفي  الم

  ،العقد
ً
أو تصنيف  ،سعار أو معدلاتأ مؤشرأو  ،جنبيةأأو سعر صرف عملة  ،أو سعر سلعة ،أو سعر أداة مالية لمعدل فائدة ثابت،وفقا

 لا يكون ذلك المتغير أالي المتغير غير المنه في حالة أ ةطيشر  ،خرآأو متغير  ي،أو مؤشر ائتمان يائتمان
ً
 لا و بطرف في العقد.  مرتبطا

ُ
عد ت

 أداة مالية ولكن يمكن تعاقديب التي تكون مرتبطة ةشتقالم
ً
 ةمشتق ،طرف مقابل مختلف اأو له ،داةبشكل مستقل عن تلك الأ  نقلها ا

عد  اولكنه ة،مُدْمَج
ُ
 .منفصلةأداة مالية ت

 ضيفةالمالية المصول ذات الأ ختلطة المعقود ال

  يتضمنختلط المعقد الإذا كان   4/3/2
ً
في  الواردةالمتطلبات  أن تطبقفيجب على المنشأة يقع ضمن نطاق هذا المعيار، هو أصل  مضيفا

 .على العقد المختلط بكامله 4/1/5-4/1/1الفقرات 

 خرى لأ االعقود المختلطة 

 ختلط يتضمن المعقد الإذا كان  4/3/3
ً
 ليس  مضيفا

ً
ا أصلا  قعو

ً
دْمَجة المشتقة فصلفيجب  ،نطاق هذا المعيار ضمن ا

ُ
 المضيفعن  الم

 بموجب هذا المعيار فقط إذا: ةنها مشتقأوالمحاسبة عنها على 
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  ةمشتقلللم تكن الخصائص الاقتصادية  )أ(
ُ
 للمضيفالخصائص الاقتصادية بشكل وثيق ب ها مرتبطةومخاطر  دْمَجةالم

 ؛ (4/3/8و ب 4/3/5ن بيالفقرت انظر ) هومخاطر 

 أية كانت  )ب(
 
دْمَجة ةالمشتق شروطلها نفس  ،أداة منفصلة

ُ
  ؛ةتعريف المشتق ، ستستوفيالم

لا يتم  هنأالربح أو الخسارة )أي  ضمنغيرات في القيمة العادلة العادلة مع إثبات الت القيمةالمختلط بلم يتم قياس العقد  )ج(

 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة(.مقيس في التزام مالي  المدمجةة فصل المشتق

  المضيففيجب المحاسبة عن العقد  ،مُدْمَجة ةإذا تم فصل مشتق 4/3/4
ً
إذا كان يجب  هذا المعيار ما ولا يتناول . ةالمناسب للمعايير وفقا

دْمَجة ةعرض المشتق
ُ
 .بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الم

 واحد يتضمنكان  إذاعقد الفإن  ،4/3/4و 4/3/3الفقرتين  مما هو منصوص عليه فيبالرغم  4/3/5
ً
دْمَجة شتقاتالم أكثر من أو  ة

ُ
 الم

  ليس والمضيف
ً
  أصلا

ً
اقعا نه بالقيمة العادلة من أالعقد المختلط بأكمله على  نتعيأن للمنشأة يجوز  ،نطاق هذا المعيار ضمن و

 :إذا إلا خلال الربح أو الخسارة 

دْمَجةالمشتقات أو  ةالمشتقكانت  ()أ
ُ
 أو ؛العقدكان سيتطلبها التي  ،التدفقات النقدية جوهري بشكل ل لا تعدّ   الم

 بقليل من  كان ()ب
ً
في  مشابهةمختلطة أداة  أخذلأول مرة يتم  عندما ،على الإطلاق أي تحليل أو بدون  ،تحليلالواضحا

دْمَجةالمشتقات أو  ةفصل المشتق ه يُحظر نأ الحسبان،
ُ
دمج السداد المبكر مثل خيار  ،الم

ُ
في قرض يسمح لحامله بأن  الم

 القرض يسدد 
ً
 .ستنفدةالمتكلفته ما يقارب مقابل  مبكرا

دْمَجة ةقياس المشتق غير قادرة علىولكنها  مضيفها،عن  مُدْمَجة ةصل مشتقفأن تطالبة بموجب هذا المعيار بنشأة مُ المإذا كانت   4/3/6
ُ
 الم

نأن فيجب عليها  ،لاحقةالالي المتقرير الأو في نهاية فترة  ئهاعند اقتنا بشكل منفصل سواءً  نه بالقيمة أالعقد المختلط بكامله على  تعيّ 

 .العادلة من خلال الربح أو الخسارة

فإن  ا،وشروطه احكامهأساس أعلى  اعليه بطريقة يمكن الاعتماد مُدْمَجة ةقياس القيمة العادلة لمشتق غير قادرة علىشأة نالمإذا كانت  4/3/7

دْمَجة ةالقيمة العادلة للمشتق
ُ
غير كانت المنشأة  وإذا. للمضيفهي الفرق بين القيمة العادلة للعقد المختلط والقيمة العادلة تكون  الم

دْمَجة ةيمة العادلة للمشتققياس الق قادرة على
ُ
العقد المختلط  تعيينويتم  4/3/6الفقرة عندئذ  تنطبقف ،هذه الطريقة باستخدام الم

 نه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.أعلى 

 إعادة التصنيف 4/4

تصنيف جميع الأصول المالية  أن تعيدذ فقط حينئفيجب عليها  ،عمالها لإدارة الأصول الماليةأنشأة بتغيير نموذج المعندما تقوم  4/4/1

 للفقرات 
ً
إرشادات لاطلاع على ل. 5/6/2ب-5/6/1وب 4/4/3ب-4/4/1وب ،5/6/7-5/6/1الفقرات  انظر  .4/1/4-4/1/1المتأثرة وفقا

 .إعادة تصنيف الأصول المالية بشأن إضافية

 تصنيف أي التزام مالي. أن تعيدلمنشأة ل لا يجوز  4/4/2

4/4/3  
ُ
  :4/4/2-4/4/1في الظروف إعادة تصنيف لأغراض الفقرات  الآتيةالتغيرات  عدلا ت

 ثم أصبح غير مؤهل ،صافي استثمارلأو تحوط  تدفق نقديلتحوط  علة فياوفمعينة  أداة تحوطفي السابق  يُعد بند كان )أ(

 على هذا النحو؛ 

  ؛صافي استثمارلط تدفق نقدي أو تحو لفي تحوط  معينة وفاعلة بند يصبح أداة تحوط ()ب

 للقسم ال )ج(
ً
 .6/7تغييرات في القياس وفقا
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 القياس 5الفصل 

 الأوليالقياس  5/1

عند الإثبات  ،يجب على المنشأة ،5/1/3التي تقع ضمن نطاق الفقرة  المدينين التجاريينالتحصيل من المبالغ مستحقة باستثناء  5/1/1

 إليهالي بقيمته العادلة الملتزام الاالي أو المصل الأ  أن تقيس الأولي،
ً
 أو  امضافا

ً
في حالة أصل مالي أو التزام مالي ليس  ،امنه مطروحا

الي أو المصل الأ صدار إإلى اقتناء أو عزوها بشكل مباشر التي يمكن  المعاملةبالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، تكاليف 

 الي.الملتزام الا

فيجب على  ،المعاملة سعر تختلف عن  عند الإثبات الأولي، ،اليالملتزام الاالي أو الملأصل للقيمة العادلة إذا كانت ا بالرغم من ذلك، أ5/1/1

 أ.5/1/2الفقرة ب أن تطبقالمنشأة 

 ب على أساس حاسبةالمة أنشالمعندما تستخدم   5/1/2
ً
كل أولي بش يتم إثباتهالأصل  فإن ،التكلفة المستنفدةتاريخ التسوية لأصل يتم قياسه لاحقا

 (.3/1/6ب-3/1/3الفقرات ب انظر) المتاجرةبقيمته العادلة في تاريخ 

المدينين التحصيل من المبالغ مستحقة  الأولي، أن تقيسعند الإثبات  ،يجب على المنشأة ،5/1/1في الفقرة  الواردطلب تبالرغم من الم  5/1/3

من المدينين التحصيل المبالغ مستحقة  كانتإذا ( 15الدولي للتقرير المالي في المعيار  حسب التعريف الوارد) تهممعاملا التجاريين بسعر

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  تمويل مهم على مكون لا تنطوي التجاريين 
ً
 عملية الوسيلة ال)أو عندما تطبق المنشأة  15وفقا

ً
 63للفقرة وفقا

 (.15لمعيار الدولي للتقرير المالي من ا

 لأصول المالية ق لاللاحقياس ال 5/2

 للفقرات المصل الأ  أن تقيسعلى المنشأة  يجب الإثبات الأولي،بعد  5/2/1
ً
 :بما يلي 4/1/5-4/1/1الي وفقا

 ؛ أوالتكلفة المستنفدة )أ(

 أو ؛القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر )ب(

 .القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة )ج(

  التكلفة المستنفدةعلى الأصول المالية التي يتم قياسها ب 5/5في القسم  الواردةمتطلبات الهبوط  أن تطبقأة يجب على المنش 5/2/2
ً
وفقا

 للفقرة  4/1/2للفقرة 
ً
 أ.4/1/2وعلى الأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر وفقا

المعيار الدولي من  94-89)والفقرات  6/5/14-6/5/8في الفقرات  الواردةالتحوط  عن حاسبةالمت متطلبا أن تطبقيجب على المنشأة  5/2/3

محفظة من  تحوطلتحوط القيمة العادلة عن محاسبة لل ، إن كانت منطبقة،"الأدوات المالية: الإثبات والقياس" 39 للمحاسبة

 3مُتحوط له.نه بند أعلى  تعيينهيتم الذي  اليالمصل الأ الفائدة( على  معدلمخاطر 

 لالتزامات المالية اللاحق لقياس ال 5/3

 الملتزام الا أن تقيسيجب على المنشأة الأولي، بعد الإثبات  5/3/1
ً
 .4/2/2-4/2/1 للفقراتالي وفقا

المعيار الدولي ن م 94-89)والفقرات  6/5/14-6/5/8في الفقرات  الواردةالتحوط  عن حاسبةالممتطلبات  أن تطبقيجب على المنشأة  5/3/2

لتزام الاالفائدة( على  معدلتحوط القيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر  عن محاسبةلل ،كانت منطبقة ، إن39 للمحاسبة

 .له مُتحوطنه بند أعلى تعيينه الذي يتم الي الم

                                                                                       
 للفقرة   3

ً
، على أنها سياستها 39ختار الاستمرار في تطبيق متطلبات المحاسبة عن التحوط الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة ، يمكن للمنشأة أن ت7/2/21وفقا

 من المتطلبات الواردة في الفصل 
ً
للمحاسبة  من هذا المعيار. وإذا قامت المنشأة بهذا الخيار، فإن الإشارات الواردة في هذا المعيار إلى متطلبات معينة 6المحاسبية، بدلا

 من ذلك، تطبق المنشأة المتطلبات ذات الصلة للمحاسبة عن التحوط الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة  .لا تكون ذات صلة 6عن التحوط في الفصل 
ً
 .39وبدلا



 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 329 راجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية للم

  التكلفة المستنفدةقياس  5/4

 الأصول المالية

 طريقة الفائدة الفعلية

 احتسابه(. ويجب 5/4/7ب-5/4/1طريقة الفائدة الفعلية )انظر الملحق أ والفقرات ب باستخدامراد الفائدة يإساب تحايجب  5/4/1

 الي باستثناء:الملأصل لجمالي المبلغ الدفتري إعلى  معدل الفائدة الفعليةبتطبيق 

حْدَثة أو  المشتراة المالية الأصول   )أ(
َ
سْت

ُ
يجب على المنشأة  ،الأصول الماليةتلك خص فيما ي .ذات المستوى الائتماني الهابط الم

 .الأوليالإثبات  ابتداءً منللأصل المالي  التكلفة المستنفدةعلى  ةالائتماني بالمخاطر المعدل  معدل الفائدة الفعلية أن تطبق

عد الأصول المالية التي  )ب(
ُ
 لا ت

ً
  أصولا

ً
حْدَثة أو  مشتراة مالية

َ
  أصبحت هاولكن ذات مستوى ائتماني هابط، مُسْت

ً
  لاحقا

ً
أصولا

 ذات مستوى ائتماني هابط
ً
 معدل الفائدة الفعلية أن تطبقيجب على المنشأة  ،تلك الأصول الماليةفيما يخص . مالية

 للأصل المالي في فترات التقرير اللاحقة. التكلفة المستنفدةعلى 

 الملأصل ل التكلفة المستنفدةتطبيق طريقة الفائدة الفعلية على يراد الفائدة بإساب تحاعلى المنشأة التي تقوم في فترة تقرير بب جي 5/4/2
ً
الي وفقا

جمالي المبلغ الدفتري إعلى  معدل الفائدة الفعليةيراد الفائدة بتطبيق إساب تحان تقوم في فترات التقرير اللاحقة بأ ،)ب(5/4/1للفقرة 

بشكل –ن يربط التحس وأمكن ذا مستوى ائتماني هابطلأصل المالي ا لم يعدعلى الأداة المالية بحيث  يةخاطر الائتمانالمإذا تحسنت 

 تحسن في التصنيف الائتماني للمقترض(.حدوث )ب( )مثل 5/4/1في الفقرة  الواردةم تطبيق المتطلبات أن تبعد  وقعبحدث  -موضوعي

 تعديل التدفقات النقدية التعاقدية 

ولا ينتج عن إعادة التفاوض عندما يتم تعديلها لأي سبب آخر  أو ،ية التعاقدية لأصل ماليالتدفقات النقد علىإعادة التفاوض تم يعندما  5/4/3

 
ً
يجب المبلغ الدفتري للأصل المالي و إجمالي ساب تحا أن تعيديجب على المنشأة ف ،هذا المعيارلأو التعديل إلغاء إثبات ذلك الأصل المالي وفقا

 مكسبأن تثبت 
ً
  ا

ً
نه القيمة الحالية للتدفقات أالمبلغ الدفتري للأصل المالي على إجمالي ساب تحاإعادة  يجبو تعديل. من ال أو خسارة

 معدلالأصلي للأصل المالي )أو  بمعدل الفائدة الفعليةالتي يتم خصمها و تعديلها تم  وأ عليها التفاوض إعادة تمالتي  التعاقدية النقدية

عدل الفعلية الفائدة
ُ
سْتَحْدَثة أو المشتراة المالية ول لأصل ةالائتماني بالمخاطر الم

ُ
، عند الاقتضاءأو  ،(ذات المستوى الائتماني الهابط الم

نقح معدل الفائدة الفعلية
ُ
  الم

ً
 للفقرة  محسوبا

ً
المبلغ الدفتري للأصل المالي إلى تعديل  تكبدهاتعاب يتم أأي تكاليف أو وتؤدي . 6/5/10وفقا

 صل المالي المعدل.للأ لمتبقي ا الأجلعلى مدى  هااستنفاديتم و  ،المعدل

 الشطب

ض أن يجب على المنشأة  5/4/4  
ّ
توقعات معقولة باسترداد يها أي لد تتوفر لا  عندماالي الملأصل لالمبلغ الدفتري إجمالي  -بشكل مباشر–تخف

 .()ص(3/2/16الفقرة ب انظر ثبات )الإإلغاء  حالة من حالاتويشكل الشطب  .جزء منهاسترداد أو  بأكملهالي المصل الأ 

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي
ً
 التغييرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة

 التعاقدية النقدية التدفقات تحديد أساس تغير إذا إلا المالي الالتزام أو المالي الأصل على 5/4/9‒5/4/6لا يجوز للمنشأة تطبيق الفقرات  5/4/5

  المالي لتزامالا أو المالي الأصل لذلك
ً
ولهذا الغرض، يشير مصطلح "إحلال معدل الفائدة المرجعي" إلى  .المرجعي الفائدة معدل لإحلال نتيجة

 .6/8/2الإحلال العام على مستوى السوق لمعدل الفائدة المرجعي على النحو الموضح في الفقرة 

 و التزام مالي:أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أقد يتغير  5/4/6

عند الإثبات الأولي للأداة المالية )على سبيل المثال، تعديل الشروط  تم تحديدهاعن طريق تعديل الشروط التعاقدية التي  )أ(

 التعاقدية لاستبدال معدل الفائدة المرجعي الأصلي بمعدل مرجعي بديل(؛ و/أو
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لشروط التعاقدية عند الإثبات الأولي للأداة المالية، دون تعديل الشروط في ا -أو لم يتم النص عليها-بطريقة لم يتم مراعاتها  )ب(

 التعاقدية )على سبيل المثال، تغيير طريقة احتساب معدل الفائدة المرجعي دون تعديل الشروط التعاقدية(؛ و/أو

 دة الاحتياطي(.بسبب تفعيل شرط تعاقدي قائم )على سبيل المثال، بدء العمل ببند قائم يتعلق بمعدل الفائ )ج(

للمحاسبة عن التغيير الذي يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي في أساس  5/4/5كوسيلة عملية، يجب على المنشأة تطبيق الفقرة ب 5/4/7

عمل بها إلا في تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو التزام مالي. ولا تنطبق هذه الوسيلة العملية إلا على هذه التغييرات، ولا يُ 

 الفقرة 
ً
(. ولهذا الغرض، فإن إحلال معدل الفائدة المرجعي لا 5/4/9حدود التغيير الذي يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي )انظر أيضا

 في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية إلا في حال استيفاء كلا الشرطين الآتيين:
ً
 يتطلب تغييرا

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي؛أن يكون التغيير  )أ(
ً
 مباشرة

ً
 باعتباره نتيجة

ً
 ضروريا

 للأساس السابق )أي الأساس الذي يسبق  )ب(
ً
 اقتصاديا

ً
أن يكون الأساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئا

 التغيير مباشرة(.

 للأساس السابق )أي الأساس الذي  من أمثلة التغييرات التي ينشأ عنها أساس جديد لتحديد التدفقات 5/4/8
ً
النقدية التعاقدية مكافئ اقتصاديا

 يسبق التغيير مباشرة(:

استبدال معدل الفائدة المرجعي الحالي المستخدم لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو التزام مالي بمعدل  )أ(

رجعي عن طريق تغيير الطريقة المستخدمة لاحتساب معدل أو تطبيق مثل هذا الإحلال لمعدل الفائدة الم -مرجعي بديل 

للتعويض عن الاختلاف في الأساس بين معدل الفائدة المرجعي الحالي والمعدل ضروري بإضافة فرق ثابت  -الفائدة المرجعي 

 المرجعي البديل؛

اريخ دفع القسائم لغرض تطبيق إحلال معدل التغييرات في فترة إعادة التعيين أو تواريخ إعادة التعيين أو عدد الأيام بين تو  )ب(

 الفائدة المرجعي؛

إضافة نص بشأن معدل الفائدة الاحتياطي إلى الشروط التعاقدية للأصل المالي أو الالتزام المالي للسماح بتطبيق أي تغيير  )ج(

 موضح في البندين )أ( و)ب( أعلاه.

تزام المالي إضافة إلى التغييرات التي يتطلبها إحلال معدل الفائدة المرجعي في أساس تحديد في حالة إجراء تغييرات في الأصل المالي أو الال 5/4/9

 الوسيلة العملية الواردة في الفقرة 
ً
على التغييرات التي يتطلبها  5/4/7التدفقات النقدية التعاقدية، فيجب على المنشأة أن تطبق أولا

بعد ذلك المتطلبات المنطبقة الواردة في هذا المعيار على أي تغييرات إضافية لا تنطبق عليها إحلال معدل الفائدة المرجعي. ثم تطبق المنشأة 

أو  5/4/3الوسيلة العملية. وإذا لم يؤد التغيير الإضافي إلى إلغاء إثبات الأصل المالي أو الالتزام المالي، فيجب على المنشأة تطبيق الفقرة 

اسبة عن ذلك التغيير الإضافي. وإذا أدى التغيير الإضافي إلى إلغاء إثبات الأصل المالي أو ، حسب مقتض ى الحال، للمح5/4/6الفقرة ب

 الالتزام المالي، فيجب على المنشأة تطبيق متطلبات إلغاء الإثبات.

 الهبوط  5/5

 المتوقعة يةخسائر الائتمانالإثبات 

 عامال المنهج

 للفقر  الذي اليالمصل الأ الائتمانية المتوقعة من  خسائر لخسارة ل مخصص أن تثبتيجب على المنشأة  5/5/1
ً
أو  4/1/2 تينيتم قياسه وفقا

عقد ومن قرض تقديم ب تعهدمن أو مع عميل  عقدناتج عن  أصلمن أو  ،في عقد إيجار مستحق التحصيل من مبلغأو  ،أ4/1/2

 للفقرات والتي  ،ضمان مالي
ً
 )د(.4/2/1)ج( أو 4/2/1 و أ( )ز2/1تنطبق عليها متطلبات الهبوط في القيمة وفقا
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التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال  المالية خسارة للأصول  مخصصثبات وقياس لإمتطلبات الهبوط  أن تطبقيجب على المنشأة  5/5/2

 للفقرة 
ً
ولا يجوز خر الدخل الشامل الآ  ضمنالخسارة  مخصص يتم إثبات يجب أن وبالرغم من ذلك، أ.4/1/2الدخل الشامل الآخر وفقا

 .المبلغ الدفتري للأصل المالي في قائمة المركز المالي من يقلص أن

 مساو  الية بمبلغ الملأداة لالخسارة  مخصص أن تقيس ،في كل تاريخ تقرير ،يجب على المنشأة ،5/5/16-5/5/13مع مراعاة الفقرات  5/5/3

منذ الإثبات بشكل جوهري الأداة المالية قد زادت تلك على  يةر الائتمانخاطالمعمر إذا كانت ال على مدىلخسائر الائتمانية المتوقعة ل

 .الأولي

كبيرة في  اتزيادحدثت لجميع الأدوات المالية التي  العمر مدى علىمتطلبات الهبوط هو إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة  من هدفالن إ 5/5/4

المعقولة خذ في الحسبان جميع المعلومات مع الأ  –ساس فردي أو جماعي أعلى  قييمهاتسواء تم  – الأوليمنذ الإثبات  يةالائتمان هامخاطر 

 .للمستقبلمستشرفة تكون بما في ذلك تلك التي  والمؤيدة،

منذ بشكل جوهري في تاريخ التقرير على أداة مالية قد زادت  يةخاطر الائتمانالملم تكن  إذا ،5/5/16-5/5/13مع مراعاة الفقرات  5/5/5

على مدى لخسائر الائتمانية المتوقعة ل الخسارة لتلك الأداة المالية بمبلغ مساو   مخصص أن تقيسيجب على المنشأة ف الأولي،ثبات الإ

12 
ً
 .شهرا

يجب اعتبار التاريخ الذي تصبح فيه  ،لأغراض تطبيق متطلبات الهبوطو  ،اليالمضمان العقود و قروض فيما يخص التعهدات بتقديم ال  5/5/6

 في المنش
ً
 .الأوليتاريخ الإثبات  هو لا رجعة فيه تعهدأة طرفا

في فترة التقرير  هاعمر  مدى علىلخسائر الائتمانية المتوقعة ل الخسارة لأداة مالية بمبلغ مساو   مخصصنشأة قد قامت بقياس المإذا كانت  5/5/7

الخسارة بمبلغ  مخصص أن تقيسفيجب على المنشأة  ،توفاةلم تعد مس 5/5/3ن الفقرة أولكنها قررت في تاريخ التقرير الحالي  ،السابقة

  12على مدى لخسائر الائتمانية المتوقعة ل مساو  
ً
 تاريخ التقرير الحالي. فيشهرا

( هاعكس)أو المتوقعة ية الائتمان لخسائرامبلغ  ، على أنه مكسب أو خسارة هبوط،الربح أو الخسارة ضمنن تثبت أيجب على المنشأة   5/5/8

 لهذا المعيار.  المطلوب الخسارة في تاريخ التقرير إلى المبلغ مخصصلتعديل  لوبالمط
ً
 إثباته وفقا

  يةخاطر الائتمانالمتحديد الزيادات الكبيرة في 

مأن  المنشأةيجب على  ،في كل تاريخ تقرير 5/5/9 . الأوليثبات منذ الإجوهري على أداة مالية قد زادت بشكل  يةخاطر الائتمانالمما إذا كانت  تقيِّّ

  الواقعة في السداد التغير في مخاطر التعثر أن تستخدميجب على المنشأة إجراء التقييم، وعند 
ً
على مدى العمر المتوقع للأداة المالية بدلا

الواقعة على  دادفي الس مخاطر التعثر أن تقارن يجب على المنشأة  ،يميالتقذلك  لإجراءو  .من التغير في مبلغ الخسائر الائتمانية المتوقعة

 الحسبانفي وأن تأخذ  الأوليفي تاريخ الإثبات كما الأداة المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في السداد الواقعة على الأداة المالية 

 التي  ،بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما المتاحة ،والمؤيدة المعقولةالمعلومات 
ً
عد مؤشرا

ُ
منذ  يةخاطر الائتمانالمبيرة في ك اتزيادحدوث  على ت

 .الأوليالإثبات 

 عليهان الأداة المالية أ ددِّّ حُ إذا  لأوليمنذ الإثبات ابشكل جوهري  تزدادالية لم المداة الأ على  يةخاطر الائتمانالمن أ أن تفترضللمنشأة  يجوز  5/5/10

 .(5/5/24ب - 5/5/22في تاريخ التقرير )انظر الفقرات ب منخفضةمخاطر ائتمانية 

على فقط  أن تعتمدلمنشأة للا يجوز ف ،دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهماب ومؤيدة معقولة للمستقبل مستشرفةمعلومات  توفرتإذا  5/5/11

 .الأولينذ الإثبات جوهري م قد زادت بشكل يةخاطر الائتمانالمعند تحديد ما إذا كانت تجاوز موعد الاستحقاق المتعلقة ب علوماتالم

على  )سواءً  وضع تجاوز موعد الاستحقاقب تعلقهامن كثر أ للمستقبل مستشرفةتتسم بأنها  معلومات تتوفرما لا عندف غم من ذلك،وبالر 

 الاستحقاق موعد تجاوز المتعلقة ب علوماتالم أن تستخدمللمنشأة يجوز  ،أو جماعي( بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما يفردساس أ

م بها التي طريقة الوبغض النظر عن  الأولي.منذ الإثبات  يةخاطر الائتمانالمزيادات كبيرة في ت قد حدث تلتحديد ما إذا كان نشأة المتقيِّّ

نذ جوهري مالي قد زادت بشكل المصل الأ على  يةخاطر الائتمانالمهناك افتراض يمكن دحضه بأن ف ية،خاطر الائتمانالملزيادات الكبيرة في ا

. وتستطيع المنشأة دحض هذا الافتراض إذا كان  30التعاقدية موعد استحقاقها بما يزيد عن  المدفوعات تتجاوز عندما  الأوليالإثبات 
ً
يوما

بشكل جوهري  تزدادلم  يةخاطر الائتمانالمن أعلى  تدلل ،بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما متاحة ،ومؤيدة معقولةلدى المنشأة معلومات 

. وعندما  30موعد استحقاقها بما يزيد عن  تتجاوز قد التعاقدية  لمدفوعاتاحتى ولو كانت  الأوليمنذ الإثبات 
ً
 تنه كانأنشأة الم تحدديوما
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  30التعاقدية موعد استحقاقها بما يزيد عن  المدفوعات تتجاوز ن أقبل  يةخاطر الائتمانالمهناك زيادات كبيرة في 
ً
لا ينطبق عندئذ ف ،يوما

 الافتراض الممكن دحضه.

 ية المعدلةالأصول المال

 ،تم تعديلها ولم يتم إلغاء إثبات الأصل المالي وأ بشأنهامن أصل مالي قد تمت إعادة التفاوض التعاقدية إذا كانت التدفقات النقدية  5/5/12

م أن فيجب على المنشأة   للفقرة المللأداة  يةخاطر الائتمانالمزيادة كبيرة في  هناكما إذا كانت تقيِّّ
ً
 مقارنة:طريق  عن 5/5/3الية وفقا

 ؛ التعاقدية المعدلة( الشروط بالاستناد إلىفي تاريخ التقرير ) الواقعةمخاطر التعثر في السداد  )أ(

 (.غير المعدلةالتعاقدية الأصلية  الشروط )بالاستناد إلى الأوليعند الإثبات  الواقعةمخاطر التعثر في السداد  )ب(

حْدَ  أو  المشتراة المالية الأصول 
َ
سْت

ُ
 ذات المستوى الائتماني الهابط ثةالم

في الخسائر الائتمانية  التراكميةفقط التغيرات أن تثبت يجب على المنشأة في تاريخ التقرير  ،5/5/5و  ،5/5/3بالرغم من الفقرتين  5/5/13

  أو  المشتراة المالية لأصول لخسارة  مخصصنها على أ الأولي الإثباتمنذ  عمر ال مدى علىالمتوقعة 
َ
سْت

ُ
ذات المستوى الائتماني  حْدَثةالم

 .الهابط

 على أنه العمر مدى علىالربح أو الخسارة مبلغ التغير في الخسائر الائتمانية المتوقعة  أن تثبت ضمن يجب على المنشأة ،في كل تاريخ تقرير 5/5/14

مكسب  على أنها العمر مدى على المتوقعة نيةفي الخسائر الائتما الإيجابيةالتغيرات  أن تثبتويجب على المنشأة  .مكسب أو خسارة هبوط

تم تضمينها في  ة التيقل من مبلغ الخسائر الائتمانية المتوقعأ العمر مدى على حتى ولو كانت الخسائر الائتمانية المتوقعة ،هبوط

قد  لتدفقات النقدية ا
ُ
 .الأوليعند الإثبات  رةالم

 مع العملاء دو عقالناتجة عن  صول الأ و  تجاريينللمبالغ مستحقة التحصيل من المدينين المبسط  منهج

  في عقود الإيجار  مستحقة التحصيل بالغالمو 

  أن تقيسيجب على المنشأة  ،5/5/5و 5/5/3بالرغم من الفقرتين  5/5/15
ً
لخسائر الائتمانية المتوقعة لالخسارة بمبلغ مساو   مخصصدائما

 :لما يلي العمر  مدى على

نطاق  ضمنالتي تنتج عن معاملات تقع  مع العملاء دو عقالناتجة عن صول الأ أو  لمدينين التجاريينامن المبالغ المستحقة  )أ(

 والتي: ،15المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تمويل مهم  مكون  تتضمنلا  (1)
ً
 الوسيلة العمليةتطبق المنشأة  ما)أو عند 15للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقا

 للفقرة 
ً
 (؛ أو15لمعيار الدولي للتقرير المالي من ا 63وفقا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  مكون  تتضمن (2)
ً
سياستها  ضمن ،إذا اختارت المنشأة ،15تمويل مهم وفقا

يجب و . العمر مدى علىلخسائر الائتمانية المتوقعة ل الخسارة بمبلغ مساو   أن تقيس مخصص ،المحاسبية

صول الأ أو  المدينين التجاريينالتحصيل من المبالغ مستحقة  جميع تلكى تطبيق تلك السياسة المحاسبية عل

 التحصيل من مستحقة المبالغبشكل منفصل على  تطبيقها يجوز ولكن  ،مع العملاء دو عقالناتجة عن 

 .مع العملاء عقودالناتجة عن صول الأ و  المدينين التجاريين

إذا  ،16تنتج عن معاملات تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي التي  يجار الإ مستحقة التحصيل في عقود  بالغالم )ب(

 علىلخسائر الائتمانية المتوقعة ل الخسارة بمبلغ مساو   أن تقيس مخصص ،سياستها المحاسبية ضمن ،اختارت المنشأة

يجوز ولكن  ،لإيجارفي عقود ا مستحقة التحصيل بالغالمتلك السياسة المحاسبية على جميع  تطبيقيجب و  .العمر مدى

 . في عقود الإيجار التمويلي والتشغيلي التحصيل ةمستحق بالغالمبشكل منفصل على  تطبيقها

في عقود  مستحقة التحصيل بالغالمو  المدينين التجاريينمن لمبالغ مستحقة التحصيل سياستها المحاسبية ل أن تختارللمنشأة  يجوز  5/5/16

 .هامستقل عن بعضبشكل مع العملاء  دو عقالناتجة عن صول الأ و الإيجار 
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 قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة

 :تظهر بطريقةالية المداة من الأ الخسائر الائتمانية المتوقعة  أن تقيسيجب على المنشأة  5/5/17

 مبلغ )أ(
ً
 ومرجح غير متحيز  ا

ً
 ؛ النواتج المحتملةمن  مدىتقويم عن طريق يتم تحديده بالاحتمالات  ا

  ؛مة الزمنية للنقودالقي )ب(

سابقة الحداث الأ  بشأنمتاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما في تاريخ التقرير التي تكون  والمؤيدة المعقولةعلومات الم )ج(

 الظروف الاقتصادية المستقبلية.  بشأن توقعاتالحالية و الظروف الو 

في  أن تأخذيجب عليها  وبالرغم من ذلك، .محتمل تصور كل أن تحدد شأة بالضرورة المن لا يلزم ،عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة 5/5/18

خسارة  حدوثعدم  واحتمالخسارة ائتمانية حدوث احتمال أثر  إظهار عن طريقخسارة ائتمانية حدوث أو احتمال  خطرالحسبان 

 حتى ولو كان احتمال حدوث خسارة ائتمانية منخفض ،ائتمانية
ً
. ا

ً
 جدا

تعاقدية )بما في الفترة لل الحد الأقص ى هوخذها في الحسبان عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة ألفترة التي يجب الحد الأقص ى لن إ 5/5/19

الفترة تلك حتى ولو كانت  ،من ذلك طول أ فترةأية وليس  يةلمخاطر الائتمانل معرضة على مداهاالمنشأة  التي تكون ذلك خيارات التمديد( 

 .عمالقة مع ممارسة الأ طول متفالأ 

 من مكون قرض ومكون الأدوات المالية  تتضمن بعض بالرغم من ذلك، 5/5/20
ً
لمنشأة على طلب ل التعاقدية قدرةالو  تعهد غير مسحوب،كلا

 لخسائر الائتمانية لتعرض المنشأة  لا تجعل غير المسحوب التعهدالسداد وإلغاء 
ً
 تلكمثل يخص  فيماو شعار التعاقدية. على فترة الإ قاصرا

تكون من المتوقع أن الفترة التي  ىعلى مدالخسائر الائتمانية المتوقعة  أن تقيسيجب على المنشأة  ،حدها دون غيرهاو  ،الأدوات المالية

حتى  ية،ئتمانخاطر الا المدارة إبإجراءات  المتوقعة فيها تقليل الخسائر الائتمانية يتم التي لنلخسائر الائتمانية و ل خلالهاالمنشأة معرضة 

 تعاقدية.الفترة لل الأقص ىالحد لو امتدت تلك الفترة إلى ما بعد و 

 إعادة تصنيف الأصول المالية  5/6

 للفقرة المعادت أإذا  5/6/1
ً
من تاريخ إعادة بأثر مستقبلي إعادة التصنيف  أن تطبقيجب عليها ، ف4/4/1نشأة تصنيف أصول مالية وفقا

  إثباتها تم أي مكاسب أو خسائر )بما في ذلك مكاسب أو خسائر الهبوط( أو فائدة ن تعدلألمنشأة ل ولا يجوز التصنيف. 
ً
. وتبين سابقا

 متطلبات إعادة التصنيف. 5/6/7-5/6/2الفقرات 

 القياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو  صنفإلى  التكلفة المستنفدةالقياس ب صنفنشأة تصنيف أصل مالي من المعادت أإذا  5/6/2

التكلفة عن الفرق بين  ةي مكسب أو خسارة ناشئأيتم إثبات و . التصنيف فيتم قياس قيمته العادلة في تاريخ إعادة ،الخسارة

 الربح أو الخسارة. ضمنالسابقة للأصل المالي والقيمة العادلة  المستنفدة

التكلفة القياس ب صنفالخسارة إلى  و أل الربح القياس بالقيمة العادلة من خلا صنفنشأة تصنيف أصل مالي من المعادت أإذا  5/6/3

لاطلاع على ل 5/6/2)انظر الفقرة ب .مبلغه الدفتري الجديدإجمالي قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح  فإن ،المستنفدة

 ومخصص الخسارة في تاريخ إعادة التصنيف(. معدل الفائدة الفعليةتحديد ب المتعلقة لإرشاداتا

القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل  صنفإلى  التكلفة المستنفدةالقياس ب صنفنشأة تصنيف أصل مالي من المعادت أا إذ 5/6/4

التكلفة مكسب أو خسارة ناشئة عن الفرق بين ي أيتم إثبات و فيتم قياس قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف.  ،الشامل الخر

ولا يتم تعديل معدل الفائدة الفعلية وقياس الخسائر  .الدخل الشامل الخر ضمنالعادلة  والقيمة المالي السابقة للأصل المستنفدة

 
ً
 (.5/6/1لإعادة التصنيف )انظر الفقرة ب الائتمانية المتوقعة نتيجة

التكلفة القياس ب فصنالقياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر إلى  صنفنشأة تصنيف أصل مالي من المعادت أإذا  5/6/5

المكسب أو الخسارة  إزالةيتم ومع ذلك، تم إعادة تصنيف الأصل المالي بقيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف. يف ،المستنفدة

 تم إثباتها  التي التراكمية
ً
 مقابل القيمة العادلة للأصل المالي في هاتعديليتم الدخل الشامل الخر من حقوق الملكية و  ضمن سابقا

 
ً
 ب أنه الأصل المالي في تاريخ إعادة التصنيف كما لو  يتم قياس ،لذلك تاريخ إعادة التصنيف. ونتيجة

ً
التكلفة كان يتم قياسه دائما
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الربح أو الخسارة ولذلك فهو ليس تعديل إعادة تصنيف  على الدخل الشامل الخر ولكنه لا يؤثر علىيؤثر هذا التعديل و . المستنفدة

الفائدة الفعلية وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة  معدللا يتم تعديل و (. "عرض القوائم المالية" 1 لدولي للمحاسبةالمعيار ا)انظر 

 
ً
 (5/6/1)انظر الفقرة ب .لإعادة التصنيف نتيجة

القياس بالقيمة  صنفالقياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إلى  صنفنشأة تصنيف أصل مالي من المعادت أإذا  5/6/6

لاطلاع ل 5/6/2)انظر الفقرة ب .بالقيمة العادلةيتم الاستمرار في قياسه الأصل المالي فإن  ،العادلة من خلال الدخل الشامل الخر

 (.خسارة في تاريخ إعادة التصنيفال مخصصو  معدل الفائدة الفعليةتحديد ب المتعلقة لإرشاداتعلى ا

القياس بالقيمة  صنفالقياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر إلى  صنفأصل مالي من نشأة تصنيف المعادت أإذا  5/6/7

تصنيف المكسب أو  إعادةويتم بالقيمة العادلة. يتم الاستمرار في قياسه الأصل المالي  ، فإنالعادلة من خلال الربح أو الخسارة

 ضمن إثباتها تم التي التراكميةالخسارة 
ً
نه تعديل إعادة أل الشامل الخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على الدخ سابقا

 (.1 المعيار الدولي للمحاسبةتصنيف في تاريخ إعادة التصنيف )انظر 

 المكاسب والخسائر  5/7

 الربح أو الخسارة ما لم: منض ،يتم قياسه بالقيمة العادلةالذي  ،اليالملتزام الاالي أو المصل الأ يجب إثبات مكسب أو خسارة من  5/7/1

 جزء يكن ()أ
ً
المعيار الدولي من  94-89الفقرات ، عند الاقتضاءو  ،6/5/14-6/5/8 من علاقة تحوط )انظر الفقرات ا

 ؛ أوالفائدة( معدلتحوط القيمة العادلة لمحفظة تحوط من مخاطر  عن محاسبةلل 39 للمحاسبة

 في  يكن )ب(
ً
 ضمنالمكاسب والخسائر من ذلك الاستثمار  أن تعرضالمنشأة قد اختارت  وتكون  حقوق ملكية أدواتاستثمارا

 للفقرة 
ً
 أو ؛5/7/5الدخل الشامل الخر وفقا

 تم  يكن ()ج
ً
 ماليا

ً
التغيرات ثار آ بأن تعرضنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والمنشأة مطالبة أعلى  تعيينهالتزاما

 للفقرة  ضمنزام لالتل يةئتمانالا خاطر المفي 
ً
 أو ؛5/7/7الدخل الشامل الخر وفقا

 للفقرة  يكن ()د
ً
 يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر وفقا

ً
 ماليا

ً
بأن والمنشأة مطالبة أ 4/1/2أصلا

 للفقرة  الدخل الشامل ضمنبعض التغيرات في القيمة العادلة  تثبت
ً
 .5/7/10الخر وفقا

 :ماالربح أو الخسارة فقط عند ضمن الأرباحثبات توزيعات يتم إ أ5/7/1

 ؛ المدفوعة رباحتوزيعات الأ  تسلمحق المنشأة في تأكد ي )أ(

  ؛رباحبتوزيعات الأ  رتبطةالمقتصادية الانافع المدفق إلى المنشأة تت أنالمرجح يكون من  )ب(

 .عتماد عليهابطريقة يمكن الا رباح قياس مبلغ توزيعات الأ  من الممكنيكون  )ج( 

 جزء والذي لا يُعد التكلفة المستنفدةيتم قياسه بالذي  اليالمصل الأ يجب إثبات مكسب أو خسارة من  5/7/2
ً
من علاقة تحوط )انظر  ا

تحوط القيمة العادلة عن اسبة للمح 39 المعيار الدولي للمحاسبةمن  94-89الفقرات  ،عند الاقتضاءو  ،6/5/14-6/5/8الفقرات 

 للفقرة  ما يتمالربح أو الخسارة عند ضمنالفائدة(  معدلظة من مخاطر لتحوط محف
ً
إلغاء إثبات الأصل المالي أو إعادة تصنيفه وفقا

إذا  5/6/4و 5/6/2الفقرتين  أن تطبقيجب على المنشأة و الهبوط.  خسائر أو  مكاسبأو لإثبات  ستنفادالا من خلال عملية أو  5/6/2

يتم الذي الي الملتزام الا. ويجب إثبات مكسب أو خسارة من التكلفة المستنفدةالقياس ب فصنمن  ةمالي أصول تصنيف  أعادت

 جزء والذي لا يُعد التكلفة المستنفدةقياسه ب
ً
 94-89، الفقرات عند الاقتضاءو  ،6/5/14-6/5/8من علاقة تحوط )انظر الفقرات  ا

 و أالربح  ضمنالفائدة(  معدلدلة لتحوط محفظة من مخاطر تحوط القيمة العا عن حاسبةللم 39 المعيار الدولي للمحاسبةمن 

 المتعلقة لإرشاداتلاطلاع على ال 5/7/2)انظر الفقرة  .ستنفادالا الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات الالتزام المالي ومن خلال عملية 

 (.ةجنبيلأ ا صرف العملاتخسائر  و أمكاسب ب

 للفقرات  ،علاقة تحوط ضمن مُتحوط لهاالتي هي بنود  ،الية أو الالتزامات الماليةيجب إثبات مكسب أو خسارة من الأصول الم 5/7/3
ً
وفقا

تحوط القيمة العادلة لتحوط عن محاسبة لل 39 المعيار الدولي للمحاسبةمن  94-89الفقرات  ،عند الاقتضاءو  ،6/5/8-6/5/14

 الفائدة. معدلمحفظة من مخاطر 
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 الم أثبتتإذا  5/7/4
ً
فيما ف ،(3/1/6وب 3/1/3بو ، 3/1/2تاريخ التسوية )انظر الفقرات على أساس حاسبة المية باستخدام مال نشأة أصولا

خلال الفترة  استلامهيتم سلا يتم إثبات أي تغير في القيمة العادلة للأصل الذي ، التكلفة المستنفدةبلأصول التي يتم قياسها ا يخص

يجب إثبات التغير في  ،التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لأصول ففيما يخص امن ذلك،  وبالرغم. التسويةوتاريخ  المتاجرةما بين تاريخ 

 للفقرة مقتض ى الحال  حسب ،الدخل الشامل الخر ضمنالربح أو الخسارة أو  ضمنالقيمة العادلة 
ً
ويجب اعتبار  .5/7/1وفقا

 .الهبوطلأغراض تطبيق متطلبات  الأوليهو تاريخ الإثبات  المتاجرةتاريخ 

 حقوق الملكية أدواتفي  اتالاستثمار 

التغيرات اللاحقة في القيمة  ،الدخل الشامل الخر ضمن ،عرضلا رجعه فيه بأن تباختيار  أن تقومللمنشأة  يجوز  الأولي،عند الإثبات  5/7/5

 مُحتفظليست وهي العادلة لاستثمار في أداة حقوق ملكية تقع ضمن نطاق هذا المعيار 
ً
 عوضيست ولبها للمتاجرة  ا

ً
  ا

ً
أثبتته  محتملا

لإرشادات لاطلاع على ال 5/7/3)انظر الفقرة ب .3ينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير المالي  أعمالتجميع  ضمن المنشأة المستحوذة

 (الأجنبيةصرف العملات مكاسب أو خسائر ب المتعلقة

 اتالاستثمار تلك رباح من توزيعات الأ  ،الربح أو الخسارة ضمن أن تثبت،عليها فيجب  ،5/7/5في الفقرة  الواردنشأة بالاختيار الم قامتإذا  5/7/6

 للفقرة 
ً
 .أ5/7/1وفقا

 نها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أعلى  المعينةالالتزامات 

 مكسب أن تعرضيجب على المنشأة  5/7/7
ً
  ا

ً
يمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة نه بالقأعلى تعيينه الذي تم الي الملتزام الامن  أو خسارة

 للفقرة 
ً
 :كما يلي 4/3/5أو الفقرة  4/2/2وفقا

 ضمن الدخل الشامل الخر عرض أن يُ يجب  ()أ
ُ
إلى التغيرات في  عَزْوهالتغير في القيمة العادلة للالتزام المالي الذي يمكن  مبلغ

  ،(5/7/20ب-5/7/13لذلك الالتزام )انظر الفقرات ب يةخاطر الائتمانالم

  المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة للالتزامالربح أو الخسارة  ضمنعرض يُ  يجب أن )ب(

 في حدوث أو تضخم )أ(  البند في الموضحةلالتزام ل يةئتمانالا خاطر المالتغيرات في ثار آمعالجة  تكنوذلك ما لم 
ً
 تماثلعدم سببا

 5/7/12ب-5/7/10بو  5/7/7ب-5/7/5الفقرات ب توفر (. و 5/7/8الحالة تنطبق الفقرة  لكت )وفيالربح أو الخسارة  ضمنمحاسبي 

 .ستتضخم انهأأو  ،محاسبي تماثلعدم حالة  حدثتس تحول تحديد ما إذا كان ترشاداإ

 في حدوث، أو تضخم،  5/7/7في الفقرة الواردة المتطلبات  كانتإذا  5/7/8
ً
يجب ف ،أو الخسارةالربح  ضمنمحاسبي  تماثلعدم حالة سببا

لذلك الالتزام(  يةخاطر الائتمانالمعرض جميع المكاسب أو الخسائر من ذلك الالتزام )بما في ذلك آثار التغيرات في أن تعلى المنشأة 

 الربح أو الخسارة. ضمن

جميع المكاسب أو  ،أو الخسارة الربح ضمن ،ن تعرضأيجب على المنشأة  ،5/7/8و 5/7/7في الفقرتين  الواردةبالرغم من المتطلبات  5/7/9

 نها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.أعلى  تعيينهاالتي تم وعقود الضمان المالي  القروضبتقديم تعهدات الالخسائر من 

 بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر المقيسة الأصول 

خسارة من الأصل المالي الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الكسب أو الم ،الدخل الشامل الخر ضمنيُثبت،  يجب أن 5/7/10

 للفقرة 
ً
صرف العملات ( ومكاسب وخسائر 5/5باستثناء مكاسب أو خسائر الهبوط )انظر القسم  ،أ4/1/2الشامل الخر وفقا

 ،إلغاء إثبات الأصل المالي ما يتمأو إعادة تصنيفه. وعند يتم إلغاء الأصل المالين أإلى  ،أ(5/7/2بو  5/7/2)انظر الفقرتين ب الاجنبية

  تم إثباتها التي التراكميةفإن المكسب أو الخسارة 
ً
من حقوق الملكية إلى الربح أو  هاعاد تصنيفيُ الدخل الشامل الخر  ضمن سابقا

القياس  صنفمن المالي دة تصنيف الأصل إعا وفي حالة(. 1 المعيار الدولي للمحاسبةنه تعديل إعادة تصنيف )انظر أالخسارة على 

 تم إثباتها التيالتراكمية عن المكسب أو الخسارة  أن تحاسبفيجب على المنشأة  ،بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر

 
ً
 للفقرتين  ضمن سابقا

ً
 طريقة الفائدة سابها باستخدامتحاالفائدة التي تم  ويتم إثبات .5/6/7و 5/6/5الدخل الشامل الخر وفقا

 الربح أو الخسارة. ضمن الفعلية
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 للفقرة  إذا ،5/7/10في الفقرة  موضحكما هو  5/7/11
ً
فإن  ،أ4/1/2تم قياس أصل مالي بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الخر وفقا

تم قياس  كان قد الربح أو الخسارة لو  ضمنها إثبات سيتمهي نفس المبالغ التي كان تكون الربح أو الخسارة  ضمنالمبالغ التي يتم إثباتها 

 .التكلفة المستنفدةالأصل المالي ب

 التحوط عن حاسبةالم 6الفصل 

  هاالتحوط ونطاق عن حاسبةمن المهدف ال 6/1

دوات المالية لإدارة الأ  لمنشأة تستخدمخاطر الم أنشطة إدارةثر عن أ ،في القوائم الماليةالتعبير، التحوط هو  عن حاسبةمن المهدف إن ال 6/1/1

 أدواتفي حالة الاستثمارات في  ،ن تؤثر على الربح أو الخسارة )أو الدخل الشامل الآخرأعن مخاطر معينة يمكن  ةالناشئ اتالتعرض

 للفقرة  ضمنالعادلة  تهاعرض التغيرات في قيمأن تحقوق الملكية التي اختارت المنشأة 
ً
ا هذ هدفيو  .(5/7/5الدخل الشامل الآخر وفقا

ق التحوط التي  أدوات التعبير عن مضمون إلى  المنهج طب 
ُ
 .رهااثآو  الغرض منها لأجل إتاحة فهموذلك التحوط لها المحاسبة عن ت

 للفقرات  له علاقة تحوط بين أداة تحوط وبند مُتحوط تعيين أن تختارللمنشأة  يجوز   6/1/2
ً
فيما و . 6/3/25ب-6/2/1وب 6/3/7-6/2/1وفقا

أو الخسارة من أداة التحوط والبند  المكسبعن  أن تحاسبيجب على المنشأة  ،التأهل ضوابطالتحوط التي تستوفي  قاتيخص علا

تحوط
ُ
 للفقرات  له الم

ً
تحوط6/5/28ب-6/5/1وب 6/5/14-6/5/1وفقا

ُ
يجب المنشأة فإن  ،بنودمن المجموعة  له . وعندما يكون البند الم

 .6/6/16ب-6/6/1وب 6/6/6-6/6/1في الفقرات  الواردة ضافيةبالمتطلبات الإ  أن تلتزمعليها 

فيما و )بسبب التعرض لمخاطر معدل الفائدة  الالتزامات المالية وأ اليةالم من الأصول حفظة لمفيما يخص التحوط للتغير في القيمة العادلة  6/1/3

 39 المعيار الدولي للمحاسبةفي  الواردةالتحوط  نع حاسبةالممتطلبات  أن تطبقللمنشأة  يجوز ، (وحده دون غيره مثل هذا التحوط يخص

 من تلك 
ً
  أن تطبقيجب على المنشأة  ،في هذا المعيار. وفي تلك الحالة الواردةبدلا

ً
تحوط القيمة عن محاسبة للالمتطلبات المحددة أيضا

إرشادات فقرات أ و 89أ و81لفقرات مبلغ عملة )انظر ا الذي يُعدجزء ال تعينأن الفائدة و  معدلالعادلة لتحوط محفظة من مخاطر 

تحوطأعلى  (39 المعيار الدولي للمحاسبةمن  132 -114التطبيق 
ُ
 .له نه البند الم

 التحوط أدوات 6/2

 الأدوات المؤهلة

 المحررة باستثناء بعض الخيارات ،بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على أنها أداة تحوط ايتم قياسه ةمشتق تعيين يجوز   6/2/1

 (.6/2/4)انظر الفقرة ب

نه أداة أيتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على  ،مشتق غير أو التزام مالي  ،مشتق غير أصل مالي  يجوز تعيين 6/2/2

  تحوط ما لم يكن
ً
 ماليا

ً
مبلغ التغير في قيمته العادلة له عرض يُ و نه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أعلى  تعيينهتم التزاما

 للفقرة  ضمنلذلك الالتزام  يةخاطر الائتمانالمإلى التغيرات في  عزوهالذي يمكن 
ً
وفيما يخص . 5/7/7الدخل الشامل الخر وفقا

مشتق على غير مشتق أو لالتزام مالي  غير لأصل مالي جنبية لأ امخاطر العملة  مكون  يجوز تعيين ،جنبيةالأ  عملةالمخاطر من  تحوطال

 في أداة حقوق ملكية أ ةطينه أداة تحوط شر أ
ً
الدخل  ضمنالعادلة  تهاالتغيرات في قيم أن تعرضالمنشأة اختارت لا يكون استثمارا

 للفقرة 
ً
 .5/7/5الشامل الخر وفقا

 لمجموعة أو المنشأةا من خارجتقرير )أي لعدة لالمالمنشأة  من خارجمع طرف التي تكون  العقود فإن ،التحوط عن حاسبةالملأغراض  6/2/3

 تحوط. أدواتنها أعلى هي وحدها التي يمكن تعيينها ( التي يتم التقرير عنها المنفردة

 التحوط أدوات تعيين

 هي:نها أداة تحوط. والاستثناءات الوحيدة المسموح بها أعلى  بأكملها، ،للتحوطالأداة المؤهلة تعيين يجب   6/2/4
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وليس التغير في قيمته  ،خيارلل الحقيقيةفي القيمة فقط التغير وتعيين عن القيمة الزمنية لعقد خيار  الحقيقيةفصل القيمة  )أ(

 ؛ (6/5/33ب-6/5/29وب 6/5/15نه أداة تحوط )انظر الفقرات أعلى  ،الزمنية

وليس  الآجل،للعقد  في قيمة العنصر الفوريفقط التغير  وتعينفصل العنصر الآجل عن العنصر الفوري لعقد آجل  )ب( 

من  استثناؤهو  أسعار العملات الأجنبيةأساس الفرق المبني على فصل  يجوز  ،وبالمثل ؛نه أداة التحوطأعلى  ،العنصر الآجل

  ؛(6/5/39ب-6/5/34وب 6/5/16نها أداة التحوط )انظر الفقرات أأداة مالية على  تعيين

علاقة  ضمننه أداة التحوط أعلى  ،في المائة من المبلغ الاسمي 50مثل نسبة  ،بأكملها جزء من أداة التحوط يجوز تعيين )ج(

ن على أنه لا يجوز  بالرغم من ذلك،تحوط. و  لأداة التحوط عندما يكون العادلة  ةقيمال في تغيرالمن  أداة تحوط جزء  أن يُعي 

 
ً
 فقط عن جزء من الفترة الزمنية التي تبقى خلالها أداة التحوط قائمة.ذلك الجزء ناتجا

)بما في ذلك تلك الحالات  نها أداة تحوطأى عل بشكل مشترك تعينهاوأن  ،مجموعةعلى أنها  مما يلي توليفة ةأي تنظر إلىأن للمنشأة  يجوز  6/2/5

 (:ى الأخر تحوط ال أدوات تلك الناشئة عن تعوض التحوط أدواتالتي يكون فيها الخطر أو المخاطر الناشئة عن بعض 

  ؛نهاشتقات أو جزء مالم ()أ

 .شتقات أو جزء منهاالمغير  ()ب

 تضم خيار التي شتقة المداة الأ لا تعد  بالرغم من ذلك،  6/2/6
ً
  ا

ً
( مؤهلة الفائدة معدل طوق عقد  على سبيل المثال،شترى )خيار مُ مع  محررا

 للفقرة ب)ما لم تكن م التعيينفي تاريخ  محرر  خيارصافي  –في حقيقة الأمر- أداة تحوط إذا كانتأنها للوصف ب
ً
 ،وبالمثل .(6/2/4ؤهلة وفقا

 ا( مجزاء منهأكثر )أو أداتين أو أيجوز تعيين 
ً
عداناجتماعهما عند  إذا كانتا فقط ،نهما أداة تحوطأعلى  معا

ُ
صافي  –في حقيقة الأمر- لا ت

 للفقرة ب التعيينفي تاريخ محرر  خيار
ً
 (. 6/2/4)ما لم تكونا مؤهلتين وفقا

تحوط البنود  6/3
ُ
  لهاالم

 البنود المؤهلة

 بند الن يكون أيمكن  6/3/1
ُ
  له تحوطالم

ً
 أو التزام أصلا

ً
 أو  ،تم إثباته ا

ً
 مؤكدا

ً
 عمليةوصافي استثمار في أمتوقعة  أو معاملة ،لم يتم إثباتهتعهدا

تحوطأويمكن  .جنبيةأ
ُ
 :له ن يكون البند الم

  )أ(
ً
 منفردا

ً
 أو ؛بندا

 (. 6/6/16ب-6/6/1و ب 6/6/6-6/6/1فقرات لمع مراعاة ابنود )من المجموعة  )ب(

 بند الوقد يكون 
ُ
 أ له تحوطالم

ً
 (.6/3/25ب-6/3/7وب 6/3/7 اتالبنود )انظر الفقر  مثل هذا البند أو مجموعةأحد مكونات يضا

تحوط  6/3/2
ُ
 .بطريقة يمكن الاعتماد عليها هقياس من الممكنله يجب أن يكون البند الم

ت 6/3/3
ُ
 .مرجحة بدرجة كبيرةكون المعاملة تفيجب أن  ،(مكوناتهاحد أ)أو  متوقعةمعاملة  له حوطإذا كان البند الم

 للفقرة  له بند مُتحوطأنه للوصف بن يتأهل أتعرض يمكن الذي يتألف من –التعرض المجمع  6/3/4
ً
 يجوز تعيينه -مشتقةمن و  6/3/1وفقا

ستقبلية المعاملات المتعرض مجمع )أي ب متوقعةمعاملة  هذاشمل (. وي6/3/4ب-6/3/3)انظر الفقرات ب له نه بند مُتحوطأعلى 

 بدرجة كبيرة، ( إذا كان ذلك التعرض المجمع ةتعرض ومشتقالتي ينشأ عنها  غير الملزمة المرتقبة
ً
كانت المعاملة مؤهلة للوصف و مرجحا

  له بند مُتحوط انهأب
ً
 .بمجرد أن تحدث وبالتالي لم تعد توقعا

مع المتوقعة والمرجحة بدرجة كبيرة ملات اعالمأو  التعهدات المؤكدة و أالالتزامات  و أالأصول فإن  ،التحوط عن سبةحاالملأغراض  6/3/5

التحوط  عن حاسبةالم تطبيق. ويمكن مُتحوط لهانها بنود أعلى هي وحدها التي يمكن تعيينها  ،تقريرلعدة لالمالمنشأة  من خارجطرف 

أو القوائم المالية المنفصلة لتلك المنشآت وليس  نفردةفي القوائم المالية الم فقط هاالمجموعة نفس ضمننشآت المعلى المعاملات بين 

في المعيار  حسب التعريف الوارد ،ستثماريةالا لمنشأة لباستثناء القوائم المالية الموحدة  ،في القوائم المالية الموحدة للمجموعة
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ستبعد محيث لا  ،10المالي الدولي للتقرير 
ُ
 ن ت

ُ
ستثمارية ومنشآتها التابعة التي يتم الا نشأة المبين  القوائم المالية الموحدة المعاملات

 .قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

 مستحق ،المثال سبيل على) نقدي لبند الأجنبية العملة مخاطر تتأهل أن يجوز  ،6/3/5لفقرة من استثناء وعلى سبيل الا  بالرغم من ذلك، 6/3/6

 نتج إذا الموحدة، المالية القوائم في له مُتحوط بند بأنها للوصف المجموعة منشآت بين( تابعتين منشأتين بين التحصيل مستحق/السداد

  التوحيد عند بالكامل استبعادها يتم لا الأجنبية العملات صرف سعر عن ناشئة خسائر أو لمكاسب تعرض عنها
ً
 الدولي للمعيار وفقا

  ".الأجنبية العملات صرف أسعار في التغيرات آثار" 21 ةللمحاسب
ً
سعار صرف أمكاسب وخسائر فإن  ،21 للمعيار الدولي للمحاسبةووفقا

يكون البند النقدي عندما  ،عند التوحيدبالكامل استبعادها لا يتم جموعة الممن البنود النقدية بين منشآت الناتجة جنبية العملات الأ 

 
ً
 العملة مخاطرتأهل تأن  يجوز  ذلك،لضافة إو مختلفة.  وظيفية عملات تستخدمانالمجموعة  ضمنبين منشأتين  في معاملةمتداولا

ن أ شريطةفي القوائم المالية الموحدة  له بند مُتحوطأنها للوصف ببين منشآت المجموعة ومرجحة بدرجة كبيرة  متوقعةلمعاملة جنبية لأ ا

م قَو 
ُ
على الربح أو الخسارة جنبية لأ ا العملة مخاطرتؤثر ن أالمعاملة و تلك للمنشأة الداخلة في  الوظيفيةبعملة خلاف العملة المعاملة  ت

 .ةالموحد

تحوط لهاالبنود  تعيين
ُ
 الم

 بند تعينأن للمنشأة يجوز  6/3/7
ً
 أو بأكمله  ا

ً
تحوطانه أبند على ل مكونا

ُ
ت في يشمل البند الكامل جميع التغيراو علاقة تحوط.  ضمن له لبند الم

 في التدفقات كامل التقلبقل من كامل التغير في القيمة العادلة أو أما هو  المكون بند. ويشمل لالتدفقات النقدية أو القيمة العادلة ل

 :لها مُتحوطنها بنود أ( على تجميعاتها)بما في ذلك  من المكوناتالآتية  نواعالأ  فقط تعينأن للمنشأة يجوز  ،بند. وفي تلك الحالةلالنقدية ل

محددة  مخاطرإلى خطر أو  اعزوهيمكن والتي القيمة العادلة لبند  التغيرات في التغيرات في التدفقات النقدية أووحدها  ()أ

بشكل  المخاطر مكون تحديد  عين،المسوق السياق هيكل  في تقييم من الممكن، بالاستناد إلىيكون  شريطة أن ،(المخاطر مكون )

 تعيينالمخاطر  مكوناتتتضمن و (. 6/3/15ب- -6/3/8)انظر الفقرات ب الاعتماد عليها وقياسه بطريقة يمكنمنفصل 

سعر محدد أو متغير آخر عن فقط التي تزيد أو تقل  له في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند مُتحوط التغيرات

 (.من جانب واحد المخاطر)

ختارةتعاقدية النقدية التدفقات من الكثر أواحد أو  )ب(
ُ
 .الم

 (.6/3/20ب-6/3/16بند )انظر الفقرات بالخاص ببلغ المأي جزء محدد من  ،سميالا بلغ الم مكونات )ج(

 التحوط عن لمحاسبةلالتأهل  ضوابط 6/4

 : التية جميع الضوابطاستيفاء في حالة التحوط فقط  عن لمحاسبةلتحوط التتأهل علاقة  6/4/1

 . مُتحوط لها مؤهلةتحوط مؤهلة وبنود  أدوات كون علاقة التحوط فقط منتتأن  )أ(

دارة المخاطر واستراتيجيتها إوتوثيق رسمي لعلاقة التحوط ولهدف المنشأة من  تعيين ،في بداية علاقة التحوط ،أن يتم ()ب

تحوط تحديدويجب أن يشمل ذلك التوثيق  .التحوط لتنفيذ
ُ
التحوط يتم ي تال المخاطر وطبيعة  له أداة التحوط والبند الم

م بهاكيفالو  هامن التحوط )بما في ذلك تحليلها  فاعليةمتطلبات  تستوفيالمنشأة ما إذا كانت علاقة التحوط  ية التي ستقيّ 

 .نسبة التحوط(ها لديتحد التحوط وكيفية فاعليةلمصادر عدم 

 :التيةالتحوط  فاعليةعلاقة التحوط جميع متطلبات  تستوفيأن  ()ج

تحوط له وأداةلاقة اقتصادية بين البند هناك عكون تأن  ( 1)
ُ
 ؛ (6/4/6ب-6/4/4التحوط )انظر الفقرات ب الم

على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العلاقة الاقتصادية )انظر الفقرات  يةالائتمان المخاطر ثر ألا يهيمن أ (2)

  ؛(6/4/8ب-6/4/7ب

تحوط نسبةال التحوط هي نفسعلاقة في ن تكون نسبة التحوط أ (3)
ُ
التي تقوم  له الناتجة عن كمية البند الم

 بالتحوط لها المنشأة 
ً
 وكمية أداة التحوط التي تستخدمها المنشأة فعليا

ً
تلك الكمية من البند لتحوط لل فعليا
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تحوط
ُ
 أوزانبين  ،توازن العدم أية حالة من حالات  التعيينذلك وبالرغم من ذلك، لا يجوز أن يعكس . له الم

تحوطالبند ا
ُ
 اعن إثباتهتحوط )بغض النظر الفي  فاعليةعدم  اينشأ عنهيمكن أن والتي  ،وأداة التحوط له لم

التحوط )انظر الفقرات  عن حاسبةالمإلى نتيجة محاسبية لا تتفق مع الغرض من  ابدورهؤدي قد ت( من عدمه

 (.6/4/11ب-6/4/9ب

 المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة 6/5

قرار  تتضمنالتي و )6/4/1في الفقرة  الواردةالتأهل  ضوابط التي تستوفيتحوط التحوط على علاقة ال عن حاسبةالمنشأة تطبق الم  6/5/1

 تحوط(.العلاقة  بتعيينالمنشأة 

 :نواعأثلاثة على  التحوط علاقات 6/5/2

غير  لتعهد مؤكدأو  مُثبتالتزام التعرض للتغيرات في القيمة العادلة لأصل أو من تحوط التحوط القيمة العادلة: وهو  ()أ

 ؤثر على الربح أو الخسارة. تن أيمكن و  مخاطر معينةإلى  عزوهايمكن التي و  ،البنود تلكأي من مثل  في لمكون أو  ،مُثبت

 ةمعين مخاطر إلى  عزوهفي التدفقات النقدية الذي يمكن  للتقلبالتعرض من تحوط ال: وهو ةالنقدي اتتحوط التدفق ()ب

بمعدل فائدة دين  علىالفائدة المستقبلية  دفوعاتكل أو بعض م)مثل  فيه بمكون أو  مُثبتكامل أصل أو التزام ب مرتبطة

 .ؤثر على الربح أو الخسارةي أنلهذا التقلب ، ويمكن ومرجحة بدرجة كبيرة متوقعةمعاملة بمتغير( أو 

 .21 عيار الدولي للمحاسبةالمفي  حسب التعريف الواردجنبية أاستثمار في عملية تحوط صافي  )ج(

تحوط له إذا كان البند   6/5/3
ُ
  ضمنالعادلة  تهاالتغيرات في قيم أن تعرضأداة حقوق ملكية اختارت المنشأة  هوالم

ً
الدخل الشامل الآخر وفقا

تحوط  ،5/7/5للفقرة 
ُ
لى الدخل الشامل الآخر. ن يؤثر عأيمكن  الذي هو )أ(6/5/2ليه في الفقرة إالمشار منه فيجب أن يكون التعرض الم

 .ي يتم إثباتهذالالتحوط  عدم فاعليةمبلغ  الدخل الشامل الآخر ضمن عرَضيُ حدها دون غيرها، و  ،وفي تلك الحالة

 .ةنقدي اتتدفقنه تحوط قيمة عادلة أو تحوط أعلى في تعهد مؤكد جنبية الأ عملة المخاطر من تحوط الالمحاسبة عن  جوز ت 6/5/4

هدف الولكن  ((3)ج()6/4/1المتعلق بنسبة التحوط )انظر الفقرة و التحوط  فاعليةطلب تم عن استيفاءتحوط العلاقة  توقفتإذا  6/5/5

نةدارة المخاطر لعلاقة التحوط من إ عيَّ
ُ
نسبة التحوط لعلاقة التحوط بحيث  أن تعدلعلى المنشأة يجب ف ،هوظل كما تلك  الم

 (.6/5/21ب-6/5/7ــ انظر الفقرات ب "إعادة التوازن " بلفظذلك في هذا المعيار  شار إلى)ويُ  خرى أالتأهل مرة  ضوابطتستوفي 

 عن استيفاء ها()أو جزء منعلاقة التحوط  تتوقفعندما فقط مستقبلي  بأثر المحاسبة عن التحوط أن توقف يجب على المنشأة  6/5/6

أداة  انقضاءحالات  ذلكويشمل  .(عند الاقتضاء في الحسبان أي إعادة توازن لعلاقة التحوط، تأخذأن التأهل )بعد  ضوابط

أو  انقضاءً لا يعد خرى أإلى أداة تحوط  هاأو تحويلتحوط ال أداة إحلالفإن  ،ولهذا الغرض .تهاأو ممارس إنهائهاالتحوط أو بيعها أو 

 أو التحويل جزء الإحلاللها إذا كان مثل هذا  إنهاءً 
ً
 دارة المخاطإمن هدف المنشأة الموثق من  ا

ً
ولهذا  ،ذلكلإضافة و . همع ر ومتفقا

 تحوط إذا: اللأداة  إنهاءو أ انقضاءالغرض فليس هناك 

افق  )أ(    ،أداة التحوط طرفاو
ً
 ،مقابل طرف مقاصةن يحل أعلى  ،جديدة لوائحأو  أنظمة لسنأو  اللوائح أو  للأنظمة نتيجة

فإن  ،. ولهذا الغرضالطرفينمن  كل  للمقابل الجديد ليصبح هو الطرف ا لهما محل الطرف الأصلي المقابل ،كثرأأو واحد 

 يُطلق عليه أ) مركزي  مقابلطرف أي  يُقصد به قابلالم المقاصةطرف 
ً
( أو مقاصة"وكالة "أو  مقاصة" هيئةاسم "حيانا

 تتصرف مقاصة، هيئةفي  مقاصةعضو لأو عميل  مقاصة هيئةفي  مقاصةعضو  ،على سبيل المثال منشآت،منشأة أو أية 

طراف في الأ  تقومعندما ف وبالرغم من ذلك،طرف مقابل مركزي.  المقاصة من قبل إجراءمن أجل طرف مقابل صفتها ب

لا في هذه الفقرة الفرعية  الواردطلب تفإن الم ،طراف مقابلة مختلفةبأ لها الأصلية المقابلة الأطراف بإحلالتحوط الأداة 

 .هنفس المركزي مع الطرف المقابل  المقاصةف طراتلك الأ  من كل أجرى إذا يتم استيفاؤه إلا 

عدتقتصر على تلك  ،أداة التحوط علىالطارئة ن وجدت، إ، خرى لأ االتغيرات كانت  )ب(
ُ
لطرف المقابل. ا لإحلالضرورية  التي ت

في  هات مقاصتتم التحوط قدأداة  كانتالتي يمكن توقعها إذا  الشروطوتقتصر مثل هذه التغيرات على تلك التي تتفق مع 
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إجراء والحقوق في الرهني  الضمانمتطلبات المقابل. وتشمل هذه التغيرات تلك التغيرات في  المقاصةالأصل مع طرف 

 .والرسوم المفروضة السدادمستحقة رصدة والأ  مستحقة التحصيلرصدة مقاصة بين الأ 

تستمر  الحالة تلكفي وأو فقط على جزء منها ) أكملهابا على علاقة التحوط مّ إالتحوط  عن حاسبةالمن يؤثر عدم الاستمرار في أيمكن 

 المحاسبة عن التحوط لما تبقى من علاقة التحوط(.

 :أن تطبقيجب على المنشأة  6/5/7

تحوطاليكون التي عادلة القيمة ال اتتحوطفيما يخص أحد  المحاسبة عن التحوط توقفت ماعند 6/5/10الفقرة  )أ( 
ُ
له  بند الم

 أو )أداة مالية  فيها
ً
  ؛التكلفة المستنفدةيتم قياسها ب (في أداة مالية مكونا

 .ةنقديال اتتدفقالتحوطات فيما يخص  عن التحوط المحاسبة توقفت ماعند 6/5/12الفقرة  ()ب

 العادلة ةتحوطات القيم

 :كما يليعلاقة التحوط  عن فيجب المحاسبة ،6/4/1في الفقرة  الواردةالتأهل  ضوابط يستوفيعادلة القيمة التحوط  أنطالما  6/5/8

إذا كانت أداة التحوط  ،الربح والخسارة )أو الدخل الشامل الخر ضمنيجب إثبات المكسب أو الخسارة من أداة التحوط  )أ(

 للفقرة  ضمنالعادلة  تهاالتغيرات في قيم أن تعرضداة حقوق ملكية اختارت المنشأة لأ تتحوط 
ً
الدخل الشامل الخر وفقا

5/7/5 .) 

  مكسبُ  ليعدّ  يجب أن  ()ب
ُ
تحوطلالتحوط  أو خسارة

ُ
  له لبند الم

َ
تحوط المبلغ

ُ
ن يتم أ( و عند الاقتضاء) له الدفتري للبند الم

تحوط إذاالربح أو الخسارة. و  ضمنإثباته 
ُ
 )أو له  كان البند الم

ً
 ماليا

ً
 أصلا

ً
( يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال فيه مكونا

 
ً
تحوط ،أ4/1/2 للفقرة الدخل الشامل الخر وفقا

ُ
الربح أو  ضمن له فيجب إثبات مكسب أو خسارة التحوط من البند الم

تحوطف وبالرغم من ذلك،الخسارة. 
ُ
 تهاالتغيرات في قيم أن تعرضالمنشأة  أداة حقوق ملكية اختارت له إذا كان البند الم

 للفقرة  ضمنالعادلة 
ً
الدخل الشامل الخر. وعندما  ضمنتلك المبالغ  فيجب أن تبقى ،5/7/5الدخل الشامل الخر وفقا

تحوط
ُ
  له يكون البند الم

ً
 مؤكدا

ً
 أو غير مُثبت ) تعهدا

ً
تحوط له في القيمة العادلة التراكميفإن التغير  ،(هفي مكونا

ُ
 للبند الم

 الخسارة.الربح أو  ضمن مقابلة لذلكإثبات مكسب أو خسارة  معنه أصل أو التزام أعلى يتم إثباته  تعيينه بعد

تحوط له فيعندما يكون البند   6/5/9
ُ
 تحوط قيمة عادلة  الم

ً
 مؤكدا

ً
 مكون)أو  تعهدا

ً
فإن المبلغ الدفتري الأولي  ،تحمل التزامباقتناء أصل أو ب( فيه ا

تحوط ة العادلة للبند في القيم التراكمييتضمن التغير  بحيث هيتم تعديل، بالتعهد المؤكدالذي ينتج عن وفاء المنشأة  ،للأصل أو الالتزام
ُ
الم

 .الذي تم إثباته في قائمة المركز المالي له

تحوط له الربح أو الخسارة إذا كان البند  ضمن)ب( 6/5/8أي تعديل ناش ئ عن الفقرة  استنفاديجب   6/5/10
ُ
 أداة مالية )أو الم

ً
( يتم فيها مكونا

 ولكن يجب أن يبدأ في وقت لا يتجاوز التوقف عن تعديل البند ،تعديل وجود بمجرد ستنفادالا ن يبدأ أ ويجوز  .التكلفة المستنفدةقياسها ب

تحوط له 
ُ
 لمكاسبالم

ً
عاد معدل الفائدة الفعليةإلى  ستنفادالا يستند و أو خسائر التحوط.  تبعا

ُ
. وفي ستنفادالا  بدايةسابه في تاريخ تحا الم

 بند عديُ ( فيه مكون أصل مالي )أو وجود حالة 
ً
 له ا

ً
 للفقرة يو  مُتحوطا

ً
تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

  اتم إثباتهي تال التراكميةولكن على المبلغ الذي يمثل المكسب أو الخسارة  هاالطريقة نفسب ينطبق ستنفادالا فإن  ،أ4/1/2
ً
  سابقا

ً
وفقا

 .تعديل المبلغ الدفتري وليس ب)ب( 6/5/8للفقرة 

 ةيالنقد اتتحوطات التدفق

المحاسبة عن علاقة التحوط تتم  فيجب أن ،6/4/1في الفقرة  الواردةالتأهل  ضوابط يستوفي ةالنقدي اتتحوط التدفق أنطالما  6/5/11

 :كما يلي

تحوط لهبالبند  المرتبطحقوق الملكية في المنفصل  المكون يتم تعديل  )أ(
ُ
ما أحد ( إلى ةالنقدي ات)احتياطي تحوط التدفق الم

 :قلأا ميهأ ،المطلقة( بالغالم)ب يلي

 ؛بداية التحوط أداة التحوط من على التراكميةالمكسب أو الخسارة  (1)
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تحوط لهفي القيمة العادلة )القيمة الحالية( للبند  التراكميالتغير  (2)
ُ
في  التراكمي)أي القيمة الحالية للتغير  الم

تحوط لها ةالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع
ُ
 بداية التحوط. ( من الم

على يتم تحديده ذلك الجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط الذي ، الدخل الشامل الخر ضمن ،يُثبَت يجب أن ()ب

 حسوب الم ةالنقدي اتبالتغير في احتياطي تحوط التدفقيتم تعويضه )أي الجزء الذي  الفعّ نه تحوط أ
ً
 . ()أ( للبندوفقا

التغير في احتياطي تحوط  لموازنة ةمطلوبمن أداة التحوط )أو أي مكسب أو خسارة  ةبقيأي مكسب أو خسارة مت )ج(

  ةالنقدي اتالتدفق
ً
  محسوبا

ً
عد  ()أ( للبندوفقا

ُ
التي يجب إثباتها ضمن الربح أو  تحوطال فاعليةعدم صورة من صور ت

 .الخسارة

  ةالنقدي تافي احتياطي تحوط التدفقتراكم المبلغ الذي  المحاسبة عنيجب  )د(
ً
 :كما يلي)أ(  للبندوفقا

 عن معاملة  (1)
ً
معاملة إذا أصبحت  أو  ،إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي مُتحوط لها متوقعةإذا نتج لاحقا

 فيما يخص  مُتحوط لها متوقعة
ً
 غير مالي أو التزام أصلا

ً
 غير مالي  ا

ً
 مؤكدا

ً
 عن حاسبةالم عليهتنطبق  تعهدا

أن و  ةالنقدي اتذلك المبلغ من احتياطي تحوط التدفق أن تزيلفيجب على المنشأة  ،ادلةتحوط القيمة الع

هذا تعديل إعادة تصنيف لا يُعد و  .مباشرة في التكلفة الأولية أو المبلغ الدفتري الخر للأصل أو الالتزام تدرجه

 الخر. فإنه لا يؤثر على الدخل الشامل وبالتالي( 1 المعيار الدولي للمحاسبة)انظر 

تصنيف ذلك المبلغ  يُعاد يجب أن ،(1) البندشملها يتلك التي  بخلاف ةالنقدي اتتحوطات التدفقفيما يخص  (2)

المعيار نه تعديل إعادة تصنيف )انظر أخسارة على الربح أو الإلى  ةنقديال اتتدفقالمن احتياطي تحوط 

خلالها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الفترة أو الفترات التي تؤثر نفس ( في 1 الدولي للمحاسبة

تحوط
ُ
في الفترات التي يتم فيها إثبات دخل الفائدة أو مصروف  ،على الربح أو الخسارة )على سبيل المثال لها الم

 .(توقعالمالبيع  يحدث ماعند أو  الفائدة

أو جزء  ،تلك الخسارة تغطية كامليتم أنه لن المنشأة تتوقع إذا كان ذلك المبلغ خسارة و  بالرغم من ذلك، (3)

تصنيف المبلغ الذي لا تقوم على الفور بإعادة أن  على المنشأة فيجب ،واحدة أو أكثر مستقبليةفترة في  ،منها

 المعيار الدولي للمحاسبةنه تعديل إعادة تصنيف )انظر أالربح أو الخسارة على  ضمنيتم استرداده أن يتوقع 

1.) 

يجب ، )ب((6/5/7و 6/5/6)انظر الفقرات  ةنقديال اتتدفقال اتتحوطفيما يخص أحد  التحوط عن حاسبةنشأة المالم توقف ماعند 6/5/12

 للفقرة  ةنقديال اتتدفقتحوط الفي احتياطي  تراكمعن المبلغ الذي  أن تحاسبعليها 
ً
 :كما يلي)أ( 6/5/11وفقا

تحوط لها ما ز التدفقات النقدية المستقبلية  تإذا كان )أ(
ُ
 تحوط يبقى ذلك المبلغ في احتياطي ال من المتوقع حدوثها، فيجب أنالم

الفقرة  وتنطبق(. 3)د()6/5/11الفقرة  انطباق حينإلى حين حدوث التدفقات النقدية المستقبلية أو إلى  ةالنقدي اتالتدفق

 .التدفقات النقدية المستقبلية تحدث ماعند )د(6/5/11

تحوطالمن المتوقع حدوث  إذا لم يعد )ب(
ُ
من على الفور تصنيف ذلك المبلغ إعادة فيجب  لها، تدفقات النقدية المستقبلية الم

قد و (. 1)انظر المعيار الدولي للمحاسبة  تصنيف نه تعديل إعادةأعلى  أو الخسارةإلى الربح  ةالنقدي اتالتدفقتحوط احتياطي 

 ستقبلي المنقدي التدفق ال حدوث يظل توقع
ُ
 حتى له تحوطالم

ً
 بدرجة كبيرةلم يعد وإن  قائما

ً
 .مرجحا

 جنبية ألاستثمار في عملية اتحوطات صافي 

نه جزء من أبند نقدي تتم المحاسبة عنه على لتحوط البما في ذلك  ،جنبيةأعن تحوطات صافي الاستثمار في عملية  المحاسبةيجب  6/5/13

 : للمحاسبة عن تحوطات التدفقات النقدية على نحو مماثل ،(21 المعيار الدولي للمحاسبةستثمار )انظر الا صافي 

الدخل  ضمننه تحوط فعال أعلى  يتم تحديدهيجب إثبات الجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط الذي  )أ(

  ؛(6/5/11الشامل الخر )انظر الفقرة 

 الربح أو الخسارة. ضمنإثبات الجزء غير الفعال يجب  ()ب
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في تراكم من التحوط الذي  الفعالبالجزء فيما يتعلق من أداة التحوط  التراكميةب أو الخسارة يجب إعادة تصنيف المكس 6/5/14

المعيار الدولي نه تعديل إعادة تصنيف )انظر أمن حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على  ،جنبيةلأ ا العملاتاحتياطي ترجمة 

 للفقرتين 1 للمحاسبة
ً
 .الاستبعاد الجزئي لهاجنبية أو عند استبعاد العملية الأ  21 لمحاسبةالمعيار الدولي لمن  49و 48( وفقا

 خيارات للالمحاسبة عن القيمة الزمنية 

نوالقيمة الزمنية لعقد خيار  الحقيقيةنشأة بين القيمة المعندما تفصل  6/5/15 نه أداة أللخيار على  الحقيقيةالتغير في القيمة فقط  وتعيِّّ

 (:6/5/33ب-6/5/29)انظر الفقرات ب كما يليعن القيمة الزمنية للخيار  أن تحاسبفيجب عليها  (،)أ(6/2/4التحوط )انظر الفقرة 

تحوطبالقيمة الزمنية للخيارات  أن تميزعلى المنشأة يجب  )أ(
ُ
 (:6/5/29الخيار )انظر الفقرة ب بواسطة له حسب نوع البند الم

 أو بمعاملة؛تعلق ي له بند مُتحوط (1)

 بفترة زمنية.تعلق يله وط بند مُتح (2)

له  مُتحوطيتحوط لبند الذي لخيار لالتغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية  ،الدخل الشامل الآخر ، ضمنيُثبَت يجب أن )ب(

تحوطتعلق بقدر ذلك و  تعلق بمعاملة،ي
ُ
حقوق الملكية. لمنفصل  مكون في يتراكم ذلك التغير ويجب أن  له التغير بالبند الم

منفصل  مكون في  تراكمالذي و في القيمة العادلة الناش ئ عن القيمة الزمنية للخيار  التراكميالمحاسبة عن التغير  ويجب

 :كما يلي( "المبلغ"حقوق الملكية )ل

(1)  
ً
تحوط إذا نتج لاحقا

ُ
 فيما يخص  تعهد مؤكدأو  ،إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي له عن البند الم

ً
غير  أصلا

 و التزاممالي أ
ً
المبلغ من  أن تزيليجب على المنشأة ف ،تحوط القيمة العادلةعن حاسبة المطبق عليه نغير مالي ت ا

التكلفة الأولية أو المبلغ الدفتري الآخر للأصل أو  ضمنمباشر بشكل  أن تدرجهحقوق الملكية و ل المكون المنفصل

فإنه لا يؤثر على الدخل  وبالتالي( 1 الدولي للمحاسبةالمعيار  انظرولا يعد هذا تعديل إعادة تصنيف ) .الالتزام

 الشامل الآخر.

نفصل الم كون الم المبلغ منيجب إعادة تصنيف  ،(1) التي يشملها البندخلاف تلك بالتحوط علاقات فيما يخص  (2)

نفس ( في 1 المعيار الدولي للمحاسبة انظرنه تعديل إعادة تصنيف )أحقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على ل

تحوط خلالهاالفترة أو الفترات التي تؤثر 
ُ
على الربح أو الخسارة )على  لها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الم

 (.توقعالم البيعحدث يعندما  ،سبيل المثال

  بالرغم من ذلك، إذا (3)
ً
ية واحدة أو استرداد جميع ذلك المبلغ أو جزء منه في فترة مستقبلأن يتم  لم يكن متوقعا

على أنه الربح أو الخسارة  إلىعلى الفور  هيجب إعادة تصنيفاسترداده أن يتم المبلغ الذي لا يتوقع إن ف أكثر،

 (.1 المعيار الدولي للمحاسبة انظر) تصنيفتعديل إعادة 

مُتحوط له بند يتحوط ل الذي لخيارلالتغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية  ،الدخل الشامل الآخر ، ضمنيُثبَت يجب أن ()ج

تحوط التغيرتعلق بقدر ذلك و  ،بفترة زمنية تعلقي
ُ
حقوق الملكية. لمنفصل  مكون في يتراكم ذلك التغير ويجب أن  له بالبند الم

تحوط له،بالبند تعلقها وذلك بقدر  تحوط،نه أداة أالخيار على  تعيينالقيمة الزمنية في تاريخ  استنفاديجب و 
ُ
 ساسأعلى  الم

 تعديل  خلالهان يؤثر أ على مدى الفترة التي يمكن منطقيمنتظم و 
ً
على الربح أو الخسارة  للخيار الحقيقيةقيمة للالتحوط تبعا

تحوط ،)أو الدخل الشامل الآخر
ُ
العادلة  تهاالتغيرات في قيم أن تعرضأداة حقوق ملكية اختارت المنشأة  له إذا كان البند الم

 للفقرة الدخل الشامل الآخر  ضمن
ً
من في كل فترة تقرير  هيجب إعادة تصنيف ستنفادمبلغ الا فإن  وبالتالي،. (5/7/5وفقا

وبالرغم (. 1 المعيار الدولي للمحاسبةنه تعديل إعادة تصنيف )انظر أحقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على لالمنفصل  المكون 

 هيللخيار  الحقيقيةالتغير في القيمة يكون فيها التحوط التي  علاقةفيما يخص التحوط  عن حاسبةالم توقفتإذا  من ذلك،

يجب إعادة حقوق الملكية لالمنفصل  المكون في تراكم ( الذي التراكمي ستنفادالا صافي المبلغ )أي بما في ذلك إن ف ،أداة التحوط

 .(1 دولي للمحاسبةالمعيار النه تعديل إعادة تصنيف )انظر أإلى الربح أو الخسارة على  ه على الفور تصنيف
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جنبية لعملات الأ أسعار اأساس المبنية على  اتقو فر اللعقود الجلة و افي المحاسبة عن العنصر الجل 

 للأدوات المالية

نه أعقد الآجل على للعنصر الفوري لافقط التغير في قيمة  نتعيِّّ و عقد آجل في العنصر الفوري و العنصر الآجل بين نشأة المعندما تفصل  6/5/16

 داةتلك الأ  تعيينمن  تستثنيهالية و المداة الأ لعملات الأجنبية عن ا أسعارأساس  المبني علىفرق النشأة المأو عندما تفصل  ،أداة التحوط

على العنصر الآجل من العقد الآجل أو  6/5/15الفقرة  أن تطبقللمنشأة  يجوز  (،)ب(6/2/4نها أداة التحوط )انظر الفقرة أالمالية على 

يجب على المنشأة  ،في تلك الحالةوعلى القيمة الزمنية للخيار.  اتطبيقهطريقة نفس بجنبية لأ ا العملات أسعارأساس  المبني علىفرق العلى 

 .6/5/39ب-6/5/34في الفقرات ب الواردةرشادات التطبيق إ أن تطبق

 بنودال من تحوطات مجموعة 6/6

تحوطأبنود على من التأهل مجموعة 
ُ
 هل نها البند الم

عد 6/6/1
ُ
 بالصافيبنود تشكل مركز من بنود )بما في ذلك مجموعة من المجموعة  ت

ً
 ( بند6/6/8ب-6/6/1انظر الفقرات ب ؛ا

ً
 لهمُتحوط ا

ً
 ا

 
ً
 فقط إذا: مؤهلا

نت  )أ( عد بنود( لا مكوناتمن بنود )بما في ذلك تكوَّ
ُ
 بنودت

ً
 مُتحوط ا

ً
  ، كل منها على حدة؛مؤهلة لها ا

 على  يتم إدارتهاجموعة الم ضمنالبنود  كانت ()ب
ً
 ؛ دارة المخاطرإلأغراض  جماعيساس أمعا

 -بشكل تقريبي- تناسبيةفي تدفقاتها النقدية  التقلباتتكون ن ألا يُتوقع بنود من الفي حالة تحوط تدفق نقدي لمجموعة  )ج(

 :تعويضية في التدفقات النقدية للمجموعة بحيث تنشأ مراكز مخاطر  التقلب الكليمع 

 تحوط كانت (1)
ً
  ؛جنبيةأ عملةمخاطر من  ا

على  المتوقعةعاملات الم خلالهان تؤثر أفترة التقرير التي يتوقع  يحددالذي بالصافي المركز ذلك  تعيين كان (2)

 (.6/6/8ب-6/6/7وحجمها )انظر الفقرات ب ة تلك المعاملات المتوقعةطبيعإلى  بالإضافة ،الربح أو الخسارة

 اسمي لغمبذي  مكون  تعيين

 جزء المكون الذي يمثلعد يُ   6/6/2
ً
 بنود بندال من من مجموعة مؤهلة ا

ً
 له ا

ً
  مُتحوطا

ً
 مع هدف التعيينن يكون أ ةطيشر  مؤهلا

ً
المنشأة من  متفقا

 دارة المخاطر.إ

  الشريحة ،)على سبيل المثالمن البنود  كليةمجموعة من  الذي يمثل شريحة المكون  يُعد  6/6/3
ً
 التحوط فقط إذا: عن لمحاسبةل الدنيا( مؤهلا

 بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ تحديده بشكل منفصل وقياسه  من الممكنكان  )أ(

  ؛شريحةيمثل  لمكوِّّن تحوط الدارة المخاطر هو من إهدف الكان  ()ب

تحوطلمنها معرضة  الشريحةالتي تم تحديد  الكليةكانت البنود في المجموعة  ()ج
ُ
)بحيث لا يتأثر قياس  هانفس منها لمخاطر الم

تحوط
ُ
 من المجموعة الكلية تشكل جزءتشكيلة بنود محددة  ةبأي بشكل جوهري  لها الشريحة الم

ً
  الشريحة المتحوط لها(؛من  ا

نشأة تستطيع تحديد وتتبع كانت الم :(مُثبتأو أصل  غير مُثبت تعهد مؤكد ،)على سبيل المثال قائمةبنود لتحوط فيما يخص ال ()د

تحوطالمحدد منها البنود  الكلية من وعةجمالم
ُ
الالتزام بمتطلبات المحاسبة عن  قادرة على كون المنشأةت)بحيث  لها الشريحة الم

  ؛التحوط المؤهلة( اتعلاق

سمي الا بلغ ذات المكونات المالخاصة ب تطلباتالم تستوفي تسوية مبكرةخيارات التي تتضمن المجموعة  ضمنأي بنود كانت  )هـ(

 (.6/3/20الفقرة ب )انظر
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 العرض

تحوط منها علىتؤثر و  ،(بالصافي ركزلمتحوط في  أي) تعويضيةلها مراكز مخاطر  ،بنودمن الجموعة لمتحوط فيما يخص ال 6/6/4
ُ
 مخاطرها الم

ائمة في يجب عرض أي مكاسب أو خسائر تحوط في تلك الق ،بنود مستقلة مختلفة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

تحوط
ُ
تحوط له بالبند  الذي يتعلقالبند  سطر يبقى المبلغ في ،في تلك القائمةف وبالتالي،. لها سطر مستقل عن تلك المتأثرة بالبنود الم

ُ
الم

 .يراد أو تكلفة المبيعات( دون تأثرالإ  ،)على سبيل المثال نفسه

  التي يتم التحوط لها والالتزاماتلأصول فيما يخص ا  6/6/5
ً
 ،في قائمة المركز المالي، يُثبت يجب أن ،عادلةالقيمة للمجموعة في تحوط على أنها  معا

  ذات الصلةنه تعديل للمبلغ الدفتري للبنود الفردية أالمكسب أو الخسارة من الأصول والالتزامات الفردية على 
ً
المكونة للمجموعة وفقا

 )ب(.6/5/8للفقرة 

 صفري الراكز المصافي 

تحوط له ون البند عندما يك 6/6/6
ُ
تحوطأ)أي  صفري مركز صافي  لهامجموعة الم

ُ
تم يالمخاطر التي عن  -بالكامل-فيما بينها  تعوض لها ن البنود الم

 :ما يلية طيعلاقة تحوط لا تتضمن أداة تحوط، شر  ضمنلها بتعيينه سمح يُ لمنشأة افإن  ،(جماعيساس أدارتها على إ

 يكون التحوط جزءأن  ()أ
ً
تحوط التقوم المنشأة بموجبها بشكل روتيني ب ،خاطرالمصافي من  المتجددتحوط للاتيجية من استر  ا

تتحوط فق الزمني الذي المعاملات في الأ  تدخل ماعند ،من نفس النوع مع مرور الوقت )على سبيل المثالالتي مراكز الجديدة لل

 ؛ المنشأة( له

تحوط  صافي يتغيرأن  ()ب
ُ
تستخدم أن خاطر و المصافي المتجدد من تحوط الاستراتيجية  عمرى مدى الحجم عل في لهالمركز الم

 صافي المركز لا يكون صافي المخاطر )أي عندما من تحوط في التحوط مؤهلة  أدواتالمنشأة 
ً
  (؛صفريا

ق  ()ج طب 
ُ
 المأن ت

ً
 صفر صافي المركز لا يكون صافي عندما تلك المراكز التي بالمثل التحوط على  عن حاسبةعادة

ً
  يا

ً
 لها ويكون مُتحوطا

 بأدوات تحوط مؤهلة؛ 

 لن تثبتن المحاسبة متسقة، لأ محاسبية غير  نتائج صفري الركز المالتحوط على صافي عن حاسبة المتطبيق  عدم ينشأ عنأن  )د(

 . بالصافي ركزلمفي تحوط  ،ذلك، في غير ثبتكانت ستُ التي  تعويضيةالخاطر الممراكز 

 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارةس يمقنه أعلى  ةيائتمانخاطر لمتعرض  تعيينخيار  6/7

 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة للتعيين ةيئتمانللمخاطر الا تعرض ال تأهل

المرتبطة  يةالائتمان خاطر المنشأة مشتقة ائتمانية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لإدارة الم استخدمتإذا   6/7/1

على هذا  يتم إدارتهاطالما أنها  ،المالية داةالأ  تعينأن  للمنشأة يجوز ف ،(ةيئتمانللمخاطر الا تعرض ال)بالكامل أو بجزء منها أداة مالية ب

 نها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا:أعلى  ،النحو )أي جميعها أو جزء منها(

لمنشأة المرجعية ا يطابققرض(  بتقديمله تعهد المأو  ،المقترض ،)على سبيل المثال ةيالائتمانللمخاطر تعرض المسم ا كان ()أ

  ؛)مطابقة الاسم( يةلمشتقة الائتمانل

  تسليمهاالأدوات التي يمكن  أولوية تطابقالمالية اة الأد أولوية كانت )ب(
ً
 .يةالائتمان لمشتقةلوفقا

تقع ضمن نطاق هذا  يةئتمانالا  هامخاطر  يتم إدارةالمالية التي  داةا إذا كانت الأ بغض النظر عمّ  التعيينبهذا  تقوم أنللمنشأة  يجوز و 

للمنشأة  ويجوز خارج نطاق هذا المعيار(. التي تقع  القروضبتقديم تعهدات ال تعينأن يمكن للمنشأة  ،)على سبيل المثال م لا أالمعيار 

نأن   .بشكل متزامنالتعيين  توثقن أويجب على المنشأة  .ثناء عدم إثباتهاأأو  بعده،أو  لها، الية عند الإثبات الأوليالم داةتلك الأ  تعيّ 
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ن ةالائتمانيللمخاطر المحاسبة عن التعرض   بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة المعيَّ

 للفقرة  تعيينإذا تم  6/7/2
ً
لم إذا أو  ،قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بعد الإثبات الأولينها يتم أعلى  6/7/1أداة مالية وفقا

 يكن قد تم إثباتها 
ً
الربح أو  ضمنوالقيمة العادلة  وجد،ن إبين المبلغ الدفتري،  التعيينفي تاريخ  الفرقُ أن يُثبَت على الفور فيجب ، سابقا

 للفقرة يتم قياالتي المالية لأصول وفيما يخص االخسارة. 
ً
المكسب فإن ، أ4/1/2سها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 ضمن تم إثباتها التي التراكميةأو الخسارة 
ً
ربح أو اللكية إلى الممن حقوق  ها على الفور تصنيفأن يُعاد يجب الدخل الشامل الآخر  سابقا

 .(1 دولي للمحاسبةالمعيار الانظر نه تعديل إعادة تصنيف )أخسارة على ال

بالقيمة العادلة من خلال  ،هاجزء من أي ، أو عن قياسمخاطر ائتمانية نشأ عنهاالمالية التي  داةقياس الأ أن تتوقف عن يجب على المنشأة  6/7/3

 الربح أو الخسارة إذا:

 مستوفاة، على سبيل المثال: 6/7/1في الفقرة  الواردةالتأهل  ضوابطلم تعد  )أ(

تم بيعها أو إذا أو  ،ئتمانيةالا خاطر المبها التي ينشأ عنها  المتعلقةالمالية  داةالمشتقة الائتمانية أو الأ قضت إذا ان (1)

 نهاؤها أو تسويتها؛ أوإ

قد يحدث ذلك  ،على سبيل المثالفائتمانية.  مشتقاتللأداة المالية تدار باستخدام  يةخاطر الائتمانالملم تعد إذا  (2)

 
ً
تغيرات في متطلبات رأس المال للالقرض أو  المتعهد له بتقديمالائتمانية للمقترض أو  ودةالجلتحسن  نظرا

 نشأة؛ المعلى  المفروضة

  لم يكن )ب(
ً
بالقيمة العادلة من خلال الربح  ،ئتمانيةالا خاطر المالتي تنشأ عنها  ،المالية داةن يتم قياس الأ ألأي سبب آخر  مطلوبا

 لم يتغير مال المنشأة عأن نموذج أأو الخسارة )أي 
ً
 للفقرة إجراء في هذه الأثناء بحيث يكون مطلوبا

ً
إعادة تصنيف وفقا

4/4/1). 

من  بالقيمة العادلة عن قياس أي جزء منها،تتوقف ، أو مخاطر ائتمانية التي ينشأ عنها المالية الأداةقياس  عن نشأةالمتتوقف عندما  6/7/4

يجب بعد ذلك، مبلغها الدفتري الجديد. و هي العادلة لتلك الأداة المالية في تاريخ التوقف تصبح فإن القيمة  خلال الربح أو الخسارة،

 الذي  هتطبيق القياس نفس
ً
)بما في ذلك  نها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارةأالمالية على  داةالأ  تعيينقبل كان مستخدما

 كان قد تم تصنيفه  الذي اليالمصل الأ  ،على سبيل المثالف(. الذي ينتج عن المبلغ الدفتري الجديد ستنفادالا 
ً
التكلفة تم قياسه بينه أعلى أولا

 التوقف عن مبلغه الدفتري الجديد في تاريخإجمالي  بالاستناد إلى ةفائدته الفعلي معدلساب تحاد و إلى ذلك القياس ويعيعود  المستنفدة

 سارة.القياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخ

 استثناءات مؤقتة من تطبيق متطلبات محددة للمحاسبة عن التحوط 6/8

)د( على جميع علاقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر 7/2/26و 7/1/8والفقرتين  6/8/12–6/8/4يجب على المنشأة أن تطبق الفقرات   6/8/1

ولا تتأثر علاقة التحوط بشكل مباشر ط تلك وحدها دون غيرها. بإحلال معدل الفائدة المرجعي. وتنطبق هذه الفقرات على علاقات التحو 

 بإحلال معدل الفائدة المرجعي إلا إذا نشأ عن الإحلال حالات عدم تأكد تحيط بما يلي:

 معدل الفائدة المرجعي )المحدد أو  )أ(
ً
ن على أنه خطر متحوط منه؛ و/أوغير المحدد تعاقديا عي 

ُ
 ( الم

 ات النقدية المستندة إلى معدل الفائدة المرجعي والناتجة عن البند المتحوط له أو عن أداة التحوط.توقيت أو مبلغ التدفق (ب)

، يشير مصطلح "إحلال معدل الفائدة المرجعي" إلى إحلال أي معدل فائدة مرجعي على مستوى 6/8/12–6/8/4لغرض تطبيق الفقرات   6/8/2

بمعدل مرجعي بديل كمثل الذي ينتج عن التوصيات الموضحة في التقرير الصادر عن السوق، بما في ذلك استبدال معدل فائدة مرجعي 

 4بعنوان "إحلال معدل الفائدة المرجعي الرئيس ي". 2014مجلس الاستقرار المالي في شهر يوليو 

تستمر في تطبيق جميع المتطلبات . ويجب على المنشأة أن دون غيرها استثناءات للمتطلبات المحددة فيها 6/8/12–6/8/4تقدم الفقرات   6/8/3

 الأخرى الخاصة بالمحاسبة عن التحوط على علاقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإحلال معدل الفائدة المرجعي.

                                                                                       
 .pdf140722tent/uploads/r_con-http://www.fsb.org/wp.يمكن الاطلاع على تقرير "إحلال معدل الفائدة المرجعي الرئيس ي" من خلال الرابط  4
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 متطلب الترجيح بدرجة كبيرة في تحوطات التدفقات النقدية

عد  6/8/4
ُ
، يجب على المنشأة 6/3/3مرجحة بدرجة كبيرة حسبما تتطلبه الفقرة  لغرض تحديد ما إذا كانت المعاملة المتوقعة )أو أحد مكوناتها( ت

( ة)المحددة أو غير المحددأن تفترض أن معدل الفائدة المرجعي الذي تستند إليه التدفقات النقدية المتحوط لها 
ً
  تعاقديا

ً
لم يتغير نتيجة

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي.

 ي تحوط التدفقات النقديةإعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياط

لتحديد ما إذا كان من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها، يجب  6/5/12لغرض تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة   6/8/5

( ةير المحددأو غعلى المنشأة أن تفترض أن معدل الفائدة المرجعي الذي تستند إليه التدفقات النقدية المتحوط لها )المحددة 
ً
لم  تعاقديا

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي.
ً
 يتغير نتيجة

 تقييم العلاقة الاقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط

، يجب على المنشأة أن تفترض أن معدل الفائدة 6/4/6ب–6/4/4( والفقرات ب1)ج()6/4/1لغرض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة   6/8/6

( ة)المحددة أو غير المحددالذي تستند إليه التدفقات النقدية المتحوط لها و/أو المخاطر المتحوط منها المرجعي 
ً
، أو أن معدل تعاقديا

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي.
ً
 الفائدة المرجعي الذي تستند إليه التدفقات النقدية من أداة التحوط، لم يتغير نتيجة

 متحوط له تعيين مكون في بند على أنه بند

، في مخاطر معدل الفائدة، يجب على المنشأة 6/8/8ما لم تنطبق الفقرة   6/8/7
ً
، ففيما يخص التحوط من المكون المرجعي، غير المحدد تعاقديا

 للتحديد بشكل منفصل- 6/3/8)أ( وب6/3/7أن تطبق المتطلب الوارد في الفقرتين 
ً
 -الذي يقض ي بوجوب أن يكون مكون المخاطر قابلا

 فقط في بداية علاقة التحوط.

عندما تقوم المنشأة، بما يتسق مع وثائق التحوط الخاصة بها، بإعادة تعيين علاقة التحوط بشكل متكرر )أي تقوم بإيقافها والبدء فيها   6/8/8

 للتغير المتكرر في كل  من أداة التحوط والبند المتحوط له )أي أن المنشأة تستخدم عملية 
ً
لا تظل فيها كل من  تفاعليةمن جديد( نظرا

البنود المتحوط لها وأدوات التحوط المستخدمة لإدارة ذلك التعرض هي نفسها لفترة طويلة(، فإن المنشأة يجب عليها تطبيق المتطلب 

 للتحديد بشكل منفصل- 6/3/8)أ( وب6/3/7الوارد في الفقرتين 
ً
  فقط عندما تقوم -الذي يقض ي بأن يكون مكون المخاطر قابلا

ً
أوليا

 بتعيين البند المتحوط له في علاقة التحوط تلك. والبند المتحوط له الذي تم تقييمه في وقت تعيينه الأولي في علاقة التحوط، سواءً كان

 ذلك في بداية التحوط أو في وقت لاحق، لا يُعاد تقييمه عند أي إعادة تعيين لاحق له في علاقة التحوط نفسها.

 نهاية التطبيق

: 6/8/4يجب على المنشأة أن تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرة   6/8/9
ً
  على البند المتحوط له عند وقوع أحد الأمرين الآتيين، أيهما يقع أولا

زوال حالة عدم التأكد الناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي، فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية للبند  )أ(

   تستند إلى معدل الفائدة المرجعي؛ المتحوط له التي

 منها. )ب(
ً
 إيقاف علاقة التحوط التي يُعد البند المتحوط له جزءا

: 6/8/5يجب على المنشأة أن تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرة   6/8/10
ً
  عند وقوع أحد الأمرين الآتيين، أيهما يقع أولا

عدل الفائدة المرجعي، فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية المستقبلية زوال حالة عدم التأكد الناشئة عن إحلال م )أ(

  للبند المتحوط له التي تستند إلى معدل الفائدة المرجعي؛

إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي تحوط التدفقات النقدية، فيما يتعلق بعلاقة التحوط تلك التي تم إيقافها، بالكامل  )ب(

 ح أو الخسارة.إلى الرب
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  :6/8/6يجب على المنشأة أن تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرة   6/8/11

على البند المتحوط له، عند زوال حالة عدم التأكد الناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي، فيما يتعلق بالخطر المتحوط  )أ(

   ي تستند إلى معدل الفائدة المرجعي؛منه أو توقيت ومبلغ التدفقات النقدية للبند المتحوط له الت

على أداة التحوط، عند زوال حالة عدم التأكد الناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي، فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ  )ب(

  التدفقات النقدية لأداة التحوط التي تستند إلى معدل الفائدة المرجعي

 منها، قبل التاريخ المحدد في الفقرة في حالة إيقاف علاقة التحوط التي يُعد البند ا
ً
)أ( أو التاريخ 6/8/11لمتحوط له وأداة التحوط جزءا

على علاقة التحوط تلك في تاريخ  6/8/6)ب(، يجب على المنشأة أن تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرة 6/8/11المحدد في الفقرة 

  الإيقاف.

البند المتحوط له، أو تعيين مزيج من الأدوات المالية على أنها أداة التحوط، يجب على المنشأة أن  عند تعيين مجموعة من البنود على أنها  6/8/12

 للفقرات  6/8/6–6/8/4تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرات 
ً
 6/8/10أو  6/8/9على أي بند بمفرده أو أية أداة مالية بمفردها وفقا

حالة عدم التأكد الناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي، فيما يتعلق بالخطر  وذلك عند زوال، حسب مقتض ى الحال، 6/8/11أو 

 .و/أو توقيت ومبلغ التدفقات النقدية لذلك البند أو تلك الأداة المالية التي تستند إلى معدل الفائدة المرجعي ،المتحوط منه

: 6/8/8و 6/8/7يجب على المنشأة أن تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرتين  6/8/13
ً
 عند وقوع أحد الأمرين الآتيين، أيهما يقع أولا

 للفقرة  )أ(
ً
 وفقا

ً
 ؛ أو6/9/1إجراء التغييرات التي يتطلبها إحلال معدل الفائدة المرجعي على مكون المخاطر غير المحدد تعاقديا

. )ب(
ً
ن فيها مكون المخاطر غير المحدد تعاقديا عي 

ُ
 إيقاف علاقة التحوط الم

 تثناءات إضافية مؤقتة ناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعياس 6/9

(، يجب على 6/8/13–6/8/9على علاقة تحوط )انظر الفقرات  6/8/8–6/8/4عندما يتوقف انطباق المتطلبات الواردة في الفقرات  6/9/1

 في السابق ليعكس ال
ً
تغييرات التي يتطلبها إحلال معدل الفائدة المنشأة تعديل التعيين الرسمي لعلاقة التحوط تلك الذي كان موثقا

. وفي هذا السياق، لا يتم تعديل تعيين التحوط إلا 5/4/8–5/4/6المرجعي، أي تكون التغييرات متسقة مع المتطلبات الواردة في الفقرات 

 لإجراء تغيير واحد أو أكثر من التغييرات الآتية:

 أو لا )أ(
ً
 ( على أنه خطر متحوط منه؛ أوتعيين معدل مرجعي بديل )محدد تعاقديا

 تعديل وصف البند المتحوط له، بما في ذلك وصف الجزء المعين من التدفقات النقدية أو القيمة العادلة المتحوط لها؛ أو )ب(

 تعديل وصف أداة التحوط. )ج(

 في حالة استيفاء ال6/9/1يجب على المنشأة تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة  6/9/2
ً
 شروط الثلاثة الآتية:)ج( أيضا

إذا قامت المنشأة بإجراء تغيير يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي باستخدام منهج آخر بخلاف تغيير أساس تحديد  )أ(

 (؛5/4/6التدفقات النقدية التعاقدية لأداة التحوط )على النحو الموضح في الفقرة 

 إذا لم يتم إلغاء إثبات أداة التحوط الأصلية؛ )ب(

 تغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأداة التحوط الأصلية )على  ()ج
ً
إذا كان المنهج الذي تم اختياره يكافئ اقتصاديا

 (.5/4/8و 5/4/7النحو الموضح في الفقرتين 

، قد يلزم المنشأة 6/9/1الفقرة  في أوقات مختلفة. ولذلك، فعند تطبيق 6/8/8–6/8/4قد يتوقف انطباق المتطلبات الواردة في الفقرات  6/9/3

تعديل التعيين الرسمي لعلاقات التحوط لديها في أوقات مختلفة، أو قد يلزمها تعديل التعيين الرسمي لإحدى علاقات التحوط أكثر من 

حال. ويجب حسب مقتض ى ال 6/9/12–6/9/7مرة. وعند إجراء مثل هذا التغيير في تعيين التحوط، يجب على المنشأة تطبيق الفقرات 

 على المنشأة 
ً
)فيما يخص تحوط التدفقات النقدية(  6/5/11)فيما يخص تحوط القيمة العادلة( أو الفقرة  6/5/8تطبيق الفقرة أيضا

 للمحاسبة عن أي تغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له أو أداة التحوط.
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 لمتطلبات 6/9/4
ً
بحلول نهاية فترة التقرير التي يتم فيها إجراء تغيير يتطلبه إحلال  6/9/1الفقرة  يجب على المنشأة تعديل علاقة التحوط وفقا

 للشك، فإن مثل هذا التعديل على التعيين 
ً
معدل الفائدة المرجعي على الخطر المتحوط منه أو البند المتحوط له أو أداة التحوط. وتجنبا

 لعلاقة التحوط ولا
ً
 لعلاقة تحوط جديدة.الرسمي لعلاقة التحوط لا يمثل إيقافا

ً
  تعيينا

عين في علاقة في حالة إجراء تغييرات إضافة إلى تلك التغييرات التي يتطلبها إحلال معدل الفائدة المرجعي على الأصل المالي أو الالتزام المالي الم 6/9/5

(، فيجب 6/9/1الفقرة  الذي تتطلبه ( أو على تعيين علاقة التحوط )على النحو5/4/8–5/4/6تحوط )على النحو الموضح في الفقرات 

 المتطلبات المنطبقة في هذا المعيار لتحديد ما إذا كانت تلك التغييرات الإضافية يترتب عليها إيقاف المحا
ً
سبة عن على المنشأة أن تطبق أولا

يل التعيين الرسمي لعلاقة التحوط التحوط. وإذا لم يترتب على التغييرات الإضافية إيقاف المحاسبة عن التحوط، فيجب على المنشأة تعد

 .6/9/1على النحو المحدد في الفقرة 

استثناءات للمتطلبات المحددة في تلك الفقرات وحدها دون غيرها. ويجب على المنشأة تطبيق جميع  6/9/13–6/9/7تقدم الفقرات  6/9/6

، على 6/4/1ا في ذلك ضوابط التأهل الواردة في الفقرة ، بمالواردة في هذا المعيار لمحاسبة عن التحوطالخاصة باالمتطلبات الأخرى 

 بإحلال معدل الفائدة المرجعي.
ً
 مباشرا

ً
 علاقات التحوط التي تأثرت تأثرا

 المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة

 تحوطات التدفقات النقدية

 لمتطلبات الفقرة ، فعندما تقوم المنشأة بتعديل وصف البند المتحوط ل6/5/11لغرض تطبيق الفقرة  6/9/7
ً
)ب(، فإن المبلغ 6/9/1ه وفقا

د بناءً عليه التدفقات النق حد 
ُ
 إلى المعدل المرجعي البديل الذي ت

ً
دية المتراكم في احتياطي تحوط التدفقات النقدية يجب اعتباره مستندا

 المستقبلية المتحوط لها.

يير معدل الفائدة المرجعي الذي كانت التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط فيما يخص علاقة التحوط التي تم إيقافها، فعندما يتم تغ 6/9/8

 لما يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي، ولغرض تطبيق الفقرة 
ً
لتحديد ما إذا كان من المتوقع حدوث  6/5/12لها مستندة إليه، وفقا

لمتراكم في احتياطي تحوط التدفقات النقدية لعلاقة التحوط تلك التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها، يجب اعتبار أن المبلغ ا

 يستند إلى المعدل المرجعي البديل الذي ستستند إليه التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط لها.

 مجموعات البنود

تحوط للقيمة العادلة أو التدفقات  على مجموعات من البنود معينة على أنها بنود متحوط لها في 6/9/1عندما تطبق المنشأة الفقرة  6/9/9

النقدية، يجب على المنشأة تخصيص البنود المتحوط لها لمجموعات فرعية بناءً على المعدل المرجعي الذي يتم التحوط منه وتعيين المعدل 

وط فيها لمجموعة من البنود المرجعي على أنه الخطر المتحوط منه لكل مجموعة فرعية. فعلى سبيل المثال، في علاقة التحوط التي يتم التح

لإحلال معدل الفائدة المرجعي، يمكن تغيير التدفقات النقدية أو القيمة العادلة المتحوط لها  يخضعضد التغيرات في معدل فائدة مرجعي 

 لها قبل تغيير البنود الأخرى في المجموعة. وفي هذ
ً
 مرجعا

ً
 بديلا

ً
 مرجعيا

ً
ا المثال، ستقوم المنشأة لبعض البنود في المجموعة لتتخذ معدلا

بتعيين المعدل المرجعي البديل على أنه الخطر المتحوط منه لتلك المجموعة الفرعية ذات الصلة من البنود  6/9/1عند تطبيق الفقرة 

خرى من البنود المتحوط لها. وستستمر المنشأة في تعيين معدل الفائدة المرجعي الحالي على أنه الخطر المتحوط منه للمجموعة الفرعية الأ 

 لها أ
ً
و إلى المتحوط لها إلى حين تغيير التدفقات النقدية أو القيمة العادلة المتحوط لها لتلك البنود لتتخذ المعدل المرجعي البديل مرجعا

 لها.
ً
 حين انقضاء مدة البنود واستبدالها ببنود متحوط لها تتخذ المعدل المرجعي البديل مرجعا

  6/6/1أن تقيّم بشكل منفصل ما إذا كانت كل مجموعة فرعية تستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة يجب على المنشأة  6/9/10
ً
 متحوطا

ً
لتكون بندا

. وفي حالة عدم استيفاء أية مجموعة فرعية للمتطلبات الواردة في الفقرة 
ً
، يجب على المنشأة إيقاف المحاسبة عن 6/6/1له مؤهلا

 تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين التحوط بأثر مستقبلي لعلاقة ال
ً
 6/5/11و 6/5/8تحوط بأكملها. ويجب على المنشأة أيضا

 للمحاسبة عن عدم الفاعلية المرتبط بعلاقة التحوط بأكملها.
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 تعيين مكونات المخاطر

 ولا ي 6/9/11
ً
مكن تحديده بشكل منفصل )انظر الفقرتين يُعد المعدل المرجعي البديل الذي يتم تعيينه على أنه مكون مخاطر غير محدد تعاقديا

( في تاريخ تعيينه أنه قد استوفى ذلك المتطلب في ذلك التاريخ في حالة ما إذا كانت المنشأة تتوقع بدرجة معقولة، وفي 6/3/8)أ( وب6/3/7

 للتحديدتلك الحالة وحدها دون غيرها، أن المعدل المرجعي البديل سيكون 
ً
. وتنطبق الفترة  24 بشكل منفصل في غضون  قابلا

ً
شهرا

 على كل معدل مرجعي بديل بشكل منفصل وتبدأ من تاريخ قيام المنشأة لأول مرة بتعيين المعدل المرجعي البديل على أنه  24البالغة 
ً
شهرا

 )أي إن الفترة البالغة 
ً
 تنطبق على أساس كل معدل على حدة(. 24مكون مخاطر غير محدد تعاقديا

ً
 شهرا

 للتحديد قعت المنشأة بدرجة معقولة، في وقت لاحق، أن المعدل المرجعي البديل لن يكون إذا تو  6/9/12
ً
  24بشكل منفصل في غضون قابلا

ً
شهرا

، فيجب على المنشأة التوقف عن تطبيق المتطلب الوارد  قياممن تاريخ 
ً
المنشأة لأول مرة بتعيينه على أنه مكون مخاطر غير محدد تعاقديا

على ذلك المعدل المرجعي البديل وإيقاف المحاسبة عن التحوط بأثر مستقبلي من تاريخ إعادة التقييم وذلك فيما  6/9/11في الفقرة 

.
ً
 يخص جميع علاقات التحوط الذي تم فيها تعيين المعدل المرجعي البديل على أنه مكون مخاطر غير محدد تعاقديا

 لعلاقات التحوط تلك المحددة في الفقرة  6/9/13
ً
على  6/9/12و 6/9/11، يجب على المنشأة تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين 6/9/1إضافة

 )انظر الفقرتين 
ً
)أ( 6/3/7علاقات التحوط الجديدة التي يتم فيها تعيين معدل مرجعي بديل على أنه مكون مخاطر غير محدد تعاقديا

 للتحديد بشكل منف6/3/8وب
ً
 صل في تاريخ تعيينه بسبب إحلال معدل الفائدة المرجعي.( عندما لا يكون مكون المخاطر قابلا

 والتحول  السريانتاريخ  7الفصل 

 السريانتاريخ  7/1

 وإذا .سبقالأ ويسمح بالتطبيق  .ذلك التاريخ بعدأو  2018يناير 1 لفترات السنوية التي تبدأ فيلهذا المعيار  أن تطبقيجب على المنشأة  7/1/1

في هذا الواردة جميع المتطلبات  وأن تطبقعن تلك الحقيقة  أن تفصحيجب عليها ف ،لفترة أسبقا المعيار هذ أن تطبقنشأة الماختارت 

 الفقرات  هالمعيار في الوقت نفس
ً
 (. ويجب عليها 7/3/2و 7/2/21و 7/1/2)ولكن انظر أيضا

ً
 في الملحق ج الواردةالتعديلات  أن تطبق أيضا

 .هفي الوقت نفس

 أن تختارللمنشأة  يجوز  ،2018يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ قبل ففيما يخص ا ،7/1/1في الفقرة  الواردةطلبات بالرغم من المت  7/1/2

نها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو أعلى  المعينةفقط لمتطلبات عرض المكاسب والخسائر من الالتزامات المالية  سبقالأ التطبيق 

في  الواردةخرى لأ ادون تطبيق المتطلبات  5/7/20ب - 5/7/5و ب ،7/2/14و ،5/7/9-5/7/7و ،)ج(5/7/1في الفقرات  والواردةالخسارة 

 -ساس مستمرأعلى -ن تقدم أعن تلك الحقيقة و  أن تفصحفيجب عليها  ،فقط تلك الفقرات أن تطبقنشأة الماختارت  وإذاهذا المعيار. 

)المعدل بالمعيار " ات"الأدوات المالية: الإفصاح 7المالي من المعيار الدولي للتقرير  11و 10 ينالإفصاحات المتعلقة بذلك المبينة في الفقرت

  )انظر (.(2010) 9المالي الدولي للتقرير 
ً
 .(7/2/15و 7/2/2الفقرتين أيضا

 5/7/5و 4/2/1الفقرتين  ،2013رفي ديسمب الصادرة، "2012-2010دورة  ،لمعايير الدولية للتقرير الماليعلى االتحسينات السنوية " تلعدّ   7/1/3

 الأعمال اتمستقبلي على تجميعبأثر التعديل ذلك  أن تطبق. ويجب على المنشأة 3المعيار الدولي للتقرير المالي  تعديل ناتج عن كتعديل تابع

 .3للتقرير المالي التي ينطبق عليها المعيار الدولي 

 ،3/2/13وب ،5/7/6و ،5/2/1و ،5/1/1و ،4/2/1و ،3/1/1الفقرات  ،2014في مايو  صادرال ،15المالي ل المعيار الدولي للتقرير عدّ   7/1/4

يجب على و  .ألملحق إلى اتعريف و أ 5/7/1و 5/1/3 ينالفقرت ضافةإوتمت والعنوان المتعلق بها.  16وحذف الفقرة ج 42وج 5، وج5/7/1وب

 .15المالي رير تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتق أن تطبقالمنشأة 

يجب على و . 5/5/46وب ،5/5/34بو ، 4/3/8بو ، 5/5/15و، 2/1الفقرات  ،2016في يناير الصادر  ،16عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي  7/1/5

 .16تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  ماالتعديلات عندتلك المنشأة تطبيق 
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. 3/3/5، وأضاف الفقرة 4/1/30وب 2/5وب 2/4وب 2/1وب 2/1، الفقرات 2017، الصادر في مايو 17عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي  7/1/6

 الإصدار "تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
ل أيضا  - 7/2/36وأضاف الفقرات  2/1، الفقرة 2020"، الصادر في يونيو 17وعد 

 17.5ندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي . ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات ع7/2/42

(، الصادر في أكتوبر 9بميزة التعويض العكس ي للطرف المدين" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي  السداد المبكرأضاف التعديل " 7/1/7

)ب(. ويجب على المنشأة تطبيق هذه 4/1/12)ب( وب4/1/11أ وعدل الفقرتين ب4/1/12والفقرة ب 7/2/34 – 7/2/29، الفقرات 2017

. وفي حالة قيام المنشأة بتطبيق هذه الأسبقأو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق  2019يناير  1التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 

 فترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.لالتعديلات 

والمعيار الدولي  39والمعيار الدولي للمحاسبة  9دة المرجعي"، الذي عدل المعيار الدولي للتقرير المالي صدر التعديل "إحلال معدل الفائ  7/1/8

. ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات للفترات السنوية 7/2/26وعدل الفقرة  6/8، وأضاف القسم 2019، في سبتمبر 7للتقرير المالي 

المنشأة هذه التعديلات لفترة أسبق، فيجب عليها  طبقتك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأسبق. وإذا أو بعد ذل 2020يناير  1التي تبدأ في 

 الإفصاح عن تلك الحقيقة.

 7/2/35، الفقرتين 2020"، الصادرة في مايو 2020-2018أضافت "التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة  7/1/9

أو بعد  2022يناير  1. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 3/3/6رة بأ وعدلت الفق3/3/6وب

 ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة التعديل لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.

 39والمعيار الدولي للمحاسبة  9المرحلة الثانية"، الذي عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  -جعي أضاف الإصدار "إحلال معدل الفائدة المر  7/1/10

، الفقرات 2020، والصادر في أغسطس 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي 

. ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات للفترات السنوية التي 7/2/46–7/2/43والفقرات  6/9، والقسم 6/8/13و 5/4/9–5/4/5

المنشأة هذه التعديلات لفترة أسبق، فيجب عليها طبقت أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأسبق. وإذا  2021يناير  1تبدأ في 

 الإفصاح عن تلك الحقيقة.

 التحول  7/2

 للمعيار بأثر رجعي هذا المعيار  أن تطبقنشأة على الميجب   7/2/1
ً
يرات في التقديرات يالسياسات المحاسبية والتغ" 8للتقرير المالي الدولي وفقا

تطبيق هذا المعيار على البنود التي تم إلغاء ولا يجوز . 7/2/28و 7/2/26-7/2/4باستثناء ما تم تحديده في الفقرات  "،المحاسبية والأخطاء

 فعل في تاريخ التطبيق الأولي.إثباتها بال

فإن تاريخ التطبيق الأولي هو التاريخ الذي تطبق فيه  ،7/3/2و 7/2/28-7/2/3و 7/2/1في الفقرات  الواردة التحول أحكام  لأغراض  7/2/2

  دار هذا المعيار.التقرير التي تلي إصإحدى فترات بداية يكون ويجب أن  هذا المعيارالواردة في المنشأة لأول مرة تلك المتطلبات 
ً
 للمنهجوتبعا

كثر للتطبيق الأولي أواحد أو تاريخ  علىينطوي  يمكن أن التحول  فإن ،9المالي تختاره المنشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير  الذي

 .ختلفةالممتطلبات لل

 (5و 4)الفصلان  لتصنيف والقياسإلى االتحول 

قلمنشأة يجب على ا الأولي، في تاريخ التطبيق 7/2/3
ُ
)أ( على أ4/1/2)أ( أو 4/1/2في الفقرة  الواردلشرط ا يستوفيالي المصل الأ ما إذا كان م يِّّ أن ت

المنشأة في  أعمالبغض النظر عن نموذج  رجعي بأثرفي ذلك التاريخ. ويجب تطبيق التصنيف الناتج  القائمةوالظروف  الحقائقساس أ

 .رات التقرير السابقةتف

 عمليالممكن  إذا كان من غير ،طبيق الأوليفي تاريخ الت 7/2/4
ً
 ن أ منشأةلل( 8 المعيار الدولي للمحاسبةفي  حسب التعريف الوارد) ا

ُ
عنصر م يِّّ قت

عدل القيمة الزمنية
ُ
 للفقرات ب للنقود الم

ً
عند الإثبات الأولي للأصل  القائمةساس الحقائق والظروف أد على 4/1/9ب-ب4/1/9وفقا

م أن أة فيجب على المنش ،المالي قيِّّ
ُ
عند  القائمةساس الحقائق والظروف ألأصل المالي على ذلك ال ةالتعاقدي ةالنقدي اتالتدفق خصائصت

                                                                                       
 نتيجة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي  17تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي   5

ً
 .17"عقود التأمين". وتم تعديلها لاحقا
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في الفقرات  الواردةفي الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود أن تأخذ الإثبات الأولي للأصل المالي دون 

 الف4/1/9ب-ب4/1/9ب
ً
 .(7المالي من المعيار الدولي للتقرير  ص42قرة د )انظر أيضا

 عمليالممكن في تاريخ الإثبات الأولي، إذا كان من غير   7/2/5
ً
 ن أمنشأة لل( 8 المعيار الدولي للمحاسبة في حسب التعريف الوارد) ا

ُ
ما إذا كانت م يِّّ قت

 للفقرة ب ليست كبيرة السداد المبكرلميزة القيمة العادلة 
ً
عند الإثبات الأولي  القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  )ج(4/1/12وفقا

مأن فيجب على المنشأة  ،للأصل المالي قيِّّ
ُ
على أساس الحقائق والظروف  المالي الأصل لذلك يةالتعاقد ةالنقدي اتخصائص التدفق ت

)انظر  .4/1/12في الفقرة ب الوارد داد المبكرالس ميزاتفي الحسبان استثناء  أن تأخذفي تاريخ الإثبات الأولي للأصل المالي دون  القائمة

 الفقرة 
ً
 .(7المالي من المعيار الدولي للتقرير  ق42أيضا

 للفقرات المإذا كانت  7/2/6
ً
 بالقيمة العادلة وفقا

ً
 مختلطا

ً
لم ولكن القيمة العادلة للعقد المختلط  4/1/5أو  4/1/4 وأأ 4/1/2نشأة تقيس عقدا

 مجموع القيمتكون  في فترات التقرير المقارنة يجب أن فإن القيمة العادلة للعقد المختلط ،التقرير المقارنة في فترات هاتم قياسكن قد ي

 الفترات عرضعادت المنشأة أوالمشتقة المدمجة( في نهاية كل فترة تقرير مقارنة إذا  ةمشتق المضيف الذي لا يُعدالعادلة للمكونات )أي 

 .(7/2/15السابقة )انظر الفقرة 

،دعنعلى المنشأة يجب ف ،7/2/6نشأة الفقرة الم طبقتإذا  7/2/7 عقد المختلط لأي فرق بين القيمة العادلة ل أن تثبت الأولي، التطبيقفي تاريخ  ئذ 

للأرباح الرصيد الافتتاحي  ضمن الأولي التطبيقالعقد المختلط في تاريخ  لمكوناتالقيم العادلة  مجموعو  الأولي التطبيقفي تاريخ بالكامل 

 الأولي. التطبيقتاريخ  تتضمنالتقرير التي فترة في ( ما هو مناسب حسببحقوق الملكية، في خر آ)أو مكون  المبقاة

نأن  التطبيق الأوليللمنشأة في تاريخ يجوز  7/2/8  :تعيِّّ

 للفقرة أالي على الم الأصل ()أ
ً
 أو  ؛4/1/5نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

 للفقرة  الآخر نه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشاملأعلى  حقوق ملكيةستثمار في أداة الا  ()ب
ً
 .5/7/5وفقا

 .رجعي بأثرالتصنيف ذلك . ويجب تطبيق التطبيق الأوليفي تاريخ  القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  التعيينمثل هذا إجراء يجب 

 : الأوليالتطبيق في تاريخ  7/2/9

نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان أالي على الملأصل لالسابق تعيينها  أن تلغي المنشاة يجب على ()أ

 .4/1/5في الفقرة  الواردلشرط ا لا يستوفيذلك الأصل المالي 

الخسارة إذا كان  وأاسه بالقيمة العادلة من خلال الربح نه يتم قيأالي على الملأصل لالسابق  تعيينها أن تلغيللمنشأة  يجوز  ()ب

 .4/1/5في الفقرة  الواردلشرط ا يستوفيذلك الأصل المالي 

 ثر رجعي.أب التصنيف ذلك . ويجب تطبيقالتطبيق الأوليفي تاريخ  القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  الإلغاءم مثل هذا تيجب أن ي

 :الأولي التطبيقفي تاريخ  7/2/10

نأن للمنشأة  يجوز  ()أ  للفقرة أالي على الم الالتزام تعيِّّ
ً
 .)أ(4/2/2نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان أالي على الم للالتزامالسابق  تعيينها ى المنشاة أن تلغييجب عل ()ب

 للشرط  الأوليالإثبات  عندقد تم  التعيينهذا  مثل
ً
ذلك  لا يستوفي التعيينمثل هذا  أ( وكان)4/2/2الآن في الفقرة  الواردوفقا

 .التطبيق الأوليالشرط في تاريخ 

خسارة إذا كان يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو ال أنه السابق للالتزام المالي على تعيينها أن تلغي للمنشأة يجوز  ()ج

 للشرط  الأوليعند الإثبات قد تم  التعيينمثل هذا 
ً
ذلك  يستوفي التعيين)أ( وكان مثل هذا 4/2/2الآن في الفقرة  الواردوفقا

 .التطبيق الأوليالشرط في تاريخ 

جب تطبيق ذلك التصنيف بأثر يو  .التطبيق الأوليفي تاريخ  القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  الإلغاءو  التعيينمثل هذا إجراء يجب 

 رجعي.

 عمليمكن المغير من إذا كان  7/2/11
ً
، رجعي بأثرطريقة الفائدة الفعلية  للمنشأة أن تطبق( 8 المعيار الدولي للمحاسبة في حسب التعريف الوارد) ا

 :أن تعالجيجب على المنشأة ف
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جمالي المبلغ الدفتري لذلك الأصل المالي إنها أعلى  معروضةفترة مقارنة  القيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي في نهاية كل )أ(

  ؛الفترات السابقة بإعادة عرضالمنشأة  قامتلذلك الالتزام المالي إذا  التكلفة المستنفدةأو 

 أو لدفتري الجديد لذلك الأصل الماليجمالي المبلغ اإنها أعلى  الأوليالقيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي في تاريخ التطبيق  )ب(

 لهذا المعيار. الأوليفي تاريخ التطبيق  المالي الالتزام لذلك الجديدة التكلفة المستنفدة

  بالتكلفة بالمحاسبة في السابقنشأة المإذا قامت  7/2/12
ً
لها سعر  ليس حقوق ملكيةعن استثمار في أداة  ،(39 للمعيار الدولي للمحاسبة)وفقا

 تلك، ويجب أنلكية المأداة حقوق مرتبط بمثل  ،ةمشتقيُعد أصل عن ( )أو 1المستوى من دخل )أي مُ مطابقة لأداة في سوق نشطة  معلن

يجب إثبات أي فرق بين المبلغ الدفتري و . الأوليالأداة بالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق  أن تقيس تلكفيجب عليها  ،(هاتتم تسويته بتسليم

التقرير فترة في ( ما هو مناسبحسب ب ،حقوق الملكيةفي خر آ مكون )أو  المبقاةالرصيد الافتتاحي للأرباح  ضمنمة العادلة السابق والقي

 .الأوليالتي تتضمن تاريخ التطبيق 

  في السابقنشأة المإذا قامت  7/2/13
ً
بأداة حقوق ملكية تبط مر  ،ةمشتقيُعد عن التزام ، 39 للمعيار الدولي للمحاسبةبالمحاسبة بالتكلفة وفقا

ذلك  أن تقيسيجب عليها ، فبتسليمها تسويتهيتم  ويجب أن ،(1المستوى من دخل مُ أي ) مطابقةفي سوق نشطة لأداة  معلنسعر  ليس لها

 ضمنالعادلة  يجب إثبات أي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والقيمةو . الأوليبالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق  ةمشتقالذي يعد الالتزام 

 .الأوليتاريخ التطبيق  تتضمنالتقرير التي  في فترةالمبقاة الرصيد الافتتاحي للأرباح 

 في حدوث أو تضخم حالة تس 5/7/7 الفقرة في الواردةما إذا كانت المعالجة  أن تحدديجب على المنشأة  الأولي،في تاريخ التطبيق  7/2/14
ً
كون سببا

يجب تطبيق هذا المعيار بأثر و . الأوليفي تاريخ التطبيق  القائمةساس الحقائق والظروف أعلى  ،أو الخسارةالربح  ضمنمحاسبي  تماثلعدم 

 .ساس ذلك التحديدأرجعي على 

ذا قامت للعقود القائمة بالفعل في ذلك التاريخ ولكن فقط إ 2/5المذكور في الفقرة التعيين في تاريخ التطبيق الأولي، يُسمح للمنشأة بإجراء  أ7/2/14

 في الأرباح المبقاة في تاريخ التطبيق الأولي.التعيينات جميع العقود المماثلة. ويجب إثبات التغير في صافي الأصول الناجم عن هذه بتعيين 

 من بينهاو عيار )هذا المالواردة في متطلبات التصنيف والقياس  تتبنىالمنشأة التي يجب على  ،7/2/1في الفقرة  الواردطلب تبالرغم من الم 7/2/15

المبينة في الفقرات  الإفصاحاتن تقدم أ (،5/5و 5/4للأصول المالية والهبوط في القسمين  التكلفة المستنفدةالمتطلبات المتعلقة بقياس 

فترات لا عرض إعادةللمنشأة  جوز يلا و الفترات السابقة.  لا يلزمها أن تعيد عرضولكن  7المالي المعيار الدولي للتقرير  منس 42-ل42

 إذا إلا سابقة ال
ً
 أن تثبتعليها فيجب  ،سابقةالفترات ال بإعادة عرضنشأة الم تقملم  إذا. و المتأخر الإدراكاستخدام ون بدكان ذلك ممكنا

الافتتاحي  الرصيد ضمن الأوليتاريخ التطبيق  تتضمنأي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والمبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير السنوية التي 

وبالرغم  الأولي.تاريخ التطبيق  ة التي تتضمنالتقرير السنويفترة في ( ما هو مناسبحسب ب، حقوق الملكيةفي خر مكون آ)أو  المبقاةللأرباح 

عاد عرضهافإن القوائم المالية  ،سابقةالفترات بإعادة عرض النشأة الم قامتإذا  من ذلك،
ُ
في  واردةالجميع المتطلبات  تظهريجب أن  الم

للمتطلبات واحد  أوليكثر من تاريخ تطبيق أ 9نشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي الم الذي اختارته المنهجنتج عن  وإذاهذا المعيار. 

ا اختارت (. ويكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، إذ7/2/2)انظر الفقرة أولي فإن هذه الفقرة تنطبق على كل تاريخ تطبيق  ،المختلفة

من  على أنها بالقيمة العادلةالمعينة من الالتزامات المالية  المكاسب والخسائر بعرضفقط للمتطلبات المتعلقة  سبقالأ نشأة التطبيق الم

 للفقرة  وأخلال الربح 
ً
 في هذا المعيار. الواردة خرى لأ اقبل تطبيق المتطلبات  7/1/2الخسارة وفقا

 أتقارير مالية د بإعدانشأة الم قامتإذا  7/2/16
ً
المتطلبات  أن تطبقالمنشأة لا يلزم ف الأولي"،المالي  "التقرير 34 للمعيار الدولي للمحاسبةولية وفقا

  التطبيق الأوليالسابقة لتاريخ  الأوليةفي هذا المعيار على الفترات  الواردة
ً
  إذا لم يكن ذلك ممكنا

ً
المعيار في  حسب التعريف الوارد) عمليا

 (.8 محاسبةالدولي لل

 (5/5الهبوط )القسم 

 أب 5/5في القسم  الهبوط الواردةمتطلبات  أن تطبقيجب على المنشأة  7/2/17
ً
مع مراعاة الفقرات  8 للمعيار الدولي للمحاسبةثر رجعي وفقا

 .7/2/20-7/2/18و 7/2/15

تحديد ل ،تاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهماالم والمؤيدة، المعقولةعلومات أن تستخدم الميجب على المنشأة  الأولي،في تاريخ التطبيق  7/2/18

 في أ)أو في التاريخ الذي  بشكل أولي في التاريخ التي تم فيه إثبات أداة مالية ةالائتماني المخاطر
ً
 لا رجعه فيه تعهدصبحت فيه المنشأة طرفا
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 للفقرة 
ً
 تطبيقال في تاريخ يةخاطر الائتمانالممع  أن تقارن ذلك( و الماليوعقود الضمان  بتقديم القروض التعهدات، فيما يخص 5/5/6وفقا

 هذا المعيار.ل الأولي

 :أن تطبقللمنشأة  يجوز  الأولي،منذ الإثبات  يةالائتمان المخاطرعند تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في   7/2/19

  ؛5/5/24ب-5/5/22وب 5/5/10في الفقرات  الواردةالمتطلبات  )أ(

  30 عنما يزيد بتجاوز موعد استحقاقها تعات التعاقدية التي و دفملل 5/5/11في الفقرة  الوارد دحضهالافتراض الممكن  ()ب
ً
يوما

تلك ل الأوليمنذ الإثبات  يةالائتمان المخاطرتحديد الزيادات الكبيرة في من خلال إذا كانت المنشأة ستطبق متطلبات الهبوط 

 .الاستحقاق موعد تجاوز المتعلقة ب علوماتالمساس أالمالية على  الأدوات

 لا  سيتطلب الأوليمنذ الإثبات  يةالائتمان المخاطرهناك زيادة كبيرة في  تتحديد ما إذا كانكان ، إذا الأوليفي تاريخ التطبيق  7/2/20
ً
تكلفة أو جهدا

ن أفي كل تاريخ تقرير إلى  العمر مدى علىة المتوقعة لخسائر الائتمانيل خسارة بمبلغ مساو   مخصص أن تثبتفيجب على المنشأة  ،مبرر لهما

 تنطبقهذه الحالة في ففي تاريخ التقرير، منخفضة  يةائتمان مخاطرذات كن تلك الأداة المالية تالأداة المالية )ما لم تلك يتم إلغاء إثبات 

 .()أ(7/2/19الفقرة 

 (6التحوط )الفصل  عن لمحاسبةإلى االتحول 

لمعيار الدولي الواردة في افي تطبيق متطلبات المحاسبة عن التحوط أن تختار الاستمرار لها يجوز المنشأة هذا المعيار لأول مرة،  عندما تطبق 7/2/21

 من المتطلبات الواردة في الفصل  ،على أنها سياستها المحاسبية ،39 للمحاسبة
ً
من هذا المعيار. ويجب على المنشأة أن تطبق تلك  6بدلا

 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية ية. تحوطال هاجميع علاقات السياسة على
ً
ويجب على المنشأة التي تختار تلك السياسة أن تطبق أيضا

 6" بدون التعديلات التي توفق بين ذلك التفسير والمتطلبات الواردة في الفصل أجنبية"تحوطات صافي استثمار في عملية  16للتقرير المالي 

 .من هذا المعيار

بأثر هذا المعيار الواردة في التحوط  عن حاسبةالممتطلبات  أن تطبقيجب على المنشأة  ،7/2/26باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة  7/2/22

 مستقبلي.

التأهل  ضوابطيجب استيفاء جميع  ،التحوط عن محاسبةلل تطلبات هذا المعيارلم تاريخ التطبيق الأوليالتحوط من  عن حاسبةالملتطبيق  7/2/23

 كما هي في ذلك التاريخ.

  عن لمحاسبةل تأهلتيجب اعتبار علاقات التحوط التي  7/2/24
ً
  التي تتأهلو  39 للمعيار الدولي للمحاسبةالتحوط وفقا

ً
 عن لمحاسبةلأيضا

 
ً
التحوط عند التحول )انظر  بعد الأخذ في الحسبان أي إعادة توازن لعلاقة ،(6/4/1هذا المعيار )انظر الفقرة  لضوابطالتحوط وفقا

 .نها علاقات تحوط مستمرةأ (،)ب(7/2/25الفقرة 

 المعيار:هذا الواردة في التحوط  عن حاسبةالمتطلبات لم الأولي تطبيقالعند  7/2/25

عن اسبة حالمالتي توقفت فيها عن تطبيق متطلبات  هاتطبيق تلك المتطلبات من النقطة الزمنية نفسأن تبدأ في  للمنشأة يجوز  ()أ

  ؛39 الدولي للمحاسبة لمعيارالواردة في االتحوط 

  أن تعتبر على المنشأةيجب  )ب(
ً
نسبة التحوط  عادة توازن ء لإ نها نقطة البدأ 39 للمعيار الدولي للمحاسبةنسبة التحوط وفقا

الربح أو  ضمن ان هذي مكسب أو خسارة من إعادة التواز أيجب إثبات و  .عند الاقتضاءعلاقة تحوط، لاستمرار في أية ل

 الخسارة.

 المعيار:هذا الواردة في التحوط  عن حاسبةالممستقبلي لمتطلبات بأثر من التطبيق ستثناء على سبيل الا  7/2/26

 للفقرة للالمحاسبة عن القيمة الزمنية أن تطبق  المنشأة على يجب ()أ
ً
  ،تم ثر رجعي إذاأب 6/5/15خيارات وفقا

ً
للمعيار وفقا

علاقة تحوط. وينطبق هذا  ضمننه أداة تحوط أللخيار على  الحقيقيةفي القيمة فقط التغير تعيين ، 39 حاسبةالدولي للم

بعد  تعيينهاتم التي فترة مقارنة أو سبق أفي بداية كانت قائمة التي تلك ثر رجعي فقط على علاقات التحوط أبالذي التطبيق 

 ذلك. 
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 للفقرة  فيلعنصر الآجل المحاسبة عن ا أن تطبق للمنشأة يجوز  )ب(
ً
تعيين كان قد تم  ثر رجعي إذاأب 6/5/16العقود الآجلة وفقا

 للمعيار الدولي للمحاسبة ، علاقة تحوط ضمننه أداة تحوط أجل على الآ عقد الفي العنصر الفوري من فقط التغير 
ً
. 39وفقا

تم التي فترة مقارنة أو سبق أفي بداية انت قائمة ك التي  تلك ثر رجعي فقط على علاقات التحوطأبالذي  التطبيقوينطبق هذا 

على جميع  يتم تطبيقها فيجب أن ،رجعي بأثر هذه المحاسبة تطبيقنشأة الماختارت  إذافذلك، ل إضافةو تعيينها بعد ذلك. 

(. على حدة وطتح كل علاقةعلى أساس هذا الاختيار لا يُتاح عند التحول  هنألهذا الاختيار )أي  التي تتأهل علاقات التحوط

على  ،ثر رجعيأب ،(6/5/16)انظر الفقرة جنبية لأ ا العملات أسعارأساس  علىالمبنية  اتقو فر التطبيق المحاسبة عن ويجوز 

 تعيينها بعد ذلك.تم التي فترة مقارنة أو سبق أفي بداية كانت قائمة علاقات التحوط تلك التي 

 لأداة التحوط إذا: إنهاءأو  انقضاءنه لا يوجد أب 6/5/6الفقرة الوارد في  طلبتالمرجعي  بأثر يجب على المنشاة أن تطبق ()ج

 طرفا وافق  (1)
ً
 مقاصة طرف يحل أن على ،جديدة لوائحأو  أنظمة لسنأو اللوائح،  أوللأنظمة  أداة التحوط، نتيجة

 من طرف لكل الجديد المقابل الطرف هو ليصبح لهما المقابل الأصلي الطرف محل أكثر، أوواحد  مقابل،

 ؛ الطرفين

عد على تلك  تقتصرأداة التحوط الطارئة على ن وجدت، إ، خرى لأ االتغيرات  كانت (2)
ُ
لطرف ا لإحلالضرورية التي ت

 المقابل.

بأثر رجعي. وينطبق هذا التطبيق الذي بأثر رجعي فقط على  6/8يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في القسم  )د(

وط التي كانت قائمة في بداية فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة لأول مرة تلك المتطلبات أو على علاقات التحوط علاقات التح

 في بداية فترة التقرير التي 
ً
التي تم تعيينها بعد ذلك، وعلى المبلغ المتراكم في احتياطي تحوط التدفقات النقدية الذي كان قائما

 طلبات لأول مرة.تطبق فيها المنشأة تلك المت

 9المالي المعيار الدولي للتقرير  و أ( 2009) 9المالي المعيار الدولي للتقرير  -سبقبشكل أ–المنشآت التي طبقت 

 (2013) 9المالي المعيار الدولي للتقرير أو ( 2010)

أن على المنشأة يجب . و ذي الصلة الأوليالتطبيق في تاريخ  7/2/26-7/2/1في الفقرات  الواردةمتطلبات التحول  أن تطبقيجب على المنشأة  7/2/27

  تطبق
ً
 نشأة المرة واحدة فقط )أي إذا اختارت لم 7/2/26-7/2/17و أ7/2/14-7/2/3في الفقرات  الواردة التحول  أحكاممن  كلا

ً
 منهجا

 أي أن تطبقلا تستطيع ها فإن ،واحد وليأ تطبيق كثر من تاريخأ يتضمن 9 تطبيق المعيار الدولي للتقرير الماليل
ً
مرة أخرى إذا  الأحكاممن تلك  ا

 (.7/3/2و 7/2/2(. )انظر الفقرتين سابقكان قد تم تطبيقها بالفعل في تاريخ 

 9المالي المعيار الدولي للتقرير  وأ (2010) 9المالي المعيار الدولي للتقرير  وأ( 2009) 9المالي المنشأة التي طبقت المعيار الدولي للتقرير إن  7/2/28

 بتطبيق هذا المعيار:2013)
ً
 ( وتقوم لاحقا

نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان ذلك أالي على الملأصل لالسابق  تعيينها أن تلغييجب عليها  ()أ

 قد تم  التعيين
ً
 للشرط  سابقا

ً
  ىستوفمُ لم يعد ولكن ذلك الشرط  4/1/5في الفقرة  الواردوفقا

ً
 طبيق هذا المعيار؛لت نتيجة

ذلك التعيين من شأن كان إذا خلال الربح أو الخسارة من  العادلة نه يتم قياسه بالقيمةأالي على المصل الأ  تعينأن لها  يجوز  ()ب

 ولكن ذلك الشرط  4/1/5في الفقرة  الواردالشرط يستوفي في السابق ألا 
ً
 الآ أصبح مستوفيا

ً
 لتطبيق هذا المعيار؛ ن نتيجة

نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان ذلك أالي على الم للالتزامالسابق تعيينها  أن تلغي عليها يجب )ج(

 في السابق قد تم  التعيين
ً
 ستوفمُ لم يعد )أ( ولكن ذلك الشرط 4/2/2للفقرة  للشرط الوارد في وفقا

ً
 يا

ً
لتطبيق هذا  نتيجة

 المعيار؛

 التعيينذلك كان من شأن نه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا أعلى  المالي لتزامالا ينتعأن لها يجوز  )د(

 الشرط  ذلك)أ( ولكن 4/2/2في الفقرة  الواردلشرط األا يستوفي في السابق 
ً
 أصبح مستوفيا

ً
 لتطبيق هذا المعيار. الآن نتيجة

ويجب تطبيق ذلك  .هذا المعيارالأولي لتطبيق الفي تاريخ القائمة ساس الحقائق والظروف أعلى والإلغاء  التعيينمثل هذا  يجب أن يتمو 

 ثر رجعي.أالتصنيف ب
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 بميزة التعويض العكس ي للطرف المدين السداد المبكر التحول إلى 

( 9لات على المعيار الدولي للتقرير المالي بميزة التعويض العكس ي للطرف المدين" )تعدي السداد المبكريجب على المنشأة تطبيق التعديل " 7/2/29

 
ً
 .7/2/34 – 7/2/30، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 8 للمعيار الدولي للمحاسبةبأثر رجعي وفقا

 – 7/2/1ت يجب على المنشأة التي تطبق هذه التعديلات لأول مرة في نفس الوقت الذي تطبق فيه هذا المعيار لأول مرة أن تطبق الفقرا 7/2/30

 من الفقرات  7/2/28
ً
 .7/2/34 – 7/2/31بدلا

. 7/2/34 – 7/2/32يجب على المنشأة التي تطبق هذه التعديلات لأول مرة بعد قيامها بتطبيق هذا المعيار لأول مرة أن تطبق الفقرات  7/2/31

 تطبيق متطلبات التحول الأخرى الواردة في هذا المعيار وال
ً
 لذلك الغرض، ويجب على المنشأة أيضا

ً
لازمة لتطبيق هذه التعديلات. وتحقيقا

قرأ على أنها إشارة لبداية فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة هذه التعديلات لأ 
ُ
ول مرة فإن الإشارات إلى تاريخ التطبيق الأولي يجب أن ت

 )تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات(.

 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن المنشأة:مقيس التزام مالي على أنه  أصل مالي أوبتعيين فيما يتعلق  7/2/32

التعيين بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان ذلك مقيس السابق للأصل المالي على أنه تعيينها يجب عليها إلغاء  )أ(

 للشرط 
ً
 لك 4/1/5في الفقرة  الواردقد تم في السابق وفقا

َ
 ن ذلك الشرط لم يعد مستوف

ً
 الآن نتيجة لتطبيق هذه التعديلات؛ يا

ألا التعيين ذلك كان من شأن بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا مقيس الأصل المالي على أنه تعيين يجوز لها  (ب)

 أصبح لكن ذلك الشرط  4/1/5في الفقرة  الواردلشرط افي السابق يستوفي 
َ
 الآ مستوف

ً
 نتيجة لتطبيق هذه التعديلات؛ن يا

التعيين بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان ذلك مقيس السابق للالتزام المالي على أنه تعيينها يجب عليها إلغاء  (ج)

 للشرط 
ً
 4/2/2في الفقرة  الواردقد تم في السابق وفقا

َ
 )أ( لكن ذلك الشرط لم يعد مستوف

ً
يق هذه الآن نتيجة لتطبيا

 التعديلات؛

التعيين ألا ذلك كان من شأن بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا مقيس الالتزام المالي على أنه تعيين يجوز لها  (د)

 )أ( لكن ذلك الشرط 4/2/2في الفقرة  الواردلشرط افي السابق يستوفي 
ً
يا
َ
 .الآن نتيجة لتطبيق هذه التعديلاتأصبح مستوف

والإلغاء على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات. ويجب تطبيق ذلك التعيين يتم مثل هذا  ويجب أن

 التصنيف بأثر رجعي.

كان ابقة إلا إذا سالفترات الالمنشأة إعادة عرض الفترات السابقة لإظهار أثر تطبيق هذه التعديلات. ولا يجوز للمنشأة إعادة عرض لزم يلا  7/2/33

 
ً
ظهر أثر ذلك ممكنا

ُ
المتطلبات الواردة في هذا المعيار. وفي حالة جميع بدون استخدام الإدراك المتأخر وكانت القوائم المالية المعاد عرضها ت

فتري في بداية فترة عدم قيام المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة، فيجب عليها إثبات أي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والمبلغ الد

حقوق الملكية، في تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر  تتضمنالتقرير السنوية التي 

 تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات. تتضمنالتقرير السنوية التي في فترة ( ما هو مناسبحسب ب

كما هي في تاريخ الآتية تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات، يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات  تتضمنتقرير التي في فترة ال 7/2/34

 التطبيق الأولي لكل فئة من فئات الأصول المالية والالتزامات المالية المتأثرة بهذه التعديلات:

 بيق هذه التعديلات مباشرة؛صنف القياس السابق والمبلغ الدفتري المحدد قبل تط )أ(

 صنف القياس الجديد والمبلغ الدفتري المحدد بعد تطبيق هذه التعديلات؛ )ب(

نة المبلغ الدفتري لأي أصول مالية والتزامات مالية في قائمة المركز المالي، كانت  )ج( بالقيمة العادلة مقيسة في السابق على أنها مُعي 

نة لم تعد من خلال الربح أو الخسارة لكنها   ؛الآن على هذا النحومُعي 

بالقيمة العادلة من خلال الربح أو مقيسة للأصول المالية أو الالتزامات المالية على أنها تعيين أو إلغاء تعيين السبب في أي  )د(

 الخسارة.
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 لتحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير الماليإلى االتحول 

" على الالتزامات المالية التي تم 2020-2018طبيق "التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة يجب على المنشأة ت 7/2/35

 تعديلها أو مبادلتها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوية التي تطبق فيها المنشأة التحسينات لأول مرة.

 2020دل في يونيو المع 17لمعيار الدولي للتقرير المالي إلى االتحول 

 9، على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020، المعدل في يونيو 17يجب على المنشأة تطبيق التعديلات التي أدخلها المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2/36

 للمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 .7/2/42–7/2/37، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 8بأثر رجعي وفقا

، لأول مرة في نفس الوقت الذي تطبق فيه هذا المعيار 2020، المعدل في يونيو 17يجب على المنشأة التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2/37

 من الفقرات  7/2/28 – 7/2/1لأول مرة أن تطبق الفقرات 
ً
 .7/2/42 – 7/2/38بدلا

، لأول مرة بعد قيامها بتطبيق هذا المعيار لأول مرة أن 2020، المعدل في يونيو 17لي للتقرير المالي يجب على المنشأة التي تطبق المعيار الدو  7/2/38

 تطبيق متطلبات التحول الأخرى الواردة في هذا المعيار واللازمة لتطبيق هذه 7/2/42 – 7/2/39تطبق الفقرات 
ً
. ويجب على المنشأة أيضا

 لذلك الغرض، فإن ا
ً
قرأ على أنها إشارة التعديلات. وتحقيقا

ُ
بداية فترة التقرير التي تطبق فيها للإشارات إلى تاريخ التطبيق الأولي يجب أن ت

 المنشأة هذه التعديلات لأول مرة )تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات(.

 ، فإن المنشأة:فيما يتعلق بتعيين التزام مالي على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 7/2/39

يجب عليها إلغاء تعيينها السابق للالتزام المالي على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان ذلك التعيين  )أ(

 للشرط الوارد في الفقرة 
ً
 الآن نتيجة لتطبيق هذه 4/2/2قد تم في السابق وفقا

ً
يا
َ
)أ( لكن ذلك الشرط لم يعد مستوف

 ؛التعديلات

يجوز لها تعيين الالتزام المالي على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان من شأن ذلك التعيين ألا  )ب(

 الآن نتيجة لتطبيق هذه التعديلات4/2/2يستوفي في السابق الشرط الوارد في الفقرة 
ً
يا
َ
 .)أ( لكن ذلك الشرط أصبح مستوف

عيين والإلغاء على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات. ويجب تطبيق ذلك ويجب أن يتم مثل هذا الت

 التصنيف بأثر رجعي.

 كانلا يلزم المنشأة إعادة عرض الفترات السابقة لإظهار أثر تطبيق هذه التعديلات. ولا يجوز للمنشأة إعادة عرض الفترات السابقة إلا إذا  7/2/40

 بدون استخدام الإدراك المتأخر. وإذا أعادت المنشأة عرض الفترات السابقة، فإن القوائم المالية المعاد عرضها يجب أن تعكس
ً
 ذلك ممكنا

يها جميع المتطلبات الواردة في هذا المعيار للأدوات المالية المتأثرة. وفي حالة عدم قيام المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة، فيجب عل

عديلات إثبات أي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والمبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي لهذه الت

خ ( في فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريما هو مناسبحسب بحقوق الملكية، في ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر 

 التطبيق الأولي لهذه التعديلات.

لزم المنشأة بعرض المعلومات الكمية التي تتطلبها الفقرة  7/2/41
ُ
)و( من 28في فترة التقرير التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات، لا ت

 .8المعيار الدولي للمحاسبة 

ذه التعديلات، يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات الآتية كما هي في تاريخ في فترة التقرير التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي له 7/2/42

 التطبيق الأولي لكل فئة من فئات الأصول المالية والالتزامات المالية المتأثرة بهذه التعديلات:

طبيق هذه التعديلات التصنيف السابق، بما في ذلك صنف القياس السابق عند الاقتضاء، والمبلغ الدفتري المحدد قبل ت )أ(

 مباشرة؛

 صنف القياس الجديد والمبلغ الدفتري المحدد بعد تطبيق هذه التعديلات؛ )ب(

نة في السابق على أنها مقيسة بالقيمة العادلة من خلال الرب )ج( ح المبلغ الدفتري لأي التزامات مالية في قائمة المركز المالي، كانت مُعي 

 نة الآن على هذا النحو؛أو الخسارة لكنها لم تعد مُعي  
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 المرحلة الثانية -التحول إلى إحلال معدل الفائدة المرجعي 

 للمعيار الدولي للمحاسبة  -جعي يجب على المنشأة تطبيق الإصدار "إحلال معدل الفائدة المر  7/2/43
ً
، باستثناء 8المرحلة الثانية" بأثر رجعي وفقا

 .7/2/46 – 7/2/44ما هو منصوص عليه في الفقرات 

( بأثر مستقبلي فقط )أي يُحظر 6/9/13يجب على المنشأة تعيين علاقة التحوط الجديدة )على سبيل المثال، على النحو الموضح في الفقرة  7/2/44

علاقة التحوط تفعيل نشأة تعيين علاقة جديدة للمحاسبة عن التحوط في الفترات السابقة(. ومع ذلك، يجب على المنشأة إعادة على الم

 التي تم إيقافها، في حالة استيفاء الشروط التالية وحدها دون غيرها:

بها إحلال معدل الفائدة المرجعي وهي لم إذا كانت المنشأة قد أوقفت علاقة التحوط تلك لا لسبب سوى التغييرات التي تطل )أ(

 يكن سيتعين عليها إيقاف علاقة التحوط تلك فيما لو كانت هذه التعديلات قد تم تطبيقها في ذلك الوقت؛

لأول مرة إذا كانت علاقة التحوط تلك التي تم إيقافها تستوفي، في بداية فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة هذه التعديلات  )ب(

 هذه التعديلات في الحسبان(. أخذتاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات(، ضوابط التأهل للمحاسبة عن التحوط )بعد )

علاقة تحوط تم إيقافها، فيجب على المنشأة قراءة الإشارات الواردة في  تفعيل، بإعادة 7/2/44إذا قامت المنشأة، عند تطبيق الفقرة  7/2/45

 على أنها تشير إلى  6/9/12و 6/9/11الفقرتين 
ً
إلى تاريخ تعيين المعدل المرجعي البديل لأول مرة على أنه مكون مخاطر غير محدد تعاقديا

 لذلك المعدل المرجعي البديل المعين على أنه مكون مخاطر غير محدد  24تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات )أي إن الفترة البالغة 
ً
شهرا

 تبدأ من تاريخ
ً
 التطبيق الأولي لهذه التعديلات(. تعاقديا

كان لا يلزم المنشأة إعادة عرض الفترات السابقة لإظهار أثر تطبيق هذه التعديلات. ولا يجوز للمنشأة إعادة عرض الفترات السابقة إلا إذا  7/2/46

 بدون استخدام الإدراك المتأخر. وفي حالة عدم قيام المنشأة بإعادة عرض الفترات ا
ً
لسابقة، فيجب عليها إثبات أي فرق بين ذلك ممكنا

 المبلغ الدفتري السابق والمبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات ضمن الرصيد

وية التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي ( في فترة التقرير السنما هو مناسبحسب بحقوق الملكية، في الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر 

 لهذه التعديلات.

( والمعيار 2009) 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  9للتقرير المالي  ةير الدوليايلمعا اتسحب تفسير لجنة تفسير   7/3

 ( 2013) 9( والمعيار الدولي للتقرير المالي 2010) 9الدولي للتقرير المالي 

دْمَجةالمشتقات يم يتقإعادة " 9للتقرير المالي  ةالدولي تفسير لجنة تفسيرات المعاييرمحل  هذا المعيار يحل 7/3/1
ُ
. وقد تضمنت المتطلبات التي "الم

 
ُ
 ريايلمعا تفسيراتمن تفسير لجنة  7و 5في الفقرتين سبق بيانها المتطلبات التي  2010كتوبر أفي  9ضيفت إلى المعيار الدولي للتقرير المالي أ

قد تضمن  "المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة "تطبيق 1فإن المعيار الدولي للتقرير المالي  تابع، تعديلكو  .9للتقرير المالي  ةالدولي

 .9للتقرير المالي  الدولية المعايير تفسيراتمن تفسير لجنة  8في الفقرة التي سبق بيانها المتطلبات 

 9( والمعيار الدولي للتقرير المالي 2010) 9( والمعيار الدولي للتقرير المالي 2009) 9الدولي للتقرير المالي يحل هذا المعيار محل المعيار  7/3/2

الإصدارات تطبيق  أن تختارللمنشأة  يجوز  ،2018 يناير 1التي تبدأ قبل  السنويةلفترات فيما يخص اف وبالرغم من ذلك،(. 2013)

 من تطبيق هذا المعيار فقط إذا كان تاريخ 9الي الملمعيار الدولي للتقرير السابقة من ا
ً
 1لمنشأة قبل الخاص با ذو الصلة الأوليالتطبيق  بدلا

 .2015فبراير 

                                                                                       
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذه الإضافة عندما تطبق المنشأة  17لتقرير المالي والعنوان قبلها نتيجة لتعديل المعيار الدولي ل 7/2/42-7/2/36تم إضافة الفقرات   6

 .17المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 الملحق أ

 المصطلحات المعرفة

 
ً
عد هذا الملحق جزءا  المعيار.هذا لا يتجزأ من  يُ

الخسائر الائتمانية 

على مدى  المتوقعة

12 
ً
 شهرا

التي تنتج عن  الخسائر الائتمانية المتوقعةالتي تمثل  ة المتوقعة على مدى العمرالخسائر الائتمانيالجزء من 

 بعد تاريخ التقرير 12خلال  وقوعها أحداث التعثر في سداد أداة مالية والمحتمل
ً
 .شهرا

 التكلفة المستنفدة

لتزام الاالي أو الملأصل ل

 الي الم

 منه دفعات سداد المبلغ الأصلي، به الأصل المالي أو الالتزام ايُقاس المبلغ الذي 
ً
لمالي عند الإثبات الأولي مطروحا

 منه و 
ً
 إليه أو مطروحا

ً
لأي فرق بين ذلك المبلغ طريقة الفائدة الفعلية باستخدام  التراكمي ستنفادالا مُضافا

 ،
ً
 المالية، فيما يخص الأصول الأولي والمبلغ في تاريخ الاستحقاق؛ ومُعدلا

ً
 .مخصص خسارةلأي  تبعا

الناتجة عن  صول الأ 

 مع العملاء دو عق

"الإيرادات من العقود مع العملاء" لتتم المحاسبة عنها  15تلك الحقوق التي يحددها المعيار الدولي للتقرير المالي 

 لهذا المعيار لغرض إثبات وقياس مكاسب أو خسائر الهبوط
ً
 .وفقا

ذو مستوى مالي  أصل

 ائتماني هابط

 

التي يكون لها الأحداث أو أكثر من حدث ه ذو مستوى ائتماني هابط عندما يكون قد وقع يُعد الأصل المالي أن

قدرة من ذلك الأصل المالي. ومن أمثلة 
ُ
على أن الأصل المالي الأدلة تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية الم

 :الآتيةذو مستوى ائتماني هابط البيانات الممكن رصدها حول الأحداث 

صدِّ تواجه اصعوبات مالية كبيرة وجود  )أ(
ُ
 لمقترض؛ أوار أو لم

 العقد، مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق؛ أوالإخلال ب )ب(

 أو تيسيرات المقترض  بمنحقرض قيام الم )ج(
ً
لأسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بصعوبات تيسيرا

 أونظر في منح هذه التيسيرات للمقترض؛ ليالمقرض لولاها ما كان لمقترض، تواجه امالية 

تنظيم الإعادة حالة أخرى من حالات إفلاس أو في حالة دخول المقترض في أن يصبح من المرجح  )د(

 الي؛ أوالم

 اختفاء سوق نشطة لذلك الأصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو )هـ(

 .المتكبدةنية الخسائر الائتماكبير يعكس بحسم شراء أو استحداث أصل مالي  )و(

 من ذلك، قد  -مميز وقد لا يكون من الممكن تحديد حدث واحد 
ً
تصبح الأصول المالية ذات مستوى وبدلا

 .الأثر المجمع لأحداث عديدةائتماني هابط بسبب 

 للعقد وجميع التدفقا الخسائر الائتمانية 
ً
ت النقدية التي الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأة وفقا

 
ً
معدل الفائدة الأصلي )أو بمعدل الفائدة الفعلية تتوقع المنشأة استلامها )أي كل العجز النقدي(، مخصوما

سْتحْدَثة ذات المستوى الائتماني الهابطل الفعلية المعدل بالمخاطر الائتمانية
ُ
 .(لأصول المالية المشتراة أو الم

في الحسبان جميع الشروط التعاقدية للأداة المالية مع الأخذ لنقدية ويجب على المنشأة أن تقدر التدفقات ا

والخيارات المشابهة( خلال العمر المتوقع لتلك الأداة والشراء والتمديد  السداد المبكر)على سبيل المثال، خيار 

ضمان اليع يجب أن تتضمن التدفقات النقدية التي يتم أخذها في الحسبان التدفقات النقدية من بو  .المالية

 رهني ال
ُ
عد جزءالأ ئتمانية الا تعزيزات الحتفظ به أو الم

ُ
 خرى التي ت

ً
وهناك  . لا يتجزأ من الشروط التعاقديةا

في تلك الحالات فذلك،  معالية بطريقة يمكن الاعتماد عليها. و المافتراض بأنه يمكن تقدير العمر المتوقع للأداة 

يجب عليها الية بطريقة يمكن الاعتماد عليها، فإن المنشأة الملمتوقع للأداة تقدير العمر االتي لا يمكن فيها النادرة 

 .الأجل التعاقدي المتبقي للأداة المالية استخدام



 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 359 راجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية للم

 معدل الفائدة الفعلية

 
ُ
 بالمخاطر عدل الم

 يةالائتمان

 المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر الم
ً
توقع للأصل المعدل الذي يخصم تماما

 المالي 
ً
 عد الذي يُ  للأصل المالي التكلفة المستنفدةإلى وصولا

ً
 مُشترى أو مُستحدثا

ً
 ماليا

ً
ذا مستوى ائتماني  أصلا

عدل بالمخاطر الائتمانية، يجب على المنشأة أن تقدر التدفقات تحا. وعند هابط
ُ
ساب معدل الفائدة الفعلية الم

السداد ان جميع الشروط التعاقدية للأصل المالي )على سبيل المثال، خيار في الحسبمع الأخذ النقدية المتوقعة 

ساب جميع الأتعاب تحويشمل الا  .الخسائر الائتمانية المتوقعةوالتمديد والشراء والخيارات المشابهة( و المبكر

عد جزء
ُ
 والنقاط التي يتم دفعها أو استلامها فيما بين أطراف العقد والتي ت

ً
عدل الفائدة الفعلية  لا يتجزأ من ما

وهناك  .الحسومات الأخرى وجميع العلاوات أو تكاليف المعاملة، (، و5/4/3ب - 5/4/1)انظر الفقرات ب

افتراض بأنه يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من الأدوات المالية المتشابهة بطريقة 

تقدير التدفقات النقدية أو العمر التي لا يمكن فيها النادرة في تلك الحالات فذلك،  معو  .يمكن الاعتماد عليها

يجب عليها المتبقي للأداة المالية )أو لمجموعة من الأدوات المالية( بطريقة يمكن الاعتماد عليها، فإن المنشأة 

دوات التدفقات النقدية التعاقدية على مدى كامل الأجل التعاقدي للأداة المالية )أو لمجموعة الأ استخدام 

 .المالية(

  ،هو إزالة أصل مالي أو التزام مالي إلغاء الإثبات
ً
 .من قائمة المركز المالي للمنشأة ،تم إثباته سابقا

 :الآتيةجميع الخصائص الثلاث تتوفر فيه هي أداة مالية أو عقد آخر يقع ضمن نطاق هذا المعيار و  المشتقة

 تتغير قيمته  ()أ
ً
حدد، أو سعر أداة مالية محددة، أو سعر سلعة محددة، للتغير في معدل فائدة موفقا

لأسعار أو معدلات محددة، أو تصنيف ائتماني أو  مؤشرأو سعر صرف عملة أجنبية محددة، أو 

محدد، أو متغير آخر محدد، شريطة ألا يكون المتغير في حالة المتغير غير المالي  يائتمان مؤشر

 ب
ً
 يُطلق عليه ف العقد )اطر أحد أمرتبطا

ً
 .( "الأساس"أحيانا

العقود لأنواع ن المطلوب أقل مالمبدئي ستثمار الا صافي أن أو مبدئي لا يتطلب صافي استثمار  )ب(

 .التي يُتوقع أن يكون لها استجابة مشابهة للتغيرات في عوامل السوق الأخرى 

 .تتم تسويته في تاريخ مستقبلي )ج(

 .المالمن رأس فئة معينة  ما يحوزونه فية أدوات حقوق الملكية بما يتناسب مع هي توزيعات للأرباح على حمل رباحتوزيعات الأ 

وفي تخصيص وإثبات إيراد  لأصل مالي أو التزام مالي التكلفة المستنفدةالمستخدمة في احتساب هي الطريقة  طريقة الفائدة الفعلية

 .الصلةت الفترة ذامدى الفائدة أو مصروف الفائدة ضمن الربح أو الخسارة على 

 المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل يخصم هو المعدل الذي   معدل الفائدة الفعلية
ً
تماما

 المالي أو الالتزام المالي 
ً
. وعند للالتزام المالي التكلفة المستنفدةأو  المبلغ الدفتري للأصل الماليإجمالي إلى وصولا

في الحسبان مع الأخذ معدل الفائدة الفعلية، يجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية المتوقعة ساب تحا

والخيارات والشراء والتمديد  السداد المبكرجميع الشروط التعاقدية للأداة المالية )على سبيل المثال، خيار 

ساب جميع تحويشمل الا  .ة المتوقعةالخسائر الائتمانيالمشابهة( ولكن لا يجوز لها أن تأخذ في الحسبان 

عد جزء
ُ
 الأتعاب والنقاط التي يتم دفعها أو استلامها فيما بين أطراف العقد والتي ت

ً
 لا يتجزأ من معدل الفائدة ا

 .الحسومات الأخرى  وأوجميع العلاوات تكاليف المعاملة، (، و5/4/3ب-5/4/1الفعلية )انظر الفقرات ب

ر التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من الأدوات المالية المتشابهة وهناك افتراض بأنه يمكن تقدي

تقدير التدفقات النقدية أو التي لا يمكن فيها في تلك الحالات النادرة فذلك،  معو  .بطريقة يمكن الاعتماد عليها

يجب د عليها، فإن المنشأة العمر المتوقع للأداة المالية )أو لمجموعة من الأدوات المالية( بطريقة يمكن الاعتما

كامل الأجل التعاقدي للأداة المالية )أو لمجموعة مدى التدفقات النقدية التعاقدية على عليها استخدام 

 .الأدوات المالية(

حدوث تعثر في ذات الصلة لخاطر الماعتبار أن الأوزان المرجحة هي  معخسائر الائتمانية للالمرجح توسط المهي الخسائر الائتمانية 
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 السداد. المتوقعة

صدر أن  الي المضمان العقد 
ُ
مدفوعات محددة لتعويض حامل العقد عن الخسارة التي يسدد هو العقد الذي يتطلب من الم

عدلة استحقاقها  المدفوعات عندمعين بسداد مدين عدم قيام يتكبدها بسبب 
ُ
 للشروط الأصلية أو الم

ً
وفقا

 دين.اللأداة 

 التزام مالي بالقيمة

العادلة من خلال الربح 

 أو الخسارة

 :الآتيةهو التزام مالي يستوفي أحد الشروط 

 .مُحتفظ به للمتاجرةيستوفي تعريف  )أ(

 للفقرة عينته المنشأة  ()ب
ً
عند الإثبات الأولي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

 .4/3/5أو  4/2/2

 إما عند الإثباتعيينه يتم  )ج(
ً
 على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقا

ً
ت الأولي أو لاحقا

 .6/7/1للفقرة 

 كمية محددة من الموارد بسعر محدد في تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة.لتبادل اتفاق ملزم هو  تعهد مؤكد

 .دوثهامن المتوقع حبها ولكن التعهد هي معاملة مستقبلية لم يتم  متوقعةمعاملة 

جمالي المبلغ الدفتري إ

 اليالملأصل ل

 .مخصص خسارة قبل تعديلها بأي للأصل المالي، التكلفة المستنفدة هي

تحوط له في صورة  نسبة التحوط
ُ
 .لكل منهما ترجيح النسبيالهي العلاقة بين كمية أداة التحوط وكمية البند الم

 :الذي اليالم لتزامالاالي أو المصل الأ هو  حتفظ به للمتاجرةمُ 

 لغرض بيعه أو إعادة شرائه في الأجل القريب؛ أوأساس ي يتم اقتناؤه أو تحمله بشكل  )أ(

 عند إثباته الأولي جزءيُعد  )ب(
ً
دار  من محفظة لأدوات مالية محددة ا

ُ
 و ت

ً
يوجد دليل على أن لها معا

 نمط
ً
 فعلي ا

ً
 حديث ا

ً
 في تحقيق الأرباح على المدى القصير؛ أو  ا

نة )باستثناء المشتقة التي هي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط  مشتقةد يُع )ج(   .علة(اوفمعي 

مكسب أو خسارة 

 الهبوط 

 للفقرة 
ً
والتي تنشأ عن تطبيق  5/5/8المكاسب أو الخسائر التي يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة وفقا

 .5/5متطلبات الهبوط الواردة في القسم 

الخسائر الائتمانية 

 على مدىتوقعة الم

 العمر

العمر المتوقع مدى على المحتملة التي تنتج عن جميع حالات التعثر في السداد  الخسائر الائتمانية المتوقعة هي

 .للأداة المالية

 للفقرة  الخسائر الائتمانية المتوقعةبالمتعلق خصص المهو  مخصص الخسارة
ً
، 4/1/2من الأصول المالية التي يتم قياسها وفقا

المتراكم مبلغ الهبوط و ، مع العملاء دو عقالناتجة عن صول الأ و في عقود الإيجار بالغ مستحقة التحصيل المو 

 للفقرة 
ً
أ ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة من 4/1/2في قيمة الأصول المالية التي يتم قياسها وفقا

 .وعقود الضمان الماليض و القر تقديم بتعهدات ال

 خسارةمكسب أو 

 ديلالتع

التدفقات النقدية التعاقدية الذي أثر لإظهار  إجمالي المبلغ الدفتري للأصل الماليهو المبلغ الناش ئ عن تعديل 

ساب إجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالي على أنه تحاتعيد المنشأة و تم إعادة التفاوض بشأنها أو تم تعديلها. 

المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل المالي الذي  القيمة الحالية للمدفوعات أو المقبوضات النقدية

)أو الأصلي للأصل المالي بمعدل الفائدة الفعلية تم إعادة التفاوض بشأنه أو تم تعديله والتي يتم خصمها 

حْدَثة ذات ل عدل بالمخاطر الائتمانيةالم الأصليمعدل الفائدة الفعلية 
َ
سْت

ُ
لأصول المالية المشتراة أو الم
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نقح الذي يتم  معدل الفائدة الفعليةالاقتضاء،  (، أو عندالمستوى الائتماني الهابط
ُ
 للفقرة تحاالم

ً
سابه وفقا

التدفقات النقدية المتوقعة للأصل المالي، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع تقدير وعند  .6/5/10

لا  لكنوالخيارات المشابهة( و والشراء  لسداد المبكراالشروط التعاقدية للأصل المالي )على سبيل المثال، خيار 

 مُشترى أو الأصل المالي يكن ، ما لم الخسائر الائتمانية المتوقعةيجوز لها أن تأخذ في الحسبان 
ً
 ماليا

ً
أصلا

 
ً
 في الحسبان الخسائر  ففي هذه، ذا مستوى ائتماني هابط مُستحدثا

ً
الحالة، يجب على المنشأة أن تأخذ أيضا

عدل المالأصلي  معدل الفائدة الفعليةساب تحاانية المتوقعة الأولية التي تم أخذها في الحسبان عند الائتم

 .بالمخاطر الائتمانية

تجاوز موعد 

 الاستحقاق

في المدفوعات أداء في أخفق قد تجاوز موعد استحقاقه عندما يكون الطرف المقابل قد أنه الأصل المالي يُعد 

 وقت استحقاقها 
ً
 .تعاقديا

أو  مُشترى أصل مالي 

ذو مستوى  مُستحدث

  ائتماني هابط

شتراة  ةالأصول الماليأو الأصل 
ُ
ستحدثالم

ُ
عد ةأو الم

ُ
 الأولي. اعند إثباته مستوى ائتماني هابط تذا التي ت

إعادة تصنيف م المنشأة بيترتب عليه قياتغيير في نموذج الأعمال بعد إجراء هو اليوم الأول من أول فترة تقرير  تاريخ إعادة التصنيف

 لأصول المالية.ا

البيع  و أالشراء 

 بالطريقة العادية

 زمني الطار خلال الإ هو شراء أو بيع أصل مالي بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم الأصل 
ً
الذي تحدده عادة

 في السوق المعنية. ةالسائدالأعراف أو التنظيمية اللوائح 

فية التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى اقتناء أو إصدار أو استبعاد أصل مالي أو التزام مالي التكاليف الإضاهي  لةتكاليف المعام

(. والتكلفة الإضافية هي تكاليف لم تكن ستتكبدها المنشأة فيما لو لم يتم اقتناء أو 5/4/8)انظر الفقرة ب

 إصدار أو استبعاد الأداة المالية.

فة في الفقرة  ، أو الملحق أ من المعيار الدولي 7، أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 32من المعيار الدولي للمحاسبة  11المصطلحات الآتية مُعر 

، أو 32، وهي مُستخدمة في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها في المعيار الدولي للمحاسبة 15، أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقري المالي 13للتقرير المالي 

 :15، أو المعيار الدولي للتقرير المالي 13، أو المعيار الدولي للتقرير المالي 7المعيار الدولي للتقرير المالي 

 7المخاطر الائتمانية؛ )أ(

 أداة حقوق الملكية؛ )ب(

 القيمة العادلة؛ )ج(

 الأصل المالي؛ )د(

 الأداة المالية؛  )هـ(

 الالتزام المالي؛ )و(

 ة.سعر المعامل )ز(

                                                                                       
نة على أنها ( مستخدم في متطلبات عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية على الالتزامات المع7هذا المصطلح )حسب تعريفه الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي   7 ي 

 .(5/7/7بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة )انظر الفقرة 
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 ب الملحق

 التطبيق رشاداتإ

عد  جزء الملحق هذا يُ
ً
 المعيارهذا  من يتجزأ لا ا

 (2 الفصل) النطاق

المدفوعات التي  لىإ حيانالأ  بعض في شاريُ ) .خرى أ مادية متغيرات وأ جيولوجية وأ مناخية متغيرات أساس على الدفع العقود بعض تتطلب 2/1ب

 الدولي المعيار نطاقضمن واقعة  العقود تلك تكن لم إذاو (. المرتبطة بالطقس" شتقاتالم" بلفظ ناخيةالم تغيراتتكون على أساس الم

 8.المعيار هذا نطاق ضمن تقع فإنها "عقود التأمين"، 17 المالي للتقرير

 قبل من والتقرير المحاسبة" 26 المعيار الدولي للمحاسبةب التي تلتزم ينالموظف فعامن بخطط المتعلقة المتطلباتمن  المعيار هذا يغير لا 2/2ب

 عنها المحاسبة تتم التي الخدمات وأ المبيعات إيرادات حجم إلى تستند التيعوائد حقوق الملكية الفكرية  واتفاقيات "التقاعد فعامن خطط

 ."العملاء مع العقود من "الإيرادات 15 المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب

 استثمار " تعتبره بما أةنشالم تقوم، الأحيان بعض في 2/3ب
ً
"استراتيجي ا

ً
 علاقة قامةإ بقصد ،أخرى  منشأة من قبل مُصدرة ملكية حقوق  أدوات في ا

المنشأة المشاركة في مشروع  وأ ةالمستثمر  تستخدم المنشأةو . ، أو الحفاظ عليهافيها الاستثمار يتم التي المنشأة مع جلالأ  طويلة تشغيلية

 طريقة تطبيق يجب كان إذا ما لتحديد"الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"  28 بةالمعيار الدولي للمحاس مشترك

 .الاستثمار هذا مثل عن للمحاسبة الملكية حقوق 

 تنشأ لأنها( هـ)2/1 الفقرة تستثنيها التي والواجبات الحقوق  بخلاف ،يننمؤمِّّ لل المالية والالتزامات المالية الأصول  على المعيار هذا ينطبق 2/4ب

 17.9 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق تقع ضمن عقود بموجب

 أ المالي الضمان عقود تأخذ قد 2/5ب
ً
 سداد في تعثر عقد وأ الاعتماد خطابات نواعأ بعض وأ ضمان على سبيل المثال، متنوعة، نظامية شكالا

 (:هـ)2/1 الفقرة انظر)لها  المناسبة لمعالجةل مثلةأ يلي فيماو . النظامي شكلها على المحاسبية معالجتها تعتمد ولا. تأمين عقد أو ائتمان

)هـ( من 7)انظر الفقرة  17 المالي للتقرير الدولي المعيار فيالوارد  تأمينال عقد تعريف يستوفي اليالم ضمانال عقد نأ من بالرغم )أ(

  فإن ،كبيرة نقلها يتم التي المخاطر كانت إذا (17المعيار الدولي للتقرير المالي 
ُ
 كان فإذا ،ذلك ومع. المعيار هذا طبقي صدرالم

 
ُ
 أصراح السابق في كدأ قد صدرالم

ً
 ،التأمين عقود على المحاسبة التي تنطبق واستخدم تأمين عقود العقود هذه مثل عتبري نهة

في حالة و 10.تلك المالي الضمان عقود مثل على 17 المالي للتقرير الدولي المعيار أو المعيار هذا تطبيق امّ إله أن يختار  يجوز ف

  من تتطلب 5/1/1 الفقرة فإن ،المعيار هذاتطبيق 
ُ
 عقد كان وإذا. العادلة بالقيمة -بشكل أولي- مالي ضمان عقد إثبات صدرالم

 عند نشأته لعادلةا قيمته فإنبإرادة حرة،  تمتقائمة بذاتها  معاملة في علاقة ذي غير طرف إلى هإصدار  تم قد المالي الضمان

 . ذلك عكس على دليل هناك يكن لم ما استلامه، تم الذي التأمين قسط تساوي  نأ يُرجح
ً
 الضمان عقد يكن لم وما ،ولاحقا

 3/2/23-3/2/15 الفقرات تنطبق لم ماأو  الخسارة أو الربح خلال من العادلة بالقيمة نهأ علىعند نشأته  تعيينه تم قد المالي

                                                                                       
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي   8

تتطلب بعض العقود الدفع على أساس متغيرات مناخية أو جيولوجية أو متغيرات مادية أخرى. )يشار في بعض الفقرة قبل التعديل كما يلي: ". وقد كان نص 17

المعيار الدولي ن نطاق الأحيان إلى المدفوعات التي تكون على أساس المتغيرات المناخية على أنها "مشتقات مرتبطة بالطقس"(. وإذا لم تكن تلك العقود واقعة ضم

 ، فإنها تقع ضمن نطاق هذا المعيار."عقود التأمين" 4للتقرير المالي 
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي   9

ينطبق هذا المعيار على الأصول المالية والالتزامات المالية للمؤمّنين، بخلاف الحقوق والتعهدات التي تستثنيها الفقرة نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: ". وقد كان 17

 ".4)هـ( لأنها تنشأ بموجب عقود تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 2/1
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17المعيار الدولي للتقرير المالي  تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار  10

إذا كانت  4تقرير المالي بالرغم من أن عقد الضمان المالي يستوفي تعريف عقد التأمين الوارد في المعيار الدولي لل. وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "17

صدر قد أكد في السابق 
ُ
صدر يطبق هذا المعيار. ومع ذلك، فإذا كان الم

ُ
 -المخاطر التي يتم نقلها كبيرة، فإن الم

ً
أنه يعتبر مثل هذه العقود عقود تأمين واستخدم  -صراحة

 على مثل عقود الضمان المالي تلك". 4المعيار أو المعيار الدولي للتقرير المالي المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين، فيمكن للمُصدر أن يختار إمّا تطبيق هذا 
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  فإن ،(الارتباطاستمرار  منهجأو عندما ينطبق  الإثبات لإلغاء مالي أصل نقل يتأهل لا عندما) 3/2/17ب-3/2/12ب و
ُ
 صدرالم

 :ما يلين بين الأكبر مالمبلغ ب بقياسه قومي

  تحديده يتم الذي المبلغ (1)
ً
 ؛5/5 للقسم وفقا

  -بشكل أولي– إثباته تم الذي المبلغ (2)
ً
  ذلك يكون  عندما منه، مطروحا

ً
 إثباته تم الذي التراكمي الدخل مبلغ ،مناسبا

 
ً
 ((.ج)4/2/1 الفقرة انظر) 15 المالي للتقرير الدولي المعيار لمبادئ وفقا

 المضمون  الأصلب المتعلقة المدفوعاتأداء في  المدين لإخفاق هاحامل يتعرض أن بالائتمان المتعلقة الضمانات بعض تتطلب لا (ب)

، الضمان هذا مثلمن أمثلة و . للسداد ةسبقالم طو شر أحد الك  ،ذلكبسبب  خسارة تكبد قد يكون  نأو  ها،استحقاق عند

  مدفوعات يتطلب الذيالضمان 
ً
عد . محدد يئتمانا مؤشر وأ محدد ائتماني تصنيف في للتغيرات استجابة

ُ
 هذه مثلولا ت

 الدولي المعيار تعريف الوارد فيهذا المعيار، ولا عقود تأمين حسب ال في حسب التعريف الوارد مالي ضمان عقود الضمانات

 عليها  يطبق مشتقات بل هي ،17 المالي للتقرير
ُ
 11.المعيار هذا صدرالم

 عند 15 المالي للتقرير الدولي المعيار طبقي المصدر فإن ،بضاعة ببيع يتعلق فيما صدارهإ تم قد المالي الضمانعقد  كان إذا (ج)

 .البضاعة يعب ومن الضمان من الإيرادات إثباتوقت  تحديد

  2/6ب
ً
  بأن تأكيدات توجد ما عادة

ُ
  اتصالات في تأمين عقود عقودال يعتبر صدرالم

ُ
 وتوثيق العقود وفي التنظيمية الجهاتو  العملاء مع صدرالم

  التأمين عقودتخضع  ،ذلك على علاوةو . المالية القوائم وفي عمالالأ 
ً
 من خرى لأ ا الأنواع متطلبات عن منفصلة ةيمحاسب لمتطلبات غالبا

  ،الحالات هذه مثل وفي. التجارية الشركات أو البنوك تصدرها التي العقود مثل ،المعاملات
ً
 نصعلى  صدرلمُ ل المالية القوائمتشتمل عادة

 .المحاسبية المتطلبات تلك استخدم قد المصدر بأن

 (3 الفصل) الإثبات لغاءإو  الإثبات

 (3/1 القسم) وليالأ  الإثبات

 المالي مركزها قائمة في اتشتقالم بموجب التعاقدية وواجباتها حقوقها جميع بإثبات المنشأة تقوم ،3/1/1 الفقرة في الوارد بدأللم نتيجة 3/1/1ب

 الفقرة انظر) بيع نهأ على اليةالم صول الأ  نقل عن المحاسبة تحول دون  التي المشتقات باستثناء التوالي، على والتزامات، أصول  نهاأ على

 انظر) له أصل نهأ على المنقول  الأصل بإثبات قومي لا ليهإ المنقول  فإن ،الإثبات لإلغاء يتأهل لا اليالم الأصل نقل كان ذاوإ(. 3/2/14ب

 (.   3/2/15ب الفقرة

 :3/1/1 الفقرة في الوارد المبدأ تطبيق على مثلةأ يلي فيما 3/1/2ب

 المنشأة تصبح عندما والتزامات أصول  على أنهاغير المشروطة،  ،دادالس مستحقة والمبالغ التحصيل مستحقة المبالغ إثبات يتم ( أ)

 
ً
 . دفع نقدب نظامي واجب عليها وأ نقد استلام في نظامي حق لها يكون  لذلك ونتيجة عقد في طرفا

  يتم لا ( ب)
ً
  تكبدها يتمس التي الالتزامات وأ اقتناؤها سيتم التي الأصول  إثباتعادة

ً
سلع أو  بيع وأ بشراءلتعهد مؤكد  نتيجة

 يةطلب التي تستلم نشأةالم ،المثال سبيل علىف. الاتفاقية بموجب بالتنفيذ الأقل علىالطرفين  حدأقيام  حين إلى خدمات

  تقوم لا مؤكدة
ً
  ،ولكنها التعهد وقتفي ( التزام بإثبات تقوم لا بالطلبية قدمتت التي والمنشأة) أصل بإثبات عادة

ً
 ،ذلك من بدلا

 بنود بيع أو بشراء التعهد المؤكد كان وإذا. المطلوبة الخدماتتقديم  وأ المطلوبة السلع تسليم وأ حين شحن إلى الإثبات تؤجل

  المعيار هذا نطاق ضمن يقع مالية غير
ً
 في التزام أو أصل نهاأ على إثباتها يتم العادلة قيمته صافي فإن، 2/7-2/4 للفقرات وفقا

  إثباته تم قد يكن لم ،تعهد مؤكد تعيينفي حالة ف ،ذلكل ضافةوإ((. ج)4/1/30ب الفقرة انظر) التعهد تاريخ
ً
 نهأ على ،سابقا

                                                                                       
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي   11

لا تتطلب بعض الضمانات المتعلقة بالائتمان أن يتعرض حاملها لإخفاق المدين في أداء المدفوعات المتعلقة بالأصل لفقرة قبل التعديل كما يلي: ". وقد كان نص ا17

تطلب مدفوعات المضمون عند استحقاقها، وأن يكون قد تكبد خسارة بسبب ذلك، كأحد الشروط المسبقة للسداد. ومن أمثلة مثل هذا الضمان، الضمان الذي ي

عد مثل هذه الضمانات عقود ضمان مالي حسب التعريف الوارد في 
ُ
 للتغيرات في تصنيف ائتماني محدد أو مؤشر ائتماني محدد. ولا ت

ً
هذا المعيار، ولا عقود استجابة

صدر هذا4تأمين حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 
ُ
 المعيار". ، بل هي مشتقات يطبق عليها الم



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 364 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

تحوط المخاطر إلى عزوهيمكن  العادلة القيمة صافي في تغير أي فإن ،عادلةال قيمةلل تحوط في مُتحوط له بند
ُ
 إثباته يتم منها الم

 (.6/5/9و( ب)6/5/8 الفقرتين انظر) التحوط بداية بعد التزام وأ أصل نهأ على

 في وليس ،التعهد تاريخ في التزام أو أصل على أنه( 2/1 الفقرة انظر) المعيار هذا نطاقضمن  يقعالذي  جلالآ  عقدال إثبات يتم ( ج)

  نشأةالم تصبح وعندما. التسوية فيه تحدث الذي التاريخ
ً
  تكون  والواجب للحق العادلة القيم فإن ،آجل عقد في طرفا

ً
غالبا

  الآجل للعقد العادلة القيمة صافي يكون  بحيث ،يةمتساو 
ً
، والواجب للحق العادلة القيمة صافي يكن لم وإذا. صفرا

ً
 فإن صفرا

 .التزام أو أصل على أنه إثباته يتم العقد

 يصبح عندما التزامات أو أصول  على أنها( 2/1 الفقرة انظر) المعيار هذا نطاق ضمن تقع التي اتالخيار  عقوديتم إثبات  (د)

  كاتبها أو هاحامل
ً
 .العقد في طرفا

عد  ( هـ)
ُ
  حدوثها، احتمال مدى عن النظر بغض لها، المخطط المستقبلية المعاملاتلا ت

ً
  تصبح لم المنشأة لأن والتزامات أصولا

ً
 طرفا

 . عقد في

 العادية بالطريقة المالية لأصول ا بيع و أ شراء

 تاريخ أساس على المحاسبة أو المتاجرة تاريخ أساس على المحاسبة باستخدامإمّا  العادية بالطريقة ةالمالي لأصول ا بيع وأ شراء إثبات يتم 3/1/3ب

 مشتريات جميع على -ثابت بشكل- هانفس الطريقة تطبيق المنشأة على ويجب. 3/1/6وب 3/1/5ب الفقرتين في هو موضح كما التسوية

  هانفس الطريقةب تصنيفها يتم التي المالية الأصول  ومبيعات
ً
بشكل إلزامي  قياسها يتم التي الأصول  فإن ،الغرض ولهذا. المعيار لهذا وفقا

  الخسارة أو الربح خلال من العادلة بالقيمة
ّ
  لتشك

ً
  تصنيفا

ً
نة الأصول  عن منفصلا  خلال من العادلة بالقيمة قياسها يتم على أنها المعي 

 الفقرة في المقدم الخيار باستخدام عنها المحاسبة تتم التي الملكية حقوق  دواتأ في الاستثمارات فإن ،ذلكل ضافةإو . الخسارة وأ الربح

  تشكل 5/7/5
ً
  تصنيفا

ً
 .منفصلا

  يعد لا العقد قيمة في لتغيرل الصافية تسويةالب يسمح وأ يتطلب الذي العقد  3/1/4ب
ً
  عقدا

ً
 . العادية بالطريقةمبرما

ً
 هذا مثل فإن ،ذلك من وبدلا

 .التسوية وتاريخ المتاجرة تاريخ بين الفترة في مشتقة نهأ على عنه المحاسبة تتم العقد

 أصل إثبات( أ) إلى المتاجرة تاريخ أساس على المحاسبة وتشير. أصل بيع وأ بشراءنفسها  نشأةالم فيه تلزم الذي التاريخ هو المتاجرة تاريخ  3/1/5ب

 الاستبعاد من خسارة أو مكسب أي وإثبات ،بيعه يتمالذي  صلالأ  إثبات لغاءإ( ب)و المتاجرة تاريخ في مقابله بدفع والالتزام استلامه يتمس

 . المتاجرة تاريخ في عو دفالم مقابللل المشتري  من التحصيل مستحق مبلغ وإثبات
ً
 والالتزام الأصل على الفائدةاستحقاق  بدأي لا ،وعموما

 .الملكيةفيه  تنتقلالذي  التسوية تاريخ حتى له المقابل

 أصل إثبات( أ) إلى التسوية تاريخ على أساس حاسبةالم وتشيرأو استلامه.  صلالأ  تسليمتقوم فيه المنشأة ب الذي التاريخ هو التسوية تاريخ  3/1/6ب

 فيه المنشأة تقوم الذي اليوم في الاستبعاد من خسارة وأ مكسب أي وإثبات أصل إثبات لغاءإ( ب)و المنشأة،استلامه من قبل  يوم في

 يتمس الذي للأصل العادلة القيمة في تغير أي عن تحاسب المنشأة فإن ،التسوية تاريخ على أساس حاسبةالم تطبيق وعند. مهبتسلي

 ،أخرى  وبعبارة. اقتناؤه يتم الذي الأصل عن بها تحاسب التي هانفس الطريقةب التسوية وتاريخ المتاجرة تاريخ بين ما الفترة خلال استلامه

 المصنفة للأصول  الخسارة وأ الربح ضمن إثباته يتم بل ؛التكلفة المستنفدةب قياسها يتم التي للأصول  إثباته يتم لا يمةالق في التغير فإن

للأصول المالية  الآخر الشامل الدخل ضمن إثباته ويتم ؛الخسارة وأ الربح خلال من العادلة بالقيمة قياسها يتم مالية أصول  نهاأ على

 للفقرة بالقيمة العادلالمقيسة 
ً
 عنها المحاسبة تتمالتي  الملكية حقوق  أدوات في لاستثماراتأ ول2-1-4ة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 
ً
 .5/7/5 للفقرة وفقا

 (3/2إلغاء إثبات الأصول المالية )القسم 

 . باته، ومدى إلغاء إثأصل مالي أم لاسيتم إلغاء إثبات  فيما يلي مخطط يوضح تقويم ما إذا كان  3/2/1ب
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 [3/2/1توحيد جميع المنشآت التابعة ]الفقرة 

 صلالأ  من جزء على تنطبق دناهأ الواردة ثباتالإ لغاءإ مبادئ كانت ذاإ ما تحديد

( أو المجموعة بكاملها ةشابهتم أصول  مجموعةجزء من  أو)بكامله  صلالأ  على أو

 ]3/2/2 الفقرة[

الحصول على في  انقضت الحقوق هل 

من الناتجة التدفقات النقدية 

 ]()أ(3/2/3الفقرة [الأصل؟ 

الحصول المنشأة حقوقها في  نقلتهل 

من الناتجة التدفقات النقدية  على

 ])أ(3/2/4الفقرة [الأصل؟ 

 هل تحملت المنشأة 
ً
بدفع  واجبا

 الناتجة من الأصل قديةالتدفقات الن

في الفقرة  الواردةستوفي الشروط يي ذال

 ])ب(3/2/4الفقرة [ ؟3/2/5

جميع  ما يقاربالمنشأة  نقلتهل 

 ])أ(3/2/6الفقرة [؟ والمنافعالمخاطر 

ما يقارب  علىالمنشأة  أبقتهل 

الفقرة [ والمنافع؟جميع المخاطر 

 ])ب(3/2/6

هل احتفظت المنشأة بالسيطرة 

 )ج((3/2/6صل؟ )الفقرة على الأ 

 بقدر استمرارها في الارتباط بهثبات الأصل إفي المنشأة تستمر 

صلإتستمر في 
ً
 ثبات الأ

 الأصلإثبات تلغي 

 نعم

 لا

 نعم

 لا

 لا

 نعم

 الأصلإثبات تلغي  نعم

 نعم

صلإتستمر في  لا
ً
 ثبات الأ

 لا

 لا

 الأصلإثبات تلغي  نعم
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 ولكنها ،مالي أصلمن الناتجة  النقدية التدفقاتالحصول على  في التعاقدية الحقوق  على نشأةالم تبقي بموجبها التي الترتيبات

  تتحمل
ً
  واجبا

ً
 ((ب)3/2/4 الفقرة) أكثر أو واحدمستلم  إلى النقدية التدفقات بدفع تعاقديا

من الناتجة  النقدية التدفقات الحصول على في ةالتعاقدي الحقوق  على نشأةالم تبقي عندما( )ب)3/2/4 الفقرة في الواردة الحالة تحدث 3/2/2ب

  تتحمل ولكنها ،الأصل المالي
ً
صندوق  المنشأة كانت إذا ،المثال سبيل على ،(أكثر أو واحدمستلم  إلى النقدية التدفقات بدفع تعاقديا واجبا

 تلك فيف. المالية الأصول  تلك خدمة توفرو  تمتلكها التي الأساس المالية الأصول في  انتفاع حصص مستثمرينتصدر للو  أمانة استثماري 

 .3/2/6و 3/2/5 الفقرتين في الواردة الشروط استيفاءفي حالة  الإثبات لإلغاء المالية الأصول تتأهل  ،الحالة

 منشأة تتضمن مجموعة تكون  نأ يمكن و، أالمالي لأصلا مستحدث هي ،المثال سبيل على ،المنشأة تكون  قد ،3/2/5 الفقرة تطبيق عند 3/2/3ب

 .علاقة اتذ غير ة مستثمرةثالثف اطر أ إلى النقدية التدفقات بتمرير وتقوم المالي الأصل اقتنت قد تكون  تابعة

 (3/2/6 الفقرة) لكيةالمب والمنافع المرتبطة خاطرالم نقل تقويم

 :الملكيةب والمنافع المرتبطة خاطرالم ما يقارب جميعبنقل  قامت قد المنشأةفيها  تكون ي الت مثلةالأ من  3/2/4ب

 ؛اليالم لأصلل شروطالم غير بيعال (أ)

 ؛شرائه إعادة وقتفي  العادلة بقيمته المالي الأصل شراء عادةلإ  خيار مع مالي أصل بيع (ب)

 نأ المستبعد ومن كبير إلى حد غير مجز   الآن حتىيُعد  خيار أي) كبير إلى حد غير مجز   شراء وأ بيع خيار مع مالي أصل بيع )ج(

  يصبح
ً
 (.  نقضائها قبل مجزيا

 :الملكيةالمنافع المرتبطة بو  خاطرالم جميعأبقت على ما يقارب  قد المنشأةفيها  تكون التي  مثلةالأ من  3/2/5ب

  راءالش عادةإ سعر فيها يكون التي  شراءال عادةإو  بيعال معاملة (أ)
ً
 ثابتا

ً
 ؛مقرضلل عائد زائد البيع سعر وأ سعرا

 ؛مالية وراقأ قراضإ اتفاقية ( ب)

 ؛المنشأة إلى مرة أخرى  السوق  لمخاطر التعرضينقل  ،عائدال إجمالي قايضةعقد لم مع مالي أصل بيع ( ج)

 مجز   الآن حتى يُعد خيار أي) كبيرإلى حد شراء مجز   وبيع أ خيار مع مالي أصل بيع ( د)
ً
ز نأ المستبعد ومنيا  قبل يصبح غير مج 

 ؛(انقضائه

 يحتمل التي يةالائتمان خسائرال عن ليهإ المنقول  تعويض المنشأة فيه تضمن ،الأجل ةقصير  مبالغ مستحقة التحصيل بيع (ه)

 .حدوثها

 مرة- تقوم لا فإنها ،المنقول  الأصل ملكيةلمرتبطة بالمنافع او  خاطرالم ما يقارب جميعبنقل  قامت قد ،للنقل نتيجة نهاأ نشأةالم قررت إذا  3/2/6ب

 . جديدة معاملة في المنقول  الأصل اقتناء بإعادة تقم لم ما ،المنقول  الأصل بإثبات -مستقبلية فترة في خرى أ

  السيطرة نقل تقويم

 قد نشأةالم وتكون . الأصلذلك  بيع على العملية ةالقدر  إليه للمنقول  كان إذا المنقول  الأصل على السيطرة أبقت على قد نشأةالم تكون  لا 3/2/7ب

 العملية القدرة إليه للمنقول  ويكون . الأصلذلك  بيع على العملية القدرة إليه للمنقول  يكن لم إذا المنقول  الأصل على السيطرة أبقت على

 كان إذا السوق  من المنقول  الأصل شراء عادةإ يمكنه إليه المنقول  لأن نشطة سوق  في المتاجرة فيه يتم كان إذا المنقول  الأصل بيع على

 المنقول  الأصل كان إذا المنقول  الأصل بيع على العملية القدرة إليه للمنقول  يكون  قد ،المثال سبيل علىف. المنشأة إلى الأصل إعادة يلزمه

 ممارسة تمت إذا السوق  من المنقول  الأصل على الحصول بسهولة  يستطيع إليه المنقول  ولكن شرائه، بإعادة للمنشأة يسمح لخيار يخضع

 إليه المنقول  يستطيع ولا الخيار ذلك مثلعلى  تبقي المنشأة كانت إذا المنقول  الأصل بيع على العملية القدرة إليه للمنقول  يكون  ولا. الخيار

 .  خيارها المنشأة مارست إذا السوق  من المنقول  الأصل علىبسهولة  الحصول 

 علاقة ذي غير ثالث طرف إلىبأكمله  الأصلذلك  بيع يستطيع كان إذا فقط المنقول  الأصل بيع على العملية القدرة ليهإ للمنقول  يكون   3/2/8ب

  وكان
ً
إليه  المنقول الأمر الحاسم في ذلك هو ما يكون و . النقل على ضافيةإ قيود فرض ودون  واحد طرف من القدرة ممارسة تلك على قادرا
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ً
 ةماهي أو المنقول  الأصلبكيفية تصرفه في  يتعلق فيما إليهمنقول لل التي التعاقدية الحقوق  ةماهي وليس العملي،في الواقع  فعله على قادرا

 :وعلى وجه التحديد. القائمة التعاقدية المحظورات

 .المنقول  للأصل سوق  هناك كنت لم إذا ضئيل أثر عملي المنقول  الأصل استبعادفي  تعاقديال حقلل يكون  (أ)

 :فإن السبب ولذلك. بحرية ممارستها من الممكن يكن لم إذا ضئيل عملي أثر المنقول  الأصل استبعاد على لقدرةل يكون  (ب)

 تكون  يجب أن أي) الآخرين تصرفات عن مستقلة تكون  يجب أن المنقول  الأصل استبعاد على إليه المنقول  قدرة (1)

 ،(واحد طرف من قدرة

  يكون  يجب أن إليه المنقول  (2)
ً
 على" قيود" أو إلحاق شروط مقيدة لىإ الحاجة دون  المنقول  الأصل استبعاد على قادرا

 شراء إعادة في الحق إليه المنقول  يمنح خيار أو قرض أصل خدمة كيفية بشأن شروط على سبيل المثال،) النقل

 (.   الأصل

 الأصل على السيطرةعلى  أبقى قد الناقل نأيعني  لا ذاته، حد في ،فإن ذلك الأصل ببيع إليهأن يقوم المنقول  المحتمل غير منإذا كان  3/2/9ب

 على السيطرة أبقى على قد الناقل يكون  فعندئذ   المنقول  الأصل بيع في إليه المنقول  يقيد ضمانال وأ البيع خيار كان إذا لكنو . المنقول 

المنقول  لأن المنقول  الأصل بيع في المنقول إليه يقيد فإنهة، كافي قيمةب ضمانال وأ البيع خيار كان إذا ،المثال سبيل علىف. المنقول  الأصل

 . خرى أ مقيدة شروط وأ مشابه خيار لحاقإ دون  ثالث طرف إلى المنقول  الأصل يبيع لن ،في الواقع العملي ،إليه
ً
المنقول  فإن ،ذلك من وبدلا

أبقى  قد يكون  الناقل فإن ،الأحوال هذه ظل وفي. لبيعا خيار وأ الضمان بموجب الدفعات على كي يحصلل المنقول  بالأصل يحتفظس إليه

 . المنقول  الأصل على السيطرة على

 الإثبات لإلغاء تتأهل التي عمليات النقل

. الأصول  تلك خدمةعن  تعويضال سبيل على المنقولة الأصول  على الفائدة دفعات من جزءالحصول على  في الحقعلى  نشأةالم تبقي قد 3/2/10ب

. الخدمة التزام أو الخدمة لأصل تخصيصه يتم الخدمة عقد نقل أو نهاءإ عند المنشأة عنه تتنازل  الذي الفائدة دفعات من الجزء ذلكو 

 مستحق التحصيل في يُعد مبلغ فهو المنشأة عنه تتنازل  لن الذي الفائدة دفعات من الجزء امّ أ
ً
 علىف. فقط الفائدةب منفصلة متاجرةا

 مبلغ عديُ  الفائدةمجمل الفرق بين معدلات  فإن ،الخدمة عقد نقل أو إنهاء عند فائدة ةأي عنلن تتنازل  نشأةالمكانت  إذا ،المثال سبيل
ً
ا

مستحق  بلغالمو  الخدمة لأصل العادلة القيم فإن ،3/2/13 الفقرة تطبيق ولأغراض. فقط بالفائدة منفصلة متاجرةمستحق التحصيل في 

 الذي الأصل من الجزء بين التحصيلمستحق للمبلغ  الدفتري  المبلغ لتخصيص استخدامهما يتم ئدةبالفا المنفصلة تاجرةالمالتحصيل في 

 يتم يتال الأتعاب عوضت نأ المتوقعلم يكن من  أو ةمحدد خدمة أتعاب هناك كنت لم وإذا. إثباته يستمر الذي والجزء إثباته إلغاء يتم

 . العادلة بالقيمة الخدمة واجب مقابل التزام إثبات مفيت ،الخدمة أداء عن كاف   بشكل   المنشأة استلامها

 بتطبيق المنشأة تقوم ،3/2/13 الفقرة تطبيق لأغراض إثباته إلغاء يتم الذي والجزء إثباته يستمرس الذي لجزءل العادلة القيم قياس عند  3/2/11ب

 .3/2/14 الفقرة إلى ضافةبالإ "قياس القيمة العادلة"  13 المالي للتقرير الدولي المعيار في الواردة العادلة القيمة قياس متطلبات

 الإثبات لإلغاء تتأهل لا  التي عمليات النقل

 المنقول  الأصل من السداد في التعثر خسائر مقابل المنشأة من المقدم الضمان كان إذا. 3/2/15 الفقرة في المبين لمبدأل تطبيق ما يليفي 3/2/12ب

 الأصل فإن ،المنقول  الأصل ملكيةب والمنافع المرتبطة خاطرالم جميععلى ما يقارب  أبقت قد المنشأة نلأ  منقول  أصل إثبات إلغاء يمنع

 .  التزام نهأ على المستلم العوض إثبات ويتم بأكمله إثباته يستمر المنقول 

 المنقولة الأصول ب الارتباطاستمرار 

 .3/2/16 الفقرة بموجب المرتبط به والالتزام قول المنللأصل  نشأةالم قياس يةكيف على مثلةأ يلي فيما  3/2/13ب
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 الأصول  جميع

 الأصل إثبات إلغاء يمنع المنقول  صلالأ  من السداد في التعثر خسائر مقابل للدفع نشأةقبل الم من المقدم الضمان كان إذا (أ)

 الدفتري  المبلغ( 1) ما يلين بين م قلالأبالمبلغ  النقل تاريخ في قياسه يتم المنقول  الأصل فإن الارتباط،بقدر استمرار  المنقول 

 مبلغ)" بسداده مطالبة المنشأة تكون س الذيو  عملية النقل في استلامه يتم الذي لعوضا بلغلم الحد الأقص ى( 2) وأ للأصل

  التي) للضمان العادلة القيمة زائد الضمان بمبلغ -بشكل أولي– المرتبط به الالتزام قياس ويتم"(. الضمان
ً
 تكون  ما عادة

 (. الضمان مقابل المستلم العوض
ً
( حال وأ) عند الخسارة وأ الربح ضمن للضمان الأولية العادلة القيمة يتم إثبات ،ولاحقا

 ) بالواجب الوفاء
ً
 .خسارة مخصص أيب للأصل الدفترية القيمة تخفيض ويتم (15 المالي للتقرير الدولي المعيار لمبادئ وفقا

 كلفة المستنفدةالتب قياسها يتم التي الأصول 

 المنقول  الأصل إثبات إلغاء يمنع نشأةالم به تحتفظالذي  شراءال خيار حق وأ نشأةالمحررته الذي  البيع خيار واجب كان إذا )ب(

 يتم الذي العوض أي) بتكلفته قياسه يتم به المرتبط الالتزام فإن ،التكلفة المستنفدةب المنقول  الأصل تقيس المنشأة وكانت

 ( استلامه
ً
 لا  معدلة

ً
 علىف. الخيار انقضاء تاريخ في المنقول  لأصلوإجمالي المبلغ الدفتري ل التكلفةتلك  بين فرق  أي ستنفادتبعا

 95 هو استلامه تم الذي العوض نأو  عملة وحدة 98 وه النقل تاريخ في للأصل إجمالي المبلغ الدفتري  نأ افترض ،المثال سبيل

 الأولي الدفتري  المبلغ ن يكو  .عملة وحدة 100 كون يس الخيار ممارسة تاريخ في للأصل ي إجمالي المبلغ الدفتر و . عملة وحدة

 الخسارة أو الربح ضمن عملة وحدة 100و عملة وحدة 95 بين الفرق  إثبات ويتم عملة وحدة 95 الأصلب المرتبط للالتزام

 وسعر بالأصلالمرتبط  للالتزام الدفتري  المبلغ بين فرق  أي فإن ،الخيار ممارسة في حالةو. الفعلية الفائدة طريقة باستخدام

 . الخسارة وأ الربح ضمن إثباته يتم الممارسة

 العادلة بالقيمة قياسها يتم التي الأصول 

 بالقيمة المنقول  الأصل تقيس المنشأة وكانت المنقول  صلالأ  إثبات إلغاء يمنع نشأةالم الذي تبقي عليه الشراء خيار حق كان إذا ()ج

  الخيار ممارسة سعر( 1) ه بـب المرتبط الالتزام قياس ويتم. العادلة بقيمته قياسه يستمر الأصل فإن ،العادلة
ً
 منه مطروحا

 منها المنقول  للأصل العادلة القيمة( 2) وأ السوق، بسعر وأ مجز   سعر  ب الخيار كان إذا للخيار الزمنية القيمة
ً
 القيمة مطروحا

 للأصل الدفتري  المبلغ صافي يكون  نأ الأصلب المرتبط الالتزام قياس تعديل يضمنو . غير مجز   الخيار كان إذا للخيار الزمنية

 80 الأساس هي للأصل العادلة القيمة كانت إذا ،المثال سبيل علىف. الشراء خيار لحق العادلة القيمة هو به المرتبط والالتزام

 الدفتري  المبلغ فإن ،عملة اتوحد 5 هي للخيار الزمنية مةوالقي عملة وحدة 95 هو الخيار ممارسة سعر وكان عملة وحدة

 80 يكون  المنقول  للأصل الدفتري  والمبلغ( عملة اتوحد 5 – عملة وحدة 80) عملة وحدة 75 يكون  الأصلب المرتبط للالتزام

 (.العادلة قيمته أي) عملة وحدة

 ،العادلة بالقيمة الأصل المنقول  تقيس المنشأة وكانت المنقول  صلالأ  إثبات إلغاء يمنع نشأةالم حررتهالذي  البيع خيار كان إذا )د(

 العادلة بالقيمة الأصل قياس ويقتصر. للخيار الزمنية القيمة زائد الخيار ممارسة بسعر قياسه يتم به المرتبط الالتزام فإن

 للأصل العادلة القيمة فيالتي  زياداتال في حق لها ليس المنشأة لأن ،قلأ يهماأ ،الخيار ممارسة سعر وأ العادلة القيمة على

 العادلة القيمة هو به المرتبط والالتزام للأصل الدفتري  المبلغيكون صافي  نأ هذا ويضمن. الخيار ممارسة سعر فوق  المنقول 

 هو ارالخي ممارسة وسعر عملة وحدة 120 الأساس هي للأصل العادلة القيمة كانت إذا المثال، سبيل علىف. البيع خيار لواجب

 اتوحد 105 يكون  الأصلب المرتبط للالتزام الدفتري  المبلغ فإن ،عملة اتوحد 5 هي للخيار الزمنية والقيمة عملة وحدة 100

 سعرهو  الحالة هذه في) عملة وحدة 100 هو للأصل الدفتري  المبلغيكون و ( عملة اتوحد 5+  عملة وحدة 100) عملة

 (.الخيار ممارسة

 وكانت منقول  أصل إثبات إلغاء منعي في نفس الوقت،محرر  بيعمع خيار  مُشترى  شراءخيار  صورة في ق،طو هناك  كان إذا ()هـ

( 1) بـالأصل ب المرتبط الالتزام قياس ويتم. العادلة بالقيمة الأصل قياس في تستمر فإنها ،العادلة بالقيمة الأصل تقيس المنشأة

  ،البيع لخيار العادلة والقيمة الشراء خيار ممارسة سعرمجموع 
ً
 خيار كان إذا الشراء، لخيار الزمنية القيمة منه مطروحا

  ،البيع لخيار العادلة والقيمة للأصل العادلة القيمةبمجموع ( 2) وأ ،السوق  بسعر وأ مجز  سعر ب الشراء
ً
 القيمة منه مطروحا
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 الدفتري  المبلغ صافييكون  نأ الأصلب لمرتبطا الالتزام تعديل يضمنو . غير مجز   الشراء خيار كان إذا الشراء لخيار الزمنية

 نأ افترض ،المثال سبيل علىف. المنشأة الذي حررتهالخيار و  به المحتفظ للخيار العادلة القيمة هو به المرتبط والالتزام للأصل

 120 ممارسة بسعر شراء خيار بشراء -مع ذلك بالتزامن– قيامها مع العادلة بالقيمة قياسه يتم مالي أصل بنقل تقوم نشأةالم

 أ افترض. عملة وحدة 80 ممارسة بسعر بيع خيار تحريرو  عملة وحدة
ً
 في عملة وحدة 100 هي للأصل العادلة القيمة نأ يضا

 المنشأة تقوم ،الحالة هذه في. التوالي على عملة اتوحد 5عملة و وحدة 1 هي الشراءو  البيع لخيار الزمنية القيمةو . النقل تاريخ

 وحدة 1+  عملة وحدة 100]) عملة وحدة 96 بمبلغ والتزام( للأصل العادلة القيمة) عملة وحدة 100 مبلغب أصل بإثبات

الذي تحتفظ  للخيار العادلة القيمة وهي ،عملة اتوحد 4 بمبلغ صلالأ  قيمة صافي هذاينشأ عن و [. عملة اتوحد 5 -عملة( 

 .  الذي حررتهالخيار و به المنشأة 

 عمليات النقل جميع

 بشكل عنها المحاسبة تتم لا بالنقل المتعلقة التعاقدية الناقل وواجبات حقوق  فإن ،الإثبات لإلغاء مؤهلغير  مالي أصل نقل بقدر ما يكون   3/2/14ب

 وأ الحقوق  نفس إثبات عنه ينتجس النقل عن الناش ئ الالتزام أو الأصل المنقول و  المشتقة من كل إثبات كان إذا مشتقات نهاأ على منفصل

 وفي. بيع على أنها المالية الأصول  نقل عن المحاسبة من يمنع قد المحول  الذي يبقي عليه الشراء خيار ،المثال سبيل علىف. مرتين الواجبات

 .  مشتق أصل على أنه منفصل بشكل الشراء خيارلا يتم إثبات  ،الحالة تلك

المنقول  ويقوم. له أصل على أنه الأصل المنقول  بإثبات يقوم لا المنقول إليه فإن، الإثبات لإلغاء مؤهل غير مالي أصل نقل يكون  ما بقدر 3/2/15ب

 مبلغ يثبتو  المدفوع الآخر العوض أو النقد إثبات بإلغاء إليه
ً
 بإعادة وواجب حقكل من  للناقل كان وإذا. الناقل من التحصيل مستحق ا

أن  إليه للمنقول  فيجوز  ،(شراء إعادة اتفاقية بموجب ذلك يكون  أنك ) ثابت مبلغ مقابل بكامله الأصل المنقول  على السيطرة اكتساب

 .4/1/2 الفقرة في الواردة الضوابط يستوفي كان إذا التكلفة المستنفدةب التحصيل مستحق همبلغ يقيس

 أمثلة

 .المعيار هذا فيالواردة  الإثبات إلغاء مبادئ تطبيق الآتية الأمثلة توضح 3/2/16ب

 البيع بسعر أو ثابت بسعر شرائه لإعادة اتفاقية وجبمب مالي أصل بيع تم إذا. اليةالم وراقالأ  قراضإو  الشراء ةعادإ اتفاقيات (أ)

يبقي على ما يقارب  الناقل لأن إثباته إلغاء يتم فلا ،الناقل إلى لإعادته اتفاقية بموجب قراضهإ تم إذا وأ مقرضلل عائد زائد

 الأصل تصنيف يعيد الناقل فإن ،الأصل رهن أو بيع حق على المنقول إليه حصل وإذا. لكيةالمب والمنافع المرتبطة خاطرالم جميع

 .شراء إعادة من التحصيل مستحق مبلغ أو قراضهإ تم أصل على أنه المثال، سبيل على المالي، مركزه قائمة في

 تق نفسها هي التي الأصول  - اليةالم وراقالأ  قراضإو  الشراء إعادة اتفاقيات (ب)
ً
 لإعادة اتفاقية بموجب مالي أصل بيع تم إذا. ريبا

،  الأصل نفس وأ ،الأصل نفس شراء
ً
تم  وأ مالي أصل اقتراض تم إذا وأ مقرضلل عائد زائد البيع بسعر أو ثابت بسعرتقريبا

،  الأصل نفس وأ ،الأصل نفس لرد اتفاقية بموجب قراضهإ
ً
يبقي على  الناقل نلأ الأصل  إثبات إلغاء يتم فلا ،الناقل إلىتقريبا

 .الملكيةب والمنافع المرتبطة خاطرالم جميعما يقارب 

 أو ثابت شراء عادةإ بسعرالتي  شراءال إعادة اتفاقيةفي حالة . الإحلال في حقال - اليةالم وراقالأ  قراضإو  الشراء إعادة اتفاقيات (ج)

 تمنحوالتي  ،اليةالم وراقالأ  إقراضذلك من معاملات ل مشابهة معاملةأية  أو ،مقرضلل عائد زائد البيع لسعر مساو   سعر

 الأصل فإن ،الشراء إعادة تاريخ في المنقول  للأصل ،عادلةمساوية في قيمتها الو  ،مشابهة أصول  إحلال في الحق المنقول إليه

يبقي على ما  الناقل لأن إثباته إلغاء يتم لا اليةالم وراقالأ  قراضإ وأ شراءال عادةإ معاملة بموجب الذي تم بيعه أو إقراضه

 .الملكيةب والمنافع المرتبطة خاطرالميقارب جميع 

  نشأةالم باعت إذا. العادلة بالقيمة شراء إعادة الشفعة في حق (د)
ً
 مالي أصلا

ً
الأصل  شراءالشفعة في إعادة  حقعلى  فقط أبقتو  ا

  المنقول إليه باعه إذا العادلة بالقيمة المنقول 
ً
 خاطرالم جميع ما يقارببنقل  قامت لأنها الأصل إثبات تلغي المنشأة فإن ،لاحقا

 .الملكيةب والمنافع المرتبطة

 أ يشار. الصوري بيعال معاملة (هـ)
ً
ولا يمنع مثل هذا . صوري بيع نهأب بيعه من قصير وقت بعد مالي أصل شراء عادةإ إلى حيانا

 ،وبالرغم من ذلك. الإثبات إلغاء متطلبات استوفت قد الأصلية ةالمعامل تكون  نأ ةطيشر  الإثبات إلغاء الشراء إعادةالنوع من 
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 زائد البيع بسعر وأ ثابت بسعر الأصل نفس شراء لإعادة اتفاقيةبالتزامن مع  مالي أصل لبيع اتفاقية في الدخول  تم قد كان إذا

 .الأصل إثبات إلغاء يتملا  فعندئذ   مقرض،لل عائد

 خيار وكان منقول  مالي أصل استدعاء الناقل باستطاعة كان إذا. كبير حد إلى مجزية تكون  لتيا الشراء اتوخيار  البيع اتخيار  (و)

  الشراء
ً
المنافع و  خاطرالم جميعأبقى على ما يقارب  قد الناقل لأن الإثبات لإلغاء يتأهل لا النقل فإن ،كبير حد إلى مجزيا

 إلى حد كبير، فإن النقل لا يتأهل وبالمثل، إذا كان المنقول إليه يستطيع  .الملكيةالمرتبطة ب
ً
رد الأصل المالي وكان خيار البيع مجزيا

 .الملكيةالمنافع المرتبطة بو  خاطرالم جميعلإلغاء الإثبات لأن الناقل قد أبقى على ما يقارب 

 بيع لخيار فقط يخضعو  لهنق يتم الذي المالي إثبات الأصل إلغاء يتم. كبير حد إلى جزيةالمغير  الشراء وخيارات البيع خيارات (ز)

 وذلك. الناقلمن قبل  به مُحتفظ كبير حد إلى غير مجز   شراء خيارل وأ المنقول إليهمن قبل  به مُحتفظ كبير حد إلى غير مجز  

 
ً
 .الملكيةالمنافع المرتبطة بو  خاطرالم جميعما يقارب  نقل قد الناقل لأننظرا

 إذا. كبير حد إلى هو غير مجز   ولا كبير حد إلى هو مجز   لا شراء لخيار خاضعةال بسهولة عليها الحصول  يمكن التي الأصول  (ح)

 ولا كبير حد إلى مجز   هو لا الخيار وكان السوق  من بسهولة عليه الحصول  يمكن أصلعلى  شراء بخيار تحتفظ نشأةالم كانت

  وذلك. إثباته إلغاء يتم الأصل فإن ،كبير حد إلىغير مجز   هو
ً
 خاطرالم جميعأبقت على ما يقارب  هي لا( 1) أةالمنش لأننظرا

 الأصل على الحصول  بالإمكان يكن لم إذا ،وبالرغم من ذلك. السيطرة تبق على لم( 2)و ،ولا هي نقلتها الملكيةالمنافع المرتبطة بو 

أبقت على  قد أةالمنش لأن الشراء لخيار الخاضع الأصل مبلغ حدود في الإثبات إلغاء يمنع هذا فإن ،السوق  بسهولة من

 .الأصل على السيطرة

 إلى هو غير مجز   ولا كبير حد إلى مجز   هو لا نشأةالم حررتهبيع  لخيار يخضع السوق  من بسهولة عليه الحصول  يمكن لا أصل (ط)

 غير لا يُعد بيع خياربتحرير  وقامت ،السوق  بسهولة من عليه الحصول  يمكن لا مالي أصل بنقل نشأةالم قامت إذا. كبير حد

 بسببولا نقلتها،  ،الملكيةالمنافع المرتبطة بو  خاطرالم جميع ما يقاربأبقت على  قد تكون  لا المنشأة فإن ،كبير حد إلى مجز  

 بيع من المنقول إليه لمنعبقيمة كافية  البيع خيار كان إذا الأصل على السيطرةأبقت على  قد المنشأة وتكون . المحرر  البيع خيار

 قد المنشأة وتكون (. 3/2/9ب الفقرة انظر) الارتباطاستمرار الناقل في  حدود في الأصل إثبات يستمر الحالة هذهففي  الأصل،

 إلغاء يتم الحالةففي هذه  ،الأصل بيع من المنقول إليه لمنعكافية  قيمةب البيع خيارلم يكن  إذا الأصل على السيطرة نقلت

 .الأصل إثبات

 لخيار فقط يخضع مالي أصل نقل يؤدي. عادلةال قيمةالآجلة ب شراء إعادة اتفاقية وأ شراء وأ بيع لخيار الخاضعة الأصول  (ي)

 المالي للأصل العادلة للقيمة مساو  فيها  شراءال إعادةسعر  أو مارسةالم سعر يكون  آجلة شراء إعادة اتفاقية أو شراء أو بيع

  الإثبات إلغاءإلى  ،الشراء إعادة وقت
ً
 .الملكيةب والمنافع المرتبطة خاطرالم ب جميعتحويل ما يقار لنظرا

سوى  التي البيع أو الشراء خيارات (ك)
ُ
  ت

ً
 شراء إعادة اتفاقية وأ شراء أو بيع لخيار يخضع مالي أصلنقل  بتقويم المنشأة تقوم. نقدا

  بالصافي تسويتها تميس آجلة
ً
خاطر والمنافع المرتبطة المما يقارب جميع  نقلت،أو  ،أبقت على قد كانت إذا ما لتحديد نقدا

 إذا ما تحدد فإنها ،المنقول  الأصل ملكيةب المنافع المرتبطةو  خاطرالم جميعأبقت على ما يقارب  قد المنشأة تكن لم إذاو . بالملكية

  بالصافي الشراء إعادة اتفاقية أو الشراء أو البيع خيار تسوية تعني ولا. الأصل المنقول  على السيطرة أبقت على قد كانت
ً
- نقدا

 (.علاهأ( ط)و( ح)و( ز)و 3/2/9ب الفقرات انظر) السيطرة بنقل قامت قد المنشأة نأ -تلقائي بشكل

 المطالبة إعادة في الحق نشأةالم يمنح خيار إعادة شراء )شراء( غير مشروطهو  الحساباتإزالة  شرط. الحسابات إزالة شرط  (ل)

ما  تنقل هي ولا تبقي هي لا المنشأة نأ الخيار هذا مثل تكون نتيجة نأ ةطيوشر . القيود بعض مراعاة مع المنقولة بالأصول 

 نأ بافتراض) الشراء لإعادة الخاضع المبلغ بقدر فقط الإثبات إلغاء يمنع فهو ،المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية جميعيقارب 

هو  قرض أصول  نقل من والمتحصلات الدفتري  المبلغ كان إذا ،المثال سبيل علىف(. الأصول  بيع يستطيع لا المنقول إليه

 يمكن التي القروض مبلغ يتجاوز مجموع نأ يمكن لا ولكن بمفرده قرض أي استدعاء بالإمكان وكان عملة وحدة 100000

 .الإثبات لإلغاءيتأهل  القروض من عملة وحدة 90000 فإن ،عملة وحدة 10000 مبلغ هائشرا إعادة

استدعاء  بخيار المنقولة، الأصول  بخدمة تقوم التيو  ،الناقل هي تكون  قدالتي  لمنشأة،ا قد تحتفظ. استدعاء المتبقيخيارات  (م)

 تلك خدمة تكلفة عنده تصبح معين مستوى  إلى القائمة الأصول  مبلغ انخفاض عند المتبقية المنقولة الأصول  لشراء المتبقي

  الأصول 
ً
ما يقارب  تنقل هي ولا تبقي هي لا المنشأة نأخيار هذا ال مثلنتيجة تكون  نأ ةطيوشر . الخدمة منافع إلى نسبةبال عبئا
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 بقدر فقط الإثبات إلغاء يمنع الخيار فإن ،الأصول  بيع يستطيع لا المنقول إليه نأو  المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية جميع

 .ستدعاءالا  لخيار الخاضع الأصول  مبلغ

 تعزيز  نشأةالم تقدم قد. يةالائتمان ضماناتالو  هااستحقاقفي تالية الالمبقاة  الحصص (ن)
ً
 ائتمان ا

ً
 جعلعن طريق  إليه للمنقول  يا

 تعزيز  لمنشأةا أو قد تقدم. هااستحقاقفي تالية  الأصل المنقول  في المبقاة هاتحص جميع وأ بعض
ً
 ائتماني ا

ً
 صورة في إليه للمنقول  ا

المنافع و  خاطرالم جميععلى ما يقارب  المنشأة أبقت وإذا. محدد مبلغألا يقتصر أو أن يقتصر على  يمكن يائتمان ضمان

 ،جميع ما يقارب ليس ولكن بعض،على  المنشأة أبقت وإذا. بأكمله إثباته يستمر الأصل فإن ،الأصل المنقول  ملكيةالمرتبطة ب

 يذال خرى لأ ا الأصول  وأ لنقدا مبلغ بقدر الإثبات إلغاء فلا يجوز  ،السيطرة أبقت علىو  المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية

 .بدفعه المنشأةيمكن مطالبة 

 مع العائد إجمالي قايضةعقد لم في وتدخل المنقول إليه إلى مالي أصل ببيع نشأةالم تقوم قد. العائد إجمالي ةمقايض عقود (س)

 دفعة مقابل المنشأة إلى الأساس الأصل على الفائدة دفعاتمن  النقدية التدفقات جميع تحويل بموجبه يتم ،المنقول إليه

. المنشأة تحصل عليها أو تتحملها الأساس للأصل العادلة القيمة في انخفاضات أو زيادات ةوأي ،متغير بمعدل دفعة أو ثابتة

 . الأصل كل إثبات إلغاء لا يجوز  ،الحالة هذه مثل فيو

 معدل قايضةعقد لم في تدخلو  المنقول إليه إلى بتثا بمعدل مالي أصل بنقل نشأةالم تقوم قد. الفائدة معدل ةمقايضعقود  (ع)

 مساو يكون  مقدار قياس ي إلى يستند متغير فائدة معدل ودفع ثابت فائدة معدل لاستلام المنقول إليه مع فائدةال
ً
 للمقدار يا

عقد  على المدفوعات ن تكو  لاأ ةطيشر  الأصل المنقول  إثبات إلغاء الفائدة معدل مقايضة تمنع لاو . المنقول  المالي لأصلل الأصلي

 .الأصل المنقول  على تأديتهاالتي يتم  عاتو دفبالم مشروطة المقايضة

 مرور مع سداده يتم المنقول إليه إلى ثابت بمعدل مالي أصل بنقل نشأةالم تقوم قد. الفائدة معدل استنفاد ةمقايض عقود (ف)

 متغير فائدة معدل ودفع ثابت فائدة معدل لاستلام إليه المنقول  مع فائدةال معدل استنفاد قايضةعقد لم في وتدخل ،الوقت

  بحيث استنفاده يتم للمقايضة المقدار القياس ي كان إذاو . مقدار قياس ي يستند إلى
ً
 المالي لأصلل الأصلي للمقدار يكون مساويا

جوهرية للسداد  مخاطرعلى تبقي  المنشأةأن  بوجه عام هعن ينتج المقايضةعقد  فإن ،الأوقات من وقت أي في القائم المنقول 

استمرارها في  بقدر الأصل المنقول  إثبات في تستمر وأ الأصل المنقول كل  إثبات المنشأة في ستمرت نأ امّ إ الحالة هذه وفي ،المبكر

  للمقايضة المقدار القياس ي استنفاد يكن لم إذا والعكس بالعكس،. هب رتباطالا 
ً
 ،نقول الم للأصل القائم الأصلي بالمقدار مرتبطا

 تمنع نل المقايضة فإن ،عليهو . الأصل على السداد المبكر التي مخاطرعلى  المنشأة إبقاء عنها ينتج نل المقايضة هذه مثل فإن

الأصل  على الفائدة دفعاتبتأدية  مشروطة المقايضةعقد  علىالتي  عاتو دفالم تكون  ألا ةطيشر  الأصل المنقول  إثبات إلغاء

 .الأصل المنقول  على لكيةبالم أخرى مرتبطةمهمة منافع و  مخاطرعلى أي  المنشأة إبقاء لمقايضةا عن ينتج لاأو  المنقول 

 .  نهم جزء أو بأكمله مالي أصل من التعاقدية النقدية التدفقات باسترداد معقولة توقعاتأي  نشأةلا يكون لدى الم. الشطب (ص)

 .مالي أصل من جزءبفي الارتباط  المنشأةتستمر ما عند الارتباطاستمرار  منهج تطبيق الفقرة هذه توضح 3/2/17/ب

  

 في 10الفعلية عليها  الفائدةمعدل و  تهافائد قسيمةتبلغ نسبة  ،قابلة للسداد المبكر قروض من محفظة لديها منشأة أن افترض

ة دفع مقابلفي  ،فيها نقول إليهالم يحصل معاملة في ت المنشأةدخلو . عملة وحدة 10000 ستنفدةالم وتكلفتها الأصلي مبلغهاو  المائة

 في 9.5 بنسبة عليه فائدة زائد الأصلي المبلغ من متحصلات أي من عملة وحدة 9000 في حقال على ،عملة وحدة 9115قدرها 

ة، المائ في 10 بنسبة عليه فائدة زائد الأصلي المبلغ من حصلاتمت أية من عملة وحدة 1000 في حقوق على ال المنشأة وتبقي. المائة

المبالغ  من المتحصلات تخصيص يتمو . الأصلي المبلغ من المتبقي عملة وحدة 9000 مبلغ على المائة في 0.5 وقدره الزائد الفرق  زائد

 
ً
  المنقول إليهو  المنشأة بينالمسددة مبكرا

ً
 1000 البالغة المنشأة حصة من طرحه يتم في السداد تعثر أي ولكن ،9:1 بنسبةتناسبيا

 العادلة والقيمة عملة وحدة 10100 المعاملة تاريخ في للقروض العادلة القيمةوتبلغ . الحصة تلك استنزاف يتم نأ ىإل عملة وحدة

 .عملة وحدة 40 هي المائة في 0.5 بنسبة الزائد للفرق 

 ولكنها( للسداد المبكرمهمة  مخاطر المثال، سبيل على) المرتبطة بالملكيةالمهمة المخاطر والمنافع  بعض نقلت قد نهاأ الشركة تحدد

  أبقت
ً
. السيطرة أبقت علىو ( هااستحقاقفي تالية الالمبقاة  حصتها)بسبب  الملكيةالمهمة المرتبطة ب نافعالمو  خاطرالم بعضعلى  أيضا
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 .الارتباطاستمرار  منهج تطبق فإنها ،لذلكو 

 مبقاة متناسبة  صةبح احتفاظ( أ) نهاأ على المعاملة بتحليل المنشأة تقوم ،المعيار هذا لتطبيق
ً
 عملة، وحدة 1000 قدرها تماما

 .المنقول إليهإلى  يائتمان تعزيز تقديمللخسائر الائتمانية بغية  هااستحقاقفي المبقاة تالية  الحصة تلك جعل (ب) زائد

ستلم العوض من( عملة وحدة 10100× % 90) عملة وحدة 9090 مبلغ نأ بحساب المنشأة تقوم
ُ
 عملة دةوح 9115 البالغ الم

 نصيب متناسب  مقابل العوض يمثل
ً
ستلم العوض من المتبقي يمثلو  .المائة في 90 بنسبةتماما

ُ
 الذي العوض( عملة وحدة 25) الم

. المنقول إليه إلى يائتمان تعزيز تقديمللخسائر الائتمانية بغية  هااستحقاقفي المبقاة تالية  حصتها جعل مقابل استلامه تم

ستلم العوض يمثل المائة في 0.5 بنسبة الزائد الفرق  فإن ،ذلكإلى  ضافةبالإ 
ُ
 إجمالي فإن ،عليه بناءً و . يالائتمان تعزيزال مقابل الم

ستلم العوض
ُ
 (.عملة وحدة 40+  عملة وحدة 25) عملة وحدة 65 هو يالائتمان تعزيزال مقابل الم

 العادلة القيم أن افتراضبو . النقدية التدفقات من المائة في 90البالغ  هانصيب بيع من الخسارة وأ المكسب المنشأة تحسب

 المنشأة فإن ،النقل تاريخ في متاحة ليست المائة في 10 ونسبته المبقى عليه والجزء المائة في 90 ونسبته المنقول  لجزءالمنفصلة ل

  للأصل الدفتري  المبلغ تخصص
ً
 :يكما يل 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  3/2/14 للفقرة وفقا

 المخصص الدفتري  المبلغ المئوية النسبة العادلة القيمة 

 9000 %90 9090 ل المنقو  الجزء

  1000 %10 1010 المبقى عليه الجزء

  10000   00110 المجموع

 للجزء المخصص الدفتري  المبلغ بطرح النقدية التدفقات من المائة في 90 ها البالغنصيب بيع من خسارتها أو مكسبها المنشأة تحسب

للجزء المبقى  الدفتري  المبلغ(. عملة وحدة 9000 – عملة وحدة 9090) عملة وحدة 90 أي ،عليه المتحصل العوض من المنقول 

 .عملة وحدة 1000 هو المنشأة عليه من قبل

 خسائرلل هاقاستحقافي تالية  المبقاة حصتها جعل عن نتجي الذي المستمر الارتباط بإثبات المنشأة تقوم ذلك،إلى  ضافةبالإ 

 الذي لن تتسلمه نقديةال تدفقاتال بلغلم قص ىالحد الا) عملة وحدة 1000 قدره أصل بإثبات تقوم عليه، بناءً و  .يةالائتمان

وحدة عملة )وهو الحد الاقص ى لمبلغ التدفقات  1065(، والتزام مرتبط به قدرة هااستحقاقفي  تالية المبقاة حصتها جعل بموجب

 جعلل العادلة القيمة زائد عملة وحدة 1000 أي ،هااستحقاقفي  تالية المبقاة حصتها جعل بموجب سلمهتت لن الذيالنقدية 

 (.عملة وحدة 65 مبلغب هااستحقاقفي  تالية اةالمبق حصتها

 :كما يلي المعاملة عن للمحاسبة علاهأ المعلومات جميع المنشأة تستخدم

 دائن مدين 

  9000 - الأصلي  الأصل

في  تالية المبقاة حصتها جعل مقابل ثبتالم الأصل

 الحصة المتبقية وأ هااستحقاق

1000  -  

ستلم العوض مقابل أصل
ُ
 - 40 زائدال الفرق  صورة في الم

 90 - (النقل من مكسب) خسارةال وأ ربحال

 1065 - التزام

ستلم النقد
ُ
 -  9115 الم

   10155 10155 المجموع

  ،عملة وحدة 2040 للأصل الدفتري  بلغالم يكون  ،مباشرة المعاملة بعد
ً
 المخصصة التكلفة مثلت عملة وحدة 1000 من مكونا



 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 373 راجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية للم

 هااستحقاقفي المبقاة تالية  حصتها جعل منالإضافي في ارتباطها  المنشأةاستمرار  مثلت عملة وحدة 1040و المبقى عليه، للجزء

 (. لةعم وحدة 40 هوقدر  الزائد الفرق ذلك  شملوي) يةالائتمان خسائرلل

  العوض بإثبات المنشأة تقوم ،اللاحقة الفترات في
ُ
 الوقت، نسبة أساس على( عملة وحدة 65) يالائتمان تعزيزال مقابل ستلمالم

 وكمثال. المثبتة لأصول ا من هبوطخسائر  أي بإثبات وتقوم الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المثبت الأصل على الفائدة وتحسب

 المنشأة تقوم .عملة وحدة 300 قدرها الأساس القروض من هبوط خسارة التالية السنة في هناك نأ افترض ،الأخيرة الحالة على

 عن نشأي الذي ضافيالإ  هاارتباطاستمرار المنشأة في ب تتعلق عملة وحدة 300) عملة وحدة 600بمقدار  المثبت أصلها بتخفيض

 النتيجةو . عملة وحدة 300 بمقدار المثبت التزامها بتخفيض وتقوم ،(يةانالائتم خسائرلل هااستحقاقفي المبقاة تالية  حصتها جعل

 .عملة وحدة 300 قدرها هبوطخسائر  الخسارة وأ الربح تحميل هي الصافية

 (3/3 القسم) المالية الالتزامات إثبات إلغاء

 :امّ إ المدين يكون  عندما( منه جزءمن  وأ) اليالم لتزامالا التخلص من يتم 3/3/1ب

  يتم ما وهو ،الدائن إلى بالدفع( منه جزءب أو) الالتزامب أوفى قدأنه  (أ)
ً
 ؛خدمات أو بسلع أو ،أخرى  مالية أصول ب أو بالنقد، عادة

 أو

 إبراء ذمته  تم قدأنه  (ب)
ً
 كان إذا. )الدائن قبل من وأ نظامي بإجراء سواءً ( منه جزء أو) الالتزام عن ةيالرئيس وليةؤ المس مننظاميا

  أعطى قد ينالمد
ً
 . يظل مستوفى( قد الشرط هذا فإن ،ضمانا

 تلكل سوق ال هو أحد صانعي المصدر كان ولو حتى التخلص منه تم قد يكون  الدين فإن ،الأداة تلك شراء بإعادة دين أداة رصدِّ مُ  قام إذا 3/3/2ب

 .القريب الأجل في بيعها إعادة ينوي  وأ الأداة

 )صندوق أمانة إلى  ذلك في بما ،ذاته حد في ،ثإلى طرف ثال الدفع يؤدي لا 3/3/3ب
ً
 واجبه من المدين إبراء ذمة إلى ،"(في الجوهر بطالإ"يسمى أحيانا

 .نظامي ذمة براءإحال عدم وجود  في ،الدائن تجاه يالرئيس 

 واجب إثبات بإلغاء يقوم لا المدين فإن ،دينهواجب  تحمل قد الثالث الطرف نأ هدائن خطرأو  واجب لتحمل ثالث طرف إلى مدين دفع إذا  3/3/4ب

  ليتحمل ثالث طرف إلى المدين دفع وإذا(. ب)3/3/1ب الفقرة في الوارد الشرط استيفاء يتم لم ما الدين
ً
 نظامي ذمة براءإ على وحصل واجبا

 أو ثالثال طرفال إلى دينال من دفعاتأداء  على المدين وافق إذا ،وبالرغم من ذلك. الدين تخلص من قد يكون  المدين فإن ،الدائن من

 .الثالث لطرفتجاه ا جديد دين واجب بإثبات يقوم المدين فإن ،الأصلي الدائن إلى مباشرة

  كان سواءً  النظامي، الذمة ابراء نأ رغم  3/3/5ب
ً
 التزام يمكن أن تثبت لمنشأةا فإن ،لتزامالا إثبات إلغاء عنه ينتج ،الدائن قبل من وأ قضائيا

ً
 ا

 جديد
ً
 تلك استيفاء في حالة عدمو. ةالمنقول المالية لأصول ل ،3/2/23-3/2/1 الفقرات في الواردة الإثبات إلغاء ضوابط استيفاء يتم لم إذا ا

 .المنقولة بالأصول  يتعلقفيما  جديد التزام بإثبات المنشأة وتقوم ،المنقولة الأصول  إثبات إلغاء يتم لا الضوابط،

  ،3/3/2 الفقرة لغرض  3/3/6ب
ُ
إذا كانت القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية بموجب الشروط إلى حد كبير لشروط مختلفة عد ات

 ،الأصليالفعلية مخصومة باستخدام معدل الفائدة  يتم استلامها،صافية من أي أتعاب  يتم دفعهابما في ذلك أي أتعاب ، الجديدة

وعند تحديد تلك  .للتدفقات النقدية المتبقية من الالتزام المالي الأصلي على الأقل عن القيمة الحالية المخصومة %10 بنسبةتختلف 

وبين  الأتعاب التي يتم دفعها بالصافي بعد طرح الأتعاب التي يتم استلامها، يقوم المقترض بتضمين الأتعاب التي يتم دفعها أو استلامها بينه

   من قبل المقترض أو المقرض بالنيابة عن الآخر.المقرض فقط، بما في ذلك الأتعاب المدفوعة أو المستلمة سواءً 

 على أنها إثباتها يتم تحملها يتم تعابأ أو تكاليف أي فإن ،تخلص نهأ على الشروط تعديل أو دينال أدوات مبادلة عن المحاسبة تمت إذا أ3/3/6ب

 يتم تعابأ أو تكاليف أي فإن ،تخلص على أنه يلالتعد أو المبادلة عن المحاسبة تتم لم وإذا. التخلص من الخسارة وأ المكسب من جزء

 .المعدل للالتزام المتبقي مدار الأجل على ااستنفاده ويتم للالتزام الدفتري  المبلغ تعدل تحملها

 إذا الدفعب أن يقومب ضمان واجب يتحمل المدين ولكن دفعات،الأداء ب الحالي واجبه من دينالمبراء ذمة بإ دائنال يقوم ،الحالات بعض في  3/3/7ب

 :بما يلي المدينيقوم  ،الحالات هذه وفي. ة في السداديالرئيس المسئولية يتحمل الذي الطرف تعثر

  جديد مالي التزام إثبات ( أ)
ً
 ،الضمان مقابل لواجبه العادلة القيمة إلى استنادا
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  خسارة أو مكسب إثبات ( ب)
ً
  الأصلي المالي للالتزام الدفتري  المبلغ( 2)و دفعها تم متحصلات أي( 1) بين الفرق  إلى استنادا

ً
 مطروحا

 .  الجديد المالي للالتزام العادلة القيمة منه

 ( 4 الفصل) التصنيف

 (4/1 القسم) المالية الأصول  تصنيف

 المالية الأصول  لإدارة المنشأة عمالأ نموذج

 الفقرة تنطبق لم ما المالية، الأصول  لإدارة المنشأة عمالأ نموذج أساس على المالية الأصول  تصنيف المنشأة من( أ)4/1/1 الفقرة تتطلب  4/1/1ب

( أ)أ4/1/2 الفقرة في الوارد الشرط أو( أ)4/1/2 الفقرة في الوارد الشرط تستوفي المالية أصولها كانت إذا ما بتقويم المنشأة وتقوم. 4/1/5

 فصاحات"الإ  24 المعيار الدولي للمحاسبة في التعريف الواردحسب ) المنشأة إدارة موظفي كبارالذي يحدده  الأعمال نموذج أساس على

 .("العلاقة ذات الأطراف عن

  يةمستوى يعكس كيفبيتم تحديد نموذج أعمال المنشأة   4/1/2ب
ً
لتحقيق هدف أعمال معين. ولا يعتمد نموذج  إدارة مجموعات الأصول المالية معا

 للتصنيف على أساس كل أداة على حدةبعينهمن أداة أعمال المنشأة على مقاصد الإدارة 
ً
 ا. وبناءً عليه، فإن هذا الشرط لا يُعد منهجا

واحدة أكثر من نموذج أعمال واحد لإدارة أدواتها النشأة المأعلى. وبالرغم من ذلك، قد يكون لدى تجميع مستوى بوينبغي أن يتم تحديده 

 
ً
على سبيل المثال، قد تحتفظ المنشأة بمحفظة من فتقرير. لعدة لالمالمنشأة مستوى على لذلك، لا يلزم تحديد التصنيف  المالية. وتبعا

الاستثمارات تديرها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة أخرى من الاستثمارات تديرها من أجل المتاجرة لتحقيق 

تقسيم محفظة من الأصول المالية إلى محافظ فرعية لكي  التغيرات في القيمة العادلة. وبالمثل، في بعض الحالات، قد يكون من المناسب

على سبيل المثال، قد تكون تلك هي الحالة إذا قامت المنشأة باستحداث أو شراء فالمنشأة تلك الأصول. به ينعكس المستوى الذي تدير 

بهدف الأخرى القروض وأدارت بعض القروض بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وأدارت محفظة من قروض الرهن العقاري 

 بيعها.  

 نموذجبعبارة أخرى، يحدد و . نقديةال تدفقاتال لأجل توليد المالية أصولها نشأةالم التي تدير بها كيفيةال إلى نشأةالم عمالأ نموذج يشير أ4/1/2ب

 . كليهما أو ،اليةالم صول الأ  بيع وأ التعاقدية نقديةال تدفقاتال تحصيل عن ستنتج النقدية التدفقات كانت إذا ما المنشأة عمالأ
ً
 وتبعا

 بتصورات يسمى ما مثل ،حدثت أن معقول  بشكل المنشأة تتوقع لاالتي  التصورات ساسأ على به القيام يتم لا يميالتق هذا فإن ،لذلك

تصور  في فقط المالية الأصول  من معينة محفظة ستبيع نهاأ تتوقع نشأةالم كانت إذا ،المثال سبيل علىف. الضغط" حالة" وأ حالة" سوأ"أ

 بشكل تتوقع المنشأة كانت إذا الأصول  تلك عمالأ لنموذج المنشأة يميتق في يؤثرط، فإن ذلك التصور لن و ضغحفوفة بالحالات الملل

 نموذجل ةالمنشأتقييم  تاريخ في المنشأة توقعات عن مختلف بشكل النقدية التدفقات تتحقق إذاو . يحدث لن التصور  هذا مثل أن معقول 

ينشأ  لا ذلك فإن ،(الأصول  بتصنيف قامت عندما توقعت مما قلأ أو كثرأ مالية أصول  ببيع المنشأة قامت إذا ،المثال سبيل على) عمالالأ 

رات في التقديرات ي"السياسات المحاسبية والتغي 8 المعيار الدولي للمحاسبة انظر) للمنشأة المالية القوائم في سابقة فترة خطأ عنه

 قامت التي الأصول  تلك أي)ذلك  عماللأ ا نموذج ضمن بها حتفظيُ  التي المالية المتبقية الأصول  تصنيفمن  رييغ ولا( لمحاسبية والأخطاء"ا

 متاحة كانت التي الملائمة المعلومات جميع الحسبان في خذتأ قد المنشأة أن طالما( بها تحتفظ تزال ولا سابقة فترات في بإثباتها المنشأة

  استحداثها تم التي المالية للأصول  الأعمال نموذج يميبتق نشأةالم تقوم عندما وبالرغم من ذلك،. عمالالأ  نموذج يميبتق قيامها وقت
ً
مؤخرا

  شراؤهاالتي تم  وأ
ً
 جانب إلى ،السابق في النقدية التدفقات تحقق كيفيةب المتعلقة المعلومات الحسبان فيأن تأخذ  عليها فيجب ،حديثا

 . خرى لأ ا الملائمة لمعلوماتاجميع 

  رصده يمكنو . إقرار مجرد وليسمسألة تتعلق بالحقائق  هو المالية الأصول  لإدارة نشأةالم عمالأ نموذج نإ ب4/1/2ب
ً
 التي الأنشطة خلال من عادة

 إدارةالخاص ب عمالهاأ نموذجتقييمها ل دعن الاجتهاد استخدامإلى  المنشأةوستحتاج . الأعمال نموذج الهدف من لتحقيق المنشأة تباشرها

 . واحد نشاط وأ واحد من خلال عامل يميالتق ذلكيتحدد  ولا المالية الأصول 
ً
 جميع الحسبان فيأن تأخذ  المنشأة على يجب ،ذلك من وبدلا

 :على سبيل المثال لا الحصر الملائمة، الأدلة هذه مثل تشملو . يميالتق تاريخ في المتاحة الملائمة دلةالأ 
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 كبار إلىعنهما  ريراتقال رفعكيفية و  ،ذلك عمالالأ  نموذج ضمن بها المحتفظ المالية والأصول  عمالالأ  نموذج أداءتقويم  يةيفك ( أ)

 ؛المنشأة إدارة موظفي

، ،(عماللأ ا نموذجضمن  بها المحتفظ المالية والأصول ) عمالالأ  نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر (ب)
ً
 ارتد التي الطريقة وتحديدا

 ؛المخاطر تلك بها

التي  للأصول  العادلة القيمة إلى يستند التعويض كان إذا ما ،المثال سبيل على) الأعمال مديري  تعويض بها يتمالتي  يةكيفال (ج)

 (.  تحصيلها يتم التي التعاقدية النقدية التدفقات أساس على أو يتم إدارتها

 تعاقديةال نقديةال تدفقاتال حصيلت بالأصول لأجل الاحتفاظ ف منههدال عمالأ نموذج

يتم  تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل بالأصول لأجل الاحتفاظ الهدف منه هو عمالأ نموذج ضمن بها حتفظيُ  التي المالية الأصول  ج4/1/2ب

 الأصول  المنشأة ى، تديروبعبارة أخر . الأداة عمر ىمد على تعاقديةال عاتو دفالم تحصيل خلال من نقدية تدفقات تحقيق بهدف إدارتها

 من إدارة العائد الكلي على المحفظةالمعينة  التعاقدية النقدية التدفقات تلك تحصيلجل لأ  المحفظة ضمن بها المحتفظ
ً
 خلال من )بدلا

 التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل خلال من تحقيقها سيتم النقدية التدفقات كانت إذا ما تحديد وعند(. وبيعها بالأصول  الاحتفاظ

 والتوقعات المبيعات تلك سبابأو  ،السابقة الفترات في هاوتوقيت تهاوقيم المبيعات تكرارالنظر في معدل  الضروري  فمن ،المالية للأصول 

 يف خذهاأ يمكن لا ولذلك ،الأعمال نموذج تحدد لا ذاتها حد في المبيعاتفإن  ،وبالرغم من ذلك. في المستقبل المبيعات نشاطب المتعلقة

 . بمفردها الحسبان
ً
  توفر المستقبلية المبيعات بشأن والتوقعات السابقة المبيعاتب المتعلقة المعلومات فإن ،ذلك من وبدلا

ً
 يتعلق دليلا

،و  ،المالية الأصول  لإدارة المعلن المنشأة هدف تحقيق بكيفية
ً
 فيأن تأخذ  المنشأة على يجبو . النقدية التدفقات تحقيق كيفية خصوصا

 بالظروف قارنةبالم الوقت ذلك فيكانت قائمة  التي والظروف المبيعاتتلك  سبابأ سياق في السابقة المبيعاتب المتعلقة المعلومات نالحسبا

 .الحالية

لا شأة رغم أن الهدف من نموذج أعمال المنشأة قد يكون الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، إلا أن المن 4/1/3ب

فإن نموذج أعمال المنشأة يمكن أن يكون الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل  ،. وعليههاالاحتفاظ بجميع تلك الأدوات حتى استحقاقيلزمها 

 في المستقبل. توقع بيعهاالأصول المالية أو  عند بيعتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حتى 

الاحتفاظ بالأصول لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حتى إذا كانت المنشأة تبيع الأصول هو قد يكون الهدف من نموذج الأعمال  أ4/1/3ب

 المالية عندما تكون هناك زيادة في المخاطر الائتمانية للأصول. ولتحديد ما إذا كانت هناك زيادة في المخاطر الائتمانية للأصول، تأخذ

 المبيعات تكرارمعدل . وبغض النظر عن المستشرفة للمستقبلالمؤيدة، بما في ذلك المعلومات المنشأة في الحسبان المعلومات المعقولة و 

زيادة في المخاطر الائتمانية للأصول لا تتعارض مع نموذج الأعمال الذي يكون الهدف منه هو  تكون بسببوقيمتها، فإن المبيعات التي 

عد لأن الجودة الائتمانية للأصول المالية وذلك  ،ية التعاقديةالاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقد
ُ
ذات صلة بقدرة ت

الخسائر الائتمانية الحد من التي تهدف إلى  ،أنشطة إدارة المخاطر الائتمانيةكما إن على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. المنشأة 

ومن أمثلة البيع الذي يحدث بسبب زيادة في المخاطر من مثل ذلك النموذج. هي جزء لا يتجزأ  ،المحتملة بسبب تدهور الحالة الائتمانية

 لبيع أصل مالي لأنه لم يعد الائتمانية، 
ً
وبالرغم من ذلك،  .لمنشأةالخاصة باضوابط الائتمان المحددة في سياسة الاستثمار الموثقة مستوفيا

 بطرق أخرى أن البيع قد حدث بسبب زيادة في المخاطر الائتمانية.   بت أن تثمثل هذه السياسة، فإن المنشأة يمكنها حال عدم وجود في ف

تتم لإدارة مخاطر تركز الائتمان )دون زيادة في المخاطر الائتمانية للأصول(، قد التي بيعات المالمبيعات التي تحدث لأسباب أخرى، مثل  ب4/1/3ب

 متفقة مع نموذج أعمال الهدف منه الاحتفاظ بالأص
ً
وعلى وجه ول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. تكون أيضا

مثل هذه المبيعات متفقة مع نموذج أعمال الهدف منه الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل تدفقات نقدية قد تكون ، التحديد

بشكل منفرد أو في مجموعها  رة في قيمتها سواءً تعاقدية إذا كانت تلك المبيعات غير متكررة )حتى ولو كانت كبيرة في قيمتها( أو ليست كبي

 غير متكرر من مثل هذه المبيعات من المحفظة وكانت تلك المبيعات أكثر 
ً
)حتى ولو كانت متكررة(. وإذا حدث أكثر مما يمكن اعتباره عددا

 في قيمته )سواءً 
ً
م ما إذا كانت مثل تلك المبيعات يِّّ تقها أن يلزمبشكل منفرد أو في مجموعها(، فإن المنشأة  مما يمكن اعتباره ليس كبيرا

 بأن يتم بيع هناك كان  ذلك. وسواءً تحقيقها لتعاقدية وكيفية النقدية التدفقات المتفقة مع هدف تحصيل 
ً
طرف ثالث يفرض متطلبا

 
ً
زيادة  يتعارض، بالضرورة، وجود ولاغير ذي صلة بهذا التقويم. الأمر لاختيار المنشأة، فإن ذلك  الأصل المالي، أو كان ذلك النشاط خاضعا

فترة معينة مع هدف الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، إذا كانت أو في قيمتها خلال في تكرار المبيعات 
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 أن  إثباتالمنشأة تستطيع توضيح أسباب تلك المبيعات و 
ً
 و أة. في نموذج أعمال المنش تلك المبيعات لا تعكس تغيرا

ً
لذلك، فإن  إضافة

المبيعات قد تكون متفقة مع الهدف من الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية إذا حدثت المبيعات في تاريخ 

 ة.  قريب من استحقاق الأصول المالية وكانت المتحصلات من المبيعات تقارب المحصل من التدفقات النقدية التعاقدية المتبقي

هدف نموذج أعمال المنشأة هو الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية فيها يكون التي  للحالاتفيما يلي أمثلة  4/1/4ب

 هذه ليست شاملة. و قائمة الأمثلة التعاقدية. و 
ً
على ذلك، ليس القصد من الأمثلة مناقشة جميع العوامل التي قد تكون ذات صلة  علاوة

 النسبي للعوامل.الوزن نموذج أعمال المنشأة ولا تحديد م بتقيي

 

 التحليل  ثالالم

  1مثال 

المنشأة باستثمارات لأجل تحصيل تدفقاتها النقدية تحتفظ 

وتاريخ  ،التعاقدية. واحتياجات تمويل المنشأة يمكن توقعها

مع احتياجات تمويل المنشأة يتماثل استحقاق أصولها المالية 

 المقدرة. 

الحد المنشأة أنشطة إدارة المخاطر الائتمانية بهدف  مارستو 

الخسائر الائتمانية. وفي السابق، كانت تحدث المبيعات  من

 
ً
تعد  لاعندما تزيد المخاطر الائتمانية للأصول بحيث  عادة

ضوابط الائتمان المحددة في سياسة الاستثمار ل مستوفية

بيعات غير ذلك، حدثت م إلىضافة بالإ و . ةللمنشأالموثقة 

 
ً
 لاحتياجات تمويل غير متوقعة. متكررة نتيجة

دارة على الجودة كبار موظفي الإ  إلىتركز التقارير المرفوعة و 

الائتمانية للأصول المالية والعائد التعاقدي. وتقوم المنشأة 

 
ً
جملة من بين  ،بمتابعة القيم العادلة للأصول المالية أيضا

 معلومات أخرى.

معلومات جملة من بين  ،في الحسبان المنشأة تأخذ أنمع 

القيم العادلة للأصول المالية من منظور السيولة )أي  ،أخرى 

بيع  إلىيتم تحقيقه إذا احتاجت المنشأة سمبلغ النقد الذي 

هدف المنشأة هو الاحتفاظ بالأصول المالية فإن صول(، الأ 

لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. ولا تتعارض 

مع ذلك الهدف إذا كانت استجابة لزيادة في المخاطر المبيعات 

إذا لم تعد الأصول  ،الائتمانية للأصول، على سبيل المثال

ضوابط الائتمان المحددة في سياسة الاستثمار ل مستوفية

 لا تتعارض و لمنشأة. الخاصة باالموثقة 
ً
المبيعات غير  أيضا

على قعة )المتكررة التي تنتج عن احتياجات التمويل غير المتو 

ط( مع ذلك و ضغبال ت المحفوفةحالا للفي تصور  سبيل المثال،

 الهدف، حتى ولو كانت مثل تلك المبيعات كبيرة في قيمتها.

 

 2مثال 

نموذج أعمال المنشأة هو شراء محافظ من الأصول المالية، 

 ، وقد لا تشمل،تشمل تلك المحافظ قدو مثل القروض. 

 
ً
 . هابط ذات مستوى ائتمانيمالية  أصولا

إذا لم يكن سداد القروض يتم في وقته المحدد، فإن المنشأة 

تحاول تحقيق التدفقات النقدية التعاقدية من خلال وسائل 

على سبيل المثال، بالاتصال بالمدين بالبريد أو - متنوعة

الهاتف أو طرق أخرى. وهدف المنشأة هو تحصيل التدفقات 

 يالنقدية التعاقدية ولا تدير المنشأة أ
ً
من القروض في هذه  ا

 المحفظة بهدف تحقيق التدفقات النقدية من خلال بيعها.

معدل عقود لمقايضة في بعض الحالات، تدخل المنشأة في 

الفائدة لتغيير معدل الفائدة على أصول مالية معينة ضمن 

 معدل فائدة ثابت. إلى معومالمحفظة من معدل فائدة 

اظ بالأصول المالية هدف نموذج أعمال المنشأة هو الاحتف

 لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

ينطبق التحليل نفسه حتى ولو لم تكن المنشأة تتوقع أن و 

على سبيل قدية )اتستلم جميع التدفقات النقدية التع

 ذات مستوى ائتماني هابطبعض الأصول المالية  نلأ  المثال،

 عند الإثبات الأولي(.

المنشأة تدخل في مشتقات  أنقة علاوة على ذلك، فإن حقيو 

لتعديل التدفقات النقدية للمحفظة لا يغير في حد ذاته 

 نموذج أعمال المنشأة.
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 التحليل  ثالالم

  3مثال 

عمال هدفه استحداث قروض للعملاء ألدى منشأة نموذج 

 
ً
يقوم كيان و . للتوريقكيان  إلى وبيع تلك القروض لاحقا

 المستثمرين. إلىق بإصدار أدوات يالتور 

ق وعليه فإنها يلمنشأة المستحدثة على كيان التور تسيطر او 

 تقوم بتوحيده.

ق بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية يالتور  يقوم كيانو 

 مستثمريه.  إلىمررها يمن القروض و 

القروض يستمر إثباتها في  أنيفترض لأغراض هذا المثال 

ل إثباتها من قب إلغاءقائمة المركز المالي الموحدة لأنه لا يتم 

 ق.يكيان التور 

 بها الاحتفاظ بهدف القروض الموحدة المجموعة استحدثت

 .تعاقديةال نقديةال تدفقاتال لتحصيل

 تدفقات تحقيق هدف المستحدثة لمنشأةل ،وبالرغم من ذلك

 ق،يتور ال كيان إلى القروض ببيع القروض محفظة من نقدية

  ، فإنها لنالمنفصلة المالية قوائمها ولأغراض لذا
ُ
 نهاأ رعتبت

 النقدية التدفقات تحصيلجل لأ  المحفظة هذه تدير

 .التعاقدية

  4مثال 

منشأة مالية تحتفظ بأصول مالية للوفاء بالاحتياجات من 

ط" )مثل الاندفاع و ضغمحفوفة بالحالة لالسيولة في تصور "

المنشأة بيع هذه ولا تتوقع لسحب الودائع من البنوك(. 

 ات. لا في مثل هذه التصور إالأصول 

تراقب المنشأة الجودة الائتمانية للأصول المالية وهدفها من و 

إدارة الأصول المالية هو تحصيل التدفقات النقدية 

تقوم المنشأة بتقويم أداء الأصول على أساس و التعاقدية. 

 يراد الفائدة المكتسب والخسائر الائتمانية المحققة.إ

 المنشأة تراقب وبالرغم من ذلك، 
ً
العادلة  القيمة أيضا

مبلغ النقد  أنللأصول المالية من منظور السيولة لضمان 

بيع الأصول في  إلىالذي يتم تحقيقه إذا احتاجت المنشأة 

للوفاء باحتياجات  ط كاف  و ضغمحفوفة بالحالة لتصور 

 و المنشأة من السيولة. 
َ
بمبيعات ليست  تقوم المنشأة دوريا

 السيولة. للتدليل علىكبيرة في القيمة 

عمال المنشأة هو الاحتفاظ بالأصول المالية أنموذج  هدف

 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.جل لأ 

خلال كانت المنشأة قد قامت التحليل حتى ولو ولن يتغير 

ط بمبيعات كبيرة في و ضغمحفوفة بالتصور سابق لحالة 

القيمة للوفاء باحتياجاتها من السيولة. وبالمثل، فإن نشاط 

 يتعارض معلا  قيمتها تكررة غير الكبيرة فيالمبيعات الم

تحصيل التدفقات النقدية جل لاحتفاظ بالأصول المالية لأ ا

 التعاقدية.

في المقابل، إذا كانت المنشأة تحتفظ بأصول مالية للوفاء و

باحتياجاتها اليومية من السيولة وكان تحقيق ذلك الهدف 

نموذج  يتضمن مبيعات متكررة كبيرة في القيمة، فإن هدف

تحصيل جل أعمال المنشأة لا يكون الاحتفاظ بأصول مالية لأ 

 التدفقات النقدية التعاقدية.

إذا كانت المنشأة مطالبة من قبل الجهة التنظيمية  ،وبالمثل

أن الأصول سائلة،  ثباتلها ببيع أصول مالية بشكل روتيني لإ

ة عمال المنشأأفإن نموذج  ،قيمة الأصول المباعة كبيرة كانتو 

تحصيل التدفقات جل لا يكون الاحتفاظ بالأصول المالية لأ 

كان هناك طرف ثالث يفرض  النقدية التعاقدية. وسواءً 

 متطلب
ً
ببيع الأصول المالية، أو كان ذلك النشاط يخضع  ا

 صلة بالتحليل. اذليس  هذا الأمرلاختيار المنشأة، فإن 

 

 اليةالم صول الأ  وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل من كل خلال من هدفه تحقيق يتم عمالأ نموذج

 وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل من كل خلال من هدفه تحقيق يتم عمالأ نموذج ضمن مالية بأصول  نشأةالم تحتفظ قد أ4/1/4ب

  المنشأة إدارة موظفي كباراتخذ  ،الأعمال ذجانم من النوع هذا فيو. اليةالم صول الأ 
ً
 من بأن قرارا

ً
 تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل كلا
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 جزءيُعد  اليةالم صول الأ  وبيع
ً
 ذجانم من النوع هذا مع متفقة تكون  قد عديدة هدافأ وهناك. الأعمال نموذج هدف تحقيق من يتجزأ لا ا

 عائدمعين ل وضع على للمحافظة ،السيولة من اليومية الاحتياجات إدارةهو  عمالالأ  نموذج هدفقد يكون  ،المثال سبيل علىف. الأعمال

كل من ب تقوم المنشأة فإن ،الهدف هذا مثل ولتحقيق. الأصول  تلك تمولها التي الالتزامات مدة مع المالية الأصول  مدة لمطابقة أو فائدةال

 .  اليةالم صول الأ  وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل

 ينطوي س هذا الأعمال نموذج نإف ،تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيلجل لأ  اليةالم صول الأ ب اظالاحتف هدفه عمالأ نموذج مع قارنةبالم ب4/1/4ب

 
ً
 جزء يُعد المالية الأصول  بيع لأن وذلك. كبرأ وقيمة تكرارمبيعات بمعدل على  عادة

ً
، وليس الأعمال نموذج هدف تحقيق من يتجزأ لا ا

 هذا الأعمال نموذج ضمن حدثت يجب أنالتي  المبيعات لتكرار أو قيمة حد ناكه ليس ،وبالرغم من ذلك. له بالنسبة عرض يجزء  مجرد

  لأن
ً
 جزءيُعد  اليةالم صول الأ  وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل من كلا

ً
 . هدفه تحقيق من يتجزأ لا ا

 وبيع التعاقدية النقدية التدفقاتتحصيل  من ل  ك  خلال من المنشأة أعمال نموذج هدف تحقيقفيها  يمكنللحالات التي  مثلةأ يلي فيما ج4/1/4ب

 على ذلك، ليس القصد من الأمثلة مناقشة جميع العوامل التي قد تكون ذات و . المالية الأصول 
ً
قائمة الأمثلة هذه ليست شاملة. وعلاوة

 صلة بتقييم نموذج أعمال المنشأة ولا تحديد الوزن النسبي للعوامل.

 

 التحليل  ثالالم

 5مثال 

سنوات قليلة. في غضون  ةرأسمالي نفقاتنشأة المتوقع ت

 نقد زائد في أصول مالية قصيرةما لديها من وتستثمر المنشأة 

عندما تنشأ  النفقاتالأجل بحيث تستطيع تمويل  وطويلة

عمار تعاقدية أ هاالحاجة. والعديد من الأصول المالية ل

 لمنشأة.ل الاستثمارية المتوقعة تتجاوز الفترة

تدفقات التحصيل جل تفظ المنشأة بالأصول المالية لأ ستحو 

فرصة، ستقوم ببيع ال تسنحوعندما  ،التعاقدية نقديةال

مالية بعائد  أصول الية لإعادة استثمار النقد في المصول الأ 

 على.أ

 إلىبالاستناد يتم تعويض المدراء المسئولين عن المحفظة و 

 العائد الذي تحققه المحفظةإجمالي 

 تحصيل من كل   خلال من تحقيقه يتم الأعمال نموذج هدف

 ستتخذو . اليةالم صول الأ  وبيع تعاقديةال نقديةال تدفقاتال

 كان إذا ما بشأن مستمر أساس على قراراتال المنشأة

 اليةالم صول الأ  بيع أو التعاقدية نقديةال تدفقاتال تحصيل

 الحاجة نشأة حين إلى المحفظة على العائد تعظيم إلى سيؤدي

 .المستثمر نقدلل

  تتوقع نشأةالم أن فترضا ،قابلالم فيو
ً
  تدفقا

ً
 نقديا

ً
 في  خارجا

 وتستثمر ةرأسماليالنفقات ال لتمويل سنوات خمسغضون 

 استحقاق عندو . الأجل قصيرة مالية أصول  في الزائد النقد

 مالية أصول  في النقد استثمار المنشأة تعيد ،الاستثمار

 الاستراتيجية هذه على نشأةالم تبقيو . الأجل قصيرة جديدة

 المنشأة تستخدم الوقت هذا وفي ،للأموال الحاجة حين إلى

 الاستحقاق موعد بلغت التي المالية الأصول  من المتحصلات

 تكون  التي المبيعاتووحدها . ةالرأسمالي النفقات لتمويل

 لم ما) هااستحقاقأجل  قبل تحدث التي هي كبيرة غيرقيمتها 

 نموذج من الهدفو (. يةالائتمان خاطرالم يف زيادة هناك تكن

جل لأ  اليةالم صول الأ ب الاحتفاظ هو هذا المتباين عمالالأ 

 التعاقدية. نقديةال تدفقاتال تحصيل

 6مثال 

 احتياجاتهاب للوفاء مالية بأصول  تحتفظ مالية مؤسسة

 تكاليفالحد من  على المنشأة تعملو . السيولة من اليومية

بشكل  تدير فهي ولذا تلك السيولة من احتياجاتها إدارة

 تحصيل من العائدذلك  يتكون و . المحفظة على العائد نشط

 بيع من خسائرالو  كاسبالم وكذلك تعاقديةال عاتو دفالم

 .اليةالم صول الأ 

 للوفاءالمحفظة  ىعلالعائد  تعظيمهدف نموذج الأعمال هو 

 السيولة وتحقق المنشأة ذلك مناليومية  حتياجاتبالا 

نقدية التدفقات التحصيل كل من من خلال  الهدف

من  كل  يُعد  ،الية. وبعبارة أخرى المصول الأ تعاقدية وبيع ال

الية المصول الأ تعاقدية وبيع النقدية التدفقات ال تحصيل

 جزء
ً
 .عمالالأ تحقيق هدف نموذج  منلا يتجزأ  ا
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 التحليل  ثالالم

 
ً
جل لأ  اليةالم صول الأ ب تحتفظ المنشأة فإن ،لذلك ونتيجة

 اليةالم صول الأ  وتبيع ،تعاقديةال نقديةال تدفقاتال تحصيل

 تحقق عائد مالية أصول  في استثمارها لإعادة
ً
 أو علىأ ا

 عن نتج ،السابق فيو. فضلأ بشكل التزاماتها أمد لمطابقة

 المبيعات تلك مثل وكانت ةمتكرر  مبيعات الاستراتيجية هذه

 في النشاط هذا استمرار المتوقع منو . تهاقيم في كبيرة

 .المستقبل

 7مثال 

. التأمين عقود التزامات لتمويل مالية بأصول  مؤمّن يحتفظ

 النقدية التدفقات من المتحصلات نالمؤمِّّ  يستخدمو 

 عقود التزامات لتسوية المالية الأصول  منالناتجة  التعاقدية

 النقدية التدفقات كفاية ولضمان. استحقاقها حال التأمين

 نإف ،الالتزامات تلك سويةلت المالية الأصول  من التعاقدية

 منتظم أساس على كبير وبيع شراء نشاط يباشر نالمؤمِّّ 

 احتياجاتب وللوفاء الأصول  من محفظته موازنة لإعادة

 .نشأتها حال النقدية التدفقات

هو تمويل التزامات عقود التأمين.  الأعمالالهدف من نموذج 

قدية لتحقيق هذا الهدف، فإن المنشأة تحصل التدفقات النو 

التعاقدية حال استحقاقها وتبيع الأصول المالية لتبقي على 

  ،عليهو الوضع المرغوب لمحفظة الأصول. 
ً
من  فإن كلا

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية 

 يُعد جزء
ً
 .الأعماللا يتجزأ من تحقيق هدف نموذج  ا

 

 نماذج أعمال أخرى 

 لية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا لم يكن يتم قياس الأصول الما  4/1/5ب
ً
بها ضمن نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ محتفظا

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال كل من تحصيل التدفقات جل بالأصول لأ 

 الفقرة النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية )ولكن انظر 
ً
نموذج الأعمال الذي ينتج عنه القياس بالقيمة العادلة من و (. 5/7/5أيضا

تتخذ المنشأة و خلال الربح أو الخسارة هو نموذج تدير فيه المنشأة الأصول المالية بهدف تحقيق تدفقات نقدية من خلال بيع الأصول. 

 سيؤدي حقيق تلك القيم العادلة. في هذه الحالة، القرارات بالاستناد إلى القيم العادلة للأصول وتدير الأصول لت
ً
إلى  هدف المنشأة عادة

هذا . وحتى لو كانت المنشأة ستحصل تدفقات نقدية تعاقدية أثناء احتفاظها بالأصول المالية، فإن هدف مثل نشطة شراء وبيععمليات 

دية التعاقدية وبيع الأصول المالية. وهذا لأن تحصيل الأعمال لا يتم تحقيقه من خلال كل من تحصيل التدفقات النقالنوع من نماذج 

 جزء ليسالتدفقات النقدية التعاقدية 
ً
  لا يتجزأ من تحقيق هدف نموذج الأعمال، ولكنه عرض ي بالنسبة له.   ا

 بها 4/2/2وتقويم أدائها على أساس القيمة العادلة )كما هو موضح في الفقرة إدارتها محفظة الأصول المالية التي تتم  4/1/6ب
ً
)ب(( ليست محتفظا

 
ً
تركز و بها لكل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية.  لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وليست محتفظا

افة إلى ذلك، فإن بالإضو أداء الأصول ولاتخاذ القرارات. لتقييم المنشأة في الأساس على معلومات القيمة العادلة وتستخدم تلك المعلومات 

 به
ً
 بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو محتفظا

ً
عد محتفظا

ُ
ا محفظة الأصول المالية التي تستوفي تعريف محتفظ بها للمتاجرة لا ت

ية مثل هذه المحافظ، فإن تحصيل التدفقات النقد ما يخصفيو لكل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية. 

محافظ الأصول يجب أن يتم هذا النوع من فإن مثل يه، عرض ي فقط بالنسبة لتحقيق هدف نموذج الأعمال. وبناءً علهو أمر التعاقدية 

 قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
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 لي القائمالمبلغ الأص التدفقات النقدية التعاقدية التي هي فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على

محتفظ الي على أساس خصائص تدفقاته النقدية التعاقدية إذا كان الأصل المالي المصل الأ )ب( من المنشأة تصنيف 4/1/1تتطلب الفقرة  4/1/7ب

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من جل به ضمن نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالأصول لأ 

. وللقيام بذلك، فإن الشرط الوارد في 4/1/5ل كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية، ما لم تنطبق الفقرة خلا

نشأة تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية للأصل هي فقط دفعات من المبلغ أ)ب( يتطلب من الم4/1/2)ب( و4/1/2الفقرتين 

 الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.  

ض. قرالإأساس ي لمع ترتيب  ،القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتالتي هي فقط  ،التدفقات النقدية التعاقديةتتفق  أ4/1/7ب

هـ( ومقابل المخاطر 4/1/9ب-أ4/1/9العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود )انظر الفقرات بيكون قراض، لإأساس ي لترتيب أي في و

 
ً
 العوض مقابل قد تتضمن في مثل هذا الترتيب، فأهمية. وبالرغم من ذلك، الأكثر الفائدة  ي عنصر  الائتمانية هما عادة

ً
الفائدة أيضا

التكاليف الإدارية( المرتبطة بالاحتفاظ  ،أخرى )على سبيل المثال، مخاطر السيولة( والتكاليف )على سبيل المثال مخاطر إقراض أساسية

 هامش ربح متفق مع ترتيب و معينة. زمنية بالأصول المالية لفترة 
ً
قراض. وفي أساس ي للإبالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن الفائدة أيضا

 سالبة إذا كان حامل الأصل المالي، على سبيل المثال، يدفع إمّ الفائدة أن تكون  الظروف الاقتصادية المتطرفة، يمكن
ً
ا صراحة أو ضمنيا

 
ً
معينة )وكانت الأتعاب تتجاوز العوض الذي يتسلمه حامل الأصل المالي مقابل القيمة الزمنية للنقود زمنية يداع أمواله لفترة لإ  مقابلا

حدث ستالإقراض(. وبالرغم من ذلك، فإن الشروط التعاقدية التي تالمتعلقة بالأساسية الأخرى ف تكاليالخاطر و الموالمخاطر الائتمانية و 

 تعرض
ً
  ا

ً
قراض، مثل التعرض للتغيرات في أسعار الأسهم أو أساس ي للإفي التدفقات النقدية التعاقدية غير متعلق بترتيب  للمخاطر أو تقلبا

. ويمكن أن يكون القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتدية تعد فقط أسعار السلع، لا ينشأ عنها تدفقات نقدية تعاق

 ترتيبالمشترى أو المستحدث الي المصل الأ 
ً
 أساسيا

ً
 قراض بغض النظر عمّ للإ ا

ً
 في شكله القانوني. ا إذا كان قرضا

 للفقرة  ب4/1/7ب
ً
ذلك، فإن ذلك المبلغ الأصلي قد يتغير  معلأصل المالي عند الإثبات الأولي. و )أ(، فإن المبلغ الأصلي هو القيمة العادلة ل4/1/3وفقا

 هناك دفعات سداد من أصل المبلغ(. تعلى مدى عمر الأصل المالي )على سبيل المثال، إذا كان

 القائم الأصلي المبلغ على لفائدةوا الأصلي المبلغ من دفعات فقطما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي تقييم يجب على المنشأة  4/1/8ب

قوم بها الأصل المالي.
ُ
 للعملة الم

تقلب التدفقات النقدية إلى زيادة الرفع المالي ويؤدي لبعض الأصول المالية.  ةالتعاقدي ةالنقدي اتالتدفقهو إحدى خصائص الرفع المالي  4/1/9ب

أمثلة المقايضة يُعد الخيار القائم بذاته والعقود الآجلة وعقود و دة. لها الخصائص الاقتصادية للفائتكون التعاقدية ونتيجة لذلك لا 

)ب( 4/1/2للأصول المالية التي تنطوي على مثل هذا الرفع المالي. وعليه، فإن مثل هذه العقود لا تستوفي الشرط الوارد في الفقرتين 

 4/1/2و
ً
 لة من خلال الدخل الشامل الآخر.أو القيمة العاد التكلفة المستنفدةب أ)ب( ولا يمكن قياسها لاحقا

 العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود

  أ4/1/9ب
ً
 فقط مقابل مرور الوقت القيمة الزمنية للنقود هي عنصر الفائدة الذي يقدم عوضا

ً
 . أي أن عنصر القيمة الزمنية للنقود لا يقدم عوضا

 ولتقييم لمالي. المرتبطة بالاحتفاظ بالأصل االأخرى مقابل المخاطر أو التكاليف 
ً
، فقط مقابل مرور الوقت ما إذا كان العنصر يقدم عوضا

قوم بها الأصل المالي والفترة 
ُ
 معدل الفائدة.المحدد لها فإن المنشأة تستخدم الاجتهاد وتأخذ في الحسبان العوامل ذات الصلة مثل العملة الم

غير تام(. وتكون هذه هي الحالة، على أنه قد يكون القيمة الزمنية للنقود )أي في بعض الحالات، قد يتم تعديل عنصر فبالرغم من ذلك،  ب4/1/9ب

 
ً
معدل الفائدة )على  مدةولكن تكرار إعادة التعيين هذا لا يطابق  سبيل المثال، إذا كان يتم إعادة تعيين معدل الفائدة للأصل المالي دوريا

 مدته عدل كل شهر إلى معدل المسبيل المثال، إعادة تعيين 
ً
إلى  سنة واحدة( أو إذا كان معدل الفائدة لأصل مالي يتم إعادة تعيينه دوريا

التعديل لتحديد ما إذا كانت تقييم متوسط معدلات فائدة معينة قصيرة وطويلة الأجل. وفي مثل هذه الحالات، يجب على المنشأة 

. وفي بعض الحالات، قد يكون القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعات فقطالتدفقات النقدية التعاقدية تمثل 

، في حالات أخرى، قد يكون من بينمانوعي لعنصر القيمة الزمنية للنقود تقييم القيام بذلك التحديد عن طريق إجراء باستطاعة المنشأة 

 كمي.  تقييم الضروري إجراء 
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التدفقات النقدية التعاقدية )غير المخصومة( عن  وجه اختلافون الهدف هو تحديد عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل، يكتقييم عند  ج4/1/9ب

على فتنشأ إذا لم يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود )التدفقات النقدية القياسية(. سالتدفقات النقدية )غير المخصومة( التي 

سنة واحدة، مدته ة متغير يتم إعادة تعيينه كل شهر إلى معدل فائدة يتضمن معدل فائدالتقييم سبيل المثال، إذا كان الأصل المالي محل 

باستثناء أن معدل الفائدة المتغير مطابقة ومخاطر ائتمانية مطابقة فإن المنشأة تقارن ذلك الأصل المالي بأداة مالية لها شروط تعاقدية 

 
ً
الممكن أن ينتج عن عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل تدفقات شهر واحد. وإذا كان من مدته إلى معدل فائدة  يتم إعادة تعيينه شهريا

نقدية تعاقدية )غير مخصومة( تختلف بشكل كبير عن التدفقات النقدية )غير المخصومة( القياسية، فإن الأصل المالي لا يستوفي الشرط 

في الحسبان أثر عنصر القيمة الزمنية أن تأخذ ة أ)ب(. وللقيام بذلك التحديد، يجب على المنشأ4/1/2)ب( و4/1/2الوارد في الفقرتين 

 عمر الأداة المالية. ولا يُعد سبب تعيين معدل الفائدة على هذا النحو مدى على تراكمي للنقود المعدل في كل فترة تقرير، وبشكل 
ً
ذا أمرا

تعاقدية )غير المخصومة( من الأصل المالي محل صلة بالتحليل. وإذا اتضح، بقليل من التحليل أو بدونه، ما إذا كانت التدفقات النقدية ال

إجراء  هالا يلزم المنشأة يمكن )أو لا يمكن( أن تكون مختلفة بشكل كبير عن التدفقات النقدية القياسية )غير المخصومة(، فإنالتقييم 

 مفصل.  تقييم 

في الحسبان العوامل التي يمكن أن تؤثر في التدفقات النقدية خذ أن تأزمنية للنقود المعدل، يجب على المنشأة العنصر القيمة تقييم عند  د 4/1/9ب

م على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة فالتعاقدية المستقبلية.   سندتقيِّّ
ً
كل  هيتم إعادة تعيينمعدل الفائدة المتغير خمس سنوات و  هأجل ا

 من دفعات فقطن التدفقات النقدية التعاقدية هي أن تخلص إلى أ خمس سنوات، فإن المنشأة لا تستطيعمدته ستة أشهر إلى معدل 

بين معدل التقييم يظهر عدم وجود فرق كبير لمجرد أن منحنى معدل الفائدة في وقت  القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ

 لفائدة الخمس سنوات ومعدل لفائدة ال
ً
  ستة أشهر. وبدلا

ً
في الحسبان ما إذا كانت العلاقة بين  أن تأخذمن ذلك، يجب على المنشأة أيضا

التدفقات النقدية )غير أن عمر الأداة بحيث  ىستة أشهر يمكن أن تتغير على مدلفائدة الخمس سنوات ومعدل لفائدة المعدل 

بالرغم من بشكل كبير عن التدفقات النقدية القياسية )غير المخصومة(. و يمكن أن تختلف عمر الأداة  ىالمخصومة( التعاقدية على مد

 أن تأخذ ذلك، يجب على المنشأة 
ً
من كل تصور ممكن. وإذا خلصت المنشأة إلى أن  في الحسبان فقط التصورات الممكنة بشكل معقول بدلا

التدفقات النقدية التعاقدية )غير المخصومة( قد تكون مختلفة بشكل كبير عن التدفقات النقدية القياسية )غير المخصومة(، فإن 

أو القيمة العادلة  التكلفة المستنفدةأ)ب( ولذلك لا يمكن قياسه ب4/1/2)ب( و4/1/2لي لا يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين الأصل الما

 من خلال الدخل الشامل الآخر.  

ن ، الدول في بعض  ه4/1/9ب لمعدلات الفائدة ومي الحكتنظيم قد يكون العلى سبيل المثال، فالحكومة أو السلطة التنظيمية معدلات الفائدة. تعيِّّ

 جزء
ً
معين. وفي بعض اقتصادي على الاستثمار في قطاع المنشآت تم إقراره لتشجيع قد  من سياسة واسعة للاقتصاد الكلي أو قد يكون ا

. ومع ذلك، وبالرغم من الفقرات فقط تقديم عوض مقابل مرور الوقتهو هذه الحالات، لا يكون هدف عنصر القيمة الزمنية للنقود 

على أنه يمثل عنصر القيمة الزمنية للنقود لغرض تطبيق لتنظيم لالخاضع نظر إلى معدل الفائدة د، يجب أن يُ 4/1/9ب-أ4/1/9ب

 ذلك الخاضع للتنظيم أ)ب( إذا كان معدل الفائدة 4/1/2( و)ب4/1/2الشرط الوارد في الفقرتين 
ً
يتفق بشكل عام مع مرور  يقدم عوضا

 قراض. أساس ي للإخاطر أو تقلب في التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون غير متفقة مع ترتيب تعرض للمينشأ عنه الوقت ولا 

 الشروط التعاقدية التي تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية

   4/1/10ب
ً
  إذا كان الأصل المالي يتضمن شرطا

ً
)على سبيل المثال، إذا كان الأصل يمكن قد يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية  تعاقديا

 
ً
أو كان بالإمكان تمديد أجله(، فيجب على المنشأة تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية التي  هقبل استحقاقسداده مبكرا

. القائم الأصلي المبلغ ىعل والفائدة الأصلي المبلغ من دفعات فقطالتعاقدي هي الشرط عمر الأداة بسبب ذلك  ىيمكن أن تنشأ على مد

التدفقات النقدية التعاقدية التي قد تنشأ قبل وبعد التغير في التدفقات النقدية تقييم التحديد، يجب على المنشأة بهذا وللقيام 

 تق
ً
النقدية يم طبيعة أي حدث محتمل )أي المحرك( الذي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات يالتعاقدية. وقد يلزم المنشأة أيضا

 في  رغمالتعاقدية. و 
ً
 حاسما

ً
ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط تقييم أن طبيعة الحدث المحتمل في حد ذاتها ليست عاملا

 فإدفعات من المبلغ الأصلي والفائدة، 
ً
ه إلى على سبيل المثال، قارن أداة مالية لها معدل فائدة تم إعادة تعيينف. نها يمكن أن تكون مؤشرا

 من الدفعات 
ً
 معينا

ً
مؤشر مالية لها معدل فائدة تم إعادة تعيينه إلى معدل أعلى إذا وصل بأداة معدل أعلى إذا لم يسدد المدين عددا

 محدد إلى مستوى معين. الأكثر أسهم 
ً
عمر الأداة ستكون فقط دفعات مدى في الحالة الأولى أن التدفقات النقدية التعاقدية على احتمالا
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 المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم بسبب العلاقة بين الدفعات غير المسددة والزيادة في المخاطر الائتمانية )انظر أيضمن 
ً
ا

 (. 4/1/18الفقرة ب

عد فيما يلي أمثلة للشروط التعاقدية التي ينتج عنها تدفقات نقدية تعاقدية   4/1/11ب
ُ
 الأصلي المبلغ على الفائدةو  الأصلي المبلغ من دفعاتفقط ت

 :القائم

من عوض مقابل القيمة الزمنية للنقود، والمخاطر الائتمانية المرتبطة بالمبلغ الأصلي القائم خلال  يتألفمعدل فائدة متغير  )أ(

 
ً
( ومخاطر فترة معينة )يمكن تحديد العوض مقابل المخاطر الائتمانية عند الإثبات الأولي فقط، وعليه يمكن أن يكون ثابتا

 ؛، إضافة إلى هامش ربحخرى لأ ا يةوتكاليف الإقراض الأساس

 صدر )أي المدين( أن يسدد أداة دين شرط تعاقدي يسمح للمُ  )ب(
ً
أو يسمح لحاملها )أي الدائن( بإعادة أداة الدين إلى  مبكرا

 
ُ
 المبلغ  ويمثلصدر قبل الاستحقاق الم

ً
ن المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي ما يقارب المبالغ غير المدفوعة م المسدد مبكرا

 يعو تقد يشمل وهو ما القائم، 
ً
  ضا

ً
 ؛مقابل الإنهاء المبكر للعقد معقولا

صدر أو حامل الأداة بتمديد الأجل التعاقدي لأداة دين )أي خيار تمديد( وينتج عن شروط خيار شرط تعاقدي يسمح للمُ  )ج(

عدرة التمديد التمديد تدفقات نقدية تعاقدية خلال فت
ُ
فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم،  ت

 يعو ت يشملقد  وهو ما
ً
  ضا

ً
  إضافيا

ً
 تمديد العقد. عن معقولا

 للشرط الوارد في الفقرتين 4/1/10بالرغم من الفقرة ب 4/1/12ب
ً
)ب( 4/1/2، فإن الأصل المالي الذي كان سيعد في ظروف أخرى مستوفيا

 أداة دين سداد صدر )أو يتطلب منه( أ)ب( ولكنه ليس كذلك فقط نتيجة شرط تعاقدي يسمح للمُ 4/1/2و
ً
أو يسمح لحامل الأداة مبكرا

 للقياس ب
َ
أو القيمة العادلة من خلال الدخل  التكلفة المستنفدة)أو يتطلب منه( إعادة أداة الدين إلى المصدر قبل الاستحقاق، يُعد مؤهلا

 أ)أ(( إذا:4/1/2)أ( أو الشرط الوارد في الفقرة 4/1/2)مع مراعاة استيفاء الشرط الوارد في الفقرة الشامل الآخر 

 ؛ستحداث الأصل المالي بعلاوة أو خصم على المبلغ الاسمي التعاقدياالمنشأة باقتناء أو قامت  )أ(

 بلغ المكان  ()ب
ً
قد وهو ما )لكن غير المدفوعة(، المستحقة دة التعاقدية المبلغ الاسمي التعاقدي والفائما يقارب يمثل  المسدد مبكرا

 يعو ت يشمل
َ
  ضا

ً
 ؛مقابل الإنهاء المبكر للعقد معقولا

 عند قيام المنشأة بالإثبات الأولي للأصل المالي ليست كبيرة.  السداد المبكركانت القيمة العادلة لميزة  )ج( 

، وبغض النظر عن الحالة أو الظروف المتسببة في الإنهاء المبكر للعقد، قد يدفع )ب(4/1/12)ب( وب4/1/11ب ينلغرض تطبيق الفقرت أ4/1/12ب

 عندما يختا
ً
 معقولا

ً
 عن ذلك الإنهاء المبكر. فعلى سبيل المثال، قد يدفع طرف ما أو يتقاض ى تعويضا

ً
 معقولا

ً
ر طرف ما أو يتقاض ى تعويضا

 )أو يتسبب بأية صورة أخرى في حدوث الإ
ً
 نهاء المبكر(.إنهاء العقد مبكرا

عد فقط الآتية توضح الأمثلة  4/1/13ب
ُ
. وقائمة الأمثلة القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية التي ت

 شاملة.ليست هذه 

 

 التحليل داةالأ 

  الأداة أ

 من دفعاتالأداة أ هي سند له تاريخ استحقاق معلن. وال

مربوطة  القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي غالمبل

الربط بالتضخم و بها الأداة. المصدر بمؤشر تضخم العملة 

 والمبلغ الأصلي محمي. 
ً
 لم يتم رفعه ماليا

 المبلغ من دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية هي فقط ال

. وربط الدفعات من القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي

بلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم بمستوى الم

 يعيد تعيين القيمة الزمنية 
ً
مؤشر تضخم غير مرفوع ماليا

معدل يعكس للنقود إلى المستوى الحالي. وبعبارة أخرى، 

عد مبالغ اة الفائدة على الأد
ُ
الفائدة "الحقيقية". وعليه، ت

 
ً
المبلغ الأصلي القيمة الزمنية للنقود على  عنالفائدة عوضا

 القائم.

ذلك، إذا كان قد تم ربط دفعات الفائدة بمتغير آخر  معو 
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ً
، للأسهمصافي دخل المدين( أو بمؤشر  مثل أداء المدين )مثلا

عد دفعات من المبلغ 
ُ
فإن التدفقات النقدية التعاقدية لا ت

الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم )ما لم ينتج عن 

داء المدين تعديل يعوض فقط حامل الأداة الربط بنتائج أ

التغيرات في المخاطر الائتمانية للأداة، بحيث تكون  عن

التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط دفعات من المبلغ 

الأصلي والفائدة(. وذلك لأن التدفقات النقدية التعاقدية 

 
ً
نظر اقراض )أساس ي للإلا يتفق مع ترتيب  تعكس عائدا

 .أ(4/1/7الفقرة ب

 الأداة ب

لها تاريخ استحقاق و الأداة ب هي أداة بمعدل فائدة متغير 

معلن تسمح للمقترض باختيار معدل الفائدة السوقي على 

على سبيل المثال، يستطيع المقترض، في كل فأساس مستمر. 

تاريخ لإعادة تعيين معدل الفائدة، اختيار دفع معدل الفائدة 

)الليبور( اض بين بنوك لندن لثلاثة أشهر المستخدم في الإقر 

لشهر واحد لأجل الليبور لأجل مدته ثلاثة أشهر أو معدل 

 مدته شهر واحد.

التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط دفعات من المبلغ 

الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم طالما أن الفائدة 

 
ً
القيمة  عن المدفوعة على مدى عمر الأداة تعكس عوضا

ية للنقود والمخاطر الائتمانية المرتبطة بالأداة ومخاطر الزمن

، إضافة إلى هامش ربح خرى لأ ا يةوتكاليف الإقراض الأساس

أ(. ولا تؤدي حقيقة أن معدل فائدة 4/1/7الفقرة نظر ا)

تم إعادة تعيينه خلال عمر الأداة إلى عدم تأهيل الليبور ي

 الأداة.

قترض اختيار دفع وبالرغم من ذلك، إذا كان باستطاعة الم

معدل فائدة لشهر واحد تتم إعادة تعيينه كل ثلاثة أشهر، 

 مدةإعادة تعيينه بتكرار لا يطابق تم يفإن معدل الفائدة 

 
ً
لذلك، فإن عنصر القيمة الزمنية  معدل الفائدة. وتبعا

للنقود يتم تعديله. وبالمثل، فإذا كان للأداة معدل فائدة 

ن يتجاوز الفترة المتبقية من تعاقدي يستند إلى أجل يمكن أ

عمر الأداة )على سبيل المثال، إذا كانت أداة بأجل استحقاق 

 
ً
 يتم إعادة تعيينه دوريا

ً
 متغيرا

ً
 خمس سنوات تدفع معدلا

 
ً
خمس سنوات(، مدته أجل استحقاق  ولكنه يعكس دائما

فإن عنصر القيمة الزمنية للنقود يتم تعديله. وذلك لأن 

اد في كل فترة تكون غير مربوطة بفترة السد مستحقةالفائدة 

 الفائدة.

التدفقات يم يتقفي مثل هذا الحالات، يجب على المنشأة و

 -النقدية التعاقدية 
ً
  وأ نوعيا

ً
على تكون مقابل تلك التي  -كميا

معدل  مدةمن جميع النواحي، باستثناء أن  مطابقةأداة 

تدفقات الفائدة، لتحديد ما إذا كانت ال فترةالفائدة يطابق 

النقدية هي فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ 

لاطلاع على هـ ل4/1/9الفقرة بنظر االأصلي القائم. )ولكن 

 الخاضعة للتنظيم(.معدلات الفائدة ب المتعلقةلإرشادات ا

 سنوات خمسمدته  جلبأ سند يميتق عند ،المثال سبيل على

 أشهر ستة كل عيينهت إعادة تمي متغير فائدة معدل يدفع
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  يعكس ولكنه
ً
 فإن ،سنوات خمسمدته  استحقاقأجل  دائما

 على التعاقدية النقدية التدفقات الحسبان في تأخذ المنشأة

 لستة فائدة معدل إلى شهرأ ستة كل تعيينها إعادة تمي أداة

 . مطابقة فيما عدا ذلك ولكنها أشهر

 ما ختيارالا  يستطيع المقترض كان إذا التحليل نفس وينطبق

على ) المقرض قبل من عنها معلن متنوعة فائدة معدلات بين

 الفائدة معدل بين ما الاختيار المقترض يستطيع سبيل المثال،

 ومعدل المقرض قبل من عنه المعلنلشهر واحد  المتغير

 .(المقرض قبل من عنه المعلن شهرأ لثلاثة المتغير الفائدة

 الأداة ج

يخ استحقاق معلن وتدفع معدل الأداة ج هي سند له تار 

فائدة سوقي متغير. ومعدل الفائدة المتغير ذلك له حد 

 اقص ى.

 التدفقات النقدية التعاقدية لكل من:

 الأداة التي لها معدل فائدة ثابت )أ(

 الأداة التي لها معدل فائدة متغير )ب(

هي دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي 

أن الفائدة تعكس العوض مقابل القيمة الزمنية  القائم طالما

 مدةللنقود ومقابل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأداة خلال 

، خرى لأ ا يةالأداة ومقابل مخاطر وتكاليف الإقراض الأساس

 أ(.4/1/7الفقرة بنظر اإضافة إلى هامش ربح. )

 
ً
 من )أ( و)ب( مزيجلذلك، فإن الأداة التي هي عبارة عن  وتبعا

( يمكن قص ىأسند بمعدل فائدة له حد  على سبيل المثال،)

عد فقط دفعات من المبلغ 
ُ
أن يكون لها تدفقات نقدية ت

مثل وقد يقلص الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. 

عن  ةالنقدي اتالتدفق تقلبهذا الشرط التعاقدي من 

، حد تعيين حد لمعدل الفائدة المتغير )على سبيل المثال طريق

تقلب أقص ى أو حد أدنى لمعدل الفائدة( أو قد يزيد من 

.لأن المعدل الثابت يصبح متغير  ةالنقدي اتالتدفق
ً
 ا

 الأداة د

 .مضمون برهنالأداة د هي قرض مع حق الرجوع الكامل و 

 مع حق الرجوع الكامل الذي حقيقة أن القرض 
مضمون 

التدفقات لا تؤثر في حد ذاتها في تحليل ما إذا كانت برهن 

النقدية التعاقدية هي فقط دفعات من المبلغ الأصلي 

 والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

 هالأداة 

 ولها خاضع للتنظيم الرقابي بنكهـ من قبل  الأداة تم إصدار

 وجميع ثابت فائدة معدل الأداة تدفعو . معلن استحقاق تاريخ

 .اختيارية ليست التعاقدية النقدية التدفقات

  خضعي ،بالرغم من ذلكو 
ُ
 يتطلبأو  يسمح لتشريع صدرالم

 حملة على خسائر أن تفرض لحل النزاعات وطنية سلطة من

 علىف. معينة حالات في هـ، الأداة ذلك في بما ،معينة أدوات

يحلل حامل الأداة الشروط التعاقدية للأداة المالية لتحديد 

عد فقط
ُ
 من عاتدف ما إذا كان ينشأ عنها تدفقات نقدية ت

وبالتالي فهي  القائم الأصلي المبلغ على فائدةالو  المبلغ الأصلي

  قراض.أساس ي للإتتفق مع ترتيب 

التحليل في الحسبان المدفوعات التي تنشأ ذلك لن يأخذ 

في فقط نتيجة لصلاحية السلطة الوطنية لحل النزاعات 

فرض خسائر على حامل الأداة هـ. وذلك لأن تلك الصلاحية 
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 صلاحية النزاعات لحل وطنيةال سلطةلل ،المثال سبيل

 من ثابت عدد إلى تحويلها أو هـ لأداةل الاسمي المبلغ تخفيض

لحل  الوطنية السلطة قررت ما إذا صدرلمُ ل العادية سهمالأ 

  أن النزاعات
ُ
 أنه وأ شديدة مالية صعوبات يواجه صدرالم

 ".فاشل" أنه أو ضافيإ نظامي مال رأس إلى بحاجة

 عنها ات الناتجة والدفع
ً
 تعاقدية للأداة المالية. ليست شروطا

في المقابل، فإن التدفقات النقدية التعاقدية لن تكون فقط و

 القائم الأصلي المبلغ على فائدةالو  المبلغ الأصلي من دفعات

صدر أو إذا كانت الشروط التعاقدية للأداة المالية تسمح للمُ 

فرض خسائر على  ،أو تتطلب منه أو منها ،لمنشأة أخرى 

تخفيض المبلغ الاسمي أو على سبيل المثال، بحامل الأداة )

تحويل الأداة إلى عدد ثابت من الأسهم العادية للمصدر( 

طالما أن تلك الشروط التعاقدية حقيقية، حتى ولو كان 

 فرض مثل هذه الخسائر 
ً
 . لاحتمالا بعيدأمرا

 

قائمة و . القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتفقط  ليست التي التعاقدية ديةالنق التدفقات الآتية مثلةالأ  توضح 4/1/14ب

 .شاملة ليست هذهالأمثلة 

 

 التحليل داةالأ 

 الأداة )و( 

الأداة )و( هي سند قابل للتحويل إلى عدد ثابت من أدوات 

 
ُ
 صدر.حقوق ملكية الم

 .بأكمله يحلل حامل الأداة السند القابل للتحويل

 المبلغ من دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية ليست و 

  القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي
ً
 لأنها تعكس عائدا

الفقرة نظر ا) ي للإقراضلا يتفق مع ترتيب أساس 

أ(؛ أي أن العائد مربوط بقيمة حقوق ملكية 4/1/7ب

 
ُ
 صدر.الم

 الأداة ز

)أي أن  معومة عكس ي الأداة ز هي قرض يدفع معدل فائد

معدل الفائدة له علاقة عكسية بمعدلات الفائدة في 

 السوق(.

 المبلغ من دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية ليست فقط 

 .القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي

 مقابل القيمة الزمنية للنقود و 
ً
عد مبالغ الفائدة عوضا

ُ
لا ت

 على المبلغ الأصلي القائم.
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 التحليل داةالأ 

 اة حالأد

الأداة ح هي أداة ليس لها تاريخ استحقاق ولكن يمكن 

صدر استدعاء الأداة في أي وقت من الأوقات ودفع المبلغ للمُ 

 الاسمي لحامل الأداة زائد الفائدة المستحقة الواجبة.

الأداة ح معدل فائدة السوق ولكن دفع الفائدة لا وتدفع 

 على 
ً
ر يظل أن يمكن أن يتم ما لم يكن المصدر قادرا  مُوْسِّ

ً
ا

 بعد الدفع مباشرة.

 و 
ُ
 ستحق فائدة إضافية على الفائدة المؤجلة.لا ت

 الأصلي المبلغ من دفعاتالتدفقات النقدية التعاقدية ليست 

 القائم الأصلي المبلغ على والفائدة
ُ
صدر قد يكون . وذلك لأن الم

 
ُ
 بتأجيل دفعات الفائدة ولا ت

ً
ستحق فائدة إضافية مطالبا

  المؤجلةلفائدة على مبالغ ا
ً
لذلك، فإن مبالغ  تلك. ونتيجة

 مقابل القيمة الزمنية للنقود على المبلغ 
ً
عد عوضا

ُ
الفائدة لا ت

 الأصلي القائم.

حقت فائدة على المبالغ المؤجلة، فإن التدفقات وإذا استُ 

 الأصلي المبلغ من دفعاتالنقدية التعاقدية يمكن أن تكون 

 .قائمال الأصلي المبلغ على والفائدة

 تعني لا استحقاق تاريخ لها ليس أداة هي ح الأداة أن حقيقةو 

 دفعات ليست التعاقدية النقدية التدفقات أن ذاتها حد في

 واقع فيو. القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من

 خياراتتكون لها  التي ليس لها تاريخ استحقاق لأداةا ،الأمر

 عنها ينتج قد الخيارات هذه ومثل (.متعددة) مستمرة تمديد

عد تعاقدية نقدية تدفقات
ُ
 الأصلي المبلغ من دفعات ت

 الفائدة دفعات كانت إذا القائم الأصلي المبلغ على والفائدة

 .بشكل دائم دفعها ويجب لزاميةإ

 التدفقات أن عنيت لا للاستدعاء قابلة ح الأداة أن حقيقةو 

 والفائدة الأصلي لمبلغا من دفعات ليست التعاقدية النقدية

 لا بمبلغ للاستدعاء قابلة تكن لم ما القائم الأصلي المبلغ على

 
ً
الأصلي والفائدة على ذلك المبلغ  المبلغ دفعيعكس جوهريا

 يتضمن للاستدعاء القابل المبلغ كان لو وحتى. الأصلي القائم

 
ً
 المبكر نهاءالإ عن الأداة حاملبشكل معقول  يعوض مبلغا

 تكون  أن يمكن التعاقدية النقدية التدفقات إنف ،للأداة

 القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعات

  نظرا)
ً
 (.4/1/12ب الفقرة أيضا

 

 تمثل لا النقدية التدفقات تلك ولكن فائدةالو  المبلغ الأصلي بأنها توصف تعاقدية نقدية تدفقات مالي لأصل يكون  قد ،الحالات بعض في 4/1/15ب

 المعيار هذا من 4/1/3و( ب)أ4/1/2و( ب)4/1/2 اتالفقر  في هو موضح كما القائم المبلغ الأصلي على فائدةالو  المبلغ الأصلي دفع

   4/1/16ب
ً
لا في أصول معينة أو تدفقات نقدية وعليه فإن التدفقات النقدية التعاقدية  قد يكون هذا هو الحال إذا كان الأصل المالي يمثل استثمارا

على سبيل المثال، إذا كانت الشروط التعاقدية تنص على زيادة ف. القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتتكون فقط 

 
ً
  التدفقات النقدية من الأصل المالي كلما زاد عدد السيارات التي تستخدم طريقا

ً
برسوم مرور، فإن تلك التدفقات النقدية التعاقدية  معينا

 أساس ي للإلا تتفق مع ترتيب 
ً
أ)ب(. ويمكن أن 4/1/2)ب( و4/1/2تستوفي الشرط الوارد في الفقرتين لن لذلك، فإن الأداة  قراض. ونتيجة

يكون هذا هو الحال عندما تقتصر مطالبة الدائن على أصول محددة من أصول المدين أو على التدفقات النقدية من أصول محددة )على 

 مالي "بدون حق الرجوع"(.سبيل المثال، أصل 

  -في حد ذاتها-وبالرغم من ذلك، فإن حقيقة أن الأصل المالي بدون حق الرجوع لا تمنع بالضرورة   4/1/17ب
ً
للشرط  أن يكون الأصل المالي مستوفيا

 بإجراء يكون أ)ب(. وفي مثل تلك الحالات، 4/1/2)ب( و4/1/2الوارد في الفقرتين 
ً
( للأصول الأساس ص""تفح)تقييم الدائن مطالبا
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المحددة أو التدفقات النقدية لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي يتم تصنيفها على أنها دفعات من المبلغ 

دفقات النقدية أي تدفقات نقدية أخرى أو تحد من التتنشأ عنها الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. وإذا كانت شروط الأصل المالي 

)ب( 4/1/2بطريقة لا تتفق مع الدفعات التي تمثل المبلغ الأصلي والفائدة، فإن الأصل المالي لا يستوفي الشرط الوارد في الفقرتين 

 .التقييمعلى هذا  -في حد ذاته-كانت الأصول الأساس هي أصول مالية أو أصول غير مالية فإن ذلك لا يؤثر  أ)ب(. وسواءً 4/1/2و

لها فقط أثر طفيف على التدفقات النقدية إذا كان على تصنيف الأصل المالي  ةالتعاقدي ةالنقدي اتالتدفقأي من خصائص لا تؤثر  4/1/18ب

 ةالتعاقدي ةالنقدي اتفي الحسبان الأثر المحتمل لخاصية التدفقأن تأخذ التعاقدية للأصل المالي. وللقيام بهذا التحديد، يجب على المنشأة 

 و عمر الأداة المالية.  ى، على مدتراكميرة تقرير، وبشكل في كل فت
ً
ة التعاقدي ةالنقدي اتالتدفقإذا كانت إحدى خصائص ذلك، ل إضافة

( ولكن خاصية تراكميفي فترة تقرير واحدة أو بشكل  أثر أكبر من طفيف على التدفقات النقدية التعاقدية )سواءً لها  يمكن أن يكون 

غير حقيقية إذا كانت  ةالنقدي اتت حقيقية، فإنها لا تؤثر على تصنيف الأصل المالي. وتكون خاصية التدفقتلك ليس ةالنقدي اتالتدفق

 
ً
 حدوثه. المستبعد وغير عادي إلى حد كبير ومن  تؤثر على التدفقات النقدية التعاقدية للأداة فقط عند حدوث حدث نادر جدا

،  إقراض معاملة كل في  4/1/19ب
ً
 هااستحقاقفي الأداة التي تكون تالية فأداة الدائن بالنسبة إلى أدوات الدائنين الآخرين للمدين.  يتم ترتيبتقريبا

عد الأخرى للأدوات 
ُ
إذا كان عدم الدفع  القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتقد يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية ت

 
ً
  للعقد وكان من قبل المدين يُعد خرقا

ً
  لحامل الأداة حقا

ً
في المبالغ غير المدفوعة من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم  تعاقديا

ف دائنه على أنه دائن عام، على سبيل المثال، المبلغ مستحق التحصيل من المدينين التجاريين، والذي يصنِّّ فحتى في حالة إفلاس المدين. 

 تكون القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي بلغالم من دفعاتيتأهل على أن له 
ً
. ويكون هذا هو الحال حتى عندما يصدر المدين قروضا

بضمان رهني، وهو ما يمنح حامل الدين ذلك، في حالة الإفلاس، الأولوية على مطالبات الدائن العام فيما يتعلق بالضمان الرهني مضمونة 

 . المستحقةلدائن العام في المبلغ الأصلي غير المدفوع والمبالغ الأخرى ولكنه لا يؤثر على الحق التعاقدي ل

 المرتبطة الأدوات 
ً
 تعاقديا

   4/1/20ب
ُ
  مترابطةصدر أولوية الدفعات لحملة الأصول المالية باستخدام أدوات متعددة في بعض أنواع المعاملات، قد يحدد الم

ً
ث  تعاقديا حدِّ

ُ
ت

بحسب توالي الاستحقاق والذي يحدد الترتيب الذي يتم به تخصيص أي  ترتيبلكل شريحة يكون ح(. و للمخاطر الائتمانية )شرائ تركزات

 
ُ
صدر إلى الشريحة. وفي هذه الحالات، يكون لحملة الشريحة الحق في دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة تدفقات نقدية متولدة من قبل الم

 د ولد تدفقات نقدية كافية للوفاء بالشرائح الأعلى مرتبة.على المبلغ الأصلي القائم فقط إذا كان المصدر ق

عد دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم التي  ةنقديال اتتدفقالفي مثل هذه المعاملات، يكون للشريحة خصائص   4/1/21ب
ُ
ت

 فقط إذا:

التصنيف )دون تفحص التجمع الأساس من الأصول المالية(  لأغراضيمها يتقكانت الشروط التعاقدية للشريحة التي يتم  )أ( 

)على سبيل المثال، معدل  القائم الأصلي المبلغ على والفائدة الأصلي المبلغ من دفعاتتدفقات نقدية هي فقط تنشأ عنها 

 ؛سلعة( مؤشرالفائدة على الشريحة غير مربوط ب

 ؛4/1/24وب 4/1/23المبينة في الفقرتين ب ةالنقدي اتفقكان للتجمع الأساس من الأدوات المالية خصائص التد )ب(

 أو أقل من التعرض للمخاطر الملازمة للشريحة كان التعرض للمخاطر الائتمانية  )ج(
ً
في التجمع الأساس من الأدوات المالية مساويا

يمها يتقني للشريحة التي يتم الأدوات المالية )على سبيل المثال، إذا كان التصنيف الائتما من الأساس للتجمعالائتمانية 

 أو أعلى من التصنيف الائتماني الذي 
ُ
ينطبق على شريحة واحدة مولت التجمع الأساس من سلأغراض التصنيف مساويا

 الأدوات المالية(.

 أن تجري يجب على المنشأة  4/1/22ب
ً
التي تمرر( من  التفحص إلى أن يكون باستطاعتها تحديد التجمع الأساس من الأدوات التي تنش ئ )بدلا

 التدفقات النقدية. ويكون هذا هو التجمع الأساس من الأدوات المالية.  

عد فقط دفعات من المبلغ الأصلي أكثر يجب أن يتضمن التجمع الأساس واحدة أو  4/1/23ب
ُ
من الأدوات التي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية ت

 والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

 أدوات:أن  نيمك 4/1/24ب
ً
 يتضمن التجمع الأساس من الأدوات المالية أيضا
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ها  ، وعند4/1/23للأدوات الواردة في الفقرة ب ةالنقدي اتمن تقلب التدفق تحد )أ(  ، 4/1/23إلى الأدوات الواردة في الفقرة بضمِّّ

عد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأص
ُ
لي القائم )على سبيل المثال، حد أعلى أو ينتج عنها تدفقات نقدية ت

الأدوات الواردة في الفقرة  ،أو على جميع ،لمعدل الفائدة أو عقد يقلص من المخاطر الائتمانية على بعضدنى أحد 

 (؛ أو4/1/23ب

لمعالجة  4/1/23تضبط التدفقات النقدية للشرائح مع التدفقات النقدية لتجمع الأدوات الأساس الواردة في الفقرة ب )ب(

 فقط في: اتالفروق

؛ أو (1)
ً
 أم متغيرا

ً
 ما إذا كان معدل الفائدة ثابتا

 العملة التي يتم بها تقويم التدفقات النقدية، بما في ذلك التضخم في تلك العملة؛ أو (2)

 توقيت التدفقات النقدية.  (3)

، فإن الشرط الوارد في الفقرة 4/1/24أو الفقرة ب 4/1/23فقرة بإذا كانت أية أداة في التجمع لا تستوفي الشروط الواردة في ال  4/1/25ب

في التجمع على حدة.  تحليل تفصيلي لكل أداةقد لا يكون من الضروري إجراء ، التقييمهذا عند إجراء )ب( لا يكون مستوفى. و 4/1/21ب

إذا كانت الأدوات في التجمع تستوفي الشروط  وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة استخدام الاجتهاد والقيام بتحليل كاف لتحديد ما

 الفقرة ب4/1/24بو  4/1/23الواردة في الفقرتين ب
ً
 ةالنقدي اتإرشادات بشأن خصائص التدفقلاطلاع على ل 4/1/18. )انظر أيضا

 التي لها أثر طفيف فقط( ةالتعاقدي

عند الإثبات الأولي، فيجب قياس الشريحة بالقيمة العادلة  4/1/21ة بالشروط الواردة في الفقر تقييم إذا كان حامل الأداة لا يستطيع   4/1/26ب

الشروط يستوفي لا أنه قد من خلال الربح أو الخسارة. وإذا كان التجمع الأساس من الأدوات يمكن أن يتغير بعد الإثبات الأولي بحيث 

ويجب أن يتم قياسها  4/1/21وط الواردة في الفقرة ب، فإن الشريحة لا تكون مستوفية للشر 4/1/24بو  4/1/23الواردة في الفقرتين ب

إذا كان التجمع الأساس يتضمن أدوات مضمونة بأصول لا تستوفي  ،بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك

في الحسبان لأغراض  ، فإن القدرة على تملك مثل هذه الأصول يجب عدم أخذها4/1/24بو  4/1/23الشروط الواردة في الفقرتين ب

 تطبيق هذه الفقرة ما لم تكن المنشأة قد اقتنت الشريحة بقصد السيطرة على الضمان الرهني.   

 4/1أصل مالي أو التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة )القسمان  تعيينخيار 

 (4/2و

أصل مالي، أو التزام مالي، أو مجموعة من بتعيين ، فإن هذا المعيار يسمح للمنشأة 4/2/2و 4/1/5مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين  4/1/27/ب

الية )أصول مالية أو التزامات مالية أو كليهما( على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة شريطة أن ينتج عن ذلك المدوات الأ 

 معلومات أكثر ملاءمة.

 لاختيار سياسة محاسبية بتعيين نشأة إن قرار الم 4/1/28ب
ً
أصل مالي أو التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يُعد مشابها

 
ً
شابهة(. وعندما يكون تتطبيقه بشكل ثابت على جميع المعاملات الم )على الرغم من أنه على خلاف اختيار السياسة المحاسبية، ليس مطلوبا

توفر تتطلب أن ينتج عن السياسة المختارة قوائم مالية  8 المعيار الدولي للمحاسبة)ب( من 14هذا الاختيار، فإن الفقرة  للمنشأة مثل

 على المركز المالي للمنشأة أو أدائها المالي أوالأخرى، والأحداث والظروف  ،آثار المعاملاتعن  ،معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة

 4/2/2التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن الفقرة تعيين على سبيل المثال، في حالة فقدية. تدفقاتها الن

 التعيين يتم فيهما استيفاء المتطلب بتقديم معلومات أكثر ملاءمة. وبناءً عليه، ولكي تختار المنشأة مثل هذا التي حالتين توضح ال
ً
وفقا

 على أنه يقع ضمن نطاق إحدى هاتين الحالتين )أو كليهما(. عليها أن تدلل ، يلزم 4/2/2للفقرة 

 عدم تماثل محاسبيجوهري يزيل أو يقلص بشكل  تعيين

 قياس أصل مالي أو التزام مالي وتصنيف التغيرات المثبتة في قيمته العادلة بحسب تصنيف البند وما إذا كان البند جزء يتحدد 4/1/29ب
ً
  من علاقةا

نةتحوط  تماثل ال"عدم  بلفظشار إليه في بعض الأحيان تلك المتطلبات عدم اتساق في القياس أو الإثبات )يُ وقد ينشأ عن . مُعي 

 على أنه مقيس الأصل المالي عندما يتم تصنيف على سبيل المثال،  ،حاسبي"(الم
ً
، في حال بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لاحقا
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 يين للأصل على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، عدم وجود تع
ً
التكلفة قياس التزام، تعده المنشأة أنه ذو صلة، ب ويتم لاحقا

المنشأة إلى أن قوائمها المالية ستقدم معلومات قد تخلص مثل هذه الحالات، ففي )مع عدم إثبات التغيرات في القيمة العادلة(.  المستنفدة

 ة إذا تم قياس كل من الأصل والالتزام على أنهما بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.أكثر ملاءم

أصول مالية لتعيين استيفاء هذا الشرط. وفي جميع الحالات، يمكن للمنشأة استخدام هذا الشرط فيها يمكن حالات الآتية تظهر الأمثلة   4/1/30ب

 )أ(:4/2/2أو  4/1/5عادلة من خلال الربح أو الخسارة فقط إذا كانت تستوفي المبدأ الوارد في الفقرة أو التزامات مالية على أنها بالقيمة ال

يتضمن قياسها معلومات حالية( ولديها أصول مالية ) 17تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي عقود لديها منشأة  )أ( 

التكلفة الدخل الشامل الآخر أو ببالقيمة العادلة من خلال ا إمّ في ظروف أخرى يتم قياسها كان سها ذات صلة، و تبر تع

 12.المستنفدة

نشأ عنها تتتشارك في مخاطر، مثل مخاطر معدل الفائدة، و  ،أو كليهما ،عليها التزامات مالية منشأة لديها أصول مالية أو )ب( 

بالقيمة  ايتم قياسهسم من ذلك، بعض الأدوات فقط . وبالرغكل منها الآخرتغيرات عكسية في القيمة العادلة تميل إلى معادلة 

عد مشتقات، أو تلك المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة(. 
ُ
العادلة من خلال الربح أو الخسارة )على سبيل المثال، تلك التي ت

 لا يتم فيها كون تقد و 
ً
ال، لم يتم استيفاء استيفاء متطلبات المحاسبة عن التحوط لأنه، على سبيل المثهناك حالات أيضا

 .6/4/1التحوط الواردة في الفقرة  فاعليةمتطلبات 

نشأ عنها ت، مثل مخاطر معدل الفائدة، و مخاطرفي  تتشارك ،كليهماأو  ،منشأة لديها أصول مالية أو عليها التزامات مالية )ج( 

 للتعيينمن الأصول المالية أو الالتزامات المالية ولا يتأهل أي  كل منها الآخرتغيرات عكسية في القيمة العادلة تميل إلى معادلة 

غياب حال على أنها أداة تحوط لأنها لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وعلاوة على ذلك، ففي 

بتمويل  المنشأة قامتعدم اتساق كبير في إثبات المكاسب أو الخسائر. على سبيل المثال،  يوجد ،المحاسبة عن التحوط

. منها الآخركل  معادلةتميل التغيرات في قيمتها العادلة إلى متداولة إصدار سندات  عن طريقمجموعة محددة من القروض 

 إو 
ً
  ها، ولكنبشكل منتظم ذلك، إذا كانت المنشأة تقوم بشراء وبيع السنداتل ضافة

ً
هذا إن ما تقوم بشراء أو بيع القروض،  نادرا

، قامت بشرائها أو بيعها 
ً
فإن التقرير عن كل من القروض والسندات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يزيل أصلا

وإثبات مكسب أو  التكلفة المستنفدةينشأ عن قياس كل منهما بكان سعدم الاتساق في توقيت إثبات المكاسب والخسائر الذي 

 إعادة شراء سند. افيهتم يخسارة في كل مرة 

بالقيمة العادلة على أنها الأصول المالية والالتزامات المالية، عند الإثبات الأولي، تعيين ت مثل تلك الموضحة في الفقرة السابقة، فإن في حالا   4/1/31ب

في تساق الاعدم جوهري قد يزيل أو يقلص بشكل  ، والتي لم يكن ليتم قياسها على هذا النحو في ظروف أخرى،من خلال الربح أو الخسارة

 أن تدخل معلومات أكثر ملاءمة. ولأغراض عملية، لا يلزم عنه أو الإثبات وينتج  القياس
ً
في جميع الأصول  المنشأة في نفس الوقت تماما

كل معاملة على أنها بالقيمة تعيين سمح بتأخير معقول شريطة أن يتم يُ بل والالتزامات التي ينشأ عنها عدم اتساق في القياس أو الإثبات. 

 . وأن تكون أية معاملات متبقية في ذلك الوقت من المتوقع حدوثها الاولي لال الربح أو الخسارة عند إثباتهاالعادلة من خ

ن ليس من المقبول أن   4/1/32ب عي 
ُ
فقط بعض الأصول المالية والالتزامات المالية، التي ينشأ عنها عدم الاتساق، على أنها بالقيمة العادلة من خلال ت

ومن ثم لا ينتج عنه معلومات أكثر ملاءمة. وبالرغم  جوهري ة إذا كان القيام بذلك لا يزيل عدم الاتساق أو يقلصه بشكل الربح أو الخسار 

ن من ذلك، فإنه من المقبول أن  عي 
ُ
 ت

ً
فقط بعض الأصول المالية المتشابهة أو الالتزامات المالية المتشابهة إذا كان القيام بذلك يحقق تقليصا

 )و 
ً
 تقليص ربماكبيرا

ً
على سبيل المثال، افترض أن منشأة عليها عدد من فخرى المسموح بها( في عدم الاتساق. لأ امع التعيينات أكبر بالمقارنة  ا

وحدة  50وحدة عملة ولديها عدد من الأصول المالية المتشابهة التي يبلغ مجموعها  100الالتزامات المالية المتشابهة التي يبلغ مجموعها 

جميع تعيين من خلال جوهري تم قياسها على أساس مختلف. يمكن للمنشأة تقليص عدم الاتساق في القياس بشكل عملة ولكن ي

وحدة عملة( على أنها بالقيمة  45الأصول، عند الإثبات الأولي، وفقط بعض الالتزامات )على سبيل المثال، التزامات مفردة يبلغ مجموعها 

 لأن  لكنو العادلة من خلال الربح أو الخسارة. 
ً
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يمكن تطبيقه فقط على كامل التعيين نظرا

                                                                                       
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي   12

 24يتضمن قياسها معلومات حالية )كما هو مسموح به بموجب الفقرة  منشأة عليها التزامات بموجب عقود تأمين. وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "17

( ولديها أصول مالية تعتبرها ذات صلة، وكان سيتم قياسها في ظروف أخرى إما بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو 4من المعيار الدولي للتقرير المالي 

 بالتكلفة المستنفدة".
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على سبيل التزام )تعيين مكون في . ولا تستطيع المنشأة بأكملهواحد أو أكثر التزام تعيين  يجب عليها الأداة المالية، فإن المنشأة في هذا المثال

عزى  التغيرات في القيمة التيالمثال، 
ُ
 ( أو جزء من التزام )أي نسبة مئوية منه(.مرجعيمثل التغيرات في معدل فائدة  ،واحد فقطخطر إلى ت

قيمة الساس أعلى  أدائها الأصول المالية والالتزامات المالية ويتم تقويممن من الالتزامات المالية أو  ةمجموع ةدار إتتم 

 عادلةال

لتزامات المالية بطريقة ينتج فيها عن قياس تلك الاالية و المصول الأ الية أو من الملتزامات الاء مجموعة من يمكن للمنشأة إدارة وتقويم أدا 4/1/33ب

على طريقة إدارة المنشأة للأداء  ه الحالة يكون المجموعة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة معلومات أكثر ملاءمة. والتركيز في هذ

 عة أدواتها المالية.وتقويمها له، وليس على طبي

التزامات مالية على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا لتعيين على سبيل المثال، يمكن للمنشأة استخدام هذا الشرط  4/1/34ب

ك في واحد أو أكثر من لدى المنشأة أصول مالية وعليها التزامات مالية تتشار إذا كان )ب( و 4/2/2كانت تستوفي المبدأ الوارد في الفقرة 

 لسياسة موثقة لإدارة الأص
ً
مثال ذلك أن . و اتل والالتزامو المخاطر وتلك المخاطر تتم إدارتها وتقويمها على أساس القيمة العادلة وفقا

عادلة تدير المخاطر الناتجة على أساس القيمة الهي متعددة و  مُدْمَجة مشتقاتتتضمن "منتجات مهيكلة" نشأة قد أصدرت الم تكون 

 من الأدوات المالية المشتقة وغير المشتقة.  مزيج باستخدام 

. وبناءً عليه، )مع النظرهذا الشرط على طريقة إدارة المنشأة وتقويمها لأداء مجموعة الأدوات المالية قيد يعتمد أعلاه، هو مذكور كما  4/1/35ب

ن تي عند الإثبات الأولي( يجب على المنشأة الالتعيين مراعاة متطلب  التزامات مالية على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة تعيِّّ

ن على أساس هذا الشرط،   يتم جميع الالتزامات المالية المؤهلة التي أن تعيِّّ
ً
 . إدارتها وتقويمها معا

  4/1/36ب
ً
 ولكن ينبغي أن يكون كافيا

ً
 أن )ب(. و 4/2/2الالتزام بالفقرة  ليل علىللتد لا يلزم أن يكون توثيق استراتيجية المنشأة شاملا

ً
ليس مطلوبا

داء لأحد إدارة الأ على سبيل المثال، إذا كان نظام فمحفظة. كل ، ولكن يمكن أن يكون على أساس بمفردهلكل بند يكون هذا التوثيق 

 هذا الأ على يتم تقويمه  القسم بوضوح على أن أداءيدلل  –كبار موظفي إدارة المنشأة المعتمد من–الأقسام 
ً
إجراء  ساس، فليس مطلوبا

 )ب(.4/2/2الالتزام بالفقرة  ثباتلإتوثيق إضافي 

دمجة )القسم 
ُ
 (4/3المشتقات الم

  4/3/1ب
ً
 به في عقد مختلط  عندما تصبح المنشأة طرفا

ً
تتطلب من المنشأة أن  4/3/3ضمن نطاق هذا المعيار، فإن الفقرة يقع مضيف لا يعد أصلا

قمُ مشتقة  ةتحدد أي
ُ
 يِّّ دمجة، وأن ت

ً
ضيف، وأن تقوم بقياس تلك المشتقات المطلوب فصلها  م ما إذا كان مطلوبا

ُ
فصلها عن العقد الم

 
ً
 بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.   بالقيمة العادلة عند الإثبات الأولي، ولاحقا

ضيف  4/3/2ب
ُ
 استحقاق منصوص عليه أو محدد مأجل إذا لم يكن للعقد الم

ً
ر عن حصة متبقية في صافي أصول المنشأة، فإن وكان يعبّ  سبقا

دمجة خصائص حقوق لليكون تلك الخاصة بأداة حقوق الملكية، ويلزم أن عندئذ خصائصه الاقتصادية ومخاطره تكون 
ُ
مشتقة الم

عتبر الملكية المتعلقة بالمنشأة نفسها لكي 
ُ
ضيف أدت

ُ
داة الأ اة حقوق ملكية وكان يستوفي تعريف مرتبطة بشكل وثيق. وإذا لم يكن العقد الم

 دين.التلك الخاصة بأداة عندئذ الية، فإن خصائصه الاقتصادية ومخاطره تكون الم

دمجة التي ليست خيار   4/3/3ب
ُ
 يتم فصل المشتقة الم

ً
 قايضة عقد المجل أو الآ عقد ال)مثل  ا

ُ
ضيف على أساس شروطها الم

ُ
دمج( عن عقدها الم

دمجة أ الصريحةالجوهرية 
ُ
و الضمنية، بحيث ينتج عن ذلك أن تكون لها قيمة عادلة صفرية عند الإثبات الأولي. ويتم فصل المشتقة الم

ستندة إلى خيار )مثل خيار 
ُ
 قايضة المأو للفائدة  الأدنىحد القص ى أو الأحد الشراء أو البيع أو الالم

ُ
ضيف على الم

ُ
دمجة( عن عقدها الم

دمجة.  أساس شروط ميزة الخيار المنص
ُ
ضيفة هو المبلغ المتبقي بعد فصل المشتقة الم

ُ
 وص عليها. ويكون المبلغ الدفتري الأولي للأداة الم

  4/3/4ب
ُ
دمجة في عقد مختلط واحد على أنها مشتقة مُدمجة مركبة واحدة. وبالرغم من ذلك، تتم عامَ بشكل عام، ت

ُ
ل المشتقات المتعددة الم

دمجة، 
ُ
"الأدوات المالية: العرض"(  32 المعيار الدولي للمحاسبةالتي يتم تصنيفها على أنها حقوق ملكية )انظر المحاسبة عن المشتقات الم

إلى ذلك، إذا كان لعقد مختلط أكثر من مشتقة مُدمجة واحدة  وبالإضافةبشكل منفصل عن تلك المصنفة على أنها أصول أو التزامات. 

تتم إن تلك المشتقات المدمجة مستقلة عن بعضها، فهي تلفة ويمكن فصلها بسهولة و وكانت تلك المشتقات تتعلق بتعرضات لمخاطر مخ

 المحاسبة عنها بشكل منفصل عن بعضها.
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عد الخصائص الاقتصادية ل  4/3/5ب
ُ
 مشتقة للا ت

ُ
ضيف )الفقرة الم

ُ
. وفي الآتية)أ(( في الأمثلة 4/3/3دمجة ومخاطرها مرتبطة بشكل وثيق بالعقد الم

دمجة 4/3/3وبافتراض استيفاء الشروط الواردة في الفقرة هذه الأمثلة، 
ُ
شكل منفصل ب)ب( و)ج(، فإن المنشأة تحاسب عن المشتقة الم

ضيف.
ُ
 عن عقدها الم

 بيع الخيار  ()أ
ُ
ِّ يدمج في أداة الم

ّ
  الأداة حاملن مك

ُ
أصول أخرى مبلغ أو  يصدر بإعادة اقتناء الأداة مقابل مبلغ نقدمن مطالبة الم

 عد مرتبطيُ لا  ،أو سلعةمؤشر أسهم أساس التغير في سعر أو  يختلف على
ً
ضيفة. ا

ُ
 بشكل وثيق بأداة الدين الم

ضيفة ما التلقائي بتمديد الأجل المتبقي حتى استحقاق أداة الشرط الخيار أو ال )ب(
ُ
 بشكل وثيق بأداة الدين الم

ً
دين لا يُعد مرتبطا

لسوقي الحالي التقريبي وقت التمديد. وإذا أصدرت المنشأة أداة دين وقام لم يكن هناك تعديل متزامن على معدل الفائدة ا

صدر على خيار شراء  تحريربحامل أداة الدين تلك 
ُ
خيار الشراء تمديد لأجل  يعتبر أنأداة الدين لطرف ثالث، فإن الم

 
ُ
 لأ تسويق ادة الإعالمشاركة في بتسهيل أو صدر استحقاق أداة الدين شريطة أن يكون بالإمكان مطالبة الم

ً
 داة الدين نتيجة

 لممارسة خيار الشراء.

دمجة في أداة دين مؤشر أسهم الفائدة أو المبلغ الأصلي المربوطة بدفعات  ()ج
ُ
يتم بموجبه ربط -أو عقد تأمين مُضيف مضيفة والم

ضيفة لأن المخاطر لا تعد مرتبطة بشكل وثيق بالأدا –مبلغ الفائدة أو المبلغ الأصلي بقيمة أدوات حقوق الملكية
ُ
 الملازمةة الم

دمجة ليست متشابهة.ل
ُ
ضيفة والمشتقة الم

ُ
 لأداة الم

دمجة في أداة دين لإحدى ال مؤشرالفائدة أو المبلغ الأصلي المربوطة بدفعات  ()د
ُ
 أو عقد تأمين مُضيف مضيفة سلع والم

عد مرتبطة بشكل وثيق بالأداة المضيفة لأن  –(يتم بموجبه ربط مبلغ الفائدة أو المبلغ الأصلي بسعر سلعة )الذهب مثلا–
ُ
لا ت

دمجة ليست متشابهة.ل الملازمةالمخاطر 
ُ
 لأداة المضيفة والمشتقة الم

دمج السداد المبكر خيارخيار الشراء أو البيع أو  ()هـ
ُ
 بشكل وثيق في الم

ً
بالعقد  عقد دين أو عقد تأمين مضيف لا يعد مرتبطا

 المضيف ما لم يكن: 

 ممارسة الخيار مساو  سعر (1)
ً
  يا

ً
لأداة الدين المضيفة أو للمبلغ الدفتري  ستنفدةالمفي كل تاريخ ممارسة للتكلفة  تقريبا

  ؛ أولعقد التأمين المضيف

 الفائتةيعوض المقرض عن مبلغ يصل إلى القيمة الحالية التقريبية للفائدة  السداد المبكرسعر الممارسة لخيار  (2)

 هي حصيلة ضرب المبلغ الأصلي  الفائتةمن العقد المضيف. والفائدة  ةالمتبقي المدةخلال 
ً
في فرق  المسدد مبكرا

معدل الفائدة. وفرق معدل الفائدة هو الزيادة في معدل الفائدة الفعلية للعقد المضيف على معدل الفائدة 

 الأصلي  إذا أعادت استثمار المبلغ السداد المبكرتتسلمه المنشأة في تاريخ سالفعلية الذي 
ً
في عقد  المسدد مبكرا

 من العقد المضيف. ةالمتبقي للمدةمشابه 

 بشكل وثيق بعقد الدين المضيف قبل فصل عنصر حقوق الملكية من أداة تقييم يتم و 
ً
ما إذا كان خيار الشراء أو البيع مرتبطا

 دين القابلة للتحويل ال
ً
 .32 للمعيار الدولي للمحاسبة وفقا

المخاطر الائتمانية لأصل  بنقل( "المستفيد"نية التي تكون مُدمجة في أداة دين مضيفة وتسمح لطرف واحد )المشتقات الائتما (و)

 
ً
عد مرتبطة بشكل وثيق بأداة الدين المضيفة.  مرجعي معين، والذي قد لا يكون مملوكا

ُ
له، إلى طرف آخر )"الضامن"( لا ت

بشكل يمتلكه  خاطر الائتمانية المرتبطة بالأصل المرجعي دون أنوتسمح مثل هذه المشتقات الائتمانية للضامن بتحمل الم

 مباشر. 

  ردأداة مالية تمنح حاملها الحق في من أمثلة العقود المختلطة   4/3/6ب
ُ
أصول أخرى يتغير على مبلغ أو  يصدر مقابل مبلغ نقدالأداة المالية إلى الم

المصدر عند الإثبات الأولي الأداة القابلة يعين "(. وما لم للردنخفض )"أداة قابلة يمكن أن يزيد أو يأو سلعة مؤشر أسهم أساس التغير في 

دمجة )أي  4/3/3على أنها التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإنه مطالب بموجب الفقرة للرد 
ُ
بفصل المشتقة الم

لا  مؤشرودفعة المبلغ الأصلي المربوطة ب 4/3/3و أداة دين بموجب الفقرة ب( لأن العقد المضيف همؤشردفعة المبلغ الأصلي المربوطة ب

عد مرتبطة بشكل وثيق بأداة الدين المضيفة بموجب الفقرة ب
ُ
 لأن دفعة المبلغ الأصلي يمكن أن تز 4/3/5ت

ً
د أو تنخفض، فإن ي)أ(. ونظرا

 
ً
عد مشتقة ليست خيارا

ُ
دمجة ت

ُ
 الأساس.بالمتغير مربوطة وقيمتها  المشتقة الم
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قيمة أصول المنشأة )مثل وحدات في صافي في أي وقت مقابل نقد مساو لنصيب تناسبي من  ردهايمكن للرد التي قابلة الدين الفي حالة أداة   4/3/7ب

بة صندوق استثمار مشترك برأس مال مفتوح أو بعض المنتجات الاستثمارية المربوطة بالوحدات(، فإن أثر فصل مشتقة مُدمجة والمحاس

السداد في نهاية فترة التقرير إذا مارس حامل الأداة حقه مستحق قياس العقد المختلط بمبلغ الاسترداد الذي يكون يتمثل في عن كل مكون 

  ردفي 
ُ
 صدر.الأداة إلى الم

عد  4/3/8ب
ُ
  مشتقةلل الاقتصادية الخصائصت

ُ
 ها مرتبطة بشكل وثيق بالخصائص الاقتصادية للعقد ومخاطر  دْمَجةالم

ُ
ضيف ومخاطره في الم

 والأمثلة الآتية. 
ُ
دمجة بشكل منفصل عن العقد الم

ُ
 ضيف.في هذه الأمثلة، لا تحاسب المنشأة عن المشتقة الم

 شتقة الم ()أ
ُ
كان سيتم لمعدل فائدة يمكن أن يغير مبلغ الفائدة الذي  مؤشرالأساس فيها هو معدل فائدة أو التي يكون دمجة الم

عد  ،عقد تأمينعلى على عقد دين مضيف بفائدة أو ذلك ه أو استلامه لولا دفع
ُ
  ةمرتبطت

ُ
ضيف إلا إذا بشكل وثيق بالعقد الم

 أن تتم تسوية العقد المختلط بطريقة لا يسترد فيها حامله كان 
ً
كان من الممكن جميع استثماره المثبت أو ما يقارب ممكنا

دمجة 
ُ
ئي لحملها على العقد المضيف ويمكن أن ينتج عنها معدل عائد على الأقل معدل العائد المبدأن تضاعف للمشتقة الم

 سعلى الأقل ضعف ما يبلغ 
ُ
 ضيف.يكون عليه العائد في السوق لعقد بنفس شروط العقد الم

 دنى لمعدل الفائدة، الأ حد العلى أو الأ حد ال )ب(
ُ
 مرتبطيُعد دمج في عقد دين أو عقد تأمين، الم

ً
بشكل وثيق بالعقد المضيف،  ا

ة أن يكون الحد الأعلى عند معدل الفائدة في السوق أو أعلى منه وأن يكون الحد الأدنى عند معدل الفائدة في السوق أو شريط

أدنى منه وذلك عند إصدار العقد، وألا يتم رفع الحد الأعلى أو الحد الأدنى فيما يتعلق بالعقد المضيف. وبالمثل، فإن الأحكام 

 أدنى للسعر الذي ضع تي تالو ع أصل )مثل سلعة( التي يتضمنها عقد لشراء أو بي
ً
 أعلى وحدا

ً
يتم دفعه أو استلامه مقابل سحدا

عد الأصل 
ُ
بشكل وثيق بالعقد المضيف إذا كان كل من الحد الأعلى والحد الأدنى غير مجزيان منذ البداية ولم يتم  ةمرتبطت

 رفعهما.

 التي توفر جنبية الأ عملات المشتقة  )ج(
ً
قومة بعملة أجنبيةمن دفع تدفقا

ُ
دمجة في أداة دين المو  ،ات المبلغ الأصلي أو الفائدة الم

 
ُ
 مضيفة )على سبيل المثال، سند ثنائي العملة( ت

ُ
ضيفة. ومثل هذه المشتقات ليست عد مرتبطة بشكل وثيق بأداة الدين الم

" يتطلب إثبات الأجنبيةسعار صرف العملات "آثار التغيرات في أ 21 المعيار الدولي للمحاسبةمنفصلة عن الأداة المضيفة لأن 

 مكاسب وخسائر العملة الأجنبية من البنود النقدية ضمن الربح أو الخسارة.

 جنبية الأ عملات المشتقة  ()د
ُ
ليس أداة مالية )مثل عقد لشراء أو بيع بند غير مالي عقد ضيف هو عقد تأمين أو دمجة في عقد مُ الم

 بعملة 
ً
عد مرتبطة بشكل وثيق بالعقد المضيف شريطيكون السعر فيه مُقوما

ُ
ميزة  لا يتم رفعها، وألا تتضمنة أأجنبية( ت

 بإحدى العملات الآتية:مقومة خيار، وأن تتطلب دفعات 

 العملة الوظيفية لأي طرف أساس في ذلك العقد؛ أو (1)

(2)  
ً
قوم بها عادة

ُ
قديمها في المعاملات التجارية حول العالم سعر السلعة أو الخدمة التي يتم اقتناءها أو ت العملة التي ت

 )مثل الدولار الأمريكي لمعاملات النفط الخام(؛ أو

  المستخدمةالعملة  (3)
ً
عاملة المفي عقود شراء أو بيع البنود غير المالية في البيئة الاقتصادية التي تتم فيها  عموما

 
ً
  ،)مثلا

ً
  عملة مستقرة وسائلة نسبيا
ُ
 ت

ً
 ملات التجارية المحلية أو في التجارة الخارجية(.في المعا ستخدم عموما

دمج في متاجرة  السداد المبكرخيار  ()ه
ُ
 بشكل وثيق يُ فقط بالمبلغ الأصلي منفصلة أو متاجرة  فقطمنفصلة بالفائدة الم

ً
عد مرتبطا

ت النقدية التعاقدية عن فصل الحق في استلام التدفقا ابتداءً ( قد نتج 1بالعقد المضيف شريطة أن يكون العقد المضيف )

موجودة في عقد الدين  غيرلا يتضمن أي شروط و ( 2للأداة المالية التي، هي في حد ذاتها وبذاتها، لم تتضمن مشتقة مُدمجة، )

 .المضيف الأصلي

  )و(
ُ
دمجة في عقد إيجار مضيف ت

ُ
دمجة )المشتقة الم

ُ
 مؤ ( 1عد مرتبطة بشكل وثيق بالعقد المضيف إذا كانت المشتقة الم

ً
  شرا

ً
مرتبطا

 بالتضخم في  المؤشرلأسعار المستهلك )شريطة ألا يتم رفع الإيجار وأن يكون  مؤشردفعات الإيجار بربط بالتضخم مثل 
ً
مرتبطا

( دفعات إيجار متغيرة تستند 3( دفعات إيجار متغيرة تستند إلى مبيعات ذات صلة أو )2البيئة الاقتصادية للمنشأة ذاتها( أو )

 ئدة متغيرة.إلى معدلات فا
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  ،ميزة الربط بوحدة )ز( 
ُ
دمجة في أداة مالية مضيفة أو عقد تأمين مضيف ت

ُ
عد مرتبطة بشكل وثيق بالأداة المضيفة أو العقد الم

قومة بالوحدة يتم قياسها بالقيم الجارية للوحدة التي تعكس القيم العادلة لأصول الصندوق 
ُ
المضيف إذا كانت الدفعات الم

 شرط تعاقدي يتطلب دفعات مقوّمة بوحدات صندوق استثماري داخلي أو خارجي. هيزة الربط بوحدة ميو الاستثماري. 

  )ح(
ُ
دمجة في عقد تأمين ت

ُ
 المشتقة الم

ُ
دمجة وعقد التأمين عد مرتبطة بشكل وثيق بعقد التأمين الم

ُ
ضيف إذا كانت المشتقة الم

 
ُ
 ضيف مترابطين بحيث لا تستطيع المنشأة قياس المشتقة االم

ُ
ضيف في لمدمجة بشكل منفصل )أي بدون أخذ العقد الم

 الحسبان(. 

 أدوات تنطوي على مشتقات مُدمجة

 يقع ضمن نطاق هذا المعيار ويكون مع 4/3/1كما ورد في الفقرة ب  4/3/9ب
ً
، عندما تصبح المنشأة طرفا في عقد مختلط ولا يكون المضيف أصلا

م ، وأن من هذا القبيل مدمجةة مشتقة تتطلب من المنشأة أن تحدد أي 4/3/3مشتقة مدمجة واحدة أو أكثر، فإن الفقرة  قيِّّ
ُ
ما إذا كان ت

 
ً
 بقياس فصلها عن العقد المضيف، وأن تقوم  مطلوبا

ً
. ويمكن أن تلك المشتقات المطلوب فصلها بالقيمة العادلة عند الإثبات الأولي ولاحقا

 
ً
بالقيمة العادلة بالكامل قياس الأداة مع الاعتماد عليها، بالمقارنة أقل في إمكانية ياسات عنها قتنتج ، أو تكون هذه المتطلبات أكثر تعقيدا

على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح بالكامل العقد المختلط بتعيين من خلال الربح أو الخسارة. ولذلك السبب فإن هذا المعيار يسمح 

 أو الخسارة. 

تتطلب فصل الأدوات المشتقة عن العقد المضيف أو تمنع مثل هذا الفصل.  4/3/3كانت الفقرة  سواءً تعيين اليمكن استخدام مثل هذا  4/3/10ب

العقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في الحالات المبينة تعيين تبرر  نل 4/3/5فإن الفقرة  ،وبالرغم من ذلك

 يقلل التعقيد أو يزيد إمكانية الاعتماد على القياس.لن ام بذلك )أ( و)ب( لأن القي4/3/5في الفقرة 

دمجةتقييم إعادة 
ُ
 المشتقات الم

 للفقرة  4/3/11ب
ً
 تقييم ، يجب على المنشأة 4/3/3وفقا

ً
فصل مشتقة مُدمجة عن العقد المضيف والمحاسبة عنها على أنها مشتقة  ما إذا كان مطلوبا

 
ً
ير في شروط العقد يعدل بشكل كبير ياللاحق ما لم يكن هناك تغالتقييم حظر إعادة لأول مرة. ويُ  في العقد عندما تصبح المنشأة طرفا

 مطلوبالتقييم إعادة يكون تلك الحالة ففي ذلك، كان سيتطلبها العقد لولا التدفقات النقدية التي 
ً
تحدد المنشأة ما إذا كان تعديل و . ا

 
ً
أو العقد المضيف  التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بالمشتقة المدمجةدى تغير ارتباط عن طريق النظر في م التدفقات النقدية كبيرا

  ،أو كليهما
ً
  وما إذا كان التغير كبيرا

ً
 من العقد.   بالنسبة إلى التدفقات النقدية المتوقعة سابقا

دمجة في العقود التي يتم اقتن 4/3/11لا تنطبق الفقرة ب 4/3/12ب
ُ
 اؤها ضمن:على المشتقات الم

 "تجميع الأعمال"(؛ أو 3في المعيار الدولي للتقرير المالي  حسب التعريف الواردتجميع أعمال ) )أ( 

 ؛ أو3من المعيار الدولي للتقرير المالي  4ب -1تجميع منشآت أو أعمال تخضع لسيطرة واحدة كما هو موضح في الفقرات ب )ب( 

 "الترتيبات المشتركة" 11في المعيار الدولي للتقرير المالي  دحسب التعريف الوار تأسيس مشروع مشترك  )ج( 

  13في تاريخ الاقتناء.تقييمها المحتمل أو إعادة 

 (4/4إعادة تصنيف الأصول المالية )القسم 

 إعادة تصنيف الأصول المالية

من و يير نموذج أعمالها لإدارة تلك الأصول المالية. من المنشأة إعادة تصنيف الأصول المالية إذا قامت المنشأة بتغ 4/4/1تتطلب الفقرة  4/4/1/ب

 
ً
 الإدارة . وتحدد المتوقع أن تكون مثل هذه التغييرات نادرة جدا

ً
داخلية الخارجية أو اللتغيرات ل العليا للمنشأة مثل هذه التغييرات نتيجة

تغيير نموذج أعمال فإن الخارجية. وبناءً عليه،  عليها للأطرافإقامة الدليل يمكن أن ويجب أن تكون مهمة بالنسبة لعمليات المنشأة و 

                                                                                       
 اقتناء عقود بها مشتقات مُدمجة ضمن تجميع الأعمال. 3ي للتقرير المالي يتناول المعيار الدول  13
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 بالنسبة لعملياتهافي  عندما تبدأ المنشأةلن يحدث إلا المنشأة 
ً
؛ على سبيل المثال، عندما تكون المنشأة قد ، أو توقفهتنفيذ نشاط يُعد مهما

 ي:أمثلة تغيير نموذج الأعمال ما يلومن قامت باقتناء أو استبعاد أو إنهاء خط أعمال. 

المنشأة على شركة تدير  تستحوذاو منشأة لديها محفظة من القروض التجارية التي تحتفظ بها لبيعها في الأجل القصير.  )أ( 

 
ً
د لم تعُ و بالقروض لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. يهدف إلى الاحتفاظ تجارية ولديها نموذج أعمال  قروضا

 بها محفظة القروض التجارية 
ً
 أصبحت للبيع، و محتفظا

ُ
دار الآن مع القروض التجارية التي تم اقتناؤها ويتم الاحتفاظ بها ت

 
ً
 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.جل لأ جميعا

 جديدة وتو شركة للخدمات المالية تقرر إغلاق أعمالها لخدمات الرهن العقاري للأفراد.  )ب( 
ً
عكف لم تعد تلك الأعمال تقبل أعمالا

 تسويق محفظتها من قروض الرهن العقاري لبيعها.  على ت المالية شركة الخدما

 15على سبيل المثال، إذا قررت شركة للخدمات المالية في فيجب إحداث تغيير في هدف نموذج أعمال المنشأة قبل تاريخ إعادة التصنيف.  4/4/2ب

)أي أبريل  1في بذلك ا إعادة تصنيف جميع الأصول المالية المتأثرة يجب عليهبالتالي فبراير إغلاق أعمالها لخدمات الرهن العقاري للأفراد و 

القيام بأية عدم قبول أعمال جديدة لخدمات الرهن العقاري للأفراد أو يجب عليها  أول يوم من فترة التقرير التالية للمنشأة(، فإن المنشأة

 .ايرفبر  15، بعد مزاولة أنشطة تتفق مع نموذج أعمالها السابقصورة أخرى ب

 عد ما يلي تغييرات في نموذج الأعمال:لا يُ   4/4/3ب

 تغيير في القصد المتعلق بأصول مالية معينة )حتى في حالات التغيرات المهمة في ظروف السوق(. )أ( 

 الاختفاء المؤقت لسوق معينة للأصول المالية. )ب(

 .أصول مالية بين أجزاء من المنشأة لها نماذج أعمال مختلفة نقل )ج( 

 (5القياس )الفصل 

 (5/1القياس الأولي )القسم 

 عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي هي سعر المعاملة )أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، انظر أ 5/1/1ب
ً
يضا

ستلم هو مقابل ش يء بخلاف الأداة  ذلك، إذا كان جزء من مع(. و 13أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 5/1/2الفقرة ب
ُ
قدم أو الم

ُ
العوض الم

 طويل على سبيل المثال، القيمة العادلة لقرض أو مبلغ مستحق التحصيلفالمالية، فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للأداة المالية. 

أو نقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل أنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات البفائدة، يمكن قياسها يحمل أية لا  الأجل

( لها تصنيف الأخرى معدلات الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة )مشابهة من حيث العملة والأجل ونوع معدل الفائدة والعوامل 

 في الدخل ما لم يتأهل للإثبات 
ً
 أو تخفيضا

ً
 على أنه نوع آخر من الأصول.ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفا

   5/1/2ب
ً
في  8شابهة هو المقروض لفي المائة في حين أن معدل السوق ل 5إذا قامت المنشأة باستحداث قرض بمعدل فائدة غير معدل السوق )مثلا

افي بعد خصم الرسم المائة(، وتسلمت رسم إنشاء القرض على أنه تعويض، فإن المنشأة تقوم بإثبات القرض بقيمته العادلة، أي بالص

 الذي تستلمه. 

ستلم، انظر  أ 5/1/2ب
ُ
قدم أو الم

ُ
 عادة ما يكون سعر المعاملة )أي القيمة العادلة للعوض الم

ً
( هو أفضل دليل 13المعيار الدولي للتقرير المالي أيضا

ادلة عند الإثبات الأولي تختلف عن سعر المعاملة كما على القيمة العادلة للأداة المالية عند الإثبات الأولي. وإذا قررت المنشأة أن القيمة الع

 أ، فيجب على المنشأة المحاسبة عن تلك الأداة في ذلك التاريخ كما يلي:5/1/1هو مذكور في الفقرة 

، إذا كان هناك دليل على تلك القيمة العادلة من خلال سعر معلن في سوق نشطة 5/1/1بالقياس المطلوب بموجب الفقرة  ()أ

( أو بالاستناد إلى طريقة تقويم تستخدم فقط بيانات من الأسواق الممكن 1المستوى من )أي مدخل  مطابقأو التزام لأصل 

 رصدها. ويجب على المنشأة إثبات الفرق بين القيمة العادلة عند الإثبات الأولي وسعر المعاملة على أنه مكسب أو خسارة.

فيما  ،المعدل لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند الإثبات الأولي وسعر المعاملةو ، 5/1/1بالقياس المطلوب بموجب الفقرة  )ب(

الحالات الأخرى. وبعد الإثبات الأولي، يجب على المنشأة إثبات ذلك الفرق المؤجل على أنه مكسب أو خسارة فقط جميع يخص 
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ً
ه المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير عن تغير في عامل )بما في ذلك الوقت( يأخذفيه  بالقدر الذي يكون ناشئا

 الأصل أو الالتزام.

 (5/3و 5/2القسمان القياس اللاحق )

 على أنها أصل مالي، بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة و في حالة   5/2/1ب
ً
قيمتها انخفاض قياس أداة مالية، كان قد تم إثباتها سابقا

عدالعادلة دون الصفر، فإنها 
ُ
 التزام ت

ً
 مالي ا

ً
 للفقرة  ا

ً
. وبالرغم من ذلك، فإن العقود المختلطة التي يكون المضيف 4/2/1يتم قياسه وفقا

 أصفيها 
ً
 يقع  لا

ُ
 ضمن نطاق هذا المعيار ت

ً
 للفقرة  قاس دائما

ً
 . 4/3/2وفقا

التغيرات عرض الي يتم قياسه بالقيمة العادلة مع المحاسبة عن تكاليف المعاملات عند القياس الأولي واللاحق لأصل مالآتي يوضح المثال  5/2/2ب

 للفقرة  ضمن
ً
  تقتناأ. 4/1/2أو  5/7/5الدخل الشامل الآخر وفقا

ً
 منشأة أصلا

ً
 2وحدة عملة زائد عمولة شراء قدرها  100مقابل ماليا

ر بعد يوم، عندما يكون سعر الأصل المعلن تنتهي فترة التقريو وحدة عملة.  102وحدة عملة. في البداية، تقوم المنشأة بإثبات الأصل بمبلغ 

 100عملة. في ذلك التاريخ، تقيس المنشأة الأصل بمبلغ وحدات  3دفع عمولة قدرها تُ سبيع الأصل، وفي حالة وحدة عملة.  100في السوق 

 وفي حالة قياسل الآخر. وحدة عملة ضمن الدخل الشام 2خسارة قدرها  تثبتللعمولة المحتملة عند البيع( و اعتبار وحدة عملة )دون 

 للفقرة المالي الأصل 
ً
الربح أو  ضمنا استنفادهأ، فإن تكاليف المعاملة يتم 4/1/2بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.   

 5/1/2والإثبات اللاحق للمكاسب والخسائر الموضحة في الفقرة بيجب أن يكون القياس اللاحق للأصل المالي أو الالتزام المالي  أ5/2/2ب
ً
مع  أ متفقا

 متطلبات هذا المعيار.

 لكية وعقود تلك الاستثماراتالمالاستثمارات في أدوات حقوق 

حالات محدودة، قد في فيجب قياس جميع الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية وعقود تلك الأدوات بالقيمة العادلة. وبالرغم من ذلك،  5/2/3ب

 للقيمة العادلة. وقد تكون تلك هي الحالة إذا كانت أحدث معلومات متاحة غير كافية لقياس القيمة العادل
ً
 مناسبا

ً
ة، تكون التكلفة تقديرا

 .المدىذلك التكلفة تعبر عن أفضل تقدير للقيمة العادلة ضمن وكانت واسع من قياسات القيمة العادلة المحتملة مدى أو إذا كان هناك 

 تشمل المؤشرات على أن التكلفة قد لا تكون معبرة عن القيمة العادلة: 5/2/4ب

ستثمر فيها بالمقارنة مع الموازنات أو الخطط أو  المنشأةتغير كبير في أداء حدوث  )أ(
ُ
 .مراحل الإنجازالم

 المستثمر فيها. ةأللمنش الفنية اتالمنتجمراحل إنجاز تغيرات في توقع أنه سيتم تحقيق حدوث  (ب)

ستثمر فيها أو منتجاتها أو منتجاتها المحتملة.  المنشأةملكية حقوق يمس تغير مهم في السوق حدوث  (ج)
ُ
 الم

ستثمر فيها. المنشأةتغير مهم في الاقتصاد العالمي أو البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها حدوث  (د)
ُ
 الم

 ة، أو في التقويمات التي تنطوي عليها السوق الكلية.تغير مهم في أداء المنشآت المماثلحدوث  (ه)

ستثمر فيها مثل الغش أو الخلافات التجارية أو الدعاوى القضائية أو التغييرات في الإدارة أو  للمنشأةداخلية الشئون ال (و)
ُ
الم

 الاستراتيجية.

  الخاصة بالمنشأةلكية المدليل من المعاملات الخارجية في حقوق وجود  (ز)
ُ
 سواءً المعاملات التي تنفذها المنشأةستثمر فيها، الم

ستثمر فيها )مثل إصدار جديد لحقوق 
ُ
 لكية بين أطراف ثالثة.المأدوات حقوق  عمليات نقلأو من خلال  ،لكية(المالم

ستثمر المنشأة داء وعمليات أالمتعلقة بيجب على المنشأة استخدام جميع المعلومات و ليست شاملة.  5/2/4القائمة الواردة في الفقرة ب 5/2/5ب
ُ
الم

أن التكلفة قد لا تكون تدل على وجود أي من هذه العوامل ذات الصلة، فإنها قد في حال فيها التي تصبح متاحة بعد تاريخ الإثبات الأولي. و

 معبرة عن القيمة العادلة. وفي مثل هذه الحالات، يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة.

  التكلفة  5/2/6ب
ً
 تداولة(.الملكية المتداولة )أو عقود أدوات حقوق الملكية المأفضل تقدير للقيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق  ليست أبدا
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 (5/4)القسم  التكلفة المستنفدةقياس 

 طريقة الفائدة الفعلية

عد جزء  5/4/1ب
ُ
 عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية، تحدد المنشأة الأتعاب التي ت

ً
الية. وقد لا يكون الملأداة للا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية  ا

 على طبيعة وجوهر الخدمات المقدمة. و المخدمات الوصف أتعاب 
ً
عالج الية مؤشرا

ُ
عد جزءت

ُ
 الأتعاب التي ت

ً
 لا يتجزأ من معدل الفائدة ا

إثبات التغير في القيمة مع تم قياس الأداة المالية بالقيمة العادلة، الية على أنها تعديل على معدل الفائدة الفعلية، ما لم يالملأداة لالفعلية 

 الأتعاب على أنها إيراد أو مصروف عند الإثبات الأولي للأداة.يتم إثبات العادلة ضمن الربح أو الخسارة. وفي تلك الحالات، 

عد جزء  5/4/2ب
ُ
 تشمل الأتعاب التي ت

ً
 ة مالية: لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداا

 و أصل مالي. قتناء اأو  بإنشاءأتعاب الاستحداث التي تتسلمها المنشأة والمتعلقة  )أ( 
ً
 عنقد تتضمن مثل هذه الأتعاب تعويضا

، خرى الأ أنشطة مثل تقويم الحالة المالية للمقترض، وتقويم وتسجيل الضمانات والضمان الرهني وترتيبات الضمان 

عد وإتمام المعاملة. و  ،داد المستندات ومعالجتهاوالتفاوض على شروط الأداة، وإع
ُ
 هذه الأتعاب جزءت

ً
 استحداث لا يتجزأ من ا

 رتباط بالأداة المالية الناتجة.الا 

 القرض  التعهد بتقديمالتي تتسلمها المنشأة لاستحداث قرض عندما لا يتم قياس  التعهدأتعاب  ()ب
ً
)أ( ويكون 4/2/1للفقرة  وفقا

 دخول المنالمرجح من 
ُ
الارتباط المستمر باقتناء أداة مالية.  عنعد هذه الأتعاب بمثابة تعويض شأة في ترتيب إقراض محدد. ت

 .  ءنقضاالا قرض، يتم إثبات الأتعاب على أنها إيرادات عند لدون تقديم المنشأة لالتعهد وإذا انقض ى 

  )ج(
ُ
عد . التكلفة المستنفدةم قياسها بدفع عند إصدار الالتزامات المالية التي يتأتعاب الاستحداث التي ت

ُ
 هذه الأتعاب جزءت

ً
 لا ا

عد جزء وتميز المنشأةالي. الملتزام الارتباط بالا  استحداثيتجزأ من 
ُ
 الأتعاب والتكاليف التي ت

ً
 لا يتجزأ من معدل الفائدة ا

مثل خدمات إدارة  ،خدماتالالفعلية للالتزام المالي عن أتعاب الاستحداث وتكاليف المعاملة المتعلقة بالحق في تقديم 

 ستثمار.الا 

عد جزء  5/4/3ب
ُ
 تشمل الأتعاب التي لا ت

ً
 للمعيار الدولي للتقرير المالي التي  لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداة مالية و ا

ً
تتم المحاسبة عنها وفقا

15: 

 ؛قرضالأتعاب التي يتم تحميلها مقابل خدمة  )أ( 

 القرض لا يتم قياسه  التعهد بتقديمقرض عندما يكون  لاستحداث التعهدأتعاب  )ب(
ً
)أ( ومن غير المحتمل أن 4/2/1للفقرة  وفقا

 ؛يتم الدخول في ترتيب إقراض محدد

قرض ولا تبقي على جزء من حزمة القرض لنفسها )أو تبقي لترتيب الأتعاب القرض المشترك التي تتسلمها المنشأة التي تقوم ب )ج( 

 مقابل المخاطر المماثلة(.   الذي يحصل عليه المشاركون الآخرون ائدة الفعلية نفسه معدل الفبعلى جزء 

 تقوم عند تطبيق طريقة الفائدة الفعلية،   5/4/4ب
ً
أية معاملة و لتكاليف لأية نقاط يتم دفعها أو استلامها و أية أي أتعاب و  استنفادب المنشأة عموما

 أخرى خصومات  علاوات أو
ُ
ذلك، يتم استخدام  معالعمر المتوقع للأداة المالية. و مدى على  ،عدل الفائدة الفعليةساب متحادرج ضمن ت

أو تكاليف المعاملة أو العلاوات أو  استلامهافترة أقصر إذا كانت هذه الفترة هي التي ترتبط بها الأتعاب أو النقاط التي يتم دفعها أو 

أو  استلامهار المتغير، الذي ترتبط به الأتعاب أو النقاط التي يتم دفعها أو الخصومات. وتكون هذه هي الحال عندما يتم إعادة تسعي

وفي مثل هذه الحالة، تكون  ، إلى معدلات السوق قبل تاريخ الاستحقاق المتوقع للأداة المالية.اتتكاليف المعاملة أو العلاوات أو الخصوم

على سبيل المثال، إذا كانت العلاوة أو الخصم على أداة مالية بمعدل ف ر التالي.المناسبة هي الفترة حتى تاريخ إعادة التسعي ستنفادفترة الا 

، أو التغيرات في معدلات السوق منذ إعادة فيها الفائدة التي استحقت على تلك الأداة المالية منذ آخر مرة تم دفع الفائدةيعكس معوم 

حتى التاريخ التالي الذي يتم فيه إعادة تعيين الفائدة المعومة إلى  فادهاستنتعيين معدل الفائدة المعوم إلى معدلات السوق، فإنه يتم 

إعادة يتم حتى التاريخ التالي لإعادة تعيين الفائدة، لأنه في ذلك التاريخ الممتدة بالفترة يرتبط معدلات السوق. وهذا لأن العلاوة أو الخصم 

العلاوة أو الخصم كانت ت الفائدة( إلى معدلات السوق. وبالرغم من ذلك، إذا تعيين المتغير الذي ترتبط به العلاوة أو الخصم )أي معدلا 

 
ً
المعدل المعوم المحدد في الأداة المالية، أو متغيرات أخرى لا يتم إعادة تعيينها إلى معدلات أعلى من عن تغير في هامش الائتمان ناتجا

 الية. العمر المتوقع للأداة الممدى على  استنفادهالسوق، فإنه يتم 
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إعادة التقدير الدوري للتدفقات يؤدي لأصول المالية التي لها معدلات معومة والالتزامات المالية التي لها معدلات معومة، فيما يخص ا  5/4/5ب

وم أو معدل الفائدة الفعلية. وإذا تم إثبات أصل مالي له معدل معإلى تعديل النقدية، لتعكس التحركات في معدلات الفائدة في السوق، 

للمبلغ الأصلي مستحق التحصيل أو السداد عند الاستحقاق، فإن إعادة تقدير  بمبلغ مساو   -بشكل أولي–التزام مالي له معدل معوم 

 
ً
 أثر مهم على المبلغ الدفتري للأصل أو الالتزام.أي  دفعات الفائدة المستقبلية لا يكون له عادة

 للفقرة المقبوضات عات أو إذا نقحت المنشأة تقديراتها للمدفو   5/4/6ب
ً
والتغيرات في تقديرات الخسائر  5/4/3)باستثناء التعديلات التي تتم وفقا

للالتزام المالي )أو لمجموعة الأدوات  التكلفة المستنفدةالائتمانية المتوقعة(، فيجب عليها تعديل إجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالي أو 

قدرة المنقحة. وتقوم المنشأة بإعادة  المالية( ليعكس التدفقات النقدية
ُ
ساب إجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالي تحاالتعاقدية الفعلية والم

قدرة التي يتم خصمها بمعدل  التكلفة المستنفدةأو 
ُ
للالتزام المالي على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية الم

  الفعلية الفائدة معدلداة المالية )أو الفائدة الفعلية الأصلي للأ 
ُ
سْتَحْدَثة أو المشتراة المالية للأصول  الائتمانية بالمخاطر عدلالم

ُ
ذات  الم

نقح الاقتضاء،  أو عند (المستوى الائتماني الهابط
ُ
 للفقرة الممعدل الفائدة الفعلية الم

ً
. ويتم إثبات التعديل ضمن 6/5/10حسوب وفقا

 أنه دخل أو مصروف.   الربح أو الخسارة على 

، وفي حالة الشراء، تكون عد الأصل المالي ذا مستوى ائتماني هابط عند الإثبات الأولي لأن المخاطر الائتمانية في بعض الحالات، يُ   5/4/7ب
ً
عالية جدا

عد تم اقتناؤه بخصم كبير. و ي
ُ
ساب تحاعند المقدرة فقات النقدية التدضمن المنشأة مطالبة بإدراج الخسائر الائتمانية المتوقعة الأولية ت

 
ُ
عدل بالمخاطر الائتمانية للأصول المالية التي ت

ُ
ذات مستوى ائتماني هابط عند الإثبات و  مُسْتَحْدَثة أو مشتراةعد معدل الفائدة الفعلية الم

عدل بالمخاطر الائتمانية ينب
ُ
مخاطر له لأصل المالي اغي تطبيقه لمجرد أن الأولي. وبالرغم من ذلك، لا يعني هذا أن معدل الفائدة الفعلية الم

 ائتمانية عالية عند الإثبات الأولي.

 تكاليف المعاملة

تشمل تكاليف المعاملة الأتعاب والعمولة التي تدفع إلى الوكلاء )بما في ذلك الموظفين الذين يعملون بصفة وكلاء بيع(، والمستشارين  5/4/8ب

. ولا تشمل تكاليف النقلالمالية، وضرائب ورسوم الأوراق تتقاضاها الجهات التنظيمية وأسواق  والوسطاء والمتعاملين، والرسوم التي

 الإدارية الداخلية أو تكاليف الحفظ. أو التكاليفتكاليف التمويل  وأالمعاملة علاوات أو خصومات الدين 

 الشطب

  5/4/9ب
ً
يل المثال، تخطط منشأة لفرض ضمان رهني على أصل مالي ولا تتوقع على سبفأو بجزء منه.  بأكملهبأصل مالي  قد يكون الشطب متعلقا

إذا لم يكن لدى المنشأة توقعات معقولة باسترداد أي تدفقات نقدية ففي المائة من الأصل المالي من الضمان الرهني.  30استرداد أكثر من 

 الأصل المالي. في المائة المتبقية من 70عليها شطب نسبة فينبغي إضافية من الأصل المالي، 

 (5/5الهبوط )القسم 

 الجماعي والمنفرد يم يالتقأساس 

لزيادات الكبيرة في الخسائر الائتمانية منذ الإثبات الأولي، قد للتحقيق الهدف من إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر  5/5/1ب

الدالة على المعلومات عن طريق النظر في ئتمانية على أساس جماعي زيادات الكبيرة في المخاطر الا لل إجراء تقييميكون من الضروري 

زيادات كبيرة في المخاطر الائتمانية، على سبيل المثال، لمجموعة أو مجموعة فرعية من الأدوات المالية. وهذا لضمان أن تحقق حدوث 

ت هناك زيادات كبيرة في المخاطر الائتمانية، حتى لو كانون تكالمنشأة الهدف من إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر عندما 

 .  بمفردهاأداة كل مثل هذه الزيادات الكبيرة في المخاطر الائتمانية على مستوى حدوث على الأدلة غير متاحة بعد 

   5/5/2ب
ً
  وترتفعالأداة المالية موعد استحقاقها. تلك المتوقع إثباتها قبل أن تتجاوز  الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر هي عموما

ً
عادة

ملاحظة عوامل أخرى للتأخر في السداد عند المخاطر الائتمانية بشكل كبير قبل أن تصبح الأداة المالية متجاوزة لموعد استحقاقها أو 

 خاصة ب
ً
ذات طابع مستشرف ات معقولة ومؤيدة معلومتتوفر لذلك، فعندما  المقترض )على سبيل المثال، التعديل أو إعادة الهيكلة(. وتبعا
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التغيرات في لتقييم الاستحقاق، دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، فيجب استخدامها  موعد تجاوز  عن معلوماتللمستقبل أكثر من كونها 

 المخاطر الائتمانية. 

 فوبالرغم من ذلك،   5/5/3ب
ً
المتاحة عن مجموعات معينة من الأدوات المالية، فقد لا  لطبيعة الأدوات المالية ومعلومات المخاطر الائتمانية تبعا

د يكون باستطاعة المنشأة تحديد التغيرات المهمة في المخاطر الائتمانية لأدوات مالية بعينها قبل أن تصبح الأداة المالية متجاوزة لموع

معلومات حديثة عن مخاطرها ينعدم أو يقل وجود التي الأفراد أدوات مالية مثل قروض فيما يخص  الحال هو هذا يكون  قدو استحقاقها. 

 ومتابعتها الائتمانية، والتي يتم الحصول عليها 
ً
يتم رصد العميل الشروط التعاقدية. وإذا لم يخالف على أساس كل أداة بعينها، إلى أن  عادة

ستند فقط إلى تغيرات في المخاطر الائتمانية للأدوات المالية المنفردة قبل أن تصبح متجاوزة لموعد است
ُ
حقاقها، فإن مخصص الخسارة الم

 يعبر بصدق عن التغيرات في المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي. نلبمفردها أداة مالية كل ئتمانية على مستوى الا المعلومات 

د لا مبرر لهما لقياس الخسائر الائتمانية دون تكلفة أو جهبلدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة تكون متاحة تتوفر في بعض الحالات، لا   5/5/4ب

يجب قياسها على  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرفإن  ،المتوقعة على مدى العمر على أساس كل أداة بعينها. وفي تلك الحالة

لومات الشاملة عن المخاطر هذه المعألا تقتصر أساس جماعي يأخذ في الحسبان المعلومات الشاملة عن المخاطر الائتمانية. ويجب 

 ، وإنما الاستحقاق موعد تجاوز المتعلقة ب علوماتعلى المالائتمانية 
ً
بما في الصلة، ذات  يةعلومات الائتمانجميع الميجب أن تتضمن أيضا

 على المتوقعة انيةالائتم الخسائرلتحديد التقريبي لنتيجة إثبات وذلك من أجل ا ية،الاقتصاد الكلي ذات نظرة مستقبلعن ذلك معلومات 

 .بمفردهافي المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي على مستوى كل أداة قد حدثت زيادة كبيرة هناك عندما تكون  العمر مدى

الية لغرض تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر الائتمانية وإثبات مخصص خسارة على أساس جماعي، تستطيع المنشأة تجميع الأدوات الم  5/5/5ب

ن من تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر يلتمكا يهدف إلىعلى أساس خصائص المخاطر الائتمانية المشتركة بهدف تسهيل إجراء تحليل 

خطر لها خصائص التي الية المدوات بين الأ جمع ال عن طريقهذه المعلومات أن تحجب منشأة لينبغي للا الائتمانية في الوقت المناسب. و 

 :سبيل المثال لا الحصر من أمثلة خصائص المخاطر الائتمانية المشتركة، علىمختلفة. و 

 ؛نوع الأداة )أ( 

 ؛تصنيفات المخاطر الائتمانية )ب( 

 ؛نوع الضمان الرهني )ج( 

 ؛تاريخ الإثبات الأولي )د( 

 ؛حتى الاستحقاق ةالمتبقي المدة )ه( 

 ؛الصناعة )و( 

 ؛الموقع الجغرافي للمقترض )ز( 

يمة الضمان الرهني بالنسبة إلى الأصل المالي إذا كان له أثر على احتمال حدوث تعثر في السداد )على سبيل المثال، القروض ق )ح( 

 أو نسب القروض إلى القيمة(. الدول التي لا تخضع لحق الرجوع في بعض 

ميع الأدوات المالية التي حدثت زيادات كبيرة في مخاطرها من ج العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرإثبات  5/5/4تتطلب الفقرة  5/5/6ب

ئتمانية الائتمانية منذ الإثبات الأولي. ولتحقيق هذا الهدف، إذا لم تكن المنشأة قادرة على تجميع الأدوات المالية التي تعتبر أن مخاطرها الا 

 الائتمانية الخسائرالمشتركة، فينبغي على المنشأة إثبات  يةالمخاطر الائتمانقد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي على أساس خصائص 

إن تجميع الأدوات المالية كما فترض أن خسائره الائتمانية قد زادت بشكل كبير. يُ الذي من جزء الأصول المالية  العمر مدى على المتوقعة

معلومات جديدة توفرت كلما  بمرور الوقتعي قد يتغير في المخاطر الائتمانية على أساس جماقد حدثت هناك تغيرات  تما إذا كانلتقييم 

 .   بمفردهامالية كل أداة عن مجموعات الأدوات المالية أو عن 

 العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائر توقيت إثبات 

زيادات كبيرة في احتمال أو في مخاطر حدوث يجب إثباتها إلى وجود  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرما إذا كانت تقييم يستند  5/5/7ب

 تعثر في السداد منذ الإثبات الأولي )بغض النظر عمّ 
ً
 ا إذا كانت الأداة المالية قد تم إعادة تسعيرها لتعكس زيادة في المخاطر الائتمانية( بدلا
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 في تاريخ إعداد اأدلة حدوث هبوط في المستوى الائتماني للأصل المالي من الاستناد إلى 
ً
، لتقرير أو حدوث تعثر فعلي في السداد. وعموما

 كبير في المخاطر الائتمانية قبل أن يصبح الأصل المالي ذا مستوى ائتماني هابط أو قبل حدوث تعثر فعلي في السداد.ارتفاع هناك سيكون 

تعثر في سداد القرض الذي يتعلق به  ، تأخذ المنشأة في الحسبان التغيرات في مخاطر حدوثالقروضبتقديم تعهدات لفيما يخص ا 5/5/8ب

 سوف يتعثر في سداد العقد.المحدد دين المالضمان المالي، تأخذ المنشأة في الحسبان التغيرات في مخاطر أن وفيما يخص عقود . التعهد

هي عند الإثبات الأولي. وعليه، فإن  تعتمد أهمية التغير في المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي على مخاطر حدوث تعثر في السداد كما 5/5/9ب

ولية لحدوث الأ خاطر التي تقل المالية الملأداة ل، بالمعنى المطلق، في مخاطر حدوث تعثر في السداد سيكون أكثر أهمية معين تغيرحدوث 

 لحدوث تعثر في سدادها.ولية الأ خاطر التي ترتفع المالية المداة الأ تعثر في سدادها بالمقارنة ب

على سبيل المثال، فمماثلة؛  مخاطر حدوث تعثر في سداد الأدوات المالية التي لها مخاطر ائتمانية ارتفعتلأداة، لكلما طال العمر المتوقع   5/5/10ب

 سنوات أعلى من مخاطر سند تصنيفه أأأ وعمره المتوقع خمس سنوات. 10مخاطر حدوث تعثر في سداد سند تصنيفه أأأ وعمره المتوقع 

بمجرد مقارنة التغير تقييمه تعثر في السداد، فإن التغير في المخاطر الائتمانية لا يمكن السبب العلاقة بين العمر المتوقع ومخاطر حدوث ب  5/5/11ب

على سبيل المثال، إذا كانت مخاطر حدوث تعثر في سداد أداة مالية عمرها ف. بمرور الوقتفي المخاطر المطلقة لحدوث تعثر في السداد 

الية عندما يكون عمرها المتوقع في فترة لاحقة هو المداة تلك الأ لمخاطر حدوث تعثر في سداد مطابقة سنوات عند الإثبات الأولي  10 المتوقع

زيادة في المخاطر الائتمانية. وهذا لأن مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى العمر حدوث إلى قد يشير ذلك فإن ، فقط خمس سنوات

 
ً
أقرب إلى تاريخ الاستحقاق. وبالرغم من المالية مع مرور الوقت إذا بقيت المخاطر الائتمانية دون تغير وأصبحت الأداة  المتوقع تقل عادة

 بيدفعات كبيرة فقط قر أداء بواجبات لأدوات المالية التي عليها ففيما يخص اذلك، 
ً
فإن مخاطر حدوث  ،تاريخ استحقاق الأداة الماليةمن  ا

 د لا تنخفض بالضرورة مع مرور الوقت. وفي مثل هذه الحالة، ينبغي على المنشأة تعثر في السداد قال
ً
عوامل الفي الحسبان أن تأخذ أيضا

 على ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي.   تبرهنالتي خرى الأ نوعية ال

ما إذا كانت المخاطر الائتمانية على أداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي أو  تقييمللمنشأة تطبيق مناهج متنوعة عند يجوز  5/5/12ب

قد يكون المنهج الذي لا يتضمن و للمنشأة تطبيق مناهج مختلفة للأدوات المالية المختلفة. ويجوز عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. 

 
ً
  احتمالا

ً
 مع المتطلبات الواردة في هذا للتعثر في السداد على أنه م صريحا

ً
دخل في حد ذاته، مثل منهج معدل الخسائر الائتمانية، متفقا

للخسائر الأخرى المعيار، شريطة أن يكون باستطاعة المنشأة فصل التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد عن التغيرات في المحركات 

 إجراء التقييم:ي في الحسبان عند رهني، وأخذ ما يلالضمان الالائتمانية المتوقعة، مثل 

 ؛التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ الإثبات الأولي )أ(

 ؛العمر المتوقع للأداة المالية )ب(

 دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما التي قد تؤثر على المخاطر الائتمانية.   بتاحة المالمؤيدة و المعلومات المعقولة  )ج( 

الطرق المستخدمة لتحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية على أداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي أن تأخذ في  ينبغي على  5/5/13ب

ماثلة في السابق. وبالرغم من المالية المدوات الأ الحسبان خصائص الأداة المالية )أو مجموعة الأدوات المالية( وأنماط التعثر في سداد 

لأدوات المالية التي أنماط التعثر في سدادها غير مركزة في وقت معين خلال العمر المتوقع ففيما يخص ا، 5/5/9رد في الفقرة المتطلب الوا

  12للأداة المالية، فإن التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على مدى 
ً
  شهرا

ً
 معقولا

ً
للتغيرات في مخاطر  التالية قد تكون تقريبا

للمنشأة استخدام التغيرات في مخاطر حدوث تعثر في السداد على  يجوز داد على مدى العمر. وفي مثل هذه الحالات، حدوث تعثر في الس

  12مدى 
ً
ما لم تشر الظروف إلى ضرورة وذلك التالية لتحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي،  شهرا

 ر. على مدى العمتقييم إجراء 

بعض الأدوات المالية، أو في بعض الظروف، قد لا يكون من المناسب استخدام التغيرات في مخاطر حدوث ففيما يخص بالرغم من ذلك،   5/5/14ب

  12تعثر في السداد على مدى 
ً
ثال، على سبيل المفالتالية لتحديد ما إذا كان ينبغي إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.  شهرا

  12خلال التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد قد لا يكون 
ً
  شهرا

ً
  التالية أساسا

ً
لتحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت  ملائما

  12استحقاقها يتجاوز أجل على أداة مالية 
ً
 عندما: شهرا

  12بعد  فقط كبيرة دفعاتأداء ب واجبات ى الأداة الماليةعليكون  )أ(
ً
 أو ؛التالية شهرا
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في مخاطر حدوث  كاف   لا تنعكس بشكل  و المتعلقة بالائتمان خرى لأ اتحدث تغيرات في الاقتصاد الكلي ذي الصلة أو في العوامل  )ب( 

  12 خلالتعثر في السداد 
ً
 أو ؛التالية شهرا

 يكون للتغيرات في العوامل المتعلقة بالائتمان تأثير على المخاطر الائتمانية للأدا )ج( 
ً
( فقط ة المالية )أو يكون لها أثر أكثر وضوحا

  12بعد 
ً
 .شهرا

 تحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي 

  5/5/15ب
ً
علومات في الحسبان المأن تأخذ يجب على المنشأة  ،العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرإثبات  عند تحديد ما إذا كان مطلوبا

 للفقرة بالمعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة 
ً
دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما والتي قد تؤثر في المخاطر الائتمانية على أداة مالية وفقا

الإثبات  عن المعلومات عند تحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت بشكل كبير منذ واف   بحث  إجراء )ج(. ولا يلزم المنشأة 5/5/17

 الأولي.

، على نوع الأخرى إن تحليل المخاطر الائتمانية هو تحليل متعدد العوامل وشامل؛ ويعتمد مدى ملاءمة عامل معين، ووزنه مقارنة بالعوامل   5/5/16ب

ومات المعقولة والمؤيدة في الحسبان المعلأن تأخذ يجب على المنشأة و المنتج وخصائص الأدوات المالية والمقترض وكذلك المنطقة الجغرافية. 

المؤشرات  وأ. وبالرغم من ذلك، بعض العوامل تقييمهادون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما والمتعلقة بالأداة المالية التي يتم بالتي تكون متاحة 

أو  المناسبة لمحافظلت المؤشرا وأالعوامل ينبغي تقييم . وفي مثل هذه الحالة، بمفردهاأداة مالية كل لا يمكن تحديدها على مستوى قد 

لإثبات  5/5/3المالية لتحديد ما إذا كان المتطلب الوارد في الفقرة  للأدواتمن محفظة الأجزاء المناسبة أو المناسبة حافظ الممجموعات 

 قد تم استيفاؤه. العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائر

 التغيرات في المخاطر الائتمانية:لتقييم ملائمة  غير الشاملةالمعلومات الآتية قد تكون قائمة  5/5/17ب

التغيرات المهمة في مؤشرات السعر الداخلية للمخاطر الائتمانية الناتجة عن تغير في المخاطر الائتمانية منذ البداية، بما في  )أ( 

 ، هامش الائتمان الذي ينشأ إذا ما تم على سبيل المثال لا الحصرذلك، 
ً
ار أداة مالية معينة أو أداة استحداث أو إصد مجددا

 نفس الطرف المقابل، في تاريخ التقرير.مع مالية مشابهة، بنفس الشروط و 

  الأخرى التغيرات  )ب(
ً
استحداث أو إصدار  في معدلات أو شروط أداة مالية قائمة والتي ستختلف بشكل كبير إذا ما تم مجددا

 
ً
دخل أعلى( بسبب بزيادة مبالغ الضمان الرهني أو الضمانات، أو تغطية  ، أوالأداة في تاريخ التقرير )مثل شروط أكثر تشددا

 تغيرات في المخاطر الائتمانية للأداة المالية منذ إثباتها الأولي.

التغيرات المهمة في مؤشرات السوق الخارجية للمخاطر الائتمانية لأداة مالية معينة أو لأدوات مالية مشابهة لها نفس العمر  )ج(

 : سبيل المثال لا الحصر وتشمل التغيرات في مؤشرات السوق للمخاطر الائتمانية، على المتوقع.

 ؛هامش الائتمان (1)

 ؛أسعار مقايضة التعثر في الائتمان للمقترض (2)

 ؛، ومدى هذا الانخفاضستنفدةالمتكلفته  عنالقيمة العادلة لأصل مالي انخفاض طول مدة  (3)

 دين المقترض وأدوات حقوق ملكيته.أدوات علقة بالمقترض، مثل التغيرات في سعر المت الأخرى معلومات السوق  (4)

 الية.الملأداة لالتغير الفعلي أو المتوقع المهم في التصنيف الائتماني الخارجي  )د( 

يم يتقتستخدم في  التدني الفعلي أو المتوقع في التصنيف الائتماني للمقترض أو الانخفاض في النقاط السلوكية المسجلة التي )هـ(

 
ً
التصنيفات الائتمانية الداخلية والنقاط السلوكية المسجلة عندما يتم تزيد إمكانية الاعتماد على . و المخاطر الائتمانية داخليا

 تعثر في السداد.لربطها بالتصنيفات الخارجية أو تأييدها بدراسات ل

تغير حدوث في الظروف المالية أو الاقتصادية التي يتوقع أن تتسبب في  التغيرات العكسية الحالية أو المتوقعة في الأعمال، أو )و( 

الفائدة أو زيادة فعلية أو زيادة فعلية أو متوقعة في معدلات حدوث نه، مثل و دي بواجباتمهم في قدرة المقترض على الوفاء 

 البطالة.مهمة في معدلات  متوقعة
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التشغيلية للمقترض. ومن أمثلة ذلك التقلص الفعلي أو المتوقع للإيرادات أو هوامش  التغير الفعلي أو المتوقع المهم في النتائج )ز( 

الانخفاض  وأتوقع في رأس المال العامل، المفعلي أو القصور ال وأالزيادة الفعلية أو المتوقعة في المخاطر التشغيلية،  وأالربح، 

المشاكل  وأالسيولة،  وأميزانية العمومية، للالمالي رفع التوقعة في الزيادة الفعلية أو الم وأالفعلي أو المتوقع في جودة الأصل، 

أو التغير في نطاق الأعمال أو الهيكل التنظيمي )مثل عدم استمرار قطاع من الأعمال( التي ينتج عنها تغير مهم في قدرة  ،الإدارية

 نه. و دي بواجباتالمقترض على الوفاء 

 لنفس المقترض. الأخرى ئتمانية على الأدوات المالية الزيادات المهمة في المخاطر الا  )ح( 

ينتج عنه تغير مهم في ي ذالالتغير العكس ي الفعلي أو المتوقع المهم في البيئة التنظيمية أو الاقتصادية أو التقنية للمقترض  )ط( 

صة للبيع بسبب حدوث تحول نه، مثل التراجع في الطلب على منتجات المقترض المخصو دي واجباتبقدرة المقترض على الوفاء 

 في التقنية. 

أو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو التعزيزات الائتمانية، التي  الداعم للواجبالتغيرات المهمة في قيمة الضمان الرهني  )ي(

 على التي تؤثر بأية صورة أخرى يتوقع أن تقلص من الحافز الاقتصادي للمقترض لأداء الدفعات التعاقدية المجدولة أو 

على سبيل المثال، إذا تراجعت قيمة ضمان رهني بسبب تراجع أسعار المساكن، فإن فاحتمال حدوث تعثر في السداد. 

 لديهم حافز أكبر للتعثر في سداد رهوناتهم العقارية. الدول يكون المقترضين في بعض 

ان المساهم )أو الوالدين( لديهم حافز وقدرة مالية على التغير المهم في جودة الضمان المقدم من مساهم )أو والدي الفرد( إذا ك  )ك( 

 منع التعثر في السداد من خلال ضخ رأس مال أو نقد.

هم المتوقع المفعلي أو التغير المن المنشأة الأم أو منشأة زميلة أخرى أو المقدم تخفيضات في الدعم المالي الالتغيرات المهمة، مثل  )ل( 

جدولة. وتتضمن المتعاقدية الدفعات الالحافز الاقتصادي للمقترض لأداء من ي يتوقع أن تقلل في جودة تعزيز ائتماني، والت

صدرة في توريق، ما إذا كان من المتوقع و الوضع المالي للضامن،  مراعاةتعزيزات أو دعم جودة الائتمان 
ُ
فيما يتعلق بالحصص الم

لخسائر الائتمانية المتوقعة )على سبيل المثال، الخسائر من قادرة على استيعاب ا هااستحقاقفي تالية الأن تكون الحصص 

 القروض المتعلقة بالضمان(.

 وأ ،أو إلى تعديلات فيها شروطالقرض بما في ذلك أي خرق متوقع للعقد قد يؤدي إلى تنازلات عن  وثائقالتغيرات المتوقعة في  )م( 

تغيرات الأو  ،ضمانات رهنية إضافيةضمانات أو طلب  وأ ،فائدةالمعدلات زيادات في ال وأ ،عفاء من دفع الفائدةالإ فترات 

 خرى في الإطار التعاقدي للأداة.الأ 

التغيرات المهمة في الأداء والسلوك المتوقع للمقترض، بما في ذلك التغيرات في وضع الدفع من جانب المقترضين ضمن المجموعة  )ن( 

 حدوث زيادة في العدد أو المد ،)على سبيل المثال
ُ
دفع متأخرة أو حدوث زيادات كبيرة في ى المتوقع للدفعات التعاقدية التي ت

حدهم الائتماني أو الذين يتوقع أو يقتربوا من العدد المتوقع للمقترضين من خلال بطاقات الائتمان الذين يتوقع أن يتجاوزوا 

 أن يسددوا مبالغ الحد الأدنى الشهرية(.  

 دارة الائتمان فيما يتعلق بالأداة المالية؛ أي لإ  التغييرات في منهج المنشأة )س( 
ً
تغيرات في حدوث مؤشرات على ظهور إلى  استنادا

 ادارة المنشأة لإ ممارسة توقع أن تصبح المخاطر الائتمانية، و 
ً
على إدارة الأداة، توقع أن تركز أو  لمخاطر الائتمانية أكثر نشاطا

 بما في ذلك إخضاع الأداة لمتابعة أو مراقبة أ
ً
ل المنشأة تحديدا دخُّ

َ
 مع المقترض.  دق، أو ت

 . 5/5/11في الفقرة  هو موضحالمعلومات عن تجاوز موعد الاستحقاق، بما في ذلك الافتراض الممكن دحضه كما  )ع( 

داة المالية قد استوفت المتاحة كافية لتحديد أن الأ الإحصائية في بعض الحالات، قد تكون المعلومات النوعية والمعلومات الكمية غير  5/5/18ب

من خلال . أي أنه لا حاجة لتدفق المعلومات العمر مدى على المتوقعة الائتمانية لخسائرل الضوابط لإثبات مخصص خسارة بمبلغ مساو  

ة. وفي حالات أو عملية تصنيف ائتماني لتحديد ما إذا كانت قد حدثت زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية على الأداة الماليإحصائي نموذج 

أو عمليات التصنيف الإحصائية في الحسبان معلومات أخرى، بما في ذلك المعلومات التي توفرها النماذج أن تأخذ أخرى، قد يلزم المنشأة 

 
ً
يتم الحصول إلى كلا النوعيين من المعلومات، أي العوامل النوعية التي لا تقييمها من ذلك، تستطيع المنشأة الاستناد في  الائتماني. وبدلا

داخلي في فترة التقرير، مع الأخذ في الحسبان خصائص المخاطر التصنيف محددة للعليها من خلال آلية التصنيف الداخلية وفئة 

 .مناسبينالنوعين من المعلومات  إذا كان كلا، الائتمانية عند الإثبات الأولي
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  أكثر من ثلاثينبالاستحقاق موعد  الافتراض الممكن دحضه بتجاوز 
ً
 يوما

  5/5/11لا يُعد الافتراض الممكن دحضه الوارد في الفقرة  5/5/19ب
ً
  مؤشرا

ً
، العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرعلى وجوب إثبات  مطلقا

حتى عند استخدام معلومات  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرولكنه يفترض أن يكون آخر نقطة ينبغي عندها إثبات 

 الكلي على مستوى المحفظة(.للمستقبل )بما في ذلك عوامل الاقتصاد شرفة مست

ها معلومات معقولة ومؤيدة تبرهن على أنه حتى ديلتتوفر عندما إلا تستطيع القيام بذلك لكنها لا و ، يمكن للمنشأة دحض هذا الافتراض  5/5/20ب

 أكثر من ثلاثيباستحقاقها موعد إذا تجاوزت الدفعات التعاقدية 
ً
فإن ذلك لا يمثل زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية على الأداة  ن يوما

 ذلك مثالو المالية. 
ً
 ، عندما يكون عدم الدفع سهوا

ً
 وليس ، إداريا

ً
لمقترض، أو يكون لدى المنشأة اطلاع على تواجه اعن صعوبات مالية  ناتجا

كبيرة في مخاطر التعثر في السداد والأصول المالية التي تجاوزت الادات زيالبين أية علاقة متبادلة على عدم وجود  تبرهنة تاريخيأدلة 

 بدفعاتها موعد استحقاقها 
ً
عندما تكون الدفعات قد تجاوزت تلك العلاقة المتبادلة مثل وجود تحدد  تلك الأدلةولكن  ،أكثر من ثلاثين يوما

  60أكثر من باستحقاقها موعد 
ً
 .يوما

الوقت مع  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائربط توقيت الزيادات الكبيرة في المخاطر الائتمانية وإثبات لا تستطيع المنشأة ض  5/5/21ب

 ذا مستوى ائتماني هابط أو فيه عد الأصل المالي يُ الذي 
ً
 تعريف المنشأة الداخلي للتعثر في السداد. معأصلا

 ي تاريخ التقريرنخفضة فالمئتمانية الا خاطر الم ذاتالأدوات المالية 

   5/5/22ب
ُ
، إذا كانت للأداة المالية مخاطر منخفضة للتعثر في سدادها، 5/5/10عد المخاطر الائتمانية على الأداة المالية منخفضة لأغراض الفقرة ت

، ولكن ليس لمن المحتمفي الأجل القريب وكان  ةالتعاقدي ةالنقدي اتمن التدفقبواجباته وكان للمقترض قدرة كبيرة على الوفاء 

من بواجباته قدرة المقترض على الوفاء البعيد من بالضرورة، أن تقلل التغيرات العكسية في الظروف الاقتصادية وظروف الأعمال في الأجل 

 ةالتعاقدي ةالنقدي اتالتدفق
ُ
 . ولا ت

ُ
قط مخاطر خسارة منخفضة ف ها ذاتعد أنعد الأدوات المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما ت

  نبسبب قيمة الضمان الرهني والأداة المالية بدون ذلك الضمان الرهني ل
ُ
عد عد ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. ت

ُ
 الأدوات المالية ولا ت

ً
أيضا

للمنشأة أو بالنسبة للمخاطر  الأخرى مخاطر ائتمانية منخفضة لمجرد أن لها مخاطر تعثر في السداد أقل من الأدوات المالية ذات 

 التي تعمل المنشأة في نطاقها.   في الدولةنية الائتما

أو للمخاطر الائتمانية لتحديد ما إذا كانت للأداة المالية مخاطر ائتمانية منخفضة، يمكن للمنشأة استخدام تصنيفاتها الداخلية   5/5/23ب

أخذ في الحسبان مخاطر ونوع الأدوات تي تالالتي تتفق مع تعريف عالمي متفق عليه للمخاطر الائتمانية المنخفضة و  الأخرى منهجياتها 

 تقييمهاالمالية التي يتم 
ُ
مخاطر ائتمانية منخفضة. وبالرغم من  ذاتعد . والتصنيف الخارجي لـ "رتبة الاستثمار" هو مثال لأداة مالية قد ت

 
ً
  ذلك، ليس مطلوبا

ً
  أن تكون الأدوات المالية مصنفة خارجيا

ُ
 عد ذات مخاطر ائتمانية منخفضةلكي ت

ُ
عد . وبالرغم من ذلك، ينبغي أن ت

 مخاطر ائتمانية منخفضة من منظور مشارك في السوق يأخذ في الحسبان جميع أحكام وشروط الأداة المالية.    الأداة ذات

عد ذات كان امن أداة مالية لمجرد أنه العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرلا يتم إثبات   5/5/24ب
ُ
ية منخفضة في فترة مخاطر ائتمانت ت

 أصبحت التقرير السابقة و 
ُ
مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. وفي مثل هذه الحالة، يجب على المنشأة تحديد ما إذا ذات عد لا ت

  ت قد حدثتكان
ً
 مدى على المتوقعة ةالائتماني الخسائرإثبات  زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي وعليه ما إذا كان مطلوبا

 للفقرة  العمر
ً
 .5/5/3وفقا

 التعديلات

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو تعديلها إلى إلغاء إثبات الأصل المالي  5/5/25ب

 لهذا المعيار. 
ً
ثبات الأصل المالي الحالي وما يتبع ذلك من إثبات الأصل المالي المعدل، عندما ينتج عن تعديل الأصل المالي إلغاء إو الحالي وفقا

" لأغراض هذا المعيار.  فإن الأصل المعدل يُ 
ً
 "جديدا

ً
 ماليا

ً
 عد أصلا

الأصل المالي  وبناءً عليه، يجب معامله تاريخ التعديل على أنه تاريخ الإثبات الأولي لذلك الأصل المالي عند تطبيق متطلبات الهبوط على  5/5/26ب

 12المعدل. وهذا يعني عادة قياس مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 
ً
إلى حين استيفاء متطلبات  شهرا

عقب المعتادة في بعض الحالات غير ف. وبالرغم من ذلك، 5/5/3المبينة في الفقرة  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرإثبات 
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على أن الأصل المالي المعدل ذو مستوى ائتماني هابط عند أدلة هناك تكون عنه إلغاء إثبات الأصل المالي الأصلي، قد ينتج تعديل إجراء 

إثباته الأولي، وعليه، فإن الأصل المالي ينبغي إثباته على أنه أصل مالي مُستحدث ذو مستوى ائتماني هابط. وقد يحدث هذا، على سبيل 

أن مكن أدى إلى إلغاء إثبات الأصل المالي الأصلي. وفي مثل هذه الحالة، قد يمما لأصل متعثر جوهري فيه تعديل حدث في موقف المثال، 

 ينتج عن التعديل أصل مالي جديد ذو مستوى ائتماني هابط عند الإثبات الأولي.  

ولكن الأصل المالي لم يتم إلغاء تعديلها بأية صورة أخرى، صل مالي أو إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية من أفي حالة   5/5/27ب

 
ً
في المخاطر الائتمانية كبيرة هناك زيادة  تما إذا كانتقييم مخاطر ائتمانية أقل. ويجب على المنشأة ذا  إثباته، فإن الأصل المالي لا يعد تلقائيا

المعلومات ويشمل ذلك دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. بوالمؤيدة التي تكون متاحة منذ الإثبات الأولي على أساس جميع المعلومات المعقولة 

شمل المعلومات يمخاطر الائتمانية على مدى العمر المتوقع للأصل المالي، للإجراء تقييم و  للمستقبل المستشرفةالتاريخية والمعلومات 

لم تعد  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرلى أن ضوابط إثبات عتشمل الأدلة الظروف التي أدت إلى التعديل. وقد المتعلقة ب

 كون من اللازم يسلأداء الدفعات حتى تاريخه وفي حينها، في مقابل الشروط التعاقدية المعدلة. و  السوابق التاريخيةمستوفاة 
ً
يبدي أن  عادة

 سلوك العميل 
ً
 جيدا

ً
لن على سبيل المثال، فأن الخسائر الائتمانية قد انخفضت. اعتبار  قبلزمنية على مدى فترة بشكل ثابت الدفع في  ا

 سوابق
ً
محى عادة

ُ
 عدم الدفع أو الدفع غير المكتمل بمجرد أداء دفعة واحدة في الوقت المحدد عقب تعديل الشروط التعاقدية.   ت

 قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة

 الخسائر الائتمانية المتوقعة

( على مدى العمر النقدي العجزللخسائر الائتمانية )أي القيمة الحالية لكل  بالاحتمالات الائتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح الخسائر  5/5/28ب

 للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع  المستحقةهو الفرق بين التدفقات النقدية  النقدي العجزالمتوقع للأداة المالية. و 
ً
للمنشأة وفقا

 المنشأة استلا 
ً
لأن الخسائر الائتمانية المتوقعة تأخذ في الحسبان مبلغ وتوقيت الدفعات، فإن الخسائر الائتمانية تنشأ حتى إذا  مها. ونظرا

ؤدَى لها كانت المنشأة تتوقع أن 
ُ
 متأخر عن موعد الاستحقاق التعاقدي. بالكامل ولكن في وقت  اتالدفعت

 ة الائتمانية هي القيمة الحالية للفرق بين:المالية، فإن الخسار فيما يخص الأصول  5/5/29ب

 للمنشأة بموجب العقد؛  المستحقةالتدفقات النقدية التعاقدية  )أ( 

 التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها. )ب( 

 لية للفرق بين:التي لم يتم سحبها، فإن الخسارة الائتمانية هي القيمة الحا القروضبتقديم تعهدات لفيما يخص ا 5/5/30ب

 ؛ تم سحب القرض بواسطة المتعهد له بتقديم القرضللمنشأة إذا  المستحقةالتدفقات النقدية التعاقدية  )أ(

 إذا تم سحب القرض. الحصول عليهاالتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة  )ب( 

  القروضبتقديم دات تعهاليجب أن يكون تقدير المنشأة للخسائر الائتمانية المتوقعة من   5/5/31ب
ً
التعهد بتقديم سحوبات من لمع توقعاتها ل متفقا

  12خلال من التعهد بتقديم القرض القرض، أي يجب أن تأخذ في الحسبان الجزء المتوقع الذي سيتم سحبه 
ً
من تاريخ التقرير  شهرا

  12على مدى وذلك عند تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة 
ً
على مدى من التعهد بتقديم القرض لذي سيتم سحبه ، والجزء المتوقع اشهرا

 . العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائروذلك عند تقدير للتعهد العمر المتوقع 

 لشروط الأداة المالية فيما يخص عقد   5/5/32ب
ً
الضمان المالي، فإن المنشأة مطالبة بأداء الدفعات فقط في حالة تعثر المدين في السداد وفقا

 منها عن هو الدفعات المتوقعة لتعويض حامل الأداة  النقدي العجز. وبناءً عليه، فإن المضمونة
ً
الخسائر الائتمانية التي يتكبدها مطروحا

 الأصل  كان االمدين أو أي طرف آخر. وإذأو أي مبالغ تتوقع المنشأة استلامها من حامل الأداة 
ً
 العجزبشكل كامل، فإن تقدير مضمونا

 سالي المضمان اللعقد  النقدي
ً
 لأصل الخاضع للضمان. ل النقدي العجزمع تقديرات  يكون متفقا

 أو مشترى ذا مستوى  االمالي الذي يعد ذفيما يخص الأصل  5/5/33ب
ً
 مُستحدثا

ً
 ماليا

ً
مستوى ائتماني هابط في تاريخ التقرير، ولكنه ليس أصلا

مانية المتوقعة على أنها الفرق بين إجمالي المبلغ الدفتري للأصل والقيمة الحالية ائتماني هابط، يجب على المنشأة قياس الخسائر الائت

الربح أو ضمن يتم إثبات أي تعديل و الأصلي للأصل المالي. الفعلية المخصومة بمعدل الفائدة المستقبلية المقدرة و للتدفقات النقدية 

 الخسارة على أنه ربح أو خسارة من الهبوط.
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التدفقات النقدية المستخدمة لتحديد الخسائر ينبغي أن تكون  ،إيجارللمبالغ مستحقة التحصيل في عقد مخصص الخسارة  عند قياس 5/5/34ب

 للمعيار الدولي المبلغ مستحق التحصيل في عقد الائتمانية المتوقعة متفقة مع التدفقات النقدية المستخدمة في قياس 
ً
الإيجار وفقا

 جار"."عقود الإي 16للتقرير المالي 

من . و 5/5/17للمنشأة استخدام وسائل عملية عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة إذا كانت متفقة مع المبادئ الواردة في الفقرة يجوز   5/5/35ب

صفوفة ساب الخسائر الائتمانية المتوقعة من المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين باستخدام متحاالعملية ائل الوس أمثلة

 للفقرتين بتجاربها السابقة . وتستخدم المنشأة اتمخصصلل
ً
 5/5/51في الخسائر الائتمانية )المعدلة بحسب ما هو مناسب وفقا

 12لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى  التجاريين المدينين من التحصيل مستحقة المبالغ( من 5/5/52بو 
ً
 الخسائرأو  شهرا

، على سبيل المثال، معدلات اتقد تحدد مصفوفة المخصصو ملائم. ما هو من الأصول المالية بحسب  العمر مدى على عةالمتوق الائتمانية

استحقاقها )على وعد متجاوزة لم التجاريين المدينين من التحصيل مستحقة المبالغعلى عدد الأيام التي تكون فيها  بناءً ثابتة للمخصص 

  2م تكن متجاوزة لموعد استحقاقها، في المائة إذا ل 1سبيل المثال، 
ً
في المائة  3، في المائة إذا تجاوزت موعد استحقاقها بأقل من ثلاثين يوما

 
ً
  90ولكن أقل من  إذا تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من ثلاثين يوما

ً
  180–90بـ في المائة إذا تجاوزت موعد استحقاقها  20، يوما

ً
 يوما

 وهكذا
ً
الخسائر الائتمانية تظهر أنماط  فيتجاربها السابقة المنشأة مجموعات مناسبة إذا كانت تستخدم ملائها، لتنوع قاعدة ع (. وتبعا

خسارة مختلفة بشكل كبير لقطاعات العملاء المختلفة. ومن أمثلة الضوابط التي قد يتم استخدامها لتجميع الأصول المنطقة الجغرافية، 

 ونوع العميل )مثل عميل جملة أو تجزئة(.  ،رهني أو الضمان الائتماني التجاري ونوع المنتج، وتصنيف العميل، والضمان ال

 تعريف التعثر في السداد

أن تأخذ في يجب عليها أن المنشأة  ،عند تحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية على أداة مالية قد زادت بشكل كبير 5/5/9تتطلب الفقرة   5/5/36ب

 دوث تعثر في السداد منذ الإثبات الأولي.  الحسبان التغير في مخاطر ح

 تطبق تعريفأن عند تعريف التعثر في السداد لأغراض تحديد مخاطر حدوث تعثر في السداد، يجب على المنشأة  5/5/37ب
ً
للتعثر في السداد يكون  ا

 
ً
أن تأخذ في الحسبان المالية ذات الصلة و فيما يخص الأداة مع التعريف المستخدم لأغراض الإدارة الداخلية للمخاطر الائتمانية  متفقا

  ،المؤشرات النوعية )على سبيل المثال، الشروط المالية(
ً
. وبالرغم من ذلك، هناك افتراض يمكن دحضه بأن عندما يكون ذلك مناسبا

  90التعثر في السداد لا يحدث في وقت لاحق بعد أن يصبح الأصل المالي قد تجاوز موعد استحقاقه بمدة 
ً
ا لم تكن المنشأة لديها م يوما

 لإثبات معلومات معقولة ومؤيدة 
ُ
عد أكثر مناسبة. ويجب تطبيق تعريف التعثر في أن استخدام ضوابط للتعثر في السداد بعد هذه الفترة ت

 على  تبرهنمعلومات تتوفر على جميع الأدوات المالية ما لم  بشكل ثابتالسداد المستخدم لهذه الأغراض 
ً
 آخر  أن تعريفا

ً
للتعثر في السداد  ا

 عد أكثر مناسبة لأداة مالية معينة.  يُ 

 تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة  الفترة التي يتم على مداها

 للفقرة  5/5/38ب
ً
الخسائر الائتمانية المتوقعة هي أقص ى فترة تعاقدية تكون المنشأة على قياس ، فإن أقص ى فترة يجب على مداها 5/5/19وفقا

هي أقص ى فترة تعاقدية تكون تكون وعقود الضمان المالي،  القروضبتقديم تعهدات فيما يخص الللمخاطر الائتمانية. و  مداها معرضة

لة بواجب المنشأة على مداها   ئتمان.   الا بتقديم قائم تعاقدي مُحم 

 للفقرة فوبالرغم من ذلك،  5/5/39ب
ً
 تتضمن ، فإن بعض الأدوات المالية 5/5/20وفقا

ً
 قدرةالو  ،تعهد غير مسحوبقرض ومكون كون ممن  كلا

 لخسائر الائتمانية لتعرض المنشأة  لا تجعل غير المسحوب التعهدلمنشأة على طلب السداد وإلغاء ل التعاقدية
ً
شعار على فترة الإ قاصرا

لسحب على المكشوف، يمكن ، مثل البطاقات الائتمانية، وتسهيلات االمتجددةعلى سبيل المثال، التسهيلات الائتمانية ف .التعاقدية

 للمقرض 
ً
يستمر المقرضون في العملية في الممارسة فيوم واحد. وبالرغم من ذلك، قصير قد تصل مدته إلى بموجب إشعار  سحبها تعاقديا

نع بعض وان لمبعد فوات الأ وربما المخاطر الائتمانية للمقترض، زيادة  بعدإلا بسحب التسهيل قد لا يقومون تقديم الائتمان لفترة أطول و 

 ويكون لأو جميع الخسائر الائتمانية المتوقعة. 
ً
نتيجة لطبيعة الأداة المالية، والطريقة التي الآتية الخصائص  هذه الأدوات المالية عموما

 تدار بها الأداة المالية، وطبيعة المعلومات المتاحة حول الزيادات الكبيرة في المخاطر الائتمانية:

  محددأو هيكل سداد مدة محددة لها  لا تكون لية أن الأدوات الما )أ( 
ً
ما يكون لها فترة إلغاء تعاقدية قصيرة )على سبيل  وعادة

 ؛المثال، يوم واحد(
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إلا إلغاء العقد  قد لا يتمالإدارة اليومية العادية للأداة المالية و  سياقفي  إنفاذهاأن القدرة التعاقدية على إلغاء العقد لا يتم  )ب( 

   ؛ح المنشأة على علم بزيادة في المخاطر الائتمانية على مستوى التسهيلعندما تصب

 أن الأدوات المالية تدار على أساس جماعي. )ج( 

الخسائر الائتمانية  دون أن تكون قادرة على الحد منئتمانية، الا مخاطر لعند تحديد الفترة التي يتوقع أن تتعرض المنشأة على مداها ل 5/5/40ب

التاريخية في الحسبان عوامل مثل المعلومات أن تأخذ خلال الإجراءات العادية لإدارة المخاطر الائتمانية، ينبغي على المنشأة  منالمتوقعة 

 بشأن: والتجارب السابقة

 ؛الفترة التي كانت المنشأة معرضة على مداها للمخاطر الائتمانية على أدوات مالية مشابهة )أ( 

زيادة كبيرة في حدوث الات التعثر في السداد ذات الصلة التي تحدث على أدوات مالية مشابهة عقب طول الفترة الزمنية لح )ب( 

 ؛المخاطر الائتمانية

المخاطر الائتمانية على الأداة المالية، مثل تخفيض  زيادةإجراءات إدارة المخاطر الائتمانية التي تتوقع المنشأة اتخاذها بمجرد  )ج(

 م يكن قد تم سحبها.أو إزالة الحدود التي ل

 تج المرجح بالاحتمالاتاالن

 لأ أو تقدير تصور  حالة سوألأ ليس الغرض من تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة تقدير تصور   5/5/41ب
ً
يجب أن من ذلك،  فضل حالة. وبدلا

 -تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة يعكس 
ً
خسائر ائتمانية حتى إذا أية عدم حدوث نية وإمكائتمانية الا خسائر الإمكانية حدوث  -دائما

  الأكثر تجاالنكان 
ً
 خسارة ائتمانية. أية عدم حدوث هو  ترجيحا

 غير متحيز مرجح 5/5/17تتطلب الفقرة   5/5/42ب
ً
تقويم  عن طريقيتم تحديده بالاحتمالات، )أ( تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة لتعكس مبلغا

. وفي بعض الحالات، قد ، العملية وفي الممارسةالمحتملة. النواتج من مدى 
ً
 معقدا

ً
وضع نماذج بسيطة قد يكفي لا يلزم أن يكون هذا تحليلا

 
ً
على سبيل المثال، متوسط الخسائر الائتمانية لمجموعة كبيرة فالمحاكاة المفصلة للتصورات. عمليات كبير من إلى عدد دون الحاجة ، نسبيا

 مخاطر ذات لها من الأدوات المالية التي 
ً
  خصائص مشتركة يمكن أن يكون تقديرا

ً
. وفي حالات أخرى، ربما بالاحتمالات رجحالممبلغ لل معقولا

يجب أن . وفي تلك الحالات، واتجالنلتلك معينة والاحتمال المقدر واتج يلزم تحديد التصورات التي تحدد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية لن

 للفقرة ناتجين قعة الخسائر الائتمانية المتو تعكس 
ً
 .5/5/18على الأقل وفقا

، يجب على المنشأة تقدير مخاطر حدوث تعثر في السداد على الأداة المالية خلال العمر مدى على المتوقعة الائتمانية لخسائرفيما يخص ا 5/5/43ب

 12عمرها المتوقع. وخسائر الائتمان المتوقعة على مدى 
ً
تعبر عن هي و  العمر مدى على المتوقعة يةالائتمان الخسائرهي جزء من  شهرا

  12 خلالينتج إذا حدث تعثر في السداد سالعمر الذي على مدى  النقدي العجز
ً
بعد تاريخ التقرير )أو فترة أقصر إذا كان العمر  شهرا

  12المتوقع للأداة المالية أقل من 
ً
 (، شهرا

ً
سائر الائتمانية المتوقعة على مدى التعثر في السداد. وعليه، فإن الخذلك باحتمال حدوث مرجحا

12  
ً
تتكبدها المنشأة من الأدوات المالية التي تتوقع أن يحدث تعثر في سالتي  العمر مدى على المتوقعة الائتمانية الخسائرليست هي  شهرا

  12سدادها خلال 
ً
  12المتوقع على مدى  النقدي العجزالتالية وليست هي  شهرا

ً
 .    التاليةشهرا

 لزمنية للنقودالقيمة ا

تاريخ آخر، باستخدام معدل أي تاريخ التقرير، وليس تاريخ التعثر المتوقع في السداد أو حتى خسائر الائتمانية المتوقعة ليجب خصم ا  5/5/44ب

لخسائر الائتمانية الفائدة الفعلية الذي يتم تحديده عند الإثبات الأولي أو تقريب له. وإذا كان للأداة المالية معدل فائدة متغير، فإن ا

 للفقرة ب
ً
 .  5/4/5المتوقعة يجب خصمها باستخدام معدل الفائدة الفعلية الحالي الذي يتم تحديده وفقا

ستحدثة ذات المستوى الائتماني الهابط، فإن الخسائر الائتمانية المتوقعة يجب خصمها المشتراة المالية فيما يخص الأصول   5/5/45ب
ُ
أو الم

عدل بالمخاطر الائتمانية الذي يتم تحديده عند الإثبات الأولي.   باستخدام معدل ا
ُ
 لفائدة الفعلية الم

باستخدام نفس معدل الخصم المستخدم في  الإيجارمستحقة التحصيل في عقود  بالغعلى الميجب خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة   5/5/46ب

 في عقود الإيجار  التحصيل مستحقة بالغالمقياس 
ً
 .16للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقا
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يتم تطبيقه سقرض باستخدام معدل الفائدة الفعلية أو تقريب له، الذي على التعهد بتقديم يجب خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة   5/5/47ب

الأصل المالي الذي يتم إثباته نه لغرض تطبيق متطلبات الهبوط، فإن لأ القرض. وهذا التعهد بتقديم عند إثبات الأصل المالي الناتج عن 

فإن  ،وليس على أنه أداة مالية جديدة. ولذلكالتعهد قرض يجب معاملته على أنه استمرار لذلك التعهد بتقديم عقب سحب على 

القرض من  للتعهد بتقديمفي الحسبان المخاطر الائتمانية الأولية مع الأخذ الخسائر الائتمانية المتوقعة من الأصل المالي يجب قياسها 

 
ً
 الذي لا رجعه فيه. التعهد في  التاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة طرفا

التي لا يمكن تحديد معدل الفائدة الفعلية لها  القروضبتقديم تعهدات الالخسائر الائتمانية المتوقعة من عقود الضمان المالي أو من   5/5/48ب

لسوق للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر التي تكون مرتبطة في احالي الالتقييم يجب أن يتم خصمها بتطبيق معدل خصم يعكس 

  عن طريقأخذ المخاطر في الحسبان  بالتدفقات النقدية ولكن فقط إذا تم
ً
الذي يتم  النقدي العجزمن تعديل  تعديل معدل الخصم بدلا

 خصمه.

 المعلومات المعقولة والمؤيدة

المعقولة والمؤيدة هي تلك التي تكون متاحة بشكل معقول في تاريخ التقرير بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لغرض هذا المعيار، فإن المعلومات   5/5/49ب

 
ُ
عد المعلومات التي لهما، بما في ذلك المعلومات بشأن الأحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية. وت

 متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. تكون متاحة لأغراض التقرير المالي أنها 

العمر المتوقع للأداة المالية. وتعتمد درجة الاجتهاد المطلوب كامل ظروف المستقبلية على مدى لبتضمين توقعات لغير مطالبة المنشأة إن   5/5/50ب

فصلة وتزداد درجة المعلومات المتوفر يقل ع، فصلة. وكلما زاد أفق التوقالمعلومات الملتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على توفر 

 للفترات التي 
ً
 مفصلا

ً
تقع في الاجتهاد المطلوب لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة. ولا يتطلب تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة تقديرا

 لمتاحة المفصلة. لمثل تلك الفترات، تستطيع المنشأة استقراء التوقعات من المعلومات او المستقبل البعيد. 

في الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون أن تأخذ لا يلزم المنشأة القيام ببحث شامل عن المعلومات ولكن يجب عليها   5/5/51ب

سدد  المتوقعالمبالغ متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما والتي تكون ذات صلة بتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما في ذلك أثر 
ُ
أن ت

 
ً
 ل. ويجب أن تتضمن المعلومات المستخدمة عوامل تكون مرتبطة بالمقترض والظروف الاقتصادية العامة مبكرا

ً
كل من التوجه وتقييما

 المخاصة بتكون داخلية )يمكن أن عديدة، بيانات للمنشأة استخدام مصادر ويجوز الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقرير. 
ً
نشأة( وأيضا

المنشآت وتجارب في الخسائر الائتمانية، والتصنيفات الداخلية، التجارب الداخلية السابقة المحتملة البيانات مصادر ومن بين خارجية. 

خاصة ت مصادر بيانالا تتوفر لديها أي للمنشآت التي ويجوز الخارجية. والإحصاءات في الخسائر الائتمانية والتصنيفات والتقارير  الأخرى 

 . المماثلةالأداة المالية )أو مجموعات الأدوات المالية(  تجارب المجموعات النظيرة معأن تستخدم ها مصادر غير كافية، ديلالتي أو بها، 

  5/5/52ب
ُ
 ت

ً
  عد المعلومات التاريخية أرضية أو أساسا

ً
جب على المنشأة يتم بناءً عليه قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. وبالرغم من ذلك، ي مهما

الخسائر الائتمانية، على أساس البيانات الحالية الممكن رصدها لتعكس الظروف  فيالتجارب السابقة تعديل البيانات التاريخية، مثل 

التي كانت الظروف على الفترة التي استندت إليها البيانات التاريخية، ولإزالة آثار يكن لها تأثير الحالية وتوقعاتها للظروف المستقبلية التي لم 

صلة بالتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية. وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون أفضل لها التي ليست و في الفترة التاريخية قائمة 

رنة سابها، مقاتحا توقيتطبيعة المعلومات التاريخية و وذلك بناءً على عدلة، المتاريخية غير العلومات الممعلومات معقولة ومؤيدة هي 

ينبغي  تقديرات التغيرات في الخسائر الائتمانية المتوقعةكما إن . فيها النظر يجري  التيبالظروف في تاريخ التقرير وخصائص الأداة المالية 

مع التغيرات في البيانات ذات الصلة الممكن رصدها من فترة لأخرى )مثل التغيرات في  ها، وأن تكون متسقة من حيث اتجاهأن تعكس

خسائر ائتمانية من الأداة وقوع التي تدل على  الأخرى ت البطالة أو أسعار العقارات أو أسعار السلع أو وضع السداد أو العوامل معدلا 

المنهجية والافتراضات  في بانتظام تعيد النظرأن التغيرات(. ويجب على المنشأة حجم تلك المالية أو التغيرات في مجموعة الأدوات المالية وفي 

 الفعلية في الخسائر الائتمانية.   والتجارب بين التقديرات  اتدمة لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة لتقليص أي فروقالمستخ

طبق ، من المهم المتوقعة في الخسائر الائتمانية لتقدير الخسائر الائتمانيةالتجارب السابقة عند استخدام   5/5/53
ُ
المتعلقة المعلومات أن ت

لها معدلات الخسائر رُصدت بطريقة تتفق مع المجموعات التي تحديدها ائر الائتمانية التاريخية على مجموعات يتم معدلات الخسب

 
ً
ِّ  الائتمانية التاريخية. وتبعا

ّ
التجارب ن من ربط كل مجموعة من الأصول المالية بمعلومات لذلك، فإن الطريقة المستخدمة يجب أن تمك
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دها في مجموعات الأصول المالية التي تكون خصائص مخاطرها متشابهة وبالبيانات ذات الصلة الممكن رص السابقة في الخسائر الائتمانية

 التي تعكس الظروف الحالية.

تعكس الخسائر الائتمانية المتوقعة توقعات المنشأة ذاتها للخسائر الائتمانية. وبالرغم من ذلك، عند أخذ جميع المعلومات المعقولة   5/5/54ب

 والمؤي
ً
دة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما في الحسبان عند تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة، يجب على المنشأة أيضا

 دوات مالية مشابهة.لأ عينة أو المالية الملأداة لفي الحسبان معلومات السوق الممكن رصدها بشأن الخسائر الائتمانية أن تأخذ 

 الضمان الرهني

المتوقع يجب أن يعكس التدفقات النقدية المتوقعة من الضمان  النقدي العجزلأغراض قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، فإن تقدير  5/5/55ب

عد جزء الأخرى الرهني والتعزيزات الائتمانية 
ُ
 التي ت

ً
 العجزتقدير ويعكس  بشكل منفصل.تثبتها المنشأة  من الشروط التعاقدية والتي لا ا

  يالنقد
ً
 امنه المتوقع من أداة مالية مضمونة بضمان رهني مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة من مصادرة الضمان الرهني مطروحا

ا إذا كانت المصادرة محتملة )أي أن تقدير التدفقات النقدية المتوقعة يأخذ تكاليف الحصول على الضمان الرهني وبيعه، بغض النظر عمّ 

 ال المصادرة والتدفقات النقدية التي ستنتج عنهفي الحسبان احتما
ً
لذلك، فإن أي تدفقات نقدية متوقعة من تحقق الضمان  (. وتبعا

 ينبغي الرهني بعد الاستحقاق التعاقدي للعقد 
ً
للمصادرة لا يتم إثباته  إدراجها في هذا التحليل. وأي ضمان رهني يتم الحصول عليه نتيجة

 الضمان الرهني رهني ما لم يكن الضمان الالمالية المضمونة بعلى أنه أصل منفصل عن الأداة 
ً
لضوابط الإثبات ذات الصلة لأصل  مستوفيا

 .  الأخرى الواردة في هذا المعيار أو في المعايير 

 (5/6إعادة تصنيف الأصول المالية )القسم 

 للفقرة  5/6/1ب
ً
تتطلب تطبيق إعادة التصنيف بأثر مستقبلي من  5/6/1فقرة ، فإن ال4/4/1إذا قامت المنشأة بإعادة تصنيف أصول مالية وفقا

وصنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر  التكلفة المستنفدةتاريخ إعادة التصنيف. ويتطلب كل من صنف القياس ب

 تطبيق
ً
  تحديد معدل الفائدة الفعلية عند الإثبات الأولي. ويتطلب كل من هذين الصنفين أيضا

ً
 متطلبات الهبوط بالطريقة نفسها. وتبعا

وصنف القياس بالقيمة العادلة من خلال  التكلفة المستنفدةلذلك، فعندما تقوم المنشأة بإعادة تصنيف أصل مالي بين صنف القياس ب

 الدخل الشامل الآخر، فإن:

 دل الفائدة الفعلية.يتغير ولذلك فإن المنشأة تستمر في استخدام نفس مع نلإثبات إيراد الفائدة  ()أ

الهبوط. وبالرغم من ذلك، إذا تم  منهجيتغير لأن كلا صنفي القياس يطبقان نفس  نلقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة  )ب( 

التكلفة إعادة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى صنف القياس ب

في ت مخصص خسارة على أنه تعديل على إجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالي من تاريخ إعادة التصنيف. و، فيتم إثباالمستنفدة

إلى صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل  التكلفة المستنفدةإعادة تصنيف أصل مالي من صنف القياس ب حالة

بعد ذلك إثباته على أنه تعديل على إجمالي المبلغ الدفتري(  يتم نالشامل الآخر، فيتم إلغاء إثبات مخصص الخسارة )وعليه، ل

 ولكن يتم إثباته 
ً
)بمبلغ مساو( ويتم الإفصاح عنه من متراكم هبوط لضمن الدخل الشامل الآخر على أنه مبلغ من ذلك  بدلا

 تاريخ إعادة التصنيف.   

إيراد الفائدة أو مكاسب أو خسائر الهبوط من أصل مالي يتم قياسه صل أن تثبت بشكل منفالمنشأة ليست مطالبة بإن بالرغم من ذلك، ف  5/6/2ب

 
ً
لذلك، فعندما تعيد المنشأة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من  بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وتبعا

إضافة و لقيمة العادلة للأصل في تاريخ إعادة التصنيف. خلال الربح أو الخسارة، فإن معدل الفائدة الفعلية يتم تحديده على أساس ا

عامل على أنه تاريخ الإثبات على الأصل المالي من تاريخ إعادة التصنيف، فإن تاريخ إعادة التصنيف يُ  5/5ذلك، ولأغراض تطبيق القسم ل

 الأولي.

 (5/7المكاسب والخسائر )القسم 

التغيرات في القيمة العادلة للاستثمار في ضمن الدخل الشامل الآخر عرض أن تيار لا رجعه فيه بللمنشأة القيام باخت 5/7/5تسمح الفقرة  5/7/1ب

نقل أداة حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة. ويتم هذا الاختيار على أساس كل أداة على حدة )أي لكل سهم على حدة(. ولا يجوز أن 
ُ
ت
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ً
المكسب أو الخسارة نقل للمنشأة يجوز ل الآخر إلى الربح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك، ضمن الدخل الشام ايتم عرضهالتي لغ االمب لاحقا

 للفقرة التراكمية 
ً
ما لم  5/7/6داخل حقوق الملكية. ويتم إثبات توزيعات الأرباح على مثل هذه الاستثمارات ضمن الربح أو الخسارة وفقا

 
ً
 من تكلفة الاستثمار. لجزء تكن توزيعات الأرباح تمثل بشكل واضح استردادا

أ تتطلب قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا كانت 4/1/2، فإن الفقرة 4/1/5ما لم تنطبق الفقرة  أ 5/7/1ب

عد الشروط التعاقدية للأصل المالي تنش ئ تدفقات نقدية 
ُ
القائم وكان الأصل  فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصليت

المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يحقق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية. يثبت صنف 

ياسه ، في حين أن الأصل المالي يتم قالتكلفة المستنفدةالقياس هذا المعلومات ضمن الربح أو الخسارة كما لو كان الأصل المالي يتم قياسه ب

 للفقرت وأالمكاسب و في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. 
ً
 5/7/10 ينالخسائر، بخلاف تلك التي يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة وفقا

تم التي التراكمية ، يتم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر. وعند إلغاء إثبات هذه الأصول المالية، فإن المكاسب أو الخسائر 5/7/11و

 ضمن الدخل الشامل الآخر يُ 
ً
ر ذلك الربح أو الخسارة التي كان سيتم إثباتها ضمن إثباتها سابقا عاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة. ويُظهِّ

 .التكلفة المستنفدةالربح أو الخسارة عند إلغاء الإثبات فيما لو كان قد تم قياس الأصل المالي ب

  21 ي للمحاسبةالمعيار الدولتطبق المنشأة  5/7/2ب
ً
 21 للمعيار الدولي للمحاسبةعلى الأصول المالية والالتزامات المالية التي هي بنود نقدية وفقا

قومة بعملة أجنبية. ويتطلب 
ُ
نقدية الصول الأ صرف العملات الأجنبية على من إثبات أي مكاسب وخسائر  21 المعيار الدولي للمحاسبةوالم

ن ح أو الخسارة. ويستثنى من ذلك البند النقدي نقدية ضمن الرباللتزامات الاو  عي 
ُ
)انظر  ةنقديال اتتدفقللعلى أنه أداة تحوط في تحوط الم

عادلة لأداة حقوق ملكية اختارت المنشأة عرض القيمة ل( أو تحوط ل6/5/13( أو تحوط لصافي استثمار )انظر الفقرة 6/5/11الفقرة 

 للفقرة التغيرات في قيمتها العادلة ضمن الدخل ا
ً
  (.6/5/8)انظر الفقرة  5/7/5لشامل الآخر وفقا

، فإن الأصل المالي الذي يتم قياسه بالقيمة 21 المعيار الدولي للمحاسبةبموجب الأجنبية لغرض إثبات مكاسب وخسائر صرف العملات  أ5/7/2ب

 للفقرة 
ً
على أنه  جعالدي. وبناءً عليه، فإن مثل هذا الأصل المالي يُ على أنه بند نق جعالأ يُ 4/1/2العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

ا ضمن الربح أو الخسارة، أمّ  التكلفة المستنفدةالصرف على  اتيتم إثبات فروقو بالعملة الأجنبية.  التكلفة المستنفدةأصل يتم قياسه ب

 للفقرة  الأخرى التغيرات 
ً
 .5/7/10في المبلغ الدفتري فيتم إثباتها وفقا

التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة بأن تعرض ضمن الدخل الشامل الآخر للمنشأة القيام باختيار لا رجعه فيه  5/7/5تسمح الفقرة   5/7/3ب

 الملاستثمارات معينة في أدوات حقوق 
ً
  لكية. ومثل هذا الاستثمار لا يعد بندا

ً
عليه، فإن المكسب أو الخسارة الذي يتم عرضه  . وبناءً نقديا

 للفقرة ضمن ال
ً
 يشمل أي مكون صرف عملة أجنبية ذي صلة. 5/7/5دخل الشامل الآخر وفقا

إذا كانت هناك علاقة تحوط بين أصل نقدي غير مشتق والتزام نقدي غير مشتق، فإن التغيرات في مكون العملة الأجنبية لتلك الأداتين  5/7/4ب

 الماليتين يتم عرضها ضمن الربح أو الخسارة.

 الالتزامات 
ُ
نة على أنهاالم  بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عيَّ

 ن تعيِّّ عندما  5/7/5ب
ً
  المنشأة التزاما

ً
تحدد ما إذا كان عرض آثار التغيرات أن على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فيجب عليها  ماليا

 في حدوث أو تضخم حالة سفي المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن الدخل الشامل الآخر 
ً
محاسبي في الربح أو  تماثل عدميكون سببا

إذا كان عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن الدخل الشامل  ،أو يتضخم ،المحاسبي تماثلال عدمالخسارة. ويحدث 

 لغ ضمن الربح أو الخسارة.  مما لو تم عرض تلك المباأكبر في الربح أو الخسارة  تماثل عدمالآخر سيؤدي إلى 

ضمن الربح أو سيتم تعويضها ما إذا كانت تتوقع أن آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام تقييم ولتحديد ذلك، يجب على المنشأة   5/7/6ب

مثل يجب أن يستند بح أو الخسارة. و الخسارة من خلال تغير في القيمة العادلة لأداة مالية أخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الر 

 .الأخرى علاقة اقتصادية بين خصائص الالتزام وخصائص الأداة المالية وجود هذا التوقع إلى 

المنشأة في جميع الأصول والالتزامات التي أن تدخل . وللأغراض العملية، فلا يلزم تقييمهعاد يتم ذلك التحديد عند الإثبات الأولي ولا يُ  5/7/7ب

  تماثل عدمعنها  ينشأ
ً
معاملات  ةتأخير معقول شريطة أن يكون من المتوقع حدوث أيوجود . ويسمح بمحاسبي في الوقت نفسه تحديدا

منهجيتها لتحديد ما إذا كان عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن أن تطبق بشكل متسق متبقية. ويجب على المنشأة 

 في حدوث أو تضخم حالة سيالدخل الشامل الآخر 
ً
للمنشأة يجوز محاسبي في الربح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك،  تماثل عدمكون سببا

نة هناك علاقات اقتصادية مختلفة بين خصائص الالتزامات تكون استخدام منهجيات مختلفة عندما  عي 
ُ
على أنها بالقيمة العادلة من الم
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من المنشأة تقديم إفصاحات نوعية  7. ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي الأخرى المالية  خلال الربح أو الخسارة وخصائص الأدوات

 التحديد. بذلك منهجيتها في القيام عن ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية 

يع التغيرات في القيمة العادلة )بما في ، فإن المنشأة مطالبة بعرض جمهاأو تضخم تماثلال عدمفي حالة حدوث مثل هذه الحالة من حالات  5/7/8ب

عدم التماثل هذه الحالة من حالات مثل في حالة عدم حدوث ذلك آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام( ضمن الربح أو الخسارة. و

 شامل الآخر.، فإن المنشأة مطالبة بعرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن الدخل الهاأو تضخم

نقل لا يجوز أن   5/7/9ب
ُ
 ت

ً
أن تنقل للمنشأة يجوز التي يتم عرضها ضمن الدخل الشامل الآخر. وبالرغم من ذلك،  المبالغُ  إلى الربح أو الخسارة لاحقا

 داخل حقوق الملكية.التراكمية المكسب أو الخسارة 

في الربح أو الخسارة إذا تم عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن محاسبي  تماثل عدميبين المثال التالي حالة يحدث فيها  5/7/10ب

 
ً
على ماثلة )تإلى العملاء ويمول تلك القروض من خلال بيع سندات لها خصائص م الدخل الشامل الآخر. يقدم بنك رهن عقاري قروضا

تسمح الشروط التعاقدية للقرض لعميل الرهن العقاري بسداد و سوق. والعملة( في الوالمدة المبلغ القائم ووضع السداد سبيل المثال، 

 قرضه 
ً
شراء السند المقابل بالقيمة العادلة في السوق وتسليم ذلك السند إلى بنك الرهن  عن طريقتجاه البنك( بواجبه )أي الوفاء مبكرا

القيمة العادلة لالتزام انخفضت ، وبالتالي) المبكرالسداد الجودة الائتمانية للسند نتيجة لذلك الحق التعاقدي في ساءت العقاري. فإذا 

 .
ً
يعكس التغير في القيمة العادلة و بنك الرهن العقاري(، فإن القيمة العادلة للأصل الممثل لقرض بنك الرهن العقاري تنخفض أيضا

 عن طريقفي سداد قرض الرهن العقاري العقاري عميل الرهن التعاقدي لحق الللأصل 
ً
راء السند موضوع القرض بالقيمة ش مبكرا

لذلك، فإن آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام و العادلة )والتي انخفضت، في هذا المثال( وتسليم السند إلى بنك الرهن العقاري. 

كانت آثار التغيرات في وإذا  ضمن الربح أو الخسارة من خلال تغير مقابل في القيمة العادلة لأصل مالي )القرض(.يتم تعويضها )السند( 

محاسبي في الربح أو الخسارة. لذلك،  تماثل عدمالمخاطر الائتمانية للالتزام قد تم عرضها ضمن الدخل الشامل الآخر، فسيكون هناك 

طر الائتمانية للالتزام( فإن بنك الرهن العقاري مطالب بعرض جميع التغيرات في القيمة العادلة للالتزام )بما في ذلك آثار التغيرات في المخا

 ضمن الربح أو الخسارة.

بط تعاقدي بين آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام والتغيرات في القيمة العادلة ا، هناك ر 5/7/10في المثال الوارد في الفقرة ب  5/7/11ب

 عن طريقللأصل المالي )أي نتيجة للحق التعاقدي لعميل الرهن العقاري في سداد القرض 
ً
شراء السند بالقيمة العادلة وتسليم  مبكرا

 عدم تماثل محاسبي في 
ً
 بط التعاقدي.اغياب الر حال السند إلى بنك الرهن العقاري(. وبالرغم من ذلك، قد يحدث أيضا

ب طريقة القياس التي المحاسبي فقط بسب تماثلال عدم، لا يحدث 5/7/8و 5/7/7لأغراض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرتين  5/7/12ب

محاسبي في الربح أو الخسارة فقط عندما يكون  تماثل عدمينشأ و تستخدمها المنشأة لتحديد آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام. 

التغيرات في ب( 7المالي في المعيار الدولي للتقرير  حسب التعريف الوارد)للالتزام آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية  تعويضمن المتوقع 

 القيمة العادلة لأداة مالية أخرى. أمّ 
ً
لطريقة القياس )أي بسبب أن المنشأة لا تعزل التغيرات في  ا عدم التماثل الذي ينشأ فقط نتيجة

. 5/7/8و 5/7/7رتين في قيمته العادلة( فلا يؤثر على التحديد المطلوب بموجب الفق الأخرى المخاطر الائتمانية للالتزام عن بعض التغيرات 

لأثر على سبيل المثال، قد لا تعزل المنشأة التغيرات في المخاطر الائتمانية للالتزام عن التغيرات في مخاطر السيولة. وإذا عرضت المنشأة اف

ضمينها في قياس المجمع لكلا العاملين ضمن الدخل الشامل الآخر، فقد يحدث عدم تماثل بسبب أن التغيرات في مخاطر السيولة قد يتم ت

في القيمة العادلة لتلك الأصول ضمن الربح أو الخسارة. وبالرغم من الإجمالي يتم عرضه القيمة العادلة للأصول المالية للمنشأة والتغير 

لى ، ولذلك، فإنه لا يؤثر ع5/7/6الموضحة في الفقرة بالتعويض ذلك، فإن سبب عدم التماثل هذا هو عدم دقة القياس، وليس علاقة 

 . 5/7/8و 5/7/7التحديد المطلوب بموجب الفقرتين 

 (5/7/8و 5/7/7ن ا)الفقرت معنى "المخاطر الائتمانية"

بامتناعه أداة مالية في خسارة مالية للطرف الآخر طرف في أنها "مخاطر أن يتسبب بالمخاطر الائتمانية  7ف المعيار الدولي للتقرير المالي يعرِّّ  5/7/13ب

صدر في تنفيذ ذلك الالتزام المحدد. ولا يتعلق إخفاق )أ( بمخاطر 5/7/7". ويتعلق المتطلب الوارد في الفقرة عليه بواجبالوفاء عن 
ُ
الم

 فللمُصدر.  الائتمانية الجدارةبالضرورة ب
ً
  على سبيل المثال، إذا أصدرت المنشأة التزاما

ً
  مضمونا

ً
غير مضمون بضمان  بضمان رهني والتزاما

نفس مصدرهما  ، حتى ولو كانمختلفةتكون سفإن المخاطر الائتمانية لهذين الالتزامين متطابقان فيما عدا ذلك، الالتزامان رهني، و 
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تكون المخاطر الائتمانية على الالتزام المضمون بضمان رهني أقل من المخاطر الائتمانية للالتزام غير المضمون بضمان رهني. سالمنشأة. و 

 صفر.اللالتزام المضمون بضمان رهني قريبة من وقد تكون المخاطر الائتمانية ل

)أ(، فإن المخاطر الائتمانية تختلف عن مخاطر الأداء المرتبطة بالأصل. فمخاطر الأداء 5/7/7لأغراض تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  5/7/14ب

 قتتعل معين ولكنهابواجب المنشأة في الوفاء إخفاق المرتبطة بالأصل لا تتعلق بمخاطر 
ً
أداء أصل سوء )أو انعدام( من ذلك، بمخاطر  ، بدلا

 .واحد أو مجموعة من الأصول 

 فيما يلي أمثلة على مخاطر الأداء المرتبطة بالأصل: 5/7/15ب

 -للمستثمرين المستحق تحديد المبلغ  ايتم بموجبه بوحدة الربط ميزةالتزام ب )أ(
ً
 ميزةأثر فعلى أساس أداء أصول محددة.  -تعاقديا

 أداء مرتبط بالأصل، وليس خطر خطر تلك على القيمة العادلة للالتزام هو  بوحدة طالرب
ً
 ائتماني ا

ً
 .ا

 وعليه فإن الأصول في المنشأة مقصورة فقط الآتيةالتزام مُصدَر من قبل منشأة مُهيكلة بالخصائص  ()ب
ً
. المنشأة منفصلة نظاميا

تكون و الأصول. رهن معاملات أخرى ولا يمكن أية  تدخل المنشأة في . ولافلاسلإ اعلى مصلحة المستثمرين فيها، حتى في حالة 

للمستثمرين في المنشأة فقط إذا كانت الأصول المقصورة تولد تدفقات نقدية. وعليه، فإن التغيرات في القيمة  مستحقةالمبالغ 

لأصول على القيمة العادلة للالتزام هو أثر أداء افالتغيرات في القيمة العادلة للأصول.  يالعادلة للالتزام تعكس بشكل رئيس 

 خطر أداء مرتبط بالأصل، وليس 
ً
 ائتماني خطرا

ً
 .ا

 تحديد آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية

 عَزْوه كنيم الذي)أ(، يجب على المنشأة تحديد مبلغ التغير في القيمة العادلة للالتزام المالي 5/7/7لأغراض تطبيق المتطلب الوارد في الفقرة   5/7/16ب

 ا:إلى التغيرات في المخاطر الائتمانية لذلك الالتزام إمّ 

 انظرإلى التغيرات في ظروف السوق التي تنشأ عنها مخاطر السوق ) عَزْوه يمكنلا  الذيعلى أنه مبلغ التغير في قيمته العادلة  )أ( 

 (؛ أو5/7/18وب 5/7/17الفقرتين ب

 ة أنها تعبر بباستخدام طريقة بديلة تعتقد المنشأ )ب( 
ً
 عَزْوه يمكن الذيعن مبلغ التغير في القيمة العادلة للالتزام صورة أكثر صدقا

 إلى التغيرات في المخاطر الائتمانية.  

 سعر أداة مالية لمنشأة أخرى، أو سوق، التغيرات في معدل فائدة مرجعي، أوالتشمل التغيرات في ظروف السوق، التي تنشأ عنها مخاطر  5/7/17ب

 لمعدلات.اسعار أو لأ سعر صرف عملة أجنبية، أو مؤشر ل عر سلعة، أوس

، فإن المبلغ الوارد في )مرجعي( مرصودالمهمة في ظروف السوق ذات الصلة بالالتزام هي التغيرات في معدل فائدة الوحيدة إذا كانت التغيرات  5/7/18ب

 )أ( يمكن تقديره كما يلي: 5/7/16الفقرة ب

  )أ( 
ً
المنشأة معدل العائد الداخلي للالتزام في بداية الفترة باستخدام القيمة العادلة للالتزام والتدفقات النقدية ، تحسب أولا

، في بداية الفترة من معدل العائد هذا)المرجعي( المرصود التعاقدية للالتزام في بداية الفترة. وتقوم بطرح معدل الفائدة 

 بالأداة. خاصالللوصول إلى مكون معدل العائد الداخلي 

بعد ذلك، تحسب المنشأة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرتبطة بالالتزام باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية  )ب( 

( مكون معدل 2في نهاية الفترة و))المرجعي( المرصود ( معدل الفائدة 1للالتزام في نهاية الفترة ومعدل خصم مساو لمجموع )

 بالأداة كما تم تحديده في البند )أ(. لخاصاالعائد الداخلي 

الفرق بين القيمة العادلة للالتزام في نهاية الفترة والمبلغ الذي تم تحديده في البند )ب( هو التغير في القيمة العادلة الذي لا  )ج( 

من الدخل الشامل الآخر وهذا هو المبلغ الذي يتم عرضه ض)المرجعي( المرصود. يمكن عزوه إلى التغيرات في معدل الفائدة 

 
ً
 )أ(.5/7/7للفقرة  وفقا

بخلاف التغيرات في المخاطر أخرى التغيرات في القيمة العادلة الناشئة عن عوامل عدم أهمية  5/7/18يفترض المثال الوارد في الفقرة ب  5/7/19ب

التغيرات في القيمة في حال أهمية مناسبة لن تكون قة . وهذه الطري)المرجعية( المرصودةالفائدة  تالائتمانية للأداة أو التغيرات في معدلا 

المنشأة مطالبة باستخدام طريقة بديلة تقيس آثار التغيرات في المخاطر تكون تلك الحالات، ففي العادلة الناشئة عن عوامل أخرى. 
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ً
ت الأداة الواردة في المثال تنطوي على مشتقة على سبيل المثال، إذا كانف)ب((. 5/7/16)انظر الفقرة ب الائتمانية للالتزام بشكل أكثر صدقا

عرضه ضمن الدخل الشامل الآخر الذي سيتم مدمجة، فإن التغير في القيمة العادلة للمشتقة المدمجة يتم استبعاده عند تحديد المبلغ 

 للفقرة 
ً
 )أ(.5/7/7وفقا

التي تتبعها المنشأة عند تحديد الجزء من التغير في القيمة العادلة كما هو الحال مع جميع قياسات القيمة العادلة، فإن طريقة القياس   5/7/20ب

من استخدام تقلل المدخلات الممكن رصدها وأن استخدام في مخاطره الائتمانية يجب أن تعظم من  اتللالتزام الذي يمكن عزوه إلى التغير 

 المدخلات غير الممكن رصدها.

 (6المحاسبة عن التحوط )الفصل 

 (6/2)القسم أدوات التحوط 

 الأدوات المؤهلة

دمجة في عقود مختلطة، ولكن 6/2/1ب
ُ
 على أنها أدوات تحوط منفصلة.تعيينها لا تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل، لا يمكن  هاالمشتقات الم

 الخاصة بلكية المأدوات حقوق   6/2/2ب
ُ
 المنشأة ذاتها لا ت

ً
 على أنها أدوات تحوط.تعيينها  يمكن لاولذلك مالية أو التزامات مالية للمنشأة  عد أصولا

 الأجنبية الأجنبية، فإن مكون مخاطر العملة العملة مخاطر فيما يخص التحوطات من  6/2/3ب
ً
للمعيار لأداة مالية غير مشتقة يتم تحديده وفقا

 .21 الدولي للمحاسبة

 المحررةالخيارات 

مشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على أنها أداة تحوط، ن تعييفيها يجوز لا يحصر هذا المعيار الحالات التي  6/2/4ب

لخيار مُشترى، بما في  مقابلعلى أنه تعيينه أنه أداة تحوط ما لم يتم للوصف بحرر المخيار ال. ولا يتأهل المحررةباستثناء بعض الخيارات 

دمج في أداة مالية أخرى )على سبيل الخيار ذلك 
ُ
 لتزام قابل للاستدعاء(.  لاتحوط لستخدم ليُ محرر المثال، خيار شراء الم

 أدوات التحوط تعيين

ن الأجنبية، عندما العملة مخاطر من تحوطات اللتحوطات بخلاف فيما يخص ا 6/2/5ب  غير تعيِّّ
ً
 ماليا

ً
 غير مشتق أو التزاما

ً
 ماليا

ً
المنشأة أصلا

عين لربح أو الخسارة على أنه أداة تحوط، مشتق يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال ا
ُ
فقط الأداة المالية غير المشتقة فيجوز لها أن ت

 أو جزء منها. بأكملها

محدد لأداة التحوط تعيين من المخاطر، شريطة أن يكون هناك واحد أداة تحوط واحدة على أنها أداة تحوط لأكثر من نوع يجوز تعيين   6/2/6ب

تحوط لها في علاقات تحوط مختلفة.ولمراكز المخاطر المختلف
ُ
 ة على أنها بنود مُتحوط لها. ويمكن أن تكون تلك البنود الم

تحوط لها )القسم 
ُ
  (6/3البنود الم

 البنود المؤهلة

 بالاستحواذ على أعمال، ضمن عملية تجميع أعمال، التعهد المؤكد لا يمكن أن يكون  6/3/1ب
ً
 مُتحوطبندا

ً
، ملة الأجنبيةالعله، باستثناء مخاطر  ا

 عمال.عامة للأ مخاطر هي  الأخرى المخاطر تلك ف. على وجه التحديدوقياسها تحديدها لا يمكن منها التي يتم التحوط  الأخرى لأن المخاطر 

 بطريقة حقوق الملكية بندالمعالج لا يمكن أن يكون الاستثمار  6/3/2ب
ً
 مُتحوط ا

ً
حقوق الملكية تثبت عادلة. وهذا لأن طريقة القيمة للله في تحوط  ا

المستثمر فيها، وليس التغيرات في القيمة العادلة في المنشأة خسارة الربح أو الضمن الربح أو الخسارة نصيب المنشأة المستثمرة من 

 للاستثمار. ولسبب مشابه، لا يمكن أن يكون الاستثمار في منشأة تابعة موحدة بند
ً
 مُتحوط ا

ً
ا لأن عادلة. وهذالقيمة للله في تحوط  ا

عن ذلك ضمن الربح أو الخسارة. ويختلف  التوحيد يثبت ربح أو خسارة المنشأة التابعة، وليس التغيرات في القيمة العادلة للاستثمار،
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عادلة من التغير في قيمة القيمة للالتحوط لصافي استثمار في عملية أجنبية لأنه تحوط من التعرض للعملات الأجنبية، وليس تحوط 

 الاستثمار.

مثل هذا تعيين تعرض ومشتقة، على أنها بنود مُتحوط لها. وعند تتألف من  التعرضات المجمعة، التيبتعيين للمنشأة  6/3/4تسمح الفقرة  6/3/3ب

تحوط له، تقوم المنشأة 
ُ
جم  بتقييم البند الم

ُ
 يضم ع ما إذا كان التعرض الم

ً
  تعرضا

ً
  ومشتقة بحيث ينش ئ تعرضا

ً
  مُجمعا

ً
لى أنه دار عيُ  مختلفا

جمع. تعيين للمنشأة يجوز مخاطر معينة. وفي تلك الحالة، خطر أو تعرض واحد ل
ُ
تحوط له على أساس التعرض الم

ُ
على سبيل فالبند الم

 المثال:

  15بدرجة كبيرة أن تتم خلال مدة  المرجحكمية معينة من مشتريات البن لتحوط أن تللمنشأة  يجوز  ()أ
ً
مخاطر السعر  من ،شهرا

  15 بأجلمستقبلي س الدولار الأمريكي( باستخدام عقد )على أسا
ً
 المرجحةيمكن أن ينظر إلى مشتريات البن و لبن. شراء ال شهرا

  15 لمدةمريكي لأ الدولار با مبلغ ثابتبعلى أنهما تعرض  -مجتمعين-لبن شراء ال المستقبليبدرجة كبيرة والعقد 
ً
لمخاطر  شهرا

  15 خلالثابت بالدولار الأمريكي مبلغ بلمخاطر )أي مثل أي تدفق نقدي خارج العملة الأجنبية وذلك لأغراض إدارة ا
ً
 (.شهرا

سنوات.  10دين مُقوم بعملة أجنبية وبمعدل فائدة ثابت لمدة طيلة مدة مخاطر العملة الأجنبية من تحوط أن تللمنشأة  جوز ي )ب(

)على  ةإلى متوسط ةمن قصير  دةتها الوظيفية فقط لمثابت في عملفائدة معدل بتعرض إلى المنشأة تحتاج وبالرغم من ذلك، 

 
ً
لسنتين فترة تمتد حتى الاستحقاق. وفي نهاية كل  ةالمتبقيللمدة لمعدل معوم في عملتها الوظيفية  سبيل المثال سنتان( وتعرضا

حال  ين )إذا كانمعدل الفائدة للسنتين التاليتخاطر التعرض لمبتثبيت المنشأة متجدد كل سنتين(، تقوم )أي على أساس 

قايضة عقد لمفي مثل هذه الحالة، يمكن للمنشأة الدخول في وتثبيت معدلات الفائدة(. تريد المنشأة  مستوى الفائدة هو أن

بمعدل و بعملة أجنبية الذي الدين يتم بموجبه مقايضة  ت مختلفة،عملا بو معدل فائدة ثابت بمعدل معوم لعشر سنوات 

يتم فائدة لسنتين القايضة معدل عقد لممتغير. ويتم تغطية ذلك ب بمعدلوظيفية العملة لمخاطر الفائدة ثابت بتعرض 

بعملة الذي دين متغير المعدل بدين ثابت المعدل. وفي الواقع، فإن الدين  مقايضة -على أساس العملة الوظيفية-بموجبه 

نظر إليهما يُ وبعملات مختلفة سنوات  قايضة معدل الفائدة الثابت بمعدل معوم لعشرالعقد لممعدل ثابت و و أجنبية 

 . بالعملة الوظيفية دين متغير المعدل لعشر سنواتخاطر لأغراض إدارة المخاطر على أنهما تعرض لممجتمعين 

تحوط له على أساس التعرض المجمع، تعيين عند   6/3/4ب
ُ
جمع للبنود التي تشكل التعرض اتأخذ البند الم

ُ
لمجمع لغرض المنشأة في الحسبان الأثر الم

عن البنود التي تشكل بشكل منفصل فاعلية التحوط وقياس عدم فاعلية التحوط. وبالرغم من ذلك، يتم الاستمرار في المحاسبة تقييم 

 التعرض المجمع. وهذا يعني، على سبيل المثال:

 ؛لة يتم قياسها بالقيمة العادلةأن المشتقات التي هي جزء من تعرض مجمع يتم إثباتها على أنها أصول أو التزامات منفص )أ( 

علاقة تحوط بين البنود التي تشكل التعرض المجمع، فإن الطريقة التي يتم بها إدراج مشتقة على أنها جزء من  تعيينإذا تم أنه  )ب( 

ل على سبيفتحوط على مستوى التعرض المجمع. التلك المشتقة على أنها أداة  تعيينتعرض مجمع يجب أن تكون متفقة مع 

على أنها أداة التحوط لعلاقة التحوط بين البنود التي تشكل  تعيينهاالمثال، إذا استثنت المنشأة العنصر الآجل من مشتقة من 

 استثناء العنصر الآجل عند إدراج تلك المشتقة على أنها بند مُتحوط له كجزء من التعرض 
ً
التعرض المجمع، فيجب عليها أيضا

جمع يجب أن يتضمن مشتقة، إمّ المجمع. وبخلاف ذلك، فإن ا
ُ
 أو جزء منها. بأكملهاا لتعرض الم

تتأهل، في القوائم  يجوز أنالمجموعة منشآت بين  ةكبير ومرجحة بدرجة أن مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة  6/3/6تبين الفقرة  6/3/5ب

، شريطة أن تكون المعاملة مُقومة بعملة خلاف العملة الوظيفية ةنقديال اتتدفقللأنها بند مُتحوط له في تحوط للوصف بالمالية الموحدة، 

. ولهذا الغرض فإن المنشأة يمكن أن ةتؤثر مخاطر العملة الأجنبية على الربح أو الخسارة الموحدوأن للمنشأة الداخلة في تلك المعاملة 

 تكون منشأة أم
ً
 أو منشأة تابعة أو منشأة زميلة أو ترتيب ا

ً
 مشترك  ا

ً
 أو فرع ا

ً
منشآت . وإذا لم تؤثر مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة بين ا

 للوصف بتتأهل يمكن أن المجموعة لا منشآت ، فإن المعاملة بين ةالمجموعة على الربح أو الخسارة الموحد
ً
ما  أنها بند مُتحوط له. وعادة

بين أعضاء نفس الإدارية دفعات الفائدة أو المصاريف  أو عوائد حقوق الملكية الفكريةعات و دفمتكون هذه هي الحالة فيما يتعلق ب

المجموعة منشآت عندما تؤثر مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة بين لكن المجموعة، ما لم تكن هناك معاملة خارجية ذات صلة. 

مثال ذلك، مبيعات أو و بند مُتحوط له.  أنهاب للوصفالمجموعة يمكن أن تتأهل منشآت ، فإن المعاملة بين ةعلى الربح أو الخسارة الموحد

 
ً
المجموعة. وبالمثل، فإن  من خارجإلى طرف  مشتريات المخزون المتوقعة بين أعضاء نفس المجموعة إذا كان هناك بيع للمخزون مستقبلا

 بين 
ً
 متوقعا

ً
في المجموعة أخرى ة منشأبتصنيعها داخل المجموعة إلى ومعدات من المنشأة التي قامت لآلات المجموعة منشآت بيعا
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. ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، لأن الآلات ةستستخدم الآلات والمعدات في عملياتها قد يؤثر على الربح أو الخسارة الموحد

بين منشآت  ةتوقععاملة المالمبشكل أولي للآلات والمعدات قد يتغير إذا كانت  المثبتمن قبل المنشأة المشترية والمبلغ إهلاكها والمعدات سيتم 

 المجموعة مُقومة بعملة بخلاف العملة الوظيفية للمنشأة المشترية.   

 أي مكسب أو خسارة يتم إثباته ضمنمبلغ المجموعة يتأهل للمحاسبة عن التحوط، فإن منشآت عاملة متوقعة بين لمتحوط الإذا كان  6/3/6ب

 ل ، أو يتم حذفه منها،الدخل الشامل الآخرقائمة 
ً
. والفترة أو الفترات ذات الصلة التي تؤثر خلالها مخاطر العملة 6/5/11لفقرة وفقا

تحوط لها على الربح أو الخسارة هي عندما تؤثر 
ُ
 . ةعلى الربح أو الخسارة الموحدتلك المخاطر الأجنبية للمعاملة الم

تحوط لها تعيين
ُ
 البنود الم

 الكاملبند المكوِّّن هو بند مُتحوط له يكون أقل من ال  6/3/7ب
ً
لذلك، فإن المكون يعكس فقط بعض مخاطر البند الذي هو جزء منه أو  . وتبعا

 جزء من البند(.تعيين يعكس فقط المخاطر إلى حد ما )على سبيل المثال، عند 

 مكونات المخاطر

 مكون المخاطر حتى يكون  6/3/8ب
ً
 يمكن للتعيين  مؤهلا

ً
في بند مالي أو غير  تحديده بشكل منفصلعلى أنه بند مُتحوط له، يجب أن يكون مكونا

 ،كون ذلك الم، وأن يكون من الممكن قياس التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة للبند والتي يمكن عزوها إلى التغيرات في مالي

 بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

سياق هيكل السوق في كونات تلك المبتقييم د مُتحوط له، تقوم المنشأة على أنها بنللتعيين عند تحديد مكونات المخاطر التي تتأهل  6/3/9ب

 والذي تتعلق به المخاطر الذي المحددة 
ً
للحقائق والظروف ذات الصلة،  يحدث فيه نشاط التحوط. ويتطلب مثل هذا التحديد تقويما

 والتي تختلف بحسب المخاطر والسوق.  

المنشأة في الحسبان ما إذا كان قد تم تحديد مكونات المخاطر بشكل صريح في تأخذ ا بنود مُتحوط لها، مكونات المخاطر على أنهتعيين عند  6/3/10ب

 
ً
 ( أو ما إذا كانت ضمنية في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند تشكل جزءالعقد )مكونات المخاطر المحددة تعاقديا

ً
 منه )مكونات ا

 
ً
 (. ويمكالمخاطر غير المحددة تعاقديا

ً
  ن أن تتعلق مكونات المخاطر غير المحددة تعاقديا

ً
عاملات الم)على سبيل المثال،  ببنود ليست عقدا

 تعهد مؤكد بشكل صريح )على سبيل المثال، المكون لا تحدد بعقود ( أو المتوقعة
ً
صيغة تسعير من  ينطوي على سعر واحد فقط بدلا

 تحيل إلى أسس مختلفة(. على سبيل المثال:رياضية 

 صيغة رياضية المنشأة أ لديها عقد طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي الذي يتم تسعيره باستخدام  )أ(
ً
تحيل إلى  محددة تعاقديا

تقوم المنشأة أ و (. مصاريف المواصلاتسلع وعوامل أخرى )على سبيل المثال، زيت الغاز وزيت الوقود ومكونات أخرى مثل 

 لأن أحكام وشروط عقد التوريد تحدد مكون كون زيت الغاز في عقد التلمتحوط الب
ً
وريد باستخدام عقد زيت غاز آجل. ونظرا

 
ً
فإن المنشأة أ تخلص إلى أن صيغة التسعير الرياضية، . وعليه، وبسبب زيت الغاز فإنه يُعد مكون مخاطر محدد تعاقديا

سوق للعقود الآجلة لزيت الغاز. سعر زيت الغاز يمكن تحديده بشكل منفصل. وفي نفس الوقت، هناك خاطر التعرض لم

، بناءً عليهسعر زيت الغاز يمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها. و خاطر ، فإن المنشأة أ تخلص إلى أن التعرض لملذلكو 

 على أنه بند مُتحوط له.   للتعيينعد مكون مخاطر مؤهل سعر زيت الغاز في عقد التوريد يُ خاطر فإن التعرض لم

 إلى توقعلملمنشأة ب ا تتحوط )ب( 
ً
 15قبل التسليم بمدة تصل إلى يبدأ التحوط و إنتاجها.  اتشترياتها المستقبلية من البن استنادا

 
ً
تحوط له الكميةتزيد المنشأة ب و . ةالمتوقع كمية المشترياتجزء من ل ،شهرا

ُ
اقترب تاريخ التسليم(.  كلمامع مرور الوقت ) االم

 ين من العقود لإدارة مخاطر سعر البن:تستخدم المنشأة ب نوعين مختلفو 

  ؛عقود بن مستقبلية يتم تداولها في أسواق المال (1)

ر هذه العقود طن البن بالاستناد إلى عقود توريد بن عربي من كولومبيا يتم تسليمها إلى موقع تصنيع محدد. وتسعِّّ  (2)

خدمات لوجستية  رسومق سعر محدد زائد سعر عقد البن المستقبلي الذي يتم تداوله في أسواق المال زائد فر 

 عقد توريد البن عقدصيغة تسعير رياضية. يُعد متغيرة، باستخدام 
ً
التنفيذ تتسلم المنشأة ب بموجبه البن  قيد ا

 
ً
 . فعليا
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للمنشأة ب تحديد فرق يتيح بن اللشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد الحالي، فإن الدخول في عقود توريد ا فيما يخص

عد الأساس للعقد السعر 
ُ
بين جودة البن الفعلية التي يتم شراؤها )بن عربي من كولومبيا( وبين الجودة المرجعية التي ت

لشحنات التي تتعلق بموسم الحصاد التالي، فإن ففيما يخص االمستقبلي الذي يتم تداوله في أسواق المال. وبالرغم من ذلك، 

تستخدم المنشأة ب عقود بن مستقبلية يتم تداولها و يمكن تحديد فرق السعر.  عقود توريد البن ليست متاحة بعد، ولذلك لا

لشحنات التي تتعلق بموسم فيما يخص ا التي تتحملهامخاطر سعر البن  فيكون الجودة المرجعية لمتحوط تفي أسواق المال ل

 الحصاد الحالي و 
ً
طر مختلفة: مخاطر سعر البن التي تحدد المنشأة ب أنها معرضة لثلاث مخاو موسم الحصاد التالي. أيضا

تعكس الجودة المرجعية، ومخاطر سعر البن التي تعكس الفرق )الهامش( بين سعر البن بالجودة المرجعية وسعر البن العربي 

 ي ذالالمحدد من كولومبيا 
ً
لشحنات المتعلقة بموسم الحصاد فيما يخص ا، والتكاليف اللوجستية المتغيرة. و تتسلمه فعليا

عدتعكس الجودة المرجعية ي تالسعر البن  توريد البن، فإن مخاطرل، فبعد دخول المنشأة في عقد الحالي
ُ
مكون مخاطر محدد  ت

 
ً
ق المال. تخلص المنشأة ب إلى اسو أفي  التي يتم تداولهاالعقود الآجلة للبن بها ربط بسعر صيغة التسعير الرياضية لأن  تعاقديا

لشحنات وفيما يخص ابشكل منفصل ويمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها.  يمكن تحديدههذا أن مكون المخاطر 

بن )أي أن تلك الشحنات هي معاملات التوريد لالمتعلقة بموسم الحصاد التالي، فإن المنشأة ب لم تدخل بعد في أي عقود 

 فإن مخاطر سعر البن التي تعكس الجودة المرجعية هي مكون مخاطر غي ،عليهو متوقعة(. 
ً
المنشأة ب أخذ وت. ر محدد تعاقديا

وعلى وهكذا، من البن الذي تتسلمه.  النهائيةشحنات التسعير بها يتم  ية التيكيفالهيكل السوق في حسبانها عند تحليل 

 على مخاطر سعر البن التي  المتوقعةعاملات المأساس هذا التحليل لهيكل السوق، فإن المنشأة ب تخلص إلى أن 
ً
تنطوي أيضا

س الجودة المرجعية على أنها مكون مخاطر يمكن تحديده بشكل منفصل ويمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها تعك

 
ً
علاقات التحوط على أساس مكونات المخاطر )لمخاطر  تعيينللمنشأة ب  يجوز ، وبناءً عليه. بالرغم من أنه غير محدد تعاقديا

 .ةتوقعمعاملات الملوريد البن وكذلك لالجودة المرجعية( لعقود تعكس تي تالسعر البن 

  24لمدة تصل إلى استهلاكها  اتمن وقود الطائرات على أساس توقع المستقبليةجزء من مشترياتها لالمنشأة ج  تتحوط )ج(
ً
 شهرا

ة من هذا التعرض باستخدام أنواع مختلفمن تحوط المنشأة ج وتمع مرور الوقت. الكمية التي تتحوط لها قبل التسليم وتزيد 

 
ً
 – 12الزمنية الأطول )لآفاق فيما يخص او للأفق الزمني للتحوط، والذي يؤثر على سيولة المشتقات في السوق.  العقود تبعا

24  
ً
فيما يخص و هي التي لها سيولة كافية في السوق. وحدها المنشأة ج عقود النفط الخام لأن هذه العقود تستخدم  ،(شهرا

  12-6الزمنية لآفاق ا
ً
الزمنية حتى لآفاق فيما يخص او المنشأة ج مشتقات زيت الغاز لأن لها سيولة كافية. تخدم تس ،شهرا

لنفط والمنتجات النفطية الهيكل سوق تحليلها المنشأة ج تجري ستة أشهر، فإن المنشأة ج تستخدم عقود وقود الطائرات. 

 وتقويمها للحقائق والظروف ذات الصلة كما يلي:

مؤشر هو منطقة جغرافية يعد خام برنت فيها هو المؤشر المرجعي للنفط الخام. والنفط الخام تعمل المنشأة ج في  (1)

. ويُعد يةيؤثر على سعر مختلف المنتجات النفطية المكررة باعتباره معظم مدخلاتها الأساس ،مرجعي للمادة الخام

 نفط الغاز مؤشر 
ً
 مرجعي ا

ً
 نواتج تقطير النفطه مرجع لتسعير ستخدم على أنيُ  هوو ، المكررة للمنتجات النفطية ا

 في أنواع الأدوات المالية المشتقة لأسواق النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة 
ً
بشكل أعم. وينعكس هذا أيضا

 في البيئة التي تعمل فيها المنشأة ج، مثل:

  لخام برنت؛يكون رجعي، والذي المجل الآ خام النفط العقد  •

على سبيل ف – نواتج التقطيررجع لتسعير المستخدم على أنه رجعي، والذي يُ المجل الآ غاز العقد زيت  •

مشتقات هامش سعر وقود الطائرات فرق السعر بين وقود الطائرات ونفط الغاز تغطي المثال، 

 المرجعي ذلك؛ 

)أي المشتقة لفرق السعر بين النفط الخام وزيت تكسير زيت الغاز المشتقة المرجعية لهامش سعر  •

 لنفط خام برنت. مؤشرهامش التكرير(، والمربوطة ب -الغاز

مصفاة معينة لأن  بواسطةالذي تتم معالجته  المحددلا يعتمد تسعير المنتجات النفطية المكررة على النفط الخام  (2)

 الغاز أو وقود الطائرات( هي منتجات قياسية. زيتالمنتجات النفطية المكررة )مثل تلك 
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 ة ج تخلص إلى أن مخاطر السعر لمشترياتها من وقود الطائرات تتضمن مكونلذلك، فإن المنشأ
ً
خاطر سعر النفط الخام لم ا

الغاز في أي ترتيبات  زيتو الغاز، حتى ولو لم يتم تحديد النفط الخام  زيتو نفط خام برنت سعر خاطر لمإلى مكون  يستند

تحديدهما بشكل منفصل وقياسهما بطريقة يمكن الاعتماد  تخلص المنشأة ج إلى أن مكوني المخاطر هذين يمكنو تعاقدية. 

 
ً
علاقات التحوط لمشتريات وقود الطائرات تعيين  يجوز لها، فإن المنشأة ج وبناءً عليه. عليها حتى ولو لم يتم تحديدهما تعاقديا

 أن زيتللنفط الخام أو )على أساس مكوني المخاطر المتوقعة 
ً
إذا استخدمت المنشأة ج  هالغاز(. ويعني هذا التحليل أيضا

ستندة إلى نفط خام ويست تكساس انترميديات، 
ُ
فإن التغيرات في فرق السعر بين  على سبيل المثال،مشتقات النفط الخام الم

 التحوط.في نفط خام برنت ونفط خام ويست تكساس انترميديات ستؤدي إلى عدم فاعلية 

من بين مجموعة كبيرة قارنة المسوق تتم فيها بها داة في بيئة هذه الأ م إصدار تو تحتفظ المنشأة د بأداة دين بمعدل ثابت.  )د( 

 الليبور أدوات الدين المشابهة بحسب فروق معدلاتها مع المعدل المرجعي )على سبيل المثال، 
ً
ما تكون الأدوات ذات  ( وعادة

 ما 
ً
مقايضات معدلات الفائدة لإدارة مخاطر معدلات  تتمالمعدل المتغير في تلك البيئة مربوطة بذلك المعدل المرجعي. وكثيرا

 ويتفاوتالفائدة على أساس ذلك المعدل المرجعي، بغض النظر عن فروق معدلات أدوات الدين عن ذلك المعدل المرجعي. 

 
ً
إلى أن  للتغيرات في المعدل المرجعي عند حدوثها. تخلص المنشأة د سعر أدوات الدين ذات المعدل الثابت بشكل مباشر استجابة

 يمكن تحديده بشكل منفصل وقياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها. و 
ً
نا للمنشأة د  يجوز ، بناءً عليهالمعدل المرجعي يُعد مكوِّّ

 علاقات التحوط لأداة الدين ذات المعدل الثابت على أساس مكون مخاطر معدل الفائدة المرجعي. تعيين

بنفس الطريقة ذاك ند مُتحوط له، فإن متطلبات المحاسبة عن التحوط تنطبق على مكون المخاطر مكون المخاطر على أنه بتعيين عند   6/3/11ب

تحوط لها 
ُ
عد مكونات مخاطر.  الأخرى التي تنطبق بها على البنود الم

ُ
على سبيل المثال، تنطبق ضوابط التأهل، بما في ذلك أن فالتي لا ت

 وط، ويجب قياس وإثبات أي عدم فاعلية للتحوط.علاقة التحوط يجب أن تستوفي متطلبات فاعلية التح

   6/3/12ب
ً
ن تستطيع المنشأة أيضا  بند لالتغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لأن تعيِّّ

ُ
سعر محدد  عنفقط التي تزيد أو تقل تحوط له الم

 نفس لها أن افتراض على) مشترى  خيار في لمتمثلةا التحوط لأداة الحقيقية القيمة وتعكسجانب واحد"(.  منخاطر المأو متغير آخر )"

تستطيع  ،على سبيل المثالف .له المتحوط البند في واحد جانب من المخاطر الزمنية، قيمتها دون  ،(المعينة للمخاطر التي الرئيسية الشروط

فإن  ،لسلعة. وفي مثل هذه الحالةالمتوقع لشراء في نتائج التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن زيادة في سعر ا اتالتقلبتعيين المنشأة 

تحوط منها القيمة
ُ
 المنشأة تعين فقط خسائر التدفقات النقدية التي تنتج عن زيادة في السعر عن المستوى المحدد. ولا تتضمن المخاطر الم

 في لأن القيمة الزمنية ليست  ،الزمنية للخيار المشترى 
ً
 الربح أو الخسارة.  المعاملة المتوقعة يؤثر على مكونا

، ف 6/3/13ب
ً
لا يمكن تحديدها بشكل منفصل وقياسها إنها هناك افتراض يمكن دحضه بأنه ما لم تكن مخاطر التضخم قد تم تحديدها تعاقديا

يمكن  ،ت محددةفي حالا فلأداة المالية. وبالرغم من ذلك، في اعلى أنها مكون مخاطر تعيينها ولذلك فلا يمكن  ،بطريقة يمكن الاعتماد عليها

تحديد مكون مخاطر لمخاطر التضخم التي يمكن تحديدها بشكل منفصل وقياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها بسبب الظروف الخاصة 

 لبيئة التضخم وسوق الدين ذي الصلة.

  6/3/14ب
ً
ينتج عنه سوق سائلة مما المدة حجم و ن الم هيكلفي بيئة يكون فيها للسندات المرتبطة بالتضخم  على سبيل المثال، تصدر المنشأة دينا

 ذا فيما يخص امعدلات فائدة حقيقية صفرية. وهذا يعني أنه  يذزمني  هيكلبشكل كاف تسمح بوضع 
ً
لعملة المعنية، يُعد التضخم عاملا

صم التدفقات صلة تأخذه أسواق الدين في الحسبان بشكل منفصل. وفي تلك الحالات، فإن مكون مخاطر التضخم يمكن تحديده بخ

تحوط لها باستخدام 
ُ
للطريقة التي صفرية )أي بطريقة مشابهة الحقيقية الفائدة المعدلات البنية الزمنية ذات النقدية لأداة الدين الم

ت غير في العديد من الحالا مكون معدل الفائدة )الاسمي( الخالي من المخاطر(. وفي المقابل، يُعد مكون مخاطر التضخم يمكن أن يُحدد بها 

 بمعدل فائدة اسمي فبطريقة يمكن الاعتماد عليها. وغير قابل للقياس بشكل منفصل قابل للتحديد 
ً
على سبيل المثال، تصدر المنشأة دينا

معدلات فائدة حقيقية بنية زمنية ذات بحيث تسمح بوضع  كاف   سائلة بشكل   غيرسوق للسندات المرتبطة بالتضخم بها فقط في بيئة 

 ذا صلة تأخذه صفرية. وفي 
ً
هذه الحالة، فإن تحليل هيكل السوق والحقائق والظروف لا يدعم استنتاج المنشأة أن التضخم يُعد مكونا

أسواق الدين في الحسبان بشكل منفصل. وعليه، فإن المنشأة لا تستطيع تجاوز الافتراض الممكن دحضه بأن مخاطر التضخم غير 

 
ً
، فإن مكون مخاطر التضخم وبناءً عليهكل منفصل ولا يمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عيها. لا يمكن تحديدها بش المحددة تعاقديا

على أداة تحوط للتضخم تكون المنشأة قد دخلت فيها بالفعل. و  ةعلى أنه بند مُتحوط له. وينطبق هذا بغض النظر عن أيللتعيين لا يتأهل 

وشروطها أحكامها إسقاط عن طريق تضخم لمن اتحوط الأداة أحكام بتقدير شروط و  ببساطةأن تقوم المنشأة ، لا تستطيع وجه التحديد

 معدل فائدة اسمي. له الذي دين العلى 
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  6/3/15ب
ً
لتدفقات النقدية من سند مرتبط بالتضخم تم إثباته )بافتراض أنه ليس هناك متطلب في ا يُعد مكون مخاطر التضخم المحدد تعاقديا

 يمكن تحديده بشكل منفصل ويمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها، طالما أن للمحاسبة عن مشتقة مُدم
ً
جة بشكل منفصل( مكونا

 من الأداة لا تتأثر بمكون مخاطر التضخم. الأخرى التدفقات النقدية 

 مكونات المبلغ الاسمي

 المتحوط له في علاقة تحوط: المكون الذي يُعد جزءعلى أنها البند تعيينها نوعان من مكونات المبالغ الاسمية التي يمكن يوجد  6/3/16ب
ً
 من بند ا

المكون لأغراض المحاسبة بشكل يتفق مع تعيين المحاسبة. ويجب على المنشأة ناتج نوع المكون من ويغير شريحة. يمثل بكامله أو مكون 

 هدفها من إدارة المخاطر.

 المكون الذي يُعد جزءمن أمثلة  6/3/17ب
ً
 ائة من التدفقات النقدية التعاقدية لقرض.في الم 50نسبة  ،ا

 ة ذلك:شريحة من مجتمع محدد، لكنه مفتوح، أو من مبلغ اسمي محدد. ومن أمثليمثل يمكن تحديد مكون  6/3/18ب

وحدات عملة أجنبية من مبيعات مُقومة  10جزء من حجم معاملة نقدية، على سبيل المثال، التدفقات النقدية التالية بمبلغ  )أ(

 ؛ أو20114×وحدة عملة أجنبية في مارس  20ملة أجنبية بعد أول بع

خزن في  5 التي يبلغ قياسهاجزء من حجم مادي، على سبيل المثال، الطبقة السفلى،  )ب( 
ُ
مليون متر مكعب، من الغاز الطبيعي الم

 ؛ أو)س(الموقع 

أو أول  201×برميل من مشتريات النفط في يونيو جزء من حجم مادي أو حجم معاملة أخرى، على سبيل المثال، أول مائة  )ج( 

 ؛ أو201×ميجاواط ساعة من مبيعات الكهرباء في يونيو  100

تحوط له، على سبيل المثال، آخر  )د(
ُ
مليون  100بمبلغ  تعهد مؤكدمليون وحدة عملة من  80شريحة من المبلغ الاسمي للبند الم

مليون وحدة عملة لسند بمعدل ثابت أو الشريحة  100 وحدة عملة من مبلغمليون  20الشريحة السفلى بمبلغ أو وحدة عملة 

 مليون وحدة عملة لسند بمعدل ثابت يمكن سداده  100مليون وحدة عملة من مبلغ إجمالي  30العليا بمبلغ 
ً
بالقيمة  مبكرا

 مليون وحدة عملة(. 100العادلة )المبلغ الاسمي المحدد هو 

عادلة، يجب على المنشأة تحديده من مبلغ اسمي محدد. وللالتزام بمتطلبات تأهل القيمة للشريحة في تحوط يمثل  مكون تعيين  في حالة  6/3/19ب

تحوط له لتحديد التغيرات في القيمة العادية )أي إعادة قياس البند 
ُ
تحوطات القيمة العادلة، يجب على المنشأة إعادة قياس البند الم

تحوط منها(. ويجب إثبات تعديل تحوط القيمة العادلة ضمن الربح أو عزوها لة التي يمكن لتحديد التغيرات في القيمة العاد
ُ
إلى المخاطر الم

، فمن الضروري تتبع البند الذي يتعلق به تعديل تحوط القيمة العادلة. بناءً عليهالخسارة في وقت لا يتعدى وقت إلغاء إثبات البند. و 

عادلة، فإن هذا يتطلب من المنشأة تتبع المبلغ الاسمي الذي تم تحديده منه. القيمة للتحوط  شريحة فيالذي يمثل كون فيما يخص المو 

مليون وحدة عملة لتتبع الشريحة السفلى  100البالغ مجموع المبلغ الاسمي المحدد يجب تتبع )د(، 6/3/18على سبيل المثال، في الفقرة بف

 مليون وحدة عملة.    30 التي تبلغ مليون وحدة عملة أو الشريحة العليا 20 التي تبلغ

 للسداد المبكرخيار الشريحة الذي يتضمن  يُعد مكون   6/3/20ب
ً
ت عادلة إذا كانالقيمة للعلى أنه بند مُتحوط له في تحوط لتعيينه غير مؤهل  ا

تحوط منها، ما لم تتضمن الشتتأثر  السداد المبكرخيار ل القيمة العادلة
ُ
السداد المبكر أثر خيار المعينة ريحة بالتغيرات في المخاطر الم

تحوط له.
ُ
 المتعلق بها عند تحديد التغير في القيمة العادلة للبند الم

 النقدية هومجموع تدفقاتبند العلاقة بين مكونات 

 بند البند مالي أو غير مالي على أنه في مكون للتدفقات النقدية  في حالة تعيين  6/3/21ب
ُ
ون يجب أن يكون أقل من أو تحوط له، فإن ذلك المكالم

 
ً
جميع التدفقات النقدية للبند بكامله على أنها البند يجوز تعيين لمجموع التدفقات النقدية للبند بكامله. وبالرغم من ذلك،  مساويا

تحوط له 
ُ
رات في معدل إلى التغيعزوها فقط )على سبيل المثال، فقط من تلك التغيرات التي يمكن خطر واحد من  االتحوط لهويجوز الم

 (. مرجعي أو التغيرات في سعر سلعةالليبور 

                                                                                       
قوم المبالغ النقدية بـ "وحدات عملة" و"وحدات عملة أجنبية".  14

ُ
 في هذا المعيار ت



 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 417 راجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية للم

 :تعيينفإن المنشأة لا تستطيع أقل من معدل الليبور، الفعلية فائدته على سبيل المثال، في حالة التزام مالي معدل   6/3/22ب

 ؛عادلة(الة قيمال)زائد المبلغ الأصلي في حالة تحوط للفائدة بمعدل الليبور  مكون من الالتزام مساو   )أ(

 سالب. مكون متبق   )ب(

نقطة  100أقل من معدل الليبور بـ)على سبيل المثال( فائدته الفعلية معدل و بالرغم من ذلك، في حالة التزام مالي بمعدل فائدة ثابت   6/3/23ب

نقطة  100ناقص بمعدل الليبور ائدة التغير في قيمة ذلك الالتزام بكامله )أي المبلغ الأصلي زائد الفتعيين فإن المنشأة تستطيع ، أساس

تحوط له. معدل الليبور، إلى التغيرات في عزوه أساس( الذي يمكن 
ُ
معدل فائدة ثابت بعد بداة مالية وفي حالة التحوط لأ على أنه البند الم

لمعدل مرجعي أعلى من  ساو  مكون مخاطر متعيين تغيرت معدلات الفائدة، فإن المنشأة تستطيع تلك الأثناء وفي استحداثها ببعض الوقت 

المعدل التعاقدي المدفوع على البند. وتستطيع المنشأة القيام بذلك شرط أن يكون معدل الفائدة المرجعي أقل من معدل الفائدة الفعلية 

ن سابه بافتراض أن المنشأة قد اشترت الأداة في اليوم الذي تحاالذي يتم  تحوط له. تعيِّّ
ُ
لى سبيل المثال، افترض أن عففيه لأول مرة البند الم

 استحدثت المنشأة 
ً
  أصلا

ً
فيه كان في المائة في وقت  6هو معدل فائدة ثابت، ومعدل الفائدة الفعلية له وبوحدة عملة  100بمبلغ  ماليا

في المائة  8لى إارتفع معدل الليبور وقت عندما بعض الذلك الأصل المالي بعد لتحوط الالمنشأة في وبدأت في المائة.  4معدل الليبور 

ن إذا كانت قد اشترت الأصل في التاريخ الذي أنها وحدة عملة. تحسب المنشأة  90وانخفضت القيمة العادلة للأصل إلى  فيه لأول مرة تعيِّّ

تحوط له، فإن العائد الفعلي للأصل بناءً معدل الليبور مخاطر معدل الفائدة المتعلقة ب
ُ
ة عندئذ البالغة على قيمته العادل على أنها البند الم

معدل الليبور مكون تعيين أقل من هذا العائد الفعلي، فإن المنشأة تستطيع معدل الليبور في المائة. ولأن  9.5كان سيبلغ وحدة عملة  90

 90لية )أي في المائة الذي يتكون في جزء منه من التدفقات النقدية التعاقدية وفي جزء آخر من الفرق بين القيمة العادلة الحا 8 البالغ

 وحدة عملة(.   100وحدة عملة( والمبلغ الذي سيتم دفعه عند الاستحقاق )أي 

نقطة أساس )بحد أدنى  20 ناقصلمدة ثلاثة أشهر معدل الليبور إذا كان التزام مالي بمعدل فائدة متغير يحمل فائدة )على سبيل المثال( ب 6/3/24ب

 20أشهر ناقص  ةلمدة ثلاثمعدل الليبور لتغير في التدفقات النقدية للالتزام بكامله )أي اتعيين صفر نقطة أساس(، فإن المنشأة تستطيع 

تحوط له. وعليه، طالما أن المنحنى معدل الليبور إلى التغيرات في عزوه ( الذي يمكن الأدنىبما في ذلك الحد  –نقطة أساس 
ُ
على أنه البند الم

في التدفقات التقلب نقطة أساس، فإن  20عن المتبقي لذلك الالتزام لا ينخفض ل العمر خلاأشهر  ةلمدة ثلاثلمعدل الليبور المستقبلي 

تحوط له النقدية 
ُ
ل بلتزام للا نفسه ويكون هللبند الم حم 

ُ
إذا كان  ولكنلمدة ثلاثة أشهر وهامش موجب أو صفر. بمعدل الليبور فائدة الم

نقطة  20دون إلى ما لفترة المتبقية من عمر ذلك الالتزام )أو جزء منه( ينخفض لال االمنحنى المستقبلي لمعدل الليبور لمدة ثلاثة أشهر خ

تحوط له سالتقلب أساس، فإن 
ُ
ل بفي التدفقات النقدية لالتزام التقلب كون أقل من يفي التدفقات النقدية للبند الم بمعدل فائدة محم 

 هامش موجب أو صفر.  و لثلاثة أشهر الليبور 

النفط بأقل من سعر يتم تسعيره والذي من حقل نفط معين المستخرج لبند غير مالي نوع محدد من النفط الخام مثلة المشابهة من الأ   6/3/25ب

لبرميل اتعاقدية للتسعير تحدد سعر رياضية . فإذا باعت المنشأة النفط الخام بموجب عقد باستخدام صيغة ذي الصلة الخام المرجعي

 بسعر النفط الخام المرجعي 
ً
في التدفقات ن التقلب تعيِّّ أن وحدة عملة، فإن المنشأة تستطيع  15أدنى بحد وحدات عملة  10منه  مطروحا

تحوط له. وبالرغم من  ،إلى التغير في سعر النفط الخام المرجعيعزوه والذي يمكن  ،البيعالنقدية بكامله بموجب عقد 
ُ
على أنه البند الم

كامل التغير في سعر النفط المرجعي. وعليه، طالما أن السعر المستقبلي )لكل شحنة يتم يساوي كون متعيين ذلك، فإن المنشأة لا تستطيع 

تحوط له التقلب في التدفقات النقدية وحدة عملة، فإن  25دون إلى ما تسليمها( لا ينخفض 
ُ
لمبيعات النفط الخام  هنفسيكون هو للبند الم

وحدة  25شحنة يتم تسليمها إلى ما دون  ةإذا انخفض السعر المستقبلي لأي لكنش موجب(. و بسعر النفط الخام المرجعي )أو التي لها هام

تحوط له للالتقلب في التدفقات النقدية عملة، فإن 
ُ
لبيع نفط خام بسعر النفط أقل من التقلب في التدفقات النقدية كون يسبند الم

 الخام المرجعي )أو بهامش موجب(.

 (6/4التحوط )القسم ضوابط التأهل للمحاسبة عن 

 فاعلية التحوط

التغيرات في القيمة العادلة أو على إلغاء أثر التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة التحوط قدرة فاعلية التحوط هي مدى  6/4/1ب

تحوط له مكون  ،التدفقات النقدية للبند المتحوط له )على سبيل المثال
ُ
مخاطر، فإن التغير ذا الصلة في القيمة عندما يكون البند الم
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تحوط منها(. عزوه العادلة أو التدفقات النقدية لبند هو التغير الذي يمكن 
ُ
المدى الذي تكون فيه هو عدم فاعلية التحوط و إلى المخاطر الم

تح التحوط أكبرالتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة 
ُ
 وط له.أو أقل من تلك للبند الم

علاقة تحوط وعلى أساس مستمر، يجب على المنشأة تحليل مصادر عدم فاعلية التحوط التي يتوقع أن تؤثر على علاقة تعيين عند  6/4/2ب

 للفقرة بمدتهاالتحوط خلال 
ً
التحوط( هو إلى علاقة تنشأ عن إعادة التوازن  6/5/21. وهذا التحليل )بما في ذلك أي تحديثات تتم وفقا

 مدى استيفائها لمتطلبات فاعلية التحوط.بتقييم المنشأة قيام ل الأساس

 تجنب 6/4/3ب
ً
شك، فإن آثار استبدال الطرف الأصلي المقابل بطرف مقاصة مقابل وإجراء التغييرات المرتبطة بذلك كما هو موضح في الفقرة لل ا

 حوط وقياسها.فاعلية التتقييم ، يجب أن تنعكس في قياس أداة التحوط وبالتالي في 6/5/6

تحوط له وأداة التحوط 
ُ
 العلاقة الاقتصادية بين البند الم

تحوط له قيم  وجود متطلب يعني  6/4/4ب
ُ
  علاقة اقتصادية أن لأداة التحوط والبند الم

ً
المخاطر  بسبب ين متعاكسينفي اتجاه تتحرك عموما

عد نفسها، والتي 
ُ
تحوط منها. وعليه، يجب أن يكون هناكت

ُ
تحوط له ستتغيران  المخاطر الم

ُ
توقع بأن قيمة أداة التحوط وقيمة البند الم

 هجي بشكل من
ً
بطريقة ستجيبان يوضح أنهما ت على نحوالأساس أو الأسس التي تكون مترابطة بشكل اقتصادي نفس للتحركات في  استجابة

 تكساس انترميديات(. خام برنت ونفط خام ويست  ،للمخاطر التي يتم التحوط منها )على سبيل المثال ةشابهتم

أداة التحوط والبند المتحوط له في  تاحالات تتحرك فيها قيم تنشأفقد  ،إذا كانت الأسس ليست هي نفسها ولكنها مترابطة بشكل اقتصادي 6/4/5ب

لا يتحركان بشكل نفس الاتجاه، على سبيل المثال، بسبب أن فارق السعر بين الأساسين المترابطين يتغير في حين أن الأساسين نفسيهما 

 هذا يظل كبير. و 
ً
 وجود حقيقة مع متفقا

ً
أداة  تاأن تتحرك قيم علاقة اقتصادية بين أداة التحوط والبند المتحوط له إذا كان لا يزال متوقعا

 في اتجاه
ً
تحوط له عادة

ُ
 عندما تتحرك الأسس. متعاكسين  ينالتحوط والبند الم

للتأكد مما إذا كان يمكن توقع مدتها تحليل للسلوك المحتمل لعلاقة التحوط خلال على إجراء دية قتصاالاعلاقة يشتمل تقييم وجود ال 6/4/6ب

استنتاج صحيح بوجود علاقة التوصل إلى مجرد وجود علاقة إحصائية بين متغيرين لا يدعم، في حد ذاته، و تحقيق هدف إدارة المخاطر. 

 اقتصادية.

 أثر المخاطر الائتمانية

 لأ  6/4/7ب
ً
تحوط له، فإن للمعاوضة ن نموذج المحاسبة عن التحوط يستند إلى فكرة عامة نظرا

ُ
بين المكاسب والخسائر من أداة التحوط والبند الم

 من خلال 
ً
عدم فاعلية التحوط يتم تحديده ليس فقط من خلال العلاقة الاقتصادية بين تلك البنود )أي التغيرات في أسسها( ولكن أيضا

تحوط له. أثر المخاطر الائتما
ُ
أثر المخاطر الائتمانية يعني أنه حتى لو كانت هناك علاقة و نية على قيمة كل من أداة التحوط والبند الم

تحوط له، فإن مستوى 
ُ
قد يصبح غير منتظم. وقد ينتج ذلك عن تغير في المخاطر الائتمانية المعاوضة اقتصادية بين أداة التحوط والبند الم

تحوط لهلأي من أداة التحوط أو ا
ُ
حجم يؤدي إلى أن تهيمن المخاطر الائتمانية على التغيرات في القيمة التي تنتج عن العلاقة ب ،لبند الم

عنه خسارة )أو مكسب( من تنتج مستوى الحجم الذي يؤدي إلى الهيمنة هو المستوى الذي و الاقتصادية )أي أثر التغيرات في الأسس(. 

ات في الأسس على قيمة أداة التحوط أو البند المتحوط له، حتى ولو كانت تلك التغيرات كبيرة. وفي المخاطر الائتمانية تبطل أثر التغير 

في قيمة  -المتعلقة بالمخاطر الائتمانية-في الأسس، فإن حقيقة أنه حتى التغيرات الصغيرة  صغيرخلال فترة معينة تغير  حدث إذاالمقابل، 

 هيمنة.تنشأ عنها لن  ،ر في القيمة أكثر من أثرها على الأسسأداة التحوط أو البند المتحوط له قد تؤث

عندما تتحوط المنشأة من تعرض لمخاطر سعر سلعة باستخدام مشتقة ما يكون تحوط الالمخاطر الائتمانية على علاقة من أمثلة هيمنة  6/4/8ب

 تدهور يواجه إذا كان الطرف المقابل في تلك المشتقة فغير مضمونة بضمان رهني. 
ً
 شديد ا

ً
في وضعه الائتماني، فإن أثر التغيرات في الوضع  ا

دلة الائتماني للطرف المقابل قد يفوق أثر التغيرات في سعر السلعة على القيمة العادلة لأداة التحوط، في حين أن التغيرات في القيمة العا

تحوط له تعتمد إلى حد كبير على التغيرات في سعر السلعة.
ُ
 للبند الم

 طنسبة التحو 

تحوط له  6/4/9ب
ُ
 لمتطلبات فاعلية التحوط، فإن نسبة التحوط في علاقة التحوط يجب أن تكون نفس النسبة التي تنتج عن كمية البند الم

ً
وفقا

 تتحوط الذي 
ً
  له المنشأة فعليا

ً
تحوط له. وعليه، فإلحوط تلت وكمية أداة التحوط التي تستخدمها المنشأة فعليا

ُ
ذا تلك الكمية من البند الم
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ن في المائة، فيجب عليها أن  85في المائة من التعرض على بند، مثل  100كانت المنشأة تتحوط من أقل من  علاقة التحوط باستخدام تعيِّّ

 أداة في المائة من التعرض وكمية  85تحوط التي تنشأ عن النسبة نفس 
ً
في المائة  85نسبة لحوط تلت التحوط التي تستخدمها المنشأة فعليا

وحدة من أداة مالية، فيجب عليها  40وبالمثل، فإذا كانت المنشأة، على سبيل المثال، تتحوط من تعرض باستخدام مبلغ اسمي قدره تلك. 

ن أن  لا يجوز لها أن وحدة )أي أن المنشأة  40قدرها التي كمية تلك التحوط التي تنشأ عن النسبة نفس علاقة التحوط باستخدام تعيِّّ

أو كمية أقل من الوحدات( والكمية من البند المجمل ستند إلى كمية أكبر من الوحدات التي قد تحتفظ بها في تستخدم نسبة تحوط ت

تحوط له 
ُ
 بالفعل بالوحدات الأربعين تلك. اتتحوط لهالتي الم

 التي تنتج علاقة التحوط باستخدام نفس نسبة التحوط تعيين وبالرغم من ذلك، فإن   6/4/10ب
ُ
تحوط له وأداة التحوط التي عن كميات البند الم

 
ً
تحوط له وأداة التحوط تستخدمها المنشأة فعليا

ُ
في عدم فاعلية مما يترتب عليه ظهور ، لا يجوز أن يعكس عدم توازن بين أوزان البند الم

التحوط. وعليه،  مع الغرض من المحاسبة عن لا تتفقنتيجة محاسبية قد تؤدي بدورها إلى  من عدمه( إثباتهاعن تحوط )بغض النظر ال

تحوط له وأداة التحوط التي أية تعيين ولغرض 
ُ
علاقة تحوط، يجب على المنشأة تعديل نسبة التحوط التي تنتج عن كميات البند الم

 
ً
 .القبيل ذلكمن عدم توازن أي حدوث إذا لزم ذلك لتجنب  تستخدمها المنشأة فعليا

 إذا كانت نتيجة محاسبية تعد غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط ما يلي:ما بتقييم من أمثلة الاعتبارات ذات الصلة  6/4/11ب

 اتتدفقالتحوطات فيما يخص تحوط الما إذا كانت نسبة التحوط المقصودة قد تم تحديدها لتجنب إثبات عدم فاعلية  ()أ

على أساس حاسبة المه بهدف زيادة استخدام عادلة لأكثر من بند مُتحوط لالقيمة التعديلات على تحوط ال لإجراء، أو ةنقديال

 ؛القيمة العادلة لأداة التحوطفي تغيرات تعويض الدون بالقيمة العادلة، ولكن 

تحوط له ولأداة التحوط، حتى ولو  المحددةلأوزان لما إذا كان هناك سبب تجاري  )ب(
ُ
في ذلك عدم فاعلية نشأ عن للبند الم

نلمنشأة في أداة تحوط على سبيل المثال، تدخل افتحوط. ال أنها أفضل تحوط  الكمية التي حددتهي ليست  هاكمية من وتعيِّّ

 
ً
تحوط له لأن الحجم القياس ي لأدوات التحوط لا يسمح لها بالدخول في تلك الكمية تحديدا

ُ
من أداة التحوط )"إصدار  للبند الم

رطل.  37500 هاعقود بن مستقبلية قياسية حجمطن من مشتريات البن ب 100لـ تحوط تمثال ذلك منشأة و "(. كبير الحجم

 هاحجمللمشتريات التي تحوط تطن على التوالي( ل 102.1و 85)ما يعادل فقط ا خمسة أو ستة عقود المنشأة إمّ وقد تستخدم 

علاقة التحوط باستخدام نسبة التحوط التي تنتج عن عدد عقود البن  تعيِّّنطن. وفي تلك الحالة، فإن المنشأة  100

 الم
ً
تحوط له وأداة التحوط ستقبلية التي تستخدمها فعليا

ُ
، لأن عدم فاعلية التحوط الناتجة عن عدم التماثل في أوزان البند الم

 تؤدي إلى نتيجة محاسبية غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط.   نل

 ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوطيم يتقوتيرة 

ما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. تقييم على المنشأة في بداية علاقة التحوط، وعلى أساس مستمر،  يجب 6/4/12ب

تغير مهم في الظروف يؤثر على متطلبات فاعلية حدوث المستمر في كل فترة تقرير أو عند إجراء التقييم دنى، يجب على المنشأة أحد كو 

 يحل التحوط، أيهما 
ً
 للمستقبل فقط. ذو طابع مستشرف  فإنهفاعلية التحوط ولذلك عن بالتوقعات التقييم يتعلق و . أولا

 ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوطيم يتقطرق 

المنشأة استخدام  ذلك، يجب على معما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. و لتقييم لا يحدد هذا المعيار طريقة  6/4/13ب

على تلك العوامل، يمكن وبناءً التحوط بما في ذلك مصادر عدم فاعلية التحوط. لعلاقة طريقة تأخذ في الحسبان الخصائص ذات الصلة 

 أن تكون الطريقة 
ً
 وصفيا

ً
 أو تقييما

ً
يا  . كمِّّ

تحوط له متطابقة أو على سبيل المثال، عندما تكون الشروط الأساسية )مثل المبلغ الاسمي والاس 6/4/14ب
ُ
تحقاق والأساس( لأداة التحوط والبند الم

وصفي لتلك الشروط الأساسية إلى أن لكل من أداة تقييم إلى حد كبير، فقد يكون من الممكن للمنشأة أن تخلص بناءً على  متوافقة

 
ً
تحوط له قيم ستتحرك عموما

ُ
وعليه فإنه توجد علاقة اقتصادية بين البند  المخاطر نفسهابسبب في الاتجاه المعاكس  التحوط والبند الم

تحوط له وأداة التحوط )انظر الفقرات ب
ُ
 (.6/4/6ب – 6/4/4الم
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عد مجزية أو غير مجزية عندما يتم ما حقيقة أن مشتقة  6/4/15ب
ُ
الوصفي غير التقييم أن  -ذاتهافي حد -تعني على أنها أداة تحوط لا تعيينها ت

له أهمية تكون ما إذا كان عدم فاعلية التحوط الناش ئ عن تلك الحقيقة يمكن أن لذي يعتمد عليه تحديد فالظروف هي العامل امناسب. 

 بصورة كافية. الوصفي لن يعبر عنها التقييم 

م التأكد عدترتفع عندئذ درجة ، كبير حد إلى متوافقةغير في المقابل، إذا كانت الشروط الأساسية لأداة التحوط والبند المتحوط له  6/4/16ب

 . فيما بينهما المحيطة بمدى المعاوضة
ً
علاقة التحوط. وفي مثل تلك الحالة، مدة فاعلية التحوط خلال بتوقع الد صعوبة يلذلك، تز  وتبعا

تحوط له وأداة التحوط )انظر فقط  ،كميإجراء تقييم بناءً على  ،لمنشأة أن تخلصتستطيع اقد 
ُ
إلى وجود علاقة اقتصادية بين البند الم

 إجراء تقييم (. وفي بعض الحالات، قد يلزم 6/4/6ب – 6/4/4الفقرات ب
ً
لتعيين ما إذا كانت نسبة التحوط المستخدمة لتقييم كمي أيضا

(. ويمكن للمنشأة استخدام الطرق نفسها أو 6/4/11ب – 6/4/9علاقة التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط )انظر الفقرات ب

 ن المختلفين.  طرق مختلفة لهذين الغرضي

ما إذا كانت علاقة التحوط تستوفي تقييم تغيير طريقة إلى المنشأة تضطر تغيرات في الظروف تؤثر على فاعلية التحوط، قد حدثت إذا  6/4/17ب

ة مأخوذالتحوط، بما في ذلك مصادر عدم فاعلية التحوط، لا تزال لعلاقة أن الخصائص ذات الصلة  التحوط لضمانمتطلبات فاعلية 

 .بعين الاعتبار

عد  6/4/18ب
ُ
تحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط. ويعني الما إذا كانت علاقة اللازمة لتقييم إدارة مخاطر المنشأة المصدر الرئيس للمعلومات ت

قة التحوط ما إذا كانت علالتقييم هذا أن معلومات )أو تحليل( الإدارة المستخدمة لأغراض اتخاذ القرار يمكن استخدامها كأساس 

 تستوفي متطلبات فاعلية التحوط.

م المنشأة لعلاقة التحوط الكيفية التي تتضمن وثائق   6/4/19ب بها متطلبات فاعلية التحوط، بما في ذلك الطريقة أو الطرق المستخدمة. ستقيِّّ

 (.6/4/17علاقة التحوط بأي تغييرات في الطرق )انظر الفقرة بوثائق ويجب تحديث 

 (6/5علاقات التحوط المؤهلة )القسم  المحاسبة عن

 من أمثلة تحوط القيمة العادلة التحوط من التعرض للتغيرات في القيمة العادلة لأداة دين بمعدل فائدة ثابت والتي تنشأ عن التغيرات في 6/5/1ب

 
ُ
 صدر أو من قبل حامل الأداة.معدلات الفائدة. ومثل هذا التحوط يمكن الدخول فيه من قبل الم

الغرض من تحوط التدفق النقدي هو تأجيل المكسب أو الخسارة من أداة التحوط إلى فترة أو فترات تؤثر فيها التدفقات النقدية  6/5/2ب

تحوط لها على الربح أو الخسارة. و 
ُ
استخدام المقايضة لتغيير دين بمعدل فائدة  ةنقديال اتتدفقالتحوط من أمثلة المستقبلية المتوقعة الم

فيها عاملة مستقبلية تكون لمأو بالقيمة العادلة( إلى دين بمعدل فائدة ثابت )أي تحوط  التكلفة المستنفدةء تم قياسه بمعوم )سوا

تتم سالتدفقات النقدية التي يتم التحوط لها هي دفعات الفائدة المستقبلية(. وفي المقابل، فإن الشراء المتوقع لأداة حقوق ملكية 

تحوط له في تحوط يكون بند لا يمكن أن لبالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، هو مثال  ئها،، حال اقتناالمحاسبة عنها
ُ
البند الم

من أداة التحوط لا يمكن إعادة تصنيفه بشكل مناسب ضمن الربح أو سيتم تأجيله أي مكسب أو خسارة مبلغ ، لأن ةنقديال اتتدفقلل

، حال تتم المحاسبة عنهاس. وللسبب نفسه، فإن الشراء المتوقع لأداة حقوق ملكية عاوضةالميحقق فيها التي سفترة الالخسارة خلال 

 أن يكون اقتنائها، 
ً
 بند البالقيمة العادلة مع عرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر لا يمكن أيضا

ُ
تحوط له في الم

 . ةنقديال اتتدفقللتحوط 

)على سبيل المثال، تحوط شركة كهرباء من التغير في سعر الوقود فيما يتعلق بتعهد تعاقدي غير مُثبت لشراء وقود التحوط لتعهد مؤكد  6/5/3ب

 لكن عادلة. القيمة للعليه، فإن مثل هذا التحوط هو تحوط  وبناءً  بسعر ثابت( هو تحوط من التعرض لتغير في القيمة العادلة.
ً
وفقا

 من ذلك ، 6/5/4للفقرة 
ً
 .ةنقديال اتتدفقللعلى أنه تحوط في تعهد مؤكد التحوط من مخاطر العملة الأجنبية المحاسبة عن يمكن بدلا

 فاعلية التحوطعدم قياس 

 أن تأخذ فاعلية التحوط، يجب على المنشأة عدم عند قياس  6/5/4ب
ً
لذلك، فإن المنشأة تحدد قيمة  في الحسبان القيمة الزمنية للنقود. وتبعا

تحوط له
ُ
 أثر القيمة الزمنية للنقود. البند الم

ً
تحوط له يتضمن أيضا

ُ
 على أساس القيمة الحالية ولذلك فإن التغير في قيمة البند الم
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تحوط له لغرض قياس عدم فاعلية التحوط، يمكن للمنشأة استخدام مشتقة تحلا  6/5/5ب
ُ
لها شروط تطابق ستكون ساب التغير في قيمة البند الم

 الأساسية الشروط 
ُ
فيما يخص ، على سبيل المثال، وستتم معايرتها ("مشتقة افتراضية"شار إليها عادة على أنها تحوط له )يُ للبند الم

تحوط له. متوقعةعاملة التحوط لم
ُ
جانبين  منعلى سبيل المثال، إذا كان التحوط من مخاطر ف، باستخدام مستوى السعر )أو المعدل( الم

 سالافتراضية عند المستوى الحالي للسوق، فإن المشتقة 
ً
 آجلا

ً
  تمثل عقدا

ً
 في وقت تعيينكون له قيمة صفرية تلتتم معايرته  افتراضيا

تمثل القيمة الحقيقية سجانب واحد، فإن المشتقة الافتراضية  منعلاقة التحوط. وإذا كان التحوط، على سبيل المثال، من مخاطر 

تحوط له هو المستوى الحالي في السوق، أو غير  إذا بسعر السوق علاقة التحوط تعيين لخيار افتراض ي يكون عند 
ُ
كان مستوى السعر الم

تحوط له أعلى )أو 
ُ
استخدام يُعد أقل( من المستوى الحالي في السوق. و  ،ركز طويللمتحوط فيما يخص المجز  إذا كان مستوى السعر الم

تحوطتحمكنة لا إحدى الطرق الممشتقة افتراضية 
ُ
له. وتعد المشتقة الافتراضية نسخة طبق الأصل من البند  ساب التغير في قيمة البند الم

تحوط له، وعليه فإنه ينتج عنها نفس النتيجة 
ُ
لو كان التغير في القيمة قد تم تحديده من خلال منهج مختلف. وعليه، فإن فيما الم

تحوط له. تحقط لا ليست طريقة في حد ذاتها ولكنها وسيلة حسابية يمكن استخدامها ف"مشتقة افتراضية" استخدام 
ُ
ساب قيمة البند الم

تحوط له توجد فقط في أداة التحوط )ولكنها "المشتقة الافتراضية" ، فإن بناءً عليهو 
ُ
لا يمكن استخدامها لتضمين ميزات في قيمة البند الم

تحوط له(. ومثال ذلك، دين مُقوم بعملة أجنبية )بغض النظر عمّ 
ُ
 لا توجد في البند الم

َ
بمعدل فائدة ثابت أو معدل فائدة  ا إذا كان دينا

في تدفقاته النقدية، التراكمي ساب التغير في قيمة مثل هذا الدين أو القيمة الحالية للتغير تحمتغير(. وعند استخدام مشتقة افتراضية لا 

 علىفإن المشتقة الافتراضية لا يمكن ببساطة أن 
ً
كانت المشتقات الفعلية التي  ختلفة حتى لوالمعملات المقابل مبادلة  عبء تشتمل ضمنا

بعملات مقايضات معدلات الفائدة  ،تتضمن مثل هذا العبء )على سبيل المثالمن المحتمل أن يتم بموجبها مبادلة العملات المختلفة 

 (.مختلفة

تحوط له 6/5/6ب
ُ
 استخدام التغير في قيمة البند الم

ً
ما إذا كانت علاقة تقييم لغرض  ،الذي يتم تحديده باستخدام مشتقة افتراضية ،يمكن أيضا

 التحوط تستوفي متطلبات فاعلية التحوط.

 التحوط والتغييرات في نسبة التحوطعلاقة إلى إعادة التوازن 

تحوط له أو أداة التحوط في علاقة تحوط المعينة إعادة التوازن إلى التعديلات التي يتم إجراؤها على الكميات مصطلح يشير  6/5/7ب
ُ
من البند الم

المعينة التغييرات في الكميات لغرض هذا المعيار، فإن بالفعل لغرض الحفاظ على نسبة تحوط تلتزم بمتطلبات فاعلية التحوط. و قائمة 

تحوط له أو أداة التحوط لغرض مختلف 
ُ
 إعادة توازن.لا تشكل من البند الم

 للفقرات ب تتم المحاسبة عن إعادة التوازن على أنها استمرار لعلاقة التحوط 6/5/8ب
ً
يتم تحديد . وعند إعادة التوازن، 6/5/21ب – 6/5/9وفقا

 .  مباشرة إثباتها قبل تعديل علاقة التحوطيتم و  ،علاقة التحوطفي عدم فاعلية التحوط 

تحوط له التي تنش 6/5/9ب
ُ
 يسمح تعديل نسبة التحوط للمنشأة بالاستجابة للتغيرات في العلاقة بين أداة التحوط والبند الم

ُ
عن  وأسهما سُ أ عن أ

تحوط له التي تحوط العلاقة تتغير على سبيل المثال، فمتغيرات المخاطر. 
ُ
ا ملكنه ينمختلف ينساأسيكون فيها لأداة التحوط والبند الم

 ، ينمترابط
ً
ة لكنها مختلفمرجعية مؤشرات أو معدلات أو أسعار  ،تغير في العلاقة بين هذين الأساسين )على سبيل المثالي لأ  استجابة

ت
ُ
حوط مترابطة(. وعليه، فإن إعادة التوازن تسمح باستمرار علاقة التحوط في الحالات التي تتغير فيها العلاقة بين أداة التحوط والبند الم

 تعديل نسبة التحوط.  عن طريقه عن تعويضالله بشكل يمكن 

 ،كمرجع لهالعملة الأجنبية "ب" تأخذ اباستخدام مشتقة عملة  على سبيل المثال، تتحوط المنشأة من تعرض للعملة الأجنبية "أ" 6/5/10ب

 )أي أن سعر صرفهما مربوطتان "أ" و "ب" والعملتان الأجنبيتان 
ً
أو بسعر صرف يحدده بنك مركزي أو مدى معين ضمن يظل مستقرا

أو سعر جديد(، فإن إعادة مدى حديد "أ" والعملة الأجنبية "ب" )أي تم تالأجنبية سلطة أخرى(. وإذا تغير سعر الصرف بين العملة 

استيفاء متطلب فاعلية التحوط في تضمن أن علاقة التحوط ستستمر سالتوازن إلى علاقة التحوط لتعكس سعر الصرف الجديد 

يضمن  لاقد المتعلق بنسبة التحوط في الظروف الجديدة. وفي المقابل، إذا حدث تعثر في سداد مشتقة العملة، فإن تغيير نسبة التحوط 

أن علاقة التحوط ستستمر في استيفاء متطلب فاعلية التحوط. وعليه، فإن إعادة التوازن لا يسهل استمرار علاقة التحوط في الحالات 

تحوط له بشكل لا يمكن 
ُ
 تعديل نسبة التحوط. عن طريقه عن تعويضالالتي تتغير فيها العلاقة بين أداة التحوط والبند الم
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تحوط له المعاوضة تغيير في مدى  لا يشكل كل  6/5/11ب
ُ
بين التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط والقيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند الم

 
ً
تحوط له.  تغيرا

ُ
تقوم المنشأة بتحليل مصادر عدم فاعلية التحوط التي توقعت أن تؤثر على علاقة و في العلاقة بين أداة التحوط والبند الم

 :المعاوضةما إذا كانت التغيرات في مدى وتقييم مدتها خلال التحوط 

أداة التحوط والبند تتذبذب حول نسبة التحوط، التي تبقى صالحة )أي تستمر في التعبير بشكل مناسب عن العلاقة بين  )أ( 

تحوط له(
ُ
 أو ؛الم

  )ب( 
ً
تحوط له.على أن نسبة التحوط لم تعد تعبر بشكل مناسب عن العلاقة بي تمثل مؤشرا

ُ
 ن أداة التحوط والبند الم

ضمان أن علاقة التحوط لا تعكس عدم توازن لتقوم المنشأة بهذا التقويم على ضوء متطلب فاعلية التحوط المتعلق بنسبة التحوط، أي 

تحوط له وأداة التحوط 
ُ
إلى بدورها ؤدي ته( قد عن إثباتها من عدمتحوط )بغض النظر في العدم فاعلية مما ينشأ عنه بين أوزان البند الم

.و نتيجة محاسبية لا تتفق مع الغرض من المحاسبة عن التحوط. 
ً
 عليه، فإن هذا التقويم يتطلب اجتهادا

  عن طريقعدم فاعلية التحوط ذات الصلة( لا يمكن تقليله وبالتالي )ثابتة التذبذب حول نسبة تحوط   6/5/12ب
ً
 تعديل نسبة التحوط استجابة

 ،قياس وإثبات عدم فاعلية التحوطتتعلق بمسألة المعاوضة التغير في مدى يُعد ها. وعليه، ففي مثل هذه الحالات، لكل نتيجة بمفرد

 ولكنه لا يتطلب إعادة التوازن.

 حول نسبة تحوط تختلف عن نسبة التحوط المستخدمة حايدور تبين أن التذبذب المعاوضة في المقابل، إذا كانت التغيرات في مدى  6/5/13ب
ً
 ليا

 عن طريقعن نسبة التحوط تلك، فإن عدم فاعلية التحوط يمكن تقليلها ؤدي إلى الابتعاد لعلاقة التحوط تلك، أو أن هناك اتجاه ي

عليه، ففي مثل هذه و تحوط. في العدم فاعلية إلى بشكل متزايد سيؤدي تعديل نسبة التحوط، في حين أن الإبقاء على نسبة التحوط 

تحوط له وأداة التحوط الحالات، يجب على ا
ُ
مما ينشأ عنه لمنشأة تقويم ما إذا كانت علاقة التحوط تعكس عدم توازن بين أوزان البند الم

مع الغرض من المحاسبة عن لا تتفق إلى نتيجة محاسبية قد تؤدي بدورها  عن إثباتها من عدمه(تحوط )بغض النظر في العدم فاعلية 

 في قياس وإثبات عدم فاعلية التحوط لأن عدم فاعلية التحوط، عند إعادة يؤثر  ذلك وط، فإنتعديل نسبة التح في حالةالتحوط. و
ً
أيضا

 للفقرة بمباشرة ، يجب تحديدها وإثباتها قبل تعديل علاقة التحوط التوازن 
ً
 .6/5/8وفقا

تعديل كميات أداة التحوط أو البند التحوط بة المنشأة بعد بداية علاق تقومتعني إعادة التوازن، لأغراض المحاسبة عن التحوط، أن   6/5/14ب

 
ً
تحوط له استجابة

ُ
 في علاقة التحوط للتغيرات في الظروف التي تؤثر على نسبة التحوط  الم

ً
أن يعكس ذلك التعديل ينبغي  ،تلك. وعادة

 
ً
تحوط له التي تستخدمها فعليا

ُ
على المنشأة تعديل نسبة التحوط التي . وبالرغم من ذلك، يجب التعديلات في كميات أداة التحوط والبند الم

تحوط له أو أداة التحوط التي تستخدمها بالفعل إذا:
ُ
 تنتج عن كميات البند الم

  ،كانت نسبة التحوط )أ(
ً
تحوط له التي تستخدمها المنشأة فعليا

ُ
 ،التي تنتج عن التغيرات في كميات أداة التحوط أو البند الم

مع الغرض من المحاسبة  لا تتفقنتيجة محاسبية قد تؤدي بدورها إلى تحوط في ال ليةفاععدم ينشأ عنه تعكس عدم توازن س

 أو ؛عن التحوط

  )ب(
ً
ينتج عنه نسبة تحوط في الظروف مما ، احتفظت المنشأة بكميات أداة التحوط والبند المتحوط له التي تستخدمها فعليا

مع الغرض من لا تتفق إلى نتيجة محاسبية بدورها تؤدي قد تحوط في العدم فاعلية ينشأ عنه المستجدة، تعكس عدم توازن 

 تحدث عدم توازن عن طريق الحذف لتعديل نسبة التحوط(.   لا أالمحاسبة عن التحوط )أي يجب على المنشأة 

 العلاقة  إعادة التوازن إذا تغير هدف إدارة المخاطر فيينطبق مفهوم لا  6/5/15ب
ً
فيما لمحاسبة عن التحوط ايجب إيقاف من ذلك،  تحوط. وبدلا

علاقة تحوط جديدة تشمل أداة التحوط أو البند المتحوط له في علاقة بتعيين التحوط تلك )رغم أن المنشأة قد تقوم يخص علاقة 

 (.   6/5/28التحوط السابقة كما هو موضح في الفقرة ب

 مختلفة:إنفاذه بطرق لتحوط يمكن إعادة التوازن إلى علاقة تحوط، فإن التعديل على نسبة ا في حالة 6/5/16ب

 :عن طريقوزن البند المتحوط له )وهو ما يقلل في نفس الوقت وزن أداة التحوط( يمكن زيادة  )أ( 

 زيادة حجم البند المتحوط له؛ أو ( 1)

 إنقاص حجم أداة التحوط. ( 2)

 :عن طريقتحوط له( يمكن زيادة وزن أداة التحوط )وهو ما يقلل في الوقت نفسه وزن البند الم )ب( 
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 زيادة حجم أداة التحوط؛ أو ( 1)

 حجم البند المتحوط له.نقاص إ ( 2)

عد جزء
ُ
 تشير التغييرات في الحجم إلى الكميات التي ت

ً
 من علاقة التحوط. وعليه فإن النقصان في الأحجام لا يعني بالضرورة أن البنود أو ا

 توقع أن تحدث، ولكنه يعني أنها ليست جزءالمعاملات لم تعد موجودة، أو أنها لم تعد من الم
ً
يمكن على سبيل المثال، ف من علاقة التحوط. ا

تحوط. التحوط في علاقة الأداة  يظل هواحتفاظ المنشأة بمشتقة، ولكن جزء منها فقط قد  إلىإنقاص حجم أداة التحوط أن يؤدي 

ض حجم أداة التحوط في علاقة التحوط، ولكن مع احتفاظ فقط بتخفيإنفاذه ويمكن أن يحدث ذلك إذا كان إعادة التوازن يمكن 

من المشتقة ستتم المحاسبة عنه بالقيمة  المعينهناك حاجة له. وفي تلك الحالة، فإن ذلك الجزء غير عد تالمنشأة بالحجم الذي لم 

 ط مختلفة(.على أنه أداة تحوط في علاقة تحو  تعيينهالعادلة من خلال الربح أو الخسارة )ما لم يكن قد تم 

زيادة حجم البند المتحوط له لا يؤثر على كيفية قياس التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط.  عن طريقإن تعديل نسبة التحوط  6/5/17ب

 
ً
م من ذلك، وبالرغبمنأى عن التأثر. في السابق يبقى تعيينه بالحجم الذي تم  فيما يتعلقلبند المتحوط له اقياس التغيرات في قيمة وأيضا

 التغير في قيمة  فإن التغيرات في قيمة البند المتحوط له
ً
. ويتم ، من تاريخ إعادة التوازن لحجم الإضافي من البند المتحوط لهاتتضمن أيضا

 
ً
بيل المثال، على سفعلاقة التحوط. تعيين من التاريخ الذي تم فيه  قياس هذه التغيرات بداية من، وبالرجوع إلى، تاريخ إعادة التوازن بدلا

بداية علاقة التحوط( في وحدة عملة )السعر الآجل  80طن من سلعة بسعر آجل  100إذا كانت المنشأة قد تحوطت في الأصل لحجم قدره 

يشمل سوحدة عملة، فإن البند المتحوط له بعد إعادة التوازن  90أطنان عند إعادة التوازن في وقت كان فيه السعر الآجل  10وأضافت 

 وحدة عملة. 90أطنان مُتحوط لها بسعر  10وحدة عملة و 80طن مُتحوط لها بسعر 100ن: شريحتي

 تخفيض حجم أداة التحوط لا يؤثر على كيفية قياس التغيرات في قيمة البند المتحوط له. و  عن طريقإن تعديل نسبة التحوط   6/5/18ب
ً
أيضا

وبالرغم من ذلك، فإن بمنأى عن التأثر. يبقى تعيينه بالحجم الذي يستمر  لقفيما يتعقياس التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط 

على سبيل المثال، إذا كانت ف. ، من تاريخ إعادة التوازن من علاقة التحوطيستمر كجزء لا الحجم الذي تم إنقاص أداة التحوط بمقداره 

طن على أنه أداة التحوط وقامت بتخفيض ذلك  100ره من مخاطر سعر سلعة باستخدام حجم مشتق قدفي الأصل المنشأة قد تحوطت 

  90يساوي مبلغ اسمي عندئذ  سيبقى أطنان عند إعادة التوازن، ف 10الحجم بمقدار 
ً
 6/5/16أداة التحوط )انظر الفقرة بحجم من  طنا

 أطنان( الذي لم يعد جزء 10ذلك على الحجم المشتق )أي لمعرفة تبعات 
ً
 من علاقة التحوط(.    ا

 زيادة حجم أداة التحوط على كيفية قياس التغيرات في قيمة البند المتحوط له. و  عن طريقلا يؤثر تعديل نسبة التحوط   6/5/19ب
ً
قياس أيضا

وبالرغم من ذلك، فإن بمنأى عن التأثر. في السابق يبقى تعيينه بالحجم الذي تم  فيما يتعلقالتغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط 

 التغيرات في قيمة الحجم الإضافي من أداة التحوطالتغيرا
ً
. ويتم ، من تاريخ إعادة التوازن ت في القيمة العادلة لأداة التحوط تتضمن أيضا

 
ً
على سبيل المثال، إذا فعلاقة التحوط. تعيين من التاريخ الذي تم فيه  قياس التغيرات بداية من، وبالرجوع إلى، تاريخ إعادة التوازن بدلا

أطنان  10تحوط وأضافت الطن على أنه أداة  100 قدره من مخاطر سعر سلعة باستخدام حجم مشتق ابتداءً لمنشأة قد تحوطت كانت ا

 ستشمل حجم التوازن عند إعادة التوازن، فإن أداة التحوط بعد إعادة 
ً
 بإجماليمشتق ا

ً
أطنان. والتغير في القيمة العادلة لأداة  110 ا

أطنان. ويمكن أن يكون لهذه المشتقات  110الإجمالي البالغ حجم الي القيمة العادلة للمشتقات التي تشكل التحوط هو إجمالي التغير ف

تعيين الآجلة، لأنه قد تم الدخول فيها في أوقات مختلفة )بما في ذلك احتمال أسعارها ( شروط أساسية مختلفة، مثل رجح أن تكون لها)وي

 الأولي(.  مشتقات في علاقات التحوط بعد إثباتها

تخفيض حجم البند المتحوط له على كيفية قياس التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط.  عن طريقلا يؤثر تعديل نسبة التحوط   6/5/20ب

 و 
ً
فإن  ،وبالرغم من ذلكبمنأى عن التأثر. يبقى تعيينه بالحجم الذي يستمر  فيما يتعلققياس التغيرات في قيمة البند المتحوط له أيضا

قد تحوطت المنشأة كانت على سبيل المثال، إذا فجزء من علاقة التحوط. لا يستمر كتخفيض البند المتحوط له بمقداره الحجم الذي تم 

أطنان عند إعادة التوازن، فإن البند  10وحدة عملة وخفضت ذلك الحجم بمقدار  80طن من سلعة بسعر آجل  100حجم ل في الأصل

  90ة التوازن سيكون المتحوط له بعد إعاد
ً
 مُتحوط طنا

ً
 أطنان من البند المتحوط له التي لم تعد جزء 10ا وحدة عملة. أمّ  80لها بمبلغ  ا

ً
 ا

 لمتطلبات 
ً
والفقرات  6/5/7 – 6/5/6المحاسبة عن التحوط )انظر الفقرات  إيقافمن علاقة التحوط فتتم المحاسبة عنها وفقا

 (.   6/5/28ب – 6/5/22ب

توقع أن تؤثر على علاقة تحوط، يجب على المنشأة تحديث تحليلها لمصادر عدم فاعلية التحوط التي يُ إلى علاقة إعادة التوازن عند  6/5/21ب

 علاقة التحوط وثائق يجب تحديث و (. 6/4/2( )انظر الفقرة بة)المتبقيمدتها التحوط خلال 
ً
 ذلك.ل وفقا
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 المحاسبة عن التحوط إيقاف

 المحاسبة عن التحوط بأثر مستقبلي من التاريخ الذي لم تعد فيه ضوابط التأهل مستوفاة. إيقافيتم تطبيق  6/5/22ب

 علاقة التحوط التي:تعيين، وبالتالي إيقاف، لا يجوز للمنشأة إلغاء  6/5/23ب

عى لتحقيق تسللمحاسبة عن التحوط )أي أن المنشأة لا تزال الذي تأهلت على أساسه لا تزال تستوفي هدف إدارة المخاطر  )أ(

 ؛هدف(ذلك ال

 (.عند الاقتضاءلعلاقة التحوط،  توازن )بعد الأخذ في الحسبان أي إعادة  الأخرى التأهل  ضوابطتستمر في استيفاء جميع  )ب(

على يتم وضعها  استراتيجية إدارة المخاطرفدارة المخاطر. لإ لأغراض هذا المعيار، تختلف استراتيجية المنشأة لإدارة المخاطر عن أهدافها   6/5/24ب

 وتحدد أعلى مستوى تقرر عنده المنشأة كيفية إدارتها للمخاطر. 
ً
وتوضح استراتيجيات إدارة المخاطر المخاطر التي تتعرض لها المنشأة  عادة

 استراتيجية إدارة المخاطر قائمة وتظل كيفية استجابة المنشأة لها. 
ً
لتغيرات في لفترة أطول وقد تتضمن بعض المرونة للتفاعل مع اعادة

الذي يؤدي إلى  سلعالفائدة أو أسعار ال تمعدلا اختلاف مستويات الاستراتيجية )على سبيل المثال، أثناء تطبيق التي تحدث الظروف 

على المنشأة من خلال سياسات تحتوي يتم تعميمها على وثيقة عامة في هذه الاستراتيجية  يتم النص علىو  اختلاف مدى التحوط(.

  إرشادات أكثر
َ
. فهو بعينها علاقة تحوطكل تحوط على مستوى العلاقة يخص هدف إدارة المخاطر فيما ينطبق . وفي المقابل، تحديدا

عليه، فإن و على أنه البند المتحوط له. تعيينه تحوط من تعرض محدد تم للتعيينها، يتعلق بكيفية استخدام أداة التحوط المحددة التي تم 

ها بتنفيذ استراتيجية إدارة في خاطرالمالعديد من علاقات التحوط التي تتعلق أهداف إدارة تنطوي على مكن أن استراتيجية إدارة المخاطر ي

 على سبيل المثال:فالمخاطر الشاملة تلك. 

ككل نطاقات للمنشأة تلك الاستراتيجية حدد وت ،دينبالتمويل الالفائدة على  تمنشأة لديها استراتيجية لإدارة تعرضها لمعدلا  )أ( 

في  40في المائة إلى  20الحفاظ على ما بين  فيالاستراتيجية تتمثل تمويل بمعدل فائدة متغير وبمعدل فائدة ثابت. و البين للجمع 

تقرر المنشأة من حين لآخر كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية )أي أين تضع نفسها ضمن و المائة من الدين عند معدلات ثابتة. 

إذا فعلى مستوى معدلات الفائدة. بناءً ( ةثابتالفائدة ال تفي المائة للتعرض لمعدلا  40في المائة إلى  20 بينالذي يتراوح نطاق ال

يبلغ عندما تكون معدلات الفائدة مرتفعة. و  تحددهن أكثر مما و ديلتحدد المنشأة الفائدة ل ،كانت معدلات الفائدة منخفضة

عدل فائدة ثابت. لموحدة عملة منه بتعرض  30مقايضة  تغير تموحدة عملة لدين بمعدل فائدة مت 100دين المنشأة 

 وهو ما قامت كبير،وحدة عملة لتمويل استثمار  50إصدار دين إضافي بمبلغ بمعدلات الفائدة انخفاض تستفيد المنشأة من و 

يد تعرضها لمعدل المنشأة تحد تبه المنشأة بإصدار سند بمعدل فائدة ثابت. وعلى ضوء معدلات الفائدة المنخفضة، قرر 

من التعرض في السابق تحوطها من مدى  وحدة عملة 20تخفيض عن طريق في المائة من إجمالي الدين  40الفائدة الثابت بـ 

استراتيجية إدارة  تظلوحدة عملة. في هذه الحالة،  60عدل الفائدة المتغير، مما نتج عنه تعرض لمعدل فائدة ثابت بمبلغ لم

هدف إدارة المخاطر في المقابل تنفيذ المنشأة لتلك الاستراتيجية ويعني هذا أن فقد تغير وبالرغم من ذلك، المخاطر دون تغيير. 

تغير الذي تم التحوط له في السابق )أي على مستوى علاقة المفائدة الوحدة عملة من التعرض لمعدل  20 فيما يخصقد تغير 

وحدة عملة من التعرض لمعدل الفائدة  20المحاسبة عن التحوط لمبلغ  إيقافيجب  ،، ففي هذه الحالةبناءً عليهالتحوط(. و 

  20المتغير الذي تم التحوط له في السابق. وقد ينطوي ذلك على تخفيض مركز المقايضة بمبلغ اسمي 
ً
وحدة عملة ولكن، تبعا

رض مختلف أو قد يصبح ، على سبيل المثال، للتحوط من تعوتستخدمه المقايضةتلك للظروف، قد تحتفظ المنشأة بحجم 

 جزء
ً
 قايضت جزءكانت المنشأة قد تداول. وفي المقابل، إذا ال تسجلا أحد  من ا

ً
 من دينها الجديد بمعدل الفائدة الثابت ا

لمعدل الفائدة المتغير تعرضها فيما يخص الاستمرار في المحاسبة عن التحوط لكان من الواجب بتعرض لمعدل فائد متغير، 

 في السابق. الذي تم التحوط له

بعض التعرضات تنتج عن المراكز التي تتغير بشكل متكرر، على سبيل المثال، مخاطر معدل الفائدة من محفظة أدوات دين  )ب( 

 الأمر )أي أنالقديمة دين الإضافة أدوات دين جديدة وإلغاء إثبات أدوات ويتغير ذلك التعرض باستمرار بسبب مفتوحة. 

 التحوط أدوات ولا التعرض فيها يبقى لا تفاعلية عملية وهذه(. هاستحقاق أجليبلغ  يختلف عن مجرد تسيير مركز

، فإن المنشأة التي لديها مثل هذا التعرض تعدل بشكل متكرر أدوات بناءً عليهو  .طويلة لفترة حالها على لإدارته المستخدمة

تاريخ على سبيل المثال، أدوات الدين التي يبقى  علىفالتحوط المستخدمة لإدارة مخاطر معدل الفائدة كلما تغير التعرض. 

  24استحقاقها 
ً
  24مدة خلال على أنها البند المتحوط له من مخاطر معدل الفائدة  تعيينهايتم  شهرا

ً
. ونفس الإجراء شهرا
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لاقات التحوط ع . وبعد فترة زمنية قصيرة لا تستمر المنشأة في جميعالأخرى ينطبق على الحزم الزمنية أو فترات الاستحقاق 

علاقات تحوط جديدة  بتعيين، وتقوم هاأو جزء من هابعضلا تستمر في أو  ،ستحقاقالا في السابق لفترات  تعيينهاالتي تم 

إيقاف المحاسبة عن يعكس و ستحقاق على أساس حجمها وأدوات التحوط التي تكون موجودة في ذلك الوقت. الا لفترات 

عن أداة تحوط جديدة وبند تبحث المنشأة يوضح أن تم تأسيسها بشكل يتحوط تلك علاقات الأن في هذه الحالة التحوط 

 
ً
كما في السابق. وتبقى استراتيجية إدارة المخاطر  تعيينهمامن أداة التحوط والبند المتحوط له اللذين تم  متحوط له جديد بدلا

في السابق، والتي بناءً عليه لم تعد  تعيينهاتم  خاطر لعلاقات التحوط تلك التيالمإدارة لا يستمر أي من أهداف هي، ولكن 

هدف إدارة المخاطر. ويعتمد ذلك على بقدر التغير في المحاسبة عن التحوط  إيقاففي مثل هذه الحالة، ينطبق وموجودة. 

جزء  علاقات التحوط لفترة استحقاق، أو على -أو فقط على بعض–وضع المنشأة، وقد يؤثر، على سبيل المثال، على جميع 

 من علاقة تحوط.فقط 

توقعة والمبالغ مستحقة التحصيل الممبيعات لمنشأة لديها استراتيجية لإدارة المخاطر تدير بموجبها مخاطر العملة الأجنبية ل )ج( 

تدير المنشأة مخاطر العملة الأجنبية على أنها علاقة تحوط محددة فقط حتى وقت  ،الناتجة عنها. وضمن تلك الاستراتيجية

على أساس علاقة التحوط جنبية لأ امخاطر العملة في إدارة المنشأة تستمر لا  ،بات المبلغ مستحق التحصيل. وبعدهاإث

 
ً
 مستحقةمخاطر العملة الأجنبية من المبالغ مستحقة التحصيل والمبالغ بشكل جماعي  من ذلك، تدير المحددة تلك. وبدلا

حاسبية، فإن الملأغراض لقعة لا تزال معلقة( المقومة بنفس العملة الأجنبية. و السداد والمشتقات )التي لا تتعلق بمعاملات متو 

"طبيعي" لأن المكاسب والخسائر من مخاطر العملة الأجنبية من جميع تلك البنود يتم إثباتها تحوط بمثابة هذا الإجراء يعمل 

 
ً
علاقة التحوط حتى تاريخ السداد، فيجب  عيينتحاسبية، إذا تم الملأغراض ل، و وبناءً عليهضمن الربح أو الخسارة.  فورا

.علاقة التحوط الأصلية لم يعد في عندما يتم إثبات المبلغ مستحق التحصيل، لأن هدف إدارة المخاطر إيقافها 
ً
 منطبقا

المنشأة ضمن نفس الاستراتيجية ولكن على أساس مختلف. وفي المقابل، إذا كان لدى ن لآ امخاطر العملة الأجنبية تتم إدارتها و 

 مستمرة واحدة هدف إدارة مخاطر مختلف وكانت تدير مخاطر العملة الأجنبية على أنها علاقة تحوط 
ً
لمبلغ المبيعات خصوصا

 حتى تاريخ التسوية، فإن المحاسبة عن التحوط ستستمر حتى ذلك التاريخ.الناتج عنها المتوقعة تلك والمبلغ مستحق التحصيل 

 المحاسبة عن التحوط على: فإيقايمكن أن يؤثر  6/5/25ب

 ؛ أوبأكملهاعلاقة التحوط  )أ(

 المتبقي من علاقة التحوط(. للجزءجزء من علاقة التحوط )وهو ما يعني أن المحاسبة عن التحوط تستمر  )ب(

 ضوابط التأهل. على سبيل المثال:عن استيفاء ، ككل، تتوقفعندما  بأكملهاعلاقة التحوط  تنتهي 6/5/26ب

للمحاسبة عن التحوط )أي أن المنشأة لم تعد على أساسه علاقة التحوط تستوفي هدف إدارة المخاطر الذي تأهلت عد لم ت )أ( 

 هدف إدارة المخاطر(؛ أوتسعى لتحقيق 

 الحجم الذي كان جزءكامل أن يكون قد تم بيع أداة أو أدوات التحوط أو إنهاؤها )بالنسبة إلى  )ب( 
ً
  من علاقة التحوط(؛ أوا

المخاطر الائتمانية بدأ يهيمن على ثر أعندما لا تعود هناك علاقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط أو أن   )ج(

 التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العلاقة.

من علاقة فقط توقف جزء المتبقي منها( عندما يفيما يخص الجزء تحوط )وتستمر المحاسبة عن التحوط الجزء من علاقة  ينتهي  6/5/27ب

 . على سبيل المثال:التأهلالتحوط عن استيفاء ضوابط 

 بعضبطريقة يتضح منها أن نسبة التحوط قد يتم تعديل التحوط، علاقة إلى عند إعادة التوازن  )أ( 
ً
من حجم البند المتحوط له  ا

 جزءلم يعد 
ً
ذلك فيما يخص اسبة عن التحوط فقط المح تتوقف ،وعليه ؛(6/5/20الفقرة ب انظر من علاقة التحوط )ا

 لذي لم يعد جزءالحجم من البند المتحوط له ا
ً
  أو ؛ من علاقة التحوطا

 بدرجةها( فيعندما لا يعود حدوث بعض من حجم البند المتحوط له الذي هو معاملة متوقعة )أو مكون  )ب( 
ً
، فإن ةكبير  مرجحا

 بدرجةم من البند المتحوط له الذي لم يعد حدوثه ذلك الحجفيما يخص فقط تتوقف المحاسبة عن التحوط 
ً
. ةكبير  مرجحا

عاملات المأن  تعاملات متوقعة ثم قرر لمتحوطات قامت فيها بتعيين منشأة لل ت هناك سوابقوبالرغم من ذلك، إذا كان

تكون محل شك عند  ةقعتو عاملات المالمب -بشكل دقيق-حدوثها، فإن قدرة المنشأة على التنبؤ من المتوقع لم يعد  ةتوقعالم
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توقعة المعاملات المحدوث  ةكبير  المرجح بدرجةما إذا كان من يم يتقمعاملات متوقعة مشابهة. وهذا يؤثر على حدوث التنبؤ ب

 على أنها بنود مُتحوط لها. للتعيين مؤهلة هذه المعاملات ما إذا كانت  من ثمّ علىو ( 6/3/3الفقرة  انظرشابهة )الم

المحاسبة إيقاف علاقة تحوط سابقة تم في تحوط له المبند التحوط أو العلاقة تحوط جديدة تشتمل على أداة تعيين المنشأة تستطيع  6/5/28ب

 
ً
  عن التحوط لها )جزئيا

ً
 :ومثال ذلكإعادة استئناف لها.  هتحوط ولكناللعلاقة  أو بالكامل(. وهذا لا يشكل استمرارا

تستبدلها المنشأة بأداة تحوط جديدة. وهذا يعني أن علاقة التحوط الأصلية و ديد أداة تحوط تتعرض لتدهور ائتماني ش )أ( 

على أنها تحوط من نفس يتم تعيينها وأداة التحوط الجديدة تم إيقافها بأكملها.  من ثمو في تحقيق هدف إدارة المخاطر  أخفقت

ن التغيرات في القيمة العادلة أو في التدفقات التعرض الذي تم التحوط له في السابق وتشكل علاقة تحوط جديدة. وعليه، فإ

 
ً
  تعيينمن، وبالرجوع إلى، تاريخ  النقدية للبند المتحوط له يتم قياسها اعتبارا

ً
من التاريخ الذي تم  علاقة التحوط الجديدة بدلا

 علاقة التحوط الأصلية.  تعيينفيه 

داة التحوط في علاقة التحوط تلك على أنها أداة التحوط في علاقة أ تعيين. ويمكن مدتهاقبل نهاية إيقافها علاقة تحوط يتم  )ب( 

حجم أداة التحوط أو عند زيادة عن طريق عند تعديل نسبة التحوط عند إعادة التوازن  ،تحوط أخرى )على سبيل المثال

(.علاقة تحوط جديدة  تعيين
ً
 كليا

 المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات

 ما خيار  اعتبار أنيمكن   6/5/29ب
ً
 يعد متعلقا

ً
 بفترة زمنية لأن قيمته الزمنية تمثل  ا

ً
. زمنيةمقابل توفير حماية لحامل الخيار على مدى فترة عبئا

خصائص  وهبفترة زمنية معاملة أو لبند متحوط له يتعلق بما إذا كان خيار ما يتحوط تقييم غرض لوبالرغم من ذلك، فالجانب المهم 

نوع البند المتحوط له )انظر تقييم على الربح أو الخسارة. وعليه يجب على المنشأة تأثيره  ية وتوقيتما في ذلك كيفذلك البند المتحوط له، ب

أو  ةنقديال اتتدفقللا إذا كانت علاقة التحوط هي تحوط )أ(( على أساس طبيعة البند المتحوط له )بغض النظر عمّ 6/5/15الفقرة 

 عادلة(:القيمة للتحوط 

عد  ()أ
ُ
بمعاملة إذا كانت طبيعة البند المتحوط له أنه معاملة طابع قيمتها  يتعلقمتحوط له  ببند  متعلقة لخيار لقيمة الزمنية الت

لخيار ببند متحوط له ينتج عنه لالقيمة الزمنية  تتعلقعندما ما يكون هو  مثال ذلكو الزمنية أنها تكاليف لتلك المعاملة. 

شراء سلعة، سواء كانت معاملة متوقعة لليف المعاملة )على سبيل المثال، منشأة تتحوط إثبات بند يتضمن قياسه الأولي تكا

 أو 
ً
 مؤكدا

ً
القياس الأولي للمخزون(. ونتيجة لإدراج القيمة  ضمنمخاطر سعر السلعة وتدرج تكاليف المعاملة  من، تعهدا

وقت الزمنية تؤثر على الربح أو الخسارة في نفس  ، فإن القيمةالمحددالقياس الأولي للبند المتحوط له  ضمنالزمنية للخيار 

، كان معاملة متوقعة أو  بيع سلعة، سواءً لتحوط تالبند المتحوط له. وبالمثل، فإن المنشأة التي ذلك تأثير 
ً
 مؤكدا

ً
تدرج تعهدا

يتم إثباتها ضمن الربح أو  القيمة الزمنية للخيار على أنها جزء من التكلفة المتعلقة بذلك البيع )وعليه، فإن القيمة الزمنية

 الإيراد من البيع المتحوط له(.التي يتم فيها إثبات فترة الالخسارة في نفس 

عد  ()ب
ُ
تحوط له أن القيمة الزمنية لها  يتعلقمُتحوط له  ببند  متعلقة لخيار لالقيمة الزمنية ت

ُ
بفترة زمنية إذا كانت طبيعة البند الم

تحوط له لا  محددةالمخاطر على مدى فترة زمنية  منطابع تكلفة الحصول على حماية 
ُ
عنه معاملة نتج ت)ولكن البند الم

 عاملة المتتضمن مفهوم تكلفة 
ً
انخفاض القيمة العادلة  منعلى سبيل المثال، إذا تم التحوط لمخزون سلعة فللبند )أ((.  وفقا

ربح أو الخسارة )أي يتم لللخيار يتم تخصيصها لعمر مقابل، فإن القيمة الزمنية  له يسلعستة أشهر باستخدام خيار دة لم

تحوط صافي استثمار في عملية أجنبية  ،مثال آخرو على أساس منتظم ومنطقي( على مدى فترة الستة أشهر تلك.  ااستنفاده

  18مُتحوط لها لمدة 
ً
 ينتج عنه تخصيص القيمة الزمنية للخيار على مدىمما عملات أجنبية،  صرفباستخدام خيار  شهرا

  18البالغة فترة ال تلك
ً
 .   شهرا

 تؤثر  6/5/30ب
ً
تحوط له، بما في ذلك أيضا

ُ
تحوط له على الربح أو الخسارة، على الفترة التي يتم على كيفية وتوقيت تأثير خصائص البند الم

ُ
البند الم

ق مع الفترة التي يمكن أن تؤثر خلالها القيمة تعلق بفترة زمنية، وهو ما يتفيبند مُتحوط له لالقيمة الزمنية لخيار يتحوط  استنفادمداها 

 للمحاسبة عن التحوط. 
ً
على سبيل المثال، إذا تم استخدام خيار معدل فائدة )حد أعلى( فالحقيقية للخيار على الربح أو الخسارة وفقا

الربح  ضمنا استنفادهالأعلى يتم  سند بمعدل معوم، فإن القيمة الزمنية لذلك الحدعلى الزيادات في مصروف الفائدة من لتوفير حماية 

 قيمة حقيقية للحد الأعلى على الربح أو الخسارة:  ةأو الخسارة على مدى نفس الفترة التي تؤثر خلالها أي
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في معدلات الفائدة للسنوات الثلاث الأولى من إجمالي عمر السند بالمعدل المعوم يتحوط من الزيادات الحد الأعلى كان إذا  )أ( 

 أو ؛على مدى السنوات الثلاث الأولىا استنفادهمس سنوات، فإن القيمة الزمنية لذلك الحد الأعلى يتم البالغ خ

 له بداية آجلة يتحوط  )ب(
ً
من إجمالي عمر للسنتين الثانية والثالثة الزيادات في معدلات الفائدة من إذا كان الحد الأعلى خيارا

الثانية سنتين الخلال  هااستنفادالقيمة الزمنية لذلك الحد الأعلى يتم  السند بالمعدل المعوم البالغ خمس سنوات، فإن

 والثالثة. 

 تنطبق   6/5/31ب
ً
 للفقرة أيضا

ً
)أحدهما خيار بيع محرر من خيار مشترى وخيار أي مزيج على  6/5/15المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا

 بلفظعلى أنه أداة تحوط )يشار إليها  تعيينهتاريخ والآخر خيار شراء( له صافي قيمة زمنية صفرية في 
ً
"طوق بتكلفة صفرية"(. وفي تلك  عادة

في القيمة الزمنية التراكمي الحالة، يجب على المنشأة إثبات أي تغيرات في القيمة الزمنية ضمن الدخل الشامل الآخر، حتى ولو كان التغير 

.يساوي على مدى إجمالي فترة علاقة التحوط 
ً
 :بما يليعليه، فإذا كانت القيمة الزمنية للخيار تتعلق و  صفرا

تحوط له أو الذي بند متحوط له يتعلق ب ()أ
ُ
تم يمعاملة، فإن مبلغ القيمة الزمنية في نهاية علاقة التحوط الذي يعدل البند الم

.س)ب(( 6/5/15الفقرة  انظرالربح أو الخسارة ) إلىإعادة تصنيفه 
ً
 يكون صفرا

. ستنفادالا بفترة زمنية، فإن مصروف تعلق يوط له بند متح )ب( 
ً
 المتعلق بالقيمة الزمنية يكون صفرا

 للفقرة  6/5/32ب
ً
تحوط بالبند القيمة الزمنيةتعلق فقط بقدر  6/5/15تنطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا

ُ
)القيمة الزمنية  له الم

تحوط له إذا كانت الشروط الأساسية للخيار )مثل المبلغ الاسمي والعمر والأساس( تتعلق القيمة الزمنية لخيار بو (. توافقةالم
ُ
البند الم

تحوط له. وعليه،  متوافقة
ُ
تحوط لهتكن إذا لم فمع البند الم

ُ
 مع بعضها متوافقة الشروط الأساسية للخيار والبند الم

ً
، فيجب على تماما

يتعلق بالبند الذي في العلاوة )القيمة الزمنية الفعلية(  المضمنةمن القيمة الزمنية قدار الم، أي توافقةالمالمنشأة تحديد القيمة الزمنية 

تحوط له )و 
ُ
 ينبغي الم

ً
 للفقرة أن يُعالج لذلك تبعا

ً
باستخدام تقويم الخيار الذي  توافقةالم(. وتحدد المنشأة القيمة الزمنية 6/5/15وفقا

تحوط له.  له شروط أساسية تتطابق بشكل كامل مع استكون 
ُ
 لبند الم

تراكم في مكون منفصل يفيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي المتوافقة مختلفتان، إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية والقيمة الزمنية  6/5/33ب

 للفقرة 
ً
 كما يلي: 6/5/15لحقوق الملكية وفقا

 فيجب على المنشأة: ،المتوافقةأعلى من القيمة الزمنية إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية، في بداية علاقة التحوط،  )أ( 

 ؛المتوافقةتراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية على أساس القيمة الزمنية يتحديد المبلغ الذي  (1)

 في تغيرات القيمة العادلة بين القيمتين الزمنيتين ضمن الربح أو الخسارة. اتالمحاسبة عن الفروق (2)

، فيجب على المنشأة تحديد المبلغ المتوافقةمن القيمة الزمنية  أقلمة الزمنية الفعلية، في بداية علاقة التحوط، إذا كانت القي )ب(

 :أقل، أيهما لما يلي تراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع إلى التغيرين المتراكمين في القيمة العادلةيالذي 

  القيمة الزمنية الفعلية؛ (1)

 .المتوافقةالزمنية القيمة  (2)

 ضمن الربح أو الخسارة. هيجب إثباتمن التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية الفعلية  أي جزء متبق  و 

 أسعار العملات الأجنبية للأدوات الماليةأساس المبنية على  اتلعقود الجلة والفروقفي االمحاسبة عن العنصر الجل 

د لها(. التي المدة أنه متعلق بفترة زمنية لأن عنصره الآجل يمثل أعباءً لفترة زمنية )وهي  جلالآ عقد اليمكن أن يعد  6/5/34ب وبالرغم من ذلك، يُحد 

معاملة أو بفترة زمنية هي خصائص ذلك لبند متحوط له يتعلق بتحوط تتحوط الما إذا كانت أداة تقييم فإن الجانب ذا الصلة لغرض 

تحوط له
ُ
تحوط له )انظر تقييم على الربح أو الخسارة. وعليه، يجب على المنشأة تأثيره  ية وتوقيتكيفبما في ذلك  ،البند الم

ُ
نوع البند الم

تحوط له )بغض النظر عمّ  6/5/15و 6/5/16الفقرتين 
ُ
 اتتدفقللا إذا كانت علاقة التحوط هي تحوط )أ(( على أساس طبيعة البند الم

 عادلة(:القيمة للأو تحوط  ةنقديال

 آجل عقد في العنصر الآجل عد يُ  )أ( 
ً
تحوط له تعلق يببند مُتحوط له متعلقا

ُ
طابع معاملة أنه بمعاملة إذا كانت طبيعة البند الم

العنصر الآجل ببند مُتحوط له ينتج عنه يتعلق عندما هو ما يكون مثال ذلك و تكاليف لتلك المعاملة. عنصرها الآجل أنها 
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 شراء مخزون مُقوم بعملة أجنبية، سواءً لمنشأة تتحوط  ،عاملة )على سبيل المثالالميف إثبات بند يتضمن قياسه الأولي تكال

، منكان معاملة متوقعة أو 
ً
 مؤكدا

ً
عاملة ضمن القياس الأولي للمخزون(. المتكاليف  درجوتجنبية الأ عملة المخاطر  تعهدا

حدد، فإن العنصر الآجل يؤثر على الربح أو الخسارة في المله تحوط بند الملالقياس الأولي ل ضمنونتيجة لإدراج العنصر الآجل 

تحوط له. وبالمثل، فإن  تأثير ذلكنفس وقت 
ُ
عملة المخاطر  منبيع سلعة مقومة بعملة أجنبية لتتحوط التي نشأة المالبند الم

 كان معاملة متوقعة أو  جنبية، سواءً الأ 
ً
 مؤكدا

ً
درج ، تعهدا

ُ
فة المتعلقة بذلك البيع من التكلجزء على أنه العنصر الآجل ت

تحوط له(.
ُ
 )وعليه فإن العنصر الآجل يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة في نفس الفترة التي يتم فيها إثبات الإيراد من البيع الم

 عقد في العنصر الآجل  يُعد )ب( 
ً
تحوط له أن ا آجل متعلقا

ُ
لعنصر ببند مُتحوط له يتعلق بفترة زمنية إذا كانت طبيعة البند الم

تحوط له لا الم منالآجل له طابع تكلفة الحصول على حماية 
ُ
عنه نتج تخاطر على مدى فترة زمنية محددة )ولكن البند الم

 عاملة الممعاملة تتضمن مفهوم تكلفة 
ً
التغيرات في القيمة  منخزون سلعة لمتحوط العلى سبيل المثال، إذا تم فللبند )أ((.  وفقا

لعقد الآجل يتم تخصيصه للربح أو في ااستخدام عقد سلعي آجل له عمر مقابل، فإن العنصر الآجل ستة أشهر بدة العادلة لم

تحوط صافي استثمار في  ،مثال آخرو على أساس منتظم ومنطقي( على مدى فترة الستة أشهر تلك.  استنفادهالخسارة )أي يتم 

  18 دةلممُتحوط لها جنبية أعملية 
ً
ينتج عنه تخصيص العنصر الآجل  ، مماأجنبية آجل تعملا باستخدام عقد صرف  شهرا

  18البالغة فترة تلك الالعقد الآجل على مدى  في
ً
 .شهرا

 تؤثر  6/5/35ب
ً
تحوط له، بما في ذلك كيفأيضا

ُ
تحوط له على الربح أو الخسارة، على الفترة التي يتم على وتوقيت تأثير  يةخصائص البند الم

ُ
البند الم

بفترة زمنية، أي على مدى الفترة التي يتعلق بها العنصر الآجل. يتعلق بند مُتحوط له لعقد آجل يتحوط في الآجل العنصر  استنفادمداها 

ثلاثة أشهر لفترة ثلاثة أشهر تبدأ بعد ستة في فائدة العقد آجل يتحوط من التعرض للتقلب في معدلات هناك على سبيل المثال، إذا كان ف

 خلال الفترة التي تمتد من الشهر السابع إلى التاسع. ستنفادهاأشهر، فإن العنصر الآجل يتم 

 تنطبق  6/5/36ب
ً
 للفقرة في المحاسبة عن العنصر الآجل أيضا

ً
، في التاريخ الذي يتم فيه 6/5/16عقد آجل وفقا

ً
تعيين ، إذا كان العنصر الآجل صفرا

إلى العنصر الآجل عزوها ة إثبات أي تغيرات في القيمة العادلة يمكن العقد الآجل على أنه أداة التحوط. وفي تلك الحالة، يجب على المنشأ

إلى العنصر الآجل على مدى إجمالي فترة عزوه في القيمة العادلة الذي يمكن التراكمي ضمن الدخل الشامل الآخر، حتى ولو كان التغير 

. وعليه، فإذا كان العنصر الآجل يساوي علاقة التحوط 
ً
 :ما يليق بعقد آجل يتعلفي صفرا

تحوط له أو بمعاملة، تعلق بند متحوط له ي ()أ
ُ
فإن المبلغ المتعلق بالعنصر الآجل في نهاية علاقة التحوط الذي يعدل البند الم

.6/5/16)ب( و6/5/15الفقرتين  انظرالربح أو الخسارة ) إلىإعادة تصنيفه يتم الذي 
ً
 ( سيكون صفرا

. ستنفادالا فإن مبلغ  ،بفترة زمنيةيتعلق بند مُتحوط له  )ب( 
ً
 المتعلق بالعنصر الآجل يكون صفرا

 للفقرة في تنطبق المحاسبة عن العنصر الآجل   6/5/37ب
ً
تحوط له )العنصر تعلق فقط بقدر  6/5/16العقود الآجلة وفقا

ُ
العنصر الآجل بالبند الم

تحوط له في العنصر الآجل ويتعلق (. المتوافقالآجل 
ُ
إذا كانت الشروط الأساسية للعقد الآجل )مثل المبلغ الاسمي العقد الآجل بالبند الم

تحوط له  متوافقةوالعمر والأساس( 
ُ
تحوط له. وعليه، فإذا لم تكن الشروط الأساسية للعقد الآجل والبند الم

ُ
 مع مع البند الم

ً
متوافقة تماما

العقد الآجل )العنصر الآجل الفعلي(  المضمن فينصر الآجل من العالمقدار ، أي المتوافق، فيجب على المنشأة تحديد العنصر الآجل بعضها

تحوط له )و الذي 
ُ
 يتعلق بالبند الم

ً
 للفقرة لذلك أن يُ ينبغي تبعا

ً
باستخدام  المتوافق(. وتحدد المنشأة العنصر الآجل 6/5/16عالج وفقا

تحشكل له شروط أساسية تتطابق بستكون تقويم العقد الآجل الذي 
ُ
 وط له.   كامل مع البند الم

تراكم في مكون منفصل لحقوق ي، فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي مختلفان المتوافقإذا كان العنصر الآجل الفعلي والعنصر الآجل  6/5/38ب

 للفقرة 
ً
 :كما يلي 6/5/16الملكية وفقا

، فيجب المتوافقعنصر الآجل للالمبلغ المطلق إذا كان المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي، في بداية علاقة التحوط، أكبر من  )أ( 

 على المنشأة:

 ؛المتوافقأساس العنصر الآجل  تراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية علىيتحديد المبلغ الذي  (1)

 في تغيرات القيمة العادلة بين العنصرين الآجلين ضمن الربح أو الخسارة. اتالمحاسبة عن الفروق (2)
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، فيجب المتوافقعنصر الآجل للالمطلق بلغ المالمطلق للعنصر الآجل الفعلي، في بداية علاقة التحوط، أقل من  إذا كان المبلغ )ب( 

لما  العادلة القيمة في المتراكمين التغيرينتراكم في مكون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع إلى يعلى المنشأة تحديد المبلغ الذي 

 :أقل يهماأ ،يلي

 عنصر الآجل الفعلي؛غ المطلق للالمبل (1)

 .المتوافقالمبلغ المطلق للعنصر الآجل  (2)

 ضمن الربح أو الخسارة.يجب إثباته من التغير في القيمة العادلة للعنصر الآجل الفعلي  متبق  جزء أي و 

تلك الأداة المالية على أنها أداة تعيين  أسعار العملات الأجنبية عن الأداة المالية وتستثنيه منأساس عندما تفصل المنشأة الفرق المبني على  6/5/39ب

تنطبق على الفرق المبني على  6/5/38ب – 6/5/34)ب((، فإن إرشادات التطبيق الواردة في الفقرات ب6/2/4تحوط )انظر الفقرة ال

 عقد آجل.في على العنصر الآجل بها أسعار العملات الأجنبية بنفس الطريقة التي يتم تطبيقها أساس 

 (6/6بنود )القسم من الموعة جلمتحوط ال

 بالصافيركز لمتحوط ال

 ركزالمصافي  وتعيينالتأهل للمحاسبة عن التحوط 

 الميكون صافي  6/6/1ب
ً
للمحاسبة عن التحوط فقط إذا كانت المنشأة تتحوط على أساس صاف  لأغراض إدارة المخاطر. وتحديد ما إذا  ركز مؤهلا

)وليس مجرد إقرار أو توثيق(. وعليه، فإن المنشأة لا تستطيع تطبيق سألة تتعلق بالحقائق هو مكانت المنشأة تتحوط بهذه الطريقة 

يجب و عكس منهج المنشأة لإدارة المخاطر. كان ذلك لن يالمحاسبة عن التحوط على أساس صاف  فقط لتحقيق نتيجة محاسبية معينة إذا 

 صافي جزءلمركز بالتحوط الأن يشكل 
ً
  من الاستراتيجية المو ا

ً
، تتم المصادقة على هذه الاستراتيجية من قبل ضوعة لإدارة المخاطر. وعادة

 .24 المعيار الدولي للمحاسبةفي  ينحددالمكبار موظفي الإدارة 

وفات وحدة عملة أجنبية مقابل مصر  150000بدفع  تعهد مؤكدعلى سبيل المثال، لدى المنشأة أ، التي عملتها الوظيفية هي عملتها المحلية،  6/6/2ب

  15وحدة عملة أجنبية بعد  150000ببيع بضاعة تامة الصنع بمبلغ  وتعهد مؤكدبعد تسعة أشهر الدعاية 
ً
. تدخل المنشأة أ في شهرا

 لا تواجهوحدة عملة. و  70وحدة عملة أجنبية وتدفع  100مشتقة بالعملة الأجنبية تقوم بتسويتها بعد تسعة أشهر تحصل بموجبها على 

. رضات أخرى للعملة الأجنبية.تعأي المنشأة أ  وعليه، فإن المنشأة أ لا تستطيع  ولا تدير المنشأة أ مخاطر العملة الأجنبية على أساس  صاف 

وحدة عملة أجنبية  100جنبية وصافي مركز بمبلغ الأ عملة التحوط بين مشتقة فيما يخص أية علاقة تطبيق المحاسبة عن التحوط 

وحدة عملة أجنبية )من  149900 مبلغو  -الدعايةأي خدمات -للتعهد المؤكد بالشراء ملة أجنبية وحدة ع 150000)يتكون من مبلغ 

 ( لفترة تسعة أشهر.للتعهد المؤكد بالبيعوحدة عملة أجنبية(  150000

لأنها تزيد تعرضها لمخاطر )الأجنبية صاف  ولم تدخل في مشتقة العملة  المنشأة أ بإدارة مخاطر العملة الأجنبية على أساس   قامتإذا   6/6/3ب

 
ً
 دة تكون عندئذ في مركز متحوط طبيعي لمسمن تقليلها(، فإن المنشأة  العملة الأجنبية بدلا

ً
هذا المركز لن ينعكس ، تسعة أشهر. وعادة

تحوط له في القوائم المالية لأن المعاملات يتم إثباتها في فترات تقرير مختلفة في المستقبل. و 
ُ
 يكون صافي الملن الم

ً
 ركز الصفري مؤهلا

 .6/6/6استيفاء الشروط الواردة في الفقرة إلا في حالة للمحاسبة عن التحوط 

التي تتضمن البنود بالكامل مجموعة البنود تعيين مجموعة بنود تشكل صافي مركز على أنها بند متحوط له، يجب على المنشأة تعيين عند   6/6/4ب

ركز. على سبيل المثال، منشأة لديها الممبلغ مجرد غير محدد من صافي بتعيين سمح للمنشأة التي يمكن أن تشكل صافي المركز. ولا يُ 

  18بعد المؤكدة الشراء تعهدات ومجموعة من أجنبية وحدة عملة  100أشهر بمبلغ  9بعد المؤكدة البيع تعهدات مجموعة من 
ً
بمبلغ  شهرا

  20مجرد لصافي مركز حتى مبلغ تعيين وحدة عملة أجنبية. لا تستطيع المنشأة  120
ً
تعيين من ذلك، يجب عليها  وحدة عملة أجنبية. وبدلا

 
ً
تحوط له. ويجب على المنشأة  مبلغ مشتريات إجمالي ومبلغ مبيعات إجمالي ينشأ عنهما معا

ُ
إجمالي المراكز التي ينشأ تعيين صافي المركز الم

 متطلبات المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة. عنها صافي المركز بحيث تكون المنشأة قادرة على الالتزام ب
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  بالصافيركز لمتطبيق متطلبات فاعلية التحوط على تحوط 

صافي، يجب لمركز بال)ج( عندما تتحوط 6/4/1عندما تقرر المنشأة ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة   6/6/5ب

تغير في القيمة الأثر إلى جانب أداة التحوط ثر لأأثر مشابه  الهالتي غيرات في قيمة البنود في صافي المركز في الحسبان التأن تأخذ عليها 

وحدة عملة  100بعد تسعة أشهر بمبلغ  زمةلتعهدات البيع المعلى سبيل المثال، منشأة لديها مجموعة من فأداة التحوط. على العادلة 

 ؤكدة المالشراء تعهدات أجنبية ومجموعة من 
ً
تتحوط المنشأة من مخاطر العملة و وحدة عملة أجنبية.  120بمبلغ  بعد ثمانية عشر شهرا

وحدة عملة أجنبية. عند تحديد ما إذا كانت  20وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ  20الذي يبلغ المركز  يالأجنبية لصاف

 في الحسبان العلاقة بين:أن تأخذ قد تم استيفاؤها أم لا، يجب على المنشأة  )ج(6/4/1متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة 

  ؛المؤكدةالبيع تعهدات في قيمة  صرف الآجل مع التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبيةالالتغير في القيمة العادلة من عقد  )أ( 

 . المؤكدةالشراء  تعهداتفي قيمة  التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبيةو  )ب(

فإنها تأخذ في الحسبان العلاقة بين التغيرات المتعلقة  ،ي صافي مركز صفر  6/6/5منشأة في المثال الوارد في الفقرة بلوبالمثل، إذا كان ل 6/6/6ب

عند هدات الشراء المؤكدة في قيمة تعوالتغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة تعهدات البيع المؤكدة بمخاطر العملة الأجنبية 

 )ج(.   6/4/1تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة في الفقرة 

 التي تشكل صافي مركز ةالنقدي اتتحوطات التدفق

اسبة عن التحوط يعتمد جموعة من البنود التي لها مراكز مخاطر متقاصة )أي صافي مركز(، فإن التأهل للمحلمحوط المنشأة تعندما ت 6/6/7ب

 فيمكن عادلة، القيمة للعلى نوع التحوط. وإذا كان التحوط هو تحوط 
ً
 لكنعلى أنه بند مُتحوط له. و  عندئذ أن يكون صافي المركز مؤهلا

 لا  ، فعندئذ  ةنقديال اتتدفقللإذا كان التحوط هو تحوط 
ً
 إذإلا على أنه بند مُتحوط له  يمكن أن يكون صافي المركز مؤهلا

ً
من  ا كان تحوطا

على الربح أو الخسارة المتوقعة عاملات المصافي المركز هذا يحدد فترة التقرير التي يتوقع فيها أن تؤثر تعيين مخاطر عملة أجنبية وكان 

 طبيعتها وحجمها.
ً
 ويحدد أيضا

بمبلغ لمشتريات ة عملة أجنبية وشريحة دنيا وحد 100بمبلغ لمبيعات على سبيل المثال، لدى منشأة صافي مركز يتكون من شريحة دنيا  6/6/8ب

تحوط لهكاف  لتعيين  لإجراء تحديد  وحدة عملة أجنبية. وكل من المبيعات والمشتريات مُقومة بنفس العملة الأجنبية. و  150
ُ
 ،صافي المركز الم

تكون آلات من أن المنتج ب وأن المشتريات يمكن  لعلاقة التحوط أن المبيعات يمكن أن تكون من المنتج أ أو ةالأصليالوثائق تحدد المنشأة في 

 أحجام المعاملات حسب طبيعة كل معاملة. وتوثق المنشأة أن الشريحة و خام أ. الادة المالنوع أ وآلات من النوع ب و 
ً
تحدد المنشأة أيضا

وحدة عملة  30منتج أ وأول لللمتوقعة لحجم المبيعات اوحدة عملة أجنبية  70من أول تتألف وحدة عملة أجنبية(  100الدنيا للمبيعات )

 إذا كان متوقعو منتج ب. لل لحجم المبيعات المتوقعة أجنبية
ً
أن تؤثر أحجام تلك المبيعات على الربح أو الخسارة في فترات تقرير مختلفة،  ا

الربح أو على يتوقع أن تؤثر  وحدة عملة أجنبية من مبيعات المنتج أ التي 70تضيف المنشأة ذلك في التوثيق، على سبيل المثال، أول 

الخسارة في فترة  الربح أوعلى وحدة عملة أجنبية من مبيعات المنتج ب التي من المتوقع أن تؤثر  30وأول الأولى الخسارة في فترة التقرير 

 أن الشريحة الدنيا من المشتريات )و التقرير الثانية. 
ً
وحدة عملة أجنبية من  60أول من تتألف وحدة عملة أجنبية(  150توثق المنشأة أيضا

المادة مشتريات وحدة عملة أجنبية من  50النوع ب من الآلات وأول مشتريات وحدة عملة أجنبية من  40مشتريات النوع أ من الآلات، وأول 

 و الخام أ. 
ً
نشأة في التوثيق المشتريات على الربح أو الخسارة في فترات تقرير مختلفة، تضيف المتلك أن تؤثر أحجام  إذا كان متوقعا

ى تفصيلات لأحجام المشتريات بحسب فترات التقرير التي يتوقع أن تؤثر فيها على الربح أو الخسارة )بمثل ما توثق به أحجام المبيعات(. عل

 يتم تحديدها كما يلي: ةتوقععاملة المالمسبيل المثال، فإن 

من فترة التقرير ابتداءً أ التي يتوقع أن تؤثر على الربح أو الخسارة وحدة عملة أجنبية من مشتريات الآلات من النوع  60أول  )أ( 

 ؛على مدى فترات التقرير العشر التاليةو الثالثة 

من فترة التقرير ابتداءً وحدة عملة أجنبية من مشتريات الآلات من النوع ب التي يتوقع أن تؤثر على الربح أو الخسارة  40أول  )ب( 

 ؛التقرير العشرين التالية على مدى فتراتو الرابعة 

وحدة عملة أجنبية من مشتريات المادة الخام التي يتوقع استلامها في فترة التقرير الثالثة وبيعها، أي تؤثر على الربح أو  50أول  )ج( 

 الخسارة في فترة التقرير تلك والفترة التالية.
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لبنود العقارات والآلات والمعدات التي هي من نفس النوع، إذا  هلاكالإ جوانب مثل نمط  ةتوقععاملة المالميتضمن تحديد طبيعة أحجام 

 يختلف إهلاكها قد طبيعة تلك البنود أن نمط  من كان
ً
على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تستخدم ف. لهالكيفية استخدام المنشأة  تبعا

بطريقة القسط الثابت على مدى عشر فترات تقرير وطريقة  تعنهما إهلاك الآلا نوع أ في عمليتي إنتاج مختلفتين ينتج المن لات لآابنود 

 نمط الإهلاك المنطبق من بين هذين النمطين.ل ذلك الحجم بحسب وحدات الإنتاج على التوالي، فإن توثيقها لحجم الشراء المتوقع يُفصِّّ 

 للفقرة ، فإن المبالغ التي يتم تحديدهبالصافي لمركز ةنقديال اتتدفقالفي حالة تحوط  6/6/9ب
ً
يجب أن تتضمن التغيرات في قيمة  6/5/11ا وفقا

أداة التحوط. وبالرغم من ذلك، فإن على التغير في القيمة العادلة أثر إلى جانب تحوط الأداة ثر البنود في صافي المركز التي لها أثر مشابه لأ

 التغيرات في قيمة البنود في صافي المركز التي لها أثر مشابه لأداة التحوط 
ً
 عندما يتم إثباتها فقط حال إثبات المعاملات التي تتعلق بها، مثلا

بعد تسعة أشهر  ةكبير والمرجحة بدرجة على سبيل المثال، منشأة لديها مجموعة من المبيعات المتوقعة فيتم إثبات بيع متوقع على أنه إيراد. 

 بمبلغ  18بعد  ةكبير ة بدرجة والمرجحوحدة عملة أجنبية ومجموعة من المشتريات المتوقعة  100بمبلغ 
ً
وحدة عملة أجنبية.  120شهرا

وحدة  20وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ  20الذي يبلغ تتحوط المنشأة من مخاطر العملة الأجنبية لصافي المركز و 

 للفقرتين وف ةالنقدي اتعملة أجنبية. عند تحديد المبالغ التي يتم إثباتها في احتياطي تحوط التدفق
ً
)ب(، تقارن 6/5/11و)أ( 6/5/11قا

 المنشأة:

في قيمة المبيعات جنبية لأ االتغيرات المتعلقة بمخاطر العملة  إلى جانبالتغير في القيمة العادلة من عقد الصرف الآجل  )أ( 

 ؛ مع والمرجحة بدرجة كبيرةالمتوقعة 

 والمرجحة بدرجة كبيرة.لمشتريات المتوقعة التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة ا )ب( 

والمرجحة وبالرغم من ذلك، فإن المنشأة تثبت فقط المبالغ المتعلقة بعقد الصرف الآجل إلى أن يتم إثبات معاملات المبيعات المتوقعة 

لات المتوقعة )أي التغير في القيمة في القوائم المالية، وهو الوقت الذي يتم فيه إثبات المكاسب أو الخسائر من تلك المعامبدرجة كبيرة 

 (.  يرادلإ اعلاقة التحوط وإثبات  تعيينالذي يمكن عزوه إلى التغير في سعر صرف العملات الأجنبية بين 

ة المبيعات فإنها تقارن التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيم ي،صافي مركز صفر السابق في المثال للمنشأة وبالمثل، فإذا كان  6/6/10ب

وبالرغم والمرجحة بدرجة كبيرة. مع التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة المشتريات المتوقعة والمرجحة بدرجة كبيرة المتوقعة 

 تلك المبالغ يتم إثباتها فقط حال إثبات المعاملات المتوقعة المتعلقة بها في القوائم المالية.فإن من ذلك، 

 على أنها بند مُتحوط له تعيينهاوعات من البنود يتم شرائح من مجم

ح من مجموعات من البنود القائمة يتطلب أن يتم بدقة ائشر تمثل مكونات تعيين ، فإن 6/3/19لنفس الأسباب المذكورة في الفقرة ب  6/6/11ب

تحوط له. 
ُ
 تحديد المبلغ الاسمي لمجموعة البنود التي يتم منها تحديد مكون الشريحة الم

من صافي مركز مجموعة لمختلفة متعددة. على سبيل المثال، في تحوط بنود يمكن لعلاقة التحوط أن تتضمن شرائح من مجموعات   6/6/12ب

 ن، مكوّ المجمللتزامات، فإن علاقة التحوط يمكن أن تتضمن، في من الاصول ومجموعة الأ 
ً
 نصول ومكوّ الأ شريحة من مجموعة يمثل  ا

ً
 ا

 لتزامات.الاوعة شريحة من مجميمثل 

 عرض مكاسب أو خسائر أداة تحوط

  في حالة 6/6/13ب
ً
قد تؤثر في بنود مستقلة مختلفة في قائمة الربح أو فإنها ، ةنقديال اتتدفقلل، على أنها مجموعة، في تحوط التحوط لبنود معا

 ى مجموعة البنود.الخسارة والدخل الشامل الآخر. ويعتمد عرض مكاسب أو خسائر التحوط في تلك القائمة عل

تؤثر على بنود التي جنبية الأ عملة المصروفات من إذا لم يكن لمجموعة البنود أي مراكز مخاطر متقاصة )على سبيل المثال، مجموعة  6/6/14ب

حوِّّط لها من مخاطر العملة الأجنبية( فيجب عندئذ تو 
ُ
زيع مكاسب أو مستقلة مختلفة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، ت

تحوط لها. ويجب أن يتم هذا التوزيع على أساس منتظم  المعاد تصنيفهاخسائر أداة التحوط 
ُ
على البنود المستقلة المتأثرة بالبنود الم

 صافي المكاسب أو الخسائر التي تنشأ عن أداة تحوط واحدة.إغفال لومنطقي ولا يجوز أن ينتج عنه 

 مُتحوط لها و مراكز مخاطر متقاصة )على سبيل المثال، مجموعة مبيعات ومصروفات مُقومة بعملة أجنبية جموعة البنود لمإذا كان  6/6/15ب
ً
معا

من مخاطر العملة الأجنبية( فيجب على المنشأة عندئذ عرض مكاسب أو خسائر التحوط في بند مستقل منفصل في قائمة الربح أو 
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وحدة  100جنبية لصافي مركز مبيعات بعملة أجنبية بمبلغ الأ عملة المن مخاطر ، التحوط ومثال ذلكالخسارة والدخل الشامل الآخر. 

وحدة عملة أجنبية. يجب  20وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ  80عملة أجنبية ومصروفات بعملة أجنبية بمبلغ 

إلى الربح أو الخسارة )عندما  ةنقديال اتتدفقالتصنيفه من احتياطي تحوط المعاد عرض المكسب أو الخسارة من عقد الصرف الآجل 

تحوط لها. وعلاوة على ذلك
ُ
إذا حدثت  ،يؤثر صافي المركز على الربح أو الخسارة( في بند مستقل منفصل عن المبيعات والمصروفات الم

 تظل مقيسة من المصروفات، فإن إيرادات المبيعات سبق المبيعات في فترة أ
ً
. ويتم 21 معيار الدولي للمحاسبةللبسعر الصرف الفوري وفقا

الربح أو الخسارة أثر تحوط صافي المركز، مع مبلغ في بند مستقل منفصل، بحيث يعكس  ذات الصلةعرض مكاسب أو خسائر التحوط 

تحوط لها في الربح أو الخسارة في فتةالنقدي اتتعديل مقابل في احتياطي تحوط التدفقإجراء 
ُ
رة لاحقة، فإن . وعندما تؤثر المصروفات الم

إعادة تصنيفه إلى الربح أو يتم  ةالنقدي اتفي احتياطي تحوط التدفقالذي سبق إثباته مكسب أو خسارة التحوط من المبيعات مبلغ 

 صروفات المالتي تتضمن البنود عرضه كبند مستقل منفصل عن يتم الخسارة و 
ُ
 الم

ً
تحوط لها، التي يتم قياسها بسعر الصرف الفوري وفقا

 .  21 ار الدولي للمحاسبةللمعي

تحوط لهتعويض إلى في الأساس هدف التحوط لا يبعض أنواع تحوطات القيمة العادلة، فيما يخص  6/6/16ب
ُ
 ،التغير في القيمة العادلة للبند الم

 من ذلك يهدف إلى 
ً
تحوط له. يتغولكنه بدلا

ُ
شأة من مخاطر معدل على سبيل المثال، تتحوط منفير طبيعة التدفقات النقدية للبند الم

فائدة. هدف المنشأة من التحوط هو تغيير القايضة معدل عقد لمالفائدة على القيمة العادلة لأداة دين ذات معدل فائدة ثابت باستخدام 

قة ينعكس هذا الهدف على المحاسبة عن علاو طبيعة التدفقات النقدية بمعدل الفائدة الثابت إلى تدفقات نقدية بمعدل فائدة معوم. 

)على سبيل بالصافي ركز لمتحوط الفائدة في الربح أو الخسارة. وفي حالة الالتحوط بحساب صافي الفائدة المستحقة من مقايضة معدل 

صافي مركز لأصل بمعدل فائدة ثابت والتزام بمعدل فائدة ثابت(، فإن صافي الفائدة المستحقة هذا يجب عرضه في بند مستقل  ،المثال

الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. وهذا لتجنب جمع صافي مكاسب أو خسائر أداة واحدة في مبالغ متقاصة منفصل في قائمة 

فائدة من مقايضة معدل فائدة مقبوضات الإلى تجنب جمع صافي هذا إجمالية وإثباتها في بنود مستقلة مختلفة )على سبيل المثال، يؤدي 

 مالي مصروف الفائدة(.  إجمالي إيراد الفائدة أو إجفي واحدة 

 (7تاريخ السريان والتحول )الفصل 

 (7/2التحول )القسم 

 الأصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة

ط في تاريخ التطبيق الأولي لهذا المعيار، يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان هدف نموذج أعمال المنشأة لإدارة أي أصل مالي يستوفي الشر  7/2/1ب

 4/1/2)أ( أو الشرط الوارد في الفقرة 4/1/2فقرة الوارد في ال
ً
. ولذلك 5/7/5للاختيار الوارد في الفقرة  أ)أ( أو إذا كان الأصل المالي مؤهلا

إذا كانت المنشأة قد قامت بشراء  "محتفظ بها للمتاجرة"الغرض، يجب على المنشأة تحديد ما إذا كانت الأصول المالية تستوفي تعريف 

 التطبيق الأولي. الأصول في تاريخ

 الهبوط

لتحديد المخاطر الائتمانية بشكل تقريبي عند الإثبات الأولي بالأخذ في الحسبان جميع المعلومات أن تسعى عند التحول، يجب على المنشأة  7/2/2ب

 ما تقومعن المعلومات عند واف   بحث  إجراء دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. والمنشأة ليست مطالبة ببالمعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة 

هناك زيادات كبيرة في المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي. وإذا كانت المنشأة لا تستطيع تحديد ذلك  تما إذا كان بتحديد في تاريخ التحول 

 .7/2/20الفقرة عندئذ تنطبق ف ،دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهماب

أو عقود الضمان المالي التي تصبح  القروضبتقديم تعهدات الوات المالية التي تم إثباتها بشكل أولي )أو لتحديد مخصص الخسارة من الأد 7/2/3ب

 
ً
في أن تأخذ في العقد( قبل تاريخ التطبيق الأولي، فإن المنشأة، عند التحول وحتى إلغاء إثبات تلك البنود، يجب عليها  المنشأة فيها طرفا

عد الحسبان المعلومات 
ُ
لمخاطر اأو التقريبي للمخاطر الائتمانية عند الإثبات الأولي. ولتحديد الدقيق تحديد عند الت الصلة ذاالتي ت
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في الحسبان المعلومات الداخلية والخارجية، بما في ذلك معلومات المحفظة، أن تأخذ للمنشأة يجوز ، ، أو تحديدها بشكل تقريبيالائتمانية

 للفقرات ب
ً
 .5/5/6ب–5/5/1وفقا

تم إعدادها التي ربما داخلية )الحصاءات لإ تقارير واالمعلومات من أن تستخدم معلومات تاريخية قليلة تتوفر لديها للمنشأة التي يجوز  7/2/4ب

 
ً
  عند تحديد ما إذا كانت ستطلق منتجا

ً
، إذا مماثلةأدوات مالية في مجموعة نظيرة تجارب منتجات مشابهة أو عن معلومات  وأ( جديدا

 كانت ملائمة.

 تعريفات )الملحق أ(

 المشتقات

 و . أمثلة نموذجية للمشتقات العقود المستقبلية والعقود الآجلة والمقايضات وعقود الخيار تعد 1/ب أ
ً
أي ، مقدار قياس يما يكون للمشتقة  عادة

لرغم من ذلك، فإن الأداة حجم أو وحدات أخرى يتم تحديدها في العقد. وباالوزن أو الوحدات من مبلغ عملة أو عدد من الأسهم أو عدد 

  محررها أن يستثمر أو يستلم المقدار القياس ي فيالمشتقة لا تتطلب من حاملها أو 
ً
من ذلك، فإن المشتقة قد تتطلب  بداية العقد. وبدلا

بالمقدار دفعة ثابتة أو دفع مبلغ يمكن أن يتغير )ولكن ليس بشكل متناسب مع التغير في الأساس( نتيجة حدث مستقبلي غير متعلق 

لستة أشهر بمائة نقطة ارتفع معدل الليبور وحدة عملة إذا  1000دفعة ثابتة بمبلغ أداء على سبيل المثال، قد يتطلب عقد ف. القياس ي

 .أي مقدار قياس يأساس. ومثل هذا العقد هو مشتقة حتى ولو لم يتم تحديد 

ها بالإجمالي بتسليم البند الأساس )مثل عقد آجل لشراء أداة دين بمعدل فائدة تسويتيتم يشمل تعريف مشتقة في هذا المعيار العقود التي  2/ب أ

 و ثابت(. 
ً
أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة أدوات مالية  قد يكون لدى المنشأة عقد لشراء أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بالصافي نقدا

ومثل هذا العقد يقع ضمن نطاق هذا المعيار ما لم يكن قد تم الدخول فيه )مثل عقد لشراء أو بيع سلعة بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي(. 

 و 
ً
 لا يزال محتفظا

ً
فإن هذا  ،. ومع ذلكالاستخدام أو البيع أو الشراء من المتوقعة المنشأة لمتطلباتبه لغرض تسليم بند غير مالي وفقا

بإجراء تعيين المنشأة قامت إذا  الاستخدام أو البيع أو الشراء من وقعةالمت المنشأة متطلباتالمعيار ينطبق على مثل تلك العقود المتعلقة ب

 للفقرة 
ً
 (.2/7 - 2/4الفقرات  )انظر 2/5وفقا

لها تكون التي يتوقع أن الأخرى الخصائص المميزة للمشتقة هي أن لها صافي استثمار أولي أقل مما هو مطلوب لأنواع العقود  من بين 3/ب أ

رات في عوامل السوق. ويستوفي عقد الخيار ذلك التعريف لأن العلاوة تكون أقل من الاستثمار المطلوب للحصول استجابة مشابهة للتغي

مبادلة أولية لعملات مختلفة لها قيم عادلة الذي يتطلب مقايضة العملة ويستوفي عقد على الأداة المالية الأساس التي يرتبط بها الخيار. 

 .ي استثمار أولي صفر متساوية التعريف لأن لها صافي 

بسعر ثابت بين تاريخ التداول وتاريخ التسوية يستوفي تعريف الأداة المالية. وبالرغم من  تعهدالشراء والبيع بالطريقة العادية ينشأ عن  4/ب أ

 التعهد ذلك، وبسبب فترة 
ً
نص على محاسبة خاصة من ذلك، فإن هذا المعيار ي القصيرة فلا يتم إثباته على أنه أداة مالية مشتقة. وبدلا

 (. 3/1/6ب – 3/1/3وب 3/1/2عن مثل عقود الشراء والبيع بالطريقة العادية هذه )انظر الفقرات 

مؤشر خسائر الزلازل في منطقة معينة ويشمل ذلك يشير تعريف المشتقة إلى المتغيرات غير المالية التي لا تكون مرتبطة بطرف في العقد.  5/ب أ

في مدينة معينة. وتشمل المتغيرات غير المالية المرتبطة بطرف في العقد حدوث أو عدم حدوث حريق يتلف أو يدمر ومؤشر درجات الحرارة 

 لطرف في العقد. 
ً
 بالمالك إذا كانت القيمة العادلة تعكس ليس فقط التغيرات و أصلا

ً
يكون التغير في القيمة العادلة للأصل غير المالي مرتبطا

 حالة الأصل غير المالي المحدد المحتفظ به )متغير غير مالي(.  في أسعار السوق لمثل هذه
ً
على سبيل المثال، فالأصول )متغير مالي( ولكن أيضا

للسيارة، فإن التغير في تلك القيمة المادية ض الضامن لمخاطر التغيرات في الحالة إذا كان ضمان القيمة المتبقية لسيارة محددة يعرِّّ 

 بم
ً
 الك السيارة.المتبقية يكون مرتبطا

 الأصول المالية والالتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

  6/ب أ
ً
  تعكس المتاجرة عموما

ُ
 ستخدم الشراء والبيع النشط والمتكرر، وت

ً
الأدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بهدف توليد ربح من عموما

 التذبذب قصير الأجل في السعر أو هامش المتعامل.  
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 الالتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:تشمل  7/ب أ

 ؛الالتزامات المشتقة التي لا تتم المحاسبة عنها على أنها أدوات تحوط )أ( 

  الواجبات )ب(
ً
 ؛مالية اقترضتها ولم تملكها بعد( بتسليم أصول مالية تم اقتراضها من قبل بائع فوري )أي منشأة تبيع أصولا

أداة دين متداولة قد يعيد المصدر  على سبيل المثال،تم تحملها بنية إعادة شرائها في الأجل القريب )الالتزامات المالية التي ي )ج( 

 
ً
 ؛للتغيرات في قيمتها العادلة( شراءها في الأجل القريب تبعا

  )د( 
ُ
 الالتزامات المالية التي هي جزء من محفظة من الأدوات المالية المحددة التي ت

ً
نمط حديث على وجود  تتوفر أدلةوالتي  دار معا

 جني الأرباح على المدى القصير.  لها ب

  8/ب أ
ً
  إن حقيقة استخدام التزام لتمويل أنشطة متاجرة لا تجعل في حد ذاتها ذلك الالتزام التزاما

ً
 به للمتاجرة. محتفظا



 

 SOCPA 435 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 "القوائم المالية الموحدة" 10المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

"، الصادر القوائم المالية الموحدة" 10المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

 ، كما صدر من غير أي تعديل.ة للمحاسبةعايير الدوليالمعن مجلس 
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 10للتقرير المالي  الدوليالمعيار 

 المالية الموحدةالقوائم 

 الهـــدف

 .خرى ال نشآت واحدة أو أكثر من المعندما تسيطر منشأة على  وضع مبادئ لعرض وإعداد القوائم المالية الموحدةإلى هدف هذا المعيار ي 1

 تحقيق الهــدف

 ، فإن هذا المعيار:1لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة  2

( أن تعرض قوائم مالية تابعةالنشآت الم) الخرى  المنشآت من أكثر أو واحدةتسيطر على ( التي الم المنشأةيتطلب من المنشأة ) )أ(

 ؛موحدة

 ؛توحيدلساس لعلى أنها ال ، ويحدد السيطرة السيطرةيُعرف مبدأ  )ب(

 وبناءً عليه يجب مُستثمر فيهامنشأة تحديد ما إذا كانت المنشأة المستثمرة تسيطر على عند مبدأ السيطرة ية تطبيق يحدد كيف )ج(

ستثمر فيها المنشأةأن توحد  عليها
ُ
  ؛ الم

 ؛ يحدد المتطلبات المحاسبية لإعداد القوائم المالية الموحدة )د(

   )ه(
 معينة للمنشأة الاستثمارية.  تابعة من توحيد منشآت استثناءً  ضعوي ف المنشأة الاستثماريةيُعر 

توحيد، بما في ذلك الشهرة الناشئة عن تجميع أعمال )انظر اللا يتعامل هذا المعيار مع المتطلبات المحاسبية لتجميع العمال وأثرها على  3

 ."تجميع العمال"( 3المعيار الدولي للتقرير المالي 

 النطــاق

ع   نشأةالميجب على  4
ُ
 التي ت

ً
 أم   د منشأة

ً
 ما يلي: باستثناءينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت أن تعرض قوائم مالية موحدة. و  ا

 : الآتيةالشروط  جميعإذا استوفت تعرض قوائم مالية موحدة أن المنشأة الم يلزم  لا )أ(

كامل أو منشأة تابعة مملوكة بشكل جزئي لمنشأة أخرى وجميع ملاكها الآخرين، بمن بشكل  منشأة تابعة مملوكة أنها (1)

عرض قوائم مالية لا ت الم المنشأة بأن إخطارهم تم ،في ظروف أخرى  التصويت لا يحق لهمالذين  أولئكفيهم 

 ؛ ذلك على يعترضوا ولم ،موحدة

للتداول  سوق  أو ةأجنبي أو ةوطني مالية أوراق سوق ) ةعامفي سوق  تهاأو أدوات حقوق ملكي هاأدوات دين في يُتاجرلا  (2)

 ؛ (والإقليمية المحلية السواق ذلك في بما ،المنصة خارج

 ةتنظيمية أخرى لغرض إصدار أي هيئةالية أو الموراق لل هيئة  لدىإيداع، قوائمها المالية بصدد لم تودع، وليست  (3)

 ؛ةفئة من الدوات في سوق عام

 منشأة  ةأو أي لها، النهائية الم المنشأة تعد (4)
ُ
للاستخدام العام وتلتزم بالمعايير قوائم مالية تكون متاحة لها،  وسيطة م  أ

بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة مقيسة موحدة أو التابعة تكون فيها المنشآت و ، الدولية للتقرير المالي

 لهذا المعيار.
ً
 وفقا

 ]حذفت[ )ب(

 ]حذفت[ )ج(
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 المعيار الدولي للمحاسبةطويلة الجل التي ينطبق عليها  ينالموظففع االخدمة أو خطط منانتهاء فع ما بعد الا ينطبق هذا المعيار على خطط من أ 4

 ".ين"منافع الموظف 19

بةلا يجوز للمنشأة الم التي هي منشأة استثمارية أن تعرض قوائم مالية موحدة، إذا كان ب 4
 
 للفقرة  ت مطال

ً
أن تقيس بمن هذا المعيار  31وفقا

 .خلال الربح أو الخسارةكافة منشآتها التابعة بالقيمة العادلة من 

 السيطرة

ستثمر فيها المنشأةارتباطها بمنشأة أخرى )يجب على المنشأة المستثمرة، بغض النظر عن طبيعة  5
ُ
م  (الم

ُ
 أ
ً
 ، أن تحدد ما إذا كانت منشأة

ً
ا

ستثمر فيها. المنشأةما إذا كانت تسيطر على يم يتق عن طريقوذلك 
ُ
 الم

ستثمر فيها عندما  لمنشأةاتسيطر المنشأة المستثمرة على  6
ُ
 ارتباطهامن  ،متقلبة في عوائد، أو لها حقوق متقلبةعوائد ل تكون مُعرضةالم

ستثمر فيها، بالمنشأة
ُ
ستثمر فيها المنشأةتلك العوائد من خلال سلطتها على  فيالقدرة على التأثير كون لها تو  الم

ُ
 .الم

ستثمر فيها  المنشأةتسيطر المنشأة المستثمرة على لا ناءً عليه، وب 7
ُ
 :يما يللمنشأة المستثمرة جميع دى ال يكون  عندماإلا الم

ستثمر فيها )انظر الفقرات  المنشأةسلطة على  )أ(
ُ
  ؛(14-10الم

ستثمر فيها بالمنشأة ارتباطهامن  متقلبةعوائد ل تعرُّض )ب(
ُ
  ؛(16و 15 ين)انظر الفقرت في تلك العوائد أو حقوق ، الم

ستثمر فيها للتأثير على مبلغ عوائد المنشأة المستثمرة )انظر الفقرت المنشأةالقدرة على استخدام سلطتها على  )ج(
ُ
 .(18و 17 ينالم

يجب و مُستثمر فيها.  منشأةيم ما إذا كانت تسيطر على ييجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف عند تق 8

قد حدثت الحقائق والظروف أن هناك تغيرات  عندما تبينمُستثمر فيها  منشأة ما إذا كانت تسيطر علىيم يتقلمستثمرة أن تعيد على المنشأة ا

درجةأو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة  واحدفي 
ُ
 (.85ب-80)انظر الفقرات ب 7في الفقرة  الم

 يتصرفوا أن عليهم مُستثمر فيها عندما يجب  منشأةعلى  بشكل جماعيمن المنشآت المستثمرة  أو أكثر اثنتانتسيطر  9
ً
النشطة لتوجيه  معا

 و في مثل هذه الحالات، وذات الصلة. 
ً
فإنه لا المنشآت الخرى، النشطة بدون التعاون مع  أن توجهمنشأة مستثمرة أية  لا تستطيعلنه  نظرا

ستثمر فيه المنشأةعلى تسيطر بمفردها منشأة مستثمرة توجد 
ُ
  المنشأةكل منشأة مستثمرة عن حصتها في تحاسب و ا. الم

ً
ستثمر فيها وفقا

ُ
الم

 28 المعيار الدولي للمحاسبة"الترتيبات المشتركة" أو  11، مثل المعيار الدولي للتقرير المالي ذات الصلةللمعايير الدولية للتقرير المالي 

 ."الدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي "الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" أو 

 السلطة 

 ستثمرة سلطة على الممنشأة لل كون ي 10
ُ
القدرة الحالية على  تمنحهاحقوق قائمة  لدى المنشأة المستثمرةكون يستثمر فيها عندما المنشأة الم

ستثمر فيها. نشأةالمعلى عوائد  توجيه النشطة ذات الصلة، أي النشطة التي تؤثر بشكل جوهري 
ُ
 الم

  السلطة تقييميكون و الحقوق.  عنتنشأ السلطة  11
ً
،  أحيانا

ً
كتسب عندما هو الحالكما بسيطا

ُ
ستثمر فيها بشكل  المنشأةالسلطة على  ت

ُ
الم

مة بموجب أدوات حقوق ملكية مثل السهم، ويمكن أن حمن حقوق التصويت الممنو  فقط مباشر قيَّ
ُ
حقوق  في الحسبانبأن تؤخذ  ت

 يم يالتقالتصويت من حيازة تلك السهم. وفي حالات أخرى، يكون 
ً
أكثر من عامل واحد، على  يُؤخذ في الحسبانويتطلب أن  أكثر تعقيدا

 سبيل المثال عندما تنتج السلطة من واحد أو أكثر من الترتيبات التعاقدية. 

  ،شطة ذات الصلةلديها قدرة حالية على توجيه الن ،منشأة مستثمرةيكون لدى  12
ُ
يمكن و حقوقها في التوجيه.  مارس بعدسلطة حتى ولو لم ت

سلطة، ولكن مثل  لدى المنشأة المستثمرةتحديد ما إذا كان  فيه النشطة ذات الصلة يتوجبالمنشأة المستثمرة قيام على الدلة ساعد تأن 

 مُستثمر فيها.  منشأةسلطة على  المستثمرةة ألمنشدى اتحديد ما إذا كان ل عند ةقاطع ت، ليسا، في حد ذاتهالدلة ههذ

النشطة مختلف توجيه على  من جانب واحد القدرة تمنحهمحقوق قائمة  أو أكثر من المنشآت المستثمرةاثنين عندما يكون لدى كل  من  13

 المنشأةعلى عوائد  حد أبعد لىإ جوهري  بشكل تؤثر التيالمنشأة المستثمرة التي لديها قدرة حالية على توجيه النشطة  ذات الصلة، فإن

ستثمر فيها
ُ
ستثمر فيها. المنشأةالسلطة على  هي التي تكون لها الم

ُ
 الم
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القدرة الحالية  تمنحهامنشآت أخرى حقوق قائمة لدى حتى ولو كان  منشأة مُستثمر فيهاستثمرة سلطة على المنشأة الملدى يمكن أن يكون  14

المنشأة  منشأة أخرى تأثير مهم. وبالرغم من ذلك، فإنلدى في توجيه النشطة ذات الصلة، على سبيل المثال عندما يكون  على المشاركة

ستثمر فيهاسلطة على لا تكون لها  ،حقوق حمايةب فقطتحتفظ التي  ،المستثمرة
ُ
 ونتيجة لذلك ،(28ب - 26)انظر الفقرات ب المنشأة الم

ستثمر فيهاالمنشألا تسيطر على  فإنها
ُ
 .  ة الم

 العوائد

ستثمر فيهاب ارتباطهامن  ، أو لها حقوق فيها،متقلبة لعوائد مُعرضة ستثمرةالمنشأة الم تكون  15
ُ
 تتقلبأن  من الممكنعندما يكون ، المنشأة الم

ستثمر فيهانتيجة لداء  ارتباطهاالمنشأة المستثمرة من  عوائد
ُ
المنشأة المستثمرة موجبة فقط، أو سالبة . ويمكن أن تكون عوائد المنشأة الم

 سالبة و  فقط، أو موجبة
ً
 .معا

منشأة أن يشارك في عوائد  واحد ، فإنه يمكن لكثر من طرفمنشأة مُستثمر فيهاأن تسيطر على  فقط رغم أنه يمكن لمنشأة مستثمرة واحدة 16

ستثمر فيهايطرة في أرباح الحصص غير المسمالك يمكن أن يشارك  ،. فعلى سبيل المثالمُستثمر فيها
ُ
 . هاأو توزيعات المنشأة الم

 العلاقة بين السلطة والعوائد

ستثمر فيهاسلطة على لا تمتلك فقط المنشأة المستثمرة إذا كانت  منشأة مُستثمر فيهاستثمرة على المنشأة المتسيطر  17
ُ
تتعرض و  المنشأة الم

ستثمر فيهاب ارتباطهامن  ،في تلك العوائد، أو لها حقوق عوائد متقلبةل
ُ
 لديها القدرة على استخدام سلطتها إنما و  ،المنشأة الم

ً
 في التأثيرأيضا

ستثمر فيهاب ارتباطهامن الناتجة  هاعلى عوائد
ُ
 .المنشأة الم

 أن تحدد ما إذا كانت  ،اتحقوق اتخاذ القرار التي لها  ،ستثمرةالمنشأة الموبالتالي، يجب على  18
ً
 طرفا

ً
  أصيلا

ً
. فالمنشأة المستثمرة التي أو وكيلا

  تكون 
ً
 للفقرات ب وكيلا

ً
 عندما تمارس حقوق منشأة مُستثمر فيهالا تسيطر على  72ب - 58وفقا

ً
 اتخاذ القرارات.بلها فوضة مُ  ا

 المتطلبات المحاسبية

ظل املات والأحداث الأخرى المتماثلة في للمع متماثلةسياسات محاسبية  باستخداميجب على المنشأة الأم أن تعد قوائم مالية موحدة  19

 شابهة.تالمظروف ال

ستثمر فيهايجب أن يبدأ توحيد  20
ُ
ستثمر فيهاالمنشأة المستثمرة السيطرة على  فيه الذي تكتسب تاريخالمن  المنشأة الم

ُ
ويتوقف  المنشأة الم

ستثمر فيهاعندما تفقد المنشأة المستثمرة السيطرة على 
ُ
 .المنشأة الم

  93ب - 86الفقرات ب تقدم 21
ُ
 وحدة.إرشادات لإعداد القوائم المالية الم

 الحصص غير المسيطرة 

عن حقوق  بشكل منفصل ،يجب على المنشأة الم أن تعرض الحصص غير المسيطرة في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن حقوق الملكية 22

 ملكية ملاك المنشأة الم.

معاملات  ،التي لا ينتج عنها فقدان المنشأة الم السيطرة على المنشأة التابعةو  ،م في منشأة تابعةال نشأة الم ملكية ةتعد التغيرات في حص 23

 حقوق ملكية )أي معاملات مع الملاك بصفتهم ملاك(.

 .إرشادات للمحاسبة عن الحصص غير المسيطرة في القوائم المالية الموحدة 96ب - 94الفقرات ب تقدم 24

 رةالسيط فقدان

 م السيطرة على منشأة تابعة، فإن المنشأة الم:ال نشأة الم عندما تفقد 25

 التابعة السابقة من قائمة المركز المالي الموحدة.ة أالمنشتلغي إثبات أصول والتزامات  )أ(
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 عنه وعن أي مبالغ مستحقة  ،السابقة في المنشأة التابعة محتفظ بهتثبت أي استثمار  )ب(
ً
على المنشأة التابعة وتحاسب لاحقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة. ويُ 
ً
الحصة المحتفظ بها كما هو مبين في تلك عاد قياس السابقة أو مستحقة لها وفقا

 99( وب3)ب()98الفقرة ب
ُ
ت د القيمة المعاد قياسها في تاريخ فقدان السيطرة على أنها القيمة العادلة عند الإثباع  أ. ويجب أن ت

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
أو التكلفة عند الإثبات الولي للاستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك،  9الولي للصل المالي وفقا

 عند الاقتضاء. 

 - 98الفقرات بمحدد كما هو  المسيطرة السابقة الحصة إلىوالمعزوة سيطرة ال فقدانالمكسب أو الخسارة المرتبطة بثبت ت )ج(

 .أ99ب

   على منشأة تابعة. إرشادات للمحاسبة عن فقدان السيطرة أ99ب - 97تقدم الفقرات ب 26

 المتحديد ما إذا كانت 
ُ
  نشأة

ً
  منشأة

ً
 استثمارية

. والمنشأة الاستثمارية هي منشأة: على المنشأة الأم يجب 27
ً
 استثمارية

ً
 أن تحدد ما إذا كانت منشأة

 ؛ اتخدمات إدارة الاستثمار ب أولئك المستثمرين تزويدغرض لأو أكثر واحد  مستثمر  تحصل على الأموال من )أ(

إنماء من ناتجة عوائد تحقيق  لأجل فقط هو أن تستثمر الأمواليكون الغرض من أعمالها بأن  المستثمرين فيهاتجاه تلتزم  )ب(

 ؛ كليهمامن دخل الاستثمار، أو من أو رأس المال 

  )ج(
ُ
  تقيس وت

  جميعم أداء قو 
ً
 على أساس القيمة العادلة.  استثماراتها تقريبا

 إرشادات التطبيق ذات العلاقة. م85ب - أ85وتوفر الفقرات ب

 النموذجيةالخصائص ب ت تتصفأن تنظر فيما إذا كانيها يجب عل، 27ا إذا كانت تستوفي التعريف الموضح في الفقرة المنشأة لميم يتقعند  28

 :الاستثماريةللمنشأة الآتية 

 ؛ ع(85ب ،س85لديها أكثر من استثمار )انظر الفقرتين ب )أ(

 ؛ ق(85ب - ف85الفقرات ب انظر) مستثمر واحدلديها أكثر من  )ب(

 أطراف لا يعدون مستثمرون لديها  )ج(
ً
 ؛ ش(85ب ،ر85الفقرتين ب انظرذات علاقة بالمنشأة ) ا

 .ث(85ب ،ت85الفقرتين ب انظرمشابهة )لديها حصص ملكية في شكل حقوق ملكية أو حصص  )د(

 قدموتيتم تصنيفها على أنها منشأة استثمارية. لنشأة الم أهليةإلى عدم  النموذجيةغياب أي من تلك الخصائص أن يؤدي بالضرورة ليس 

  النموذجيةالخصائص  هذهجميع لا تتوفر فيها المنشأة الاستثمارية التي 
ً
  إفصاحا

ً
من المعيار الدولي للتقرير المالي أ 9الفقرة تتطلبه  إضافيا

 أخرى". منشآت"الإفصاح عن الحصص في  12

 هي مُوضحةستثمارية، كما الا نشأة المالحقائق والظروف أن هناك تغيرات في واحد أو أكثر من العناصر الثلاثة التي تشكل تعريف  عندما تبين 29

ما إذا يم يتقالم أن تعيد  ، فيجب على المنشأة28في الفقرة  هي مُوضحةكما  ،ستثماريةالا لمنشأة ل النموذجية، أو الخصائص 27في الفقرة 

 منشأة استثمارية.هي كانت 

من  بأثر مستقبلي وضعها ر فييتصبح منشأة استثمارية، أن تحاسب عن التغيالتي منشأة استثمارية أو لم تعد التي  ،يجب على المنشأة الم 30

 .(101ب ،100الفقرتين ب انظر) هاوضع ير فييفيه التغ التاريخ الذي حدث
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 المنشآت الاستثمارية: الاستثناء من التوحيد 

 3تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي أن ، لا يجوز للمنشأة الاستثمارية أن توحد منشآتها التابعة أو 32باستثناء ما تم توضيحه في الفقرة  31

 و السيطرة على منشأة أخرى.  عندما تكتسب
ً
من ذلك، يجب على المنشأة الاستثمارية أن تقيس الاستثمار في منشأة تابعة بالقيمة  بدلا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  من خلالالعادلة 
ً
 9.1الربح أو الخسارة وفقا

ليست هي ذاتها منشأة استثمارية وغرضها الرئيس ي  ستثمارية منشأة تابعةالا نشأة الم لدىإذا كان ، 31في الفقرة الوارد على الرغم من المتطلب  32

تلك المنشأة  أن توحدهـ(، فيجب عليها 85ب - ج85للمنشأة الاستثمارية )انظر الفقرات ب بالنشطة الاستثماريةر خدمات تتعلق يتوف هو

 للفقرات 
ً
من  منشأة تابعة ةلاستحواذ على أيعلى ا 3الي تطبق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المأن من هذا المعيار و  26 - 19التابعة وفقا

 . هذا القبيل

يطر عليها  أن توحديجب على المنشأة الم لمنشأة استثمارية  33 س 
ُ
منشأة استثمارية  من خلالجميع المنشآت التي تسيطر عليها، بما في ذلك تلك الم

 منشأة استثمارية. في حد ذاتها  ما لم تكن المنشأة الم هي تابعة،
  

                                                                                       
، 9المعيار الدولي للتقرير المالي بعد "القوائم المالية الموحدة" على أنه "إذا طبقت منشأة هذا المعيار ولكنها لم تطبق  10من المعيار الدولي للتقرير المالي  7الفقرة جتنص   1

قرأ على أنها إشارة إلى 9فإن أية إشارة في هذا المعيار إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 
ُ
 "الدوات المالية: الإثبات والقياس". 39المعيار الدولي للمحاسبة  يجب أن ت
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 أ الملحق

 المعرفة المصطلحات

عد  جزء الملحق هذا يُ
ً
 المعيارهذا  من يتجزأ لا ا

يتم فيها عرض الصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات  لمجموعةقوائم مالية  الموحدة المالية القوائم

 .على أنها قوائم مالية لمنشأة اقتصادية واحدة ومنشآتها التابعة للمنشأة الأمالنقدية 

نشأة الم على السيطرة

 
ُ
 ستثمر فيهاالم

ستثمر فيها عندما تكون مُعرضة لعوائد متقلبة
ُ
في ، أو لها حقوق تسيطر المنشأة المستثمرة على المنشأة الم

ستثمر فيها، و  ،متقلبة عوائد
ُ
ثير في تلك العوائد من خلال القدرة على التألها كون تمن ارتباطها بالمنشأة الم

ستثمر فيها. 
ُ
 سلطتها على المنشأة الم

ا أصيلة أو وكيلة لطراف أخرى  القرار متخذ  .منشأة لها حقوق اتخاذ القرار، وتكون إم 

 .التابعة هامنشآتوم الأ نشأة الم المجموعة

 هي منشأة:  الاستثمارية المنشأة

تحصل على الموال من مستثمر واحد أو أكثر لغرض تزويد أولئك المستثمرين بخدمات إدارة  )أ(

 الاستثمارات؛ 

تلتزم تجاه المستثمرين فيها بأن يكون الغرض من أعمالها هو أن تستثمر الموال فقط لجل  )ب(

 ناتجة من إنماء رأس المال أو من دخل الاستثمار، أو من كليهما؛ عوائد تحقيق 

   ج()
قو 

ُ
 على أساس القيمة العادلة.تقيس وت

ً
 م أداء جميع استثماراتها تقريبا

 . المنشأة الأمالتي لا يمكن عزوها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى  المنشأة التابعةحقوق الملكية في   المسيطرة غير  الحصة

 واحدة أو أكثر. منشأة علىتسيطر  التي نشأةالم الأم المنشأة

 .الأنشطة ذات الصلةالحقوق القائمة التي تمنح القدرة الحالية على توجيه   السلطة

حقوق تهدف إلى حماية حصة الطرف الذي يحتفظ بتلك الحقوق دون إعطاء ذلك الطرف سلطة على   حمايةال حقوق 

 المنشأة التي تتعلق بها تلك الحقوق.

على  بشكل جوهري النشطة ذات الصلة هي أنشطة المنشأة المستثمر فيها التي تؤثر لغراض هذا المعيار،  الصلة ذات الأنشطة

 .عوائد المنشأة المستثمر فيها

 متخذ القرار من سلطته لاتخاذ القرارات. ديتجر هي حقوق  العزل  حقوق 

 منشأة أخرى.سيطر عليها منشأة ت التابعة المنشأة

المعيار و  ،"أخرى  منشآت في الحصص عن الإفصاح" 12 المالي للتقرير الدولي والمعيار ،11 المالي للتقرير الدولي المعيار في الآتية المصطلحات تعريف تم

عدل) 28 الدولي للمحاسبة
ُ
 بالمعاني المعيار هذا فيهي مُستخدمة و  "العلاقة اتذ فاطر ال  عن الإفصاحات" 24 المعيار الدولي للمحاسبةو  ،(2011 في الم

حددة
ُ
 :المالي للتقرير الدولية المعايير تلك في لها الم

 الزميلة المنشأة •

 أخرى  منشأة في الحصص •
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 الملحق ب

 إرشادات التطبيق

عد هذا الملحق جزء  يُ
ً
 المعيار. أجزاءسائر نفس القوة التي تحظى بها  وله، 33-1يوضح تطبيق الفقرات  وهوالمعيار. هذا لا يتجزأ من  ا

 في أنماط الواقع الفعلي، فإن حاضرةالمثلة قد تكون هذه المثلة الواردة في هذا الملحق حالات افتراضية. ورغم أن بعض جوانب تصف   1ب

 .10 الدولي للتقرير المالي عند تطبيق المعيار سيلزم تقويمها بعينه فعلينمط الخاصة بالحقائق والظروف  جميع

 السيطرةيم يتق

 أن عليها  ، يجبمنشأة مُستثمر فيهاما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمرة تحدد كي ل  2ب
ُ
  قت

 ما يلي: جميعما إذا كان لديها م ي 

ستثمر فيهاسلطة على  )أ(
ُ
 ؛ المنشأة الم

ستثمر فيهاب ارتباطهامن  ،في تلك العوائد، أو حقوق متقلبةعوائد ل تعرض )ب(
ُ
 ؛ المنشأة الم

ستثمر فيهاقدرة على استخدام سلطتها على ال )ج(
ُ
 عوائد المنشأة المستثمرة. على مبلغللتأثير  المنشأة الم

 في الحسبان: الآتيةإجراء ذلك التحديد أخذ العوامل  فييساعد  أن يمكن  3ب

ستثمر فيها الغرض من )أ(
ُ
 ؛ (8ب - 5لفقرات ب)انظر ا هاوتصميم المنشأة الم

 ؛ (13ب - 11القرارات بشأن تلك النشطة )انظر الفقرات بية اتخاذ ما هي النشطة ذات الصلة وكيف )ب(

 ؛ (54ب - 14توجيه النشطة ذات الصلة )انظر الفقرات ب علىحالية القدرة ال تمنحهاما إذا كانت حقوق المنشأة المستثمرة  )ج(

ستثمر فيهاب ارتباطهامن  ،في تلك العوائد، أو لها حقوق متقلبةعوائد ل مُعرضةما إذا كانت المنشأة المستثمرة  )د(
ُ
)انظر  المنشأة الم

 ؛ (57ب - 55الفقرات ب

ستثمر فيهالمنشأة المستثمرة القدرة على استخدام سلطتها على دى اما إذا كان ل )ه(
ُ
لمنشأة المستثمرة عوائد ا في مبلغللتأثير  المنشأة الم

 .(72ب - 58)انظر الفقرات ب

المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان طبيعة العلاقة مع الطراف الخرى )انظر  على ، يجبمنشأة مُستثمر فيهاالسيطرة على يم يتقعند   4ب

 (75ب - 73الفقرات ب

ستثمر فيهاالغرض من 
ُ
  هاوتصميم المنشأة الم

ستثمر فيهاالسيطرة على يم يتقعند   5ب
ُ
ستثمر فيها من غرضالأخذ في الحسبان تأن  ةالمستثمر المنشأة ، يجب على المنشأة الم

ُ
 المنشأة الم

توجيه تلك  علىالقدرة الحالية  لديهالقرارات بشأن تلك النشطة، ومن ية اتخاذ حدد النشطة ذات الصلة، وكيفتمن أجل أن  هاوتصميم

 .النشطةمن تلك وائد شطة، ومن يستلم العنال

ستثمر فيهامن  غرضالعندما يؤخذ في الحسبان   6ب
ُ
ستثمر فيهاأن ، قد يتضح هاوتصميم المنشأة الم

ُ
للسيطرة عن طريق أدوات تخضع  المنشأة الم

ستثمر فيها، مثل السهم العادية في متناسبةحقوق تصويت  حاملهاحقوق الملكية التي تمنح 
ُ
أي مع عدم وجود الحالة، و . وفي هذه المنشأة الم

 يةحقوق تصويت كافالقادر على ممارسة الطرف، إن وجد، هوية  السيطرة علىيم يتقركز يعملية اتخاذ القرارات،  تعدلترتيبات إضافية 

ستثمر فيها يةوالتمويل يةسياسات التشغيلاللتحديد 
ُ
نشأة المستثمرة المأبسط الحالات، تكون (. وفي 50ب - 34)انظر الفقرات ب للمنشأة الم

 المستثمرة فيها.  العمالعلى هي المسيطرة أي عوامل أخرى،  مع عدم وجودأغلبية حقوق التصويت تلك، ب تحتفظالتي 

 الحالات الفي  ،منشأة مُستثمر فيهاستثمرة تسيطر على المنشأة الملتحديد ما إذا كانت   7ب
ً
ذ ضروري من ال، قد يكون كثر تعقيدا

 
في أن يُؤخ

 .3العوامل الخرى الواردة في الفقرة ب جميعالحسبان بعض أو 
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صمَّ قد   8ب
ُ
ستثمر فيها مت

ُ
عدبحيث لا  المنشأة الم

ُ
ستثمر فيهايسيطر على الذي  من تحديدفي  المهيمن العاملحقوق التصويت  ت

ُ
 كما، المنشأة الم

في مثل ولنشطة ذات الصلة فيتم توجيهها عن طريق ترتيبات تعاقدية. ا اأم   دارية فقطالإ هام المتتعلق أي حقوق تصويت ب عندماهو الحال 

ستثمر فيها منعلى المنشأة المستثمرة عند مراعاتها للغرض  يجب ،هذه الحالات
ُ
 أن تأخذ في حسبانها ها وتصميم المنشأة الم

ً
المخاطر التي  أيضا

ستثمر فيهاممت صُ 
ُ
، وما إذا بهاالمرتبطين إلى الطراف  لتمررهاالمنشأة المستثمر فيها ممت لها، والمخاطر التي صُ  لتكون معرضة المنشأة الم

 إنما يشمل و  ،الهبوط مخاطرعلى المخاطر في الحسبان  أخذيقتصر لا و تلك المخاطر.  جميعلبعض أو  مُعرضةكانت المنشأة المستثمرة 
ً
 أيضا

 الصعود.  إمكانية

 السلطة 

ستثمر فيهاى سلطة عللمنشأة المستثمرة للكي يكون   9ب
ُ
حالية على توجيه النشطة القدرة الحقوق قائمة تمنحها  لها ، يجب أن يكون المنشأة الم

عد والحقوق  يةالحقوق الساسإلا  في الحسبان يؤخذ لاأالسلطة، يجب يم يتق ولغرضذات الصلة. 
ُ
)انظر الفقرات  حقوق حماية التي لا ت

 .(28ب - 22ب

 طريقة على العلى النشطة ذات الصلة، و  يعتمد سلطةلديها لمنشأة المستثمرة ت اتحديد ما إذا كانإن   10ب
ُ
تلك  بشأنالقرارات  تخذ بهاالتي ت

ستثمر فيهاوالطراف الخرى فيما يتعلق ب المستثمرةالمنشأة  التي لدى حقوق على ال، و ذات الصلة النشطة
ُ
 .المنشأة الم

 الأنشطة ذات الصلة الأنشطة ذات الصلة وتوجيه

ستثمر فيها آتالمنشكثير من فيما يخص   11ب
ُ
النشطة على عوائدها. ومن بشكل جوهري  من النشطة التشغيلية والتمويلية مجموعةؤثر ت، الم

  ،التي
ً
 يمكن أن  ،للظروف تبعا

ُ
  :على سبيل المثال لا الحصر، أنشطة ذات صلة عدت

 ؛ بيع وشراء سلع أو خدمات )أ(

 ؛ سداد(العن  التخلف عند بما في ذلك) عمرهاإدارة الصول المالية خلال  )ب(

 أو استبعادها؛  أو اقتنائهااختيار الصول  )ج(

 ؛ البحث والتطوير لمنتجات أو عمليات جديدة )د(

 التمويل. علىأو الحصول  يتحديد هيكل تمويل )ه(

 على سبيل المثال لا الحصر:  ،صلةالنشطة ذات الب المتعلقةلقرارات امن  12ب

ستثمر فيها رأسماليةالتشغيلية و القرارات ال اتخاذ )أ(
ُ
 ؛ بما في ذلك الموازنات ،للمنشأة الم

ستثمر فيهافي الإدارة  كبار موظفيتعيين ومكافأة  )ب(
ُ
 .عملهمأو مقدمي الخدمة وإنهاء خدماتهم أو  المنشأة الم

عد، قد الحالاتفي بعض   13ب
ُ
أنشطة ذات صلة. وعندما  معين، حدث وقوعمجموعة معينة من الظروف أو  نشأةبعد  وأقبل  سواءً  ،نشطةال ت

تلك النشطة في أوقات مختلفة، تحدث أو أكثر من المنشآت المستثمرة القدرة الحالية على توجيه النشطة ذات الصلة، و  لدى اثنتينيكون 

 العوائدتلك على التي تؤثر بشكل جوهري إلى أبعد حد على توجيه النشطة  ةقادر الستثمرة المنشأة المالمستثمرة أن تحدد  المنشآتفيجب على 

يم يالنظر في هذا التق المنشآت المستثمرة أن تعيد(. ويجب على 13المتزامنة. )انظر الفقرة  اتمعالجة حقوق اتخاذ القرار يتسق مع بشكل 

 لصلة.الحقائق أو الظروف ذات افي حال تغير  الوقت مرور مع

  

 أمثلة تطبيقية

 1مثال 

رتان أسست  عن تطوير المنتج الطبي ولة ؤ مس المنشأتينهاتين إحدى و ق منتج طبي. ير وتسو يلتطو منشأة مستثمر فيها منشأتان مستثم 

اتخاذ جميع القرارات من جانب واحد على  القدرةامتلاك  على تلك المسؤولية وتنطوي ـ  عليه تنظيميال التصديقوالحصول على 

تقوم المنشأة سوف على المنتج،  التنظيميةالجهة  تصديق. وبمجرد عليه التنظيمي التصديقالمتعلقة بتطوير المنتج والحصول على 
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ع تصنيب المتعلقةالقرارات جميع اتخاذ  على من جانب واحد القدرةهذه المنشأة المستثمرة  ىلدو ـ  هوتسويق هالمستثمرة الخرى بتصنيع

ـ  هوتسويق هلى تصنيعإضافة إ عليه تنظيميال تصديقاللمنتج الطبي والحصول على اجميع النشطة ـ تطوير  إذا كانتوتسويق المنتج. 

عد 
ُ
 لىإ جوهري  بشكلالتي تؤثر  ما إذا كانت قادرة على توجيه النشطة أن تحدديلزمها كل منشأة مستثمرة  إنأنشطة ذات صلة، فت

ستثمر فيهاعلى عوائد  حد أبعد
ُ
ما إذا كان تطوير المنتج الطبي  أن تأخذ في الحسبانكل منشأة مستثمرة ، يلزم . ومن ثمالمنشأة الم

المنشأة لى عوائد ع حد أبعد لىإ جوهري  بشكل ؤثري الذيهو النشاط  هوتسويق هتصنيع أو عليه تصديق تنظيميوالحصول على 

ستثمر فيها
ُ
لديها السلطة، تأخذ المنشآت التي ستثمرة المنشأة المعند تحديد و ذلك النشاط. وما إذا كانت قادرة على توجيه  الم

 المستثمرة في الحسبان ما يلي: 

ستثمر فيها من غرضال )أ(
ُ
 ها، وتصميم المنشأة الم

ستثمر فيهاالعوامل التي تحدد هامش الربح والإيراد وقيمة  )ب(
ُ
 ؛ قيمة المنتج الطبي إضافة إلى المنشأة الم

ستثمر فيهاعلى عوائد  الثر )ج(
ُ
بالعوامل الواردة  فيما يتعلقكل منشأة مستثمرة لالناش ئ عن سلطة اتخاذ القرارات  المنشأة الم

 ؛ في البند )ب(

 .العوائد لتقلبالمستثمرة  المنشآتتعرض  )د(

  المنشآتفي هذا المثال بعينه، تأخذ 
ً
 في الحسبان: المستثمرة أيضا

المنشأة  تاريخ)مع الخذ في الحسبان  في الحصول عليه والجهد المطلوبتنظيمي ال تصديقالول على الحص من تأكدالعدم  )ه(

 ؛ (ة عليها بنجاحتنظيميال تصديقاتالوالحصول على طبية الات نتجالمتطوير  فيالمستثمرة 

 . همرحلة تطوير  نجاحتسيطر على المنتج الطبي بمجرد  التيستثمرة الم المنشأةهوية  )و(

 2 مثال

ستثمر فيهااستثماري ) كيانتم تأسيس 
ُ
 ةستثمر المنشأة الممن قبل منشأة مستثمرة ) مُحتفظ بهاتمويله بأداة دين تم ( و المنشأة الم

تم تصميم شريحة حقوق الملكية وقد . الخرى  عدد من المنشآت المستثمرة قبل من مُحتفظ بهابالدين( وأدوات حقوق ملكية 

ستثمر فيهامن  أي عائد متبق   ولتستلمالخسائر الولى  لتستوعب
ُ
التي تملك و  بحقوق الملكية المنشآت المستثمرة إحدىو . المنشأة الم

  من حقوق الملكية هي 30%
ً
ستثمر فيها. وتستخدم الصول مدير  أيضا

ُ
مما يعرض شراء محفظة أصول مالية، لمتحصلاتها  المنشأة الم

للمنشأة . وتم تسويق المعاملة الفائدةو  دفعات المبلغ الصليسداد  بالتخلف المحتمل عن مرتبطة ائتمانلمخاطر  المستثمر فيها المنشأة

في التي سداد الصول بالتخلف المحتمل عن  المتعلقةخاطر الائتمان لم من التعرضلحد الدنى با استثمار المستثمرة بالدين على أنها

 المحفظة 
ً
ستثمر من  الخسائر الولى لتستوعبحة حقوق الملكية شري تم تصميمقد لنه طبيعة هذه الصول و ل نظرا

ُ
المنشأة الم

ستثمر فيهاتتأثر عوائد و  .فيها
ُ
ستثمر فيها أصول إدارة محفظة جوهري ببشكل  المنشأة الم

ُ
 المتعلقةقرارات هذا الشمل يو ، المنشأة الم

أي من أصول  التخلف عن سدادالإدارة عند بالمحفظة، و  الخاصة رشاداتالإ في إطار  واستبعادها واقتنائهااختيار الصول ب

إلى نسبة محددة من قيمة المحفظة )أي  التخلفات عن السدادصل تالنشطة من قبل مدير الصول حتى  تلكتدار جميع و  المحفظة.

ستهلكعندما تصل قيمة المحفظة إلى المستوى الذي 
ُ
 من ذلك و  فيه شريحة حقوق الملكية(. ت

ً
ين صول الوقت، يدير ال اعتبارا  أم 

 مستقل 
ً
عد و  ن.يبالد ةالمستثمر المنشأة من الصادرة لتعليمات لوفقا

ُ
ستثمر فيهاإدارة محفظة أصول ت

ُ
 يالنشاط ذ يه المنشأة الم

ستثمر فيهافي الصلة 
ُ
تخلف عن تصل الصول  إلى أنمدير الصول القدرة على توجيه النشطة ذات الصلة لدى و  .المنشأة الم

ُ
الم

بالدين القدرة على توجيه النشطة ذات الصلة عندما ولدى المنشأة المستثمرة حددة من قيمة المحفظة؛ المنسبة الإلى  سدادها

تخلف عن سدادهاتتعدى قيمة الصول 
ُ
 والمنشأة المستثمرةكل من مدير الصول يلزم و  تلك النسبة المحددة من قيمة المحفظة. الم

ستثمر فيهاعائدات  على حد أبعد لىإ جوهري  بشكل تؤثر التيتوجيه النشطة على  قادرين اما إذا كان أن يحددابالدين 
ُ
مع ، المنشأة الم

ستثمر فيها من غرضالفي الحسبان  خذل ا
ُ
 .عوائدالتعرض كل طرف لتقلب  إضافة إلى هاوتصميم المنشأة الم
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 منشأة مُستثمر فيهاالحقوق التي تمنح منشأة مستثمرة سلطة على 

 نشأة المسلطة على ى المنشأة المستثمرة لدكون يتنشأ السلطة من الحقوق. ولكي  14ب
ُ
حقوق قائمة تمنحها لها ، يجب أن يكون ستثمر فيهاالم

منشأة إلى أخرى من  منتوجيه النشطة ذات الصلة. وقد تختلف الحقوق التي قد تمنح منشأة مستثمرة السلطة على حالية القدرة ال

ستثمر  آتالمنش
ُ
 .فيهاالم

 :على سبيل المثال لا الحصر ،السلطة ستثمرةالمنشأة الم ،مجتمعةأو  ةا منفردم  إ ،يمكن أن تمنح التي لحقوق امن أمثلة  15ب

 ؛ (50ب - 34)انظر الفقرات ب منشأة مُستثمر فيها في في شكل حقوق تصويت )أو حقوق تصويت ممكنة(التي حقوق ال )أ(

ستثمر فيهاإدارة  كبار موظفيأعضاء من  عزل حقوق تعيين أو إعادة تعيين أو  )ب(
ُ
القدرة على توجيه النشطة  لديهمممن  المنشأة الم

 ؛ ذات الصلة

 ؛ منشأة أخرى توجه النشطة ذات الصلة عزل حقوق تعيين أو  )ج(

ستثمر فيهاحقوق توجيه  )د(
ُ
 ؛ المنشأة المستثمرة يها، لصالحعلى أي تغييرات علللدخول في معاملات، أو الاعتراض  المنشأة الم

 ال حقوق ال )ه(
ُ
 القدرة على توجيه النشطة ذات الصلة.  حاملهاتمنح التي إدارة(  عقدحددة في خرى )مثل حقوق اتخاذ القرارات الم

ستثمر فيهابشكل عام، عندما يكون لدى   16ب
ُ
المنشأة على عوائد  بشكل جوهري  نطاق من النشطة التشغيلية والتمويلية التي تؤثر المنشأة الم

ستثمر فيها
ُ
حقوق التصويت أو الحقوق إن النشطة، ف هذهبتعلق ي فيما يةاتخاذ قرارات أساس بشكل مستمريتطلب المر ، وعندما الم

 .ستثمرةالممنشأة لل السلطة ،ترتيبات أخرى مع عند اجتماعها أو بمفردها  سواءً  ،تمنحسالمشابهة لها هي التي 

 فقط داريةالإ هام المحقوق التصويت ب تتعلق، كما هو الحال عندما منشأة مُستثمر فيهاعلى عوائد  مهم أثرعندما لا يكون لحقوق التصويت   17ب

   أنالمنشأة المستثمرة  يلزمالنشطة ذات الصلة،  توجيهترتيبات تعاقدية  وتحدد
قي 

ُ
 تما إذا كان تحديدتلك الترتيبات التعاقدية من أجل  مت

ستثمر فيهانحها السلطة على لمحقوق كافية  لها
ُ
 نشأة الملدى تحديد ما إذا كان عند . و المنشأة الم

ُ
 نحها السلطة، يجبلمستثمرة حقوق كافية الم

ستثمر فيها الغرض منأن تأخذ في الحسبان  على المنشأة المستثمرة
ُ
 الواردة في تطلباتالم( و 8ب - 5)انظر الفقرات ب هاصميموت المنشأة الم

 .20ب - 18الفقرات ب إلى جانب 54ب - 51الفقرات ب

في مثل و. منشأة مُستثمر فيهاستثمرة كافية لمنحها السلطة على المنشأة المفي بعض الظروف قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت حقوق   18ب

لديها القدرة  تما إذا كان بشأندلة ال أن تأخذ في الحسبان  المستثمرة لسلطة، يجب على المنشأةليم يتق إجراء حتى يمكنهذه الحالات، و 

ؤخذ في الحسبان، على سبيل المثال لا الحصر، و من جانب واحد.  العملية على توجيه النشطة ذات الصلة
ُ
 عند، الآتية التي قد تقدمالمور ت

، أدلة على أن حقوق المنشأة المستثمرة كافية 20بو  19المستثمرة والمؤشرات الواردة في الفقرتين بمع حقوق المنشأة  في الحسبانأخذها 

ستثمر فيهانحها السلطة على لم
ُ
 :المنشأة الم

تعاقدي للقيام بذلك، أن تعين أو تصادق على تعيين كبار موظفي إدارة الحق التستطيع المنشأة المستثمرة، دون أن يكون لها أن  )أ(

ستثمر فيها
ُ
 الذين لديهم القدرة على توجيه النشطة ذات الصلة.  المنشأة الم

ستثمر فيهاتعاقدي للقيام بذلك، أن توجه الحق التستطيع المنشأة المستثمرة، دون أن يكون لها أن  )ب(
ُ
للدخول في  المنشأة الم

 لمنشأة المستثمرة. معاملات مهمة، أو تستطيع الاعتراض على أي تغييرات عليها، وذلك لصالح ا

ستثمر فيهاا على عملية الترشيح لانتخاب أعضاء الهيئة الحاكمة تستطيع المنشأة المستثمرة أن تهيمن إم  أن  )ج(
ُ
أو على  للمنشأة الم

 .الآخرين تصويتالالحصول على توكيلات من حاملي حقوق 

ستثمر فيهاكبار موظفي إدارة يكون أن  )د(
ُ
 أطراف المنشأة الم

ً
علاقة بالمنشأة المستثمرة )على سبيل المثال، الرئيس التنفيذي ذات  ا

ستثمر فيها
ُ
 والرئيس التنفيذي للمنشأة المستثمرة هما الشخص نفسه(. للمنشأة الم

ستثمر فيهاغالبية أعضاء الهيئة الحاكمة يكون أن  )ه(
ُ
 أطراف للمنشأة الم

ً
 .ذات علاقة بالمنشأة المستثمرة ا

   19ب
ً
ستثمر فيهاللمنشأة المستثمرة مع وجود علاقة خاصة على   مؤشراتتكون هناك أحيانا

ُ
 تمتلك المنشأة المستثمرة أن يشير إلى مما، المنشأة الم

ستثمر فيهاأكثر من حصة غير فاعلة في 
ُ
تم استيفاء قد معين من المؤشرات، أنه  مزيجأو  ،مؤشر مفردأي لا يعني بالضرورة وجود و . المنشأة الم

ستثمر فيهاأكثر من حصة غير فاعلة في  امتلاك يبينقد فوبالرغم من ذلك،  ضابط السلطة.
ُ
حقوق أخرى لها أن المنشأة المستثمرة  المنشأة الم
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 قد يقدم ذلك أو  ،كافية لمنحها السلطة صلةذات 
ً
ستثمر فيهاوجود السلطة على  لىع دليلا

ُ
تشير المور الآتية . فعلى سبيل المثال، المنشأة الم

ستثمر فيهاأكثر من حصة غير فاعلة في  تمتلك لمنشأة المستثمرةاأن إلى 
ُ
وجود إلى  ،مع حقوق أخرى عند اجتماعها ، شيرت، وقد المنشأة الم

 السلطة:

ستثمر فيهاإدارة أن كبار موظفي  )أ(
ُ
هم موظفون حاليون أو القدرة على توجيه النشطة ذات الصلة  لديهم الذين المنشأة الم

 المنشأة المستثمرة.لدى سابقون 

ستثمر فيهاتعتمد عمليات أن  )ب(
ُ
 الآتية:  ما في الحالاتكعلى المنشأة المستثمرة،  المنشأة الم

ستثمر فيهاتعتمد أن  (1)
ُ
 على المنشأة المستثمرة في تمويل جزء جوهري من عملياتها. المنشأة الم

 تضمن المنشأة المستثمرة جزءأن  (2)
ً
 من ا

ً
ستثمر فيهاالم واجبات جوهريا

ُ
 .نشأة الم

ستثمر فيهاتعتمد أن  (3)
ُ
أو مواد  إمداداتأو تكنولوجيا  على المنشأة المستثمرة في الحصول على خدمات أو المنشأة الم

 .بالغة الهمية خام

عد أساسية ،مثل التراخيص أو العلامات التجارية ،صول ال تسيطر المنشأة المستمرة على أن  (4)
ُ
المنشأة لعمليات  التي ت

ستثمر فيها
ُ
 .الم

ستثمر فيهاتعتمد أن  (5)
ُ
يحظى موظفو عندما هو الحال كما ، المنشأة المستثمرةفي  الإدارةكبار موظفي على  المنشأة الم

ستثمر فيهاعمليات في معرفة متخصصة بالمنشأة المستثمرة 
ُ
 . المنشأة الم

 جزءأن  )ج(
ً
 مهم ا

ً
 لصالحها. يُنفذالمنشأة المستثمرة أو  تشارك فيه اإم   مر فيهاتثالمس المنشأةمن أنشطة  ا

 نشأة المب ارتباطهاتقلبة من المعوائد للتعرض المنشأة المستثمرة أن يكون  )د(
ُ
أكبر  ، أو أن تكون حقوقها في تلك العوائد،ستثمر فيهاالم

للمنشأة  افيهيحق  حالةهناك كون تحقوقها التصويتية أو حقوقها الخرى المشابهة. فعلى سبيل المثال، قد  بشكل لا يتناسب مع

ستثمر فيهاكثر من نصف عوائد ل فيها المستثمرة، أو تتعرض
ُ
في تصويت القل من نصف حقوق بأ تحتفظ رغم أنها المنشأة الم

 .المستثمر فيهاالمنشأة 

 نشأة المب ارتباطها منعوائد الالمنشأة المستثمرة لتقلب  تعرضكلما زاد   20ب
ُ
دى الدافع لزاد  أو كلما زادت حقوقها في ذلك التقلب، ،ستثمر فيهاالم

  لتقلب الكبيرالتعرض  قد يُعد ،عليه وبناءً حقوق كافية لمنحها السلطة.  لمنشأة المستثمرة للحصول علىا
ً
احتمال امتلاك على  العوائد مؤشرا

لمنشأة المستثمرة سلطة لدى اما إذا كان  ،في حد ذاته ،تعرض المنشأة المستثمرة مدىحدد ي، لا وبالرغم من ذلكسلطة. للالمستثمرة  لمنشأةا

ستثمر فيهاعلى 
ُ
 .المنشأة الم

حددةعندما تؤخذ في الحسبان العوامل  21ب
ُ
حددةوالمؤشرات  18في الفقرة ب الم

ُ
 20بو  19في الفقرتين ب الم

ً
جنب مع حقوق المنشأة  إلى ، جنبا

 امتلاك على  للدلةعطى وزن أكبر المستثمرة، يجب أن يُ 
ُ
 .18في الفقرة ب ةوضحالسلطة الم

 الساسيةالحقوق 

 نشأة المب المتعلقة يةالحقوق الساس تأخذ في الحسبان فقطفإنها سلطة، ال لديهاا إذا كانت المنشأة المستثمرة لميم يتقعند  22ب
ُ
 ستثمر فيهاالم

( 
ُ
 حق حقال يُعد(. وحتى وآخرونالمنشأة المستثمرة  حتفظ بها من قبلالم

ً
 أساس ا

ً
ممارسة القدرة العملية على  لدى حامل الحق، يجب أن يكون يا

 ذلك الحق. 

عد يتطلب تحديد ما إذا كانت الحقوق   23ب
ُ
 حقوق ت

ً
  يةأساس ا

ً
 شخصي اجتهادا

ً
العوامل وتشمل الحقائق والظروف.  جميع، مع الخذ في الحسبان ا

 :على سبيل المثال لا الحصر، التي تؤخذ في الحسبان عند إجراء ذلك التحديد

على  ،. ومن أمثلة تلك القيودة الحقوق من ممارس الحقوق ( حاملي)حامل ما إذا كانت هناك أي قيود )اقتصادية أو غيرها( تمنع  )أ(

 :سبيل المثال لا الحصر

 من ممارسة حقوقه. حامل الحقوق تي ستمنع )أو تعيق( ال المالية العقوبات والحوافز (1)

 من شأنه أن يمنع  يفرضأو التحويل الذي  الممارسةسعر  (2)
ً
 ماليا

ً
 من ممارسة حقوقه. حامل الحقوق ( عيقي)أو قيدا
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 تحدد التي  الشروط، على سبيل المثال، غير محتملة الحقوق  ممارسةالشروط التي تجعل و الحكام  (3)
ً
 ضيقوقتا

ً
 ا

 .ة الحقوق مارسلم

ستثمر فيهاصريحة ومعقولة في وثائق تأسيس  ةآليعدم وجود  (4)
ُ
اللوائح التي تنطبق عليها  وأأو في النظمة  المنشأة الم

 حقوقه. بأن يمارس لحامل الحقوق تسمح 

 حقوقه.لممارسة الحصول على المعلومات الضرورية  على حامل الحقوق قدرة عدم  (5)

عدم وجود من ممارسة حقوقه )مثل  حامل الحقوق تمنع )أو تعيق( من شأنها أن فز التشغيلية التي أو الحوا القيود (6)

الخرى مديرين آخرين راغبين أو قادرين على تقديم خدمات متخصصة أو تقديم الخدمات والاضطلاع بالصلاحيات 

 (.الحاليالمدير  التي يحتفظ بها

حظر من ممارسة حقوقه )على سبيل المثال، عندما يُ  حامل الحقوق التي تمنع  ةأو التنظيمي النظاميةالمتطلبات  (7)

 .مستثمر أجنبي ممارسة حقوقه(على 

عندما ، وذلك بذلك القيامإذا اختاروا  عينمحقوقهم مجت ممارسةعلى هناك آلية تمنح الطراف القدرة العملية  تما إذا كان )ب(

الافتقار إلى مثل تلك عد يُ و . أكثر من طرفمن قبل الحقوق ب يُحتفظأو عندما أكثر من طرف،  اتفاقتتطلب ممارسة الحقوق 

 
ً
  ليستتلك الحقوق أن  على الآلية مؤشرا

ً
طالبين بأن يتفقوازاد عدد الطراف كلما و  ية.أساسحقوقا

ُ
الحقوق،  ممارسةعلى  الم

 حقوقالحقوق  تكون تلكقل احتمال أن 
ً
مستقلين عن  ؤهأعضا الذي يكون مجلس الإدارة  يُعد، فقد وبالرغم من ذلك. يةأساس ا

حقوق فإن  وبناءً عليه،حقوقها.  عند ممارسة بشكل جماعيلتتصرف من المنشآت المستثمرة  للعديدلية آ بمثابةمتخذ القرار 

 أساسية إذا كانت قابلة  العزل 
ً
 هالحقوق نفسا لو كانت ام  ع من قبل مجلس إدارة مستقل للممارسةيزيد احتمال اعتبارها حقوقا

 من قبل عدد كبير من المنشآت المستثمرة. قابلة للممارسة بشكل منفرد

 حامل على على سبيل المثال، يجبفتفيد من ممارسة تلك الحقوق. تسالحقوق س التي تحملالطرف أو الطراف  كان ما إذا )ج(

أو الداة  ممارسة( أن يأخذ في الحسبان سعر 50ب - 47)انظر الفقرات ب منشأة مُستثمر فيهافي  الممكنةتصويت الحقوق 

 حقوق الممكنة شروط حقوق التصويتأحكام و أن تكون بدرجة أكبر  المرجحمن . و هاتحويل
ً
 مربحةعندما تكون الداة  يةأساس ا

المنشأة ثمرة و تحقيق التآزر بين المنشأة المست عن طريقالمنشأة المستثمرة لسباب أخرى )على سبيل المثال  عندما تستفيدأو 

ستثمر فيها
ُ
 أو تحويل الداة. ممارسة( من الم

عدحتى   24ب
ُ
 الحقوق  ت

ً
 يلزم  ،يةأساسحقوقا

ً
  يلزمعندما  ةللممارسأن تكون قابلة  أيضا

ُ
تخذ قرارات بشأن توجيه النشطة ذات الصلة. وحتى أن ت

عد
ُ
  يلزم، يةالحقوق أساس ت

ً
 لفي الوقت الحاضر. ومع ذلك،  للممارسةأن تكون قابلة  عادة

ً
 تكون أن لحقوق يمكن أحيانا

ً
أساسية حتى  حقوقا

 في الوقت الحاضر. للممارسةولو لم تكن قابلة 

  

 أمثلة تطبيقية

 3مثال 

ستثمر فيهاتعقد ا
ُ
 للمساهمين  ةسنوي تاجتماعا لمنشأة الم

ُ
جتماع الا من المقرر عقد و القرارات لتوجيه النشطة ذات الصلة.  اتخذ فيهت

 ،بشكل منفرد أو مجتمعين ،يحتفظون الذي  المساهمون  يستطيعذلك،  بالرغم منبعد ثمانية أشهر. و لمساهمين المجدول القادم ل

النشطة ذات الصلة، ولكن  بشأنالقائمة لاجتماع غير عادي لتغيير السياسات  أن يدعوامن حقوق التصويت على القل  %5 بنسبة

  30عدم إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع قبل وينص على الآخرين خطار المساهمين إيقض ي ب متطلبثمة 
ً
. من الإخطار على القل يوما

 ويشمل هذا. للمساهمين المجدولةفي الاجتماعات غير العادية أو  إلايمكن تغيير السياسات المتعلقة بالنشطة ذات الصلة لا و 

 . استبعادهاكبيرة أو الستثمارات الا ب القيامبالإضافة إلى سبية ة النهميال الصول ذات  مبيعاتعلى  التصديق

 .بمعزل عن المثلة الخرى  مثالكل يُقرأ و  .د الموضحة أدناه3أـ3أعلاه على المثلة  نمط الواقعنطبق يو 
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 أ 3مثال 

ستثمر فيهاأغلبية حقوق التصويت في بستثمرة المنشأة المتحتفظ 
ُ
 المنشأة الم

ُ
 ة حقوقالمستثمر المنشأة عد حقوق تصويت . ت

ً
 يةأساس ا

 
ً
لا تمنع حقيقة أن المر و . اتخاذهاعندما يلزم توجيه النشطة ذات الصلة  بشأنلن المنشأة المستثمرة قادرة على اتخاذ قرارات  نظرا

  30يستغرق 
ً
المنشأة المستثمرة القدرة الحالية  ىحقوقها التصويتية من أن يكون لد أن تمارستستطيع المنشأة المستثمرة  حتى يوما

 للسهم. ء المنشأة المستثمرةتوجيه النشطة ذات الصلة من لحظة اقتناعلى 

 ب3مثال 

ستثمر فيهاعلى أغلبية السهم في للاستحواذ ستثمرة طرف في عقد آجل المنشأة الم
ُ
  25بعد  تاريخ تسوية العقد الآجلو . المنشأة الم

ً
. يوما

  بشأنالحاليون غير قادرين على تغيير السياسات القائمة  المساهمون يُعد 
ً
لعدم إمكانية عقد اجتماع غير  النشطة ذات الصلة نظرا

  30 قبلعادي 
ً
، و يكون العقد الآجل قد تمت تسويته. س وحينهاعلى القل،  يوما  لمنشأة المستثمرة حقوقاتمتلك من ثم 

ً
مُعادلة بشكل  ا

لمنشأة المستثمرة مالكة العقد الآجل أن تتخذ قرارات بشأن ليمكن  هأ أعلاه )بمعنى أن3ي المثال لمساهم صاحب الغلبية فل يأساس 

 شأة المستثمرة حقنالعقد الآجل للم ويُعد(. اتخاذها عندما يلزمتوجيه النشطة ذات الصلة 
ً
 أساس ا

ً
المنشأة المستثمرة القدرة  يمنح يا

 .أن يُسوى العقد الآجلل قبحتى  توجيه النشطة ذات الصلةعلى الحالية 

 ج3مثال 

ستثمر فيهاعلى أغلبية أسهم للاستحواذ  يستثمرة خيار أساس المنشأة الملدى 
ُ
  للممارسةقابل وهذا الخيار  ،المنشأة الم

ً
 بشكل مربح جدا

  25خلال 
ً
 ب.3في المثال الوارد ه نفس للاستنتاجتم التوصل ي. يوما

 د3مثال 

ستثمر فيهاعلى أغلبية السهم في للاستحواذ ستثمرة طرف في عقد آجل المنشأة الم
ُ
أخرى  ذات صلة أي حقوق  لديها، وليس المنشأة الم

ستثمر فيهاعلى 
ُ
لمنشأة المستثمرة القدرة لدى ا. وتاريخ تسوية العقد الآجل بعد ستة أشهر. على عكس المثلة أعلاه، ليس المنشأة الم

 ويمتلك المساهمون الحاليون طة ذات الصلة. توجيه النشعلى الحالية 
ً
 ملنه القدرة الحالية على توجيه النشطة ذات الصلة، نظرا

  العقد الآجل. تسويةالنشطة ذات الصلة قبل  بشأنتغيير السياسات القائمة  يستطيعون 

 

ستثمر فيهاستثمرة من السيطرة على المنشأة الممن قبل الطراف الخرى أن تمنع  للممارسةالقابلة  يةالحقوق الساس تستطيع  25ب
ُ
 المنشأة الم

القدرة على المبادرة باتخاذ القرارات. وطالما  وق الحق لدى حامليأن يكون  يةلا تتطلب مثل تلك الحقوق الساسو التي تتعلق بها تلك الحقوق. 

عدأن الحقوق 
ُ
حتفظ بها من قبل الطراف يةوق الساس(، فقد تمنع الحق28ب - 26)انظر الفقرات ب فقط حقوق حماية لا ت

ُ
الخرى  الم

ستثمر فيهاالمنشأة المستثمرة من السيطرة على 
ُ
أو  على التصديقالقدرة الحالية  حامليها تمنحتلك الحقوق ولو كانت ، حتى المنشأة الم

 بالنشطة ذات الصلة.   التي تتعلقعلى القرارات  فقط الاعتراض

 الحمايةحقوق 

ستثمر فيهاما إذا كانت الحقوق تمنح المنشأة المستثمرة السلطة على  عند تقويم 26ب
ُ
ق، يجب على المنشأة المستثمرة المنشأة الم

ُ
  أن ت

ما إذا كانت  مي 

حتفظ بها من قبل حقوق الحقوقها، و 
ُ
عد آخرين،  الم

ُ
 نشأة المأنشطة  علىالجذرية حقوق حماية. وتتعلق حقوق الحماية بالتغيرات ت

ُ
ستثمر الم

ليست  ،أحداثب المشروطة أو استثنائية،ي ظروف فطبق نالحقوق التي ت فإنفي ظروف استثنائية. وبالرغم من ذلك،  تنطبقهي حقوق أو  فيها

 (53وب 13ب تين)انظر الفقر  حمايةحقوق جميعها 

  27ب
ً
مة لن حقوق الحماية  نظرا ستثمر فيهاالمدون أن تمنح ذلك الطرف السلطة على  مالكهاحصص  لحمايةمُصمَّ

ُ
 تلكبها تتعلق التي  نشأة الم

 طرف أن تمنعسلطة أو لديها كون تأن لا يمكن فقط حقوق حماية لديها لمنشأة المستثمرة التي إن االحقوق، ف
ً
 آخر  ا

ً
سلطة  لديهكون تمن أن  ا

ستثمر فيهاعلى 
ُ
 (.14)انظر الفقرة  المنشأة الم

 :الحصر على سبيل المثال لا، من أمثلة حقوق الحماية 28ب
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بما يعود مخاطر الائتمان للمقترض جوهري من يمكن أن تغير بشكل التي نشطة ال مباشرةحق مقرض في تقييد مقترض من  )أ(

 المقرض. بالضرر على

 سياقالالمطلوبة في  من تلكعلى نفقات رأسمالية أكبر  التصديقفي  منشأة مُستثمر فيهاحصة غير مسيطرة في  يمتلكحق طرف  )ب(

 .دينملكية أو حقوق على إصدار أدوات  التصديق، أو للعمالي العاد

 القرض. لتسديد مُحددة شروط استيفاءالمقترض في  إذا أخفقحق مقرض في مصادرة أصول المقترض  )ج(

 الامتيازات

 اتفاقية  تمنح  29ب
ً
ستثمر فيهافيها تكون ي تالالامتياز غالبا

ُ
 الامتياز مانح الامتياز  الحاصلة علىهي  المنشأة الم

ً
 مصممة

ً
العلامة  لتحمي حقوقا

 الامتياز اتفاقيات منح وتالتجارية للامتياز. 
ً
 الامتياز. الحاصل علىاتخاذ بعض القرارات المتعلقة بعمليات  وق مانح الامتياز حقعادة

على جوهري تؤثر بشكل  التي قراراتاللامتياز، على اتخاذ قدرة الطراف الخرى، بخلاف مانح امن الامتياز  مانحيبشكل عام، لا تقيد حقوق   30ب

توجيه على القدرة الحالية  مانح الامتياز بالضرورة، في اتفاقيات الامتياز ،الامتياز. كما لا تمنح حقوق مانح الامتياز الحاصل علىعوائد 

 الامتياز. الحاصل علىعلى عوائد جوهري النشطة التي تؤثر بشكل 

امتلاك و  الامتياز الحاصل علىعلى عوائد بشكل جوهري تؤثر التي قرارات الالقدرة الحالية على اتخاذ  امتلاكبين تمييز الي من الضرور   31ب

 لدى إذا كانالامتياز  الحاصل علىمانح الامتياز سلطة على ليس لدى العلامة التجارية للامتياز. فالتي تحمي قرارات الالقدرة على اتخاذ 

 الامتياز. للحاصل علىتوجيه النشطة ذات الصلة على حقوق تمنحهم القدرة الحالية أخرى أطراف 

  يكون الحاصل على ،امتياز يةالدخول في اتفاقب  32ب
ً
وفق شروط اتفاقية الامتياز، ولكن  أعماله يشغلبأن  من جانب واحد الامتياز قد اتخذ قرارا

 لحسابه الخاص.

حددقد   33ب
ُ
 ،الامتياز وهيكله التمويلي للحاصل على النظاميمثل الشكل  ،يةساسال قرارات الالسيطرة على نح الامتياز ما أخرى بخلاف أطراف ت

قدم من قبلانخفض مستوى الدعم المالي كلما و الامتياز.  الحاصل علىعلى عوائد جوهري وقد تؤثر بشكل 
ُ
كلما انخفض و مانح الامتياز  الم

 فقط. حمايةمانح الامتياز حقوق دى أن يكون لزاد احتمال الامتياز،  الحاصل علىمن عوائد التقلب ل مانح الامتياز تعرض

 حقوق التصويت

   34ب
 
توجيه النشطة ذات الصلة. على ، شابهةالمحقوق ال حالية، من خلال حقوق التصويت أوالقدرة اللمنشأة المستثمرة دى اما يكون ل غالبا

تم توجيه النشطة ذات إذا ( 50ب - 35في الحسبان المتطلبات الواردة في هذا الجزء )الفقرات ب المنشأة المستثمرة أن تأخذعلى لهذا يجب 

ستثمر فيهاالصلة 
ُ
 من خلال حقوق تصويت. للمنشأة الم

 سلطة مع أغلبية حقوق التصويت

 ، ما لم تنطبقالآتية الحالاتسلطة في  ،منشأة مُستثمر فيهاأكثر من نصف حقوق التصويت في ب تحتفظالتي  ،المنشأة المستثمرةيكون لدى   35ب

 :37أو الفقرة ب 36الفقرة ب عليها

ظتصويت  من خلاليتم توجيه النشطة ذات الصلة  )أ( حتف 
ُ
 ، أوأغلبية حقوق التصويتب الم

ظتصويت  من خلالالنشطة ذات الصلة توجه يتم تعيين أغلبية أعضاء الهيئة الحاكمة التي  )ب( حتف 
ُ
 ق التصويت.أغلبية حقو ب الم

 سلطةأية دون بأغلبية حقوق التصويت ولكن امتلاك 

ستثمر هذه سلطة على  في منشأة مستثمر فيها أكثر من نصف حقوق التصويتب تحتفظلمنشأة المستثمرة التي دى الكي يكون ل  36ب
ُ
المنشأة الم

 المنشأة المستثمرة حقوق ، يجب أن تكون حقوق تصويتفيها
ً
 للفقرات ب ،يةأساس ا

ً
القدرة  المنشأة المستثمرة تمنح، ويجب أن 25ب - 22وفقا

 على الحالية 
ً
هناك منشأة إذا كانت و . التمويليةما تكون من خلال تحديد السياسات التشغيلية و  توجيه النشطة ذات الصلة، والتي غالبا



 10للتقرير المالي  المعيار الدولي

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 451 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 تلم تكن توجيه النشطة ذات الصلة و في حق الها تمنححقوق قائمة  لهاأخرى 
ً
لمنشأة دى اللمنشأة المستثمرة، فلن يكون ل لك المنشأة وكيلا

ستثمر فيهاالمستثمرة سلطة على 
ُ
 .المنشأة الم

ستثمر فيهالمنشأة المستثمرة سلطة على دى الا يكون ل  37ب
ُ
ستثمر فيهافي  أغلبية حقوق التصويتب تحتفظ، حتى ولو كانت المنشأة الم

ُ
، المنشأة الم

 حقوقلتصويت تلك عندما لا تكون حقوق ا
ً
 يةأساس ا

ً
أكثر من نصف حقوق ب التي تحتفظ ،ستثمرةالمنشأة الم لدى، لا يمكن أن يكون . فمثلا

ستثمر فيهاالتصويت في 
ُ
حكومة، أو محكمة، أو سلطة إدارية، أو حارس  لتوجيه تخضعالنشطة ذات الصلة إذا كانت سلطة  ،المنشأة الم

 ، أو جهة منظمة.قضاني، أو مصف  

 دون أغلبية حقوق التصويتبسلطة امتلاك ال

ستثمر فيهاالتصويت في  حقوق  من أغلبية أقلب ولو كانت تحتفظستثمرة سلطة حتى المنشأة المدى يمكن أن يكون ل  38ب
ُ
دى ويكون ل .المنشأة الم

 نشأة المحقوق التصويت في غلبية امتلاكها ل ستثمرة سلطة بدون المنشأة الم
ُ
 على سبيل المثال:ما يلي، لال من خ ستثمر فيهاالم

 ؛ أو(39خرين )انظر الفقرة بالآ صوات ال ترتيب تعاقدي بين المنشأة المستثمرة وحاملي  )أ(

 ؛ أو(40ترتيبات تعاقدية أخرى )انظر الفقرة ب عنحقوق ناشئة  )ب(

 ؛ أو(45ب - 41حقوق التصويت للمنشأة المستثمرة )انظر الفقرات ب )ج(

 (، أو50ب - 47)انظر الفقرات ب الممكنةحقوق التصويت  )د(

 .د()–(أمزيج من ) )ه(

 خرينالآ صوات ال ترتيب تعاقدي مع حاملي وجود 

المنشأة المستثمرة الحق في أن تمارس حقوق تصويت كافية خرين الآ صوات ال ترتيب تعاقدي بين المنشأة المستثمرة وحاملي  يمنحيمكن أن  39ب

فقد يضمن ترتيب  ،ذلك بالرغم منسلطة بدون الترتيب التعاقدي. و النحها لمحقوق تصويت كافية  يكن لهاولو لم سلطة، حتى النحها لم

 عدد أن توجهتعاقدي أن تستطيع المنشأة المستثمرة 
ً
 كاف ا

ً
 ت للتصويت بالكيفية التيخرين الآ صوات ال من حاملي  يا

 
ن المنشأة المستثمرة مك

 لة.من اتخاذ قرارات بشأن النشطة ذات الص

 ترتيبات تعاقدية أخرى  عنحقوق ناشئة 

توجيه على ستثمرة القدرة الحالية المنشأة الممع حقوق التصويت، أن تمنح عند اجتماعها تخاذ القرارات، تتعلق باحقوق أخرى ليمكن   40ب

 ل يمكنالنشطة ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، 
ُ
نح لمكافية أن تكون  ،قوق التصويتمع ح عند اجتماعها ،حددة في ترتيب تعاقديلحقوق الم

 نشأة لمفي االتصنيع توجيه عمليات على المنشأة المستثمرة القدرة الحالية 
ُ
النشطة التشغيلية أو التمويلية الخرى  توجيه أو ستثمر فيهاالم

 منشأة لل
ُ
ستثمر فيهاعلى عوائد جوهري ، والتي تؤثر بشكل ستثمر فيهاالم

ُ
أي حقوق أخرى، لا غياب في ظل و، ذلكوبالرغم من . المنشأة الم

ستثمر فيهايؤدي اعتماد 
ُ
 قتصاديا المنشأة الم

ً
لمنشأة دى ا( إلى أن يكون ليالرئيس  عميلهعلى المنشأة المستثمرة )مثل علاقات مورد مع  ا

ستثمر فيهاالمستثمرة سلطة على 
ُ
 .المنشأة الم

 لمنشأة المستثمرةاحقوق تصويت 

 حقوق ،أغلبية حقوق التصويت تمتلك أقل منالتي  ،ستثمرةالمنشأة الم ىيكون لد  41ب
ُ
  ا

ً
 المستثمرةالمنشأة ى سلطة عندما يكون لدالنحها لم كافية

 .من جانب واحد توجيه النشطة ذات الصلة علىالقدرة العملية 

الحقائق  جميعفي الحسبان  المستثمرة نحها السلطة، تأخذ المنشأةلمما إذا كانت حقوق تصويت المنشأة المستثمرة كافية يم يتقعند   42ب

 :بما في ذلكوالظروف، 

، مع نو الآخر  الصواتحاملو ما يحتفظ به  وتشتتحقوق تصويت بالنسبة إلى حجم المستثمرة من المنشأة ما تحتفظ به حجم  )أ(

 ملاحظة ما يلي: 
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قدرة الحقوق قائمة تمنحها  لهاأن يكون زاد احتمال ستثمرة، المنشأة الم تحتفظ بهاتصويت التي الكلما زادت حقوق  (1)

 ؛ ذات الصلة النشطةتوجيه على  حاليةال

أن زاد احتمال لآخرين، الصوات اإلى حاملي ستثمرة بالنسبة المنشأة بها الم تحتفظكلما زادت حقوق التصويت التي  (2)

 ؛ ذات الصلة نشطةالتوجيه على حالية القدرة الحقوق قائمة تمنحها  لدى المنشاة المستثمرةيكون 

 التي يلزم أن تتصرف كلما زاد عدد الطراف  (3)
ً
أن زاد احتمال على المنشأة المستثمرة،  لتتفوق بأكثرية الصوات معا

 ؛ ذات الصلة النشطةتوجيه على حالية القدرة الحقوق قائمة تمنحها  المستثمرةالمنشأة لدى يكون 

حتفظ بها  الممكنةحقوق التصويت  )ب(
ُ
خرى )انظر الفقرات ال طراف ال أو الآخرين حاملي الصوات المنشأة المستثمرة، أو  من قبلالم

 ؛ (50ب - 47ب

 ؛ (40الحقوق الناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى )انظر الفقرة ب )ج(

نشطة ذات الصلة في توجيه العلى الحالية  القدرة لديها،أو ليس  ،المنشأة المستثمرة لدى أنه تبينأي حقائق وظروف أخرى  )د(

 السابقة.  المساهمين اجتماعات فيالتصويت  أنماط بما في ذلكقرارات، اتخاذ تلك اليلزم فيه الوقت الذي 

أي حامل جوهري من حقوق تصويت أكبر بشكل بستثمرة المة أنشالم تحتفظ، و الصواتأغلبية به النشطة ذات الصلة يتوج يتحددعندما   43ب

على نطاق واسع،  مشتتة ى السهم الخر  حيازاتكانت ، و من حاملي حقوق التصويتمجموعة منظمة أكبر من أية أو آخر لحقوق التصويت 

درجةالعوامل  مراعاةبعد  ،فقد يكون من الواضح
ُ
المنشأة سلطة على  لديهاأن المنشأة المستثمرة بمفردها، ج( )–)أ(42في الفقرة ب الم

ستثمر فيها
ُ
 .الم

 

 أمثلة تطبيقية

 4مثال 

ستثمر فيهافي من حقوق التصويت  %48ستثمرة على المنشأة المتستحوذ 
ُ
لاف من الآباقي حقوق التصويت ويحتفظ ب. المنشأة الم

لاستشارة أي من أي ترتيبات  المساهمينأي من  ىليس لدو من حقوق التصويت.  %1 من بأكثرأي منهم  لا يحتفظحيث ب، المساهمين

الحجم  على أساسنسبة حقوق التصويت الواجب الحصول عليها، يم يتقعند و . معهم قرارات جماعيةلاتخاذ الآخرين أو المساهمين 

في هذه الحالة، وعلى فنحها السيطرة. لمستكون كافية  %48، حددت المنشأة المستثمرة أن نسبة الخرى السهم  لحيازاتالنسبي 

المنشأة المستثمرة إلى أن لديها حصة تصويت مهيمنة  تخلص، الخرى لسهم ا لحيازاتوالحجم النسبي  لحيازتهاأساس الحجم المطلق 

 .على السلطةأي دليل آخر  في الحسبانلن تأخذ السلطة دون الحاجة  ضابط بشكل كاف  لاستيفاء

 5مثال 

من  %5عشرة منشأة مستثمرة أخرى بنسبة  كل من اثنتيمن حقوق التصويت، وتحتفظ  %40تحتفظ المنشأة المستثمرة )أ( بنسبة 

ستثمر فيهافي احقوق التصويت 
ُ
وتحديد  عزل المنشأة المستثمرة )أ( الحق في تعيين و إحدى اتفاقيات المساهمين منح ت. و لمنشأة الم

تخلص  ،ي هذه الحالةفف. الثلثينأغلبية التصويت ب يةغيير الاتفاقتعن توجيه النشطة ذات الصلة. ويتطلب ولة ؤ المسالإدارة  مكافأة

 بمفرده  لحيازاتوالحجم النسبي تها لحياز المنشأة المستثمرة )أ( إلى أن الحجم المطلق 
ً
 في تحديد ما إذا كانالسهم الخرى ليس قاطعا

 المنشأة المستثمرة حقوق لدى
ً
 وعزل تعيين  يفالتعاقدي  حقهاالمنشأة المستثمرة )أ( أن  تحدد، وبالرغم من ذلكسلطة. النحها لمكافية  ا

ستثمر فيهاسلطة على  لديهاإلى أن  للخلوص الإدارة كاف   مكافأةوتحديد 
ُ
المنشأة المستثمرة )أ(  لدى ما إذا كانيم يتق. وعند المنشأة الم

 ممارسة احتمالمارست هذا الحق، أو قد لا تكون ربما  أن المنشأة المستثمرةؤخذ في الحسبان حقيقة يُ  فإنه لا يجوز أنسلطة، ال

 الإدارة.عزل  تعيين أو حقها في اختيار أولالمنشأة المستثمرة )أ( 

 

  حالاتفي   44ب
ً
درجةالعوامل  مراعاةبعد  أخرى، قد يكون واضحا

ُ
 سلطة.ال ليس لديها، أن المنشأة المستثمرة )أ( بمفردهاج( )–)أ(42في الفقرة ب الم
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 مثلة تطبيقيةأ

 6مثال 

ن تين أخرييمستثمرتكل من منشأتين . وتحتفظ منشأة مُستثمر فيهافي من حقوق التصويت  %45تحتفظ المنشأة المستثمرة )أ( بنسبة 

ستثمر فيهافي ا من حقوق التصويت %26بنسبة 
ُ
كل منهم يحتفظ  ،آخرين مساهمينباقي حقوق التصويت ثلاثة ويحتفظ ب. لمنشأة الم

حجم حصة التصويت للمنشأة المستثمرة  يُعد. في هذه الحالة، اتيبات أخرى تؤثر على اتخاذ القرار ترتأي  وليس هناك. %1نسبة ب

 كافي الخرى، السهم إلى حيازاتبالنسبة وحجمها  ،)أ(
ً
ن يالمنشأتيلزم إذ  ،سلطةال لديهاأن المنشأة المستثمرة )أ( ليس للخلوص إلى  ا

للمنشأة ( من توجيه النشطة ذات الصلة أ) المستثمرة تكونا قادرتين على منع المنشأةأن تتعاونا ل فقطن تين الخرييالمستثمرت

ستثمر فيها
ُ
 .الم

 

درجة، قد لا تكون العوامل بالرغم من ذلك  45ب
ُ
بعد ستثمرة، الممنشأة لل من غير الواضح وإذا كان. بمفردها ج( قاطعة)–)أ(42في الفقرة ب الم

 أن تأخذ في الحسبان حقائق وظروفعليها يجب فسلطة، ال لديهاكان  تلك العوامل، ما إذامراعاتها ل
ً
 المساهمون إضافية، مثل ما إذا كان  ا

حددةالعوامل يم يتق ويشمل هذاالسابقة.  المساهمينتصويتهم في اجتماعات  أنماطمن يتضح بطبيعتهم كما  غير فاعلينالآخرون 
ُ
في  الم

 عدد لمنشأة المستثمرة، وكلما قلالتي تحتفظ بها ا. فكلما قلت حقوق التصويت 20وب 19في الفقرتين بالواردة والمؤشرات  18الفقرة ب

 أن تتصرف التي يلزم الطراف 
ً
ما يم يلتقالحقائق والظروف الإضافية  علىعلى المنشأة المستثمرة، زاد الاعتماد  صواتل ا بأكثرية لتتفوق  معا

  20ب - 18عندما تؤخذ الحقائق والظروف الواردة في الفقرات بو سلطة. النحها لمفية إذا كانت حقوق المنشأة المستثمرة كا
ً
 في الحسبان جنبا

منحإلى جنب مع حقوق المنشأة المستثمرة، يجب أن 
ُ
  18قرة بففي ال ةالسلطة الواردامتلاك  علىالدلة  ت

ً
أكبر من مؤشرات السلطة  وزنا

 .20وب 19في الفقرتين ب الواردة

 

 تطبيقيةأمثلة 

 7مثال 

 مساهمعشر  كل من أحدحتفظ يو  .منشأة مُستثمر فيهامن حقوق التصويت في  %45ستثمرة بنسبة المنشأة المتحتفظ 
ً
 آخر  ا

ً
بنسبة  ا

ستثمر فيهافي من حقوق التصويت  5%
ُ
 الآخرينلاستشارة أي من المساهمين  ةتعاقديترتيبات  المساهمين ليس لدى أي منو . المنشأة الم

السهم الخرى  لحيازات النسبي والحجم المستثمرة المنشأة لحيازة المطلق الحجمفإن . في هذه الحالة، معهم جماعية قرارات لاتخاذ أو

 بمفرده 
ً
 حقوق المستثمرة المنشأة لدى كان إذا ما تحديد فيليس قاطعا

ً
  ا

ً
ستثمر فيهاعلى  سلطةال لمنحها كافية

ُ
. لهذا يجب أن المنشأة الم

  إضافيةالحسبان حقائق وظروف يؤخذ في 
ً
 سلطة.ال، لديها، أو ليس لديهاأن المنشأة المستثمرة على  قد توفر دليلا

 8مثال 

نسبة آخرين ب مساهمين ةثلاثكل من حتفظ يو  مستثمر فيها.منشأة من حقوق التصويت في  %35ستثمرة بنسبة المنشأة المتحتفظ 

ستثمر في من حقوق التصويت  5%
ُ
، الذين لا يحتفظ الآخرين المساهمينباقي حقوق التصويت العديد من ويحتفظ ب. فيهاالمنشأة الم

 بأكثر من 
ً
المساهمين  من أيلاستشارة  ةتعاقدي ترتيبات المساهمين من أي لدى ليسو . من حقوق التصويت %1أي منهم منفردا

ستثمر فيهاالنشطة ذات الصلة  بشأن. وتتطلب القرارات معهم جماعية قراراتلاتخاذ  أو الآخرين
ُ
أغلبية ب الموافقة للمنشأة الم

ستثمر من حقوق التصويت في  %75 بـ ءلاتم الإدوقد  –الصلة ذات  المساهمينالصوات التي يتم الإدلاء بها في اجتماعات 
ُ
المنشأة الم

في اجتماعات من جانب المساهمين الآخرين علة االفتشير المشاركة  ،. في هذه الحالةذات الصلةالخيرة  المساهميناجتماعات  في فيها

، بغض من جانب واحدتوجيه النشطة ذات الصلة على القدرة العملية  لم تكن لديهاإلى أن المنشأة المستثمرة الخيرة  المساهمين

 النظر عم  
ً
 من  ا إذا كانت المنشأة المستثمرة قد وجهت النشطة ذات الصلة نظرا

ً
 كافيا

ً
نفس ب واقد صوت الآخرين المساهمينلن عددا

 طريقة المنشأة المستثمرة. 
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  عندما لا يكون  46ب
ً
عد  فإن المنشأة المستثمرة لا )أ(ـ)د(،42في الفقرة ب الواردةالعوامل  مراعاةبعد  ،سلطةالأن المنشأة المستثمرة لديها  واضحا

ُ
ت

ستثمر فيهاعلى مسيطرة 
ُ
 .المنشأة الم

 الممكنةحقوق التصويت 

  الممكنة تبالإضافة إلى حقوق التصوي الممكنةالسيطرة، تأخذ المنشأة المستثمرة في الحسبان حقوقها التصويتية يم يتقعند  47ب
ُ
حتفظ بها الم

المنشأة حقوق التصويت الممكنة هي حقوق الحصول على حقوق تصويت في و سلطة. ال لديهالتحديد ما إذا كان الخرى، طراف ال من قبل 

ستثمر 
ُ
تؤخذ حقوق التصويت الممكنة تلك و . الآجلةالعقود  ، بما في ذلكالدوات أو الخيارات القابلة للتحويل عن، مثل تلك الناشئة فيهاالم

عد حقوقفي الحسبان فقط 
ُ
 عندما ت

ً
 .(25ب - 22)انظر الفقرات ب يةأساس ا

، بالإضافة هاالداة وتصميم الغرض منأن تأخذ في الحسبان المنشأة المستثمرة على ، يجب في الحسبان عند أخذ حقوق التصويت الممكنة 48ب

ستثمر فيهامع  المستثمرةللمنشأة  ،هوتصميمارتباط آخر، أي  الغرض منإلى 
ُ
مختلف أحكام وشروط الداة يم يتق ويشمل هذا. المنشأة الم

 الشروط. و تلك الحكام لموافقة على ل هاوأسباب ودوافعهاللمنشأة المستثمرة  الواضحةلتوقعات ابالإضافة إلى 

 عندما يكون لدى ا  49ب
ً
ستثمر فيهابأنشطة فيما يتعلق قرارات التخاذ لاأخرى حقوق حقوق تصويت أو  لمنشأة المستثمرة أيضا

ُ
م ، المنشأة الم  

قي 
ُ
ت

 مع حقوق التصويت الممكنة.عند اجتماعها ، تمنحها السلطة ما إذا كانت تلك الحقوق  المستثمرةالمنشأة 

على مع حقوق أخرى، أن تمنح المنشأة المستثمرة القدرة الحالية  عند اجتماعهابمفردها، أو  يةحقوق التصويت الممكنة الساسيمكن ل  50ب

من حقوق  %40توجيه النشطة ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تكون هذه هي الحالة عندما تحتفظ المنشأة المستثمرة بنسبة 

ستثمر فيهاالمالتصويت في 
ُ
 للفقرة بو  ،نشأة الم

ً
إضافية من حقوق  %20نسبة لاقتناءخيارات  عنناشئة  يةتحتفظ بحقوق أساس ،23وفقا

 التصويت.

  

 أمثلة تطبيقية

 9مثال 

. كما تحتفظ المنشأة المستثمرة )ب( بنسبة منشأة مُستثمر فيهامن حقوق التصويت في  %70تحتفظ المنشأة المستثمرة )أ( بنسبة 

ستثمر فيهامن حقوق التصويت في  30%
ُ
المنشأة المستثمرة )أ(. الخاصة بتصويت النصف حقوق  لاقتناءبالإضافة إلى خيار  المنشأة الم

سنتين(. الفترة ل كذلكأن يظل  ويُتوقع) غير مجز إلى حد بعيديُعد خلال السنتين التاليتين بسعر ثابت  للممارسةالخيار قابل و 

ستثمر فيهاالنشطة ذات الصلة عل افتمارس المنشأة المستثمرة )أ( حقوقها وتوجه بشكل و 
ُ
من  ،. في مثل هذه الحالةللمنشأة الم

توجيه النشطة ذات الصلة. على أن لديها القدرة الحالية لنه من الواضح السلطة  ضابطأن تستوفي المنشأة المستثمرة )أ(  المرجح

في حال تمنحها س ،لشراء حقوق تصويت إضافية )أيفي الوقت الحالي  للممارسةخيارات قابلة لديها ورغم أن المنشأة المستثمرة )ب( 

ستثمر فيهاأغلبية حقوق التصويت في ممارستها 
ُ
ن الخيارات السبب في أهي (، فإن الحكام والشروط المرتبطة بتلك الخيارات المنشأة الم

عد 
ُ
 .يةأساسلا ت

 10مثال 

يرتبط نشاط و . منشأة مُستثمر فيهافي ثلث حقوق التصويت بن تين أخرييمستثمرت ومنشأتين( أالمنشأة المستثمرة )كل من تحتفظ 

ستثمر فيها
ُ
الخاصة الملكية حقوق بالإضافة إلى أدوات  ،تحتفظ المنشأة المستثمرة )أ(و بالمنشأة المستثمرة )أ(. بشكل وثيق  المنشأة الم

ستثمر فيهافي اقابلة للتحويل إلى أسهم عادية  دينبأدوات  بها،
ُ
"غير مجز ليس  ه)ولكنيعد غير مجز بسعر ثابت  في أي وقت لمنشأة الم

ستثمن حقوق التصويت في  %60، فإن المنشأة المستثمرة )أ( ستحتفظ بنسبة الدينإذا تم تحويل و (. إلى حد بعيد"
ُ
. مر فيهاالمنشأة الم

المنشأة المستثمرة )أ( يكون لدى إلى أسهم عادية.  نستفيد المنشأة المستثمرة )أ( من تحقق أوجه التآزر إذا تم تحويل أدوات الديوست

ستثمر فيهاسلطة على 
ُ
ستثمر فيهالنها تحتفظ بحقوق تصويت في  المنشأة الم

ُ
  المنشأة الم

ً
إلى جنب مع حقوق تصويت ممكنة  جنبا

 توجيه النشطة ذات الصلة.على منحها القدرة الحالية ت يةأساس
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ستثمر فيهاعلى عوائد  مهمليس لها أثر  التي شابهةالمحقوق الالسلطة عند التصويت أو 
ُ
 المنشأة الم

ستثمر فيهاغرض من اليم يتقعند  51ب
ُ
المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان على (، يجب 8ب - 5)انظر الفقرات ب هاوتصميم المنشأة الم

خذتوالقرارات التي  المشاركة
ُ
ستثمر فيهانشأة عند  ات

ُ
  جزء من تصميمها على أنها  المنشأة الم

قو 
ُ
 سماتو  المعاملةما إذا كانت شروط  موأن ت

 المنشأة المستثمرة حقوق تمنح المشاركة
ً
  ا

ً
عد نحها السلطة. لم كافية

ُ
ستثمر فيهاي تصميم فالمشاركة ولا ت

ُ
نشأة المبمفردها لمنح  كافية المنشأة الم

 للحصول علىفرصة قد كانت لديها الأن المنشأة المستثمرة  في التصميم هذه المشاركة تبينقد ف وبالرغم من ذلك،. السيطرةستثمرة الم

عد كافيةحقوق 
ُ
ستثمر فيهاطة على للمنحها الس ت

ُ
 .المنشأة الم

وحقوق التصفية  الردحقوق و  الاستدعاءإضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان الترتيبات التعاقدية مثل حقوق   52ب

قرت
ُ
ستثمر فيها نشأةعند  التي أ

ُ
ستثمر فيهاببشكل وثيق  تتعلقأنشطة  على هذه الترتيبات التعاقدية تنطوي عندما ف. المنشأة الم

ُ
، المنشأة الم

عد النشطة  هذهفإن 
ُ
 جزء في جوهرهات

ً
ستثمر فيهاة الكلية نشطال لا يتجزأ من ا

ُ
الحدود النظامية ، رغم أنها قد تحدث خارج للمنشأة الم

ستثمر فيها
ُ
ضمَّ  ،القرارات اتخاذفي الضمنية  أو الصريحة حقوق الفإن  وبناءً عليه،. للمنشأة الم

ُ
بشكل  المتعلقةفي الترتيبات التعاقدية  نةالم

ستثمر فيهابوثيق 
ُ
ؤخذ ،المنشأة الم

ُ
ستثمر فيهاأنشطة ذات صلة عند تحديد السلطة على على أنها  في الحسبان يلزم أن ت

ُ
 .المنشأة الم

ستثمر فيها آتالمنشبعض فيما يخص  53ب
ُ
صمَّ أحداث معينة. وقد تقع أو  معينة ظروف عندما تنشأ، تحدث النشطة ذات الصلة فقط الم

ُ
 مت

ستثمر فيهاالمنشأ
ُ
 بحيث  ة الم

ً
في هذه و. المعينةتلك الحداث  تقعأو  المعينة توجه أنشطتها وعوائدها ما لم تنشأ تلك الظروفيُحدد مسبقا

ستثمر فيهاأنشطة بشأن يمكن أن تؤثر القرارات  ،الحالة
ُ
عدعلى عوائدها ومن ثم بشكل جوهري  المنشأة الم

ُ
عندما  فقط أنشطة ذات صلة ت

حتى الحداث  وأالظروف إلى وقوع  ،التي لديها القدرة على اتخاذ تلك القرارات ،المنشأة المستثمرةتحتاج لا و تلك الظروف أو الحداث. تقع 

حقوق تلك الحقوق من في حد ذاتها جعل تلا  أحداثوقوع ظروف و  بنشأة مشروطفي اتخاذ القرارات  الحقأن حقيقة و سلطة. ال لديهاكون ت

 . حماية

 

 ثلة تطبيقيةأم

 11مثال 

ستثمر فيهايتمثل النشاط الوحيد ل
ُ
وخدمتها على  التحصيلمستحقة شراء المبالغ  فيتأسيسها،  وثائقحدد في هو م، كما لمنشأة الم

رة فيها.  أساس يومي عند  دفعات الفائدةو  الصلي تحصيل وتوريد المبلغ الخدمة على أساس يومي وتشمللصالح المنشآت المستثم 

ستثمر فيهاتقوم  التحصيل،مستحق بلغ الموعند التخلف عن سداد استحقاقها. 
ُ
مستحق المبلغ  ببيع بشكل تلقائي المنشأة الم

ستثمر فيهابين المنشأة المستثمرة و بيع  يةفي اتفاق ستثمرة كما هو متفق عليه بشكل مستقلالمنشأة الم التحصيل إلى
ُ
 يكون . المنشأة الم

النشاط الوحيد الذي يمكن أن يؤثر  النه التحصيل عند التخلف عن سدادهامستحقة إدارة المبالغ الوحيد هو  النشاط ذو الصلة

ستثمر فيهاعلى عوائد  جوهري بشكل 
ُ
عدو . المنشأة الم

ُ
 ذا التخلف عن سدادها،قبل  التحصيل،مستحقة إدارة المبالغ  لا ت

ً
صلة  نشاطا

ستثمر فيهاعلى عوائد بشكل جوهري يمكن أن تؤثر  يةلنها لا تتطلب اتخاذ قرارات أساس
ُ
التخلف عن نشطة قبل فالـ  المنشأة الم

 السداد 
ً
، عليه وبناءً إلى المنشآت المستثمرة.  توريدهاتحصيل التدفقات النقدية عند استحقاقها و  وتتمثل فقط فيمحددة مسبقا

ستثمر فيها الكلية نشطةاليم يتقعند ف
ُ
حق  ؤخذ في الحسبان فقطيجب أن يُ  ،على عوائدهاجوهري ر بشكل التي تؤث للمنشأة الم

 . التخلف عن السدادالمنشأة المستثمرة في إدارة الصول عند 

ستثمر فيها أن يكون للمنشأة المستثمرة سلطة
ُ
النشطة التي تؤثر بشكل  في اتخاذ القرار في هذا المثال، يضمن تصميم المنشأة الم

عد شروط اتفاقية البيع متممة  سلطة اتخاذ القرار. يتطلب فيه المر ممارسةالذي الوحيد وقت على العوائد في الجوهري 
ُ
وت

  يةتؤدي شروط اتفاق ،عليه وبناءً  للمعاملة ككل ولتأسيس المنشأة المستثمر فيها.
ً
المنشأة تأسيس  وثائقإلى جنب مع  البيع جنبا

ستثمر فيها
ُ
ستثمر فيهاأن المنشأة المستثمرة لديها سلطة على  استنتاجإلى  الم

ُ
 تحصل علىحتى ولو كانت المنشأة المستثمرة  المنشأة الم

خارج المتخلف عن سدادها التحصيل مستحقة وتدير تلك المبالغ  عند التخلف عن سدادها فقطالتحصيل مستحقة ملكية المبالغ 

ستثمر فيها النظاميةالحدود 
ُ
 .للمنشأة الم
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 12 مثال

ستثمر فيهاالوحيدة لصول ال 
ُ
ستثمر فيها من غرضالفي الحسبان  يُؤخذ. وعندما التحصيلمستحقة هي المبالغ  لمنشأة الم

ُ
 المنشأة الم

الذي  للطرف. ويكون التخلف عن سدادهاعند  التحصيلمستحقة إدارة المبالغ  الوحيد هوأن النشاط ذا الصلة  يتحدد، هاوتصميم

تخلف عن سدادهامستحقة القدرة على إدارة المبالغ  لديه
ُ
ستثمر فيهاالسلطة على  التحصيل الم

ُ
 ا إذا كانعم  ، بغض النظر المنشأة الم

 .قد تخلف عن السدادأي من المقترضين 

 

 المنشأة المستثمرة ربما تكون  54ب
ً
 صريحقد قدمت تعهدا

ً
 أو ضمني ا

ً
ستثم يستمر تشغيل بضمان أن ا

ُ
قد يزيد و . تصميمهاحسب  ر فيهاالمنشأة الم

نحها لمحقوق كافية  للحصول على ى المنشأة المستثمرةالحافز لد يزيدالعوائد ومن ثم  لتقلبمن تعرض المنشأة المستثمرة  التعهدمثل هذا 

ستثمر فيهاتشغيل بضمان  التعهدقد يكون  . وبناءً عليه،السلطة
ُ
  تصميمها حسب المنشأة الم

ً
سلطة، لديها ال ةلمستثمر المنشأة اعلى أن  مؤشرا

 آخر و السلطة، في حد ذاته لا يمنح المنشأة المستثمرة  ذا التعهده ولكن
ً
 لا يمنع طرفا

ً
 السلطة. امتلاكمن  ا

 تلك العوائد الحقوق فيأو  منشأة مُستثمر فيهامن  لعوائد متقلبة التعرض

، متقلبةعوائد مُعرضة ل، تحدد المنشأة المستثمرة ما إذا كانت منشأة مُستثمر فيهاستثمرة سيطرة على المنشأة الم لدى ما إذا كانيم يتقعند  55ب

ستثمر فيهاب ارتباطهامن  ،تلك العوائدفي أو لها حقوق 
ُ
 .المنشأة الم

ستثمرنتيجة لداء  تتقلبأن  ويمكنثابتة  التي لا تكون  عوائدالهي  المتقلبةالعوائد   56ب
ُ
موجبة  المتقلبةيمكن أن تكون العوائد و . فيها المنشأة الم

  وسالبة موجبة أوسالبة فقط  أوفقط 
ً
  تقو (. 15)انظر الفقرة  معا

 متقلبة، منشأة مُستثمر فيهام المنشأة المستثمرة ما إذا كانت العوائد من ي 

ستثمرة الممنشأة للللعوائد. فعلى سبيل المثال، يمكن  النظاميعلى أساس جوهر الترتيب وبغض النظر عن الشكل  ،تلك العوائد تقلب ومدى

  ،فائدة ثابتة. ولغراض هذا المعيار ذي دفعاتسند ب تحتفظأن 
ُ
التخلف عن  خاطرلم تخضعالفائدة الثابتة عوائد متقلبة لنها  دفعاتد عت

   السداد
( على مخاطر ائتمان مدى تقلب تلك العوائدي أ) قلبالتيعتمد مبلغ و صدر السند. ض المنشأة المستثمرة لمخاطر الائتمان من مُ وتعر 

عد لسند. وبالمثل، ا
ُ
ستثمر فيهاإدارة أصول  مقابلأتعاب الداء الثابتة ت

ُ
نها تعرض المنشأة المستثمرة لمخاطر أداء لعوائد متقلبة  المنشأة الم

ستثمر فيها
ُ
ستثمر فيهعلى قدرة  التقلب مبلغ عتمديو . المنشأة الم

ُ
 التعاب.لدفع  كاف على توليد دخل االمنشأة الم

 العوائد:أمثلة من  57ب

ستثمر فيهامن الناتجة قتصادية الالمنافع لخرى ال توزيعات التوزيعات الرباح و  )أ(
ُ
 ديونيةالمأوراق  على الفائدة مثل) المنشأة الم

 
ُ
ستثمر فيهاصدرة من قبل الم

ُ
ستثمر فيهاتلك  في( والتغيرات في قيمة استثمار المنشأة المستثمرة المنشأة الم

ُ
 .المنشأة الم

ستثمر فيهاخدمة أصول أو التزامات  كافأة مقابلالم (ب)
ُ
، والتعاب والتعرض لخسارة نتيجة تقديم دعم ائتماني أو المنشأة الم

ست، والحصص المتبقية في أصول والتزامات تسهيلات سيولة
ُ
ستثمر فيهاتلك ة تصفيعند  ثمر فيهاالمنشأة الم

ُ
والمزايا  ،المنشأة الم

 .منشأة مُستثمر فيهاب من ارتباطهاسيولة مستقبلية تحصل عليها المنشأة المستثمرة  والوصول إلىالضريبية، 

أصول ب مقترنةستثمرة أصولها المنشأة المالآخرين. فعلى سبيل المثال، قد تستخدم  لملاك الحصصليست متاحة التي عوائد ال (ج)

ستثمر فيها
ُ
توفير منتجات  وأفورات التكلفة، و  وأاقتصاديات الحجم،  لتحقيق تشغيليةالجمع بين وظائف  مثل، المنشأة الم

قيمة الصول الخرى للمنشأة  لتعزيزالعمليات أو الصول، بعض أو تقييد المعرفة ذات الملكية المسجلة، الوصول إلى أو نادرة، 

 المستثمرة.

 السلطة والعوائد العلاقة بين

 
ُ
 فوضةالسلطة الم

 عندما  58ب
ُ
  قت

 أن تحدد، يجب عليها منشأة مُستثمر فيهااتخاذ القرار )متخذ قرار( ما إذا كانت تسيطر على  حقوق  لديهاالتي ستثمرة المنشأة المم ي 

عد ما إذا كانت
ُ
  ت

ً
 طرفا

ً
  أصيلا

ً
  المستثمرة أن تحددالمنشأة على يجب و . أو وكيلا

ً
 لديها حقوق اتخاذ القرارما إذا كانت هناك منشأة أخرى  أيضا

نيابة عن ولمصلحة طرف أو أطراف بالتصرف لي يبشكل أساس يتم تعيينه طرف هو  وكيلوالوكيل للمنشأة المستثمرة. وتتصرف بصفتها 
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ستثمرعلى الوكيل سيطر يلا  وبناءً عليه،(، يلصال أخرى )
ُ
(. 18و 17ن ي)انظر الفقرت اتعند ممارسته لسلطة اتخاذ القرار  فيها المنشأة الم

  ،وكيلال وتكون قابلة للممارسة من قبل سلطة الصيليُحتفظ بوبالتالي، في بعض الحيان قد 
ً
قرار المتخذ لا يُعد و . الصيل عن ولكن نيابة

 وكي
ً
  لا

ً
 خذها.أن تستفيد من القرارات التي يت هايمكنأخرى لمجرد أن أطرافا

  الموضوعاتبعض ب المتعلقةسلطتها في اتخاذ القرارات إلى أحد الوكلاء ستثمرة المنشأة الم تفوضقد  59ب
ُ
النشطة  جميعب المتعلقةحددة أو الم

حقوقها في اتخاذ القرار  تعالجأن عليها  ، يجبمنشأة مُستثمر فيهاما إذا كانت تسيطر على  قيام المنشأة المستثمرة بتقييمذات الصلة. وعند 

 طرف أصيلفيها أكثر من أصيل واحد، يجب على كل يوجد التي  الحالاتفي و. بشكل مباشرتحتفظ بها وكيلها كما لو كانت التي فوضتها إلى 

مأن   
ستثمر فيهاسلطة على  لديه تما إذا كان يُقي 

ُ
 60توفر الفقرات بو . 54ب - 5المتطلبات الواردة في الفقرات بعن طريق مراعاة  المنشأة الم

. يُعد إرشادات بشأن تحديد ما إذا كان متخذ القرار 72ب -
ً
 أو أصيلا

ً
 وكيلا

ستثمر فيهاوبين  بينه العلاقة الكليةأخذ في الحسبان ييجب على متخذ القرار أن  60ب
ُ
 المرتبطةالطراف الخرى بين التي تتم إدارتها و  المنشأة الم

ستثمر فيهاب
ُ
ما و ، المنشأة الم   يُعد عند تحديد ما إذا كان ،الآتية العواملجميع لاسي 

ً
:طرفا

ً
 وكيلا

ستثمر فيهاعلى  تهنطاق سلط )أ(
ُ
 .(63، ب62)الفقرتان ب اتاتخاذ القرار في  المنشأة الم

حتفظ بها من قبل حقوق ال (ب)
ُ
 .(67ب - 64الطراف الخرى )الفقرات ب الم

 لاتفاق له المستحقةالمكافأة  (ج)
ً
 .(70ب - 68)الفقرات ب أةالمكاف (اتياتفاق) يةوفقا

ستثمر فيهافي التي يحتفظ بها الخرى  الحصصالعوائد من  لتقلبتعر ض متخذ القرار  (د)
ُ
 .(72ب ،71ب)الفقرتان  المنشأة الم

عطىيجب أن و 
ُ
 .ذات الصلةظروف الحقائق و الالعوامل على أساس هذه أوزان مختلفة لكل من  ت

 يُعد يتطلب تحديد ما إذا كان متخذ القرار   61ب
ً
درجةالعوامل  جميعتقويم  وكيلا

ُ
 يةساسال حقوق البطرف واحد  يحتفظلم  ما 60في الفقرة ب الم

 (.65متخذ القرار بدون سبب )انظر الفقرة ب أن يعزل ( ويستطيع العزل متخذ القرار )حقوق  في عزل 

 اتنطاق سلطة اتخاذ القرار 

 :في الحسبانعن طريق أخذ ما يلي ات اتخاذ القرار  في اق سلطة متخذ القرارنطيتم تقييم  62ب

 بها  المسموحالنشطة  )أ(
ً
  اتاتخاذ القرار  (اتياتفاقية )لاتفاق وفقا

ُ
 النظام، بموجبحددة والم

 اتخاذ القرارات بشأن تلك النشطة. عندمتخذ القرار التي لدى حرية ال (ب)

ستثمر فيها من غرضالأخذ في الحسبان يمتخذ القرار أن على يجب  63ب
ُ
ستثمر فيهاممت ، والمخاطر التي صُ هاوتصميم المنشأة الم

ُ
لتكون  المنشأة الم

ستثمر فيها، ومستوى مشاركة متخذ القرار في تصميم المرتبطين بهاإلى الطراف  لتمريرهاممت لها، والمخاطر التي صُ  معر ضة
ُ
. فعلى المنشأة الم

ستثمر فيهافي تصميم جوهري متخذ القرار بشكل  يشترك عندماسبيل المثال، 
ُ
(، ات)بما في ذلك تحديد نطاق سلطة اتخاذ القرار  المنشأة الم

توجيه النشطة  على القدرةب تمتعه تؤدي إلىالحقوق التي  للحصول علىالفرصة والحافز قد كانت له متخذ القرار  أنالمشاركة  تلك تبينقد ف

 ذات الصلة. 

  حقوق ال
ُ
 الطراف الخرى  حتفظ بها من قبلالم

حتفظ بها يةقد تؤثر الحقوق الساس  64ب
ُ
ستثمر من قبل الطراف الخرى على قدرة متخذ القرار على توجيه النشطة ذات الصلة  الم

ُ
للمنشأة الم

  يُعدأن متخذ القرار  الحقوق الخرى،أو  ،يةالساسالعزل حقوق  تبين. وقد فيها
ً
 .وكيلا

عد كافية ب، فإن اسبأمتخذ القرار بدون  أن يعزل ويستطيع  يةساسالعزل ال حقوق بطرف واحد  يحتفظعندما  65ب
ُ
تلك الحقيقة منفردة ت

  يُعدأن متخذ القرار  للخلوص إلى
ً
هذه الحقوق )ولا يوجد طرف منفرد يستطيع بمثل  يحتفظ واحد هناك أكثر من طرف وعندما يكون . وكيلا

بشكل تصرف يقاطعة في تحديد أن متخذ القرار  لا تكون  منفردة فإن تلك الحقوق الخرى( موافقة الطراف  متخذ القرار بدون  يعزل أن 

طالبين بكلما زاد عدد الطراف فذلك، ل إضافةو ولمصلحتهم. خرين لآ انيابة عن  يأساس 
ُ
 يتصرفوا أن الم

ً
متخذ في عزل  حقوق المارسة لم معا

الذي ، قل الوزن المرتبط بها التقلبو  ،الخرى لمتخذ القرار )أي المكافأة والحصص الخرى( القرار وكلما زاد حجم الحصص الاقتصادية

 لهذا العامل. إعطاؤهيجب 
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ؤخذ في الحسبان الحقوق الساس  66ب
ُ
وذلك بطريقة مشابهة لحقوق  ؛التي تقيد حرية متخذ القرارو لطراف الخرى االتي تحتفظ بها  يةيحب أن ت

 كون ي الذيوكيلا. فعلى سبيل المثال، متخذ القرار يُعد ما إذا كان متخذ القرار  تقويم، عند العزل 
ً
عدد صغير  تصديق بالحصول على مُطالبا

. )انظر الفقرات ببشكل عام  عديُ من الطراف الخرى على تصرفاته 
ً
الحقوق وما إذا  بشأنإضافية  إرشاداتلاطلاع على ل 25ب - 22وكيلا

عد حقوق كانت
ُ
 ت

ً
 (.يةأساس ا

 يتقذلك ، يجب أن يشمل في الحسبان الطراف الخرى بها التي تحتفظ  حقوق العند أخذ  67ب
ً
لي حقوق قابلة للممارسة من قبل مجلس يما

ستثمر فيهاإدارة 
ُ
 .)ب((23( وأثرها على سلطة اتخاذ القرارات )انظر الفقرة بلها حاكمة هيئة أخرى أية )أو  المنشأة الم

 المكافأة

ستثمر فيهالعوائد المتوقعة من أنشطة إلى ابالنسبة  ،المرتبط بها والتقلب ،زاد حجم مكافأة متخذ القراركلما   68ب
ُ
، زاد احتمال أن المنشأة الم

 متخذ القرار  يكون 
ً
 طرفا

ً
 .أصيلا

  يُعد لتحديد ما إذا كان متخذ القرار 69ب
ً
  أصيلا

ً
 ، يجب أو وكيلا

ً
 موجودة: الآتيةفي الحسبان ما إذا كانت الشروط  يأخذأن عليه أيضا

 مكافأة متخذ القرار مع الخدمات المقدمة.تناسب  )أ(

لخدمات التي ترتيبات الفي  تكون موجودة بشكل معتادالتي بالغ المشروط أو الحكام أو على ال اتفاقية المكافأة فقط اشتمال  (ب)

 بإرادة حرة.  اعليهتم التفاوض مشابه يمشابهة ومستوى مهارات 

  يمكن أن يُعدلا   70ب
ً
حددةما لم تكن الشروط  متخذ القرار وكيلا

ُ
تلك  استيفاء لا يُعد ،الرغم من ذلكب)ب( موجودة. و و)أ( 69في الفقرة ب الم

 كافوحدها الشروط 
ً
  يُعدلاستنتاج أن متخذ القرار  يا

ً
  .وكيلا

 الخرى  الحصصالعوائد من  لتقلبالتعرض 

ستثمر فيهاأخرى في  حصص الذي لديه ،متخذ القراريجب على   71ب
ُ
ستثمر فيهااستثمارات في  ،)على سبيل المثال المنشأة الم

ُ
 ريأو توف المنشأة الم

ستثمر فيهااء بأد فيما يتعلقضمانات 
ُ
ا إذا لم هيميعند تق الخرى  الحصصالعوائد من تلك  لتقلبأخذ في الحسبان تعرضه ين أ(، المنشأة الم

  يُعد كان
ً
ستثمر فيهاأخرى في  يبين الاحتفاظ بحصصو . وكيلا

ُ
  يُعدأن متخذ القرار قد  المنشأة الم

ً
 . أصيلا

ستثمر فيهاالخرى في  الحصصالعوائد من  لتقلبتعرضه متخذ القرار لعند تقويم  72ب
ُ
 أخذ في الحسبان ما يلي:يأن  يهعل، يجب المنشأة الم

الخرى في مجموعها، زاد  والحصص مكافأتهفي الحسبان مع الخذ المرتبط بها،  التقلبو  ،الاقتصادية حصصهكلما زاد حجم  )أ(

  يُعداحتمال أن 
ً
 .متخذ القرار أصيلا

من الممكن ، ما إذا كان كذلكإذا كان الحال و  المستثمرة الخرى، المنشآتتعرض ن ع يختلفالعوائد  لتقلبما إذا كان تعرضه  (ب)

متأخرة في مرتبتها  بحصصمتخذ القرار  يحتفظعندما  ،كذلك الحالقد يكون  ،فعلى سبيل المثالعلى تصرفاته. هذا يؤثر أن 

ستثمر فيهافي 
ُ
ستثمر فيها يقدمعندما أو  ،المنشأة الم

ُ
  للمنشأة الم

ً
  .يتعزيز الائتمانالأخرى من  أشكالا

م تعرضه بالنسبة يُ متخذ القرار أن على يجب و  ستثمر فيهالعوائد من ا إلى مجموع تقلبقو 
ُ
 يبشكل رئيس . ويتم إجراء هذا التقويم المنشأة الم

ستثمر فيهاعلى أساس العوائد المتوقعة من أنشطة 
ُ
عوائد  لتقلبمتخذ القرار  لتعرضالحد القص ى  أن يتجاهل، ولكن لا يجوز المنشأة الم

ستثمر فيها
ُ
 متخذ القرار. يحتفظ بهاالخرى التي  الحصصمن خلال  المنشأة الم

 

 مثلة تطبيقيةأ

 13مثال 

 قصندو أدار ق و قرار )مدير صندوق( وسوَّ المتخذ أسس 
ً
 لضوابط محددة يخضع للوائح التنظيمية، و  ةعام سوق  في فيه يُتاجر ا

ً
وفقا

على أنه المحلية. وتم تسويق الصندوق للمنشآت المستثمرة  واللوائح النظمة ما تتطلبهحسبفي تفويض الاستثمار موضحة دقة و ب

  وبموجب. ةعام سوق  في افيه يُتاجرحقوق ملكية لمنشآت  مالية تمثل وراقل  محفظة متنوعةاستثمار في 
ُ
مدير لف ،حددةالضوابط الم



 10للتقرير المالي  المعيار الدولي

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 459 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 هو يتقاض ىفي الصندوق و  %10 بنسبة استثمار تناسبيبفيها. وقام مدير الصندوق  يستثمرالصول التي اختيار الصندوق حرية 

 أتعاب
ً
  .أصول الصندوق قيمة من صافي  %1تساوي  خدماته مقابلعلى أساس السوق  ا

ُ
ليس و قدمة. وتتناسب التعاب مع الخدمات الم

 الصندوق ليس و  .%10 استثماره البالغتفوق التي خسائر البتمويل واجب ي أعلى مدير الصندوق 
ً
، ولم يشكل، بأن يشكل مُطالبا

تؤثر على سلطة مدير الصندوق في اتخاذ القرارات، ولكن  يةاسحقوق أسبأي لمنشآت المستثمرة ا ولا تحتفظمجلس إدارة مستقل. 

 الصندوق.  مُحددة من قبلحدود معينة  ضمن حصصهاسترد تأن  ايمكنه

حددةالضوابط  إطارفي يكون العمل  ورغم أن
ُ
 للمتطلبات التنظيمية، فإن مدير الصندوق له  بموجب الم

ً
تفويض الاستثمار ووفقا

حقوق بالمنشآت المستثمرة ولا تحتفظ لصندوق ـ لتوجيه النشطة ذات الصلة على نحه القدرة الحالية اتخاذ القرارات تم حقوق في

 مدير الصندوق أتعابويتقاض ى . مدير الصندوق في اتخاذ القراراتعلى سلطة  تؤثريمكن أن  يةأساس
ً
مقابل  على أساس السوق  ا

قدمةتتناسب مع الخدمات  خدماته
ُ
 و ، الم

ً
 المكافأة واستثمارهويتعرض مدير الصندوق بسبب تناسبي في الصندوق.  باستثمار قام أيضا

  يُعدأن مدير الصندوق  يبينالذي  بالقدركبير  تعرضأن ينشأ عن ذلك  بدون العوائد من أنشطة الصندوق  لتقلب
ً
 . أصيلا

 تالقراراسلطته في اتخاذ إلى جانب العوائد من الصندوق قلب لتتعرض مدير الصندوق  الخذ في الحسبانفمن خلال في هذا المثال، 

  يُعدأن مدير الصندوق يتبين  ،الضوابط المقيدة إطارفي 
ً
 على الصندوق. الى أنه لا يسيطرمدير الصندوق  يخلص ،. ومن ثم  وكيلا

 14مثال 

 قو صند أدارو ق قرار وسو  المتخذ أسس 
ً
متخذ القرار )مدير الصندوق( على لعدد من المنشآت المستثمرة. ويجب  استثمار يوفر فرص ا

 للاتفاق في مصلحةقرارات  يتخذأن 
ً
 حريةمدير الصندوق لف ،ات الحاكمة للصندوق. ومع ذلكيجميع المنشآت المستثمرة ووفقا

 مدير الصندوق أتعابويتقاض ى . اتاتخاذ القرار في واسعة 
ً
من  %20و الخاضعة للإدارةمن الصول  %1 تساوي على أساس السوق  ا

 مستوى ربح مُ  قيتحقفي حال الصندوق  رباحجميع أ
ُ
 قدمة. حدد. وتتناسب التعاب مع الخدمات الم

القرارات  اتخاذلطة واسعة في سه لالمستثمرة، فإن  المنشآت في مصلحة جميعقرارات  أن يتخذ عليه يجب مدير الصندوق  ورغم أن

 متخذ القرار أتعاب ويتقاض ىلصندوق. للتوجيه النشطة ذات الصلة 
ً
 و ثابتة  ا

ً
  تتناسبمرتبطة بالداء  أتعابا

ُ
قدمة. مع الخدمات الم

أن  بدون زيادة قيمة الصندوق، لالمنشآت المستثمرة الخرى  حصصمع مدير الصندوق  حصص بتوفيقالمكافأة  تقومذلك، لإضافة و 

أن مدير  تبين، ةمنفردعند النظر إليها يجعل المكافأة،  الذي بالقدرالعوائد من أنشطة الصندوق لتقلب  كبير تعرض ينشأ عن ذلك

  يُعدالصندوق 
ً
 . أصيلا

 14–أ14والتحليل أعلاه على المثلة من قع االو وينطبق نمط 
ُ
 بمعزل عن المثلة الخرى. كل مثاليُقرأ و وضحة أدناه. ج الم

 أ14مثال 

 يمتلك 
ً
 بنسبة  مدير الصندوق أيضا

ً
المنشآت المستثمرة الخرى.  حصصمع حصصه  الذي يقوم بتوفيق في الصندوق  %2استثمارا

مدير  عزل وتستطيع المنشآت المستثمرة الخرى  .%2بتمويل الخسائر التي تفوق استثماره البالغ  واجبوليس على مدير الصندوق أي 

 ولكن فقط عند الإخلال بالعقد. بسيطة بأغلبية عن طريق التصويت الصندوق 

 أن ينشأ عن ذلك بدون العوائد من أنشطة الصندوق  لتقلبتعرضه  إلى زيادة %2نسبة مدير الصندوق الذي باستثمار  ويؤدي

  يُعد مدير الصندوق  أن يبين الذي بالقدر كبير تعرض
ً
 مدير الصندوق حقوق  في عزل وتعد حقوق المنشآت المستثمرة الخرى . أصيلا

  حماية
ً
سلطة واسعة في اتخاذ له مدير الصندوق  أن بالرغم منو في هذا المثال، وعند الإخلال بالعقد. قابلة للممارسة فقط لنها  نظرا

  يُعد أنه يبينتعرض مدير الصندوق فإن ومكافأته،  حصتهالعوائد من  لتقلب يتعرضالقرارات و 
ً
يخلص مدير  ،وبالتالي .وكيلا

  على الصندوق. الصندوق الى أنه لا يسيطر

 ب14مثال 

 استثمار الصندوق مدير يمتلك 
ً
 اسبيتن ا

ً
فوق ذلك ت التيبتمويل الخسائر  واجبليس عليه أي لكن في الصندوق، و  جوهرية أكثر ا

 خلال بالعقد. عند الإ  فقط ولكنبسيطة بأغلبية عن طريق التصويت مدير الصندوق  عزل الاستثمار. وتستطيع المنشآت المستثمرة 

عند قابلة للممارسة فقط نظرا لنها  حمايةمدير الصندوق حقوق  في عزل في هذا المثال، تعد حقوق المنشآت المستثمرة الخرى 

 أتعاب يتقاض ىمدير الصندوق  أنالإخلال بالعقد. وبالرغم من 
ً
 أتعابثابتة و  ا

ً
 تمرتبطة بالداء  ا

ُ
 الجمعقدمة، فإن تناسب مع الخدمات الم

أن  يبينالذي  بالقدرائد من أنشطة الصندوق العو  لتقلبكبير  تعرضينشأ عنه يمكن أن  تهبين استثمار مدير الصندوق ومكافأ
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  يُعدمدير الصندوق 
ً
 الحسبان فيمع الخذ ) االمرتبط به التقلبو  ،الاقتصادية لمدير الصندوق  الحصص. فكلما زاد حجم أصيلا

 يُعدالاقتصادية في التحليل، وزاد احتمال أن  الحصصتلك  مدير الصندوق على (، زاد تركيزمجموعها في الخرى  والحصص مكافأته

 
ً
 . مدير الصندوق أصيلا

 بنسبةأن استثمار  ، بعد أن يأخذ في حسبانه مكافأته والعوامل الخرى،مدير الصندوق  يعتبرفعلى سبيل المثال، قد 
ً
 كافيُعد  %20 ا

ً
 يا

المكافأة أو العوامل الخرى(، قد إذا اختلفت ي أ) في ظل ظروف مختلفةو، وبالرغم من ذلكسيطر على الصندوق. ي ليخلص إلى أنه

.
ً
 تنشأ السيطرة عندما يكون مستوى الاستثمار مختلفا

 ج14مثال 

 مدير الصندوق استثمار يمتلك 
ً
 بنسبةتناسبي ا

ً
 استثمارهفوق ت التيبتمويل الخسائر  واجبليس عليه أي لكن في الصندوق، و  %20 ا

تم تعيينهم من قبل المنشآت المستثمرة الخرى. يأعضائه مستقلون عن مدير الصندوق و  جميعللصندوق مجلس إدارة، و . %20 البالغ

 المويقوم 
ً
من  المؤداةن الخدمات إعقد مدير الصندوق، فعدم تجديد مجلس الإدارة  قرر إذا و بتعيين مدير الصندوق.  جلس سنويا

  في الصناعة.ن و خر الآ ن و دير الم يمكن أن يؤديهاقبل مدير الصندوق 

دفع رغم أن مدير الصندوق 
ُ
 تمرتبطة بالداء  وأتعابأتعاب ثابتة  لهت

ُ
مدير  بين استثمار الجمعقدمة، فإن تناسب مع الخدمات الم

أن مدير  يبينالذي  بالقدرالعوائد من أنشطة الصندوق  لتقلبكبير  تعرضينشأ عنه  ومكافأته %20البالغ نسبته الصندوق 

  يُعدالصندوق 
ً
مدير الصندوق ـ يوفر مجلس الإدارة آلية  لعزل  يةحقوق أساس لهام من ذلك، فإن المنشآت المستثمرة . وبالرغأصيلا

 . بذلك القيامإذا قرروا مدير الصندوق  المنشآت المستثمرة على عزل تضمن قدرة 

له ق و مدير الصند أن من بالرغمو  ،. وعليهيةالساس العزل على حقوق  ه بشكل أكبرمدير الصندوق في تحليليركز  ،في هذا المثال

التي تحتفظ بها  ية، فإن الحقوق الساساتهواستثمار  مكافأتهعوائد الصندوق من  لتقلب ويتعرضسلطات واسعة في اتخاذ القرارات 

  يُعدأن مدير الصندوق  تبينلمنشآت المستثمرة الخرى ا
ً
 لصندوق.يخلص مدير الصندوق إلى أنه لا يسيطر على ا ،. وبالتاليوكيلا

 15مثال 

ذات أدوات دين  من خلالويتم تمويلها أصول، ب ومضمونة تثاب معدلأوراق مالية ذات  محفظةشراء ل منشأة مُستثمر فيها إنشاءتم 

الدين بلمنشآت المستثمرة ل يةالولمن الخسائر حماية إلى توفير أدوات حقوق الملكية تهدف و وأدوات حقوق ملكية.  معدل ثابت

ستثمر فيهاأي عوائد متبقية واستلام 
ُ
استثمار في  على أنهاالمحتملة  المستثمرة بالدين للمنشآتالمعاملة  تم تسويق. وقد للمنشأة الم

صدري الوراق مُ  من قبل بالتخلف المحتمل عن السداد المرتبطةلمخاطر الائتمان  وتتعرضأصول ب مضمونةأوراق مالية  محفظة

 و . المحفظةإدارة ب ةالمرتبطمخاطر معدل الفائدة و ، المحفظةتضمنها المالية المضمونة بأصول التي ت
 
أدوات حقوق الملكية عند  تلمث

  %10 المحفظةتشكيل 
ُ
اتخاذ  عن طريقالصول النشطة  محفظةل( و متخذ القرار )مدير الص ويديرشتراة. من قيمة الصول الم

حددةلضوابط ا في إطارقرارات الاستثمار 
ُ
ستثمر فيهافي نشرة اكتتاب  الم

ُ
مدير الصول يتقاض ى تلك الخدمات، ومقابل . المنشأة الم

 ثابتةأتعاب
ً
 ( وأتعابالخاضعة للإدارةمن الصول  %1أي على أساس السوق ) ا

ً
من الرباح( إذا زادت أرباح  %10ي أعلى أساس الداء ) ا

ستثمر فيها
ُ
  حدد. وتتناسب التعابعن مستوى مُ  المنشأة الم

ُ
من حقوق  %35 بنسبةمدير الصول  ويحتفظقدمة. مع الخدمات الم

ستثمر فيهاملكية 
ُ
من المنشآت المستثمرة  كبير   المتبقية من حقوق الملكية وجميع أدوات الدين عدد   %65 بالنسبة ويحتفظ. المنشأة الم

 ثالث
ً
عد أطرافا

ُ
عن طريق قرار تتخذه المنشآت الصول بدون سبب  مدير عزل يمكن و . ابينهلا علاقة و  ةالمشتتة بشكل واسع التي ت

  المستثمرة الخرى بأغلبية بسيطة.

 مدير الصول أتعابيتقاض ى و 
ً
 وأتعابثابتة  ا

ً
  ا

ُ
مدير  حصصبتوفيق المكافأة تقوم و قدمة. مرتبطة بالداء تتناسب مع الخدمات الم

 ،العوائد من أنشطة الصندوق  لتقلبالصول  تعرض مديريالمنشآت المستثمرة الخرى لزيادة قيمة الصندوق. و  حصصمع الصول 

 . تهمكافأ منو  ،من حقوق الملكية %35 بنسبةيحتفظ لنه 

حددةلضوابط ا في إطارعمل يمدير الصول  أن من وبالرغم
ُ
ستثمر فيهافي نشرة اكتتاب  الم

ُ
على ، إلا أن لديه القدرة الحالية المنشأة الم

ستثمر فيهاعلى عوائد  ؤثر بشكل جوهري اتخاذ قرارات الاستثمار التي ت
ُ
المنشآت التي تحتفظ بها  العزل حقوق تحظى ـ  المنشأة الم

 ستثمرة المنشآت يحتفظ بها عدد كبير من الم في التحليل لن تلك الحقوق ضعيف وزن بالمستثمرة الخرى 
ُ
في وواسع.  شتتة بشكلالم

متأخرة في مرتبتها من حصته في حقوق الملكية، التي تعد الناتج عوائد الصندوق  لتقلبعلى تعرضه  أكثرمدير الصول  يركزهذا المثال 
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ستثمر فيهالخسائر والحقوق في عوائد لكبير  ثانوي  تعرض ينشأ عنهمن حقوق الملكية  %35 فحيازةأدوات الدين. عن 
ُ
، المنشأة الم

  يُعدأن مدير الصول  يبينالذي  بالقدر
ً
ستثمر فيهاعلى  الصول إلى أنه يسيطريخلص مدير  ،. وبالتاليأصيلا

ُ
 .المنشأة الم

 16مثال 

  لمنشآت مستثمرةأدوات دين قصيرة الجل  تصدر لبائعين،متعددة ا( قناة ةالراعيالمنشأة قرار )المتخذ يرعى 
ً
عد أطرافا

ُ
لا  ثالثة ت

من الصول متوسطة الجل ذات  محفظةاستثمار في على أنها المحتملة تم تسويق المعاملة للمنشآت المستثمرة وقد . بينهاعلاقة 

 ي صدر مُ  بالتخلف المحتمل عن السداد من قبل ةالمرتبطللحد الدنى من مخاطر الائتمان المحفظة  تعرض معالتصنيف العالي 

كل يخدم و اة. الصول عالية الجودة متوسطة الجل إلى القن محافظببيع  متعددون  ناقلون قوم يو . التي تتضمنها المحفظةلصول ا

 تستند إلىمقابل أتعاب خدمة  التحصيل عند التخلف عن السدادمستحقة المبالغ للقناة ويدير يبيعها الصول التي  محفظةناقل 

  يوفرو السوق. 
ً
 الزائد ضمانالأصوله من خلال  محفظة منالناتجة ضد خسائر الائتمان من الخسائر الولية الحماية  ناقلكل أيضا

للقناة. وتقوم المنشأة الراعية بتحديد الشروط الخاصة بالقناة وإدارة عملياتها مقابل أتعاب تتحدد على أساس  ولةالمنقلصول ل

 
ُ
الصول التي تعتمد و البيع للقناة بالبائعين المسموح لهم وتعتمد المنشأة الراعية  قدمة.السوق. وتتناسب التعاب مع الخدمات الم

بما يحقق مصالح جميع المنشآت تصرف تأن  ةالراعيالمنشأة على  يجبتمويل القناة. و ب المتعلقةالقرارات تخذ تو تشتريها القناة 

 المستثمرة. 

  قدمتو لدى القناة  أي عائد متبق  للمنشأة الراعية الحصول على يحق و 
ً
. للقناة وتسهيلات السيولة ةالائتماني اتتعزيز ال أيضا

  ةالائتماني اتتعزيز ال ستوعبوت
ُ
التي بعد الخسائر  ،خسائر أصول القناةجميع من  %5 تصل إلىخسائر  ةالراعيالمنشأة من  ةدمقالم

قدَّ لا و . الناقلون  يستوعبها
ُ
حقوق بلمنشآت المستثمرة ا لا تحتفظو . التي يُتخلف عن سدادهالصول ا مقابلتسهيلات السيولة  مت

 . اتفي اتخاذ القرار  ةالراعيالمنشأة على سلطة  أن تؤثريمكنها  يةأساس

 أتعابيتقاض ى  الراعيمن أن  وبالرغم
ً
  ،على أساس السوق مقابل خدماته ا

ُ
 لتقلبتعرض يقدمة، فإنه تتناسب مع تلك الخدمات الم

وتسهيلات السيولة )بمعنى أن  ةئتمانيالا  اتتعزيز لل تقديمهالعوائد من أنشطة القناة بسبب حقوقه في أي عوائد متبقية لدى القناة و 

من كل رغم أن للمخاطر السيولة من خلال استخدام أدوات الدين قصيرة الجل لتمويل أصول متوسطة الجل(. و  مُعرضةالقناة 

القدرة  اتمنحه اتقرار التخاذ لاسلطة واسعة  ة لهاالراعيالمنشأة  تؤثر على قيمة أصول القناة، فإن اتاتخاذ القرار  في حقوق الناقلين 

لقناة، اشروط  توضع ةالراعيالمنشأة أن ي أ) القناةعلى عوائد  حد أبعد لىإ جوهري  بشكل تؤثر التيتوجيه النشطة على الحالية 

 استثمار إيجاديجب  الذيتلك الصول( وتمويل القناة )ناقلي الصول المشتراة و  اعتمادالصول )ب المتعلقةاتخاذ القرارات في حق ال ولها

عرض توتسهيلات السيولة  ةالائتماني اتتعزيز التقديم و  لقناةلالحق في العوائد المتبقية ويترتب على  .((على أساس منتظم جديد له

 ذلك يبين بناءً عليه،و لمنشآت المستثمرة الخرى. ا تتعرض له اعم  على نحو يختلف أنشطة القناة من عوائد ال لتقلب ةالراعيالمنشأة 

عد الراعيالمنشأة  التعرض أن
ُ
 ة ت

ً
والواجب الذي على المنشأة الراعية على القناة. سيطر ت اإلى أنه ةالراعيتخلص المنشأة ، ومن ثم أصيلا

.كون تمن أن  هامنعيبالتصرف بما يحقق مصالح جميع المنشآت المستثمرة لا 
ً
  أصيلا

 

 العلاقة مع الأطراف الأخرى 

الخرى الطراف تلك المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان طبيعة علاقتها مع الطراف الخرى وما إذا كانت على السيطرة، يجب يم يتقعند  73ب

 بحكمتتصرف كوكلاء يتطلب تحديد ما إذا كانت الطراف الخرى و (. الواقع المر بحكموكلاء  أنهم نيابة عن المنشأة المستثمرة )أي تتصرف

  الواقع المر
ً
 شخصي اجتهادا

ً
 كيف ،ا

ً
 ومع المنشأة المستثمرة.  بعضهاالطراف مع  تلك تفاعل يةمع الخذ في الحسبان طبيعة العلاقة وأيضا

 يكون ترتيب تعاقدي. فالطرف  علىتلك العلاقة مثل  لا يلزم أن تنطوي  74ب
ً
ن منشأة المستثمرة، أو لملل تتوفرعندما  الواقع المر بحكموكيلا

على في هذه الظروف، يجب ويتصرف نيابة عن المنشأة المستثمرة. لمرة، القدرة على توجيه ذلك الطرف يوجهون أنشطة المنشأة المستث

ستثمر فيهاالسيطرة على يم يتقعند  ،المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان
ُ
في اتخاذ القرارات،  الواقع المر بحكمحقوق وكيلها  ،المنشأة الم

  الواقع المر بحكممن خلال الوكيل  ،في تلك العوائد، أو حقوقها تقلبةالمعوائد لل باشرالموتعرضها غير 
ً
 إلى جنب مع ما تتعرض له جنبا

 بنفسها.

 للمنشأة المستثمرة: الواقع المر بحكموكلاء أنها على تتصرف ، قد اعلاقتهبطبيعة التي،  الخرى الطراف لهذه ما يلي أمثلة في 75ب
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 أة المستثمرة.الطراف ذات العلاقة بالمنش )أ(

ستثمر فيهاحصته في  تسلمطرف  (ب)
ُ
 مساهمة أو قرض من المنشأة المستثمرة.على أنها  المنشأة الم

ستثمر فيهاحصته في  يرهنأو  ينقلطرف وافق على ألا يبيع أو  (ج)
ُ
من المنشأة المستثمرة )باستثناء  ةمسبق موافقةدون  المنشأة الم

شروط متفق  إلىمستندة الحقوق تكون و  ةالمسبق الموافقةالتي يكون فيها للمنشأة المستثمرة والطرف الآخر الحق في  الحالات

 
ً
 أطراف مستقلة راغبة(. بين عليها تبادليا

 طرف لا يستطيع أن يمول عملياته بدون دعم مالي ثانوي من المنشأة المستثمرة. (د)

 لمنشأة المستثمرة.نفس العضاء وكبار الموظفين في اهم  كبار موظفي إدارتهاالحاكمة أو  تهاهيئء أعضاغالبية  منشأة مُستثمر فيها (ه)

 .الكبارعملائه  وأحدمهنية  اتخدممع المنشأة المستثمرة، مثل العلاقة بين مقدم  وثيقةعمل طرف له علاقة  (و)

 حددةالسيطرة على أصول مُ 

 جزء تعالجيجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت  76ب
ً
، وعندما منفصلةافتراضية على أنه منشأة  منشأة مُستثمر فيهامن  ا

 نفصلة.المالافتراضية نشأة الم تحدد ما إذا كانت تسيطر علىأن يجب ، كذلك المر يكون 

 جزء تعالجلمنشأة المستثمرة أن لا يجوز ل 77ب
ً
 :الآتيالشرط إلا عند استيفاء  منفصلةافتراضية على أنه منشأة  منشأة مُستثمر فيهامن  ا

عد  
ُ
 ت

ُ
ستثمر فيهاحددة الصول الم

ُ
لتزامات الاإن وجدت( المصدر الوحيد لدفع ، الصلة)أو التعزيزات الائتمانية ذات  للمنشأة الم

 
ُ
ستثمر فيها المنشأةحددة على الم

ُ
 خرى ال حصص ال، أو الم

ُ
بخلاف الذين عليهم الالتزام  الخرى،الطراف ليس لدى حددة فيها. و الم

 
ُ
  واجباتحقوق أو  ،حددالم

ُ
، لا يمكن المر في جوهروالتدفقات النقدية المتبقية من تلك الصول. بحددة أو متعلقة بالصول الم

 للمنشأة المستثمر فيها المتبقية استخدام 
ُ
 نفصلةالمالافتراضية نشأة المأي من التزامات  عديُ حددة ولا أي من عوائد الصول الم

ستثمر فيهامن أصول  واجب السداد
ُ
عد ،المتبقية. وبالتالي المنشأة الم

ُ
 تلك المنشأةجميع أصول والتزامات وحقوق ملكية  ت

ستثمر فيها عنمفصولة في حقيقة المر  نفصلةالمالافتراضية 
ُ
الافتراضية نشأة المعلى مثل تلك  عادةويُطلق ككل.  المنشأة الم

 ".منشأة منعزلة"لفظ  نفصلةالم

نشأة المعلى عوائد  ، يجب على المنشأة المستثمرة أن تحدد النشطة التي تؤثر بشكل جوهري 77الشرط الوارد في الفقرة باستيفاء  عند 78ب

م ،تلك النشطةية توجيه وكيف ،نفصلةالمالافتراضية   
ستثمر فيهاسلطة على ذلك الجزء من  لديهاما إذا كانت  لتُقي 

ُ
يم يتقعند و . المنشأة الم

 أن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت تتعرض المالافتراضية نشأة الم السيطرة على
ً
، أو عوائد متقلبةلنفصلة، يجب على المنشأة المستثمرة أيضا

المنشأة والقدرة على أن تستخدم سلطتها على ذلك الجزء من  ،نفصلةالمالافتراضية نشأة بتلك الم ارتباطهامن  ،في تلك العوائدلها حقوق 

ستثمر فيها
ُ
 لتؤثر على مبلغ عوائد المنشأة المستثمرة. الم

ستثمر فيهانفصلة، يجب عليها أن توحد ذلك الجزء من المالافتراضية نشأة الم تسيطر المنشأة المستثمرة على عندما 79ب
ُ
في تلك و. المنشأة الم

ستثمر فيهامن  ذلك الجزءالخرى الطراف ستبعد تالحالة، 
ُ
ستثمر فيها السيطرة علىيم يتقعند  المنشأة الم

ُ
 .هاتوحيدعند و  ،المنشأة الم

 المستمريم يالتق

ستثمر فيهاما إذا كانت تسيطر على تعيد تقييم يجب على المنشأة المستثمرة أن   80ب
ُ
رات الحقائق والظروف أن هناك تغي من تبينإذا  المنشأة الم

درجةواحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة  علىقد طرأت 
ُ
 .7في الفقرة  الم

مار  يمكن أن التي كيفية التغير في  حدثإذا  81ب
ُ
ستثمر فيهاالسلطة على س بها ت

ُ
م التي كيفية ال علىذلك التغير  ينعكس، يجب أن المنشأة الم  

قي 
ُ
ت

ستثمر فيهاالمنشأة المنشأة المستثمرة سلطتها على  بها
ُ
أن النشطة  اتعلى سبيل المثال، يمكن أن تعني التغيرات في حقوق اتخاذ القرار ف. الم

 لم تعد  الصلةذات 
ً
دار من خلال حقوق التصويت، ولكن بدلا

ُ
 أخرى، مثل عقود، تمنح طرف اتفاقياتمن ذلك من خلال  ت

ً
 أو أطراف ا

ً
أخرى  ا

 .الصلةالنشطة ذات  على توجيهالقدرة الحالية 
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دون أن تكون المنشأة المستثمرة مشاركة في ذلك  منشأة مُستثمر فيهاستثمرة السلطة على المنشأة المأو تفقد تكتسب قد يتسبب حدث في أن  82ب

التي  اتانقضاء حقوق اتخاذ القرار  بسبب منشأة مُستثمر فيهاستثمرة السلطة على المنشأة الم تكتسبعلى سبيل المثال، يمكن أن فالحدث. 

 نشأة المالمنشأة المستثمرة من السيطرة على كانت تمنع في السابق بها طرف أو أطراف أخرى والتي يحتفظ 
ُ
 . ستثمر فيهاالم

 في الحسبان التغيرات التي تؤثر على تعرضها   83ب
ً
 نشأة المب ارتباطهاتقلبة من المعوائد للتأخذ المنشأة المستثمرة أيضا

ُ
ثر ، أو التي تؤ ستثمر فيهاالم

نشأة الم، السيطرة على منشأة مُستثمر فيهاسلطة على  لديهاعلى سبيل المثال، يمكن أن تفقد منشأة مستثمرة، ف. في تلك العوائدعلى حقوقها 

 
ُ
في  قستخف لن المنشأة المستثمرةلتحمل الواجبات، معرضة إذا لم تعد عوائد أو استلام الإذا لم يعد يحق للمنشأة المستثمرة  ستثمر فيهاالم

  .ستلام أتعاب متعلقة بالداء(لا نهاء عقد إعلى سبيل المثال، إذا تم )ب( )7الفقرة  استيفاء

قد تغير. فيمكن أن تعني التغيرات في  أصيلعلى أنها وكيل أو لتصرفها يمها يتقيجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كان   84ب

رغم أنها كانت تتصرف في السابق بين المنشأة المستثمرة والطراف الخرى أن المنشأة المستثمرة لم تعد تتصرف على أنها وكيل،  الكليةالعلاقة 

حقوق الطراف الخرى، يجب على في تغيرات في حقوق المنشأة المستثمرة، أو إذا حدثت على سبيل المثال، ف. صحيح، والعكس كذلكعلى أنها 

 في وضعها مرة أن المنشأة المستث
ً
 أو وكيل. أصيلعلى أنها تنظر مجددا

  ظروف في تغيرحدوث  بسبب أو وكيل فقط أصيللمنشأة المستثمرة الولي للسيطرة أو لوضعها على أنها ايم يتقغير يت لن 85ب
ً
تغير  ،السوق )مثلا

ستثمر فيهافي عوائد 
ُ
  ظروفالسوق(، ما لم يغير التغير في  ظروف بسبب المنشأة الم

ً
أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة المذكورة  السوق واحدا

 وكيل.الو  صيلال بين  الكليةأو يغير العلاقة  7في الفقرة 

عد نشأةالمتحديد ما إذا كانت 
ُ
 منشأة استثمارية ت

عد ما إذا كانت يم يتقأن تأخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف عند على المنشأة يجب   أ85ب
ُ
ها من غرضالمنشأة استثمارية، بما في ذلك ت

عد و وتصميمها. 
ُ
 الا نشأة المالمنشأة التي تمتلك العناصر الثلاثة لتعريف ت

ُ
  27حددة في الفقرة ستثمارية الم

ً
توضح الفقرات و استثمارية.  منشأة

 م عناصر التعريف بمزيد من التفصيل. 85ب - ب85ب

 الأعمال من غرضال

)مثل توزيعات  دخل استثمارلإنماء رأس المال أو لتحقيق  فقطالاستثمار المنشأة هو من غرض الستثمارية أن يكون الا نشأة الميتطلب تعريف   ب85ب

لاكتتاب لطرح اللمنشأة، مثل مذكرة ل يةستثمار الا هداف ال  تبينالوثائق التي  عادة توفرو الفوائد أو دخل الإيجار(، أو كليهما.  وأالرباح 

 ات الشخاصشرك أو  الموال اتلشرك خرى ال وثائق الالمنشأة و التي توزعها ة، والمطبوعات الخاصة بالمنشأ
ً
أعمال من غرض العلى  ، دليلا

بها المنشأة نفسها إلى الطراف الخرى )مثل المنشآت المستثمرة المحتملة  تقدمعلى الطريقة التي  أخرى ستثمارية. وقد تشتمل أدلة الا نشأة الم

ستثمر فيها آتالمنشأو 
ُ
 نشأة أعمالها على أنها توفر استثمار المعلى سبيل المثال، قد تعرض ف؛ المحتملة( الم

ً
إنماء رأس  أجل منمتوسط الجل  ا

 أوإنتاجها  وأهو تطوير المنتجات نفسها على أنها منشأة مستثمرة هدفها  تقدمالتي  ،أعمال المنشأةمن غرض الالمقابل، لا يتفق وفي المال. 

ستثمر فيها،منشآتها مع بشكل مشترك  هاقيتسو 
ُ
عوائد من نشاط الستثمارية، لن المنشأة ستكسب الا نشأة المأعمال من غرض المع  الم

 (. ط85من استثماراتها )انظر الفقرة بعوائدها لى إ بالإضافةالتسويق  نتاج أوالإ  وأالتطوير 

خدمات ال، وإدارة الاستثمار، و في مجال الاستثماربالاستثمار )مثل الخدمات الاستشارية  متعلقةخدمات أن تقدم ستثمارية الا منشأة لل يجوز  ج 85ب

لو و ، حتى المنشآت المستثمرة فيهاإلى  بالإضافةمنشأة تابعة، إلى أطراف ثالثة  من خلالبشكل مباشر أو ا ، إم  لاستثمار(ل داريةالإ و  ساندةالم

عد كانت تلك النشطة 
ُ
 تعريف المنشأة الاستثمارية.  في استيفاء، شريطة استمرار المنشأة للمنشأةأنشطة أساسية ت

 الا منشأة لل يجوز  د85ب
ً
إذا بوشرت  ،مباشر أو من خلال منشأة تابعةبشكل ما إبالاستثمار،  المتعلقة في النشطة التاليةأن تشارك ستثمارية أيضا

ستثمر فيها  منشآتهاستثمار( من الا أو دخل  إنماء رأس المالالاستثمار ) هذه النشطة لتعظيم عائد
ُ
منفصل  يأساس نشاط أعمال  تمثل مولالم

 منشأة الاستثمارية:لمنفصل ل يأساس  دخل أو مصدر

 ؛ نشأة مُستثمر فيهالمستراتيجية الا شورة المدارية و الإ خدمات التقديم  )أ(

 ان.تعهد برأس مال أو ضم قرض، مثل نشأة مُستثمر فيهالمالي المدعم التقديم  (ب)
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هو أن تقدم للمنشأة أو لطراف أخرى ليست هي ذاتها منشأة استثمارية وغرضها ونشاطها الرئيس ي ستثمارية منشأة تابعة الا منشأة للإذا كان  ه85ب

د، 85ج، ب85، مثل تلك الموضحة في الفقرتين بخدمات وأنشطة متعلقة بالاستثمار ترتبط بالنشطة الاستثمارية للمنشأة الاستثمارية

 للفقرة  أن توحد ى المنشأةفيجب عل
ً
النشطة المتعلقة  إذا كانت المنشأة التابعة التي تقدم الخدمات أوو  .32تلك المنشأة التابعة وفقا

 بح أوبالاستثمار هي ذاتها منشأة استثمارية، فإن المنشأة الاستثمارية الم يجب أن تقيس تلك المنشأة التابعة بالقيمة العادلة من خلال الر 

 للفقرة 
ً
 .31الخسارة وفقا

 استراتيجيات الخروج

  و85ب
ً
 دليلا

ً
ستثمارية عن المنشآت الا نشأة المإحدى السمات التي تميز وتتمثل أعمالها.  من غرضالعلى  توفر الخطط الاستثمارية للمنشأة أيضا

 ةمحدود لفترةتحتفظ بها  إنماو ، محدودجل غير ل باستثماراتها  للاحتفاظأن المنشأة الاستثمارية لا تخطط  فيالخرى 
ً
لإمكانية  . ونظرا

المنشأة الاستثمارية أن يكون لدى ، فيجب محدودجل غير ل الية المصول غير ال الاستثمارات في لكية و المالاستثمارات في حقوق ب الاحتفاظ

  من الالم رأسأن تحقق بها إنماء تخطط المنشأة  ية التيكيفالاستراتيجية خروج توثق 
ً
واستثماراتها جميع استثماراتها في حقوق الملكية  تقريبا

 المنشأة الاستثمارية أن يكون لدى يجب و الصول غير المالية. في 
ً
جل غير ل حتفظ بها أن يُ  يمكندين  أدوات ةاستراتيجية خروج لي أيضا

ولكن  منفرد،خروج محددة لكل استثمار  اتجياستراتيالمنشأة  أن توثقلا يلزم و . ستديمةالمدين ال، على سبيل المثال، استثمارات محدود

لاستثمارات. للخروج من ا يأساس ، بما في ذلك إطار زمني المختلفة لاستثماراتا نواع أو محافظل  ةمختلف ممكنةيجب أن تحدد استراتيجيات 

 و 
ُ
، استراتيجيات خروج لغراض هذا الداء، مثل الإخلال بعقد أو عدم التخلف عن السدادلحداث  فقط عد آليات الخروج التي توضعلا ت

 .يميالتق

خاصة، تشمل أمثلة استراتيجيات الالية الموراق ال لاستثمارات في ففيما يخص احسب نوع الاستثمار. باستراتيجيات الخروج  تتنوعيمكن أن  ز85ب

ستثمر فيها آتالمنشالملكية في وتوزيعات حصص  لعماللالخروج الطرح الولي للاكتتاب العام والاكتتاب الخاص والبيع التجاري 
ُ
)على  الم

ستثمر فيهاالصول )بما في ذلك بيع أصول  مبيعاتو المنشآت المستثمرة( 
ُ
ستثمر فيهاتصفية  يليهالذي  المنشأة الم

ُ
وفيما يخص (. المنشأة الم

بيع الاستثمار في اكتتاب خاص أو في سوق ، تشمل أمثلة استراتيجيات الخروج ةفي سوق عام فيهاتاجر لاستثمارات في حقوق الملكية التي يُ ا

تخصصين أو الوسطاء العقاريين المتيجيات الخروج بيع العقار من خلال الاستثمارات العقارية، تشمل أمثلة استر وفيما يخص ا .ةعام

 السوق المفتوحة. 

 في منشأة استثمارية أخرى الا منشأة لليكون  يمكن أن ح85ب
ً
 ستثمارية استثمارا

ُ
تجارية سباب ل أو تنظيمية أو ضريبية أو  نظاميةلسباب نشئت أ

استراتيجية خروج استثمارية المستثمرة التي هي منشأة لمنشأة ى ايكون لد. في هذه الحالة، لا يلزم أن بالمنشأة الاستثماريةمشابهة تتعلق 

ستثمر فيهادى الكون يشريطة أن  لذلك الاستثمار،
ُ
 ارية استراتيجيات خروج مناسبة لاستثماراتها.استثممنشأة التي هي  لمنشأة الم

 يرادات من الاستثماراتل ا

عدلا  ط85ب
ُ
التي  في المجموعةالمنشأة أو عضو آخر  تحصلإذا دخل استثمار، أو كليهما، تحقيق أو إنماء رأس المال جل ل  فقطمستثمرة المنشأة  ت

منافع على  لديها هدف الحصول،إذا كان ، أو النهائية للمنشأة الاستثمارية(المجموعة التي تخضع لسيطرة المنشأة الم ي ألمنشأة )ا تضم

ستثمر فيهاعلاقة بالتي ليست لها  الخرى لطراف لأخرى من استثمارات المنشأة غير متاحة 
ُ
 المنافع: تلكمثل تشمل و . المنشأة الم

ستثمر فيهاالخاصة بتكنولوجيا لاصول أو ال أو  عملياتالأو استغلال  مُبادلةأو استخدام أو  اقتناء )أ(
ُ
 هذا ويشمل. المنشأة الم

 حقوق في المجموعة،أو عضو آخر  ،المنشأة امتلاك
ً
منتجات أو  أصول أو تكنولوجيا أو في اقتناءغير تناسبية، أو حصرية،  ا

 نشأة المخيار لشراء أصل من  حيازة عن طريقعلى سبيل المثال،  ؛منشأة مُستثمر فيها ةأيتخص خدمات 
ُ
عندما  ستثمر فيهاالم

  يُعد
ً
 ؛تطوير الصل ناجحا

خرى بين المنشأة أو عضو آخر ال  تفاقياتالا( أو 11المعيار الدولي للتقرير المالي  حسب التعريف الوارد فيشتركة )المترتيبات ال  (ب)

 نشأة المو  في المجموعة
ُ
 ؛منتجات أو خدمات تقديملتطوير أو إنتاج أو تسويق أو  ستثمر فيهاالم

 صول ال الية أو المضمانات ال (ج)
ُ
ستثمر فيهاقدمة من الم

ُ
منشأة أو لمقابل ترتيبات اقتراض لإضافي  ضمان لتكون بمثابة المنشأة الم

نشأة المفي  ها)وبالرغم من ذلك، ستكون المنشأة الاستثمارية لا تزال قادرة على استخدام استثمار  في المجموعةخر آعضو 

 
ُ
 ؛(قروضهالي من  ضمان إضافيستثمر فيها على أنه الم
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 خيار ال (د)
ُ
، حصة ملكية في في المجموعةالمنشأة أو من عضو آخر تلك من ليشتري، حتفظ به من قبل طرف ذي علاقة بالمنشأة الم

 نشأة الم
ُ
 من قبل المنشأة؛ ستثمر فيهاالم

 نشأة المو  في المجموعةبين المنشأة أو عضو آخر التي ي، المعاملات 85وضح في الفقرة بهو مُ باستثناء ما  (ه)
ُ
 :التيو ، ستثمر فيهاالم

عدبشروط غير متاحة للمنشآت التي تكون  (1)
ُ
 أطراف لا ت

ً
أو  في المجموعةعضو آخر ببالمنشأة أو  سواءً ذات علاقة  ا

ستثمر فيهاب
ُ
 ؛ أوالمنشأة الم

 ؛ أوالقيمة العادلةلا تكون ب (2)

 جزء تمثل (3)
ً
 يسأسا ا

ً
ستثمر فيهاأعمال من نشاط  ا

ُ
بما في ذلك أنشطة أعمال  ،المنشأة نشاط أعمال أو المنشأة الم

 المنشآت الخرى في المجموعة.

الصناعة أو السوق أو المنطقة نفس في  مُستثمر فيها واحدة منشأةفي أكثر من للاستثمار منشأة الاستثمارية استراتيجية لل يمكن أن يكون  ي85ب

ستثمر فيها آتالمنشودخل الاستثمار من تلك إنماء رأس المال من زيد الذي ي التآزر تستفيد من لالجغرافية 
ُ
الفقرة  مما هو وارد في رغمالبو . الم

عد ط)هـ(، 85ب
ُ
ستثمر فيها آتالمنشأن مثل هذه فقط بسبب أنها منشأة استثمارية للاتصاف ب غير مُؤهلةالمنشأة لا ت

ُ
 تتاجر مع بعضها. الم

 قيمة العادلة قياس ال

   فيتعريف المنشأة الاستثمارية ل الساسيةصر اعنيتمثل أحد ال ك85ب
قو 

ُ
  استثماراتهاجميع  م أداءأن تقيس وت

ً
على أساس القيمة العادلة، لن  تقريبا

توحيد منشآتها التابعة أو استخدام طريقة حقوق الملكية من استخدام القيمة العادلة يُنتج معلومات أكثر ملاءمة، على سبيل المثال، 

 لتعريف، يجب على المنشأة الاستثمارية أن:لهذا العنصر إثبات استيفاء لحصصها في المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة. ومن أجل 

 جميع استثماراتها  المستثمرة بمعلومات القيمة العادلة وتقيس المنشآتتزود  )أ(
ً
حينما بالقيمة العادلة في قوائمها المالية  تقريبا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي أو يُسمحالقيمة العادلة ب يُطالب
ً
 ؛بها وفقا

 تقوم بالتقرير عن  (ب)
ً
قدمها لكبار موظفي الإدارة ) معلومات القيمة العادلة داخليا

ُ
المعيار الدولي في  حسب التعريف الواردوت

 جميع استثماراتها  لتقويم أداء ةيالرئيس(، الذين يستخدمون القيمة العادلة على أنها سمة القياس 24 للمحاسبة
ً
 واتخاذ تقريبا

 قرارات الاستثمار.

 لمنشأة الاستثمارية:فإن اك)أ(، 85ب البند الوارد في المتطلب لاستيفاء ل85ب

حاسب عن أي عقار استثماري باستخدام نموذج الق )أ(
ُ
 ات"العقار  40 المعيار الدولي للمحاسبةيمة العادلة الوارد في تختار أن ت

 ؛ "يةالاستثمار 

استثماراتها في المنشآت الزميلة على  28 المعيار الدولي للمحاسبةتختار الإعفاء من تطبيق طريقة حقوق الملكية الواردة في  (ب)

 ؛ والمشروعات المشتركة

 .9باستخدام المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي تقيس أصولها المالية بالقيمة العادلة  (ج)

 يوالمعدات المتعلقة به، وقد  يالرئيس  المقرلمنشأة الاستثمارية بعض الصول غير الاستثمارية، مثل عقار ا لدى كون يقد  م85ب
ً
كون عليها أيضا

)ج( على استثمارات المنشأة 27الاستثمارية الوارد في الفقرة  التزامات مالية. وينطبق عنصر قياس القيمة العادلة لتعريف المنشأة

 أصولها غير الاستثمارية أو التزاماتها بالقيمة العادلة.  أن تقيسوبالتالي، لا يلزم المنشأة الاستثمارية  .الاستثمارية

 ستثماريةالا لمنشأة ل النموذجيةالخصائص 

الخصائص ب تتصفأن تأخذ في الحسبان ما إذا كانت  عليهاستثمارية، يجب الا نشأة المما إذا كانت تستوفي تعريف بتحديد المنشأة  قيامعند  ن85ب

إلى عدم  النموذجيةأو أكثر من هذه الخصائص  ةغياب واحدأن يؤدي بالضرورة وليس (. 28ستثمارية )انظر الفقرة الا لمنشأة ل النموذجية

تحديد ما إذا كانت المنشأة لإضافي  اجتهادالمر يتطلب ممارسة أن  يبينذلك  ولكن ها منشأة استثماريةيتم تصنيفها على أنلنشأة الم أهلية

عد 
ُ
 منشأة استثمارية.ت
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  واحد أكثر من استثمار 

  س85ب
ً
ت بشكل تنوع مخاطرها وتعظم عوائدها. وقد تحتفظ المنشأة بمحفظة استثماراكي بعدة استثمارات ل تحتفظ المنشأة الاستثمارية عادة

 بالعديد من نفسهاهي تحتفظ أخرى  استثماريةاستثمار واحد في منشأة  حيازة عن طريق ،مباشر أو غير مباشر، على سبيل المثال

 ستثمارات. الا 

استثمار واحد المنشأة من استيفاء  حيازة منع بالضرورةتبالرغم من ذلك، لا و قد تكون هناك أوقات تحتفظ فيها المنشأة باستثمار واحد.  ع85ب

 عندما تكون المنشأة: على سبيل المثال، قد تحتفظ منشأة استثمارية باستثمار واحد فقطفتعريف المنشأة الاستثمارية. 

 يد منالعد لاقتناءخطتها الاستثمارية  عليه، لم تنفذ بعد وبناءً  ،الاستثمارات المناسبة في فترة بدء تشغيلها، ولم تحدد بعد )أ(

 ؛ أوستثماراتالا 

 ؛ أولتحل محل تلك التي استبعدتها أخرى لم تقم بعد باستثمارات  (ب)

 قد  (ج)
ُ
ذلك الاستثمار من  ىعل لا يمكن الحصول في استثمار واحد، عندما  هالتستثمر المستثمرة لتجميع أموال المنشآت نشئت أ

  على سبيل المثال،ستثمرة )المنشآت منشأة واحدة من المقبل 
ً
  عندما يكون الحد الدنى المطلوب للاستثمار كبيرا

ً
بالنسبة  جدا

 ؛ أولمنشأة مستثمرة منفردة(

 التصفية. سياقفي  (د)

  واحدة أكثر من منشأة مستثمرة

 دى استكون ل ف85ب
ً
لوصول إلى خدمات إدارة الاستثمار وفرص لع أموالها تجم  التي ستثمرة المنشآت الم  العديد منلمنشأة الاستثمارية عادة

تلك المنشأة، أو  تحصل احتمال أنمن  ستثمرةالمنشآت الم العديد منسيقلل وجود و . بمفردها تصل إليهالكن تلم ربما الاستثمار التي 

 .(ط85ظر الفقرة بأو دخل الاستثمار )انإنماء رأس المال منافع بخلاف على المنشأة،  التي تضمالعضاء الآخرين في المجموعة 

 و  ص85ب
ً
س منشأة استثمارية من قبل، أو من أجل، منشأة مستثمرة واحدة تمثل أو تدعم حصص مجموعة أوسع من من ذلك، قد تؤسَّ  بدلا

 .صندوق معاشات أو صندوق استثمار حكومي أو وقف عائلي( على سبيل المثال،المنشآت المستثمرة )

 أوقات يكون  ق85ب
ً
منشأة استثمارية دى على سبيل المثال، قد يكون لفبشكل مؤقت.  منشأة مستثمرة واحدة لمنشأةدى افيها لقد تكون هناك أيضا

 منشأة مستثمرة واحدة فقط عندما تكون المنشأة: 

 ؛ أوالمنشآت المستثمرة المناسبةتعمل بجد  على تحديد والمنشأة  ، التي لم تنقض  يالولفي فترة الاكتتاب  )أ(

 لم تحدد  (ب)
ُ
 ؛ أوردتبعد المنشآت المستثمرة المناسبة لتحل محل حصص الملكية التي است

 التصفية. سياقفي  (ج)

 المنشآت المستثمرة غير ذات العلاقة

 دى اتكون ل ر85ب
ً
عدعدة منشآت مستثمرة  لمنشأة الاستثمارية عادة

ُ
  لا ت

ً
 المعيار الدولي للمحاسبةفي  حسب التعريف الواردذات علاقة ) أطرافا

تلك  تحصل احتمال أنمن سيقلل وجود منشآت مستثمرة غير ذات علاقة و المنشأة. التي تضم ( بالمنشأة أو بأعضاء آخرين في المجموعة 24

  .(ط85أو دخل الاستثمار )انظر الفقرة بإنماء رأس المال منافع بخلاف على المنشأة،  التي تضمالمنشأة، أو العضاء الآخرين في المجموعة 

على ف. بالمنشأةأنها منشأة استثمارية حتى ولو كانت المنشآت المستثمرة فيها ذات علاقة للاتصاف بنشأة مؤهلة الم تظلالرغم من ذلك، قد ب ش85ب

 سبيل المثال، قد تنش ئ منشأة استثمارية صندوق
ً
  ا

ً
 موازي "منفصلا

ً
" لمجموعة من موظفيها )مثل كبار موظفي الإدارة(، أو المنشأة )المنشآت( ا

  لمستثمرة الخرى ا
ً
عد طرفا

ُ
قد يتأهل هذا الصندوق و للمنشأة.  ياستثمارات صندوق الاستثمار الرئيس  تتماثل استثماراته مععلاقة،  اذ التي ت

 المستثمرة فيه أطراف جميع المنشآت تشأة استثمارية حتى ولو كاننم للاتصاف بأنه"الموازي" 
ً
 ذات علاقة. ا
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 حصص الملكية

 تكون المنشأة  ت85ب
ً
ستثمارية الا نشأة المحصص الملكية في تكون و . ذلكأن تكون كمُطالبة بغير  ها، ولكنمنفصلة نظاميةمنشأة  الاستثمارية عادة

 
ً
عزى تضامن(، ال اتشراك حقوق ملكية أو حصص مشابهة )مثل حصص حصص في شكل  عادة

ُ
صافي أصول المنشأة  من تناسبيةلها أنصبة ت

من  اتمجموعاستثمار محدد أو  فيوجود فئات مختلفة من المنشآت المستثمرة، بعضها له حقوق فقط فإن بالرغم من ذلك، و الاستثمارية. 

 نشأة من أن تكون منشأة استثمارية.المصافي الصول، لا يمنع  منمختلفة  تناسبيةالاستثمارات، أو التي لها أنصبة 

 للمعايير الدولية الخرى للتقرير المالي المنطبقة، لا فإن بالإضافة إلى ذلك،  ث85ب
ً
المنشأة التي لها حصص ملكية كبيرة في شكل دين والتي، وفقا

عوائد من تقلب الالدين لمخاطر  ملاكمنشأة استثمارية، بشرط أن يتعرض للاتصاف بأنها مؤهلة تظل تستوفي تعريف حقوق الملكية، قد 

 صافي أصول المنشأة.التغيرات في القيمة العادلة ل

 المتطلبات المحاسبية

 إجراءات التوحيد

 القوائم المالية الموحدة: 86ب

والمصروف والتدفقات النقدية للمنشأة الم مع تلك التي  والدخلالبنود المتماثلة للصول والالتزامات وحقوق الملكية  تجمع )أ(

 التابعة.تها آلمنش

 مقاصة ) تجري  (ب)
ً
المنشأة الم في كل منشأة تابعة وحصة المنشأة الم في حقوق ملكية كل  المبلغ الدفتري لاستثمار( بين استبعادا

 .شهرة ذات علاقة( ةكيفية المحاسبة عن أي 3المالي منشأة تابعة )يوضح المعيار الدولي للتقرير 

  (ج)
ُ
عاملات بين منشآت المفقات النقدية المتعلقة بوالمصروف والتد الدخلبالكامل الصول والالتزامات وحقوق الملكية و منها  لغىت

 المجموعة )
ُ
ثبتت ضمن الصول، مثل أداخل المجموعة والتي البينية المعاملات  منالرباح أو الخسائر الناتجة  بالكامل لغىت

 في القوائم المالية الموحدة. إوجود هبوط يتطلب إلى الخسائر داخل المجموعة تشير قد و المخزون والصول الثابتة(. 
ً
ينطبق و ثباتا

لرباح والخسائر الناتجة عن المعاملات ا إلغاء عن أتنشالمؤقتة التي  اتعلى الفروق "ضرائب الدخل" 12 المعيار الدولي للمحاسبة

 داخل المجموعة. البينية 

 السياسات المحاسبية المتماثلة

ظل بية بخلاف تلك المطبقة في القوائم المالية الموحدة للمعاملات والحداث المتماثلة في عضو في المجموعة سياسات محاسإذا استخدم  87ب

المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لضمان في عضو ال لذلكلقوائم المالية على امناسبة  تعديلاتيتم إجراء تشابهة، فالمظروف ال

 توافقها مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

 القياس

التاريخ الذي تتوقف  لسيطرة وحتىا الذي تكتسب فيه تاريخالومصروفات المنشأة التابعة في القوائم المالية الموحدة من  دخلتدرج المنشأة  88ب

  إلىومصروفات المنشأة التابعة  دخلستند يو السيطرة على المنشأة التابعة.  فيه المنشأة عن
ُ
في القوائم المالية ثبتة مبالغ الصول والالتزامات الم

لى إلدخل الشامل الموحدة بعد تاريخ الاستحواذ االمثبت في قائمة  ،كالإهلاعلى سبيل المثال، يستند مصروف فالموحدة في تاريخ الاستحواذ. 

 ذات العلاقة للإهلاك القابلة  للصول القيم العادلة 
ُ
 ثبتة في القوائم المالية الموحدة في تاريخ الاستحواذ.الم
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 التصويت الممكنة  حقوق 

حدَّ على حقوق تصويت ممكنة،  تنطوي عندما توجد حقوق تصويت ممكنة، أو مشتقات أخرى   89ب
ُ
نسبة الربح أو الخسارة والتغيرات في  دت

خصصةحقوق الملكية 
ُ
غير المسيطرة عند إعداد القوائم المالية الموحدة فقط على أساس حصص الملكية القائمة  وللحصصللمنشأة الم  الم

 .90بلم تنطبق الفقرة  حقوق التصويت الممكنة والمشتقات الخرى، مالالمحتمل  أو التحويل ولا تعكس الممارسة

 لمحصة ملكية قائمة نتيجة  المر، في جوهر ،لمنشأةا لدى كون يفي بعض الظروف  90ب
ً
لى العوائد المرتبطة إالوصول  عاملة تمنح المنشأة حاليا

 وبحصة ملكية. 
ُ
 حدَّ في مثل هذه الظروف، ت

ُ
عند إعداد القوائم المالية الموحدة،  ،سيطرةالمحصص غير الخصصة للمنشأة الم و د النسبة الم

 بالخذ في الحسبان الممارسة النهائية لحقوق التصويت الممكنة تلك والمشتقات الخ
ً
 لى العوائد.إحق الوصول  رى التي تمنح المنشأة حاليا

  9لا ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  91ب
ُ
  عندما تمنحفد. وحَّ على الحصص في المنشآت التابعة التي ت

ً
على  ، في جوهر المر،تنطوي أدوات حاليا

لمتطلبات المعيار الدولي لا تخضع ن الدوات إة تابعة، فلى العوائد المرتبطة بحصة ملكية في منشأإوصول الحق  ممكنةحقوق تصويت 

 للمعيار الدولي  تنطوي حاسب عن الدوات التي في كل الحالات الخرى، يُ و. 9للتقرير المالي 
ً
على حقوق تصويت ممكنة في منشأة تابعة وفقا

 . 9للتقرير المالي 

 تاريخ التقرير

 يجب أن يكون للقوائم المالية للمنشأة  92ب
ُ
 تختلف. وعندما هستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة تاريخ التقرير نفسالم ومنشآتها التابعة الم

معلومات مالية إضافية كما في بإعداد المنشأة التابعة، لغراض التوحيد،  تقومنهاية فترة التقرير للمنشأة الم عن تلك التي لمنشأة تابعة، 

 لم يكن  للمنشأة الم لتمكين المنشأة الم من توحيد المعلومات المالية للمنشأة التابعة، مانفس تاريخ القوائم المالية 
ً
من غير الممكن عمليا

 القيام بذلك. 

 القيام بذلك،  93ب
ً
فيجب على المنشأة الم أن توحد المعلومات المالية للمنشأة التابعة مستخدمة أحدث قوائم إذا كان من غير الممكن عمليا

 للمنشأة التابعة معدلة  مالية
ً
بين تاريخ تلك القوائم المالية وتاريخ القوائم المالية الموحدة.  تقعثار المعاملات أو الحداث المهمة التي لآتبعا

يجب أن يكون لقوائم المالية الموحدة عن ثلاثة أشهر، و تاريخ االتابعة و  للمنشأةوعلى أية حال، يجب ألا يزيد الفرق بين تاريخ القوائم المالية 

 .أخرى بين تواريخ القوائم المالية هو نفسه من فترة إلى  فرق التقرير وأي  فتراتطول 

 الحصص غير المسيطرة 

لدخل الشامل الآخر إلى ملاك المنشأة الم والحصص غير المسيطرة. من مكونات االربح أو الخسارة وكل مكون  تنسبيجب على المنشأة أن  94ب

 أن يجب على المنشأة أيو 
ً
تحول  لىإأدى ذلك  وإنالدخل الشامل إلى ملاك المنشأة الم والحصص غير المسيطرة حتى  مجموع تنسبضا

 . سالبرصيد إلى غير المسيطرة الحصة 

ومصنفة على أنها حقوق ملكية ومحتفظ بها من قبل حصص غير مسيطرة، قائمة ذات أرباح تراكمية للمنشأة التابعة أسهم ممتازة إذا كان  95ب

 ليجب على المنشأة أن تحسب نصيبها من الربح أو الخسارة بعد التعديل ف
ً
تم الإعلان عن  توزيعات الرباح على مثل هذه السهم، سواءً تبعا

 .أم لا التوزيعات تلك

 
ُ
 سيطرة المحصص غير الحتفظ بها من قبل التغيرات في النسبة الم

  96ب
ُ
حصص لسيطرة، يجب على المنشأة أن تعدل المبالغ الدفترية لالمحصص غير الحتفظ بها من قبل عندما تتغير نسبة حقوق الملكية الم

حقوق  منض التغيرات في حصصها النسبية في المنشأة التابعة. ويجب على المنشأة أن تثبت بشكل مباشرلإظهار أثر المسيطرة وغير المسيطرة 

 
ُ
 لى ملاك المنشأة الم.إ تنسبهستلم، و الملكية أي فرق بين المبلغ الذي عدلت به الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للعوض المدفوع أو الم
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 السيطرة فقدان

  تبينبالرغم من ذلك، و )معاملتين( أو أكثر. ترتيبين م السيطرة على منشأة تابعة في ال نشأة المقد تفقد  97ب
ً
ينبغي المحاسبة  هأن الظروف أحيانا

 معاملة واحدة، يجب على المنشأة اعلى أنه اتب عن الترتيبكان سيحاس   إذاتحديد ما وعند عن الترتيبات المتعددة على أنها معاملة واحدة. 

أن  الم يلي أنه ينبغي على المنشأةواحد أو أكثر مما يبين و الاقتصادية. ثارها آو أحكام وشروط الترتيبات جميع أن تأخذ في الحسبان  الم

 تحاسب عن الترتيبات المتعددة على أنها معاملة واحدة: 

 مع بعضها البعض. دراستهاأو  هالوقت نفسفي الترتيبات  يف الدخول  )أ(

 تحقيق أثر تجاري عام.تهدف إلى معاملة واحدة الترتيبات تشكل  (ب)

 واحد آخر على القل. ترتيب على حدوث اتترتيبأحد اليعتمد حدوث  (ج)

  ما يبرره ذاته في حدلترتيب الواحد ليس ل (د)
ً
  له ما يبرره ، ولكناقتصاديا

ً
مع الترتيبات الخرى.  عندما يؤخذ في الحسبان اقتصاديا

  .ر بأعلى من السوق سعَّ باستبعاد لاحق مُ عن ذلك عوض ر استبعاد أسهم بأقل من السوق ويُ سعَّ مثال ذلك عندما يُ و 

 :يهايجب عل، فم السيطرة على منشأة تابعةال نشأة الم تفقد إذا 98ب

 ثبات:إتلغي أن  )أ(

 ؛ السيطرةفقدان أصول )بما في ذلك أية شهرة( والتزامات المنشأة التابعة بمبالغها الدفترية في تاريخ  (1)

)بما في ذلك أي  السيطرةفقدان حصص غير مسيطرة في المنشأة التابعة السابقة في تاريخ  ةالدفتري لي المبلغ (2)

 (.إليهامنسوبة لدخل الشامل الآخر لمكونات 

 تثبت: أن (ب)

(1)  
ُ
 فقدان السيطرة.  نتج عنهاستلم، إن وجد، من المعاملة أو الحدث أو الظروف التي القيمة العادلة للعوض الم

 توزيع أسهم المنشأة التابعة على الملاك بصفتهم ملاك  (2)
ً
 انفقد نتج عنهاالمعاملة أو الحدث أو الظروف التي إذا انطوت ، ا

 ؛ السيطرة على ذلك التوزيع

 السيطرة.فقدان في المنشأة التابعة السابقة بقيمته العادلة في تاريخ  محتفظ بهأي استثمار  (3)

 أن  (ج)
ُ
 الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بالمنشأة التابعة على ال  ضمنثبتة تعيد تصنيف المبالغ الم

ُ
، 99بوضح في الفقرة ساس الم

 .خرى للتقرير الماليال  دوليةال عاييرإذا تطلبت ذلك المإلى الرباح المبقاة  بشكل مباشر أو تحولها ،لى الربح أو الخسارةإ

 المنشأة الم. إلى المنسوبةالربح أو الخسارة  ضمنتثبت أي فرق ناتج على أنه مكسب أو خسارة أن  (د)

 المثبتة المبالغ  جميعيجب عليها أن تحاسب عن فم السيطرة على منشأة تابعة، ال نشأة الم تفقدإذا  99ب
ً
الدخل الشامل الآخر فيما   ضمنسابقا

الصول والالتزامات بشكل مباشر  إذا استبعدت المنشأة المكان سيتعين استخدامه  الذيالساس نفس المنشأة التابعة على بتلك يتعلق 

 ضمنمُثبتة تصنيف مكسب أو خسارة  كان سيُعاد عليه، إذا ذات العلاقة. وبناءً 
ً
لى الربح أو الخسارة عند إالدخل الشامل الآخر  سابقا

من حقوق الملكية إلى الربح أو أن تعيد تصنيف المكسب أو الخسارة استبعاد الصول أو الالتزامات ذات العلاقة، فيجب على المنشأة الم 

مُثبت  سيتم تحويل فائض إعادة تقويمكان  عندما تفقد السيطرة على المنشأة التابعة. وإذاوذلك ة تصنيف( الخسارة )على أنه تعديل إعاد

 
ً
عادة إإلى الرباح المبقاة عند استبعاد الصل، فيجب على المنشأة الم أن تحول فائض بشكل مباشر  الدخل الشامل الآخر  ضمنسابقا

 عندما تفقد السيطرة على المنشأة التابعة. إلى الرباح المبقاة التقويم بشكل مباشر

 3في المعيار الدولي للتقرير المالي  حسب التعريف الواردإذا فقدت المنشأة الم السيطرة على منشأة تابعة لا تشتمل على أعمال،  أ 99ب
ً
 ، نتيجة

لمعاملة تنطوي على منشأة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية، تقوم المنشأة الم بتحديد المكسب 

 للفقرت
ً
 في الدخل  ذلك المكسب أو الخسارة الناتجة من المعاملة )بما فيويتم إثبات . 99بو  98ب ينأو الخسارة وفقا

ً
المبالغ المثبتة سابقا

 للفقرة بو امل الآخر الش
ً
حصص المنشآت الم فقط بقدر المنشأة ربح أو خسارة  ضمن( 99التي يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة وفقا

الدفتري للاستثمار المبلغ العلاقة في تلك المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. ويتم إلغاء الجزء المتبقي من المكسب مقابل ذات غير  ةالمستثمر 

إذا احتفظت المنشأة الم باستثمار في المنشأة التابعة السابقة وأصبحت المنشأة فذلك، لإضافة و المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. تلك  في
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 يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية، فإن المنشأة الم تثبت الجزء من المك
ً
 مشتركا

ً
ب سالتابعة الآن منشأة زميلة أو مشروعا

في تلك المنشأة التابعة السابقة في الربح أو الخسارة فقط بقدر به أو الخسارة الناتجة من إعادة القياس بالقيمة العادلة للاستثمار المحتفظ 

مقابل  العلاقة في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك الجديد. ويتم إلغاء الجزء المتبقي من ذلك المكسبذات غير  ةالمستثمر حصص المنشآت 

يتم التي التابعة السابقة المنشأة إذا احتفظت المنشأة الم باستثمار في و الدفتري للاستثمار المحتفظ به في المنشأة التابعة السابقة. المبلغ 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  االمحاسبة عنه
ً
قيمة العادلة ، فإن الجزء من المكسب أو الخسارة الناتج من إعادة القياس بال9الآن وفقا

 الم.المنشأة للاستثمار المحتفظ به في المنشأة التابعة السابقة يتم إثباته بالكامل في ربح أو خسارة 

  

 أمثلة تطبيقية

 17مثال 

من حصتها في المنشأة التابعة  %70قامت المنشأة الم ببيع و على أعمال. تشتمل في منشأة تابعة لا  %100للمنشأة الم حصة بنسبة 

 . %20إلى منشأة زميلة والتي تمتلك فيها حصة بنسبة 
ً
المبلغ و  .المنشأة الم السيطرة على المنشأة التابعة تلهذه المعاملة فقدونتيجة

وحدة  100وحدة عملة = 70وحدة عملة ) 70اعة وحدة عملة، والمبلغ الدفتري للحصة المب 100الدفتري لصافي أصول المنشأة التابعة 

 القيمة العادلة للحصة المباعة.  210القيمة العادلة للعوض المستلم و (. %70×عملة 
ً
الاستثمار المحتفظ به و وحدة عملة، وهو أيضا

وحدة عملة.  90ه العادلة وقيمت ،باستخدام طريقة حقوق الملكية افي المنشأة التابعة السابقة يمثل منشأة زميلة يتم المحاسبة عنه

 للفقرتو 
ً
 للفقرة ب99بو  98ب ينالمكسب المحدد وفقا

ً
وحدة عملة  200وحدة عملة ) 200يبلغ  ،أ99، قبل الإلغاء المطلوب وفقا

 وحدة عملة(. يتكون هذا المكسب من جزئين: 100-وحدة عملة  90وحدة عملة +  210=

من الحصة في المنشأة التابعة للمنشأة الزميلة. هذا المكسب هو  %70بيع وحدة عملة( الناتج من  140المكسب البالغ ) )أ( 

 و وحدة عملة(.  70وحدة عملة( والمبلغ الدفتري للحصة المباعة ) 210الفرق بين القيمة العادلة للعوض المستلم )
ً
وفقا

المستثمرة غير ذات العلاقة  نشآتالمحصص إلى المعزو أ، تثبت المنشأة الم في ربحها أو خسارتها مبلغ المكسب 99للفقرة ب

وحدة عملة  140وحدة عملة =  112وحدة عملة ) 112أي من هذا المكسب،  %80في المنشأة الزميلة الحالية. وهذا يمثل 

( يتم إلغاؤها مقابل المبلغ %20×وحدة عملة  140وحدة عملة = 28من المكسب ) %20البالغة الحصة المتبقية و (. 80%× 

 مار في المنشأة الزميلة الحالية.الدفتري للاستث

وحدة عملة( الناتج من إعادة القياس بالقيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به مباشرة في المنشأة التابعة  60المكسب البالغ ) )ب(

وحدة عملة(  90السابقة. هذا المكسب هو الفرق بين القيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به في المنشأة التابعة السابقة )

 للفقرة و (. %30×وحدة عملة  100وحدة عملة = 30افي أصول المنشأة التابعة )من المبلغ الدفتري لص %30ونسبة 
ً
وفقا

العلاقة في المنشأة ذات غير المستثمرة  المنشآتالمعزو لحصص أ، تثبت المنشأة الم في الربح أو الخسارة مبلغ المكسب 99ب

وحدة عملة  60وحدة عملة =  34)وحدة عملة  34أي ( من المكسب، %80×%70) %56هذا يمثل و الزميلة الجديدة. 

تم ي( %44×وحدة عملة  60وحدة عملة = 26وحدة عملة ) 26من المكسب وهي  %44النسبة المتبقية البالغة و (. 56%×

 إلغاؤها مقابل المبلغ الدفتري للاستثمار المحتفظ به في المنشأة التابعة السابقة.

 ستثماريةالا نشأة المر في وضع يتغالالمحاسبة عن 

مقيسة منشأة تابعة كانت  ةأيعلى  3المعيار الدولي للتقرير المالي أن تطبق عندما تتوقف المنشأة عن كونها منشأة استثمارية، يجب عليها  100ب

 
ً
 للفقرة  من خلالبالقيمة العادلة  سابقا

ً
ويجب . المفترض تاريخ الاستحواذ . ويجب أن يكون تاريخ تغير الوضع هو31الربح أو الخسارة وفقا

شهرة أو مكسب من شراء  هعند قياس أي المنقول  المفترض عوضال المفترض، تاريخ الاستحواذ في ،أن تمثل القيمة العادلة للمنشأة التابعة

 للفقرات  توحيد. ويجب المفترض ستحواذالا  عنينشأ  مغر  بسعر 
ً
 من هذا المعيار من تاريخ تغير الوضع.  24 - 19جميع المنشآت التابعة وفقا

منشأة  ةمنشآتها التابعة في تاريخ التغير في الوضع، باستثناء أي عن توحيد، يجب عليها أن تتوقف استثماريةنشأة منشأة المعندما تصبح  101ب

 للفقرة الاستمرار في توحيدها يجب تابعة 
ً
المنشآت تلك على  26و 25. ويجب على المنشأة الاستثمارية أن تطبق متطلبات الفقرتين 32وفقا

 السيطرة على تلك المنشآت التابعة في ذلك التاريخ. فقدتقد توقف عن توحيدها، كما لو أن المنشأة الاستثمارية تالتابعة التي 
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 الملحق ج

 تاريخ السريان والتحول 

 لا يتجزأ من هذا المعيار وله نفس القوة التي تحظى بها سائر أجزائه.
ً
عد هذا الملحق جزءا   يُ

 السريانتاريخ 

وإذا طبقت . سبقسمح بالتطبيق ال ويُ  .ذلك التاريخ بعدأو  2013يناير  1يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في  1ج

المعيار الدولي للتقرير ، و 11المعيار الدولي للتقرير المالي  وأن تطبقفيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة أسبق، في تاريخ نشأة هذا المعيار الم

  28 المعيار الدولي للمحاسبة، و "القوائم المالية المنفصلة" 27 المعيار الدولي للمحاسبة، و 12المالي 
ُ
  في الوقت نفسه. (2011عدل في )الم

)تعديلات على  "التحول  إرشاداتوالترتيبات المشتركة والإفصاح عن الحصص في المنشآت الخرى:  القوائم المالية الموحدة"الإصدار  عدل أ1ج

 6ج - 2، الفقرات ج2012 وفي يوني الصادر ،(12والمعيار الدولي للتقرير المالي  11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10المعيار الدولي للتقرير المالي 

تعديلات للفترات السنوية التي تبدأ ال تلكيجب على المنشأة أن تطبق و ب. 6جو ، أ6جو أ، 5جو ج، 4ج - أ4جو ب، 2جو  ،أ2وأضاف الفقرات ج

التعديلات  تلك أن تطبق، فيجب عليها سبقلفترة أ 10المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي  وإذا طبقت. ذلك التاريخ بعدأو  2013يناير  1في 

 . سبقلتلك الفترة ال 

 المعيار الدولي للمحاسبةو  12 والمعيار الدولي للتقرير المالي 10 )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي "الاستثمارية "المنشآتالإصدار عدل  ب 1ج

 ،101ب - 100بو ث، 85ب - أ85بو ، 33 - 27أ والملحق أ وأضاف الفقرات 6جو أ، 2جو ، 4و، 2الفقرات  ،2012في أكتوبر  ، الصادر(27

سمح بالتطبيق . ويُ ذلك التاريخ بعدأو  2014يناير  1التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في  تلكق يجب على المنشأة أن تطبو و. 3ج - أ3جو 

الواردة في التعديلات  جميعتطبق أن الحقيقة و  تلكفيجب عليها أن تفصح عن  ،سبقفي تاريخ أ المنشأة هذه التعديلات وإذا طبقت. سبقال 

 نفسه. في الوقت "المنشآت الاستثمارية" التعديل

ل  ج1ج  10تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي " )لها مشروع مشترك زميلة أو ةومنشأمنشأة مستثمرة بيع أو توزيع الصول بين "الإصدار عد 

تلك يجب على المنشأة أن تطبق و . أ99وأضاف الفقرة ب 26و 25 ينالفقرت، 2014في سبتمبر الصادر ، (28 المعيار الدولي للمحاسبةو 

للمحاسبة عايير الدولية المالتي تبدأ في التاريخ الذي سيحدده مجلس السنوية التعديلات بأثر مستقبلي على المعاملات التي تحدث في الفترات 

 .، فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقةسبقوإذا طبقت المنشأة هذه التعديلات في تاريخ أ. سبقويسمح بالتطبيق ال . أو بعده

والمعيار الدولي للتقرير  10من التوحيد" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي الاستثناء شآت الاستثمارية: تطبيق ن"المالإصدار ل عد   د 1ج

ب. 4و أ4 ينأ وأضاف الفقرت2وج ،هـ85بو ج، 85بو ، 32و، 4الفقرات  ،2014في ديسمبر ، الصادر (28 المعيار الدولي للمحاسبةو  12المالي 

إذا و . السبقيسمح بالتطبيق و . بعد ذلك التاريخأو  2016يناير  1التي تبدأ في السنوية يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات للفترات و 

 عن تلك الحقيقة.أن تفصح فيجب عليها لفترة أسبق، التعديلات تلك طبقت المنشأة 

 التحول 

 ليجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار بأثر رجع 2ج
ً
 رات في التقديراتيالتغيو السياسات المحاسبية " 8 لمعيار الدولي للمحاسبةي وفقا

  .6ج - أ2حدد في الفقرات جهو مُ  باستثناء ما، "والخطاء المحاسبية

طبق عندما هذا المعيار للمرة الولى، و  فعندما يُطبق، 8 المعيار الدولي للمحاسبةمن  28على الرغم من متطلبات الفقرة  أ2ج
ُ
 ت

ً
تعديلات  لاحقا

المنشأة أن تعرض يلزم فالمعيار لول مرة، هذا على  " و"المنشآت الاستثمارية: تطبيق الاستثناء من التوحيد"المنشآت الاستثمارية"الإصدارين 

 مبالتي تسبق السنوية  ةلفتر  8 المعيار الدولي للمحاسبة)و( من 28المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة  فقط
ً
تاريخ التطبيق الولي  اشرة

 هذه المعلومات للفترة الحالية أو لفترات أن تعرض لمنشأة لويجوز مباشرة"(.  لهذا المعيار )"الفترة السابقة
ً
، ولكنها السابقةقارنة المأيضا

 ذلك.ب القيامب مُطالبةليست 

 هذا المعيار للمرة الولى.  لهاالسنوية التي يطبق  لغراض هذا المعيار، فإن تاريخ التطبيق الولي هو بداية فترة التقرير ب2ج
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 :أي مما يليمع  ارتباطهاتعديلات على المحاسبة السابقة عن إجراء ب ليست مُطالبة في تاريخ التطبيق الولي، المنشأة 3ج

 لكان المنشآت التي  )أ(
ً
وتفسير  "المالية الموحدة والمنفصلةالقوائم " 27 لمعيار الدولي للمحاسبةسيتم توحيدها في ذلك التاريخ وفقا

 لهذا المعيارلا تزال موحدة و  "التوحيد ـ المنشآت ذات الغرض الخاص" 12 الدولية السابقةتفسيرات اللجنة 
ً
 ؛ أووفقا

 ل توحيدهالم يكن سيتم المنشآت التي  (ب)
ً
 الدوليةتفسيرات الوتفسير لجنة  27 لمعيار الدولي للمحاسبةفي ذلك التاريخ وفقا

 لهذا المعيار. يتم توحيدهاولا  12 السابقة
ً
 وفقا

 في تاريخ التطبيق الولي، يجب على المنشأة أن  أ3ج
ُ
  قت

فإذا في ذلك التاريخ.  القائمةما إذا كانت منشأة استثمارية على أساس الحقائق والظروف م ي 

عد لتطبيق الولي، إلى أنهااالمنشأة، في تاريخ  تخلص
ُ
  و،3ج - ب3متطلبات الفقرات ج أن تطبقيجب عليها فمنشأة استثمارية،  ت

ً
من  بدلا

 أ.5جو  5الفقرتين ج

 للفقرة  يتم توحيدهامنشأة تابعة  ةباستثناء أي ب3ج
ً
 4ج - 4أو الفقرات ج 6وج 3ج تينالفقر )والتي تنطبق عليها  32وفقا

ً
(، ج، أيها يكون ملائما

الربح أو الخسارة كما لو كانت متطلبات  من خلالكل منشأة تابعة بالقيمة العادلة  يجب على المنشأة الاستثمارية أن تقيس استثماراتها في

 
ً
  ساريةهذا المعيار دائما

ً
  . ويجب على المنشأة الاستثمارية أن تعدل بأثر رجعي كلا

ً
التطبيق الولي تاريخ  من الفترة السنوية التي تسبق مباشرة

 
ً
  وحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة مباشرة

ً
 لي فرق بين:تبعا

  ؛المبلغ الدفتري السابق للمنشأة التابعة )أ(

 القيمة العادلة لاستثمار المنشأة الاستثمارية في المنشأة التابعة.  (ب)

 مُثبتة لي تعديلات للقيمة العادلة  التراكميالمبلغ  أن يُحول ويجب 
ً
   ضمنسابقا

ُ
بداية الفترة بقاة في الدخل الشامل الآخر إلى الرباح الم

 
ً
 لتاريخ التطبيق الولي. السنوية السابقة مباشرة

، يجب على المنشأة الاستثمارية أن تستخدم مبالغ القيمة "القيمة العادلة"قياس  13قبل التاريخ الذي يُطبق فيه المعيار الدولي للتقرير المالي  ج3ج

  التقرير عنهاتم العادلة التي 
ً
 مُبادلة مقابله في المبلغ الذي كان سيتم عنتعبر تلك المبالغ إذا كانت لإدارة، للمنشآت المستثمرة أو لسابقا

 في تاريخ التقويم.في معاملة تتم بإرادة حرة  التعامل في والرغبة المعرفة لديهم تتوفرالاستثمار بين أطراف 

 عندما يكون من غير  د3ج
ً
 للفقرتين  الاستثمارقياس  (8 اسبةالمعيار الدولي للمحفي  حسب التعريف الوارد)الممكن عمليا

ً
في منشأة تابعة وفقا

  فيهايمكن فترة سبق ج، فيجب على المنشأة الاستثمارية أن تطبق متطلبات هذا المعيار في بداية أ3ب وج3ج
ً
ب و 3تطبيق الفقرتين ج عمليا

  ج، والتي قد تكون الفترة الحالية. ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل بأثر رجعي3ج
ً
تاريخ التطبيق  الفترة السنوية التي تسبق مباشرة

 يمكن فترة سبق ألم تكن بداية  الولي، ما
ً
تعديل إثبات الحال، فيجب إذا كانت هذه هي و تطبيق هذه الفقرة هي الفترة الحالية. فيها عمليا

 حقوق الملكية في بداية الفترة الحالية.

  إذا استبعدت ه3ج
ً
فإن المنشأة السيطرة عليه، قبل تاريخ التطبيق الولي لهذا المعيار،  تفقدفي منشأة تابعة، أو منشأة استثمارية استثمارا

 تعديلات على المحاسبة السابقة عن تلك المنشأة التابعة.  بأن تجري  ليست مُطالبةالاستثمارية 

للمرة الولى، فيجب أن  10لمعيار الدولي للتقرير المالي ا فيهتطبق  الذي وقتلل تاليةلفترة  "المنشآت الاستثمارية"نشأة تعديلات المإذا طبقت  و3ج

قرأ الإشارات إلى "تاريخ التطبيق الولي" الواردة في الفقرات ج
ُ
  هـ3ج - أ3ت

ُ
ق فيها للمرة الولى طبَّ على أنها "بداية فترة التقرير السنوية التي ت

 المعيار الدولي للمحاسبة، و 12، والمعيار الدولي للتقرير المالي 10)تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي  "المنشآت الاستثمارية"تعديلات 

 ."2012في أكتوبر  الصادرة( 27

 مُستثمر منشأة منشأة مستثمرة إلى أنها يجب أن توحد إذا خلصت في تاريخ التطبيق الولي،  4ج
ً
 ل يتم توحيدها فيها لم ا

ً
ار الدولي لمعيوفقا

 : ما يلي المستثمرة ، فيجب على المنشأة12 الدولية السابقةتفسيرات الوتفسير لجنة  27 للمحاسبة

ستثمر فيها إذا كانت )أ(
ُ
  المنشأة الم

ً
المنشأة  فإن(، "تجميع العمال" 3في المعيار الدولي للتقرير المالي حسب التعريف الوارد ) أعمالا

ستثمر فيهاتقيس الصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة في تلك المستثمرة 
ُ
  المنشأة الم

ُ
  وحدةغير الم

ً
كما لو كانت تلك  سابقا

ستثمر فيها
ُ
 تكون )وبالتالي  تم توحيدها قد المنشأة الم

ً
( من 3لمعيار الدولي للتقرير المالي لقد طبقت محاسبة الاستحواذ وفقا

ستثمر فيهانشأة المستثمرة السيطرة على تلك التاريخ الذي اكتسبت فيه الم
ُ
على أساس متطلبات هذا المعيار الدولي  المنشأة الم

 و للتقرير المالي. 
ً
عدل بأثر رجعي الفترة السنوية السابقة مباشرة

ُ
عندما و لتاريخ التطبيق الولي.  يجب على المنشأة المستثمرة أن ت
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  التاريخ الذييقع 
ُ
 ل قب السيطرةتلك  سبت فيهاكت

ً
ثبت ،بداية الفترة السابقة مباشرة

ُ
على ، فيجب على المنشأة المستثمرة أن ت

  تعديلأنه 
ً
 أي فرق بين: ،لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة مباشرة

  ؛مبلغ الصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة المثبتة (1)

ستثمر فيهابالمنشأة المستثمرة  لارتباطالمبلغ الدفتري السابق  (2)
ُ
 .المنشأة الم

ستثمر فيها إذا لم تكن )ب( 
ُ
  المنشأة الم

ً
تقيس  المنشأة المستثمرة فإن(، 3في المعيار الدولي للتقرير المالي  حسب التعريف الوارد) أعمالا

  المنشأة المستثمر فيهاالصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة في تلك 
ً
ستثمر ك كما لو كانت تل غير الموحدة سابقا

ُ
المنشأة الم

 الاستحواذ  طريقة بتطبيق) تم توحيدهاقد  فيها
ُ
للمنشأة شهرة  ةولكن بدون إثبات أي 3المعيار الدولي للتقرير المالي  وضحة فيالم

ستثمر فيها
ُ
ستثمر فيها( من التاريخ الذي اكتسبت فيه المنشأة المستثمرة السيطرة على تلك الم

ُ
 على أساس متطلبات المنشأة الم

 
ً
عدل بأثر رجعي الفترة السنوية السابقة مباشرة

ُ
وعندما لتاريخ التطبيق الولي.  هذا المعيار. ويجب على المنشأة المستثمرة أن ت

 يقع 
ُ
  قبلالسيطرة تلك  سبت فيهالتاريخ الذي اكت

ً
ثبت ،بداية الفترة السابقة مباشرة

ُ
على  ،فيجب على المنشأة المستثمرة أن ت

  أنه تعديل لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة
ً
 أي فرق بين: ،مباشرة

  ؛مبلغ الصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة المثبتة (1)

ستثمر فيهابالمنشأة المستثمرة  لارتباطالمبلغ الدفتري السابق  (2)
ُ
 .المنشأة الم

 عمليالممكن عندما يكون من غير  أ4ج
ً
والتزاماتها  منشأة مُستثمر فيهاقياس أصول  (8 المعيار الدولي للمحاسبةفي ف الوارد حسب التعري) ا

 للفقرة ج فيها والحصص غير المسيطرة
ً
 :ما يلي)أ( أو )ب(، فيجب على المنشأة المستثمرة 4وفقا

ستثمر فيها إذا كانت )أ(
ُ
  المنشأة الم

ً
 من 3الدولي للتقرير المالي تطبق متطلبات المعيار المنشأة المستثمرة فإن ، أعمالا

ً
تاريخ  اعتبارا

طبقيمكن فترة  سبقهو بداية أ المفترض الاستحواذ تاريخ. ويجب أن يكون المفترض الاستحواذ
ُ
 أن ت

ً
)أ(، 4الفقرة جلها  عمليا

 الفترة الحالية. هي والتي قد تكون 

ستثمر فيها إذا لم تكن (ب)
ُ
، المنشأة الم

ً
في المعيار الدولي للتقرير المالي  الموضحةتطبق طريقة الاستحواذ ة المنشأة المستثمر فإن  أعمالا

ستثمر فيهاشهرة  ةثبات أيإولكن بدون  3
ُ
  للمنشأة الم

ً
 . ويجب أن يكون تاريخ الاستحواذالمفترض الاستحواذ تاريخمن  اعتبارا

 أن تطبقيمكن فترة سبق هو بداية أ المفترض
ً
 الفترة الحالية.هي )ب(، والتي قد تكون 4الفقرة جلها  عمليا

  ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل بأثر رجعي الفترة السنوية السابقة
ً
يمكن فترة سبق لم تكن بداية أ لتاريخ التطبيق الولي، ما مباشرة

طبق
ُ
 أن ت

ً
 قبل  فترضالم الاستحواذ تاريخ يقعهذه الفقرة هي الفترة الحالية. وعندما لها  عمليا

ً
فيجب على  ،بداية الفترة السابقة مباشرة

ثبت
ُ
 السابقة على أنه تعديل لحقوق الملكية في بداية الفترة  ،المنشأة المستثمرة أن ت

ً
 أي فرق بين: ،مباشرة

  ؛مبلغ الصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة المثبتة (ج)

ستثمر فيهابالمنشأة المستثمرة  لارتباطالمبلغ الدفتري السابق  (د)
ُ
 .المنشأة الم

 يمكن فترة إذا كانت أسبق و 
ً
 أن عمليا

ُ
 تعديل حقوق الملكية في بداية الفترة الحالية.إثبات هذه الفقرة هي الفترة الحالية، فيجب  لها طبقت

 كان أ، و 4وج 4عندما تطبق المنشأة المستثمرة الفقرتين ج ب4ج
ُ
 لهذا المعيار ةالسيطر تلك سبت فيه التاريخ الذي اكت

ً
تاريخ سريان المعيار بعد  وفقا

  3الدولي للتقرير المالي 
ُ
 4في الفقرتين ج 3((، فإن الإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 2008) 3)المعيار الدولي للتقرير المالي  2008نقح في الم

 2008) 3لمعيار الدولي للتقرير المالي اإلى أ يجب أن تكون 4جو 
ُ
 3سبت السيطرة قبل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي (. وإذا اكت

في  الصادر) 3( أو المعيار الدولي للتقرير المالي 2008) 3المعيار الدولي للتقرير المالي ا م  إ(، فيجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق 2008)

2004).  

  كانو أ، 4جو  4ج ينعندما تطبق المنشأة المستثمرة الفقرت ج4ج
ُ
 لهذا المعيار ةالسيطر تلك سبت فيه التاريخ الذي اكت

ً
المعيار تاريخ سريان بعد  وفقا

  27 الدولي للمحاسبة
ُ
((، فيجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق متطلبات هذا المعيار 2008) 27 المعيار الدولي للمحاسبة) 2008نقح في الم

  الفترات التي وُ  لجميع
ستثمر فيهاثر رجعي دت فيها بأح 

ُ
 للفقرت المنشأة الم

ً
 4جو  4ج ينوفقا

ُ
المعيار قبل تاريخ سريان  ةسبت السيطر أ. وإذا اكت

 ا: م  إ(، فيجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق 2008) 27 الدولي للمحاسبة

  الفترات التي وُ  لجميعمتطلبات هذا المعيار  )أ(
ستثمر دت فيها بأثر رجعي ح 

ُ
 للفقرت فيهاالمنشأة الم

ً
 أو ؛أ4جو  4ج ينوفقا
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(( لتلك الفترات السابقة 2003) 27 المعيار الدولي للمحاسبة) 2003في  الصادرة 27 المعيار الدولي للمحاسبةمتطلبات نسخة  (ب)

 ( وبعد ذلك متطلبات هذا المعيار للفترات اللاحقة. 2008) 27 المعيار الدولي للمحاسبةلتاريخ سريان 

  منشأة مُستثمر فيهاستثمرة إلى أنها لن توحد المنشأة الم تخلصإذا في تاريخ التطبيق الولي،  5ج
ُ
 لوحَّ كانت ت

ً
 27 لمعيار الدولي للمحاسبةد وفقا

ستثمر فيها، فيجب على المنشأة المستثمرة أن تقيس حصتها في 12 الدولية السابقةتفسيرات الوتفسير لجنة 
ُ
كان بالمبلغ الذي  المنشأة الم

ستثمر فيهاب مرتبطةسيتم قياسها به إذا كانت متطلبات هذا المعيار سارية عندما أصبحت المنشأة المستثمرة 
ُ
لم تكتسب  ها)ولكن المنشأة الم

 لهذا المعيار(، أو 
ً
ة فقدت السيطرة عليها. ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل بأثر رجعي الفترة السنوية السابقعندما السيطرة وفقا

 
ً
ستثمر فيهاب مرتبطةالتاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة المستثمرة  يقعلتاريخ التطبيق الولي. وعندما  مباشرة

ُ
لم تكتسب  ها)ولكن المنشأة الم

 لهذا المعيار(، أو 
ً
 قبل السيطرة عليها، فيه فقدت الذي السيطرة وفقا

ً
 ،أن تثبت، فيجب على المنشأة المستثمرة بداية الفترة السابقة مباشرة

 
ً
 أي فرق بين: ،على أنه تعديل لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة مباشرة

  ؛المبلغ الدفتري السابق للصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة )أ(

  (ب)
ُ
ستثمر فيهاثبت لحصة المنشأة المستثمرة في المبلغ الم

ُ
 .المنشأة الم

 عمليالممكن من غير  إذا كان أ5ج
ً
ستثمر فيهاقياس الحصة في  (8في المعيار الدولي للمحاسبة التعريف الوارد حسب ) ا

ُ
 للفقرة  المنشأة الم

ً
، 5جوفقا

 يمكن فترة سبق فيجب على المنشأة المستثمرة أن تطبق متطلبات هذا المعيار في بداية أ
ً
 أن عمليا

ُ
 هي ، والتي قد تكون 5جالفقرة لها طبق ت

 
ً
لم تكن بداية  لتاريخ التطبيق الولي، ما الفترة الحالية. ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل بأثر رجعي الفترة السنوية السابقة مباشرة

 يمكن فترة سبق أ
ً
طبق لها عمليا

ُ
المنشأة ب مرتبطةالتاريخ الذي أصبحت فيه المنشأة المستثمرة  يقعهذه الفقرة هي الفترة الحالية. وعندما أن ت

ستثمر فيها
ُ
 لهذا المعيار(، أو  الم

ً
  بداية الفترة السابقةقبل السيطرة عليها، فيه فقدت الذي )ولكنها لم تكتسب السيطرة وفقا

ً
، فيجب مباشرة

ثبت
ُ
  على أنه تعديل لحقوق الملكية في بداية الفترة السابقة ،على المنشأة المستثمرة أن ت

ً
 أي فرق بين: ،مباشرة

  ؛الدفتري السابق للصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة المبلغ )أ(

ستثمر فيهاالمبلغ المثبت لحصة المنشأة المستثمرة في  (ب)
ُ
 .المنشأة الم

 يمكن فترة وإذا كانت أسبق 
ً
طبق لهاعمليا

ُ
 تعديل حقوق الملكية في بداية الفترة الحالية.إثبات هذه الفقرة هي الفترة الحالية، فيجب  أن ت

إلى المعيار الدولي للتقرير  رُحلتو  2008عام في جريت أ 27 لمعيار الدولي للمحاسبةتعديلات ل 99ب - 96وب 94بو  25و 23كانت الفقرات  6ج

أ، يجب على المنشأة أن تطبق 5ج - 4الفقرات ج بأن تطبقطالبة ، أو تكون مُ 3المنشأة الفقرة جفيها تطبق وفيما عدا الحالات التي . 10المالي 

 المتطلبات الواردة في تلك الفقرات كما يلي:

التعديل الوارد في الفقرة  قيتطبلقيامها ب السابقةلفترات التقرير  منسوبةعرض أي ربح أو خسارة تعيد منشأة أن للا يجوز ل )أ(

 للمرة الولى. 94ب

اكتساب للمحاسبة عن التغيرات في حصص الملكية في منشأة تابعة بعد  96وب 23لا تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرتين  (ب)

 هذه التعديلات للمرة الولى. بتطبيق المنشأة قيام على التغيرات التي حدثت قبل  ،السيطرة

 بيقتطفقدت السيطرة قبل  كانت قد عرض المبلغ الدفتري لاستثمار في منشأة تابعة سابقة إذاتعيد منشأة أن للا يجوز ل (ج)

منشأة أن تعيد حساب أي مكسب أو لذلك، لا يجوز للإضافة و للمرة الولى.  99ب - 97بو  25التعديلات الواردة في الفقرات 

للمرة  99ب - 97وب 25التعديلات الواردة في الفقرات  تطبيققبل  حدثفقدان السيطرة على منشأة تابعة والذي  منخسارة 

 . الولى

 السابقة مباشرة"الشارات إلى "الفترة 

 السابقة الإشارات إلى الفترة السنوية  على الرغم من أ6ج
ً
  لتاريخ التطبيق الولي )الفترة السابقة مباشرة

ً
أ، 5ج - ب3في الفقرات جالواردة ( مباشرة

 معلومات مقارنة مُ أن منشأة لل يمكن
ً
نشأة الم عرضتإذا و بذلك.  بالقيامطالبة معروضة، ولكنها ليست مُ سبق فترات أ ةلي لةعدَّ تعرض أيضا

قرأ جميع الإشارات سابقة، فترات  ةعدلة ليمعلومات مقارنة مُ 
ُ
  لى "الفترة السابقةإفيجب أن ت

ً
 ،أ5ج - ب3في الفقرات جالواردة  ،"مباشرة

 . "معروضة عدلةفترة مقارنة مُ سبق أ"على أنها 
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عدَّ تحدد بشكل واضح فيجب عليها أن سابقة، فترات  ةيل عدلة نشأة معلومات مقارنة غير مُ المإذا عرضت  ب6ج
ُ
تنص أن و ل، المعلومات التي لم ت

  على
ُ
 ذلك الساس. توضحأن و  ،عدت على أساس مختلفأنها قد أ

 9الشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

لمعيار الدولي للتقرير المالي إلى اإشارة في هذا المعيار  ةأي إن، ف9المعيار الدولي للتقرير المالي  منشأة هذا المعيار ولكنها لم تطبق بعدإذا طبقت  7ج

قرأ على أنها  9
ُ
  ."ثبات والقياسلإالدوات المالية: ا" 39محاسبة لل عيار الدوليإلى الم شارةإيجب أن ت

 سحب المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 

عدل في  27 المعيار الدولي للمحاسبةفي الواردة يحل هذا المعيار محل المتطلبات المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة  8ج
ُ
  .(2008)الم

  يحل هذا المعيار 9ج
ً
 . "الخاص الغرضالتوحيد ـ المنشآت ذات " 12 الدولية السابقةتفسيرات المحل تفسير لجنة أيضا



 

  



 

 SOCPA 477 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 "الترتيبات المشتركة" 11المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

"الترتيبات المشتركة"، الصادر  11المعيار الدولي للتقرير المالي رقم السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

 ، كما صدر من غير أي تعديل.ة للمحاسبةالدوليعايير المعن مجلس 
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 11المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الترتيبات المشتركة

 الهـدف

)أي  ةحصة في الترتيبات التي تخضع لسيطرة مشترك تمتلكالتي  المنشآتوضع مبادئ للتقرير المالي من قبل  إلىهدف هذا المعيار ي 1

 .("ترتيبات مشتركة"

 تحقيق الهدف

 طرف تكون تركة ويتطلب من المنشأة التي ش، يعرف هذا المعيار السيطرة الم1الوارد في الفقرة لتحقيق الهدف  2
 
في ترتيب مشترك أن تحدد نوع  ا

 لنوع ذلك الترتيب  والواجباتعن تلك الحقوق  وأن تحاسبواجباتها حقوقها و يم يتق عن طريقالترتيب المشترك الذي تشارك فيه 
 
وفقا

 المشترك.

 النطـاق

  جميع   هذا المعيار  طبق تيجب أن  3
 
 في ترتيب مشترك. المنشآت التي تكون طرفا

 الترتيبات المشتركة

 سيطرة مشتركة. فيه يكون لطرفين أو أكثر الذي  ترتيبالالترتيب المشترك هو  4

 :الآتيةترتيب المشترك الخصائص للكون ي 5

قيدةالأطراف  )أ(  (.4ب-2بترتيب تعاقدي )انظر الفقرات ب م 

 (.13-7طرفين أو أكثر من تلك الأطراف سيطرة مشتركة على الترتيب )انظر الفقرات يمنح الترتيب التعاقدي  )ب(

 مشروع"أو  "عملية مشتركة"ا أن يكون الترتيب المشترك إم   6
 
"مشترك  ا

 
 .ا

 السيطرة المشتركة

7  
 
 تفق عليه تعاقديالسيطرة المشتركة هي التقاسم الم

 
الأنشطة المتعلقة بتتطلب القـرارات لا يتحقق ذلك إلا عندما و  للسيطرة على ترتيب، ا

افقة بالإجماع من الأطراف التي تتقاسم السيطرة.  ذات الصلة المو

 طرف تكون يجب على المنشأة التي  8
 
مأن في ترتيب  ا ِّ

قي 
ُ
، السيطرة بشكل همجميع الأطراف، أو مجموعة من يمنحما إذا كان الترتيب التعاقدي  ت

  أن يتصرفواعلى الترتيب عندما يجب عليهم  بشكل جماعي ،همتسيطر جميع الأطراف، أو مجموعة منو على الترتيب.  جماعي
 
 لتوجيه معا

 الأنشطة ذات الصلة(. ي أعلى عوائد الترتيب ) الأنشطة التي تؤثر بشكل جوهري 

عنـدما تتطلب  لا تتحقق إلاترتيب، فإن السيطرة المشتركة على ال تسيطر بشكل جماعي ،همأن جميع الأطراف، أو مجموعة من دأن يُحد  ما  9

 الترتيب. على  وافقة بالإجماع من الأطراف التي تسيطر بشكل جماعيالمالأنشطة ذات الصلة  بشأنالقـرارات 

 ترتيب أن يمنع أي علىفي الترتيب المشترك، لا يسيطر طرف واحد على الترتيب بمفرده. ويمكن لطرف لديه سيطرة مشتركة  10
 
من الأطراف  ا

 ، من السيطرة على الترتيب. همالأخرى، أو مجموعة من
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 حتى  11
 
 مشتركا

 
يميز هذا المعيار الأطراف التي لديها سيطرة و جميع أطرافه سيطرة مشتركة على الترتيب. للم يكن  لويمكن أن يكون الترتيب ترتيبا

تشارك في ترتيب مشترك، ولكن  التيالأطراف عن مشتركة أو مشاركون في مشروع مشترك(  ترتيب مشترك )مشاركون في عملية علىمشتركة 

 .يهسيطرة مشتركة عل لديهاليس 

أحد ، لديها سيطرة مشتركة على همما إذا كانت جميع الأطراف، أو مجموعة من تقييمالشخص ي عند  الاجتهادتمارس أن سيلزم المنشأة  12

 (.11ب-5جميع الحقائق والظروف )انظر الفقرات ب عن طريق مراعاة التقييمهذا  ي تجر أن . ويجب على المنشأة اتترتيبال

 لديها سيطرة مشتركة على الترتيب. زالتلا ت ما إذا كان تقييمالحقائق والظروف، فيجب على المنشأة أن تعيد  تتغير إذا  13

 أنواع الترتيب المشترك

يجب على المنشأة أن تحدد نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه. ويعتمد تصنيف الترتيب المشترك على أنه عملية مشتركة أو مشروع  14

 الأطراف في الترتيب. وواجباتمشترك على حقوق 

وواجبات تجاه في الأصول، سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق لها للأطراف التي بموجبه العملية المشتركة هي ترتيب مشترك يكون  15

سمى المالالتزامات، 
 
 ن في عملية مشتركة.يشاركالمبالأطراف  تلكتعلقة بالترتيب. وت

سمى لها للأطراف التي بموجبه المشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون  16
 
سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي أصول الترتيب. وت

 مشترك.ن في مشروع يشاركالمبالأطراف  تلك

عملية مشتركة أو مشروع مشترك. ويجب على المنشأة أن تحدد هو كان الترتيب المشترك  إذاما  تقييمالشخص ي عند  الاجتهادالمنشأة  تمارس 17

مو الناشئة عن الترتيب.  وواجباتهاحقوقها  عن طريق مراعاةنوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه  ِّ
قي 

ُ
عن طريق  المنشأة حقوقها والتزاماتها ت

، الحقائق والظروف الاقتضاءوعند  ،للترتيب، والشروط التي اتفقت عليها الأطراف في الترتيب التعاقدي النظاميالهيكل والشكل مراعاة 

 (. 33ب-12ب الفقراتالأخرى )انظر 

  تكون الأطراف 18
 
قد يحدد الاتفاق الإطاري و . الأنشطةمن  واحد أو أكثر لمباشرةباتفاق إطاري يحدد الشروط التعاقدية العامة  مُقيدة أحيانا

 لتعامل مع أنشطة محددة تشكل جزءلأن تؤسس الأطراف ترتيبات مشتركة مختلفة 
 
تلك الترتيبات المشتركة تتعلق ورغم أن  من الاتفاق. ا

 
 
في تناولها تم الأنشطة المختلفة التي  اشرةمبالأطراف عند  وواجباتحقوق  تختلفإذا ابالاتفاق الإطاري نفسه، فقد يكون نوعها مختلفا

  الاتفاق الإطاري. وبالتالي، يمكن أن توجد العمليات المشتركة والمشروعات المشتركة
 
تشكل  التي ختلفةالمنشطة الأالأطراف  تباشرعندما معا

 جزء
 
 نفسه.  من الاتفاق الإطاري ا

 ما إذا كان نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه قد تغير. تقييمد الحقائق والظروف، فيجب على المنشأة أن تعيإذا تغيرت  19

 القوائم المالية لأطراف في ترتيب مشترك

 العمليات المشتركة

 يجب على المشارك في عملية مشتركة أن يثبت الآتي فيما يتعلق بحصته في العملية المشتركة: 20

 ؛ بشكل مشتركحتفظ بها من أي أصول م   ذلك نصيبهأصوله، بما في  )أ(

 ؛ التزاماته، بما في ذلك نصيبه من أي التزامات تم تحملها بشكل مشترك (ب)

 ؛ العملية المشتركة عنالناش ئ  المخرجات مننصيبه  بيعإيراده من  (ج)

 ؛ من قبل العملية المشتركةالمخرجات نصيبه في الإيراد من بيع  (د)

 بشكل مشترك. تم تحملهامصروفاته، بما في ذلك نصيبه من أي مصروفات  (ه)

 المعملية اليجب على المشارك في عملية مشتركة أن يحاسب عن الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات المتعلقة بحصته في  21
 
شتركة وفقا

 .بعينهاأصول والتزامات وإيرادات ومصروفات  علىالمنطبقة للمعايير الدولية للتقرير المالي 
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 عندما تستحوذ  أ21
 
في المعيار الدولي  حسب التعريف الوارد ،المنشأة على حصة في عملية مشتركة يشكل فيها نشاط العملية المشتركة أعمالا

 للفقرة يجب عليها "تجميع الأعمال"، فإن المنشأة  3للتقرير المالي 
 
كافة مبادئ المحاسبة عن تجميع الأعمال  ،20أن تطبق، بقدر حصتها وفقا

في هذا المعيار، وأن تفصح الواردة للتقرير المالي التي لا تتعارض مع الإرشادات الأخرى والمعايير الدولية  3ار الدولي للتقرير المالي في المعيالواردة 

على الاستحواذ على كل من الحصص الأولية والحصص هذا بتجميع الأعمال. وينطبق فيما يتعلق عن المعلومات المطلوبة في تلك المعايير 

 ية في العملية المشتركة التي الإضافي
 
المحاسبة عن الاستحواذ على د 33ب –أ 33وتحدد الفقرات ب. شكل فيها نشاط العملية المشتركة أعمالا

 حصة في مثل هذه العملية المشتركة.

مشاركة فيها، في لمنشأة اأو شرائها، بين منشأة وعملية مشتركة تكون  بها المساهمة ، أوأصول  بيعتم تحديد المحاسبة عن معاملات مثل  22

 .37ب-34ت باالفقر 

 على الطرف الذي يشارك في عملية مشتركة، ولكن ليس 23
 
 ، أن يحاسب له سيطرة مشتركة عليها تيجب أيضا

 
عن حصته في الترتيب وفقا

لطرف الذي لإذا لم يكن و تعلقة بالعملية المشتركة. الم ،الالتزاماتواجبات تجاه لذلك الطرف حقوق في الأصول، و إذا كان  22-20ت اللفقر 

تعلقة بتلك العملية المالالتزامات، واجبات تجاه له سيطرة مشتركة عليها، حقوق في الأصول، ولا  تليس، ولكن يشارك في عملية مشتركة

 للمعايير الدولية للتقر  أن يحاسبالمشتركة، فيحب عليه 
 
 على تلك الحصة.  المنطبقةير المالي عن حصته في العملية المشتركة وفقا

 المشروعات المشتركة

ثبت حصته في المشروع المشترك على أنها  24 ، ويجب عليه أن يحاسب عن ذلك الاستثمار استثماريجب على المشارك في مشروع مشترك أن ي 

 ل
 
شآت الزميلة والمشروعات المشتركة" ما لم تكن "الاستثمارات في المن 28 لمعيار الدولي للمحاسبةباستخدام طريقة حقوق الملكية وفقا

 حدد في ذلك المعيار.المنشأة معفاة من تطبيق طريقة حقوق الملكية كما هو م  

 للمعيار  تيجب على الطرف الذي يشارك في مشروع مشترك، ولكن ليس 25
 
له سيطرة مشتركة عليه، أن يحاسب عن حصته في الترتيب وفقا

  اهذه الحالة يجب عليه أن يحاسب عنهفي فلم يكن له تأثير مهم على المشروع المشترك،  "الأدوات المالية"، ما 9الدولي للتقرير المالي 
 
وفقا

  28 لمعيار الدولي للمحاسبةل
ُ
 .(2011عدل في )الم

 القوائم المالية المنفصلة

 عن حصته في:في قوائمه المالية المنفصلة يجب على المشارك في عملية مشتركة أو المشارك في مشروع مشترك أن يحاسب  26

 للفقر المعملية ال )أ(
 
 ؛ 22-20 اتشتركة وفقا

 للفقرة المشروع الم (ب)
 
 "القوائم المالية المنفصلة". 27 المعيار الدولي للمحاسبةمن  10شترك وفقا

عن في قوائمه المالية المنفصلة له سيطرة مشتركة عليه، أن يحاسب  تيجب على الطرف الذي يشارك في ترتيب مشترك، ولكن ليس 27

 حصته في:

 للفقرة المعملية ال )أ(
 
 ؛ 23شتركة وفقا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي المشروع الم (ب)
 
هذه الحالة في فلمنشأة تأثير مهم على المشروع المشترك، لكن ي، ما لم 9شترك وفقا

  27المعيار الدولي للمحاسبة من  10ة يجب عليها أن تطبق الفقر 
 
 .(2011عدل في )الم
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 أ الملحق

   المعرفة المصطلحات

عد   جزء الملحق هذايُ
 
 .رالمعياهذا  من يتجزأ لا ا

 .عليه سيطرة مشتركةترتيب يكون لطرفين أو أكثر    المشـترك الترتيب

 تقاسم ال المشتركة السيطرة
ُ
 تفق عليه تعاقديالم

 
الأنشطة المتعلقة بعنـدما تتطلب القـرارات ذلك إلا  قولا يتحقللسيطرة على ترتيب، ا

 السيطرة.التي تتقاسم ذات الصلة الموافقة بالإجماع من الأطراف 

واجبات تجاه على الترتيب حقوق في الأصول، و  مشتركة سيطرةلها للأطراف التي بموجبه يكون  ترتيب مشترك المشتركة العملية

 زامات، المتعلقة بالترتيب.الالت

 على تلك العملية المشتركة. مشتركة له سيطرة عملية مشتركةفي طرف   مشتركة عملية في المشارك

 على الترتيب حقوق في صافي أصول الترتيب.  مشتركة سيطرةلها للأطراف التي بموجبه يكون  ترتيب مشترك المشترك المشروع

 المشروع المشترك.ذلك على  مشتركة له سيطرة مشروع مشتركطرف في  مشترك مشروع في المشارك

 على الترتيب.مشتركة  المنشأة سيطرةلتلك  تا إذا كانبغض النظر عم   ترتيب مشترك، منشأة تشارك في مشترك ترتيب في طرف

نشآت المأو ذات الشخصية الاعتبارية المنفصلة نشآت المهيكل مالي قابل للتحديد بشكل منفصل، بما في ذلك  نفصلالم كيانال

 .اعتباريةا إذا كان لتلك المنشآت شخصية ، بغض النظر عم  نظام بموجبعترف بها الم

فة المصطلحات  عدل في  27 المعيار الدولي للمحاسبةفي الآتية مُعر 
ُ
عدل في  28 المعيار الدولي للمحاسبة وأ( 2011)الم

ُ
ولي للتقرير المعيار الد وأ( 2011)الم

حددة هي مُستخدمة "القوائم المالية الموحدة"، و  10المالي 
ُ
 في تلك المعايير:لها في هذا المعيار بالمعاني الم

 ستثمر فيهاالمنشأة المالسيطرة على  •

 طريقة حقوق الملكية •

 السلطة  •

 حقوق الحماية •

 الأنشطة ذات الصلة •

 القوائم المالية المنفصلة •

 المهمالتأثير  •
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 الملحق ب

 إرشادات التطبيق

عد   الملحق هذا يُ
 
 .المعيار أجزاءسائر نفس القوة التي تحظى بها  وله ،27-1 الفقرات تطبيق يوضح وهو. المعيار هذا من يتجزأ لا جزءا

 أنماط الواقع الفعلي، فإن الأمثلة قد تكون حاضرة فيهذه تصف الأمثلة الواردة في هذا الملحق حالات افتراضية. ورغم أن بعض جوانب  1ب

 . 11عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي سيلزم تقويمها بنمط واقع بعينه الخاصة جميع الحقائق والظروف 

 الترتيبات المشتركة

 (5الترتيب التعاقدي )الفقرة 

  2ب
 
 ـ ولكن ليس دائما

 
  يمكن الاستدلال على الترتيبات التعاقدية بطرق عديدة. فغالبا

 
، عادة

 
 ـ ما يكون الترتيب التعاقدي الواجب النفاذ مكتوبا

 أن تنش ئ الآليات و في شكل عقد أو مناقشات موثقة بين الأطراف. 
 
ا بحد ذاتها أو مقترنة بعقود ترتيبات واجبة النفاذ، إم  النظامية يمكن أيضا

 بين الأطراف.

يتم س جوانبه، بعض أو التعاقدي، الترتيب نإف ،(33ب-19ب تاالفقر  انظر) منفصل كيان خلال من المشتركة الترتيبات هيكلتُ  عندما 3ب

 .الكيان المنفصلالخاصة ب لوائحال أو يثاقالم أوالنظام الأساس ي  في الحالات بعض فيتضمينه 

  عام بشكل التعاقدي الترتيب ويتناول . الترتيب موضوع النشاط في الأطراف بناء  عليها شاركت التي الشروط التعاقدي الترتيب يُحدد 4ب
 
 أمورا

 :مثل

 .وأمده ونشاطه المشترك الترتيب غرض )أ(

  حاكمةالجهة ال أو الإدارة، مجلس أعضاءية تعيين كيف )ب(
ُ
 .المشترك لترتيبفي ا ،له لةعادِّ الم

 لتلك المطلوب الدعم ومستوى  الأطراف، تصويت حقوق و  الأطراف،جانب  من قرارات تتطلب التي الأمور : القرار اتخاذ عملية )ج(

-5ب الفقرات انظر) الترتيب على شتركةالم سيطرةال التعاقدي الترتيب في المنصوص عليها القرار اتخاذ عملية حددوت. الأمور 

 (.11ب

 .الأطراف من المطلوبة الأخرى  المساهمات أو المال رأس )د(

 .المشترك بالترتيب المتعلقة الخسارة أو الربح أو المصروفات أو الإيرادات أو الالتزامات أو لأصول ل الأطراف ية تقاسمكيف )ه(

 (13-7السيطرة المشتركة )الفقرات 

ق أن المنشأة على يجب ،ما ترتيب على مشتركة سيطرة منشأةلل تكان إذا ما يميتق عند 5ب
ُ
ِّ ت

  مي 
 
 ،هممن مجموعة أو الأطراف، جميع كان إذا ما أولا

 جميع كان إذا ما تحديدعند هذا التعريف  ستخدميُ  أن ويجب، السيطرة 10 المالي للتقرير الدولي المعيار يعرفو . الترتيب على يسيطرون

 من العوائد تلك على التأثير على القدرة لهمو  الترتيبب ارتباطهم من ها،في حقوق  لهم أو، متقلبة لعوائد عرضة ،هممن مجموعة أو الأطراف،

 بشكل تؤثر التي الأنشطة توجيه على جماعي بشكل قادرين ،هممن مجموعة أو الأعضاء، جميع يكون  عندماو . بتيالتر  على سلطتهم خلال

 .الترتيب على جماعي بشكلتسيطر  الأطراف فإن(، الصلة ذات الأنشطة يأ) الترتيب عوائد علىجوهري 

ق أن المنشأة على يجب جماعي، بشكل الترتيب على تسيطر ،هممن مجموعة أو الأطراف، جميع أن استنتاج بعد 6ب
ُ
ِّ ت

 لديها سيطرة كان إذا ما مي 

 الأطراف من بالإجماع وافقةالم الصلة ذات الأنشطة بشأن القـرارات تتطلب عنـدماإلا  المشتركةالسيطرة لا تتحقق و . الترتيب على مشتركة

  أو ،أطرافه جميعُ  عليهيُسيطر  الترتيب كان إذا ما تقييم يتطلب قدو . الترتيب على جماعي بشكل تسيطر التي
ُ
يُسيطر عليه  أو، هممن مجموعة

 
 
  من أطرافه واحد   طرف

 
.  بمفرده، اجتهادا

 
 شخصيا

  7ب
 
  القرار اتخاذ عملية تؤدي أحيانا

ُ
، المثال سبيل فعلى. مشتركة سيطرة لىإ –بشكل ضمني  – التعاقدي ترتيبهم في الأطراف قبل من عليها تفقالم

  أسسا طرفين أن افترض
 
 حقوق  من الأقل على %51 أن بينهما التعاقدي الترتيب ويحدد التصويت حقوق  من %50 فيه منهما لكل ترتيبا



 11 المالي للتقرير الدولي المعيار

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 483 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 مشتركة سيطرةتكون لهما  أن علىبشكل ضمني  الطرفان وافق، الحالة هذه في. الصلة ذات الأنشطة بشأن القرارات لاتخاذ لازمة التصويت

 . الطرفين موافقة بدون اتخاذها  يمكن لا الصلة ذات الأنشطة بشأنالقرارات  لأن الترتيب على

 أدنى  8ب
 
لاتخاذ القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة. وعندما يمكن  التصويت حقوق  نسبةمن في ظروف أخرى، يتطلب الترتيب التعاقدي حدا

كثر من توليفة واحدة من الأطراف، فإن ذلك الموافقة الجماعية لأالمطلوبة من خلال  التصويت حقوق من نسبة تحقيق ذلك الحد الأدنى 

 ما لم يحدد الترتيب التعاقدي الأطراف )أو توليفة الأطراف( يُعد الترتيب لا 
 
 مشتركا

 
المتعلقة بالإجماع على القرارات التي يتعين أن توافق ترتيبا

  الأنشطة ذات الصلة بالترتيب.ب

 

 تطبيقية أمثلة

 1مثال 

: )أ( لديه افترض 
 
. ويحدد %20، و)ج( لديه %30من حقوق التصويت في الترتيب، و)ب( لديه  %50أن ثلاثة أطراف أسسوا ترتيبا

لاتخاذ القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة  لازمةعلى الأقل من حقوق التصويت  %75الترتيب التعاقدي بين )أ( و)ب( و)ج( أن 

قرار، فإنه لا يسيطر على الترتيب لأنه يحتاج لموافقة )ب(. فشروط ترتيبهم التعاقدي التي تتطلب بالترتيب. وبرغم أن )أ( يمكنه منع أي 

سيطرة مشتركة لهما من حقوق التصويت لاتخاذ القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة تعني بشكل ضمني أن )أ( و)ب(  %75على الأقل 

 بدون موافقة كل من )أ( و)ب(. اتخاذهارتيب لا يمكن على الترتيب لأن القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة بالت

 2 مثال

 بين ثلاثة أطراف: )أ( لديه 
 
. ويحدد الترتيب التعاقدي %25من حقوق التصويت في الترتيب، ولدى كل من )ب( و)ج(  %50افترض ترتيبا

نشطة ذات الصلة بالترتيب. وبرغم أن )أ( لاتخاذ القرارات بشأن الأ لازمةعلى الأقل من حقوق التصويت  %75بين )أ( و)ب( و)ج( أن 

)أ( و)ب( و)ج( يسيطرون بشكل  ،ا )ب( أو )ج(. في هذا المثاليمكنه منع أي قرار، فإنه لا يسيطر على الترتيب لأنه يحتاج لموافقة إم  

 جماعي على الترتيب. وبالرغم من ذلك، هناك أكثر من توليفة واحدة من الأطراف يمكن أن تتفق 
 
من حقوق  %75لتصل إلى معا

ا التصويت )أي  التي يتعين )أ( و)ب( أو )أ( و)ج((. في مثل هذه الحالة، يلزم أن يحدد الترتيب التعاقدي بين الأطراف توليفة الأطراف إم 

.الأنشطة ذات الصلة باالمتعلقة بأن توافق بالإجماع على القرارات 
 
 مشتركا

 
 لترتيب ليكون ترتيبا

 3 مثال

 ترتي افترض
 
 على نطاق مُتفرقة المتبقية %30 ـال أن حين في الترتيب، في التصويت حقوق  من %35 نسبة منهمالدى كل ( ب)و( أ) فيه با

 سيطرة( ب)و( أ) طرفينلل كون ت. التصويت حقوق  أغلبية قبل من المصادقة الصلة ذات الأنشطة القرارات بشأن وتتطلب. واسع

( أ) من كل موافقة تتطلب بالترتيب الصلة ذات الأنشطة القرارات بشأن أن التعاقدي الترتيب حددإذا  فقط الترتيب على مشتركة

 (.ب)و

 

 يعني مُتطلب الموافقة بالإجماع أن أي طرف له سيطرة مشتركة على الترتيب يستطيع أن يمنع أي 9ب
 
، من هممن الأطراف الأخرى، أو مجموعة من ا

الأنشطة ذات الصلة( بدون موافقته. وإذا كان مُتطلب الموافقة بالإجماع يتعلق فقط بالقرارات التي بشأن اتخاذ قرارات من جانب واحد )

 له سيطرة مشتركة على الترتيب. 
 
 حقوق حماية وليس بقرارات حول الأنشطة ذات الصلة بالترتيب، فإن ذلك الطرف لا يكون طرفا

 
 تمنح طرفا

 الإجماعالموافقة ب غياب في لقراراتا باتخاذ الأحكام هذه حتسم قدو . التحكيم مثلحل النزاعات،  قد يتضمن الترتيب التعاقدي فقرات حول  10ب

الترتيب  يكون  أن ، دون وبالتاليدون السيطرة المشتركة على الترتيب،  الأحكام هذه مثل وجوديحول  لاو . مشتركة سيطرة التي لها الأطراف بين

 
 
  ترتيبا

 
 .مشتركا
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 المشتركةتقييم السيطرة 

 

 

 

 للمعايير الدولية للتقرير 11عندما يكون الترتيب خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  11ب
 
حاسب عن حصتها في الترتيب وفقا

ُ
، فإن المنشأة ت

عدل في  28المعيار الدولي للمحاسبة  وأ 10المالي ذات الصلة، مثل المعيار الدولي للتقرير المالي 
ُ
 .9تقرير المالي ( أو المعيار الدولي لل2011)الم

 (19-14 الفقرات) المشترك الترتيب أنواع

 لأطرافل توفر وسيلةك أو، والمخاطر التكاليف الأطراف سماقتتلعلى سبيل المثال، كوسيلة ) متعددة لأغراض المشتركة الترتيبات ستؤس   12ب

ؤس   ويمكن(، جديدة سواقأ أو جديدة تقنية إلى الوصول 
ُ
 . مختلفة نظامية وأشكال هياكل مباستخدا سأن ت

تأسيس وبالرغم من ذلك، تنطوي ترتيبات أخرى على . لا تتطلب بعض الترتيبات أن يتم مُباشرة النشاط موضوع الترتيب في كيان منفصل 13ب

 كيان منفصل.

الناشئة عن الترتيب في السياق العادي وواجباتها يعتمد تصنيف الترتيبات المشتركة، المطلوب بموجب هذا المعيار، على حقوق الأطراف  14ب

ا يصنف هذا المعيار الترتيبات المشتركة و للأعمال.  منشأة حقوق في للعلى أنها عمليات مشتركة أو مشروعات مشتركة. فعندما يكون إم 

شأة حقوق في صافي أصول منلالالتزامات، المتعلقة بالترتيب، فإن الترتيب يكون عملية مشتركة. وعندما يكون لواجبات تجاه الأصول، و 

 .
 
 مشتركا

 
الذي تجريه المنشأة عند تحديد ما إذا كانت تمتلك حصة التقييم  33ب-15تحدد الفقرات بو الترتيب، فإن الترتيب يكون مشروعا

 في عملية مشتركة أو حصة في مشروع مشترك.

 شتركالم ترتيبال تصنيف

  أن الأطرافمن  المشتركة الترتيبات تصنيف يتطلب، 14ب الفقرة في جاء كما 15ب
ُ
ِّ قت

 ذلك إجراء وعند. الترتيب عن الناشئة وواجباتها احقوقه مي 

 :يلي ما الحسبان في تأخذ أن المنشأة على يجب، يميالتق

 .(21ب-16ب الفقرات انظر) المشترك الترتيب هيكل )أ(

 :منفصل كيان خلال من الترتيبهيكلة  عند )ب(

 (؛24ب-22ب الفقرات انظر) المنفصل للكيان النظامي الشكل (1)

الترتيب التعاقدي جميع  يمنحهل 

هم، الأطراف، أو مجموعة من

 جماعي؟ بشكل السيطرة على الترتيب
 

خارج نطاق  لا

المعيار الدولي 

للتقرير المالي 

11 

 نعم

خارج نطاق 

المعيار الدولي 

للتقرير المالي 

11 

 :بشكل مشتركالترتيب مُسَيطر عليه 

 مشترك.الترتيب هو ترتيب 

 لا

 نعم

الأنشطة  بشأنهل تتطلب القرارات 

من جميع  بالإجماعالموافقة  ذات الصلة

التي  الاطراف الأطراف، أو مجموعة من

 بشكل جماعي؟ على الترتيب تسيطر
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 (؛28ب-25ب الفقرات انظر) التعاقدي الترتيب شروط (2)

 .(33ب-29ب الفقرات انظر) ، عند الاقتضاءالأخرى  والظروف الحقائق (3)

 المشترك الترتيب هيكل

 غير  شتركةالم ترتيباتال
ُ
 منفصل كيان خلال منهيكلة الم

 الأطراف حقوق  التعاقدي الترتيب يحدد، الحالات هذه مثل فيو. مشتركة عمليةهو  منفصل كيان خلال من هيكليُ  لم الذي المشترك الترتيب 16ب

 .المقابلة المصروفاتواجباتهم تجاه و المقابلة  الإيرادات في الأطراف وحقوق ، المتعلقة بالترتيب، الالتزاماتوالواجبات تجاه  ،الأصول  في

  الترتيب يصف 17ب
 
  الأطراف نوي ت وكيف الترتيب موضوع الأنشطة ةطبيع التعاقدي غالبا

 
 يمكن المثال، سبيل علىف. الأنشطة تلك مُباشرةمعا

ِّ  على مشترك ترتيب في الأطراف توافق أن
صن 

ُ
 ع أن ت

 
،معا

 
 ؤ مس طرف كل يكون  بحيث منتجا

 
 أصوله منهم كلويستخدم  محددة مهمة عن ولا

  التعاقدي الترتيب يحدد أن ويمكن. به الخاصة التزاماته يتحملو 
 
. ابينه فيما المشتركة والمصروفات لإيراداتية تقاسم الأطراف لكيف أيضا

ستخدمة للمهمة والالتزامات الأصول  المالية قوائمه المشتركة في العملية في مشارك كل يُثبت الحالة، هذه مثل فيو
ُ
نصيبه  ويثبت، المحددة الم

  والمصروفات الإيرادات في
 
 .تعاقديال للترتيب وفقا

 أحد الأصول. و أن على، المثال سبيل على مشترك الأطراف في ترتيب توافق قد أخرى، حالات في 18ب
 
، الحالة هذه مثل فيتتقاسم وتشغل معا

 وتكاليف الأصل إيراد أو مخرجاتتقاسم  يةوكيف ،بشكل مشتركيتم تشغيله  الذي الأصل في الأطراف حقوق  التعاقدي الترتيب يحدد

 تويثب، التزامات أي في عليه المتفق ونصيبه المشترك الأصل في نصيبه عن المشتركة العملية في مشارك كل ويحاسب. الأطراف بين التشغيل

  والمصروفات والإيرادات اتالمخرج في نصيبه
 
 .التعاقدي للترتيب وفقا

 شتركة المترتيبات ال
ُ
 منفصل نهيكلة من خلال كياالم

  ام  إ ،منفصل المتعلقة بالترتيب في كيان اتالترتيب المشترك، الذي يُحتفظ فيه بالأصول والالتزام يكون  أن يمكن 19ب
 
  مشروعا

 
  أو مشتركا

 
 عملية

 
 
 .مشتركة

 في مشروع مشترك على حقوق الطرف في الأصول  20ب
 
 في عملية مشتركة أو مشاركا

 
واجباته تجاه و  ،يعتمد ما إذا كان الطرف يُعد مشاركا

حتفظالالتزامات، المتعلقة بالترتيب و 
ُ
 .المنفصل الكيانبها في  الم

  الأطراف تُهيكل عندماف، 15ب الفقرة في جاء كما 21ب
 
 مشتركا

 
م  يلزم منفصل، في كيان ترتيبا ِّ

 للكيان النظامي الشكل كان إذا ما الأطرافأن تقي 

 :تمنحها أخرى  وظروف حقائق أيالاقتضاء،  وعند التعاقدي، الترتيب وشروط المنفصل،

  )أ(
 
 أو ؛(مشتركة عملية الترتيب أن أي) بالترتيب المتعلقة الالتزامات،، وواجبات تجاه الأصول  في حقوقا

  )ب(
 
 مشروع الترتيب أن أي) الترتيب أصول  صافي في حقوقا

 
 مشترك  ا

 
 .(ا
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 تصنيف ترتيب مشترك: تقييم حقوق الأطراف وواجباتها الناشئة عن الترتيب

 

 للكيان المنفصل  النظاميالشكل 

الأولي لحقوق الأطراف في يم يالتقيساعد في  النظاميالشكل فالترتيب المشترك. نوع يم يتقعند  ذا صلةللكيان المنفصل  النظاميالشكل  يعد 22ب

حتفظ بها في الكيان المنفصل، مثل ما إذا كانواجباتها تجاه الأصول و 
ُ
 حصص تمتلك لأطرافا تالالتزامات الم

 
حتفظ بها في  ا

ُ
في الأصول الم

حتفظ بها في الكيان المنفصل. ب مُلزمة تالكيان المنفصل أو ما إذا كان
ُ
 الالتزامات الم

في  في حد ذاتهأن يتم أخذه هو يتسبب شكله النظامي في  ،قد تنفذ الأطراف الترتيب المشترك من خلال كيان منفصل على سبيل المثال، 23ب

حتفظ بها في الكيان المنفصل ي أن الأ أ)الحسبان 
ُ
عدصول والالتزامات الم

ُ
أصول والتزامات الكيان المنفصل وليست أصول والتزامات  ت

ِّ  ،في مثل هذه الحالةوالأطراف(. 
 يُعدللأطراف بموجب الشكل النظامي للكيان المنفصل أن الترتيب  الممنوحةالواجبات الحقوق و تقييم ن يبي 

 مشروع
 
 مشترك  ا

 
 وعند ،(28ب-25الشروط المتفق عليها من قبل الأطراف في ترتيبهم التعاقدي )انظر الفقرات ب تطغى، يمكن أن ذلك مع. و ا

لشكل ا بموجب للأطراف الممنوحةالواجبات الحقوق و على تقييم ( 33ب-29خرى )انظر الفقرات بالأ ظروف الحقائق و الالاقتضاء، 

 النظامي للكيان المنفصل.

 لاستنتاج أن الترتيب ا بموجب ،للأطراف الممنوحةالواجبات و  الحقوق تقييم يُعد  24ب
 
 عملية مشتركة يُعدلشكل النظامي للكيان المنفصل، كافيا

شكله النظامي بين الأطراف والكيان المنفصل )أي أن الأصول يفصل لا كيان منفصل شكل الترتيب المشترك في تنفذ الأطراف إذا كانت فقط 

حتفظ بهوالالتزامات 
ُ
عدفي الكيان المنفصل  االم

ُ
 أصول والتزامات الأطراف(.  ت

 شروط الترتيب التعاقدييم يتق

 والواجبات الحقوق تتسق في كثير من الحالات،  25ب
ُ
الواجبات لا تتعارض، مع الحقوق و  أو تفق عليها بين الأطراف في ترتيباتهم التعاقدية،الم

 للأطراف بموجب الشكل النظامي للكيان المنفصل الذي هُيكل فيه الترتيب. الممنوحة

بموجب الشكل النظامي للكيان  الممنوحةالواجبات الحقوق و  تعديلأو  لعكسستخدم الأطراف الترتيب التعاقدي تفي حالات أخرى،  26ب

 .المنفصل الذي هُيكل فيه الترتيب

 

 هيكل الترتيب المشترك

 منفصل كيان خلالمُهيكل من   منفصل كيان خلالغير مُهيكل من 

 يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان:

  ؛ والمنفصل للكيان ( الشكل النظامي1)

 ( شروط الترتيب التعاقدي؛ و2)
 ( الحقائق والظروف الأخرى، عند الاقتضاء3)

 عملية مشتركة مشروع مشترك
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 تطبيقي مثال

 4مثال 

 في منشأة 
 
 مشتركا

 
وتتيح  .المنشأةهذه في  %50ل طرف حصة ملكية بنسبة يمتلك ك لها صفة اعتبارية. و افترض أن طرفين أنشآ ترتيبا

عد لذلك  ونتيجةفصل المنشأة عن مُلاكها، الصفة الاعتبارية 
ُ
حتفظ بها في المنشأة أصول والتزامات المنشأة الاالأصول و ت

ُ
ذات لتزامات الم

للأطراف بموجب الشكل النظامي للكيان المنفصل أن  الممنوحةالواجبات الحقوق و تقييم  يبينفي مثل هذه الحالة، و. عتباريةالصفة الا 

 في صافي أصول الترتيب. ها حقوق لالأطراف 

ذات الصفة حصة في أصول المنشأة  اكل منه يمتلكمن خلال ترتيبهم التعاقدي بحيث  المنشأةالأطراف سمات عدلت وبالرغم من ذلك، 

تسبب مثل هذه التعديلات تيمكن أن و بنسبة معينة.  ،ذات الصفة الاعتباريةالتزامات المنشأة ب منها مُلزمكل يكون و  ،الاعتبارية

 مشتركة.ترتيب عملية الفي أن يكون  المنشأةسمات  فيالتعاقدية 

 

عملية مشتركة والشروط الشائعة في الترتيبات التعاقدية في لأطراف للترتيبات التعاقدية الشروط الشائعة في ابين  الآتييقارن الجدول  27ب

 ليست شاملة:  الآتيأمثلة الشروط التعاقدية الواردة في الجدول و مشروع مشترك. في لأطراف ل

 

 شروط الترتيب التعاقدييم يتق

 المشروع المشترك العملية المشتركة 

شروط الترتيب 

 التعاقدي

الترتيب التعاقدي الأطراف في الترتيب المشترك  يمنح

 حقوق
 
الالتزامات، واجبات تجاه في الأصول، و  ا

 بالترتيب. المتعلقة

الترتيب التعاقدي الأطراف في الترتيب المشترك  يمنح

 حقوق
 
في صافي أصول الترتيب )أي أن الكيان  ا

حقوق في  لديهالأطراف، هو الذي  تالمنفصل، وليس

 المتعلقةالالتزامات، واجبات تجاه الأصول، و 

 .بالترتيب(

الترتيب التعاقدي أن الأطراف في الترتيب  يحدد الحقوق في الأصول 

  جميعيتقاسمون المشترك 
 
الحقوق  الحصص )مثلا

( في الأصول المتعلقة التملكأو  صكوك الملكية وأ

 
 
بالتناسب مع حصة  بالترتيب بنسبة محددة )مثلا

بالتناسب مع الأنشطة  الترتيب أوملكية الأطراف في 

 
ُ
عزى نفذة من خلال الترتيب الم

ُ
 للأطرافوالتي ت

 .بشكل مباشر(

الترتيب التعاقدي أن الأصول المنقولة إلى  يحدد

 
ُ
 قتناة الترتيب أو الم

 
من قبل الترتيب المشترك هي لاحقا

حصص )أي ليس  الهالأطراف ليس و أصول الترتيب. 

( في أصول تملكأو  صكوك ملكيةحقوق أو  اله

 الترتيب.

الواجبات تجاه 

 الالتزامات

الترتيب التعاقدي أن الأطراف في الترتيب  يحدد

والواجبات  الالتزامات تتقاسم جميعالمشترك 

 
 
 والتكاليف والمصروفات بنسبة محددة )مثلا

 بالتناسب مع حصة ملكية الأطراف في الترتيب أو

 
ُ
نفذة من خلال الترتيب بالتناسب مع الأنشطة الم

عزى للأطراف 
ُ
 .بشكل مباشر(والتي ت

الترتيب التعاقدي أن الترتيب المشترك يكون  يحدد

 بديون و 
 
 الترتيب.واجبات ملزما

يحدد الترتيب التعاقدي أن الأطراف في الترتيب 

 استثماراتبقدر الترتيب فقط أمام زمون تالمشترك مل

ات كل منهم بقدر واجبأو الترتيب  هم فيكل من

س مال غير مدفوع أو أفي الترتيب بأي ر بالمساهمة 

 إضافي، أو بكليهما.
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 شروط الترتيب التعاقدييم يتق

 المشروع المشترك العملية المشتركة 

الترتيب التعاقدي أن الأطراف في الترتيب  يحدد

المشترك ملزمون بالمطالبات المرفوعة من قبل 

 ثالثة أطراف

ائني الترتيب المشترك أن دينص الترتيب التعاقدي على 

يما يتعلق بديون أي طرف فعلى رجوع الحق ليس لهم 

 الترتيب.واجبات أو 

الإيرادات 

والمصروفات والربح 

 الخسارة و أ

الإيرادات  تخصيصيحدد الترتيب التعاقدي 

والمصروفات على أساس الأداء النسبي لكل طرف في 

 يحددالترتيب المشترك. فعلى سبيل المثال، قد 

خصصالترتيب المشترك أن 
ُ
الإيرادات والمصروفات  ت

التي يستخدمها كل الإنتاجية على أساس الطاقة 

بشكل مشترك، والتي  طرف في مصنع يتم تشغيله

يمكن أن تختلف عن حصة ملكيتهم في الترتيب 

الأطراف على تتفق أخرى، قد  حالاتفي والمشترك. 

الربح أو الخسارة المتعلقة بالترتيب على تقاسم 

حصة ملكية الأطراف في أساس نسبة محددة مثل 

الترتيب عملية أن يكون دون هذا يحول ولا الترتيب. 

لأطراف حقوق في الأصول، لإذا كان مشتركة 

 الالتزامات، المتعلقة بالترتيب. وواجبات تجاه 

الربح أو  فييحدد الترتيب التعاقدي نصيب كل طرف 

 الخسارة المتعلقة بأنشطة الترتيب.

  الضمانات
َ
طا

ُ
 بأن  ف في الترتيب المشتركالأطرا لبت

 
، على سبيل المثال، خدمة تتلقىأطراف ثالثة  إلى ضمانات تقدمغالبا

 أو تقدم  الترتيب من
 
 ،ذاتهفي حد بتقديمها، يحدد تقديم مثل هذه الضمانات، أو تعهد الأطراف  لا له. و تمويلا

عملية مشتركة أو  يُعدالسمة التي تحدد ما إذا كان الترتيب المشترك و عملية مشتركة.  يُعدأن الترتيب المشترك 

 هي ما إذا كان 
 
 مشتركا

 
كون توالتي ربما ) الالتزامات المتعلقة بالترتيبواجبات تجاه الأطراف على مشروعا

 لبعضهاضمان تقدمأو لم  قدمتالأطراف قد 
 
 (. ا

 

 حقوق لأطرافل أن التعاقدي الترتيب يحدد عندما 28ب
 
عد  إنهاف بالترتيب، المتعلقة، لتزاماتالاواجبات تجاه  اوعليه صول،الأ  في ا

ُ
 أطرافت

 
 عملية في ا

 .المشترك الترتيب تصنيف لأغراض( 33ب-29ب الفقرات) خرى الأ  ظروفالو  حقائقال الحسبان في تأخذ أن ايلزمه ولا مشتركة

 الحقائق والظروف الأخرى يم يتق

 في الأصول، وعليها  29ب
 
الالتزامات، المتعلقة بالترتيب، يجب على واجبات تجاه عندما لا تحدد شروط الترتيب التعاقدي أن للأطراف حقوقا

.لتقييم خرى الأ ظروف الحقائق و الالأطراف أن تأخذ في الحسبان 
 
 مشتركا

 
 ما إذا كان الترتيب يُعد عملية مشتركة أو مشروعا

  قد 30ب
َ
  التعاقدية الشروط تحدد لا قدو . المنفصل والكيان الأطراف بين النظامي شكلهيفصل  منفصل كيان في مشترك بترتي ليُهيك

ُ
 عليها تفقالم

إلى  يؤدي أن يمكن الحسبان في الأخرى  والظروف الحقائق أخذلكن  الالتزامات،واجباتها تجاه و  الأصول  في الأطراف حقوق  الأطراف بين

  الأطراف الأخرى  والظروف الحقائق تمنح عندما الحال هو هذا سيكون و . مشتركة عملية أنه على الترتيب هذا مثلتصنيف 
 
 الأصول، في حقوقا

 . بالترتيب المتعلقة، الالتزاماتواجبات تجاه ترتب عليها و 

صمم أنشطة الترتيب بشكل رئيس  31ب
ُ
 فيما يقارب جميع المنافع  لتوفير يعندما ت

 
مخرجات للأطراف، فإن هذا يبين أن للأطراف حقوقا

 الاقتصادية لأصول الترتيب. ويضمن 
 
قدمة من قبل الترتيب من خلال منع الترتيب  حصولهمأطراف مثل هذا الترتيب غالبا

ُ
على المخرجات الم

 من بيع المخرجات إلى أطراف ثالثة.    
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 النقدية بالتدفقات ،الأمر جوهر في ،يتم الوفا بها الترتيبيتحملها أن الالتزامات التي في بمثل هذا التصميم والغرض الذي ترتيب الأثر يتمثل  32ب

 
ُ
  الوحيد المصدر يه الأطراف كون ت وعندما .لمخرجاتشرائهم ل من خلال الأطراف من ستلمةالم

 
 في التي تسهم النقدية للتدفقاتتقريبا

 .بالترتيب تعلقةالم لتزاماتالاعليها واجب تجاه  لأطرافايبين أن  هذا فإن يب،الترت عمليات استمرار

 

 تطبيقي مثال

 5 مثال

 بنسبة فيها ملكية حصة طرف كليمتلك  ،((ج) المنشأة) ذات شخصية اعتبارية منشأة في مشترك ترتيب قاما بهيكلة طرفين أن افترض

 يشغل أن الترتيب ويضمن. ابهم الخاصة الفردية التصنيع لعملياتيحتاج إليها الطرفان  موادتصنيع  هو الترتيبمن  غرضوال. 50%

 . لأطرافالخاصة با والنوعية الكمية بالمواصفات المواد يُنتج الذي المرفقالطرفان 

 يبين 
 
نف   التي( ذات شخصية اعتبارية منشأة)( ج) للمنشأة النظامي الشكلمبدئيا

ُ
 والالتزامات الأصول  أن الأنشطة خلالها من ذت

حتفظ
ُ
  لأطرافل أن الأطراف بين التعاقدي الترتيب يحدد لاو . (ج) المنشأة والتزامات أصول  هي (ج) المنشأة في بها الم

 
 أصول  في حقوقا

 يُعد الترتيب أن التعاقدي الترتيب وشروط (ج) للمنشاة النظامي الشكل يبين ،ثم   ومن. هاالتزاماتعليها واجبات تجاه  أوالمنشأة )ج(، 

 
 
  مشروعا

 
  .مشتركا

  الحسبان في الأطراف أخذت، ذلك من وبالرغم
 
 الترتيب الآتية:  جوانب أيضا

 أي تبيع أن (ج) تستطيع المنشأة لاو . 50:50 بنسبة (ج) المنشأة التي تنتجها المخرجات جميعشراء  على الطرفان اتفق •
 
 من ا

 . الترتيب اطرف هذا على صادقيُ  لم ما ثالثة، أطراف إلى المخرجات
 
 الذي بالمنتج الطرفين تزويد هو الترتيب غرض لأن ونظرا

  لن تكون جوهرية.و  شائعةلن تكون  ثالثةال لأطرافل المبيعات هذه مثل أن توقعمن المف، يحتاجان إليه

  المخرجات سعركلا الطرفين  حدديُ  •
ُ
 علىو . (ج) المنشاةتحملتها  التي الإدارية والمصروفات الإنتاج تكاليفيهما بما يغطي إل ةباعالم

 . التعادل مستوى  عند يعمل أنهو  الترتيبالمقصود من  فإن، التشغيلي النموذج هذا أساس

عد أعلاه، الواقع نمط من
ُ
 :ذات صلة الآتية والظروف الحقائق ت

 الطرفين على حصري ال (ج) المنشأة اعتماد (ج) المنشاةالتي تنتجها  جميع المخرجات بشراء الطرفينالواجب الذي على  يعكس •

 بتمويل ناالطرفيتحمل  وبالتالي، النقدية التدفقات توليد في
 
 .(ج) ةأالمنش التزامات تسوية واجبا

 المنافع جميعيستهلكان  الطرفين أن تعني (ج) المنشاة التي تنتجها المخرجات جميع في حقوق  لهما الطرفين أن حقيقة •

 . فيها حقوق  ديهمال وبناء  عليه، ،(ج) المنشأة صول لأ  الاقتصادية

 إذا الظروف هذه في المشترك الترتيب تصنيفب المتعلق الاستنتاج تغيرتبين تلك الحقائق والظروف أن الترتيب يُعد عملية مشتركة. ولن ي

 من أن ثالثة أطراف إلى من المخرجات انصيبهم الطرفان باع
 
 لاحقة. تصنيع في عملية يقوما باستخدامه بنفسيهما ، بدلا

 على بيع المخرجات إلى أطراف ثالثة، الطرفان وإذا غير 
 
هذا سيؤدي إلى تحمل فإن شروط الترتيب التعاقدي بحيث كان الترتيب قادرا

ييم تقالمنشأة )ج( لمخاطر الطلب والمخزون والائتمان. وفي ظل ذلك التصور، سيتطلب مثل هذا التغير في الحقائق والظروف إعادة 

.
 
 مشتركا

 
 تصنيف الترتيب المشترك. وستبين مثل هذه الحقائق والظروف أن الترتيب يُعد مشروعا

 

  عندما الترتيب لتصنيف المنشأة تتبعه الذي يميالتقالمخطط الآتي  عكسي 33ب
 
 :منفصل كيان خلال منيكون مهيكلا
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 منفصل كيان خلال من هيكلم   مشترك ترتيب تصنيف

 

 (22و أ21 ينالفقرت) مشترك ترتيبفي  لأطراف المالية القوائم

 شتركةالم عملياتال في حصصعلى  ستحواذالا  عن المحاسبة

  المشتركة العملية نشاط فيها شكلي مشتركة عملية في ةحص على المنشأة تستحوذ عندما أ33ب
 
 الدولي المعيار في حسب التعريف الوارد ،أعمالا

  حصتها بقدر تطبق، أن عليها يجب ،3 المالي للتقرير
 
 الدولي المعيار فيالواردة  الأعمال تجميع عن حاسبةالم مبادئ كافة ،20 للفقرة وفقا

 المطلوبة المعلومات عن ، وأن تفصحالمعيار هذا فيالواردة  الإرشادات مع تتعارض لا التي المالي للتقريرالأخرى  الدولية والمعايير ،3 المالي للتقرير

 
 
 هذا فيالواردة  الإرشادات مع تتعارض لا التي الأعمال تجميع عن حاسبةالم مبادئ تتضمنو . الأعمال بتجميعفيما يتعلق  المعايير لتلك وفقا

 :، ما يليعلى سبيل المثال لا الحصرالمعيار، 

في المعيار الدولي للتقرير  لهااستثناءات  وردتبخلاف البنود التي  ،بالقيمة العادلة والالتزاماتالأصول القابلة للتحديد  قياس (أ)

 ؛الأخرى  والمعايير 3المالي 

 القانوني الشكل

 المنفصل للكيان

 الأطراف يمنح المنفصل للكيان القانوني الشكل هل

 
 
يرتب عليها واجبات تجاه و  ،الأصول  في حقوقا

 نعم ؟بالترتيب المتعلقة الالتزامات،

شــروط الترتيب 

 التعاقدي

 طرافللأ  أن التعاقدي الترتيب شروط تحدد هل

 
 
 الالتزامات،عليها واجبات تجاه و  ،الأصول  في حقوقا

 بالترتيب؟ المتعلقة
 نعم

 لا

 لا

 ظروفالو  حقائقال

 خرى الأ 

 :بحيث الترتيب الأطراف تصمم هل

الأطراف  تزويد إلى يرئيس  بشكل أنشطتهتهدف  )أ( 

 في أن)أي  بمخرجات
 
 يقارب ماللأطراف حقوقا

بها  المحتفظلأصول لجميع المنافع الاقتصادية 

  ،في الكيان المنفصل(
 لتسوية الأطراف على مستمر بشكل يعتمد )ب( 

 من يُنفذ الذي بالنشاط المتعلقة الالتزامات

 الترتيب؟ خلال

 نعم

 لا

 مشترك مشروع

 عملية

 مشتركة
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 ،فيها تكبد التكاليف والحصول على الخدمات تم التي الفترات في مصروفاتعلى أنها  بالاستحواذ المتعلقة التكاليف إثبات (ب)

  يتم إثباتها الملكية الدين أو أوراق إصدار تكاليف أن استثناءب
 
 "العرض: المالية الأدوات" 32 لمعيار الدولي للمحاسبة ل وفقا

 1؛9 المالي للتقرير الدولي والمعيار

الضريبة المؤجلة التزامات لتزامات الضريبة المؤجلة الناتجة من الإثبات الأولي للأصول والالتزامات، باستثناء او  إثبات أصول  (ج)

 لما  ،الناتجة من الإثبات الأولي للشهرة
 
"ضرائب الدخل"  12 المعيار الدولي للمحاسبةو  3يتطلبه المعيار الدولي للتقرير المالي وفقا

 لتجميع الأعمال؛

التي تم والالتزامات المقتناة القابلة للتحديد ذ للأصول اتاريخ الاستحو في بالغ المصافي المنقول عن ت الزيادة في العوض إثبا (د)

 ، إن وجدت، على أنها شهرة؛تحملها

ر على هناك مؤش ومتى كانفي قيمة وحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها، على الأقل مرة في السنة اختبار الهبوط  (هـ)

 في هبوط احتمال حدوث 
 
"الهبوط في قيمة الأصول" للشهرة المستحوذ  36 لمعيار الدولي للمحاسبةلما يتطلبه اقيمة الوحدة، وفقا

 .عليها في تجميع أعمال

  أ33وب أ21 الفقرات تنطبق ب33ب
 
 أعمالساهم أحد الأطراف المشاركة في العملية المشتركة عند إنشائها ب إذا مشتركة عملية إنشاء على أيضا

 كانت إذا المشتركة العملية إنشاء على تنطبق لا الفقرات تلك فإن ذلك، ومع. 3 المالي للتقرير الدولي المعيار في، حسب التعريف الوارد قائمة

  تشكل لا أصول  اتمجموع أو بأصول لية المشتركة عند إنشائها في العمفقط  تسهم المشتركة العملية في المشاركة الأطراف كافة
 
 .أعمالا

  أنشطتها تشكل لا مشتركة عملية في حصته المشارك في عملية مشتركة يزيد قد ج33ب
 
 المالي للتقرير الدولي المعيار في حسب التعريف الوارد ،أعمالا

  بها المحتفظ الحصة قياس إعادة يتم لا ،تالحالا  هذه في. المشتركة العملية في إضافية حصص على بالاستحواذوذلك  ،3
 
 العملية في سابقا

 .المشتركة بالسيطرة يحتفظ المشارك في العملية المشتركة كان إذا المشتركة

فيها  قد يكتسب طرف مشارك في عملية مشتركة، لكن ليست له سيطرة مشتركة عليها، سيطرة مشتركة على العملية المشتركة التي يشكل ج أ33ب

 حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 
 
. وفي مثل هذه الحالات، لا يُعاد قياس الحصص 3نشاط العملية المشتركة أعمالا

 في العملية المشتركة.
 
 المحتفظ بها سابقا

 في بما ،سيطرةالالتي تتشارك  الأطراف ون تك عندما مشتركة عملية في ةحص على الاستحواذ على ج33ب-أ33ب و أ21 الفقرات تنطبق لا د33ب

 قبل ةالمسيطر  ةالنهائيأو الأطراف  الطرف نفس منواحدة  سيطرة تحت واقعة ،المشتركة العملية في ةحصال على المنشأة المستحوذة ذلك

 .عرضية ليست السيطرةتلك و  ،الاستحواذ وبعد

 أو المساهمات بأصول في عملية مشتركة صول إلى عملية مشتركةالأ  مبيعات عن المحاسبة

فإنها تجري المعاملة مع بها، ساهمة المأو أصول عندما تدخل المنشأة المشاركة في عملية مشتركة في معاملة مع العملية المشتركة، مثل بيع  34ب

لمكاسب والخسائر الناتجة عن مثل هذه ، يجب على المشارك في العملية المشتركة أن يثبت اولهذافي العملية المشتركة، الأخرى الأطراف 

 حصص الأطراف الأخرى في العملية المشتركة. بقدر المعاملة فقط 

 على  35ب
 
، العملية المشتركة انخفاض في صافي القيمة القابلة للتحقق للأصول التي سيتم بيعها إلىحدوث عندما توفر مثل هذه المعاملات دليلا

 على حدوث عملية المشتركة، أو المساهمة بها في الالتي سيتم أو 
 
يجب إثباتها تلك الخسائر  خسارة هبوط في قيمة تلك الأصول، فإندليلا

 بالكامل من قبل المشارك في العملية المشتركة.

 صول من عملية مشتركةالأ المحاسبة عن مشتريات 

ثبت نصيبها من عندما تدخل المنشأة المشاركة في عملية مشتركة في معاملة مع العملية المشتر  36ب
ُ
كة، مثل شراء أصول، فلا يجوز للمنشأة أن ت

 المكاسب والخسائر حتى تعيد بيع تلك الأصول إلى طرف ثالث. 

                                                 
 أن يجب 9 المالي للتقرير الدولي لمعيارإلى ا التعديلات هذه فيالواردة  الإشارة فإن ،9 المالي للتقرير الدولي المعيار بعد تطبق لم ولكنها التعديلات هذه المنشأة طبقت إذا  1

 
ُ
 ".والقياس الإثبات: المالية الأدوات" 39للمحاسبة  الدولي عيارالم إلى إشارة أنها على قرأت
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 على  37ب
 
على حدوث انخفاض في صافي القيمة القابلة للتحقق للأصول التي سيتم شراؤها، أو حدوث عندما توفر مثل هذه المعاملات دليلا

 نصيبه من تلك الخسائر.يجب عليه إثبات شتركة المعملية الالمشارك في  الأصول، فإن خسارة هبوط في قيمة تلك
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 الملحق ج

 الدولية الأخرى للتقرير المالي  تاريخ السريان والتحول وسحب المعايير

عد   الملحق هذا يُ
 
 .ئهأجزاسائر نفس القوة التي تحظى بها  وله المعيارهذا  من يتجزأ لا جزءا

 السريانتاريخ 

 وعندما. سبقالأ  بالتطبيق ويُسمح. ذلك التاريخ بعد أو 2013 يناير 1 في تبدأ التي السنوية للفترات المعيار هذا تطبق أن المنشأة على يجب 1ج

 الدولي والمعيار 10 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبق وأن الحقيقة تلك عن تفصح أن عليها فيجب ،سبقأ تاريخ في المعيار هذا المنشأة تطبق

عدل) 27للمحاسبة المعيار الدولي و " أخرى  منشآت في الحصص عن الإفصاح" 12 المالي للتقرير
ُ
 28للمحاسبة المعيار الدولي و ( 2011 في الم

عدل)
ُ
 .نفسه الوقت في( 2011 في الم

 على تعديلات" )التحول  إرشادات: الأخرى  المنشآت في الحصص عن والإفصاح المشتركة والترتيبات الموحدة المالية القوائم"الإصدار  لعد   أ1ج

 ،5ج-2ج الفقرات ،2012 يونيو في الصادر ،(12 المالي للتقرير الدولي والمعيار 11 المالي للتقرير الدولي والمعيار 10 المالي للتقرير الدولي المعيار

 1 في تبدأ التي السنوية للفترات التعديلات تلك تطبق أن المنشأة على يجبو . ب12جو  ،أ12وج ،ب1ج الفقرات وأضاف ،12وج ،10ج-7وج

 لتلك التعديلات تلك تطبق أن عليها فيجب ،سبقأ فترةل 11 المالي للتقرير الدولي المعيار المنشأةوإذا طبقت . ذلك التاريخ بعد أو 2013 يناير

 سبق.الأ  الفترة

ل  أأ1ج في مايو الصادر  ،(11ت المشتركة" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي "المحاسبة عن الاستحواذ على حصص في العملياالإصدار عد 

يجب على المنشأة أن تطبق تلك و أ والعناوين المتعلقة بها. 14وج ،د33ب-أ33بو أ، 21وأضاف الفقرات  33العنوان بعد الفقرة ب ،2014

تلك المنشأة إذا طبقت و  الأسبق.. يسمح بالتطبيق ذلك التاريخ بعد أو 2016يناير  1التعديلات بأثر مستقبلي في الفترات التي تبدأ في 

 .الحقيقة تلك عنفيجب عليها أن تفصح فترة أسبق، في التعديلات 

ج أ. ويجب 33الفقرة ب ،2017، الصادرة في ديسمبر 2017-2015 دورة المالي، للتقرير الدولية المعايير على السنوية التحسيناتأضافت  أب1ج

سيطرة مشتركة في أو بعد بداية فترة التقرير السنوية الأولى التي تبدأ تطبق تلك التعديلات على المعاملات التي تكتسب فيها أن أة على المنش

وفي حالة قيام المنشأة بتطبيق تلك التعديلات على فترة أسبق، فيجب عليها الأسبق. أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق  2019يناير  1في 

 عن تلك الحقيقة.صح أن تف

 التحول 

 ،"والأخطاء المحاسبية التقديرات في والتغييرات المحاسبية السياسات" 8للمحاسبة المعيار الدولي  من 28 الفقرة متطلبات من الرغم على ب1ج

للمحاسبة المعيار الدولي  من( و)28 الفقرة بموجب المطلوبة الكمية المعلومات تعرض أن فقط المنشأة يلزم مرة، لأول  المعيار هذا تطبيق عند

ويجوز (. مباشرة السابقة الفترة) 11 المالي للتقرير الدولي المعيار فيها يُطبق التي الأولى السنوية للفترة مباشرة السابقة السنوية للفترة 8

 أن لمنشأةل
 
 .بذلكبالقيام  مطالبة ليست ولكنها سابقة، مقارنة لفترات أو الحالية للفترة المعلومات هذه تعرض أيضا

 الملكية حقوق  طريقة إلى التناسبي التوحيد طريقة من التحول  ـ المشتركة المشروعات

 في هو كما المشترك المشروع في استثمارها تثبت أن المنشأة على يجب، الملكية حقوق  طريقة إلى التناسبي التوحيد طريقة من التحول  عند 2ج

  السابقة الفترة بداية
 
 المنشأةكانت  التي والالتزامات للأصول  الدفترية المبالغ مجموع أنه على الأولي الاستثمار ذلك يقاس أن ويجب. مباشرة

  وحدتهاقد 
 
 سابقا

 
  الشهرة ارتبطت وإذا. الاستحواذ عن ناشئة شهرة ةأي ذلك في بما ،تناسبيا

 
 مجموعةب أو ،النقد لتوليد أكبر بوحدة سابقا

 المشترك للمشروع النسبية الدفترية المبالغ أساس على المشترك للمشروع الشهرة تخصص أن المنشأة على فيجب النقد، توليد وحدات من

 .الشهرة بها ارتبطت التي النقد توليد وحدات مجموعة أو ووحدة

  للاستثمار الافتتاحي الرصيد ديُع 3ج
ُ
  حددالم

 
 تطبق أن المنشأة على ويجب. الأولي ثباتالإ عند لاستثمارل المفترضة تكلفةال أنه 2ج للفقرة وفقا

عدل 28للمحاسبة المعيار الدولي  من 43-40 الفقرات
ُ
 الاستثمار قيمة كانت إذا ما يميتقل للاستثمار تاحيفتالا  الرصيد على( 2011 في )الم
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ثبت أن عليها ويجب هبطت، قد
ُ
  السابقة الفترة بداية في المبقاة للأرباح تعديل أنها على هبوط خسارة ةأي ت

 
 من ستثناءالا  ينطبق لاو  .مباشرة

ثبت عندما "الدخل ضرائب" 12للمحاسبة المعيار الدولي  من 24و 15 الفقرتين في الوارد الأولي ثباتالإ
ُ
 استثمار  المنشأة ت

 
 مشترك مشروع في ا

 تم توحيدها  التي المشتركة للمشروعات التحول  متطلبات تطبيق عن ناتج
 
  سابقا

 
 .  تناسبيا

  والالتزامات الأصول  جميع تجميع إذا أدى 4ج
 
وحدة سابقا

ُ
 الم

 
ق أن المنشأة على فيجب، أصول سالب صافي لى، إتناسبيا

ُ
ِّ ت

 عليها تكان إذا ما مي 

ثبت الالتزام المقابل.لباالأصول الس صافيب يتعلق فيما ضمنية أو نظاميةواجبات 
ُ
وإذا  ، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب على المنشأة أن ت

ثبت أن لها يجوز  فلا السالب، الأصول  بصافي يتعلق فيما ةضمني أو ةنظامي واجبات عليها تليس أنهإلى  شأةالمن خلصت
ُ
 المقابل الالتزام ت

  السابقة الفترة بداية في المبقاة الأرباح تعدل أن عليها يجب ولكن
 
  – الحقيقة هذه عن تفصح أن المنشأة على ويجب. مباشرة

 
 جنب إلى جنبا

  غير المتراكم نصيبها مع –
ُ
  السابقة الفترة بداية في كما المشتركة مشروعاتها خسائر من ثبتالم

 
 المعيار هذا فيه قطب  يُ  الذي التاريخ وفي مباشرة

 . مرة لأول 

 السابقة الفترة بداية فيكما  الاستثمار واحد لرصيد مستقل بند في جُمعت التي والالتزامات الأصول  تفصيل عن تفصح أن المنشأة على يجب 5ج

 
 
  التحول  متطلبات المنشأة عليها تطبق التي المشتركة المشروعات لجميع عةممج بطريقة الإفصاح يُعد أن ويجب. مباشرة

ُ
 في إليها شارالم

 .6ج-2ج الفقرات

  الملكية حقوق  طريقة باستخدام المشترك المشروع في استثمارها عن تحاسب أن المنشأة على يجب الأولي، ثباتالإ بعد 6ج
 
لمعيار الدولي ل وفقا

 ) 28للمحاسبة 
ُ
 .(2011 في عدلالم

 والالتزامات الأصول  عن المحاسبة إلى الملكية حقوق  طريقة من التحول  ـ المشتركة العمليات

 في، يهاعل يجب، مشتركة عملية في تهابحص يتعلق فيما والالتزامات الأصول  عن المحاسبة إلى الملكية حقوق  طريقة منالمنشأة  تحول  عند 7ج

  السابقة الفترة بداية
 
  عنه تمت المحاسبة الذي الاستثمار ثباتإ أن تلغي، مباشرة

 
 أخرى  بنود وأي الملكية حقوق  طريقة باستخدامسابقا

 جزء شكلت
 
  الترتيب في المنشأة استثمار صافي من ا

 
 ) 28 المعيار الدولي للمحاسبة  من 38 للفقرة وفقا

ُ
ثبتأن و ( 2011 في عدلالم

ُ
 من نصيبها ت

 جزء شكلتقد  تكون ربما  شهرة ةأي ذلك في بما ،المشتركة العملية يف بحصتها يتعلق فيما اتلتزامالاو  ل و صمن الأ  كل
 
 الدفتري  المبلغ من ا

  .للاستثمار

  محددة بنسبةواجباتها و  حقوقها ساسأ على شتركةالم عمليةالب المتعلقة والالتزامات الأصول  في حصتها أن تحدد المنشأة على يجب 8ج
 
 وفقا

 الفترة بداية في للاستثمار الدفتري  المبلغ عن فصلها عن طريق والالتزامات للأصول  الأولية الدفترية المبالغ المنشأة وتقيس. التعاقدي للترتيب

  السابقة
 
 . الملكية حقوق  طريقة تطبيق عند المنشأةالتي تستخدمها  المعلومات أساس على مباشرة

  عنه الذي تمت المحاسبة الاستثمار عن ناش ئ فرق  أييتعلق ب فيما 9ج
 
 جزء شكلت أخرى  بنود أي مع الملكية حقوق  طريقة باستخدام سابقا

 
 ا

  الترتيب في المنشأة استثمار صافي من
 
 والالتزامات الأصول  مبلغ وصافي(، 2011 في المعدل) 28للمحاسبة المعيار الدولي  من 38 للفقرة وفقا

 :أن يجبفإن هذا الفرق ، شهرة ةأي ذلك في بما، المثبتة

  الأرباح مقابل متبق   فرق  أي تعديل مع بالاستثمار تتعلق شهرة ةأيتتم المقاصة بينه وبين  )أ(
ُ
  السابقة الفترة بداية في بقاةالم

 
 ،مباشرة

 جزء شكلت خرى أ بنود وأي) الاستثمار من أكبر، شهرة ةأي ذلك في بما، ةالمثبت والالتزامات الأصول  مبلغ صافيإذا كان 
 
 صافي من ا

 .ى إثباتهالملغ( المنشأة استثمار

، شهرة ةأي ذلك في بما، ةالمثبت والالتزامات الأصول  مبلغ صافي إذا كان، مباشرة السابقة الفترة بداية في المبقاة الأرباح مقابل لعد  يُ  )ب(

 جزء تشكل أخرى  بنود وأي) الاستثمار من أقل
 
 . ى إثباتهالملغ( المنشأة استثمار صافي من ا

، ثباتهإ ىالملغ الاستثمار بين مطابقة تقدم أنوالالتزامات  الأصول  عن المحاسبة إلى الملكية حقوق  طريقة من تتحول  منشأة ةأي على يجب 10ج

  السابقة الفترة بداية في ،المبقاة الأرباحمقابل  متبق   فرق  أيتعديل  مع المثبتة، والالتزامات والأصول 
 
 .مباشرة

ثبت عندما 12 المعيار الدولي للمحاسبة من 24و 15 الفقرتين في الوارد الأولي ثباتالإمن  ستثناءالا  ينطبق لا 11ج
ُ
 والالتزامات الأصول  المنشأة ت

  مشتركة. عملية في بحصتها المتعلقة
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 للمنشأة المنفصلة المالية القوائم في التحول  أحكام

 ، كانت التي المنشأة على يجب 12ج
 
  تحاسب ،27 المعيار الدولي للمحاسبة من 10 للفقرة وفقا

 
 المالية قوائمها في مشتركة عملية في حصتها عنسابقا

  أو بالتكلفة استثمار أنها على المنفصلة
 
 : أن 9 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا

لغي )أ(
ُ
ثبت الاستثمار ثباتإ ت

ُ
  بالمبالغ المشتركة العملية في بحصتها يتعلق فيما والالتزامات الأصول  وت

ُ
  حددةالم

 
-7ج للفقرات وفقا

  .9ج

ثبتة والأصول ، ثباتهإ ىالملغ الاستثمار بين مطابقة تقدم )ب(
ُ
 الفترة بداية في، المبقاة الأرباح في متبق   فرق  أي تعديل مع ،والالتزامات الم

  السابقة
 
 .مباشرة

ثبت عندما 12 المعيار الدولي للمحاسبة من 24و 15 الفقرتين في الوارد الأولي ثباتالإ من ستثناءالا  ينطبق لا 13ج
ُ
 والالتزامات الأصول  المنشأة ت

  المشتركة للعمليات التحول  متطلبات تطبيق الناتجة عن المنفصلة المالية قوائمها في مشتركة عملية في بحصتها المتعلقة
ُ
 الفقرة في ليهاإ شارالم

 .12ج

  السابقة الفترة" إلى الإشارات
 
 "مباشرة

  السابقة الفترة" لىإ شاراتالإ  من الرغم على أ13ج
 
  المنشأة تعرض يمكن أن، 12ج-2ج الفقرات في" مباشرة

 
 فترات ةلأي معدلة مقارنة معلومات أيضا

قرأ أن فيجبسابقة،  فترات ةلأي معدلة مقارنة معلومات نشأةالم عرضت إذاو . ذلكالقيام بب مطالبة ليست ولكنها معروضة،سابقة 
ُ
 جميع ت

  السابقة الفترة" إلى الإشارات
 
 ".معروضة معدلة مقارنة فترةسبق أ" أنها على 12ج-2ج الفقرات فيالواردة " مباشرة

عدل، لم التي المعلوماتبشكل واضح  تحدد أن عليها فيجبسابقة،  فترات ةلأي معدلة غير مقارنة معلومات نشأةالمإذا عرضت  ب13ج
ُ
 تبينأن و  ت

عدت
ُ
 .الأساس ذلك توضحأن و  مختلف، أساس على أنها أ

 9 المالي للتقرير  الدولي المعيار  إلى الإشارات

يجب أن  9 المالي للتقريرالدولي  المعيار إلى إشارة ةأيفإن  ،9 المالي للتقرير الدولي المعيار بعد تطبق لم ولكنها المعيار هذا نشأةالمإذا طبقت  14ج

قرأ 
ُ
 ".والقياس الإثبات :المالية الأدوات" 39للمحاسبة لمعيار الدولي إلى ا إشارة أنها علىت

 المحاسبة عن الاستحواذ على حصص في العمليات المشتركة

ل أ14ج  مايو فيالصادر  ،(11 المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديلات) "المشتركة العمليات في حصص على الاستحواذ عن المحاسبة"الإصدار  عد 

 تلك أن تطبق المنشأة على يجبو . بها المتعلقة والعناوين أأ1وج ،د33ب-أ33بو  أ،21 الفقرات وأضاف 33ب الفقرة بعد العنوان ،2014

  أنشطتها تشكل لا التي المشتركة العمليات في حصص على للاستحواذ بأثر مستقبلي التعديلات
 
 المعيار في، حسب التعريف الوارد أعمالا

 المثبتة المبالغ فإن ،لذلك ونتيجة. التعديلاتتطبق فيها المنشأة تلك  فترة ل أو  بداية من حدثت التي الاستحواذات لتلك ،3 المالي للتقرير الدولي

  .تعديلها يجوز  لا السابقة الفترات في التي حدثت المشتركة العمليات في حصص على للاستحواذ

 الماليللتقرير  الأخرى  الدولية المعايير  سحب

 : الآتية المالي للتقرير الدولية المعايير محل المعيار هذا يحل  15ج

 ؛"المشتركة المشروعات في الحصص" 31 المعيار الدولي للمحاسبة )أ(

 المشاركينقبل  منالمساهمات غير النقدية  –الخاضعة لسيطرة مشتركة  المنشآت" 13السابقة  الدولية اتالتفسير  لجنة تفسير )ب(

 ".ةالمشترك اتالمشروع في
 



 

  



 

 SOCPA 497 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

  12المعيار الدولي للتقرير المالي 

 "الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى"

 

"الإفصاح عن الحصص   في  12المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

محاسبة، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، للالدولية عايير الممنشآت أخرى"، الصادر عن مجلس 

 والتي تعد عند إقرارها جزء
 
 دية. لا يتجزأ من متطلبات المعيار واجبة التطبيق في المملكة العربية السعو ا

 :التعديلات المدخلة على الفقرات

 ( )إضافة( 7)ب( ) 12ب 

 للمنشأة معدة التقرير، يجب على المنشأة أن تفصح عن: –ذات أهمية نسبية  –لكل مشروع مشترك ومنشأة زميلة  12ب

 )أ(...

 )ب(...

(1...) 

 الضريبة من العمليات غير المستمرة.الزكاة و ( الربح أو الخسارة بعد 7)

 

 الإضافة:سبب 

 ( حيث تعد الزكاة من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية.7أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )ب( )

 

 )ز( )إضافة(  13ب

 ... 13ب

 ... )أ(

 .ومصروف الزكاةمصروف أو دخل ضريبة الدخل  )ز(

 

 سبب الإضافة:

 من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية.أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )ز( حيث تعد الزكاة 

 

 إضافة( ))ب(  16ب

 ... 16ب

 )أ(...

 من العمليات غير المستمرة. والزكاة)ب( ربح أو خسارة بعد الضريبة 

 

 سبب الإضافة:

 أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )ب( حيث تعد الزكاة من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية. 
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 أ )إضافة فقرة(  16ب

 أ يجب على المنشأة أن تفصح عن أسماء كل المنشآت الأخرى المستثمر فيها بغض النظر عن الأهمية النسبية لهذه الاستثمارات.16ب

 

 سبب الإضافة:

 فيها. وسبب إضافة هذا الإفصاح لأثره الهام  16أضيفت فقرة بعد الفقرة ب
ً
لاشتراط الإفصاح عن أسماء المنشآت الأخرى التي تمتلك المنشأة حصصا

 على المستثمر المحلي الذي تتأثر قراراته بطبيعة استثمارات المنشأة.

 

 ب )إضافة فقرة(16ب

 إذا لم تكن الشركة المستثمر فيها مدرجة في السوق السعودية، فيجب الإفصاح عما يلي: ب16ب

 طبيعة نشاطها. .أ

 الأصول المالية التقليدية مثل: الودائع لأجل في بنوك تقليدية، والاستثمارات في السندات. .ب

 والسندات. الالتزامات المالية التقليدية مثل: القروض والسحب على المكشوف من بنوك تقليدية،  .ج

الإفصاح عن إيرادات الفوائد من الأدوات المالية التقليدية مثل: الودائع التقليدية والسندات أيا كان مبلغها، بشكل منفصل عن بقية  .د

 عوائد التمويل.

ونحوها( فيجب وساطة مالية،  -شركة تأمين -شركة تمويل -شركة استثمار –إذا كانت الشركة المستثمر فيها من الشركات المالية )بنك  .ه

 غير متوافقة( في السوق التي تعمل به. –الإفصاح عن تصنيفها إذا توفر )على سبيل المثال، متوافقة مع الشريعة 

 توفير المعلومات أعلاه أو بعضها، فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وأسباب عدم توفر هذه المعلومات. .و
ً
 إذا لم يمكن عمليا

 

 سبب الإضافة:

أ لاشتراط الإفصاح عن معلومات إضافية عن المنشآت الأخرى غير المدرجة في السوق السعودية. وسبب هذه الإضافة 16لفقرة بأضيفت فقرة بعد ا

 أهمية هذه الإفصاحات للمستثمر المحلي الذي قد لا يتمكن من الوصول إلى القوائم المالية للمنشآت المستثمر فيها.
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  12المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى 

 دفــاله

 أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم:بالمنشأة  مُطالبة إلىهدف هذا المعيار ي 1

  ؛والمخاطر المرتبطة بها ،في المنشآت الأخرى  هاطبيعة حصص (أ)

 ا النقدية.وتدفقاته المالي وأدائهاآثار تلك الحصص على مركزها المالي  (ب)

 تحقيق الهدف

 :مّا يليع، يجب على المنشأة أن تفصح 1 الفقرةلتحقيق الهدف الوارد في  2

 تحديد: عندوالافتراضات المهمة التي استخدمتها  الاجتهادات (أ)

  ؛آخر ترتيبطبيعة حصتها في منشأة أو  (1)

  ؛(9–7لها حصة فيه )الفقرات  الذي المشتركنوع الترتيب  (2)

  ؛)أ((9)الفقرة الاقتضاء  عند ستثمارية،الا  نشأةالمتعريف استيفائها ل (3)

 حصصها في:  عنمعلومات  (ب)

  ؛(19–10)الفقرات  التابعة المنشآت (1)

  ؛(23–20)الفقرات  الزميلة والمنشآت المشتركةالترتيبات  (2)

هيكلة غير  (3)
ُ
هيكلة التي لا تخضع لسيطرة المنشأة )المنشآت الم

ُ
وحدةالمنشآت الم

ُ
 (.31–24( )الفقرات الم

 الوارد الهدف ،للتقرير المالي الأخرى  الدوليةالمعايير  بموجبالمطلوبة  الإفصاحات مع ،المطلوبة بموجب هذا المعيار الإفصاحاتتحقق إذا لم  3

 .الهدف ذلكلتحقيق  لازمةمعلومات إضافية  ةأيعن  الإفصاح، فيجب على المنشأة 1 الفقرةفي 

 هذا فيكل متطلب إيلاؤه لالذي ينبغي التركيز مدى هدف الإفصاح و للوفاء ب اللازمأن تأخذ في الحسبان مستوى التفصيل  المنشأةيجب على  4

حجب لا بحيث الإفصاحات تفصيل أوالمعيار. ويجب عليها تجميع 
ُ
 أو المهمة غيربتضمين قدر كبير من التفاصيل  سواءً المفيدة  المعلومات ت

 (. 6ب–2بتجميع بنود لها خصائص مختلفة )انظر الفقرات ب

 النطاق

  تطبقيجب أن  5
ُ
 التي لها حصة في أي مما يلي: هذا المعيار المنشأة

 منشآت تابعة (أ)

 ترتيبات مشتركة )أي عمليات مشتركة أو مشروعات مشتركة( (ب)

 منشآت زميلة (ج)

 منشآت مُهيكلة غير مُوحدة. (د)
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تم ، التي تم تصنيفها )أو 5، فإن متطلبات هذا المعيار تنطبق على حصص المنشأة المذكورة في الفقرة 17في الفقرة بهو موضح باستثناء ما  أ 5

 للمعيار الدولي للتقرير المالي مُصنفة تضمينها في مجموعة استبعاد
ً
"الأصول  5( على أنها محتفظ بها للبيع أو أنها عمليات غير مستمرة وفقا

 .فظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة"غير المتداولة المحت

 :ما يلي لا ينطبق هذا المعيار على 6

 19 المعيار الدولي للمحاسبةطويلة الأجل الأخرى التي ينطبق عليها  ينفع الموظفاأو خطط منالخدمة فع ما بعد انتهاء اخطط من (أ)

 ".ين"منافع الموظف

 "القوائم المالية المنفصلة". وبالرغم من ذلك: 27 المعيار الدولي للمحاسبةالقوائم المالية المنفصلة للمنشأة التي ينطبق عليها  (ب)

 الماليةتعد قوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها كانت منشأة حصص في منشآت مُهيكلة غير مُوحدة و للإذا كانت  ( 1)

 عند إعداد تلك القوائم المالية المنفصلة. 31–24المتطلبات الواردة في الفقرات  تطبق أنفيجب عليها  ،الوحيدة

التابعة بالقيمة العادلة من خلال  منشآتهامالية يتم فيها قياس كافة  قوائمتعد  التيالمنشأة الاستثمارية يجب على  ( 2)

 للفقرة  ةالخسار  أو الربح
ً
عرض الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت ت أن 10من المعيار الدولي للتقرير المالي  31وفقا

 الاستثمارية المطلوبة 
ً
 .المعيار لهذا وفقا

ما لم ينتج عن تلك الحصة ، يهلها سيطرة مشتركة عل ت، ولكن ليسترتيب مشترك منشأة تشارك فيالتي تحتفظ بها الحصة  )ج(

 حصة في منشأة مُهيكلة.ما لم تكن تأثير مهم على الترتيب أو 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  )د( 
ً
"الأدوات المالية". وبالرغم من ذلك، يجب على  9حصة في منشأة أخرى تتم المحاسبة عنها وفقا

 هذا المعيار: تطبق أن المنشأة

(1)  
ً
قاس،في منشأة زميلة أو مشروع مشترك  عندما تكون تلك الحصة حصة

ُ
 ل ت

ً
 28 لمعيار الدولي للمحاسبةوفقا

 أو ؛الربح أو الخسارة خلال من"الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"، بالقيمة العادلة 

 عندما تكون تلك الحصة حصة في منشأة مُهيكلة غير مُوحدة.  (2)

  المهمة والافتراضات الاجتهادات

على تلك الطارئة رات ي)والتغي وضعتهاوالافتراضات المهمة التي  الاجتهاداتب المتعلقةالمنشأة أن تفصح عن المعلومات  علىيجب  7

 تحديد: عندوالافتراضات(  الاجتهادات

من المعيار الدولي للتقرير المالي  6و 5 تينفي الفقر على النحو الموضح مستثمر فيها منشأة أنها تسيطر على منشأة أخرى، أي  (أ)

وحدة"؛  10
ُ
 "القوائم المالية الم

  ؛تأثير مهم على منشأة أخرى  لهاأن لها سيطرة مشتركة على ترتيب أو  (ب)

 من خلال كيان منفصل.قد تمت هيكلته شترك )أي عملية مشتركة أو مشروع مشترك( عندما يكون الترتيب المترتيب النوع  (ج)

 للفقرة  يُفصح التيوالافتراضات المهمة  الاجتهاداتتتضمن  8
ً
التغيرات في الحقائق والظروف  تؤديعندما  المنشأة تضعهاتلك التي  7عنها وفقا

 خلال فترة التقرير. مهمأو سيطرة مشتركة أو تأثير  سيطرةللمنشأة كانت  إذا ما حول الاستنتاج  يريتغ إلى

 ما يلي: تحديد  عندوالافتراضات المهمة الموضوعة  الاجتهاداتأة أن تفصح، على سبيل المثال، عن ، يجب على المنش7للالتزام بالفقرة  9

 أكثر من نصف حقوق التصويت في المنشأة الأخرى.ب تحتفظ أنها رغم أخرى  منشأة علىلا تسيطر أنها  (أ)

 من نصف حقوق التصويت في المنشأة الأخرى.  بأقل تحتفظ أنها رغمتسيطر على منشأة أخرى أنها  (ب)
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عد أنها (ج)
ُ
  ت

ً
  وكيلا

ً
 (.10 من المعيار الدولي للتقرير المالي 72ب –58ب)انظر الفقرات  أو أصيلا

 خرى.الأ  المنشأة% أو أكثر من حقوق التصويت في  20بـ  تحتفظ أنها رغمليس لها تأثير مهم أن  (د)

 تأثير  لهاأن  (ه)
ً
 مهم ا

ً
 خرى.الأ  المنشأة% من حقوق التصويت في  20أقل من ب تحتفظ أنها رغم ا

 وضع المنشأة الاستثمارية

عدم أنها الأ نشأة المعندما تحدد  أ9
ُ
 للفقرة  ت

 
، يجب على المنشأة الاستثمارية 10من المعيار الدولي للتقرير المالي  27منشأة استثمارية وفقا

عد أنهاعند تحديد وضعتها  التي المهمة والافتراضات الاجتهاداتب المتعلقةعلومات المأن تفصح عن 
ُ
 تتوفر فيلم  وإذا. استثمارية منشأة ت

تقرير المالي للالدولي  عيار الم من 28أو أكثر من الخصائص النموذجية للمنشأة الاستثمارية )انظر الفقرة  واحدةالاستثمارية  المنشأة

عداستنتاج أنها ع ذلك إلى التي دعتها مسباب الأ (، فيجب عليها أن تفصح عن 10
ُ
 .استثمارية منشأة ت

عُد منشأة استثمارية، أو  نشأة منشأة استثمارية،المعندما تصبح  ب9
َ
يجب عليها أن تفصح عن التغير في وضع المنشأة الاستثمارية عندما لا ت

التغير في الوضع على القوائم المالية  أثروأسباب التغير. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة التي تصبح منشأة استثمارية أن تفصح عن 

 :ذلكبما في  ،للفترة المعروضة

  توحيدها؛يتم التوقف عن التي  التابعة للمنشآت كما في تاريخ تغير الوضع، العادلة،القيمة  مجموع (أ)

 وجدت، محسوبة  إن الخسارة،المكسب أو  مجموع (ب)
ً
  ؛10المعيار الدولي للتقرير المالي  من 101ب للفقرة وفقا

  إذاالبنود المستقلة ضمن الربح أو الخسارة المثبت فيها المكسب أو الخسارة )أو البند  (ج)
ُ
 عرض بشكل منفصل(. لم ت

 التابعة المنشآتالحصص في 

10  
ُ
 من: وحدةيجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية الم

 فهم: (أ)

  ؛المجموعة تركيبة (1)

  ؛(12غير المسيطرة في أنشطة المجموعة وتدفقاتها النقدية )الفقرة  الحصصالحصة التي تملكها  (2)

 :تقويم (ب)

أن تسوي  على، و تستخدمها أنأصول المجموعة أو  إلى تصل أنطبيعة ومدى القيود المهمة على قدرتها على  (1)

  ؛(13التزاماتها )الفقرة 

 نشآت المطبيعة المخاطر المرتبطة بحصصها في  (2)
ُ
وحدةهيكلة الم

ُ
  ؛(17–14)الفقرات  تلك المخاطر  تغيرات فيال، و الم

  ؛(18السيطرة )الفقرة  انمنشأة تابعة والتي لا ينتج عنها فقدملكيتها في  ةحص فيتغيرات التبعات  (3)

 (. 19تبعات فقدان السيطرة على منشأة تابعة خلال فترة التقرير )الفقرة  (4)

  ،نشأة تابعةلمعندما تكون القوائم المالية  11
ُ
وحدة القوائم إعدادستخدمة في والم

ُ
 القوائمأو فترة  تاريخ عن تختلف لفترةفي تاريخ أو  ،المالية الم

وحدة )انظر الفقرات ب
ُ
 فيجب على المنشأة أن تفصح عن: ،(10من المعيار الدولي للتقرير المالي  93وب 92المالية الم

  التابعة؛للقوائم المالية لتلك المنشأة  التقرير فترةتاريخ نهاية  (أ)

 سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة. (ب)
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 أنشطة المجموعة وتدفقاتها النقدية في المسيطرةغير  الحصص تملكهاالحصة التي 

 تقرير:لعدة لالمللمنشأة  نسبيةذات أهمية  مسيطرةحصص غير  بهالكل من منشآتها التابعة التي عمّا يلي أن تفصح  المنشأةيجب على  12

 اسم المنشأة التابعة. (أ)

  التأسيسلأعمال المنشأة التابعة )وبلد  يالمقر الرئيس  (ب)
ً
 (.يعن المقر الرئيس  إذا كان مختلفا

حتفظ بها من قبل  (ج)
ُ
 سيطرة.المحصص غير النسبة حصص الملكية الم

حتفظ بها من قبل  (د)
ُ
حتفظ بها.  تختلفكانت  إذاسيطرة، المحصص غير النسبة حقوق التصويت الم

ُ
 عن نسبة حصص الملكية الم

  (ه)
ُ
 .التقريرالمنشأة التابعة خلال فترة  في المسيطرةخصصة للحصص غير الربح أو الخسارة الم

 التقرير. فترة نهايةالحصص غير المسيطرة المتراكمة في المنشأة التابعة في  (و)

 (.10المنشأة التابعة )انظر الفقرة ب عنمعلومات مالية مُختصرة  (ز)

  المهمة القيودطبيعة ومدى 

 يجب على المنشأة أن تفصح عن: 13

 القيود  المهمة القيود (أ)
ً
 ها،تستخدم أنأصول المجموعة أو  إلى( على قدرتها على أن تصل التنظيميةوالتعاقدية و  النظامية)مثلا

 :مثل ،أن تسوي التزاماتها علىو 

ضمن  أخرى  منشآتم أو منشآتها التابعة على تحويل نقد أو أصول أخرى إلى )أو من( الأ نشأة المتلك التي تقيد قدرة  (1)

 المجموعة.

(2)  
ُ
  والتوزيعات الأرباحتوزيعات  تقيدالأخرى التي قد تطلبات الضمانات أو الم

ُ
دفع، أو القروض الرأسمالية الأخرى التي ت

قدموالسلف التي 
ُ
  أو ت

ُ
 سدد، إلى )أو من( المنشآت الأخرى ضمن المجموعة.ت

 إلىقدرة المنشأة على أن تصل  جوهري لحقوق حماية الحصص غير المسيطرة أن تقيد بشكل به الطبيعة والمدى الذي يمكن  (ب)

 عندما تكون  أن تسوي التزاماتها علىو  ها،تستخدم أنأصول المجموعة أو 
ً
التزامات منشأة  تسوي  بأنم ملزمة الأ نشأة الم)مثلا

  منتصديق التابعة قبل تسوية الالتزامات الخاصة بها، أو يكون 
ً
منشأة أصول  إلىا لتصل إمّ  قِبل الحصص غير المسيطرة مطلوبا

 . هاأو لتسوي التزاماتتابعة 

وحدة للأصول والالتزامات التي تنطبق عليها تلك القيود. القوائم في الدفتريةالمبالغ  (ج)
ُ
 المالية الم

  مُوحدة مُهيكلة منشآتنشأة في المطبيعة المخاطر المرتبطة بحصص 

 تقدم دعم أن التابعة منشآتها من أويجب على المنشأة أن تفصح عن شروط أي ترتيبات تعاقدية يمكن أن تتطلب من المنشأة الأم  14
ً
 مالي ا

ً
 ا

 ترتيبات السيولة لعدة لالم المنشأة ضتعرِّ و الظروف التي يمكن أن أبما في ذلك الأحداث  مُوحدة، مُهيكلة لمنشأة
ً
ط و ضوابأتقرير لخسارة )مثلا

هيكلةأصول المنشأة  شراءل بواجباتالتصنيف الائتماني المرتبطة 
ُ
 (.لها أو تقديم دعم مالي الم

 أو ب تقومتعاقدي بأن  واجبدون أن يكون عليها و خلال فترة التقرير،  ،التابعة منشآتها منم أو أي الأ نشأة المإذا قدمت  15
ً
 ماليا

ً
ذلك، دعما

 
ً
هيكلة(شراء أصول أو أدوات مُ غيره لمنشأة مُهيكلة مُوحدة )مثلا

ُ
 فيجب على المنشأة أن تفصح عن: ،صدرة من قبل المنشأة الم

  (أ)
ُ
هيكلة في الحصول على  منشآتها أوساعدت فيها المنشأة الأم  التيقدم، بما في ذلك الحالات نوع ومبلغ الدعم الم

ُ
التابعة المنشأة الم

  ؛دعم مالي
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 أسباب تقديم الدعم. (ب)

 أو غيره تقوم بالتابعة خلال فترة التقرير، دون أن يكون عليها التزام تعاقدي بأن  منشآتها من الأم أو أي  إذا قدمت المنشأة  16
ً
 ماليا

ً
ذلك، دعما

هيكلة، فيجب على المنشأة أن تفصح عن سيطرت ونتج عن تقديم الدعم أن في السابق لمنشأة مُهيكلة غير مُوحدة 
ُ
المنشأة على المنشأة الم

 ذات الصلة في التوصل إلى ذلك القرار.توضيح للعوامل 

هيكلة  ،نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة مُهيكلة مُوحدة ةيجب على المنشأة أن تفصح عن أي 17
ُ
بما في ذلك النوايا لمساعدة المنشأة الم

 في الحصول على دعم مالي.

 السيطرة انوالتي لا ينتج عنها فقدم في منشأة تابعة الأ نشأة المتبعات التغيرات في حصة ملكية 

18  
ً
 فيتغيرات في حصص ملكيتها أي بسبب ملاك المنشأة الأم  إلىالمعزوة حقوق الملكية  المترتبة فييُظهر الآثار  يجب على المنشأة أن تعرض جدولا

 .السيطرة فقدان عنهاتابعة والتي لا ينتج  منشأة

 فترة التقريرتبعات فقدان السيطرة على منشأة تابعة خلال 

 حسوبة وجدت، مُ  إنيجب على المنشأة أن تفصح عن المكسب أو الخسارة،  19
ً
إضافة إلى ، 10من المعيار الدولي للتقرير المالي  25 للفقرة وفقا

 :ما يلي

التابعة السابقة بقيمته العادلة في تاريخ  المنشأة في به مُحتفظإلى قياس أي استثمار المعزو الجزء من ذلك المكسب أو الخسارة  (أ)

  ؛السيطرة انفقد

ثبت ضمن الربح أو الخسارة  ةالبنود المستقلأو البند  (ب)
ُ
 لم تعرض بشكل منفصل(. إذافيه المكسب أو الخسارة )الم

 تابعة غير النشآت المالحصص في 
ُ
 )المنشآت الاستثمارية( وحدةالم

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،طالبةتكون مُ  يجب على المنشأة الاستثمارية التي أ 19
ً
  تحاسب أنالاستثناء من التوحيد و  تطبق بأن ،10وفقا

ً
بدلا

 الربح أو الخسارة، أن تفصح عن تلك الحقيقة. خلال منفي المنشأة التابعة بالقيمة العادلة  هاعن استثمار من ذلك 

 على المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن: يجب مُوحدة،غير  تابعة منشأةلكل  ب 19

  ؛اسم المنشأة التابعة (أ)

  التأسيسلأعمال المنشأة التابعة )وبلد  يالرئيس  المقر (ب)
ً
  ؛(يعن المقر الرئيس  إذا كان مختلفا

حتفظ بها من قبل المنشأة الاستثمارية (ج)
ُ
حتفظ بها نسبةو  ،نسبة حصة الملكية الم

ُ
عن نسبة  مختلفةكانت  إذا حقوق التصويت الم

 .حصة الملكية

 الإفصاحات الواردة في البنود أستثمارية هي المنشأة الأم لمنشأة استثمارية أخرى، فيجب على المنشأة الأم الا نشأة المإذا كانت  ج19
ً
ن تقدم أيضا

 تضمينعن طريق الإفصاح تقديم التابعة. ويمكن  الاستثمارية تهاآمنشلاستثمارات التي تخضع للسيطرة من قبل فيما يخص اج( )–ب)أ(19

 القوائم المالية للمنشأة الأم. في  أعلاهالمعلومات  تتضمنالقوائم المالية للمنشأة التابعة )أو المنشآت التابعة( التي 

 يجب على المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن: د 19

 ناتجة  (أ)
ً
أو ترتيبات تعاقدية( على قدرة منشأة تابعة  تنظيمية متطلبات أوترتيبات اقتراض  عنطبيعة ومدى أي قيود مهمة )مثلا

 مقدمةقروض أو سلف  تسديدعلى موال إلى المنشأة الاستثمارية في شكل توزيعات أرباح نقدية أو الأ  تحويلغير مُوحدة على 

وحدة من  للمنشأة
ُ
  ؛الاستثمارية المنشأةالتابعة غير الم
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النوايا لمساعدة المنشأة  أو الارتباطاتبما في ذلك  مُوحدة،ارتباطات أو نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة تابعة غير  أي (ب)

 التابعة في الحصول على دعم مالي.

  ذلك،ب تقوم أنتعاقدي ب واجب عليهادون أن يكون  التقرير،خلال فترة  التابعة منشآتها منستثمارية أو أي الا نشأة الم قدمتإذا  ه19
ً
  دعما

ً
 ماليا

 شراء أصول المنشأة التابعة أو
ً
التابعة في الحصول على  المنشأة مساعدةصدرة من قبلها، أو أو أدوات مُ  ،غيره لمنشأة تابعة غير مُوحدة )مثلا

 :عن تفصحفيجب على المنشأة أن  ،دعم مالي(

  (أ)
ُ
  مُوحدة؛تابعة غير  منشأة لكلقدم نوع ومبلغ الدعم الم

 أسباب تقديم الدعم.  (ب)

وحدة أن تقدم  منيجب على المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن شروط أي ترتيبات تعاقدية قد تتطلب من المنشأة أو  و19
ُ
منشآتها التابعة غير الم

 
ً
  دعما

ً
 لعدة لالم شأةالمن تعرضمُوحدة، بما في ذلك الأحداث أو الظروف التي قد  غيرمهيكلة مسيطر عليها  لمنشأة ماليا

ً
تقرير لخسارة )مثلا

هيكلةأصول المنشأة  شراءل بواجباتالتصنيف الائتماني المرتبطة  ضوابط وأترتيبات السيولة 
ُ
 (. لها دعم ماليتقديم أو  الم

وحدة خلال فترة التقرير، دون أن يكون عليها الا نشأة المإذا قدمت  ز19
ُ
ذلك، ب تقومتعاقدي بأن  واجبستثمارية أو أي من منشآتها التابعة غير الم

 أو غيره لمنشأة 
ً
 ماليا

ً
المنشأة الاستثمارية سيطرت نتج عن تقديم الدعم أن  وإذالم تسيطر عليها المنشأة الاستثمارية،  غير مُوحدةمهيكلة دعما

هيكلة، فيجب على المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن توضيح للعوامل ذات الصلة في التو 
ُ
 القرار بتقديم ذلك الدعم. إلىصل على المنشأة الم

 زميلةالنشآت المشتركة و الم ترتيباتال فيالحصص 

 :تقويمأن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من  المنشأةيجب على  20

، بما في ذلك طبيعة وآثار علاقتها التعاقدية الزميلة والمنشآت المشتركة الترتيبات فيدى والآثار المالية لحصصها المطبيعة و ال (أ)

 21 انالمشتركة والمنشآت الزميلة )الفقرت الترتيبات علىلهم سيطرة مشتركة، أو تأثير مهم، الذين خرين الآ ستثمرين الممع 

 ؛(22و

 (.23)الفقرة  تلك المخاطر  ، والتغيرات فيالزميلة والمنشآتطبيعة المخاطر المرتبطة بحصصها في المشروعات المشتركة  (ب)

 المالية وآثارها اها، ومدالزميلة والمنشآت المشتركة الترتيبات فيطبيعة حصص المنشأة 

 :مّا يليعأن تفصح  المنشأةيجب على  21

 :تقريرلل عدةالمللمنشأة  نسبية أهميةذات  زميلة ومنشأةمشترك  ترتيبكل فيما يخص  )أ(

 المشترك أو المنشأة الزميلة. الترتيب اسم (1)

 أنشطةوصف طبيعة  عن طريقالمشترك أو المنشأة الزميلة )على سبيل المثال،  الترتيب معطبيعة علاقة المنشأة  (2)

 لأنشطة المنشأة(. استراتيجيةالمنشأة الزميلة وما إذا كانت  أو المشترك الترتيب

 إذا كان الاقتضاء و عند ، التأسيسالمنشأة الزميلة )وبلد  أو المشتركلأعمال الترتيب  يالمقر الرئيس  (3)
ً
المقر  عن مختلفا

 (.يالرئيس 

حتفظ به من قبل  (4)
ُ
حتفظ بها  نسبةو  المنشأة،نسبة حصة الملكية أو نصيب المشاركة الم

ُ
 كانت إذاحقوق التصويت الم

 (.عند الاقتضاء)عن نسبة حصة الملكية أو نصيب المشاركة  مختلفة

 :تقريرلل عدةالمللمنشأة  نسبية أهميةذات  زميلة ومنشأة مشترك مشروعكل فيما يخص  )ب(
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قاس باستخدام طريقة حقوق الملكية أو بالقيمة ما إذا كان الاستثمار في المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة يُ  (1)

 العادلة.

 الية المعلومات الم (2)
ُ
 .13وب 12ب ينفي الفقرتالمحددة  ،المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة عنختصرة الم

عن في حالة المحاسبة  الزميلة، المنشأةفي المشروع المشترك أو  المنشأة المعدة للتقرير القيمة العادلة لاستثمارات (3)

 سعر سوق معلن للاستثمار. وجود و  المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية

أهمية لها التي ليست  الزميلة والمنشآتالمشتركة  المشروعات فياستثمارات المنشأة  عن 16في الفقرة بالمحددة الية المعلومات الم )ج(

 بمفردها: نسبية 

 ،بمفردهاأهمية نسبية لها  ليست التيالمشروعات المشتركة  لجميع مجمعةبصورة  (1)

 .بمفردهاأهمية نسبية لها  ليست التيالزميلة  المنشآت لجميع (،1، وبشكل منفصل عن البند )مجمعةبصورة  (2)

 )ج(. 21و ()ب21 ينالمطلوبة بموجب الفقرت الإفصاحات تقدم أنلا يلزم المنشأة الاستثمارية  أ21

22  
ً
 عن: يجب على المنشأة أن تفصح أيضا

 ناتجة  أيطبيعة ومدى  )أ( 
ً
تعاقدية بين مستثمرين لهم  ترتيبات أو تنظيميةاقتراض أو متطلبات  ترتيبات عنقيود مهمة )مثلا

زميلة( على قدرة المشروعات المشتركة أو المنشآت الزميلة على  منشأهعلى مشروع مشترك أو  ،أو تأثير مهم ،سيطرة مشتركة

 المنشأة. من مقدمةقروض أو سلف  تسديدعلى أو  ،المنشأة في شكل توزيعات أرباح نقدية إلىأموال  تحويل

 مشروع مشترك أو منشأة زميلة الخاصة بعندما تكون القوائم المالية  )ب(
ُ
تاريخ أو  فيستخدمة في تطبيق طريقة حقوق الملكية والم

 التي للمنشأة: تلكلفترة تختلف عن 

  ؛الزميلة المنشأةتاريخ نهاية فترة التقرير للقوائم المالية لذلك المشروع المشترك أو  (1)

 مختلفة.سبب استخدام تاريخ أو فترة  (2)

ثبت غيرالنصيب  )ج(
ُ
توقفت المنشأة عن  إذالكل من فترة التقرير وبشكل تراكمي،  زميلة،خسائر مشروع مشترك أو منشأة  من الم

 خسائر المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية. مننصيبها  إثبات

 مشتركة ومنشآت زميلةنشأة في مشروعات المالمخاطر المرتبطة بحصص 

 أن تفصح عن: المنشأةيجب على  23

 .20ب–18في الفقرات ب المحددةالأخرى التعهدات المشتركة بشكل منفصل عن مبالغ  بمشروعاتهاتعهداتها فيما يتعلق  (أ)

 الالتزامات المحتملة  (ب)
ً
 تحملها تم التي "المحتملةالمحتملة والأصول  الالتزاماتو  المخصصات" 37 لمعيار الدولي للمحاسبةل وفقا

 ما لم يكن احتمال الخسارة بعيد ،زميلةالنشآت المشتركة أو المشروعات المفي  بحصصهافيما يتعلق 
ً
)بما في ذلك نصيبها من  ا

أو تأثير مهم، على المشروعات  ،تم تحملها بشكل مشترك مع مستثمرين آخرين لهم سيطرة مشتركة التيالالتزامات المحتملة 

 الالتزامات المحتملة الأخرى. مبلغبشكل منفصل عن وذلك  ،المشتركة أو المنشآت الزميلة(

وحدة 
ُ
هيكلة غير الم

ُ
 الحصص في المنشآت الم

 أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من: المنشأةيجب على  24

وحدة )الفقرات طبيعة ومدى حصصها في الم فهم (أ)
ُ
هيكلة غير الم

ُ
  ؛(28–26نشآت الم
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هيكلة غير  تقويم (ب)
ُ
وحدة،طبيعة المخاطر المرتبطة بحصصها في المنشآت الم

ُ
 (.31–29)الفقرات  في تلك المخاطر والتغيرات  الم

لها مع منشآت مُهيكلة غير مُوحدة  كان ارتباطمخاطر من لتعرض المنشأة ل عن)ب( معلومات 24 الفقرةتتضمن المعلومات المطلوبة بموجب  25

هيكلة(
ُ
 رعاية المنشأة الم

ً
هيكلة في تاريخ التقرير. ارتباط أي للمنشأةلم يعد  ولوحتى  ،في فترات سابقة )مثلا

ُ
 تعاقدي مع المنشأة الم

هيكلة للمنشأة 24 الفقرةالمطلوبة بموجب  الإفصاحات تقدم أنلا يلزم المنشأة الاستثمارية  أ25
ُ
وحدة التي تسيطر عليها والتي تعرض  غير الم

ُ
الم

 ز(.19–أ19المطلوبة بموجب الفقرات ) الإفصاحات لها

 طبيعة الحصص

وحدةعن يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات نوعية وكمية  26
ُ
هيكلة غير الم

ُ
على سبيل المثال لا بما في ذلك،  ،حصصها في المنشآت الم

هيكلة و الحصر
ُ
 ية تمويلها.وكيفوأنشطتها  هاغرض منها وحجمال، طبيعة المنشأة الم

 لأنه 29 الفقرةمنشأة مُهيكلة غير مُوحدة لا تقدم عنها المعلومات المطلوبة بموجب  برعاية ةنشأالم قامت إذا 27
ً
 المنشأةحصة في  تمتلك لا ا)مثلا

 :عن تفصحفيجب على المنشأة أن  ،في تاريخ التقرير(

هيللتحديدها  يةكيف (أ)
ُ
 برعايتها؛  قامتالتي كلة منشآت الم

هيكلة خلال فترة التقرير، بما في ذلك وصف لأنواع الدخل المعروضة (ب)
ُ
  ؛الدخل من تلك المنشآت الم

هيكلة خلال فترة التقرير. المنقولةالأصول  لجميع( النقلالمبلغ الدفتري )في وقت  (ج)
ُ
 لتلك المنشآت الم

، و  أكثرخر آ)ب( و)ج( في شكل جدول، ما لم يكن هناك شكل 27يجب على المنشأة أن تعرض المعلومات الواردة في الفقرة  28
ً
تصنف أن مناسبة

 (. 6ب –2الصلة )انظر الفقرات ب ذاتفي الأصناف للرعاية أنشطتها 

 طبيعة المخاطر

  أكثرخر آيجب على المنشأة أن تفصح في شكل جدول ما لم يكن هناك شكل  29
ً
 :يلي لما، عن ملخص مناسبة

 ا (أ)
ُ
وحدة.فيما يتعلق ثبتة في قوائمها المالية لمبالغ الدفترية للأصول والالتزامات الم

ُ
هيكلة غير الم

ُ
 بحصصها في المنشآت الم

 فيها تلك الأصول والالتزامات. المثبت البنود المستقلة في قائمة المركز المالي  (ب)

وحدة، بما في ذلك كيفلعن الحد الأقص ى  يعبرمبلغ أفضل  (ج)
ُ
هيكلة غير الم

ُ
ية تعرض المنشأة للخسارة من حصصها في المنشآت الم

لحد الأقص ى لتعرضها للخسارة اتقيس بشكل كمي  أنعلى المنشأة وفي حالة عدم قدرة الحد الأقص ى للتعرض للخسارة. تحديد 

وحدة
ُ
هيكلة غير الم

ُ
 الأسباب.عن عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة و  فيجب ،من حصصها في المنشآت الم

وحدة والحد الأقص ى  (د)
ُ
هيكلة غير الم

ُ
مقارنة بين المبالغ الدفترية لأصول والتزامات المنشأة التي تتعلق بحصصها في المنشآت الم

 لتعرض المنشأة للخسارة من تلك المنشآت.

  ذلك،ب تقومتعاقدي بأن اجب و نشأة خلال فترة التقرير، دون أن يكون عليها المإذا قدمت  30
ً
 أو غيره لمنشأة مُهيكلة غير مُوحدة كانت  دعما

ً
ماليا

  تمتلك
ً
  تمتلكأو  ،سابقا

ً
هيكلة أو أدوات مُ من شراء أصول  ،حصة فيها )على سبيل المثال ،حاليا

ُ
فيجب على  ،صدرة من قبلها(المنشأة الم

 المنشأة أن تفصح عن:

  (أ)
ُ
هيكلة في الحصول على دعم مالي الحالات ذلكقدم، بما في نوع ومبلغ الدعم الم

ُ
  ؛التي ساعدت فيها المنشأة الم

 أسباب تقديم الدعم. (ب)

بما في ذلك النوايا لمساعدة المنشأة  ،نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة مُهيكلة غير مُوحدة ةيجب على المنشأة أن تفصح عن أي 31

هيكلة في الحصول على دعم مالي.
ُ
 الم
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 لحق أالم

 المصطلحات المعرفة

 عد هذا الملحق جزيُ 
ً
 .المعيارهذا لا يتجزأ من  ءا

، على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم المتكررة وغير المتكررة لغرض هذا المعيار، يتضمن الدخل من منشأة مُهيكلة الدخل من منشأة مُهيكلة

والفوائد وتوزيعات الأرباح والمكاسب أو الخسائر من إعادة قياس أو إلغاء إثبات الحصص في المنشآت المهيكلة والمكاسب 

 أو الخسائر من نقل الأصول والالتزامات إلى المنشأة المهيكلة. 

تشير الحصة في منشأة أخرى إلى الارتباط التعاقدي وغير التعاقدي الذي يعرِّض المنشأة لتقلب في لغرض هذا المعيار،  حصة في منشأة أخرى 

العوائد من أداء المنشأة الأخرى. ويمكن الاستدلال على وجود حصة في منشأة أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، من 

من الارتباط مثل تقديم التمويل، ودعم أخرى ن إضافة إلى أشكال خلال الاحتفاظ بأدوات حقوق ملكية أو أدوات دي

والضمانات. وتشمل الحصة الوسائل التي يكون للمنشأة من خلالها سيطرة أو سيطرة  يتعزيز الائتمانالالسيولة، و 

مشتركة، أو تأثير مهم، على منشأة أخرى. وليس بالضرورة أن تمتلك المنشأة حصة في منشأة أخرى فقط بسبب وجود 

 علاقة عادية بين عميل ومورد. 

 نشآت الأخرى.معلومات إضافية حول الحصص في الم 9ب –7توفر الفقرات ب 

 التقلب في العوائد. 10من المعيار الدولي للتقرير المالي  57ب-55وتشرح الفقرات ب 

هيكلة
ُ
منشأة صممت بحيث لا تكون حقوق التصويت أو ما شابهها من حقوقٍ هي العامل المهيمن في تحديد من يسيطر على  المنشأة الم

دار ويت بالمهام الإدارية فقط المنشأة، مثلما هو الحال عندما تتعلق أي حقوق تص
ُ
الأنشطة ذات الصلة عن بينما ت

 طريق ترتيبات تعاقدية. 

هيكلة.  عنمعلومات إضافية  24ب–22توفر الفقرات بو  
ُ
 المنشآت الم

  27 المعيار الدولي للمحاسبةفي  الآتيةالمصطلحات تم تعريف 
ُ
  28 المعيار الدولي للمحاسبة( و 2011عدل في )الم

ُ
( والمعيار الدولي 2011عدل في )الم

 هي مُستخدمة و  ،""الترتيبات المشتركة 11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10للتقرير المالي 
ُ
 في تلك المعايير:لها حددة في هذا المعيار بنفس المعاني الم

 المنشأة الزميلة 

  وحدة
ُ
 القوائم المالية الم

 السيطرة على منشأة 

 طريقة حقوق الملكية 

 المجموعة 

 المنشأة الاستثمارية 

 المشترك الترتيب 

 السيطرة المشتركة 

  ةشتركالمالعملية 

 المشروع المشترك 

  الحصة غير المسيطرة 

 المنشأة الأم 

 حقوق الحماية 
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 الأنشطة ذات الصلة 

 القوائم المالية المنفصلة 

 الكيان المنفصل 

 التأثير المهم 

  المنشأة التابعة 
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 لحق بالم

 التطبيقإرشادات 

عد   هذا الملحق جزيُ
ً
 لمعيار.اأجزاء سائر نفس القوة التي تحظى بها وله  31–1يوضح تطبيق الفقرات هو و . رالمعياهذا لا يتجزأ من  ءا

فإن حاضرة في أنماط الواقع الفعلي،  تكون  قد الأمثلةهذه الأمثلة الواردة في هذا الملحق حالات افتراضية. ورغم أن بعض جوانب  تصف 1ب

 .12عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي سيلزم تقويمها بعينه فعلي نمط ب الخاصةالحقائق والظروف  جميع

 (4التجميع )الفقرة 

التركيز  حجمو احتياجات المستخدمين من المعلومات، ب للوفاء توفرهالتفصيل الذي  مستوى يجب على المنشأة أن تقرر، في ضوء ظروفها،  2ب

صيل االقوائم المالية بتفتحميل توازن بين إحداث من الضروري و المعلومات. قيامها بتجميع  يةوكيف ،لمتطلباتاجوانب توليه لمختلف الذي 

 . ينبغي مماأكثر بتجميع لحجب المعلومات نتيجة ل وبين الماليةمستخدمي القوائم ساعد ت لا قد ةمفرط

 سمتالتجميع إذا كان شابهة تحصص في المنشآت الملالمطلوبة بموجب هذا المعيار ل الإفصاحاتع للمنشأة أن تجمّ  يجوز  3ب
ً
مع هدف الإفصاح  قا

حصصها في المنشآت  بها جمّعت التي يةكيفال عن تفصحيجب على المنشأة أن و ولا يحجب المعلومات المقدمة.  ،4والمتطلب الوارد في الفقرة ب

 شابهة.تالم

 حصص في:لمعلومات بشكل منفصل ل يجب على المنشأة أن تعرض 4ب

  التابعة؛ المنشآت (أ)

  ؛المشروعات المشتركة (ب)

  ؛العمليات المشتركة (ج)

  الزميلة؛ المنشآت (د)

وحدة.  (ه)
ُ
هيكلة غير الم

ُ
 المنشآت الم

الخصائص المختلفة  عنيجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان المعلومات الكمية والنوعية  يتم تجميع المعلومات،ما إذا كان سعند تحديد  5ب

يجب على المنشأة أن تعرض و تقرير. لعدة لالموأهمية كل منشأة من هذا القبيل للمنشأة  تجميعها تدرسلمخاطر وعوائد كل منشأة 

 تبين بشكل واضح لمستخدمي القوائم المالية طبيعة ومدى حصصها في تلك المنشآت الأخرى. التيطريقة الب الإفصاحات

 مناسبة: تكون  قد والتي 4أمثلة مستويات التجميع ضمن فئات المنشآت المحددة في الفقرة ب من 6ب

 ائتمان متجددة(. اتبطاقوتطوير، منشأة توريق  بحث منشأة مثلا) الأنشطةطبيعة  (أ)

 الصناعة.حسب تصنيف ال (ب)

 دولة أو إقليم(. االجغرافي (ج)
ً
 )مثلا

 الحصص في المنشآت الأخرى 

من أداء المنشأة الأخرى.  العوائد في لتقلبتقرير لعدة لالمض المنشأة عرِّ يتعاقدي وغير تعاقدي  ارتباطوجود  ىمنشأة أخرى إلحصة في التشير   7ب

  عندما الأخرى وتصميم المنشأة  غرضالحسبان  فيأن تأخذ تقرير لل عدةالم المنشأة يساعد قدو 
ُ
 ،حصة في تلك المنشأة تمتلكما إذا كانت م يِّ قت

المخاطر التي النظر في على  يميالتقذلك  ينطوي يجب أن و الواردة في هذا المعيار.  الإفصاحات تقدم بأنطالبة عليه، ما إذا كانت مُ  وبناءً 

 . الأخرى تقرير والأطراف لعدة لالم المنشأة إلىممت المنشأة الأخرى لتمريرها والمخاطر التي صُ  لإحداثهاممت المنشأة الأخرى صُ 
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 لعدة لالمتتعرض المنشأة   8ب
ً
الاحتفاظ بأدوات )مثل أدوات حقوق ملكية أو  عن طريقخرى الأ نشأة الممن أداء  العوائد في تقلبإلى  تقرير عادة

على سبيل المثال، افترض أن منشأة مُهيكلة تحتفظ بمحفظة ف. التقلبستوعب ي آخر ارتباطوجود صدرة من قبل المنشأة الأخرى( أو دين مُ 

هيكلة و قروض. 
ُ
من تقرير( لحماية نفسها لعدة لالم المنشأة) أخرى  منشأة من الائتمان دفع التعثر في مقايضةخدمات  علىتحصل المنشأة الم

من أداء المنشأة  العوائد في لتقلب ضهايعرِّ  ارتباطتقرير لل عدةالم المنشأة لدىو . الأصلي ومبلغهاض و الفائدة على القر  مدفوعات التعثر في أداء

هيكلة 
ُ
  المنشأةعوائد  تقلبستوعب ي الائتمان دفعفي  التعثر مقايضة لأنالم

ُ
 .هيكلةالم

حدثمثل هذه الأدوات و تقرير إلى منشأة أخرى. لعدة لالمل المخاطر من المنشأة يتصمم بعض الأدوات لتحو   9ب
ُ
  ت

ً
الأخرى  منشأةلل عوائدالفي  تقلبا

 
ً
سستفترض أن منشأة مُهيكلة اعلى سبيل المثال، فالأخرى.  المنشأة أداءمن  العوائد في تقلبتقرير إلى لعدة لالم المنشأة تعرضلا  ولكنها عادة

ُ
 أ

 فيطرف مشارك  بأيغير ذات علاقة  س)المنشأة  س المنشأة ائتمانالتعرض لمخاطر  في يرغبون  الذينر فرص استثمار للمستثمرين يلتوف

هيكلة على التمويل الترتيب
ُ
 دفع أوراق) سلهؤلاء المستثمرين ترتبط بمخاطر ائتمان المنشأة  دفع أوراقإصدار  عن طريق(. وتحصل المنشأة الم

هيكلة لمخاطر ائتمان و في محفظة أصول مالية خالية من المخاطر.  للاستثمار المتحصلاتمرتبطة بالائتمان( وتستخدم 
ُ
تتعرض المنشأة الم

خطر  الائتمان دفع التعثر في مقايضة تمرر و . مقابل مقايضة طرفمع  الائتمان دفع التعثر في مقايضة فيالدخول  ن طريقع سالمنشأة 

هيكلة في مقابل  سائتمان المنشأة 
ُ
هيكلة ويحصل . المقابل المقايضةطرف يدفعها  أتعابإلى المنشأة الم

ُ
عائد أعلى على المستثمرون في المنشأة الم

 
ً
هيكلة من محفظة أصولها  يعكس كلا

ُ
 ارتباط المقابل المقايضةليس لطرف و . الائتمان دفع التعثر في مقايضة وأتعابمن عائد المنشأة الم

هيكلة ب
ُ
هيكلة  العوائد في لتقلبعرضه يالمنشأة الم

ُ
هيكلة المنشأة إلى التقلبتحول  الائتمان دفع التعثر في مقايضة لأنمن أداء المنشأة الم

ُ
 ،الم

 
ً
  المنشأة عوائد في التقلبمن استيعاب  بدلا

ُ
 .  هيكلةالم

ختصرة 
ُ
 (21و 12)الفقرتين  الزميلة والمنشآتلمنشآت التابعة والمشروعات المشتركة ا عنالمعلومات المالية الم

 :عن تفصحتقرير، يجب على المنشأة أن لعدة لالمأهمية نسبية للمنشأة  ذات مسيطرةحصص غير لها تابعة  منشأة كلفيما يخص   10ب

 توزيعات الأرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة. (أ)

ِ  ،النقدية هاوتدفقات تهاأو خسار  هاوربح هاأصول المنشأة التابعة والتزامات عنمعلومات مالية مُختصرة  (ب)
ّ
ن المستخدمين من تمك

وتدفقاتها النقدية. ويمكن أن تتضمن تلك المعلومات، لحصص غير المسيطرة في أنشطة المجموعة ا تمتلكهاالحصة التي  فهم

غير المتداولة والإيراد  ، الأصول المتداولة والأصول غير المتداولة والالتزامات المتداولة والالتزاماتلا الحصر على سبيل المثال

 الدخل الشامل.  مجموعو والربح أو الخسارة 

ختصرة   11ب
ُ
 .شركات المجموعة بينعمليات الحذف التي تتم بالغ قبل الم هي)ب( 10المطلوبة بموجب الفقرة بيجب أن تكون المعلومات المالية الم

 تقرير، يجب على المنشأة أن تفصح عن:لعدة لالممشروع مشترك ومنشأة زميلة ذات أهمية نسبية للمنشأة كل فيما يخص   12ب

  (أ)
ُ
 الزميلة.ستلمة من المشروع المشترك أو المنشأة توزيعات الأرباح الم

على سبيل المثال لا  بما في ذلك ،(15وب 14معلومات مالية مُختصرة للمشروع المشترك أو المنشأة الزميلة )انظر الفقرتين ب (ب)

 الحصر: 

 الأصول المتداولة. (1)

 الأصول غير المتداولة. (2)

 الالتزامات المتداولة. (3)

 الالتزامات غير المتداولة. (4)

 الإيراد. (5)

 المستمرة.الربح أو الخسارة من العمليات  (6)
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 الربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة. (7)

 خر. لآ الدخل الشامل ا (8)

 الدخل الشامل. مجموع (9)

ختصرة المطلوبة بموجب الفقرة ب  13ب
ُ
يجب على المنشأة أن تفصح لكل مشروع مشترك ذي أهمية نسبية  ،12بالإضافة إلى المعلومات المالية الم

 مبلغ: عن تقريرللعدة المللمنشأة 

درجةلات النقد عادِ النقد ومُ  (أ)
ُ
 (.1)ب()12في الفقرة ب الم

السداد  مستحقةالتجاريين والمبالغ الأخرى  للدائنين السداد مستحقة المبالغالالتزامات المالية المتداولة )باستثناء  (ب)

درجة( والمخصصات
ُ
 (.3)ب()12في الفقرة ب الم

 السداد مستحقة الأخرى  والمبالغ التجاريين للدائنين السداد مستحقة المبالغ باستثناءالالتزامات المالية غير المتداولة ) (ج)

درجة( والمخصصات
ُ
 (.4)ب()12في الفقرة ب الم

 .ستنفادوالا الإهلاك  (د)

 إيراد الفائدة. (ه)

 مصروف الفائدة. (و)

 مصروف أو دخل ضريبة الدخل. (ز)

   14ب
ً
ختصرة المعروضة وفقا

ُ
  13وب 12للفقرتين بيجب أن تكون المعلومات المالية الم

ُ
 ضم  هي المبالغ الم

ُ
 عدة نة في القوائم المالية الم

ً
لمعايير ل وفقا

المنشأة عن حصتها وإذا حاسبت المبالغ(. تلك  منلمشروع المشترك أو المنشأة الزميلة )وليس نصيب المنشأة والخاصة باالدولية للتقرير المالي 

 :فيجب ما يلي دام طريقة حقوق الملكيةفي المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة باستخ

 تعديل  (أ)
ُ
عدةنة في القوائم المالية ضم  المبالغ الم

ُ
  الم

ً
 الزميلة المنشأة أو المشترك لمشروعوالخاصة با المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا

في  إجراؤها تمالقيمة العادلة التي  تعديلاتالمنشأة عند استخدام طريقة حقوق الملكية، مثل أجرتها التي  التعديلاتلتعكس 

 للاختلافات  والتعديلاتوقت الاستحواذ 
ً
 في السياسات المحاسبية. التي تم إجراؤها تبعا

  تقديم (ب)
ً
ختصرة المعروضة  المنشأة مطابقة

ُ
 لمبلغ الدفتري لحصتها في المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة. ا معللمعلومات المالية الم

ختصرة المطلوبة بموجب الفقرتين بيمكن أن   15ب
ُ
على أساس القوائم المالية للمشروع المشترك أو  13وب 12تقدم المنشأة المعلومات المالية الم

 :إذاالزميلة  أةالمنش

 ل كانت (أ)
ً
  28 لمعيار الدولي للمحاسبةالمنشأة تقيس حصتها في المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة بالقيمة العادلة وفقا

ُ
دل ع)الم

  ؛(2011في 

على ذلك  هاإعدادكان قوائم مالية على أساس المعايير الدولية للتقرير المالي و  يعدان لاالمشروع المشترك أو المنشأة الزميلة  كان (ب)

 عمليممكن الأساس سيكون غير 
ً
 يسبب تكلفة غير مبررة. سأو  ا

ختصرة.في تلك الحالة، يجب على المنشأة أن تفصح عن الأساس الذي أعدت عليه 
ُ
 المعلومات المالية الم

التي ليست لها المشروعات المشتركة أو المنشآت الزميلة  جميعها في صيجب على المنشأة أن تفصح بصورة مجمعة عن المبلغ الدفتري لحص  16ب

 توالتي بمفردها أهمية نسبية 
ً
أن تفصح بشكل منفصل عن المبلغ  تم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية. ويجب على المنشأة أيضا

 :من الزميلة المنشآت أو المشتركة لمشروعاتتلك ال ماالمجمع لنصيبها م

 ربح أو خسارة من العمليات المستمرة. (أ)

 ربح أو خسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة. (ب)
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 خر.آدخل شامل  (ج)

 مجموع الدخل الشامل. (د)

 عات المشتركة والمنشآت الزميلة.بشكل منفصل للمشرو  الإفصاحاتتقدم المنشأة 

   17ب
ُ
)أو نشأة في منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة )أو جزء من حصتها في مشروع مشترك أو منشأة زميلة( المف حصة صن  عندما ت

 
ُ
فة ن في مجموعة استبعادضم  ت  للمعيار الدولي للتقرير المالي  بها مُحتفظعلى أنها  (مُصن 

ً
طالبة بأن تفصح مُ  ليستن المنشأة إ، ف5للبيع وفقا

 للفقرات ب
ً
 .16ب–10عن معلومات مالية مُختصرة لتلك المنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة وفقا

 )أ((23للمشروعات المشتركة )الفقرة التعهدات 

ثبَ ولكن لم قدمتها التي التعهدات يجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي   18ب
ُ
التعهدات المقدمة في تاريخ التقرير )بما في ذلك نصيبها من  تت

هي والتعهدات بشكل مشترك مع مستثمرين آخرين لهم سيطرة مشتركة على مشروع مشترك( والمتعلقة بحصصها في المشروعات المشتركة. 

 خرى.الأ وارد الملنقد أو اتدفق مستقبلي خارج من  إلىدي تلك التي قد تؤ 

  التعهداتتشمل   19ب
ُ
 :الأخرى  الموارد أو النقد من خارج مستقبلي تدفق إلىثبتة التي قد تؤدي غير الم

  :يلي لما ،أو موارد نتيجة، على سبيل المثال تمويلفي توفير لمساهمة باغير المثبتة التعهدات  (أ)

أن تسهم ب، على سبيل المثال، من المنشأة تتطلب الاستحواذ لمشروع مشترك )التي اتفاقيات أو يالأساس  القانون  (1)

 حددة(.بأموال على مدى فترة مُ 

 مشروع مشترك. التي ينفذهاشروعات كثيفة رأس المال الم (2)

المنشأة بشرائها من، تتعهد خدمات التي الخزون أو المعدات أو المشراء ويشمل ذلك شروطة، المشراء غير واجبات ال (3)

 شترك.المشروع المأو بالنيابة عن، 

  التعهدات (4)
ُ
 لمشروع مشترك.خر آثبتة بتقديم قروض أو دعم مالي غير الم

  التعهدات (5)
ُ
 خدمات.الصول أو الأ مشترك، مثل مشروع في لمساهمة بموارد باثبتة غير الم

 خرى غير التعهدات الأ  (6)
ُ
 بمشروع مشترك. تعلقفيما يقابلة للإلغاء الثبتة وغير الم

 التعهدات  (ب)
ُ
 لمأو إذا وقع ثبتة للاستحواذ على حصة ملكية طرف آخر )أو جزء من حصة الملكية تلك( في مشروع مشترك غير الم

 يقع حدث معين في المستقبل.

 المعيار الدولي للمحاسبةمن  18بعض أنواع الإفصاح المطلوبة بموجب الفقرة  19وب 18توضح المتطلبات والأمثلة الواردة في الفقرتين ب  20ب

 العلاقة".ذات  فاطر الأ عن  ات" الإفصاح 24

 نشآت المالحصص في 
ُ
 هيكلة غير الم

ُ
 (31–24فقرات ال) وحدةالم

هيكلة
ُ
 المنشآت الم

هيكلة هي   21ب
ُ
العامل المهيمن في تحديد من يسيطر على ما شابهها من حقوقٍ هي  منشأة صممت بحيث لا تكون حقوق التصويت أوالمنشأة الم

دار الأنشطة ذات الصلة عن طريق ترتيبات تعاقدية.بينما المنشأة، مثلما هو الحال عندما تتعلق أي حقوق تصويت بالمهام الإدارية فقط 
ُ
 ت

 تتسم   22ب
ً
هيكلة غالبا

ُ
 :الآتيةالسمات أو الصفات  جميعبعض أو ب المنشأة الم

 أنشطة مقيدة.  (أ)
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ر مصدر لرأس يوتطوير، أو توف بحثأنشطة  ذيتنفأو  ضريبية،يمتاز بالكفاءة ال إيجارعقد كإنفاذ ، بدقةدود ومُعر ف محهدف  (ب)

هيكلة  المرتبطةوالمنافع تمرير المخاطر  عن طريقر فرص استثمار للمستثمرين يتوف أو ،لمنشأة تمويلالمال أو 
ُ
بأصول المنشأة الم

 لمستثمرين.ا إلى

هيكلة  لتسمححقوق ملكية غير كافية  (ج)
ُ
 أنشطتها بدون دعم مالي تالي الاستحقاق. تمول  بأنللمنشأة الم

 مرتبطة  متعددةتمويل للمستثمرين في شكل أدوات  (د)
ً
 )شرائح(.نقاط تركز للمخاطر الائتمانية وغيرها  تنشأ عنهاو  تعاقديا

  من  23ب
ُ
 :سبيل المثال لا الحصر على ،عد منشآت مُهيكلةأمثلة المنشآت التي ت

 كيانات التوريق. (أ)

 بالأصول. ةالمدعوم تالتمويلا  (ب)

 بعض صناديق الاستثمار. (ج)

عد المنشأة  لا  24ب
ُ
التمويل من  تحصل علىمُهيكلة فقط بسبب أنها، على سبيل المثال،  منشأةحقوق التصويت  خلال من للسيطرة الخاضعةت

 أطراف ثالثة بعد إعادة الهيكلة. 

وحدة )الفقرات طبيعة 
ُ
هيكلة غير الم

ُ
 (31–29المخاطر من الحصص في المنشآت الم

معلومات إضافية لتحقيق هدف الإفصاح عمّا يلزم من ، يجب على المنشأة 31–29لمعلومات المطلوبة بموجب الفقرات ا إلىبالإضافة   25ب

 )ب(.24الإفصاح الوارد في الفقرة 

  ي،التأمثلة المعلومات الإضافية  من  26ب
ً
حصة في  تمتلكنشأة عندما المالمخاطر التي تتعرض لها يم يلتقعلى الظروف، قد تكون ملائمة  اعتمادا

 منشأة مُهيكلة غير مُوحدة:

 ترتيبات سيولة أو  (أ)
ً
 لمنشأة مُهيكلة غير مُوحدة )مثلا

ً
 ماليا

ً
 ضوابطشروط الترتيب التي قد تتطلب من المنشأة أن تقدم دعما

هيكلة أو تقديم دعم ماليشراء ل بواجباتتصنيف ائتماني مرتبطة 
ُ
 ( بما في ذلك:لها أصول المنشأة الم

 تقرير لخسارة.لعدة لالموصف للأحداث أو الظروف التي قد تعرض المنشأة  (1)

 . الواجبتقيد من شأنها أن ما إذا كانت هناك أي شروط  (2)

 طراف أهناك أي  تما إذا كان (3)
ً
  أخرى تقدم دعما

ً
تقرير لعدة لالمالمنشأة  واجب مرتبة هي ما، كذلك الأمر كان إذاو  ،ماليا

 لأطراف الأخرى.مقارنة بواجبات ا

وحدة. والمتعلقةمن قبل المنشأة خلال فترة التقرير  تحملها تم التيالخسائر  (ب)
ُ
هيكلة غير الم

ُ
 بحصصها في المنشآت الم

وحدة.المنشأة خلال فترة الحصلت عليه أنواع الدخل الذي  (ج)
ُ
هيكلة غير الم

ُ
 تقرير من حصصها في المنشآت الم

وحدة قبل الأطراف الأخرى ما إذا كانت المنشأة مُ  (د)
ُ
هيكلة غير الم

ُ
والحد الأقص ى لمثل هذه  ،طالبة باستيعاب خسائر المنشأة الم

من حصة  ىحصصها أدن مرتبة تكون الأطراف التي  تحملهاتلخسائر الممكنة التي اومبالغ  مرتبةو  ،لمنشأةالتي تتحملها االخسائر 

وحدة
ُ
هيكلة غير الم

ُ
 .)إذا كان ذلك ذا صلة( المنشأة في المنشأة الم

، حصص المنشأةلقد تؤثر على القيمة العادلة  ،أخرى مع أطراف ثالثة تعهداتو ضمانات أو أترتيبات سيولة  أيمعلومات عن  (ه)

وحدة. أو المخاطر المرتبطة بتلك الحصص،
ُ
هيكلة غير الم

ُ
 في المنشآت الم

وحدة في تمويل أنشطتها خلال فترة التقرير  أي (و)
ُ
هيكلة غير الم

ُ
 صعوبات واجهتها المنشأة الم

 ورقة تجارية أو  (ز)
ً
وحدة، أشكال التمويل )مثلا

ُ
هيكلة غير الم

ُ
متوسطة الأجل( والمتوسط  دفع أوراقفيما يتعلق بتمويل المنشأة الم

وحدة لا  تتلك المعلومات تحليلا  تشملقد و المرجح لعمرها. 
ُ
هيكلة غير الم

ُ
منشأة لل إذا كانستحقاق الأصول وتمويل المنشأة الم

هيكلة أصول طويلة الأجل مُ 
ُ
 مولة بتمويل قصير الأجل.الم



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 514 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 لحق جالم

 تاريخ السريان والتحول 

عد  هذا الملحق جزء يُ
ً
 .ئهأجزاسائر نفس القوة التي تحظى بها المعيار وله هذا لا يتجزأ من  ا

 تاريخ السريان والتحول 

 .سبقسمح بالتطبيق الأ . ويُ ذلك التاريخ أو بعد 2013يناير  1السنوية التي تبدأ في  للفتراتيجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار  1ج

وحدة"القوائم المالية الإصدار أضاف  أ1ج
ُ
" )تعديلات على التحول  إرشاداتوالترتيبات المشتركة والإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى:  الم

–أ2الفقرات ج ،2012 وفي يوني الصادر ،(12والمعيار الدولي للتقرير المالي  11والمعيار الدولي للتقرير المالي  10المعيار الدولي للتقرير المالي 

نشأة الم إذا طبقتو . ذلك التاريخ أو بعد 2013يناير  1التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في  كتليجب على المنشأة أن تطبق و ب. 2ج

 .سبقالفترة الأ  لتلك التعديلاتأن تطبق تلك  عليهافيجب  ،سبقلفترة أ 12المالي  للتقرير الدوليالمعيار 

 المعيار الدولي للمحاسبةو  12 والمعيار الدولي للتقرير المالي 10 للتقرير الماليت الاستثمارية" )تعديلات على المعيار الدولي آ"المنشالإصدار عدل  ب1ج

 تلكيجب على المنشأة أن تطبق و أ. 25و ،أ21و ،ز19–أ19و ،ب9، وأ9والملحق أ، وأضاف الفقرات  2الفقرة  ،2012في أكتوبر  الصادر ،(27

التعديلات  تلكنشأة المإذا طبقت و . سبقسمح بالتطبيق الأ . ويُ ذلك التاريخ بعدأو  2014يناير  1التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 

 "المنشآت الاستثمارية" في الوقت نفسه.التعديل في  الواردةالتعديلات  جميعتطبق  أنفيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة و  ،لفترة أسبق

والمعيار الدولي للتقرير  10التوحيد" )تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي  من الاستثناء تطبيقالاستثمارية:  المنشآت"الإصدار  عدّل ج1ج

التعديل للفترات السنوية  ذلك تطبق أنعلى المنشأة  يجبو . 6الفقرة  ،2014ديسمبر  في، الصادر (28 المعيار الدولي للمحاسبةو  12المالي 

عليها  فيجب سبق،فترة ألالتعديلات  تلكالمنشأة  طبقت وإذا. سبقالأ ح بالتطبيق يسمو . ذلك التاريخ أو بعد 2016 يناير 1التي تبدأ في 

 .الحقيقة تلكالإفصاح عن 

الفقرة  تأ، وعدل5الفقرة  ،2016في ديسمبر الصادرة  ،"2016-2014المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة على "التحسينات السنوية  تأضاف د 1ج

 لتلك يجب على المنشأة أن تطبق و . 17ب
ً
يرات في ي"السياسات المحاسبية والتغ 8 لمعيار الدولي للمحاسبةالتعديلات بأثر رجعي وفقا

 .ذلك التاريخ أو بعد 2017يناير  1التقديرات المحاسبية والأخطاء" للفترات السنوية التي تبدأ في 

شج   2ج
ُ
. ذلك التاريخ أو بعد 2013يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في قبل بموجب هذا المعيار ع المنشأة على أن تقدم المعلومات المطلوبة ت

أن تطبق المعيار على  أوأن تلتزم بجميع متطلبات هذا المعيار  علىجبر المنشأة ي لاالمطلوبة بموجب هذا المعيار  الإفصاحاتتقديم بعض  إنو 

  27 المعيار الدولي للمحاسبةو  11للتقرير المالي والمعيار الدولي  10الدولي للتقرير المالي 
ُ
 28 المعيار الدولي للمحاسبة( و 2011عدل في )الم

 سبق.( في تاريخ أ2011)المعدل في 

طبقلا يلزم أن  أ2ج
ُ
  ةلأيفي هذا المعيار الواردة متطلبات الإفصاح  ت

ً
 سنويةلأول فترة  فترة معروضة تبدأ قبل الفترة السنوية السابقة مباشرة

 .12المعيار الدولي للتقرير المالي  لها يُطبق

طبق متطلبات الإفصاح  ب2ج
ُ
فترة  ةهذا المعيار لأي من 26ب –21في الفقرات ب لهاوالإرشادات المقابلة  31–24في الفقرات الواردة لا يلزم أن ت

 .12المعيار الدولي للتقرير المالي  لها يُطبقمعروضة تبدأ قبل أول فترة سنوية 

 9الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

يجب أن  9الدولي للتقرير المالي  المعيارإشارة إلى  ة، فإن أي9لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  ولكنهانشأة هذا المعيار المإذا طبقت  3ج 

قرأ على أنها 
ُ
 والقياس". الإثبات :"الأدوات المالية 39 المعيار الدولي للمحاسبة إلى إشارةت
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  13المعيار الدولي للتقرير المالي 

  "قياس القيمة العادلة" 

 

"قياس القيمة العادلة"، الصادر  13المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

  ، كما صدر من غير أي تعديل.ة للمحاسبةعايير الدوليالمعن مجلس 
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  13 ليالما للتقرير  الدولي المعيار 

 العادلة القيمة قياس

 الهدف

 :المعيار هذا نإ 1

 ؛ العادلة القيمة يعرف (أ)

 طار إ واحد معيار  في يضع (ب)
 
 ؛العادلة القيمة لقياس ا

 .العادلة القيمة قياسات عن إفصاحات يتطلب (ج)

2  
 
  القيمة العادلة هي قياس مُستند إلى السوق، وليس قياسا

 
يمكن معاملات سوق  الأصول والالتزاماتتتوفر لبعض قد و بمنشأة.  خاصا

يمكن ومعلومات سوق  يمكن رصدهامعاملات سوق تتوفر لأصول والتزامات أخرى . وقد لا يمكن رصدهاأو معلومات سوق  رصدها

ة في تتم به معامليمكن أن تقدير السعر الذي  —ا الحالتين هو نفسهتذلك، فإن الهدف من قياس القيمة العادلة في كلمع . و رصدها

الالتزام بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية )أي سعر لنقل لبيع الأصل أو  ظروف اعتيادية منتظمة

 الخروج في تاريخ القياس من منظور مشارك في السوق يحتفظ بالأصل أو مدين بالالتزام(.

قدر ، فإن المنشأة تقيس القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقويم آخر يزيد قمطابلأصل أو التزام  يمكن رصدهسعر يتوفر عندما لا  3

دخلات الملائمة التي يمكن رصدها ويقلل  استخدم منالإمكان 
ُ
 لأن  من قدر الإمكانالم

 
دخلات التي لا يمكن رصدها. ونظرا

ُ
استخدام الم

الافتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير  القيمة العادلة هي قياس يستند إلى السوق، فإنه يتم قياسها باستخدام

 المخاطر. ونتيجة لذلك، فإن نية المنشأة الاحتفاظ بأصل أو تسوية التزام أو الوفاء بهالمتعلقة بالأصل أو الالتزام، بما في ذلك الافتراضات 

 عند قياس القيمة العادلة.ليست ذات صلة ، بأية صورة أخرى 

للقياس المحاسبي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تطبيق هذا  يقيمة العادلة على الأصول والالتزامات لأنهما الموضوع الرئيس يركز تعريف ال 4

 بالقيمة العادلة.والمقيسة المعيار على أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 

 النطاق

 قيمةال قياسات حول  إفصاحاتبتقديم  أو  عادلةال يمةقلل قياساتإجراء ب يسمح و أ ،آخر معيار  يتطلب عندما المعيار  هذا ينطبق 5

  العادلة القيمة مثل ،قياساتو ) عادلةال
 
ستندالقياس أو  البيع تكاليف منها مطروحا

ُ
 تلك حول  الإفصاحات أو  العادلة القيمة إلى الم

 .7و 6 الفقرتين في محدد هو  ما باستثناء ،(القياسات

 :يلي ما على المعيار هذا فيواردة ال والإفصاح القياس متطلبات تنطبق لا 6

  ؛"سهمالأ  أساس على الدفع" 2 المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق ضمنالواقعة  سهمالأ  أساس على الدفع معاملات (أ)

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  الإيجار معاملات (ب)
 
  ؛"عقود الإيجار" 16التي يتم المحاسبة عنها وفقا

 القابلة للتحقق القيمة صافي مثل ،عادلة قيمة ليست ولكنها العادلة القيمةمع  التشابه أوجه بعض لديها تيال القياسات (ج)

 قيمة في الهبوط" 36 المعيار الدولي للمحاسبة في الواردة الاستخدام قيمة أو" المخزون" 2 المعيار الدولي للمحاسبة في الواردة

 ".الأصول 

 :يلي الم مطلوبة غير المعيار هذا المطلوبة بموجب الإفصاحات نإ 7

  العادلة بالقيمةالمقيسة  الخطة أصول  (أ)
 
  ؛"ينالموظف منافع" 19 لمعيار الدولي للمحاسبةل وفقا
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  العادلة بالقيمةالمقيسة  التقاعد فعامن خطة استثمارات (ب)
 
 قبل من والتقرير المحاسبة" 26 لمعيار الدولي للمحاسبةل وفقا

 ؛"التقاعد فعامن خطط

  العادلة القيمة هو منها استرداده الممكن المبلغ يكون  التي الأصول  (ج)
 
  الاستبعاد تكاليف منها مطروحا

 
لمعيار الدولي ل وفقا

 .36 للمحاسبة

وبة، أو اللاحق إذا كانت القيمة العادلة مطلالقياس ينطبق إطار قياس القيمة العادلة الموضح في هذا المعيار على كلٍ من القياس الأولي و  8

 بها، بموجب 
 
 خرى للتقرير المالي.الأ دولية العايير الممسموحا

 القياس

 العادلة القيمة تعريف

في ظروف تتم  معاملة في ،التزاملنقل  دفعهيتم س أو  ،أصل بيعلاستلامه  يتمس الذي السعر  انهأ على العادلة القيمة المعيار  هذا يعرف 9

 .القياس تاريخ في وق الس في شاركينالم بين اعتيادية منتظمة

  .المنهج العام لقياس القيمة العادلة 2تصف الفقرة ب 10

 الالتزام أو  الأصل

 الحسبان في أن تأخذ المنشأة على يجب ،العادلة القيمة قياس عندف ،عليه وبناء  . معين التزام و أ صللأ  العادلة القيمة قياس يتم 11

 في الالتزام أو  الأصل تسعير  عند الحسبان في الخصائص تلك يأخذون س السوق  يف المشاركون  كان إذا الالتزام أو  الأصل خصائص

 :ما يلي ،المثال سبيل على الخصائص، هذهمثل  وتشمل. القياس تاريخ

  ؛موقعهو  الأصل حالة (أ)

 .استخدامه و أ صلالأ  بيع على وجدت، إن القيود، (ب)

 على الكيفية التي يأخذ بها المشاركون في السوق تلك على القياس، والناش ئ عن خاصالواقع سوف يختلف الأثر  12
 
ية معينة، اعتمادا

 الخاصية في الحسبان.

 أي العادلة بالقيمةالمقيس  الالتزام أو الأصل يكون  قد 13
 
 :مما يلي ا

 أو ؛(مالي غير أصل أو مالية داةأ مثل) بذاته قائم التزام أو أصل (أ)

 .(أعمال لنقد أوا لتوليد وحدة مثل) تزاماتلوالا صول من الأ  مجموعة أو تزاماتلالامن  مجموعة أو صول من الأ  مجموعة (ب)

 بذاته، أو مجموعة من الأصول، أو مج 14
 
 قائما

ُ
 أو التزاما

 
موعة لأغراض الإثبات أو الإفصاح، يعتمد ما إذا كان الأصل أو الالتزام يُعد أصلا

 للمعيار من الالتزامات، أو مجموعة من الأصول والالتزامات، 
 
على وحدة حسابه. ويجب تحديد وحدة الحساب للأصل أو الالتزام وفقا

 الدولي للتقرير المالي الذي يتطلب أو يسمح بقياس القيمة العادلة، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا المعيار.

 المعاملة

 لبيع السوق  في مشاركين بين في ظروف اعتيادية منتظمةتتم  معاملة في مبادلته تتم الالتزام أو  الأصل نأ العادلة القيمة قياس يفترض 15

 .الحالية السوق  ظروف في ظل القياس تاريخ في الالتزاملنقل  أو  الأصل

 :اإم   تتم الالتزام نقل أو  الأصل بيع معاملة أن العادلة القيمة قياس يفترض 16

 أو الالتزام؛ أو  للأصل ةيالرئيس السوق  في ( أ)

 كثر الأ السوق  في ( ب)
 
 ة.يرئيس سوق في حالة عدم وجود ، الالتزام أو  للأصل نفعا
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، في حالة عدم وجود ة أو السوق الأكثر يلا يلزم المنشأة أن تقوم ببحث مستفيض في جميع الأسواق المحتملة لتحديد السوق الرئيس 17
 
نفعا

فترض أن السوق يُ وما لم يثبت عكس ذلك،  كل معقول.ة، ولكن يجب عليها أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات المتاحة بشيسوق رئيس

 تدخل فيها المنشأة في معاملة لبيع 
 
 في حالة عدم وجود ة أو السوق الأكثر يلتزام هي السوق الرئيسنقل الاصل أو الأ التي عادة

 
سوق نفعا

 ة.يرئيس

كان ذلك  في تلك السوق )سواء   السائد السعرفي لعادلة مثل قياس القيمة اتة للأصل أو الالتزام، فيجب أن ييإذا كانت هناك سوق رئيس 18

لو كان من المحتمل أن يكون السعر في سوق و باستخدام أسلوب تقويم آخر(، حتى يتم تقديره السعر يمكن رصده بشكل مباشر أو 

 مختلفة أ
 
 في تاريخ القياس.كثر نفعا

 )أو السوق الأكثر ة يوصول إلى السوق الرئيسقدرة على اليجب أن يكون للمنشأة  19
 
 لأن المنشآت المختلفة نفعا

 
( في تاريخ القياس. ونظرا

ة )أو يأسواق مختلفة، فإن السوق الرئيسإلى وصول قد تكون لها القدرة على ال)والأعمال ضمن تلك المنشآت( ذات الأنشطة المختلفة 

 السوق الأكثر 
 
، يجب أن عليه وبناء  ختلفة )والأعمال ضمن تلك المنشآت(. لأصل أو الالتزام قد تكون مختلفة للمنشآت المنفس ا( لنفعا

 ة )أو السوق الأكثر يتؤخذ السوق الرئيس
 
 نفعا

 
تتم مراعاة  وبذلكفي السوق( في الحسبان من منظور المنشأة، المشاركون لذلك،  ( )وتبعا

 الاختلافات فيما بين المنشآت ذات الأنشطة المختلفة.

الالتزام نقل أن تكون قادرة على بيع الأصل المعين أو  هالا يلزمفإنه أن تكون قادرة على الوصول إلى السوق،  يجب المنشأة بالرغم من أن 20

 المعين في تاريخ القياس لكي تكون قادرة على قياس القيمة العادلة على أساس السعر في تلك السوق.

التزام في تاريخ القياس، فإن قياس القيمة نقل ر بشأن بيع أصل أو حتى عندما لا تكون هناك سوق يمكن رصدها لتوفير معلومات التسعي 21

من منظور مشارك في السوق يحتفظ بالأصل أو مدين بالالتزام. مع النظر إليها في ذلك التاريخ، تتم العادلة يجب أن يفترض أن معاملة 

ل 
ّ
 وتشك

 
فترضة أساسا

ُ
 لتزام.الالنقل لتقدير السعر لبيع الأصل أو  تلك المعاملة الم

 السوق  في المشاركون 

 تسعير  عند السوق  في المشاركون  يستخدمها التي الافتراضات باستخدام الالتزام أو  لأصلل العادلة القيمة أن تقيس المنشأة على يجب 22

 .اقتصادية مصلحة فضلأبما يحقق لهم  يتصرفون  السوق  في المشاركين أن بافتراض ،الالتزام أو  الأصل

 . السوق  في معينين مشاركين أن تحدد المنشأة يلزم لا ،لافتراضاتا تلك وضع عند 23
 
 الخصائص أن تحدد المنشأة على يجب ،ذلك من وبدلا

 :بجميع ما يلي الخاصة العوامل الحسبان في الأخذ مع ،بشكل عام السوق  في المشاركين تميز التي

 ؛ الالتزام أو الأصل (أ)

 الأكثر نالسوق  أو) ةيالسوق الرئيس (ب)
 
 ؛ الالتزام أو للأصل( فعا

 .السوق  تلك في معاملة في المنشأة معهم تدخليمكن أن  الذين السوق  في المشاركون  (ج)

 السعر

 في في ظروف اعتيادية منتظمةتتم معاملة  في التزاملنقل  دفعهسيتم  أو  أصل لبيعاستلامه  يتمس الذي السعر  هي العادلة القيمة 24

 السوق  أو ) ةيالسوق الرئيس
 
 كان إذا اعم   النظر  بغض( الخروج سعر  أي) الحالية السوق  ظروف ظل في القياس تاريخ في( الأكثر نفعا

 .آخر تقويم أسلوب باستخداميتم تقديره  أو  مباشر  بشكل يمكن رصده السعر  ذلك

 ة )أو السوق يفي السوق الرئيسالذي لا يجوز تعديل السعر  25
 
 مة العادلة للأصل أو الالتزام ( المستخدم في قياس القيالأكثر نفعا

 
تبعا

عد تكاليف المعامل
ُ
 للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي. ولا ت

 
من لة تكاليف المعاملة. ويجب أن تتم المحاسبة عن تكاليف المعاملة وفقا

 ؛ ولكنها تتعلق بكل معاملة على حدة لأصل أو الالتزامخصائص ا
 
ول المنشأة في معاملة لأجل الأصل على كيفية دخ وسوف تختلف اعتمادا

 أو الالتزام.
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لأصل )كما قد يكون الحال، على سبيل المثال، بالنسبة من خصائص اكان الموقع وإذا . المواصلاتلا تشمل تكاليف المعاملة تكاليف  26

 ة )أو السوق يفي السوق الرئيسالذي لسلعة(، فيجب أن يتم تعديل السعر 
 
 ( الأكثر نفعا

 
 ، إن وجدت،يتم تكبدهاسليف التي تكاللتبعا

 لنقل الأصل من موقعه الحالي إلى ذلك السوق.

 المالية غير  الأصول  على تطبيقال

أفضل أقص ى  المالية غير  للأصول  استخدام و

 استخدام عن طريق اقتصادية منافع توليد على السوق  في المشارك قدرة الحسبان يأخذ في اليالم غير  لأصلل العادلة القيمة قياسإن  27

أفضل أقص ىب الأصل أفضل أقص ىب الأصلسيقوم باستخدام  السوق  في آخر  مشارك إلى بيعه عن طريق أو  له استخدام و  و

 .له استخدام

  يكون  الذي الأصل استخدام الحسبان في يأخذ اليالم غير لأصلل استخدام وأفضل أقص ى نإ 28
 
 من الناحية و ، من الناحية المادية ممكنا

 
جائزا

 ومجدي ،ةالنظامي
 
 :كما يلي من الناحية المالية، ا

  يكون  الذي الاستخدامإن  ( أ)
 
 في المشاركون  يأخذها التي للأصل المادية الخصائص الحسبان في يأخذمن الناحية المادية  ممكنا

 .(عقارال حجم أو موقع مثل) الأصل تسعير عند الحسبان في السوق 

 من النيكون  الذي الاستخدامإن  (ب)
 
 يأخذها التيو  الأصل استخدام على نظامية قيود يأ الحسبان في يأخذاحية النظامية جائزا

 .(عقارال على المنطبقة تقسيم المناطق لوائح مثل) الأصل تسعير عند الحسبان في السوق  في المشاركون 

 مجدي يكون  الذي الاستخدامإن  (ج)
 
 المادية الناحية من الممكن ،الأصل استخدام كان إذا ما الحسبان في يأخذمن الناحية المالية  ا

  ،النظامية الناحية من والجائز
ّ
  ديول

 
 ذلك إلى الأصل تحويل تكاليف الحسبان في الأخذمع ) كافية نقدية تدفقات أو دخلا

 كذل في وضعه تم الذي الأصل ذلك في ستثمارالا  من السوق  في المشاركون  يطلبهس الذي الاستثماري  العائد لإنتاج( الاستخدام

 .الاستخدام

 آخر  29
 
 يتم تحديد أقص ى وأفضل استخدام من منظور المشاركين في السوق، حتى ولو كانت المنشأة تنوي استخداما

 
. وبالرغم من ذلك، فإنه ا

 شر السوق أو عوامل أخرى إلى أن يفترض أن استخدام المنشأة الحالي للأصل غير المالي هو أقص ى وأفضل استخدام ما لم يُ 
 
 استخداما

 من قبل المشاركين في السوق يمكن أن 
 
م مختلفا

ّ
 من قيمة الأصل.يعظ

 ألا تستخدم لحماية مركزها التنافس ي، أو لأسباب أخرى، قد تنوي المنشأة  30
 
غير مالي تم اقتناؤه أو قد تنوي عدم  بشكل نشط أصلا

 لأقص ى وأفضل استخدام له. فعلى سبيل المثال، قد يكون هذ
 
تخطط و ا هو الحال لأصل غير ملموس تم اقتناؤه استخدام الأصل وفقا

أن تقيس القيمة العادلة عليها يجب المنشأة  منع الآخرين من استخدامه. ومع ذلك، فإن عن طريقالمنشأة أن تستخدمه بشكل دفاعي 

 للأصل غير المالي بافتراض أقص ى وأفضل استخدام له من قبل المشاركين في السوق.

 اليةالم ير غ صول للأ  لتقويما فرضية

 :كما يلي للأصل العادلة القيمة لقياس ةالمستخدم التقويم فرضية اليالم غير لأصلل استخدام فضلأو أقص ى يحدد  31

 الأصل غير المالي استخدام خلال من السوق  في للمشاركين قيمة أقص ى اليالم غير لأصلل استخدام أقص ى وأفضليحقق  قد ( أ)

 سبيل على) خرى الأ  والتزامات أصول  مع أو( للاستخدامبأية صورة أخرى  تهيئتها أو هاتركيب تم) مجموعةك أخرى  أصول مع 

 (."أعمال" المثال

 فإن ،خرى أ والتزامات أصول مع  أو أخرى  أصول  مع أن يستخدم هو للأصل استخدام أقص ى وأفضل كان إذا (1)

 الأصل أن افتراضب الأصل علبي حالية معاملة في استلامه يتمس الذي السعر هي للأصل العادلة القيمة

 المكملة له صول الأ  أي) والالتزامات الأصول  تلك وأن خرى أ والتزامات أصول  مع أو أخرى  أصول  مع ستخدميُ س

 .السوق  في للمشاركين متاحة تكون س( ابه المرتبطة والالتزامات
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 تشمل لا ولكنها ،العامل المال رأس تمول  التي الالتزامات المكملة له الأصول بو  بالأصل المرتبطة الالتزامات تشمل (2)

 .الأصول  مجموعة ضمن الواقعة تلك بخلاف أصول  لتمويل المستخدمة الالتزامات

 يُعد التي) الأصول  جميعل متسقة اليالم غير لأصلل استخدام أقص ى وأفضل حول  الافتراضات تكون  أن يجب (3)

 لها استخدام أقص ى وأفضل
 
 ضمنها ستخدميُ س التي والالتزامات الأصول  وعةمجم أو الأصول  مجموعة في( ملائما

 .الأصل

 ذاإو . بذاته قائمأصل  نهأ ساسأ على السوق  في للمشاركين قيمة قص ىأ اليالم غير لأصلل استخدام أقص ى وأفضل يحقق قد (ب)

 الذي السعر هي للأصل العادلة القيمة نإف ،بذاته قائم نهأ ساسأ على أن يستخدم هو للأصل استخدام أقص ى وأفضل كان

 .بذاته قائم نهأ ساسأ على الأصل يستخدمون  السوق  في لمشاركين الأصل لبيع حالية معاملة فياستلامه  يتمس

مع وحدة الحساب المحددة في المعايير الدولية الأخرى يتسق قياس القيمة العادلة للأصل غير المالي أن الأصل يتم بيعه بما يُفترض في  32

  للتقرير المالي )الذي
 
(. ويكون هذا هو الحال حتى عندما يفترض قياس القيمة العادلة أن أقص ى وأفضل استخدام  قد يكون أصلا

 
منفردا

ستخدم مع أصول أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى لأن قياس القيمة العادلة يفترض أن المشارك في السوق يحتفظ للأصل هو أن يُ 

 .اتبطة بهبالفعل بالأصول المكملة والالتزامات المر 

 .المالية غير لأصول ل التقويم فرضيةمفهوم  تطبيق 3ب الفقرة تبين 33

 بالمنشأةالخاصة  الملكية حقوق  وأدوات تزاماتللاا على التطبيق

 العامة المبادئ

 الملكيةحقوق  صصح مثل) بالمنشأةخاصة  ملكية حقوق  أداة أو  مالي غير  أو  مالي التزامنقل  يتم هأن عادلةال قيمةال قياسيُفترض في  34

صدرة
ُ
 ملكية حقوق  أداة أو  التزامفي نقل  فترضويُ . القياس تاريخ في السوق  في مشارك إلى( أعمال تجميع ضمن عوضعلى أنها  الم

 :ما يلي بالمنشأة خاصة

  سيظل الالتزامأن  ( أ)
 
  يكون سالالتزام  ليهإ المنقول  السوق  في المشاركأن و  قائما

 
لن تتم  الالتزامأن و ه. ب بالوفاء مطالبا

 .القياس تاريخ فيبأية صورة أخرى التخلص منه لن يتم  أو  المقابل الطرف معتسويته 

 الحقوق على حصل يسالأداة  ليهإ المنقول  السوق  في المشاركأن و  قائمة تظلس لمنشأةالملكية الخاصة با حقوق  أداةأن  (ب)

 .القياس تاريخ فيبأية صورة أخرى  التخلص منها أو إلغاؤها  لن يتم الأداةأن و . بالأداة المرتبطة ولياتؤ المسيتحمل و 

 نقل حتى عندما لا تكون هناك سوق يمكن رصدها لتوفير معلومات التسعير بشأن  35
 
لأن  التزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة )مثلا

ت ن هناك سوق يمكن رصدها لمثل هذه البنود إذا كانمثل هذه البنود(، فقد تكو نقل القيود التعاقدية أو القيود النظامية الأخرى تمنع 

 على أسهم المنشأة(.استدعاء أو خيار تجاري سند  ،بها أطراف أخرى على أنها أصول )على سبيل المثال تحتفظ

دخلات الملائمة التي يمكن رصدها وأن تقلل قدر الإمكان في جميع الحالات، يجب على المنشأة أن تزيد  36
ُ
من  قدر الإمكانمن استخدام الم

دخلات التي لا يمكن رصدها وذلك لتحقيق الهدف من قياس القيمة العادلة، وهو تقدير السعر الذي تتم به معاملة في 
ُ
استخدام الم

 الالتزام أو أداة حقوق الملكية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية.لنقل ظروف اعتيادية منتظمة 

 أصول على أنها  أخرى  أطراف بهاالتي تحتفظ  الملكية حقوق  وأدوات زاماتالالت

على  آخر  طرف المطابق البندب ويحتفظ نشأةخاصة بالم أو مشابهةمطابقة  ملكية حقوق  أداة أو  التزام لنقل معلن سعر  لا يُتاح عندما 37

 بالبند يحتفظ السوق  في مشارك منظور  من الملكية حقوق  داةأ أو  للالتزام العادلة القيمة أن تقيسيجب عليها  المنشأة فإن ،أصلأنه 

 .القياس تاريخ في أصلعلى أنه  المطابق

 :كما يلي الملكية حقوق  أداة أو للالتزام العادلة القيمة أن تقيس المنشأة على يجب الحالات، هذه مثل في 38
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حتفظ المطابق للبند ةنشط سوق  في المعلن السعر استخدام (أ)
ُ
 السعر ذلك كان إذا ،أصلعلى أنه  آخر طرفن قبل م به الم

 
 
 .متاحا

  السعر ذلك يكن لم إذا يمكن رصدها، أخرى  مُدخلات استخدام (ب)
 
 المطابق للبند ةنشط غير سوق  في المعلن السعر مثل، متاحا

 .أصلعلى أنه  آخر طرف بهالذي يحتفظ 

 ومثال ذلك: ،متاحة( ب)و( أ) في ن رصدهاالتي يمك الأسعار لم تكن إذا آخر تقويم أسلوب استخدام (ج)

 المستقبلية النقدية التدفقات الحسبان في أخذيي ذال الحالية القيمة أسلوب على سبيل المثال،) الدخل منهج (1)

 نظرا ؛أصل اعلى أنه الملكية حقوق  أداة أو بالالتزام الاحتفاظ منأن يحصل عليها  السوق  في مشارك يتوقع التي

 (.11وب 10ب الفقرتين

 بهاتحتفظ  مشابهة ملكية حقوق  أدوات أو لالتزامات الأسعار المعلنة استخدام على سبيل المثال،) السوق  منهج (2)

 (.7ب-5ب اتالفقر  نظرا أصول،على أنها  أخرى  أطراف

 تكان إذا فقط أصلعلى أنها  آخر طرف بهايحتفظ  نشأةالمب خاصة ملكية حقوق  أداة أو لالتزام المعلن السعر أن تعدل المنشأة على يجب 39

 سعر أن تتأكد منأن  المنشأة على ويجب. الملكية حقوق  أداة أو للالتزام العادلة القيمة قياس على تنطبق لا بالأصل خاصة عوامل هناك

 :للأصل المعلن السعر تعديلأنه ينبغي  تبين قد التي العوامل بعضفيما يلي و . الأصل ذلك بيع يمنع قيد أثر يعكس لا الأصل

 متعلق للأصل المعلن السعريكون  نأ ( أ)
 
على  آخر طرف بها يحتفظ( مطابقة تليس اولكنه) مشابهة ملكية حقوق  أداة أو بالتزام ا

 الائتمانية الجودة على سبيل المثال،) معينة خاصية الملكية حقوق  أداة أو للالتزام يكون  قد ،المثال سبيل فعلى. أصلأنها 

نعكسة في تلك عن تختلف( صدرللمُ 
ُ
  شابهةالم لكيةالم حقوق  أداة أو لالتزامل العادلة القيمة الم

ُ
 . أصلعلى أنها  بها حتفظالم

فيما يخص  ،المثال سبيل علىف. الملكية حقوق  داةأ أو لالتزاملالتي  نفسهاهي  ليست لأصلل الحساب وحدةتكون  نأ (ب)

  صللأ المعلن  السعر يعكس ،الحالات بعض فيلالتزامات، ا
 
  سعرا

 
  تضم لحزمة مُجمعا

 
  من المستحقة المبالغ من كلا

ُ
 صدرالم

جمعة، للحزمةالتي هي  لالتزامل الحساب وحدة لم تكن ذاإف. ثالث طرف ي منئتمانالا  تعزيزالو 
ُ
 قياس يتمثل في الهدف نإف الم

  لالتزام العادلة القيمة
ُ
جمعة للحزمة العادلة القيمة وليس ،صدرالم

ُ
 بتعديل المنشأةتقوم  ،الحالات هذه ثلم ففي ،وعليه. الم

 .الثالث الطرف ي منئتمانالا  تعزيزال ثرأ لاستبعاد للأصل المرصود السعر

 بها التي لا تحتفظ  الملكية حقوق  وأدوات الالتزامات
 

 أصول على أنها  أخرى  أطراف

 آخر  طرفالمطابق  البندب يحتفظ ولا  نشأةالمب صةخا مشابهة أو  مطابقة ملكية حقوق  داةأ أو  التزاملنقل  معلن سعر يتوفر  لا  عندما 40

 منظور  من تقويم أسلوب باستخدام الملكية حقوق  داةأ أو  للالتزام العادلة القيمة أن تقيسيها عل يجبالمنشأة  فإن ،أصلعلى أنه 

  السوق  في مشارك
 
 .الملكية حقوق  على طالبةالم صدر أ قد يكون  أو  بالالتزام يكون مدينا

  الحسبان في تأخذ قد المنشأة فإن الحالية القيمة أسلوب تطبيق عند ،لمثالا سبيل على 41
 
 :مما يلي أيا

 الذي التعويض ذلك في بما ،بالواجب لوفاءل أن يتكبدها السوق  في شاركالم يتوقع التي المستقبلية الخارجة النقدية التدفقات ( أ)

 (.33ب-31ب الفقرات انظر) الواجب لتحمل السوق  في مشارك يطلبهقد 

 الافتراضات باستخدام هما،إصدار  أومطابقة  ملكية حقوق  أداة أو التزام في للدخول  السوق  في مشارك يتسلمه الذي المبلغ (ب)

 في( هانفس الائتمانية خصائصال لهعلى سبيل المثال، الذي ) المطابق البند تسعير عند السوق  في المشاركون  يستخدمها التي

 وق الس أو) ةيالسوق الرئيس
 
 .هاالتعاقدية نفس الشروطب ملكية حقوق  أداة أو التزام لإصدار( الأكثر نفعا

 عدم الأداء مخاطر 

 الائتمانية خاطر الم الحصر، لا  المثال سبيل على الأداء،عدم  مخاطر  تشملو  .الأداءعدم  مخاطر  أثر  للالتزام العادلة القيمة تعكس 42

 مخاطر  تظل أن ويفترض"(. الإفصاحات: المالية الأدوات" 7 المالي للتقرير  الدولي عيار الم فيحسب التعريف الوارد ) بالمنشأة الخاصة

 .وبعده الالتزام نقل قبل نفسها هي الأداءعدم 
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 أخرى  عوامل يأو ( الائتماني الوضع) الائتمانية هامخاطر  أثر الحسبان في تأخذ أن للالتزام، العادلة القيمة قياس عند المنشأة، على يجب 43

  الأثرذلك  يختلف وقد. بالالتزام الوفاء عدم أو الوفاء احتمال على تؤثر قد
 
 :ومثال ذلك. لالتزامعلى ا اعتمادا

  يُعد الالتزام كان ذاإ ما (أ)
 
  أو( مالي التزام) نقد بتسليمواجبا

 
 (.مالي غير التزام) خدمات أو سلع بتسليمواجبا

 .وجدت إن لتزام،بالا المتعلقة الائتمانية التعزيزات شروط (ب)

صدر التزام، تم إصداره مع تعزيز ائتماني غير عدم تعكس القيمة العادلة للالتزام أثر مخاطر  44
ُ
الأداء على أساس وحدة حسابه. ولا يجوز لم

ضمان ال، على سبيل المثن أثر التعزيز الائتماني )من طرف ثالث وتتم المحاسبة عنه بشكل منفصل عن الالتزام، أن يُضمّ   عنه منفصل

صدر 
ُ
طرف ثالث لدين( في قياس القيمة العادلة للالتزام. وإذا تمت المحاسبة عن التعزيز الائتماني بشكل منفصل عن الالتزام، فإن الم

 يأخذ في الحسبان الوضع الائتماني الخاص به وليس الخاص بالطرف الثالث الضامن عند قياسه القيمة العادلة للالتزام.

  نشأةالمب خاصة ملكية حقوق  أداة أو  لتزاما تحويل يمنع قيد

ضمّ   ،بالمنشأة خاصة ملكية حقوق  أداة أو لالتزام العادلة القيمة قياس عند ،لمنشأةل لا يجوز  45
ُ
  نأن ت

 
  مُدخلا

 
  أو منفصلا

 
للمدخلات  تعديلا

 امّ إ نشأةالمب خاصة ملكيةحقوق  داةأ أو امالتز  نقل يمنعالذي  قيدال ثرأ ويتم تضمين. البند نقل يمنع قيد بوجودالأخرى فيما يتعلق 

دخلات في ضمني أو صريح بشكل
ُ
 .العادلة القيمة لقياس خرى لأ ا الم

ل كل من الدائن  46  التامة عرفة المسعر المعاملة للالتزام مع والملتزم على سبيل المثال، في تاريخ المعاملة، قب 
 
نقله. يمنع  بأن الالتزام يتضمن قيدا

 في تاريخ المعاملة  لتضمينونتيجة 
 
دخل تعديل على مُ إجراء مُدخل منفصل، أو استخدام القيد في سعر المعاملة، فإنه ليس مطلوبا

  . وبالمثل، ليسالنقلعلى المفروض أثر القيد لإظهار موجود، 
 
تعديل إجراء مُدخل منفصل، أو استخدام في تواريخ القياس اللاحقة  مطلوبا

 .النقلعلى المفروض ر القيد أث لإظهارعلى مُدخل موجود، 

 الطلبتحت  بميزة اليالم الالتزام

  ،الطلب عند الواجب سداده المبلغعن  (الطلب تحت الوديعة مثل) الطلبتحت  بميزة مالي لالتزام العادلة القيمة تقل لا 47
 
 ول أ منمخصوما

 .المبلغ بدفع المطالبة فيه تتم نأ يمكن تاريخ

 خاطر الم أو  السوق  مخاطر  في مقاصة مراكز  لها التي المالية والالتزامات المالية الأصول  على التطبيق

 المقابل لطرفل يةئتمانالا 

 الدولي المعيار فيحسب التعريف الوارد ) السوق  لمخاطر اليةالم تزاماتلوالا اليةالم من الأصول  بمجموعة تحتفظ التي المنشأة تتعرض 48

 كانت ذاإو . المقابلة طرافلأ ا من كلالخاصة ب( 7 المالي للتقرير الدولي المعيار فيحسب التعريف الوارد ) الائتمانية مخاطرللو ( 7 المالي للتقرير

عرضها  ساسأ على المالية الالتزاماتو  المالية الأصول  من جموعةتلك الم تدير المنشأة
 
 ية،الائتمان خاطرالم وأ السوق  خاطرسواء  لمصافي ت

 العادلة القيمةأن تقيس ب للمنشأةذلك الاستثناء  يسمحو . العادلة القيمة قياسعند  المعيار هذال استثناء   أن تطبقبلها  سمحيُ  لمنشأةا نإف

 مقابل( أصلأي ) طويل مركز صافي بيعل تسلمه يتم يمكن أن الذي السعر ساسأ على المالية الالتزاماتو  المالية الأصول من  لمجموعة

في ظروف تتم معاملة  في ةمعين لمخاطر تعرضال مقابل( التزامأي ) قصير مركز صافي لنقل دفعه يتمالذي  وأ ةمعين لمخاطر تعرضال

 القيمة أن تقيس المنشأة على يجب ،عليه وبناء  . الحالية السوق  ظروف في ظل القياس تاريخ في السوق  في شاركينالم بين اعتيادية منتظمة

 التعرض صافي السوق  في بها المشاركون  التي يمكن أن يسعر كيفيةال مع متسق بشكل المالية والالتزامات المالية الأصول  لمجموعة العادلة

 .القياس تاريخ في للمخاطر

 :ما يلي بجميع تقوم المنشأة كانت إذا فقط 48 الفقرة في الوارد الاستثناء بأن تستخدم للمنشأة سمحيُ  49

 ئتمانيالا  لخطرل أو ةمعين سوق  خاطرلم المنشأة تعرض صافي سأسا على المالية والالتزامات المالية الأصول  مجموعة تدير ( أ)

  معين مقابل طرفل
 
 ؛ لمنشأةبا الخاصة الموثقة الاستثمار أو المخاطر إدارةلاستراتيجية  وفقا

حسب  ،المنشأة إدارة موظفي كبار إلى المالية والالتزامات المالية الأصول  مجموعة بشأن الأساس ذلك على معلومات تقدم (ب)

 "؛ العلاقة اتذ فاطر الأ  عن "الإفصاحات 24 المعيار الدولي للمحاسبة في التعريف الوارد
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ب (ج)
 
 نهاية في المالي المركز قائمة في العادلة بالقيمة ، أو أنها قد اختارت قياسها،المالية والالتزامات المالية الأصول  تلكبقياس  تطال

 .تقرير فترة كل

ائم المالية. ففي بعض الحالات، يختلف أساس عرض الأدوات المالية في قائمة المركز و بعرض الق 48في الفقرة  لا يتعلق الاستثناء الوارد 50

يسمح معيار دولي للتقرير المالي بأن يتم عرض الأدوات المالية  ميتطلب أو لإذا لم المالي عن أساس قياس الأدوات المالية، على سبيل المثال، 

-53الفقرات انظر على مستوى المحفظة )التي ذه الحالات، قد يلزم المنشأة أن تقوم بتخصيص التعديلات في مثل هوعلى أساس صافٍ. 

دار على أساس صافي تعرض المنشأة التي الية الملتزامات الاالية و المصول الأ ( على الأصول والالتزامات الفردية التي تشكل مجموعة 56
ُ
ت

 الظروففي ظل باستخدام منهجية مناسبة ومتسق هذه التخصيصات على أساس معقول  للمخاطر. ويجب على المنشأة أن تقوم بمثل

 . القائمة

 يجب على المنشأة أن تتخذ قرار  51
 
 ل اتالسياسب يتعلقا

 
"السياسات المحاسبية والتغييرات في  8 لمعيار الدولي للمحاسبةالمحاسبية، وفقا

. ويجب على المنشأة، التي تستخدم الاستثناء، أن تطبق تلك 48اء الوارد في الفقرة الاستثنلاستخدام التقديرات المحاسبية والأخطاء"، 

( والتعديلات الائتمانية 55-53الفقرات انظر السياسة المحاسبية، بما في ذلك سياستها لتخصيص تعديلات سعري العرض والطلب )

 محفظة معينة. لكلمن فترة إلى أخرى متسق (، إذا كانت منطبقة، بشكل 56)انظر الفقرة 

في نطاق المعيار الدولي للتقرير الواقعة فقط على الأصول المالية والالتزامات المالية والعقود الأخرى  48ينطبق الاستثناء الوارد في الفقرة  52

قد تم  9عيار الدولي للتقرير المالي الميكن والقياس" إذا لم الإثبات  :"الأدوات المالية 39 المعيار الدولي للمحاسبة"الأدوات المالية" )أو  9المالي 

 تطبيقه 
ُ
على أنها تنطبق على جميع  56-53و 51-48قرأ الإشارات إلى الأصول المالية والالتزامات المالية الواردة في الفقرات بعد(. وينبغي أن ت

قد تم  9المعيار الدولي للتقرير المالي يكن إذا  ،39 المعيار الدولي للمحاسبة)أو  9ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي الواقعة العقود 

 لبعد( والمحاس  تطبيقه 
 
الأصول المالية أو الالتزامات المالية الواردة في ي ا إذا كانت تستوفي تعريف، بغض النظر عمّ ذلك المعيارب عنها وفقا

 "الأدوات المالية: العرض". 32 المعيار الدولي للمحاسبة

 السوق  لمخاطر  التعرض

  مالية والتزامات مالية أصول  لمجموعة العادلة القيمة لقياس 48 الفقرة في الوارد الاستثناء استخدام عند 53
ُ
 تعرض صافي أساس على دارت

  كثرلأا يُعد الذيو  سعري العرض والطلب،ضمن الفرق بين الواقع  السعر أن تطبق المنشأة على يجب ة،معين سوق  لمخاطر المنشأة
 
 تمثيلا

 (.71و 70 الفقرتين انظر)تلك  السوق  لمخاطر المنشأة تعرض صافي على ،القائمة الظروففي ظل  دلةالعا للقيمة

في نطاق تلك المجموعة من  اتتعرض لهالتي ، يجب على المنشأة أن تتأكد أن مخاطر السوق 48عند استخدام الاستثناء الوارد في الفقرة  54

. فعلى سبيل المثال، لا تجمع المنشأة مخاطر معدل الفائدة المرتبطة بأصل مالي مع  انفسههي الأصول المالية والالتزامات المالية 
 
تقريبا

مخاطر سعر البضاعة المرتبطة بالتزام مالي لأن القيام بذلك لن يقلل من تعرض المنشأة لمخاطر معدل الفائدة أو مخاطر سعر البضاعة. 

لات مخاطر السوق يجب أخذها في عدم تطابق ناتجة عن  يةأي مخاطر أساس، فإن 48وعند استخدام الاستثناء الوارد في الفقرة  مُعام 

 المجموعة. الواقعة ضمن قياس القيمة العادلة للأصول المالية والالتزامات المالية عند الحسبان 

  انفسه يالية هعن الأصول المالية والالتزامات الم ةناتج ةخاطر سوق معينلموبالمثل، يجب أن تكون مدة تعرض المنشأة  55
 
. فعلى سبيل تقريبا

  ،المثال
 
  المنشأة التي تستخدم عقدا

 
  12مدته  مستقبليا

 
 12لمدة التعرض لمخاطر معدل الفائدة ب مقابل التدفقات النقدية المرتبطة شهرا

 على 
 
لية، تقيس القيمة العادلة فقط من تلك الأصول المالية والالتزامات الماتتألف مجموعة  ضمنأداة مالية مدتها خمس سنوات شهرا

  12فائدة لمدة الللتعرض لمخاطر معدل 
 
( على أساس 5-2صافٍ، والتعرض المتبقي لمخاطر معدل الفائدة )أي السنوات  على أساسٍ  شهرا

 إجمالي.

 معين مقابل طرفل يةئتمانالا  مخاطر لل التعرض

 مع الدخول فيها تم اليةالم لتزاماتالاو  اليةالم صول من الأ  لمجموعة دلةالعا القيمة لقياس 48 الفقرة في الوارد الاستثناء استخدام عند 56

ن المنشأة على يجب ،معين مقابل طرف ضمّ 
ُ
 الطرف تعرض صافي أو المقابل الطرف ذلكل يةالائتمان لمخاطرل المنشأة تعرض صافي أثر أن ت

 موجودة ترتيبات أي الحسبان في السوق  في المشاركون  يأخذكن أن يم عندما العادلة القيمة قياس في لمنشأةل يةالائتمان لمخاطرل المقابل

 تتطلب اتفاقية أو المقابل الطرف مع رئيسية معاوضة اتفاقية ،ذلك مثال) السداد في التعثر حالة في يةالائتمان لمخاطرل التعرضمن  تقلل
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 توقعات العادلة القيمة قياس يعكس أن ويجب. (الآخر لطرفل يةئتمانالا  لمخاطرل طرف كل تعرض صافي أساس على الضمان مبادلة

  الترتيب هذا مثل يكون  نأ احتمال بشأن السوق  في المشاركين
 
 .السداد في التعثر حالة فيواجب النفاذ نظاما

 الأولي ثباتالإ عند العادلة القيمة

 أو الأصل لاقتناء المدفوع السعر هو المعاملة سعر نإف ،الالتزام أو لأصلذلك التبادلية  معاملة في التزام تحمل أو أصل اقتناء ما يتمعند 57

ستلم
ُ
 لبيع تسلمه يتم يمكن أن الذي السعر هي الالتزام أو للأصل العادلة القيمة نإف ،المقابل وفي(. الدخول  سعر) الالتزام لتحمل الم

ليس  ،وبالمثل. لاقتنائها المدفوعة بالأسعار صول الأ  المنشآتتبيع  نليس بالضرورة أو (. الخروج سعر) الالتزام لنقلدفعه يتم  أو الأصل

 .لهالتحم بالأسعار المستلمة الالتزامات المنشآت تنقل نبالضرورة أ

الحال في تاريخ المعاملة عندما يكون ذلك هو في العديد من الحالات، سوف يساوي سعر المعاملة القيمة العادلة )على سبيل المثال، قد  58

 بيع الأصل(. اسيتم فيهالتي صل في السوق عاملة لشراء أالمتحدث 

 عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند الإثبات الأولي تساوي سعر المعاملة، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان العوامل الخاصة 59

لالتزام اعاملة القيمة العادلة للأصل أو الحالات التي قد لا يمثل فيها سعر الم 4بالأصل أو الالتزام. وتصف الفقرة بالخاصة بالمعاملة و 

 عند الإثبات الأولي.

 ابتداء  بالقيمة العادلة وكان سعر المعامإذا  60
 
 أو التزاما

 
لة تطلب معيار دولي آخر للتقرير المالي من المنشأة، أو سمح لها، بأن تقيس أصلا

ضمن الربح أو الخسارة ما لم يحدد عن ذلك أو الخسارة الناتجة  أن تثبت المكسبيجب عليها المنشأة  يختلف عن القيمة العادلة، فإن

 ذلك.غير ذلك المعيار 

 التقويم أساليب

 ،العادلة القيمة لقياس كافية بيانات لهاتتوفر والتي القائمة  الظروففي ظل  ناسبةالم تقويمال أساليب أن تستخدم المنشأة على يجب 61

دخلاتم من استخدا ممكن حد كبر أ لىإ تزيد بحيث
ُ
دخلات استخداممن  ممكن حد أكبر  لىإ وتقللالملائمة التي يمكن رصدها  الم

ُ
 الم

 .التي لا يمكن رصدها

لنقل به معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة لبيع الأصل أو تتم إن الهدف من استخدام أسلوب تقويم هو تقدير السعر الذي يمكن أن  62

هي منهج شائعة الاستخدام و أساليب تقويم وتوجد ثلاثة تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية. الالتزام بين المشاركين في السوق في 

. ويجب على المنشأة أن 11ب –5ة لتلك المناهج في الفقرات بيالسوق ومنهج التكلفة ومنهج الدخل. وقد تم تلخيص الجوانب الرئيس

 ناهج لقياس القيمة العادلة.تستخدم أساليب تقويم متسقة مع واحد أو أكثر من تلك الم

أسلوب تقويم واحد )على سبيل المثال، عند تقويم أصل أو التزام باستخدام الأسعار استخدام في بعض الحالات، سيكون من المناسب  63

ى سبيل (. وفي حالات أخرى، سيكون من المناسب استخدام عدة أساليب تقويم )علمطابقةالمعلنة في سوق نشطة لأصول أو التزامات 

الحال عند تقويم وحدة لتوليد النقد(. وإذا تم استخدام عدة أساليب تقويم لقياس القيمة العادلة، فيجب أن يكون ذلك هو المثال، قد 

 إليها تلك النتائج.التي تشير القيم مدى في الحسبان مدى معقولية مع الأخذ للقيمة العادلة( ذات الصلة يتم تقويم النتائج )أي المؤشرات 

 المدى و ضمن ذلك الواقعة قياس القيمة العادلة هو النقطة و 
 
عد الأكثر تمثيلا

ُ
 .القائمة الظروففي ظل للقيمة العادلة  التي ت

إذا كان سعر المعاملة هو القيمة العادلة عند الإثبات الأولي وسوف يتم استخدام أسلوب تقويم يستخدم مُدخلات لا يمكن رصدها  64

عند الإثبات الأولي نتيجة أسلوب التقويم مع تتساوى في فترات لاحقة، فيجب أن تتم معايرة أسلوب التقويم بحيث  لقياس القيمة العادلة

المعايرة أن أسلوب التقويم يعكس ظروف السوق الحالية، وتساعد المنشأة في تحديد ما إذا كان من الضروري وتضمن سعر المعاملة. 

بعد الإثبات و أسلوب التقويم(. يراعيها هناك خاصية للأصل أو الالتزام لا تكون بيل المثال، قد تعديل في أسلوب التقويم )على سإجراء 

الأولي، وعند قياس القيمة العادلة باستخدام أسلوب أو أساليب تقويم تستخدم مُدخلات لا يمكن رصدها، يجب على المنشأة أن تتأكد 

 يمكن رصدها )على سبيل المثال، السعر لأصل أو التزام مشابه( في تاريخ القياس.من أن أساليب التقويم تلك تعكس بيانات السوق التي 

 تقويمال أسلوب في ريتغييكون ال ،وبالرغم من ذلك. متسق العادلة بشكل القيمة قياسل المستخدمة التقويم ساليبأ تطبيق يتم نأ يجب 65

 على مُطبق تعديل في ريتغي أو متعددة تقويم أساليب استخدام يتمما عند ترجيحه في ريتغيإدخال  على سبيل المثال،) تطبيقه في أو
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 ( تقويم أسلوب
 
  كثرأ أو مساوٍ  قياس يريالتغ عن كان ينتج إذا مناسبا

 
 هو هذا يكون  وقد. القائمة الظروففي ظل  العادلة للقيمة تمثيلا

 :الآتية الأحداث من أي المثال، سبيل على ،وقعت إذا الحال

 ديدة؛ أوج أسواق تنشأ (أ)

 جديدة؛ أو معلوماتتوفرت  (ب)

 ؛ أوالآن لم تعد متاحةمستخدمة في السابق و  معلوماتكانت هناك  (ج)

 ؛ أوالتقويم أساليب تتحسن (د)

 .السوق  ظروف تتغير  (ه)

 ليجب أن تتم المحاسبة عن التنقيحات الناتجة عن تغيير في أسلوب التقويم أو في تطبيقه على أنها تغيير في تقدي 66
 
لمعيار ر محاسبي وفقا

لا يلزم تقديمها تقدير المحاسبي الللتغيير في  8 المعيار الدولي للمحاسبةالإفصاحات الواردة في فإن . وبالرغم من ذلك، 8 الدولي للمحاسبة

 للتنقيحات الناتجة عن تغيير في أسلوب التقويم أو في تطبيقه. 

 التقويم أساليب مدخلات

 العامة المبادئ

دخلاتمن استخدام  ، قدر الإمكانالعادلة القيمة لقياس المستخدمة ،التقويم أساليب تزيد نأ يجب 67
ُ
الملائمة التي يمكن رصدها  الم

دخلات استخداممن قدر الإمكان  تقلل نأو 
ُ
 .التي لا يمكن رصدها الم

دخلات من الممكن رصدها لبعض الأصول والامن  68
ُ
لتزامات )على سبيل المثال، الأدوات المالية( أسواق أمثلة الأسواق التي قد تكون فيها الم

 (.34الفقرة بانظر الأوراق المالية وأسواق المتعاملين وأسواق السمسرة والأسواق بدون وسطاء )

دخلات التي  69
ُ
لحسبان التي يمكن أن يأخذها المشاركون في السوق في او مع خصائص الأصل أو الالتزام تتسق يجب على المنشأة أن تختار الم

(. وفي بعض الحالات، ينتج عن تلك الخصائص تطبيق تعديل، مثل علاوة أو خصم 12و 11في معاملة للأصل أو الالتزام )انظر الفقرتين 

)على سبيل المثال، علاوة سيطرة أو خصم حصة غير مسيطرة(. وبالرغم من ذلك، لا يجوز أن ينطوي قياس القيمة العادلة على علاوة أو 

الفقرتين انظر مع وحدة الحساب الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي الذي يتطلب قياس القيمة العادلة أو يسمح به )سق غير متخصم 

وعلى وجه الخصومات التي تعكس الحجم على أنه خاصية لحيازة المنشأة ) وأبالعلاوات  يُسمح في قياس القيمة العادلة(. ولا 14و 13

 يس ذي يعدل السعر المعلن لأصل أو التزام لأن حجم التداول اليومي العادي للسوق لعامل المنع الالخصوص، 
 
لاستيعاب الكمية  كافيا

أنه خاصية للأصل أو الالتزام )على سبيل المثال، علاوة السيطرة عند وليس على ( 80بها المنشأة، كما هو مُوضح في الفقرة التي تحتفظ 

( لأصل أو 1المستوى من وفي جميع الأحوال، إذا كان هناك سعر معلن في سوق نشطة )أي مُدخل  قياس القيمة العادلة لحصة مسيطرة(.

 .79التزام، فيجب على المنشأة أن تستخدم ذلك السعر المعلن بدون تعديل عند قياس القيمة العادلة، باستثناء ما هو محدد في الفقرة 

دخلات
ُ
  الطلبو  العرض أسعار  لىإ المستندة الم

قيس الالتزام أو للأصل كان إذا 70
 
 فيجب ،(متعاملينلل سوق  من مُدخل على سبيل المثال،) طلب وسعر عرض سعر العادلة بالقيمة الم

  كثرالأوالذي يُعد  والطلب العرض سعري ضمن الفرق بين الواقع  السعر استخدام
 
 بغضالقائمة  الظروف في ظل العادلة للقيمة تمثيلا

(. 90-72 الفقرات نظرا ؛3 أو 2 أو 1 المستوى  أي) العادلة لقيمةل التسلسل الهرمي في المدخل م فيه تصنيفالذي يتالمستوى عن  النظر

  .ذلك ولكن لا يُتطلب ،اتالالتزام راكزلم الطلب سعارأو  ل و الأص راكزلم العرض سعارأ باستخدام سمحيُ و 

يستخدمها المشاركون في السوق كوسيلة عملية التي خرى الأ تسعير اللا يمنع هذا المعيار استخدام المتوسط السعري للسوق أو أعراف  71

 العرض والطلب. سعري ضمن الفرق بين لقياسات القيمة العادلة الواقعة 
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 العادلة لقيمةل التسلسل الهرمي

  يضع المعيار هذا فإن ،الصلة ذات والإفصاحات العادلة القيمة قياسات في لمقارنةل والقابليةالاتساق  لزيادة 72
 
 هرميا

 
 للقيمة تسلسلا

التسلسل  عطييو (. 90-76الفقرات  نظرا) العادلة القيمة قياسل المستخدمة التقويم أساليب مُدخلات مستويات ثلاثة في صنفي العادلة

  غير) المعلنة للأسعار الأعلى الأولوية العادلة لقيمةل الهرمي
ُ
 المستوى  مُدخلات) بقةالمطا الالتزامات أو لأصول ل نشطةال سواقالأ  في( عدلةالم

 (.3 المستوى  مُدخلات) التي لا يمكن رصدها للمدخلات دنىالأ  والأولوية( 1

دخلات المستخدمة لقياس القيمة العادلة لأصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في التسلسل  73
ُ
في بعض الحالات، قد يتم تصنيف الم

ف قياس القيمة العادلة في مجمله ضمن نفس المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة الهرمي للقيمة العادلة. وفي تلك الحالات، يتم تصني

 
 
مع الاجتهاد، ممارسة أهمية مُدخل معين بالنسبة لمجمل القياس تقييم بالنسبة لمجمل القياس. ويتطلب  العادلة لأدنى مدخل يُعد مهما

للوصول إلى القياسات التي يتم إجراؤها التعديلات في الحسبان أن تؤخذ في الحسبان العوامل الخاصة بالأصل أو الالتزام. ولا يجوز الأخذ 

 منها تكاليف البيع، عند تحديد المستوى في التسلسل
 
 المستندة إلى القيمة العادلة، مثل تكاليف البيع عند قياس القيمة العادلة مطروحا

ف فيه الهرمي للقيمة العادلة الذي   قياس القيمة العادلة.يُصنَّ

دخلات الملائمة و توفر د يؤثر مدى ق 74
ُ
(. 61الفقرة انظر على اختيار أساليب التقويم المناسبة )خضوعها النسبي للتقدير الشخص ي الم

وبالرغم من ذلك، يعطي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الأولوية لمدخلات أساليب التقويم، وليس لأساليب التقويم المستخدمة لقياس 

أو  2باستخدام أسلوب القيمة الحالية ضمن المستوى المحدد على سبيل المثال، قد يتم تصنيف قياس القيمة العادلة القيمة العادلة. ف

عد مهمة بالنسبة لمجمل القياس والمستوى الذي 3 المستوى 
ُ
دخلات التي ت

ُ
 على الم

 
صنف ، اعتمادا

ُ
دخلات في ت

ُ
التسلسل ضمنه تلك الم

 قيمة العادلة.للالهرمي 

 إذا تط 75
 
للقيمة العادلة أعلى أو أقل بشكل  ذلك التعديل قياس  نتج عن باستخدام مدخل لا يمكن رصده، و  لب مدخل يمكن رصده تعديلا

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. فعلى سبيل المثال، إذا كان المشارك في السوق  3جوهري، فيتم تصنيف القياس الناتج ضمن المستوى 

أثر ذلك القيد. وإذا كان لإظهار على بيع أصل عند تقدير سعر الأصل، فإن المنشأة تعدل السعر المعلن مفروض يد يأخذ في الحسبان أثر ق

 ضمن المستوى 
 
  2ذلك السعر المعلن يُعد مُدخلا

 
 لا يمكن رصده ويُعد مهما

 
يتم القياس  بالنسبة لمجمل القياس، فإن وكان التعديل مُدخلا

 تسلسل الهرمي للقيمة العادلة.في ال 3ضمن المستوى  هتصنيف

 1 المستوى  مُدخلات

  غير) المعلنة سعارالأ  هي 1 المستوى  مُدخلات 76
ُ
 الوصول  المنشأة تستطيعالتي  المطابقة الالتزامات أو لأصول ل نشطةال سواقالأ  في( لةعدَّ الم

 .القياس تاريخ في ليهاإ

، يجب أن يُستخدم بدون تعديل لاد عليه لدليل يمكن الاعتمأفضل يوفر السعر المعلن في سوق نشطة  77
 
قيمة العادلة، وحينما يكون متاحا

 .79لقياس القيمة العادلة، باستثناء ما هو محدد في الفقرة 

على ) متعددة نشطة سواقأ في بعضها التي قد يتم مُبادلة ،المالية والالتزامات المالية الأصول  من للعديد 1 المستوى  تمُدخلا تتوفر س 78

 :مما يلي كل تحديد على 1 المستوى  في التركيز يكون  وبناء  عليه،(. مختلفة أوراق مالية سواقفي أ المثال، سبيل

 السوق  أو ،الالتزام أو للأصل ةيالسوق الرئيس (أ)
 
  ؛في حالة عدم وجود سوق رئيسية الالتزام أو للأصل الأكثر نفعا

 .القياس تاريخ في السوق  ذلكفي  سعرالب الالتزام أو لأصلل معاملة في الدخول  تستطيع المنشأة كانت إذا ما (ب)

 على لمنشأةل لا يجوز  79
 
 :الآتية الظروف فيإلا  1 المستوى  مُدخل أن تجري تعديلا

 الأوراق المالية على سبيل المثال،( )متطابقة ليست ولكنها) المتشابهة الالتزامات وأ الأصول  من كبير بعدد المنشأة تحتفظ عندما ( أ)

(  التي تمثل
 
 بسهولة ليهإ الوصول  يمكن لا ولكن نشطة سوق  فيمتاح  معلن سعرويوجد  عادلةال قيمةالب قياسها يتم التيديونا

التي تحتفظ بها  المتشابهة والالتزامات الأصول  من الكبير لعددا أنه في ظل أي) منفرد بشكل والالتزامات الأصول  تلك من لكل

 يجوز  ،الحالة تلك في(. القياس تاريخ في منفرد التزام أو أصل لكل تسعيرال معلومات على صول الح الصعب منه نإف ،المنشأة

 سعارالأ  علىبشكل حصري  تعتمد لا بديلة تسعير طريقة باستخدام العادلة القيمة أن تقيس ، كوسيلة عملية،للمنشأة
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 قيمةلل قياس هعن ينتج بديلة تسعير طريقة خداماستفإن  وبالرغم من ذلك،(. التسعير مصفوفة على سبيل المثال،) المعلنة

 .العادلة لقيمةل التسلسل الهرمي في دنىأ مستوى يُصنف ضمن  عادلةال

 إذا المثال، سبيل على الحال، هو ذلك يكون  قد. القياس تاريخ في العادلة القيمة نشطة سوق  في المعلن سعرال يمثل لا عندما (ب)

 ولكن سوق ال إغلاق بعد( إعلانات أو سمسرة سوق  في صفقات أو بدون وسطاء سوق  في معاملات مثل) مهمة أحداث وقعت

 قياسات على تؤثر قد التي الأحداث تلك لتحديدمتسق  بشكل وتطبقها سياسة أن تضع المنشأة على ويجب. القياس تاريخ قبل

 لم المعلن السعر تعديل تم ذاإف وبالرغم من ذلك،. العادلة القيمة
 
 قيمة قياس هعن ينتج التعديل فإن ،يدةجد علوماتتبعا

 .العادلة لقيمةل في التسلسل الهرمي دنىأ مستوى  ضمن فصنَّ يُ  عادلة

المتاجرة فيه  تمتمطابق  لبند المعلن السعر باستخدام نشأةالمب خاصة ملكية حقوق  أداة أو لالتزام العادلة القيمة قياس عند (ج)

 ليل السعر وذلك ،نشطة سوق  في أصل على أنه
 
في حالة عدم (. 39 الفقرة نظرا) الأصل أو بالبند خاصة عواملزم تعديله تبعا

 في 1 المستوى  ضمن صنفيُ  عادلةال قيمةلل قياس هيذلك  نتيجة فإن ،للأصل المعلن لسعرل تعديلالحاجة إلى إجراء 

 ضمن صنفيُ  عادلةال قيمةلل قياس هعن ينتج للأصل المعلن لسعرل تعديل أي نإف ذلك،مع و . العادلة لقيمةل التسلسل الهرمي

 .العادلة لقيمةل التسلسل الهرمي في دنىأ مستوى 

 من الأصول أو الالتزامات  80
 
 كبيرا

 
، مثل المتطابقةإذا كانت المنشأة تحتفظ بمركز في أصل أو التزام واحد )بما في ذلك، مركز يشمل عددا

زام في سوق نشطة، فيجب أن يتم قياس القيمة العادلة للأصل أو الالتزام ضمن حيازة أدوات مالية( وتتم المتاجرة في الأصل أو الالت

بها المنشأة. وتكون تلك هي الحالة حتى ولو كان حجم التي تحتفظ لكمية السعر المعلن للأصل أو الالتزام المنفرد و اناتج على أنها 1المستوى 

 
ُ
من الممكن أن يؤثر أوامر لبيع المركز في معاملة واحدة كان إصدار حتفظ بها و التداول اليومي العادي للسوق غير كافٍ لاستيعاب الكمية الم

 على السعر المعلن.

 2 المستوى  مُدخلات

دخلات هي 2 المستوى  مُدخلات 81
ُ
 بشكل ، سواء  الالتزام أو للأصلرصدها  يمكن والتي 1 المستوى  ضمنالواقعة  المعلنة سعارالأ  بخلاف الم

 .مباشر غير أو مباشر

 أو الالتزام لأصللما يقارب أجل ا 2 المستوى من  مُدخل رصدمن الممكن  كون ي أن فيجب ،محدد (تعاقدي) أجل الالتزام أو للأصل كان إذا 82

 :ما يلي 2 المستوى  مُدخلات وتشمل. بالكامل

 . نشطة سواقأ شابهة فيالم الالتزامات أو لأصول ل المعلنة الأسعار (أ)

  .نشطةغير  سواقأ في شابهةالم أوالمطابقة  الالتزامات أو ول لأصل المعلنة الأسعار (ب)

دخلات (ج)
ُ
 :المثال سبيل على لتزام،الا أو صللأ ل التي يمكن رصدها المعلنة الأسعار بخلاف الم

 شائعة؛  فترات معلنة على التي يمكن رصدها العائد ومنحنيات الفائدة أسعار (1)

 ؛ الضمنية التقلبات (2)

 ئتمانية.لا اائد فروق العو  (3)

  (د)
ُ
 .السوق  من ؤيدةالم دخلاتالم

 :ما يلي العوامل تلك وتشمل. الالتزام أو بالأصل الخاصة لعواملا علىبناء   2 المستوى  مُدخلات على التعديلات تتفاوت 83

 ؛ الأصل موقع أو حالة (أ)

دخلاتارتباط  مدى (ب)
ُ
  ؛(39 الفقرة في الموضحة العوامل تلك ذلك في ابم) الالتزام أو لأصلا ببنود قابلة للمقارنة مع الم

رصد  التي الأسواق في النشاط مستوى  أو حجم (ج)
ُ
دخلات فيهات

ُ
 .الم

 بالنسبة لمجمل القياس، أن يُصنف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى 2المستوى من قد ينتج عن تعديل على مُدخل  84
 
في  3، يُعد مهما

 دلة وذلك إذا استخدم التعديل مُدخلات مهمة لا يمكن رصدها.التسلسل الهرمي للقيمة العا
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 .لأصول والتزامات معينة 2استخدام مُدخلات المستوى  35تبين الفقرة ب  85

 3 المستوى  مُدخلات

  هي 3 المستوى  مُدخلات 86
ُ
 .الالتزام أو لأصلل التي لا يمكن رصدها دخلاتالم

دخلات التي لا يمكن  87
ُ
ستخدم الم

ُ
مما فيه مُدخلات ملائمة يمكن رصدها، تتوفر رصدها لقياس القيمة العادلة إلى المدى الذي لا يجب أن ت

، التي حالات مع اليتيح التعامل 
 
، للأصل أو الالتزام في تاريخ القياس. وبالرغم من ذلك، ابتداء   إن وجدهذا يكون فيها نشاط السوق ضعيفا

عر الخروج في تاريخ القياس من منظور المشارك في السوق الذي يحتفظ بالأصل أو يدين يظل هدف قياس القيمة العادلة هو نفسه، أي س

دخلات التي لا يمكن رصدها الافتراضات التي يمكن أن يستخدمها المشاركون في السوق عند 
ُ
بالالتزام. وبناء  عليه، يجب أن تعكس الم

 المخاطر.المتعلقة بتسعير الأصل أو الالتزام، بما في ذلك الافتراضات 

سلوب تقويم معين مُستخدم لقياس القيمة العادلة )مثل نموذج تسعير( الملازمة لأ المخاطر تلك المخاطر المتعلقة بتشمل الافتراضات  88

 والقياس دخلات أسلوب التقويم. الملازمة لموالمخاطر 
 
  الذي لا يتضمن تعديلا

 
 مخاطر لا يمثل قياسللتبعا

 
عادلة إذا كان القيمة لل ا

 ا
 
  لمشاركون في السوق يدرجون تعديلا

 
مخاطر عند تسعير الأصل أو الالتزام. فعلى سبيل المثال، قد يكون من الضروري إدراج تعديل للتبعا

 
 
القياس )على سبيل المثال، عندما يكون هناك انخفاض كبير في حجم النشاط أو محيط بمخاطر عندما يكون هناك عدم تأكد كبير للتبعا

مقارنته بنشاط السوق العادي للأصل أو الالتزام، أو الأصول أو الالتزامات المشابهة، وتكون المنشأة قد حددت أن سعر مستواه عند 

 (.47ب-37المعاملة أو السعر المعلن لا يمثل القيمة العادلة، كما هو مُوضح في الفقرات ب

دخلات التي لا يمكن رصدها باستخدام تضع يجب على المنشأة أن  89
ُ
، والتي قد تشمل القائمة الظروففي ظل أفضل المعلومات المتاحة الم

المدخلات التي لا يمكن رصدها، يمكن للمنشأة أن تبدأ بالبيانات الخاصة بها، ولكن يجب عليها أن وضع البيانات الخاصة بالمنشأة. وعند 

إذا خرين في السوق يمكن أن يستخدموا بيانات مختلفة أو الآ شاركين المتاحة بشكل معقول أن المعلومات إذا أشارت المتعدل تلك البيانات 

ةخاص بالمنشأة غير متاح للمشاركين الآخرين في السوق )على سبيل المثال، الش يء هناك كان  يَّ آزُر 
الخاصة بالمنشأة(. ولا يلزم أن تبذل  ت 

 مستفيضة لتحصل على معلومات المنشأة 
 
بالرغم من ذلك، يجب على المنشأة أن تأخذ في في السوق. و  ينافتراضات المشاركعن جهودا

عد المعلومات التي لا يمكن رصدها و في السوق والتي تكون متاحة بشكل معقول.  ينافتراضات المشاركالمتعلقة بالحسبان جميع المعلومات 
ُ
ت

 القيمة العادلة. في السوق وتحقق الهدف من قياس ينشاركالمافتراضات من بالطريقة الموضحة أعلاه وضعها والتي يتم 

 لأصول والتزامات معينة. 3استخدام مُدخلات المستوى  36توضح الفقرة ب 90

 الإفصاح

 :كلٍ مما يلي يميتق في المالية قوائمها مستخدمي تساعد التي المعلومات عن أن تفصح المنشأة على يجب 91

 بعد المالي المركز  قائمة في متكرر  غير  أو  متكرر  أساس ىعل العادلة بالقيمة قياسها يتم التي والالتزامات لأصول فيما يخص ا (أ)

 .القياسات تلك لإجراء المستخدمة والمدخلات التقويم أساليب :الأولي ثباتالإ

 القياسات ثر أ :(3 المستوى ) لا يمكن رصدها مهمة مُدخلات تستخدم التي المتكررة العادلة القيمة قياساتفيما يخص  (ب)

 .للفترة الآخر  الشامل الدخل و أ الخسارة أو  الربح على

 :الحسبان في أن تأخذ جميع ما يلي المنشأة على يجب، 91 الفقرة في الواردة الأهداف لتحقيق 92

 ؛ الإفصاح متطلبات لاستيفاء اللازم التفصيل مستوى  (أ)

 ؛ المختلفة المتطلبات من كلإيلاؤه لالذي يجب التركيز  حجم (ب)

 ؛ به القيام يجب الذي التفصيل أو التجميع حجم (ج)

 .عنها المفصح الكمية المعلومات لتقويم إضافية لمعلومات بحاجة المالية القوائم مستخدمو كان إذا ما (د)
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قدمة الإفصاحات كانت وإذا
ُ
  الم

 
، 91 الفقرة في الواردة الأهداف لتحقيق كافية غير المالي للتقرير الأخرى  الدولية والمعايير المعيار لهذا وفقا

 .الأهداف تلك لتحقيق إضافية معلوماتعمّا يلزم من  الإفصاح المنشأة على جبيف

 والالتزامات الأصول  من فئة كلل الآتية المعلومات عن كحد أدنى أن تفصح المنشأة على يجب، 91 الفقرة في الواردة هدافالأ  لتحقيق 93

 ،ذلك في بما) العادلة بالقيمة سةيالمق( والالتزامات لأصول ل لمناسبةا فئاتال تحديدالمتعلقة ب علوماتلاطلاع على المل 94 الفقرة نظرا)

 :وليالأ  الإثبات بعد المالي المركز قائمة في( المعيار هذا نطاق ضمن العادلة القيمة لىإ المستندة القياسات

 اتقياسفيما يخص و  .تقريرال ترةف نهاية فيقياس القيمة العادلة  :المتكررة وغير المتكررة العادلة القيمة قياساتفيما يخص  (أ)

 أو ،تتطلبها التي تلك هي الالتزامات وأ للأصول  المتكررة العادلة القيمة قياسات. القياس سبابأ :المتكررة غير العادلة القيمة

عادلة غير المتكررة في نهاية كل فترة تقرير. وقياسات القيمة ال المالي المركز قائمة في المالي للتقرير خرى أ دولية معايير ،بها تسمح

 ظروف فيمعايير دولية أخرى للتقرير المالي في قائمة المركز المالي  ،للأصول أو الالتزامات هي تلك التي تتطلبها، أو تسمح بها

  نشأةالم تقيس عندما على سبيل المثال،) معينة
 
 حتفظمُ  أصلا

 
  العادلة بالقيمة للبيع به ا

 
  البيع تكاليف منها مطروحا

 
 وفقا

  المتداولة غير الأصول " 5 المالي للتقرير الدولي عيارللم
ُ
 للأصل العادلة القيمة نلأ " المستمرة غير والعمليات للبيع بها حتفظالم

 
 
 (.الدفتري  مبلغه من قلأتكون  البيع تكاليف منها مطروحا

صنف  العادلة الذي لقيمةي لفي التسلسل الهرم المستوى  :المتكررة وغير المتكررة العادلة القيمة قياساتفيما يخص  (ب)
ُ
 ضمنهت

 (.3 وأ 2 وأ 1 المستوى ) مجملها في العادلة القيمة قياسات

  الالتزاماتو  لأصول فيما يخص ا (ج)
ُ
 مبالغ :متكرر  أساس على العادلة بالقيمة قياسها يتم والتي التقرير فترة نهاية في بها حتفظالم

 المنشأة وسياسةذلك النقل  سبابأو  ،العادلة لقيمةل ي التسلسل الهرميف 2 والمستوى  1 المستوى  بينقياسات يتم نقلها  أي

القياسات التي  عن أن يُفصح يجبو (. 95 الفقرة نظرا) المستويين بينفيه النقل  حدث قد فترض أنهيُ الوقت الذي  لتحديد

 . مستوى  كل منالقياسات التي يتم نقلها  عن منفصل بشكل مناقشتها يتميجب أن و  مستوى  كل لىإيتم نقلها 

 لقيمةل التسلسل الهرمي في 3 والمستوى  2 المستوى  ضمن المصنفة المتكررة وغير المتكررة العادلة القيمة قياساتفيما يخص  ( د)

  والمدخلات التقويم( أساليب) لأسلوب وصف :العادلة
ُ
 فيقد حدث  تغيير هناك كان وإذا. العادلة القيمة قياس في ستخدمةالم

 على فيجب ،(إضافي تقويم أسلوب استخدام أو الدخل منهج إلى السوق  منهج من التغيير ،المثال سبيل على) التقويم أسلوب

  العادلة القيمة قياساتفيما يخص و . إجرائه( أسباب) سببعن و  التغيير ذلك عن أن تفصح المنشأة
ُ
 المستوى  ضمن صنفةالم

دخلات عن كمية معلومات أن تقدم المنشأة على يجب ،العادلة لقيمةل التسلسل الهرمي في 3
ُ
 التي لا يمكن رصدها المهمة الم

 . العادلة القيمة قياس في المستخدمة
ُ
 ولا ت

 
 لم إذا الإفصاحالمتعلق ب طلبتهذا المب لكي تلتزم كمية معلومات يجادبإ المنشأةلب طا

 تستخدم ماعند ،المثال سبيل على) العادلة القيمة قياس عند لا يمكن رصدها كمية مُدخلات بوضع تقامقد  المنشأةتكن 

 أ نشأةالم
 
 عند لمنشأةل يمكن لا وبالرغم من ذلك،(. تعديل دون  ثالث طرف من تسعير معلومات أو سابقة معاملات من سعارا

  أن تتجاهل الإفصاح هذا تقديم
ُ
عد  التي لا يمكن رصدها الكمية دخلاتالم

ُ
 وتكون متاحة العادلة القيمة لقياس مهمةوالتي ت

 .للمنشأة معقول  شكلب

  المتكررة العادلة القيمة قياساتفيما يخص  (ه)
ُ
 الأرصدة مطابقة :العادلة قيمةلل التسلسل الهرمي في 3 المستوى  ضمن صنفةالم

 :لما يلي عزوها يمكن التي الفترة خلال راتيالتغي عن منفصل بشكلمع الإفصاح  ،الختامية رصدةالأ  مع الافتتاحية

ثبتة للفترة الخسائر أو المكاسب مجموع (1)
ُ
 أو الربح ضمن المستقل( البنود) والبند ،الخسارة أو الربح ضمن والم

ثبت  الخسارة
ُ
 .الخسائر أو المكاسب تلك فيهالم

ثبتة ضمن للفترة الخسائر أو المكاسب مجموع (2)
ُ
 الدخل ضمن المستقل( البنود) والبند ،الآخر الشامل الدخل والم

ثبت الآخر الشامل
ُ
 .الخسائر أو المكاسب تلكفيه  الم

 .(لتغييراتتلك اأنواع  مننوع  كل عنبشكل منفصل  ويفصح) والتسويات الإصداراتو  والمبيعات المشتريات (3)

ذلك النقل  وأسباب ،في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 3 المستوى  من أو إلىقياسات يتم نقلها  يأ مبالغ (4)

 عن أن يُفصح يجبو (. 95 الفقرة نظرا)النقل  فيه حدث قدفترض أنه يُ الذي الوقت  لتحديد المنشأة وسياسة
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 منالقياسات التي يتم نقلها  عن منفصل بشكل مناقشتهايجب أن يتم و  3 المستوى  لىإالقياسات التي يتم نقلها 

 .3 المستوى 

صنفة ضمن المتكررة العادلة القيمة قياساتفيما يخص  (و)
ُ
 مجموع مبلغ :الهرمي للقيمة العادلة في التسلسل 3 المستوى  الم

درج ضمن و ( 1()ه) البند في الوارد للفترة الخسائر أو المكاسب
ُ
 أو المكاسب في التغير لىإ عزوه يمكن الذي الخسارة أو الربحالم

  والالتزامات الأصول  بتلك المتعلقة المحققة غير الخسائر
ُ
 ضمن المستقل( دالبنو ) والبند ،التقرير فترة نهاية في بها حتفظالم

ثبت  الخسارة أو الربح
ُ
 .المحققة غير الخسائر أو المكاسبتلك  فيهالم

صنفة ضمن المتكررة وغير المتكررة العادلة القيمة قياساتفيما يخص  (ز)
ُ
 :في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 3 المستوى  الم

ستخدمة من قبل التقويم لآليات وصف
ُ
 جراءاتهاإو  سياساتها المنشاة تقرر  كيف المثال سبيل على ذلك، في بما) المنشأة الم

 (.من فترة إلى أخرى  العادلة القيمة قياسات في تغيراتوكيف تحلل ال للتقويم

صنفة ضمن المتكررة العادلة القيمة قياساتفيما يخص  (ح)
ُ
 : في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 3 المستوى  الم

  في للتغيرات العادلة القيمة قياس لحساسية سردي صفو  :القياساتتلك  جميعفيما يخص  (1)
ُ
التي لا  دخلاتالم

دخلات تلك في تغيرحدوث  كان إذا يمكن رصدها
ُ
 قلأ أو أعلى عادلة قيمة قياس عنه ينتج قد مختلف مبلغإلى  الم

  تلك بين متبادلة علاقات هناك تكان ذاإو . بشكل جوهري 
ُ
  دخلاتالم

ُ
 ن رصدهاالتي لا يمك خرى لأ ا دخلاتوالم

 
ُ
 أ تقدمأن  المنشأة على فيجب ،العادلة القيمة قياس في ستخدمةالم

 
 وصف يضا

ُ
 وكيف المتبادلة العلاقات لتلك ا

دخلات في التغيرات ثرأ تخفف من أو تضخم نأ العلاقات تلكل يمكن
ُ
 القيمة قياس على التي لا يمكن رصدها الم

 في لتغيراتل لحساسيةل السردي يتضمن الوصف نأ بيج ،ذلك الإفصاح طلبتبم لالتزامتحقيق اول. العادلة

دخلات
ُ
دخلات أدنى، كحد التي لا يمكن رصدها، الم

ُ
 الالتزام عند عنها الإفصاح تمي التي التي لا يمكن رصدها الم

 (.د) بالبند

دخلات من كثرأ أو واحد تغيير كان ذاإ :المالية والالتزامات المالية لأصول فيما يخص ا (2)
ُ
  يمكن رصدهاالتي لا الم

 على يجبف جوهري، بشكل العادلة القيمة يغيرمن شأنه أن  ةمعقول بدرجةممكنة  بديلة افتراضات لتعكس

 تمالتي  يةكيفأن تبين تلك الحقيقة وأن تفصح عن أثر تلك التغييرات. ويجب على المنشأة أن تفصح عن ال المنشأة

 افتراض ليعكس يريتغ ثرأاحتساب بها 
 
  ا

 
  بديلا

 
 جوهرية ىعل الحكم يجب ،الغرضذلك ول. ةمعقولبدرجة  ممكنا

الملكية  حقوق  مجموعبالنظر إلى  أو ،الالتزامات مجموع أو الأصول  ومجموع الخسارة أو الربح بالنظر إلى التغيير

 .الآخر الشامل الدخل ضمن العادلة القيمة في التغيرات ثباتإ ما يتمعند

 عن يختلف مالي غير لأصل استخدام أقص ى وأفضل كان ذاإ :المتكررة وغير المتكررة العادلة القيمة قياساتفيما يخص  (ط)

 عن ختلفت بطريقة المالي غير الأصل استخدام سبب وعن الحقيقة تلك عن أن تفصح المنشأة على يجبف ،الحالي استخدامه

 .له استخدام أقص ى وأفضل

 :يلي ما أساس على لتزاماتوالا للأصول  المناسبة الفئات أن تحدد المنشأة على يجب 94

 ؛ الالتزام أو الأصل ومخاطر وخصائص طبيعة ( أ)

  لقيمةل التسلسل الهرمي في المستوى  (ب)
ُ
 .العادلة القيمة قياس ضمنهصنف العادلة الم

صنفة ضمن العادلة القيمة قياساتل كبرأ الفئات عدد يكون  نيلزم أ قد
ُ
 تلك نلأ  ادلةفي التسلسل الهرمي للقيمة الع 3 المستوى  الم

أن  ينبغي التي والالتزامات، لأصول ل المناسبة فئاتال تحديد يتطلبو التقدير الشخص ي. و  التأكد عدم من أعلى درجةتحيط بها  القياسات

قدم
ُ
 من  ،العادلة ةالقيمقياسات  بشأن إفصاحات لها ت

 
  تتطلبسوف و . الاجتهادقدرا

 
  الالتزامات أو صول الأ  فئة غالبا

 
من  كثرأ تفصيلا

 مع بالمطابقة سمحت كافية معلومات أن تقدم المنشأة على يجب وبالرغم من ذلك،. المالي المركز قائمة في المعروضة المستقلة البنودمجرد 

 أن تستخدم للمنشأة فيجوز  ،التزام أو لأصل الفئة المالي للتقرير خرآ دولي معيار ددح ذاإو . المالي المركز قائمة في المعروضة المستقلة البنود

 .الفقرة هذه في الواردة لمتطلباتا تستوفي الفئة تلك كانت إذا المعيار هذا فيالواردة  المطلوبة الإفصاحات تقديم عند الفئة تلك
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 لقيمةل في التسلسل الهرمي ستوياتالم بين فيه النقل يُفترض أنه قد حدث الوقت الذي لتحديد هاتسياس عن أن تفصح المنشأة على يجب 95

  عادلةال
 
عمليات النقل  ثباتإ توقيت بشأن السياسة تكون  نأ يجبو . أن تتبع تلك السياسة بشكل ثابتو  ،(4()ه)و( ج)93 للفقرة وفقا

  : يلي ماالنقل  توقيت تحديد سياسات مثلةأ ومنوالنقل منها.  المستويات لىإواحدة للنقل 

  النقل. الذي تسبب في الظروف في التغير أو الحدث تاريخ (أ)

 .التقرير فترة بداية (ب)

 .التقرير فترة نهاية (ج)

 إذا اتخذت المنشأة قرار  96
 
 ، فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة.48المحاسبية لاستخدام الاستثناء الوارد في الفقرة بالسياسات  يتعلقا

ح قائمة المركز المالي ولكن سة بالقيمة العادلة في يلأصول والالتزامات غير المقمن فئات اكل فئة فيما يخص  97 لها عن القيمة العادلة، مُفص 

)ب( و)د( و)ط(. وبالرغم من ذلك، فإن المنشأة غير مُطالبة بأن 93يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 

ستخدمة في قياساتالفصاحات الإ تقدم 
ُ
دخلات المهمة التي لا يمكن رصدها الم

ُ
صنفة ضمن المستوى  كمية عن الم

ُ
في  3القيمة العادلة الم

مثل تلك الأصول والالتزامات، لا يلزم المنشأة أن تقدم وفيما يخص )د(. 93التسلسل الهرمي للقيمة العادلة والمطلوبة بموجب الفقرة 

 الإفصاحات الأخرى المطلوبة بموجب هذا المعيار.

قيس لالتزام فيما يخص ا 98
 
صدر ابالقيمة العادلة و الم

ُ
صدر أن يفصح عن عنه مع تعزيز ائتماني غير منفصل لم

ُ
من طرف ثالث، يجب على الم

 في قياس القيمة العادلة للالتزام.أثر ذلك التعزيز منعكس ا إذا كان وجود ذلك التعزيز الائتماني وعمّ 

 ة.مناسبأكثر ما لم يكن هناك تنسيق آخر  شكل جدول يجب على المنشأة أن تعرض الإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب هذا المعيار في  99
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 الملحق أ

 المصطلحات المعرفة

 لا يتجزأ من 
 
عد هذا الملحق جزءا  .المعيارهذا يُ

 سوق تحدث فيها معاملات للأصل أو الالتزام بوتيرة وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر. السوق النشطة

ى ذلك المبلغ شار إل)يُ ما الطاقة الخدمية لأصل  ستبدالالمطلوب في الوقت الحالي لا المبلغ أسلوب تقويم يعكس  التكلفة منهج

 ب
 
 الحالية(.الاستبدال تكلفة عادة

ستلم لتحمل التزام في معاملة  سعر الدخول 
ُ
 تبادلية.السعر المدفوع لاقتناء أصل أو الم

 التزام. لنقله دفعسيتم السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو  سعر الخروج

 )أي متوسط التوزيع( للتدفقات النقدية المستقبلية المحتملة.بالاحتمالات المتوسط المرجح  التدفق النقدي المتوقع

في ظروف اعتيادية منتظمة تتم في معاملة  ،التزام لنقلدفعه سيتم أو  ،السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل القيمة العادلة

 وق في تاريخ القياس.بين المشاركين في الس

أفضل استخدام من قيمة الأصل أو  –إلى أقص ى حد ممكن-استخدام لأصل غير مالي، من قبل المشاركين في السوق، يزيد  أقص ى و

 مجموعة الأصول والالتزامات )على سبيل المثال، "أعمال"( التي يُستخدم ضمنها الأصل. 

المستقبلية )على سبيل المثال، التدفقات النقدية أو الدخل والمصروفات( إلى أساليب التقويم التي تحول المبالغ  الدخل منهج

قيمة التي تشير إليها توقعات المبلغ واحد حالي )أي مخصوم(. ويتم تحديد قياس القيمة العادلة على أساس 

 السوق الحالية بشأن تلك المبالغ المستقبلية.

دخلات
ُ
في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام، بما في ذلك الافتراضات حول  الافتراضات التي يستخدمها المشاركون  الم

 المخاطر، مثل ما يلي: 

 سلوب تقويم معين مُستخدم لقياس القيمة العادلة )مثل نموذج تسعير(؛ الملازمة لأ المخاطر  )أ(

 دخلات أسلوب التقويم. الملازمة لمالمخاطر  )ب(

دخلات من الممكن رصدها أ
ُ
 و من غير الممكن رصدها.وقد تكون الم

تستطيع المنشأة الوصول المطابقة، التي لتزامات الالأصول أو لنشطة السواق الأ الأسعار المعلنة )غير المعدلة( في  1لمستوى امُدخلات 

 إليها في تاريخ القياس.

دخلات بخلاف الأسعار المعلنة الواقعة ضمن المستوى  2مُدخلات المستوى 
ُ
صدها للأصل أو الالتزام، سواء  بشكل والتي يمكن ر  1الم

 .مباشر أو غير مباشر

دخلات التي لا يمكن رصدها للأصل أو الالتزام. 3مُدخلات المستوى 
ُ
 الم

تولدة عن معاملات السوق التي تنطوي على أصول  السوق  منهج
ُ
أسلوب تقويم يستخدم الأسعار والمعلومات الملائمة الأخرى الم

 عمال.عمل من الأ ، مثل شابهة()أي م قابلة للمقارنةأو  أصول والتزامات مطابقة أو التزامات أو مجموعة

دخلات المؤيدة من السوق 
ُ
دخلات  الم

ُ
العلاقة المتبادلة فيما ؤيدة من بيانات السوق التي يمكن رصدها عن طريق المأو  يشتقة بشكل رئيس المالم

 بينها أو غيرها من الوسائل.
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( للأصل أو الالتزام والذين تتوفر فيهم الخصائص الآتية:المشتر المشارك في السوق 
 
 ون والبائعون في السوق الرئيسية )أو الأكثر نفعا

 ذات علاقة حسب التعريف الوارد في المعيار  )أ(
 
أنهم مستقلون عن بعضهم، أي أنهم ليسوا أطرافا

ة يمكن استخدامه ، على الرغم من أن السعر في معاملة مع طرف ذي علاق24الدولي للمحاسبة 

على أنه مُدخل لقياس القيمة العادلة إذا كان لدى المنشأة دليل على أنه قد تم الدخول في المعاملة 

 حسب شروط السوق. 

أنهم يتمتعون بالمعرفة، ولديهم فهم معقول للأصل أو الالتزام والمعاملة باستخدام جميع المعلومات  )ب(

قد يتم الحصول عليها من خلال جهود الاطلاع النافي للجهالة  المتاحة، بما في ذلك المعلومات التي

 العادية والمعتادة.

 أنهم قادرون على الدخول في معاملة بخصوص الأصل أو الالتزام. )ج(

أنهم راغبون في الدخول في معاملة بخصوص الأصل أو الالتزام، أي أن لديهم الدافع ولكنهم ليسوا  )د(

 .ة أخرى على القيام بذلكمجبرين أو مكرهين بأية صور 

 السوق 
 
 -إلى أقص ى حد ممكن-من المبلغ الذي يتم تسلمه لبيع الأصل أو تقلل  –إلى أقص ى حد ممكن-السوق التي تزيد  الأكثر نفعا

 .المواصلاتالالتزام، بعد الأخذ في الحسبان تكاليف المعاملة وتكاليف لنقل من المبلغ الذي يتم دفعه 

الأداء، على سبيل المثال لا الحصر، عدم لمخاطر المتمثلة في عدم وفاء المنشأة بأحد واجباتها. وتتضمن مخاطر ا الأداءعدم مخاطر 

 .المخاطر الائتمانية الخاصة بالمنشأة

دخلات التي يمكن 
ُ
دخلات التي يتم  رصدهاالم

ُ
 عاملاتالمو حداث أالأ  عنباستخدام بيانات السوق، مثل المعلومات المتاحة للعموم إعدادها الم

 يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام.س، والتي تعكس الافتراضات التي الفعلية

في الظروف المعاملة 

 نتظمةالمعتيادية الا 

 المعتادةلأنشطة التسويقية بسير االمعاملة التي تفترض التعرض للسوق لفترة تسبق تاريخ القياس للسماح 

الأصول أو الالتزامات؛ وهي ليست معاملة إجبارية )على  هذهتنطوي على مثل التي لمعاملات ل اوالمتعارف عليه

 (.اضطراري سبيل المثال، تصفية إجبارية أو بيع 

 مستوى من النشاط للأصل أو الالتزام.أعلى أكبر حجم و التي بها السوق  ةيالسوق الرئيس

بون للمخاطر مقابل تحملهم عدم التأكد التعويض الذي يسعى للحصول عليه  علاوة المخاطر ن ّ
ج  ت 
ُ
المشاركون في السوق الم

 بلفظ "التعديل 
 
 الملازم للتدفقات النقدية لأصل أو التزام. ويشار إليها أيضا

 
 مخاطر".لل تبعا

( للأصل أو الالتزام،  تكاليف المعاملة
 
التي يمكن عزوها بشكل تكاليف بيع أصل أو نقل التزام في السوق الرئيسية )أو الأكثر نفعا

 مباشر إلى استبعاد الأصل أو نقل الالتزام والتي تستوفي كلا الضابطين الآتيين:

عد ضرورية لها. )أ( 
ُ
 أنها تنتج بشكل مباشر عن تلك المعاملة وت

أن المنشأة لم تكن ستتكبدها لو أنه لم يتم اتخاذ القرار ببيع الأصل أو نقل الالتزام )تشبه تكاليف  )ب(

 (.5بيع، الوارد تعريفها في المعيار الدولي للتقرير المالي ال

(.  لتوصيل التكاليف التي سيتم تحملها  المواصلاتتكاليف 
 
 أصل من موقعه الحالي إلى سوقه الرئيسية )أو سوقه الأكثر نفعا

 الإثبات.مستوى تجميع أو تفصيل أصل أو التزام في معيار دولي للتقرير المالي لأغراض  وحدة الحساب

دخلات التي لا يمكن 
ُ
الم

 رصدها

دخلات التي لا تتوفر بشأنها بيانات سوق والتي يتم 
ُ
باستخدام أفضل المعلومات المتوفرة بشأن وضعها الم

 .الافتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام
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 الملحق ب

 إرشادات التطبيق

 
 
عد هذا الملحق جزءا  أجزاء المعيار.سائر نفس القوة التي تحظى بها وله  99-1يوضح تطبيق الفقرات هو المعيار. و هذا لا يتجزأ من  يُ

طبقة في حالات التقويم المختلفة.  1ب
ُ
يوضح هذا الملحق الاجتهادات التي قد تنطبق عندما تقيس المنشأة القيمة و قد تختلف الاجتهادات الم

 فة.العادلة في حالات تقويم مختل

 العادلة القيمة قياس منهج

 لنقل أو الأصل لبيع في ظروف اعتيادية منتظمة معاملة بهيمكن أن تتم الذي  السعر تقدير هو العادلة القيمة قياس من الهدف نإ 2ب

جميع  أن تحدد نشأةالم من العادلة القيمة قياس يتطلبو . الحالية السوق  ظروفظل  في القياس تاريخ في السوق  في شاركينالم بين الالتزام

 :ما يلي

 .(حسابه وحدة معسق يت بما) للقياس الخاضع المعين الالتزام أو صلالأ  أ()

 (.له استخدام أقص ى وأفضل مع يتفق بما) للقياس مناسبةالتي تكون  التقويم فرضية :المالي غير صللأ فيما يخص ا (ب)

  أو) ةيالسوق الرئيس (ج)
 
 .الالتزام أو لأصلل( الأكثر نفعا

دخلات وضع بها يتم التي البيانات توفر مدى الحسبان في الأخذ مع ،للقياس المناسب التقويم( أساليب) أسلوب (د)
ُ
 تمثل التي الم

العادلة  لقيمةل التسلسل الهرمي في والمستوى  الالتزام أو الأصل تسعير عند السوق  في المشاركون  يستخدمها التي الافتراضات

دخلا  تصنيف يتم الذي
ُ
 . ضمنه تالم

 (33-31 الفقرات) المالية غير  لأصول ل تقويمال فرضية

 مع أو( بأية صورة أخرى للاستخدام تهيئتها أو تركيبها تم) مجموعةك أخرى  أصول  مع ستخدميُ  مالي غير لأصل العادلة القيمة قياس عند 3ب

 :المثال سبيل علىف. الظروف على ديعتم التقويم فرضية أثرفإن  ،("أعمال" على سبيل المثال) خرى أ والتزامات أصول 

مع أصول أخرى أو  أو بذاته قائم أنه أساس على الأصل استخدام تم سواء   نفسها هي للأصل العادلة القيمة تكون أن  يمكن ( أ)

  الأصل كان إذا الحال هو ذلك يكون  وقد. خرى أ التزاماتو  أصول  مع
 
 تلك وفي. تشغيلها في السوق  في المشاركون  يستمر ""أعمالا

ة مستمرة أعمال في كمجموعة الأصول  استخدام عن ولدتيو . مجملها في الأعمال تقويم تنطوي على المعاملة نإف ،الحالة يَّ آزُر 
 
 ت

ةال )أي السوق  في للمشاركينتكون متاحة  يَّ آزُر 
 لذلك  تؤثر نأ ينبغي المشاركين في السوق التيمن منظور  ت 

 
 العادلة القيمة فيتبعا

  (. خرى أ والتزامات أصول  مع أو خرى أ أصول  معمقترن  أو على أساس أنه قائم بذاته سواء   للأصل

 تعديلات خلال من العادلة القيمة قياس في خرى أ والتزامات أصول  مع أو خرى أ أصول  مع أصل استخدامن يمكن أن يُضمَّ  (ب)

  الأصل قيمة على
ُ
 قياس تحديد وتم ماكينة الأصل كان إذا حالال هو ذلك يكون  وقد. على أساس أنه قائم بذاته ستخدمالم

مع تعديل  ،(للاستخدامتهيئتها بأية صورة أخرى  أو تركيبها يتم لم) مشابهة لماكينة مرصود سعر باستخدام العادلة القيمة

 ل
 
 تم التي) نةللماكي والموقع الحالي الوضع الحالي العادلة القيمة قياس يعكس بحيث والتركيب المواصلات تكاليفالقياس تبعا

 (.للاستخدام وتهيئتها تركيبها

 افتراضات خلال من العادلة القيمة قياس في خرى أ والتزامات أصول مع  أو أخرى  أصول  مع أصل استخدام نيمكن أن يُضمَّ  (ج)

  السوق  في المشاركين
ُ
 مخزون الأصل كان إذا، المثال سبيل فعلى. للأصل العادلة القيمة لقياس ستخدمةالم

 
 فريدا

 
 من نوعه ا

 للمخزون العادلة القيمة فإن ،الصنع تامة بضائع إلى المخزون يحولون س السوق  في ن و المشارككان و  لإنتاج تحت التشغيل

 إلى المخزون لتحويل لازمة متخصصة ماكينة يةأ ،باقتناء سيقومون  نهمأ وأ ،باقتناء قاموا قد السوق  في المشاركين أن تفترض

 .الصنع تامة بضائع
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  التقويم أسلوب في خرى أ والتزامات أصول مع  أو أخرى  أصول  مع أصل استخدام نكن أن يُضمَّ يم ( د)
ُ
 القيمة قياسل ستخدمالم

 لأصل العادلة القيمة لقياس متعددة لفترات الزائدة الأرباح طريقة استخدام عند الحال هو هذا يكون  وقد. للأصل العادلة

 لتزاماتالاو  مكملة له أصول  أيب ساهمةعلى وجه الخصوص الم الحسبان في أخذي ذلك التقويم أسلوب لأن ملموس غير

 .الملموس غير الأصل اهذمثل  استخدام فيها يتمس التي المجموعة في رتبطة بهالم

  نشأةالم تستخدم ماعند للغاية، محدودة حالات في ( ه)
 
 يقارب بمبلغ الأصل المنشأة تقيس قد ،صول من الأ  مجموعة ضمن أصلا

 إذا الحال هو ذلك يكون  قدو . مجموعةالفردية لل ل و صالأ  على ل و الأص لمجموعة العادلة القيمة تخصيص عند عادلةال قيمته

  للعقار العادلة القيمةكانت و  عقار ينطوي على التقويم كان
ُ
 نةالمكوّ   لأصول على ايتم تخصيصها ( ل و أص مجموعة يأ) نحسَّ الم

 (. والتحسينات رضالأ  مثل) له

 (60-57 الفقرات) الأولي ثباتالإ عند لةالعاد القيمة

 الخاصة العوامل الحسبان في أن تأخذ المنشأة على يجب ،المعاملة سعر تساوي  الأولي ثباتالإ عند العادلة القيمة كانت إذا ما تحديد عند 4ب

 أي توفرتإذا  الأولي ثباتالإ عند التزام أو صللأ  العادلة القيمة المعاملة سعر يمثل لا قد ،المثال سبيل فعلى. الالتزام أو الأصلبو  بالمعاملة

 :الآتية الحالات من

على أنه  يمكن استخدامه علاقة ذي طرفمع  معاملة في السعر نأ من الرغمعلى  ،علاقة ذات طرافأ بين المعاملة وقوع ( أ)

 .السوق  شروط حسب ملةالمعافي  الدخول  تمقد  هنأ على دليل المنشأة لدى كان إذا العادلة القيمة قياسل دخلمُ 

 كان إذا الحال هو ذلك يكون  قد ،المثال سبيل علىف. المعاملة في السعر قبول  على البائع إجبار أو كراهالإ تحت المعاملة حدوث (ب)

 .مالية صعوباتيواجه  البائع

قيس الالتزام أو للأصل الحساب وحدة عن المعاملة سعر التي يمثلها الحساب وحدة اختلاف (ج)
 
 سبيل فعلى. العادلة بالقيمة الم

على سبيل ) المعاملة عناصر حدأ فقط هو العادلة بالقيمة سيالمق الالتزام أو الأصل كان إذا الحال هو ذلك يكون  قد المثال،

  تتضمن المعاملة كانت وأ ،(أعمال تجميع في المثال،
 
  منفصل بشكل قياسها يتم عليها منصوص غير وامتيازات حقوقا

 
 وفقا

 .المعاملة تكاليف يتضمن المعاملة سعر كان أو ،المالي للتقرير آخر دولي رلمعيا

  السوق  أو) ةيالسوق الرئيس عن المعاملة فيهاتتم  التي السوق  اختلاف ( د)
 
 تلك يمكن أن تختلف ،المثال سبيل علىف(. الأكثر نفعا

  المنشأة كانت إذا الأسواق
 
  أو) ةيالسوق الرئيس ولكن ،التجزئة سوق  في عملاء مع معاملات في يدخل متعاملا

 
( الأكثر نفعا

 .المتعاملين سوق  في آخرين متعاملين مع تكون  خروجال لمعاملة

 (66-61 الفقرات) التقويم أساليب

 السوق  منهج

 مجموعة أو ماتالتزا أو أصول  على تنطوي  التي السوق  معاملات نعالمتولدة  الأخرى  الملائمة والمعلومات الأسعار السوق  منهج ستخدمي 5ب

  .عمل من الأعمال ، مثل(مشابهةأي ) قابلة للمقارنة أوأصول والتزامات مطابقة 

 على سبيل المثال، تستخدم  6ب
 
قة مع منهج السوق مضاعفات السوق المشتقة من مجموعة من النظائر. وقد سأساليب التقويم المتعادة

الاجتهاد، مع ممارسة  النطاقيتطلب اختيار المضاعف المناسب ضمن و ر. فيها مضاعف مختلف لكل نظي نطاقاتتكون المضاعفات ضمن 

 الأخذ في الحسبان العوامل النوعية والكمية الخاصة بالقياس.

لتقويم  يمع منهج السوق مصفوفة التسعير. ومصفوفة التسعير هي أسلوب حسابي يستخدم بشكل رئيس المتسقة تشمل أساليب التقويم  7ب

 بعض أنواع الأدوات 
 
، دون الاعتماد حصريا

 
على الأسعار المعلنة للأوراق المالية المحددة، ولكن  المالية، مثل الأوراق المالية التي تمثل دينا

 
 
 من ذلك يتم الاعتماد على علاقة الأوراق المالية بأوراق مالية أخرى معلنة تستخدم كمؤشر قياس ي. بدلا
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 التكلفة منهج

 إلى ذلك المبلغ  شاريُ )ما  لأصل الخدمية الطاقة لاستبدالطلوب في الوقت الحالي الم المبلغ التكلفة منهج عكسي 8ب
 
 الاستبدال تكلفةبعادة

 (.الحالية

مشترٍ مشارك في السوق التي يتحملها مقابل الأصل إلى التكلفة استلامه يتم سمن منظور بائع مشارك في السوق، يستند السعر الذي  9ب

 ، نظيرةمنافع أصل بديل بإنشاء لاقتناء أو 
 
 تبعا

 
لا صل أكثر من المبلغ الأ تقادم. وذلك لأن المشتري المشارك في السوق لن يدفع مقابل للمُعدَّ

والتقادم الوظيفي )التكنولوجي( والتقادم  المادييشمل التقادم التدهور و الطاقة الخدمية لذلك الأصل. به الذي يستطيع أن يستبدل 

لأغراض التقرير المالي )تخصيص التكلفة التاريخية( أو للأغراض الضريبية الإهلاك في مفهومه من  وهو أوسع ،الاقتصادي )الخارجي(

 
ُ
الحالية لقياس القيمة العادلة للأصول الملموسة الاستبدال ستخدم تكلفة )استخدام أعمار خدمية محددة(. وفي العديد من الحالات ت

ستخدم مع أصول أخرى أو مع أصول والتزامات
ُ
 أخرى. التي ت

 الدخل منهج

. واحد (مخصوم أي) حالي مبلغ إلى( والمصروفات الدخل أو النقدية التدفقات على سبيل المثال،) المستقبلية المبالغ الدخل منهج يحول  10ب

 .المستقبلية المبالغ تلكبشأن  الحالية السوق  توقعات يعكس العادلة القيمة قياس فإن ،الدخل منهج استخدام وعند

 :ما يلي المثال، سبيل على تلك، التقويمأساليب  تشمل 11ب

 ؛ (30ب–12ب الفقرات نظرا) الحالية القيمةأساليب  ( أ)

 القيمةأساليب  تضمنت التي ،(شبكي نموذج أي) حدين ذو نموذج أو ميرتن-سكولز-بلاك صيغة مثل ات،الخيار  تسعير نماذج ( ب)

  عكستو  الحالية
 
 ؛ للخيار لحقيقيةا والقيمة الزمنية القيمة من كلا

  التي ،فترات متعددةل الزائدة الأرباح طريقة ( ج)
ُ
 .الملموسة غير الأصول  لبعض العادلة القيمة لقياس ستخدمت

 الحالية القيمةأساليب 

 معدل تعديل أسلوب على الفقرات تلك وتركز. العادلة القيمة قياسل الحالية القيمةأساليب  استخدام 30ب–13ب الفقرات توضح 12ب

 واحد حالية قيمةأسلوب  استخدام الفقرات تلكتفرض  ولا(. المتوقعة الحالية القيمة) المتوقعة النقدية التدفقات وأسلوب الخصم

 القيمة سوف يعتمد أسلوبو . مناقشتها تتم التيالأساليب  على العادلة القيمة لقياس الحالية القيمةأساليب  استخدام تقصر ولا محدد

 إذا ما على سبيل المثال،) قياسه يجري  الذي الالتزام أو بالأصل الخاصة والظروف الحقائق على العادلة القيمة لقياس المستخدم الحالية

 .كافيةال بياناتال توفرمدى  وعلى( لا مأ السوق  في رصدها يمكن القابلة للمقارنة الالتزامات أو الأصول  سعارأ كانت

 حاليةال قيمةال قياس مكونات

 مبلغب( القيم أو النقدية التدفقات على سبيل المثال،) المستقبلية المبالغ ربطل تستخدم أداة هي( الدخل لمنهج تطبيق أي) حاليةال القيمة 13ب

 الآتية العناصر جميع الحالية القيمة أسلوب باستخدام التزام أو لأصل العادلة القيمة قياس يستوعبو . خصم معدل باستخدام حالي

 :القياس تاريخ في السوق  يف ينشاركالم منظور  من

  (أ)
 
 .قياسه يجري  الذي الالتزام أو للأصل المستقبلية النقدية للتدفقات تقديرا

 .النقدية تدفقاتلل الملازم التأكد عدم تمثل ها،وتوقيت ،النقدية التدفقات مبلغ في محتملة تغيرات بشأن التوقعات (ب)

 استحقاق آجال أو تواريخ لها التي يكون  المخاطر من خاليةال نقديةال صول الأ  على العائدب مثلةمُ  ،للنقود الزمنية القيمة (ج)

 في بها ظلمحتف  ا تعثر مخاطر ولا التوقيت في تأكد عدم تستحضر لاالتي و  النقدية التدفقات تشملها التي الفترة مع تتطابق

 (.المخاطر من خالٍ  فائدة معدل أي) السداد

 .(المخاطر علاوة أي) النقدية تدفقاتلل الملازم التأكد عدم تحملمقابل  السعر (د)
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 .القائمة الظروف في ظل الحسبان في السوق  في المشاركون  يأخذها التي الأخرى  العوامل (ه)

 أي) المنشأةب ية الخاصةئتمانالا  خاطرالم ذلك في بما ،الالتزام ذلكفيما يخص  الأداءعدم  مخاطر :لتزامفيما يخص أي ا (و)

 (.الملتزم

 العامة ادئالمب

 الآتية العامة المبادئ جميع إنف وبالرغم من ذلك،. 13ب الفقرة في الواردة للعناصر استيعابها كيفية في الحالية القيمةأساليب  تختلف 14ب

 :العادلة القيمة قياسل يُستخدم حالية قيمة أسلوب يأ تطبيق تحكم

 أو الأصل تسعير عند السوق  في المشاركون  يستخدمها التي راضاتالافت الخصم ومعدلات النقدية التدفقات تعكس أن ينبغي ( أ)

 .الالتزام

 يجري  الذي الالتزام أو الأصل لىإ عزوها يمكن التي العوامل الحسبان في الخصم معدلاتو  النقدية التدفقات تأخذ أن ينبغي ( ب)

 .فقط قياسه

 تتسق التي الافتراضات الخصم معدلات تعكس نأ ينبغي ،لهاإغفا تجنبو  المخاطر عواملساب آثار تحفي ازدواجية الا  لتجنب (ج)

 المتعلقة التوقعات في تأكدال عدم يعكسالذي  خصمال معدل يُعد ،المثال سبيل علىف. النقدية تدفقاتلل الملازمة تلك مع

  في السداد يالمستقبل التعثرب
 
 معدل تعديلل أسلوب أي) لقرض التعاقدية النقدية التدفقات يستخدم كان إذا مناسبا

 بالاحتمالات( ةالمرجح أي) المتوقعة النقدية التدفقات يستخدم كان إذا هنفس المعدل أن يتم استخدام ولا يجوز (. الخصم

 في التأكد عدمب المتعلقة الافتراضات بالفعل تعكس المتوقعة النقدية التدفقات نلأ ( توقعةالم حاليةال قيمةلل أسلوب أي)

  سداد؛ال في يالمستقبل التعثر
 
 النقدية تدفقاتلل ةالملازم المخاطر مع متناسب خصم استخدام معدل ينبغي ؛ذلك من وبدلا

 .المتوقعة

  متسقة الخصم معدلاتو  النقدية التدفقاتب المتعلقة الافتراضات تكون  أن ينبغي (د)
 
 يتم أن ينبغي ،المثال سبيل علىف. داخليا

 سميالا  الفائدة معدل يتضمنو . التضخم أثر يتضمن بمعدل ،التضخم ثرأ تتضمن التي ،سميةالا  النقدية التدفقات خصم

 لا بمعدل ،التضخم أثر تتضمن لا التي ،الفعلية النقدية التدفقات خصمأن يتم  وينبغي. التضخم أثر المخاطر من الخالي

. الضريبة بعد خصم لمعد باستخدام الضريبة بعد النقدية التدفقات خصمأن يتم  ينبغي وبالمثل،. التضخم أثر يتضمن

  ينبغيو 
 
 .النقدية التدفقات تلك مع يتسق بمعدل الضريبة قبل النقدية التدفقات خصمأن يتم أيضا

م  عملةللالأساسية  الاقتصادية العوامل مع متسقة الخصم معدلات تكون  أن ينبغي (ه)  .النقدية التدفقات بهاالمقوَّ

 التأكد وعدم المخاطر

 هي المستخدمة النقدية التدفقات نلأ  تأكد عدمالتي يحيط بها  ظروفال في حاليةال قيمةأساليب ال باستخدام عادلةال قيمةال قياس يتم 15ب

 الثابتة المبالغ وحتى. مؤكد غير توقيتهاو  النقدية التدفقات مبلغ من كل يكون  ،الحالات من العديد وفي. معلومة مبالغ وليست تقديرات

 تعاقدي
 
 .السداد في تعثر مخاطر هناك كانت إذا مؤكدة غير تكون  ،رضقالسداد  دفعات مثل، ا

  16ب
 
 تعويضا

 
ينبغي أن و )أي علاوة مخاطر( لتحمل عدم التأكد الملازم للتدفقات النقدية لأصل أو التزام.  يطلب المشاركون في السوق عموما

مقابل عدم التأكد الملازم على أنه تعويض السوق  عادلة علاوة مخاطر تعكس المبلغ الذي يطلبه المشاركون فياليتضمن قياس القيمة 

ر فإن القياس ، وإذا لم يكن الأمر كذلكللتدفقات النقدية.  قد يكون من الصعب  ،القيمة العادلة. وفي بعض الحالاتعن بصدق لن يعبّ 

  ،تحديد علاوة المخاطر المناسبة. ومع ذلك
 
  فإن درجة الصعوبة وحدها ليست سببا

 
 علاوة المخاطر.لاستثناء  كافيا

  بها تعدلالتي  كيفيةال في الحالية القيمةأساليب  تختلف 17ب
 
 سبيل علىف .تستخدمها التي النقدية التدفقات نوع وفي مخاطرللالقياس تبعا

 :المثال

  خصم معدل( 22ب–18ب الفقرات نظرا) الخصم معدل تعديل أسلوب ستخدمي ( أ)
 
 النقدية والتدفقات المخاطرب مُعدلا

تعهد بها عاقديةالت
ُ
  الأكثر أو أو الم

 
 . احتمالا
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  المخاطرب معدلة متوقعة نقدية تدفقات( 25ب الفقرة نظرا) المتوقعة الحالية القيمة لأسلوب 1 الطريقة ستخدمت (ب)
 
 ومعدلا

 
 
 .المخاطر من خاليا

 المخاطرب معدلة غير متوقعة يةنقد تدفقات( 26ب الفقرة نظرا) المتوقعة الحالية القيمة لأسلوب 2 الطريقة ستخدمت (ج)

 في المستخدم المعدل عن المعدل ذلك يختلفو . السوق  في المشاركون  يطلبها التي المخاطر علاوة ليتضمن مُعدل خصم ومعدل

 .الخصم معدل تعديل أسلوب

 الخصم معدل تعديل أسلوب

قدرة بالغالم مدى منيتم اختيارها  التي النقدية التدفقات من واحدة مجموعة الخصم معدل تعديل أسلوب ستخدمي 18ب
ُ
 سواء   ،حتملةالم الم

  أو تعاقديةتدفقات نقدية  كانت
 
  أكثر نقدية تدفقات أو( السند حالة في هو كما) بها مُتعهدا

 
 تلك تكون  ،الحالات جميع وفي. احتمالا

تعهد أو التعاقدية يةالنقد التدفقات تكون  على سبيل المثال،) محددة حداثأ بوقوع مشروطة النقدية التدفقات
ُ
 مقابل السند بها الم

 من الخصم معدل تعديل أسلوب في المستخدم الخصم معدل يتم اشتقاقو (. المدين قبل منفي السداد  تعثر حدوث بعدم مشروطة

تاجرة بها يتمالتي  القابلة للمقارنة لتزاماتالا أو لأصول المرصودة ل العائد معدلات
ُ
 النقدية التدفقات خصم يتم ،ومن ثمّ . السوق  في الم

تعهد أو التعاقدية
ُ
 (.سوقيعائد  معدل أي) المشروطة النقدية التدفقات لتلك قدرمُ  أو مرصود سوق  معدلب احتمالا الأكثر أو بها الم

 لبيانات السوق للأصول أو الالتزامات  19ب
 
القابلية مدى . ويتم التحقق من القابلة للمقارنةيتطلب أسلوب تعديل معدل الخصم تحليلا

طبيعة التدفقات النقدية )على سبيل المثال، ما إذا كانت التدفقات النقدية تعاقدية أو غير تعاقدية وما إذا عن طريق النظر في  للمقارنة

شابه للتغيرات في الظروف الاقتصادية(، إضافة إلى عوامل أخرى )على سبيل المثال، الوضع تأن تستجيب بشكل مالمرجح كان من 

لا يعكس بشكل واضح  القابل للمقارنةإذا كان الأصل أو الالتزام في المقابل، ني والضمان والمدة والشروط المقيدة والسيولة(. والائتما

اشتقاق معدل خصم باستخدام بيانات لعدة أصول يمكن تدفقات النقدية للأصل أو الالتزام الذي يجري قياسه، فقد لل الملازمةالمخاطر 

قرأ بالاقتران مع  للمقارنةقابلة أو التزامات 
ُ
 منحنى العائد الخالي من المخاطر )أي باستخدام منهج "البناء"(.ت

 محيط تأكد عدم ليس هناك نهأ أي) ةواحد سنة في 1عملة وحدة 800 لاستلام تعاقدي حق هو أ الأصل أن افترض البناء، منهج لتوضيح 20ب

 سوق هناك نأو (. التوقيتب
 
 قائم ا

 
 ومن. متاحة ،السعر عن علوماتالم ذلك في بما ،الأصول  تلك حول  والمعلومات ،مقارنةقابلة لل لأصول  ة

 :القابلة للمقارنة الأصول  تلك

 وبالتالي،. عملة وحدة 1083 قدره سوقي سعر وله ةواحد سنة في عملة وحدة 1200 لاستلام تعاقدي حقهو الذي  ب الأصل (أ)

 وحدة 1083/عملة وحدة 1200]) %10.8 يبلغ( ةواحد سنة في السوق  ائدع معدل أي) الضمني السنوي  العائد معدل فإن

 [.1 -( عملة

 فإن وبالتالي،. عملة وحدة 566 قدره سوقي سعر وله سنتين في عملة وحدة 700 لاستلام تعاقدي حقهو الذي  ج الأصل (ب)

 -0.5^عملة(  وحدة 566/عملة حدةو  700]) %11.2 يبلغ( سنتين في السوق  عائد معدل أي) الضمني السنوي  العائد معدل

1.] 

 (.والائتمان المحتمل لسدادل مقاييس التباين أي) المخاطرمن حيث بعضها  قابلة للمقارنة مع الثلاثة الأصول جميع  (ج)

سنة واحدة  مقابل الأصل أ بالنسبة إلى توقيت الأصل ب والأصل ج )أياستلامها بالاستناد إلى توقيت الدفعات التعاقدية التي سيتم  21ب

أ. وباستخدام الدفعة التعاقدية التي سيتم  الأصلمع مقارنة قابلية للأكثر يفترض أن الأصل ب  ،للأصل ب مقابل سنتين للأصل ج(

(، فإن القيمة العادلة للأصل 10.8وحدة عملة( ومعدل السوق لسنة واحدة المشتق من الأصل ب )% 800فيما يتعلق بالأصل أ )استلامها 

 1.108وحدة عملة/ 800وحدة عملة ) 722أ تكون 
 
معلومات سوقية عن الأصل ب، فإن معدل عدم توفر حالة من ذلك، وفي  (. وبدلا

الذي يشير لسنتين معدل السوق يتم تعديل يمكن اشتقاقه من الأصل ج باستخدام منهج البناء. وفي تلك الحالة،  ةواحدلسنة السوق 

يتطلب الأمر لمنحنى العائد الخالي من المخاطر. وقد الزمني هيكل السنة واحدة باستخدام ( إلى معدل سوق ل11.2إليه الأصل ج )%

هي نفسها. وإذا التي لسنتين و  ةلسنة واحدالتي لأصول للتحديد ما إذا كانت علاوات المخاطر  ةإضافي تمعلومات وتحليلا الحصول على 

                                                                                       
قوم المعيار هذا في  1

ُ
 .")وحدة عملة( عملة وحدات"بـ  النقدية المبالغ ت
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 يتم لسنتين نتين ليست هي نفسها، فإن معدل عائد السوق لسالتي سنة واحدة و التي للأصول لدد أن علاوات المخاطر حُ 
 
 تبعا

 
تعديله أيضا

 ذلك الأثر.ل

  تعديل  يُدرج ضمن معدل الخصم تعديل معدل الخصم على مقبوضات أو مدفوعات ثابتة،  عند تطبيق أسلوب 22ب
 
 الملازمةمخاطر للتبعا

تعديل معدل الخصم على التدفقات النقدية التي  بعض التطبيقات لأسلوبتدفقات النقدية للأصل أو الالتزام الذي يجري قياسه. وفي لل

مع الأصل أو الالتزام القابلية للمقارنة لتحقيق لا تكون مقبوضات أو مدفوعات ثابتة، قد يكون من الضروري تعديل التدفقات النقدية 

 .منه المرصود الذي يتم اشتقاق معدل الخصم

 المتوقعة الحالية القيمة أسلوب

 لجميعبالاحتمالات  المرجح المتوسط تمثلالتي  نقديةال تدفقاتمن ال مجموعة -بداية نقطةك- المتوقعة الحالية القيمة أسلوب ستخدمي 23ب

  الناتج التقدير ويكون (. المتوقعة النقدية التدفقات أي)المستقبلية المحتملة  النقدية التدفقات
 
عد التي ،المتوقعة للقيمة مطابقا

ُ
 ،ت

 وزانعلى أنها الأ  ابه المتصلة الاحتمالاتمع استخدام  منفصل عشوائي لمتغير المحتملة للقيم حالمرجَّ  المتوسط ،الاحصائية طلحاتبالمص

حة  و . المرجّ 
 
لا يتوقف على شرط المتوقع  الناتج النقدي التدفق نإف ،بالاحتمالات مرجحة هيالمحتملة  النقدية التدفقات جميع لأن نظرا

 (.الخصم معدل تعديل أسلوب في المستخدمة النقدية التدفقات على خلاف) محدد حدث أي وقوع

قد  الفعلية النقدية التدفقاتأن  مخاطر الحسبان في يأخذون س للمخاطر المتجنبين في السوق  المشاركين فإن ي،استثمار  قرار اتخاذ عند 24ب

 :المخاطر من نوعين بين اليةالم المحفظة نظرية وتميز. المتوقعة النقدية التدفقات عنتختلف 

 .معين التزام أو بأصل الخاصة المخاطر وهي ،(قابلة للتنويعال) نتظمةالم غير خاطرالم (أ)

 محفظة في خرى الأ  البنود مع التزام أو أصل فيها يشترك التي المشتركة المخاطر وهي ،(قابلة للتنويعالغير ) نتظمةالم خاطرالم (ب)

 متنوعة.

 المخاطر تحمل عن فقطسيتم تعويضهم  السوق  في المشاركين نإف ،متوازنة سوق وجود  حالة في نهأ المالية فظةالمح نظرية تفترض

 .(التعويض أو لعائدل خرى أ شكالأتتوفر قد ف ،توازنةالم غير أوتفتقر إلى الكفاءة  التي سواقالأ  في امّ أ. )النقدية تدفقاتلل الملازمة المنتظمة

 وب القيمة الحالية المتوقعة التدفقات النقدية المتوقعة للأصل لأسل 1تعدل الطريقة  25ب
 
 عن طريقمخاطر المنتظمة )أي السوقية( للتبعا

 )أي التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة نقدية طرح علاوة مخاطر 
 
 تمثل تلك التدفقات النقدية المعدلة و مخاطر(. للتبعا

 
مخاطر للتبعا

 
 
إلى التدفق النقدي  المؤكد النقدي التدفق مُعادليشير و من المخاطر.  بمعدل فائدة خالٍ خصمه د، والذي يتم تدفق النقدي المؤكلل مُعادلا

 
 
  المتوقع )كما تم تعريفه(، مُعدلا

 
تدفق نقدي مؤكد بتدفق لمبادلة  يكون في وضع محايد بالنسبةمخاطر بحيث أن المشارك في السوق للتبعا

وحدة عملة مقابل تدفق  1200إذا كان المشارك في السوق على استعداد لمبادلة تدفق نقدي متوقع قدره على سبيل المثال، و نقدي متوقع. 

عادل المؤكد لمبلغ  1000وحدة عملة، فإن مبلغ  1000نقدي مؤكد قدره 
ُ
وحدة  200بلغ الموحدة عملة )أي أن  1200وحدة عملة يُعد الم

 للأصل المحتفظ به.بالنسبة فإن المشارك في السوق سيكون في وضع محايد  ،حالة(. وفي تلك اليةخاطر النقدالمعملة يمثل علاوة 

 لأسلوب القيمة الحالية المتوقعة  2وفي المقابل، تعدل الطريقة  26ب
 
تطبيق  عن طريقمخاطر المنتظمة )أي السوقية( للالتدفقات النقدية تبعا

عليه، يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل يتوافق مع معدل متوقع  علاوة مخاطر على معدل الفائدة الخالي من المخاطر. وبناء  

. ويمكن أن تستخدم النماذج المستخدمة لتسعير الأصول بالاحتمالات )أي معدل عائد متوقع(مرتبط بالتدفقات النقدية المرجحة 

 لأن معدل الخصم المستخدم في أسلوب، لتقدير معدل العائد اةل الرأسماليو المحفوفة بالمخاطر، مثل نموذج تسعير الأص
 
 لمتوقع. ونظرا

أن يكون أعلى من معدل الخصم المستخدم في المرجح تعديل معدل الخصم هو معدل عائد يتعلق بتدفقات نقدية مشروطة، فمن 

 .بالاحتمالات أو المرجحةلأسلوب القيمة الحالية المتوقعة، والذي هو معدل عائد متوقع يتعلق بالتدفقات النقدية المتوقعة  2الطريقة 

 2والطريقة  1لتوضيح الطريقة  27ب
 
وحدة عملة في سنة واحدة تم تحديدها على  780بقيمة تدفقات نقدية متوقعة   له، افترض أن أصلا

نطبق 
ُ
بأفق التي نقدية التدفقات للأساس التدفقات النقدية المحتملة والاحتمالات المبينة أدناه. وأن معدل الفائدة الخالي من المخاطر الم

 .%3، وأن علاوة المخاطر المنتظمة لأصل له نفس وضع المخاطر هي %5زمني لسنة واحدة هو 
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 المرجحة التدفقات النقدية الاحتمالية التدفقات النقدية المحتملة

 بالاحتمالات

 وحدة عملة 75 %15 وحدة عملة 500

 وحدة عملة 480 %60 وحدة عملة 800

 وحدة عملة 225 %25 وحدة عملة 900

 وحدة عملة 780  التدفقات النقدية المتوقعة

 

 ةالثلاث للنواتجبالاحتمالات وحدة عملة( المتوسط المرجح  780البسيط، تمثل التدفقات النقدية المتوقعة ) يالتوضيحالمثال في هذا  28ب

لتطبيق أسلوب القيمة الحالية فوبالرغم من ذلك،  ملة.المحت النواتجكثر واقعية، قد يكون هناك العديد من الأحالات الالمحتملة. وفي 

 فإنه المتوقعة، 
 
أخذ توزيعات جميع التدفقات النقدية المحتملة في الحسبان باستخدام نماذج وأساليب معقدة.  ليس من الضروري دائما

 
 
التدفقات النقدية نسق تستوعب عدد محدود من التصورات والاحتمالات المنفصلة التي وضع من ذلك، قد يكون من الممكن  وبدلا

عدلة فالمحتملة. 
ُ
 على سبيل المثال، قد تستخدم المنشأة التدفقات النقدية المحققة لبعض الفترات السابقة الملائمة، والم

 
تغيرات في للتبعا

 
 
ية أو السوقية، واتجاهات )على سبيل المثال، التغيرات في العوامل الخارجية، بما في ذلك الظروف الاقتصاد الظروف التي تحدث لاحقا

 
 
(، مع الأخذ في الحسبان افتراضات الصناعة والمنافسة بالإضافة إلى التغيرات في العوامل الداخلية التي تؤثر في المنشأة بشكل أكثر تحديدا

 المشاركين في السوق.

 الطريقة باستخدام تحديدها تم سواء   نفسها هي صلللأ  النقدية للتدفقات( العادلة القيمة أي) الحالية القيمةتظل  ،النظرية الناحية من 29ب

 :كما يلي ،2 الطريقة أو 1

  المتوقعة النقدية التدفقات تعديل يتم ،1 الطريقة استخدامب (أ)
 
حالة عدم توفر  وفي(. يةالسوق أي) المنتظمة مخاطرلل تبعا

  التعديل مبلغ لىإ مباشربشكل  تشير يةسوق بيانات
 
 الأصل تسعيرل نموذج من التعديل هذامثل  قاقاشت يمكن ،مخاطرلل تبعا

عادلات مفهوم باستخدام
ُ
  التعديل تحديد يمكن ،المثال سبيل علىف. ةالمؤكد الم

 
التي  يةالنقد خاطرالم علاوة أي) مخاطرلل تبعا

 × عملة وحدة 780] – عملة وحدة 780) %3 بنسبة منتظمة مخاطر علاوة باستخدام( عملة وحدة 22 قدرها

  معدلة متوقعة نقدية تدفقات ذلك عن ينتجو  ،[(1.05/1.08)
 
 22 – عملة وحدة 780) عملة وحدة 758 بقيمة مخاطرللتبعا

  عملة وحدة 758 بلغويُعد الم(. عملة وحدة
ُ
 من خاليال فائدةال بمعدل خصمه ويتم عملة وحدة 780 لمبلغل المؤكد عادلالم

 (.1.05 /وحدة عملة 758) عملة وحدة 722 للأصل( العادلة لقيمةا أي) الحالية القيمةتكون هكذا و (. %5) المخاطر

  المتوقعة النقدية التدفقات تعديل يتم لا ،2 الطريقة استخدامب (ب)
 
 . )أي السوقية( المنتظمة مخاطرلل تبعا

 
يتم  ،ذلك من وبدلا

 لتلك  التعديل إدراج
 
 متوقع عائد بمعدل المتوقعة ةالنقدي التدفقات خصم يتم ،وعليه. الخصم معدل ضمن المخاطرتبعا

 القيمة تكون وهكذا (. %3البالغة  نتظمةالم خاطرالم علاوة زائد %5البالغ  المخاطر من الخالي الفائدة معدل أي) %8 قدره

 (. 1.08/وحدة عملة 780) عملة وحدة 722 للأصل( العادلة القيمة أي) الحالية

 الطريقة اختيار يعتمدو . 2 الطريقة أو 1 الطريقة استخدام يمكنلقياس القيمة العادلة،  توقعةالم حاليةال قيمةال أسلوب استخدام عند 30ب

طبقة والاجتهادات كافية بيانات توفر ومدى قياسه يجري  الذي الالتزام أو بالأصل الخاصة والظروف الحقائق على 2 الطريقة أو 1
ُ
 .الم

 أ بهاالتي لا تحتفظ  بالمنشأة الخاصة الملكية وق حق وأدوات الالتزامات على الحالية القيمةأساليب  تطبيق
 
 طراف

 (41و 40 الفقرتان) أصول على أنها  خرى أ

  بهلا يحتفظ  لالتزام العادلة القيمة قياسل الحالية القيمة أسلوب استخدام عند 31ب
 
 لتزامالا على سبيل المثال،) أصلعلى أنه  آخر طرف

 في المشاركون  يتوقع التي المستقبلية الخارجة النقدية التدفقات أن تقدرأمور من بينها  جملة المنشأة على يجب ،(بسحب أصل من الخدمة

 بشأن السوق  في المشاركين توقعات المستقبلية الخارجة النقدية التدفقات تلك تتضمن أن ويجببالواجب.  لوفاءعند ا تكبدها السوق 
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 يطلبهس الذي العائد التعويض ذلك مثل ويتضمنالواجب.  لتحمل لسوق ا في المشارك يطلبهس الذي التعويضو بالواجب  الوفاء تكاليف

 :ما يلي مقابل السوق  في شاركالم

 (.أخرى  نشطةلأ أن تستخدم يمكنالتي  واردالم استخدامب على سبيل المثال،بالواجب؛  الوفاء قيمة أي) بالنشاط القيام (أ)

 قد تختلف الفعلية الخارجة النقدية التدفقاتأن  مخاطر تعكس التي المخاطر علاوة أي)بالواجب  المرتبطة المخاطر تحمل (ب)

 (.33ب الفقرة نظرا ؛المتوقعة الخارجة النقدية التدفقات عن

التزام غير مالي لا يتضمن معدل عائد تعاقدي وليس هناك عائد سوقي يمكن رصده لذلك الالتزام. في بعض يوجد على سبيل المثال،  32ب

 الذي السعر استخدام عند المثال، سبيل على)يطلبه المشاركون في السوق عن بعضها سييز مكونات العائد الذي تملن يمكن الحالات، 

 طرفيُعد -متعاقد  يطلبهس
 
 ثالث ا

 
أتعاب ثابتة(. وفي حالات أخرى، يلزم المنشأة أن تقدر تلك المكونات بشكل منفصل )على  أساس على -ا

 طرفيُعد –يطلبه متعاقد سي سبيل المثال، عند استخدام السعر الذ
 
 ثالث ا

 
على أساس التكلفة زائد هامش ربح لأن المتعاقد في تلك الحالة  -ا

 يتحمل مخاطر التغيرات المستقبلية في التكاليف(.لن 

 بها لا يحتفظ  بالمنشأة خاصة ملكية حقوق  داةأ أو لالتزام العادلة القيمة قياس ضمن مخاطر علاوة أن تدرج نشأةالم تستطيع 33ب
 
 آخر طرف

 الآتية:  الطرق بإحدى  أصلعلى أنها 

 أو ؛(الخارجة النقدية التدفقات مبلغ في زيادةعلى أنها  أي) النقدية التدفقات تعديل عن طريق أ()

  المستقبلية النقدية التدفقات خصمل المستخدم المعدل تعديل عن طريق (ب)
 
 في تخفيضعلى أنها  أي) الحالية قيمها إلىوصولا

 (.الخصم لمعد

  التعديلات سابتحاازدواجية  أن تضمن عدم المنشأة على ويجب
 
 زيادة تمت إذا ،المثال سبيل فعلى. ، وعدم إغفالهامخاطرللتبعا

قدرة النقدية التدفقات
ُ
 ليعكس الخصم معدل تعديل يجوز  لاف ،بالواجب المرتبطة المخاطر تحمل مقابل التعويض الحسبان في تأخذل الم

 .رالمخاط تلك

 (71-67 الفقرات) التقويم أساليب مُدخلات

دخلات فيها تكون قد  التي سواقالأ  مثلةمن أ 34ب
ُ
 :ما يلي( المالية دواتالأ على سبيل المثال، ) والالتزامات الأصول  بعضمن الممكن رصدها ل الم

من و . العادلة لقيمةل في العموم ممثلةو  بسهولة متاحة الإغلاق أسعار تكون  ،المالية الأوراق سوق  في .المالية الأوراق أسواق (أ)

 .المالية للأوراق لندن سوق هذه الأسواق مثل أمثلة 

 (،الخاص لحسابهم البيع أو بالشراء اإمّ ) للمتاجرة على استعداد ن و المتعامل يكون  ،المتعاملين سوق  في .المتعاملين سواقأ (ب)

 . لها سوق  بإيجاد يقومون  التي البنود من بمخزون اظللاحتف موالهمأ رؤوس استخدام خلال من سيولة بذلك موفرين
 
 وعادة

 المتعامل يكون  الذي والسعر به لشراءعلى استعداد ل المتعامل يكون  الذي السعر تمثل التي)أسعار العرض والطلب  تكون  ما

عد. الإغلاق أسعار من سهولة أكثر بشكلمتاحة ( الترتيب على به، لبيععلى استعداد ل
ُ
 التي) المنصةخارج داول الت أسواق وت

  وتوجد. تعاملينالم أسواقمن ( للعموم الأسعار عن فيهايُعلن 
 
 في بما ،خرى لأ ا والالتزامات الأصول  لبعض متعاملين أسواق أيضا

 (.المستخدمة المعدات على سبيل المثال،) المادية والأصول  والسلع المالية الأدوات بعض ذلك

ليسوا على استعداد  همولكن والبائعين، المشترين بين التوفيق السماسرة يحاول  رة،السمس سوق  في السمسرة. أسواق (ج)

 التي البنود من بمخزون للاحتفاظ الخاصة موالهمأ رؤوس السماسرة يستخدم لا ،خرى أ وبعبارة. الخاص لحسابهم للمتاجرة

 يدرك لا عادة ولكن المعنية، طرافالأ  قبل من المطلوبة سعاروالأ  المعروضة سعارالأ  السمسار يعلمو . لها سوق  بإيجاد يقومون 

 سواقأ تشملو . المنجزة عاملاتالم سعارأ يمكن الاطلاع على ،الاحيان بعض وفي. خرلآ ا لطرفل السعر تطلباتم طرف كل

 يةتجار ال العقارات سواقأو  ،البيعمع طلبات  الشراء طلبات مطابقة فيها يتمالتي  ،لكترونيةالإ تصالاتالا شبكات السمسرة

 .سكنيةالو 

 إعادة وألأول مرة معاملات كانت  سواء ،المعاملات على التفاوض يتم وسطاء، بدون الذي  سوق ال في وسطاء. بدون  سواقالأ  (د)

 .المعاملات تلك عن المعلومات من القليل للعموم وقد يُتاح. وسيط بدون  مستقل بشكل، بيع
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 (90-72 الفقرات) العادلة لقيمةل التسلسل الهرمي

 (85-81 الفقرات) 2 المستوى  دخلاتمُ 

 :ما يلي معينة والتزامات لأصول  2 المستوى  مُدخلات مثلةمن أ 35ب

  ،الدفع عند متغيرة الاستلام عند ثابتة فائدة معدل مقايضة (أ)
 
 بنوكال بين المعروض الفائدةإلى معدل مقايضة معدل استنادا

زمنية  فترات على من الممكن رصده المعدل ذلك كان إذا ليبور مقايضة ال لمعد هو 2 المستوى  مُدخل ويكون (. يبور الل)في لندن 

  معلنة
 
 المقايضة طوال مدة عادة

 
 .تقريبا

  ،الدفع عند متغيرة الاستلام عند ثابتة فائدة معدل مقايضة (ب)
 
 مُدخل ويكون . جنبيةأ عملةب ممُقوَّ  عائد منحنى إلىاستنادا

 استناد المقايضة معدل هو 2 ستوى الم
 
زمنية  فترات على والذي يكون من الممكن رصده جنبيةأ عملةب معائد مُقوَّ  منحنى إلىا

 طوال مدة معلنة
 
  المقايضة عادة

 
من الممكن  المعدل ذلك وكان سنوات 10 المقايضة ت مدةكان إذا الحال هو ذلك ويكون . تقريبا

  معلنةزمنية  فترات على رصده
 
 في السنة العاشرة  العائد لمنحنى معقول  استقراء أي ن يكو  لاأ ةطيشر  سنوات، 9 لمدةعادة

 
 مهما

 بكاملها.  للمقايضة العادلة القيمة لقياس

  ،الدفع عند متغيرة الاستلام عند ثابتة فائدة معدل مقايضة (ج)
 
 2 ستوى الم مُدخل ويكون . محدد لبنك يأساس  معدل إلىاستنادا

 سوق  ببيانات مؤيدة استقراؤها يتم التي القيم كانت إذا الاستقراء خلال من اشتقاقه يتم الذيو  للبنك يساس الأ  المعدل هو

  المقايضةطوال مدة من الممكن رصده  فائدة بمعدل الارتباط طريق عن ،المثال سبيل على من الممكن رصدها،
 
 . تقريبا

والذي يتم  للأسهم الضمني التقلب هو 2 المستوى  مُدخل يكون و . المالية السوق  في مُتداولة أسهمعلى  سنوات ثلاثة لمدة خيار (د)

 الآتيين: ينالشرطتوفر كلا إذا للسنة الثالثة  الاستقراء خلال من اشتقاقه

 وسنتين. واحدة سنةدة لم على الأسهم لخياراتل الأسعار من الممكن رصد كون ي نأ (1)

  سنوات ثلاثلمدة  لخيارالذي تم استقراؤه  الضمني التقلب يكون  نأ (2)
 
طوال من الممكن رصدها  سوق  بياناتب مؤيدا

  الخيارمدة 
 
 .تقريبا

 سنتينو  واحدة سنةدة لم على الأسهم لخياراتل الضمني التقلب من ستقراءمن خلال الا  الضمني التقلب اشتقاق يمكن الحالة تلك وفي

التأكد من الارتباط بالتقلبات  ةطيشر ، قارنةالقابلة للم نشآتالم أسهملمدة ثلاث سنوات على التي  لخياراتل الضمني التقلبويمكن تأييده ب

 وسنتين. واحدة سنةدة لمالتي  الضمنية

 عليه التفاوض تم قد يكون  الذيو  أعمال تجميع ضمن عملية اقتناؤه يتم الذي الترخيص ترتيبفيما يخص  .الترخيص ترتيب (ه)

 
 
 هو 2 المستوى  مُدخل يكون  ،(الترخيص ترتيبفي  الطرف) المستحوذ عليها المنشأة قبل من علاقة ذي غير طرف معمؤخرا

 . الترتيب ءبدعند  العلاقة ذي غير الطرف مع العقد في عوائد حقوق الملكية الفكرية معدل

 ضمن عملية اقتناؤه يتمالذي  الصنع تامة بضاعةالفيما يخص مخزون  .بالتجزئة بيع منفذ في الصنع تامة السلع مخزون (و)

  امّ إ 2 ستوى الم مُدخل يكون  أعمال، تجميع
 
  أو تجزئة سوق  في للعملاء سعرا

 
  ،الجملة سوق  في التجزئة لتجار سعرا

 
  معدلا

 
تبعا

 السعر العادلة القيمة قياس يعكس بحيث( المشابهة أي) القابلة للمقارنة المخزون وبنود المخزون بند وموقع حالة بين فروقلل

 الناحية النظرية، ومن. المطلوبة البيع جهود باستكمال يقوم آخر تجزئة جرتا لىإ المخزون لبيع معاملة فياستلامه  يتمس الذي

 بالجملة البيع سعر على أو( بالتخفيض) التجزئة سعر على تعديلات جراءإ تم سواء   ،نفسه هو العادلة القيمة قياسسيكون 

الخاضعة  التعديلات من الأقل القدر بيتطل الذي العادلة السعر القيمة لقياس ينبغي أن يُستخدم عام، بشكلٍ و (. بالزيادة)

 .للتقدير الشخص ي

  بنىالم (ز)
ُ
 بيانات من المشتق( تقويم مضاعف) المبنى من المربع للمتر السعر هو 2 المستوى  مُدخل يكون  .ستخدمالمو  حتفظ بهالم

قابلة  مبانٍ  طوي علىتن مرصودة معاملات في سعارأ من المشتقة المضاعفات على سبيل المثال، رصدها،التي يمكن  سوق ال

 .مشابهة مواقع في( أي مشابهة) للمقارنة
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 من مشتق( مشابه داءأ مقياس أو يرادالإ  أو الأرباح مضاعف أي) تقويم مضاعف 2 المستوى  مُدخل يكون . نقدال توليد وحدة (ح)

 أعمال تنطوي على مرصودة معاملات في سعارأ من المشتقة المضاعفات على سبيل المثال، رصدها،التي يمكن  سوق ال بيانات

 .المالية وغير والمالية والسوقية التشغيلية العوامل الحسبان في خذالأ  مع ،(مشابهة أي) قابلة للمقارنة

 (90-86 الفقرات) 3 المستوى  مُدخلات

 :ما يلي معينة والتزامات لأصول  3 المستوى  مُدخلات مثلةأ من 36ب

 ببيانات تأييده يمكن ولا رصده يمكنلا  محددة عملةب فائدة معدل 3 المستوى  مُدخل يكون . الأجل طويلة عملة مقايضة (أ)

  معلنةزمنية  فترات على رصدهاالتي يمكن  سوق ال
 
  العملة مقايضة بأية وسائل أخرى طوال مدة لاو عادة

 
وتكون . تقريبا

 .المعنية للدول  دالعائ منحنيات من المحسوبة المقايضة معدلات هي تعملا ال مقايضات في الفائدة معدلات

 الأسهم تقلب أي ،التاريخي التقلب هو 3 المستوى  مُدخل يكون  .اليةالم سوق ال فيمُتداولة  أسهمعلى  سنوات ثلاثلمدة  خيار (ب)

  التاريخي التقلب يمثل ولا. للأسهم التاريخية الأسعار من المشتق
 
 التقلب بشأن السوق  في الحاليين المشاركين توقعات عادة

 .خيارلتسعير ال المتاحة الوحيدة المعلومةهو  كان ولو حتى ،يالمستقبل

 سوق متفق عليه في وسط ال)غير ملزم(  سعريتم إجراؤه على  تعديل أي 3 المستوى  مُدخل يكون  .الفائدة معدل مقايضة (ج)

 سوق ال ببياناتخر على أي نحو آ تأييده يمكن ولا مباشر بشكل رصدهايمكن لا  بيانات باستخدام تطويره يتمو  للمقايضة

 .رصدهاالتي يمكن 

يتم  حالي تقديرأي  3 المستوى  مُدخل يكون  أعمال. تجميععملية  تم تحمله ضمنالذي ي الخدمة من أصل بسحب لتزامالا (د)

 يف بما) بالواجب للوفاء التي ستدفع المستقبلية الخارجة النقدية التدفقات حول  المنشأةالخاصة ب بياناتال باستخدامإجراؤه 

 هتحمل مقابل السوق  في شاركالم يطلبهس الذي التعويضو  بالواجب الوفاء تكاليف بشأن السوق  في المشاركين توقعات ذلك

 يستخدمون س السوق  في المشاركين نأ تبين معقول متاحة بشكل  معلومات تكن هناك لم إذا( الأصل بتفكيك الواجب

 المعدل الحالي مثل ،خرى أ مُدخلات مع حاليةال قيمةال أسلوب في ذلك 3 المستوى  مُدخل ستخدميُ و . مختلفة افتراضات

 المعدل  المخاطر من الخالي المعدل أو المخاطر من الخالي لفائدةل
 
 على للمنشأة الائتماني الوضع انعكس أثر إذا لائتمانل تبعا

  الخصم معدل في للالتزام العادلة القيمة
 
 . المستقبلية الخارجة النقدية التدفقات تقدير في ينعكس نأ من بدلا

 باستخدام تطويره تمي( خسارةال أو ربحال أو نقديةال تدفقاتال مثل) مالي توقعأي  3 المستوى  مُدخل يكون  .نقدال توليد وحدة (ه)

 يستخدمون س السوق  في المشاركين نأ تبين معقول  بشكل متاحة معلومات هناك تكن لم إذا المنشأةب الخاصة بياناتال

 .لفةمخت افتراضات

 جوهري  بشكل انخفض قد التزام أو  صللأ  نشاطال مستوى  أو  حجم يكون  عندما العادلة القيمة قياس

 إلى نسبةبال الالتزام أو الأصل ذلكل نشاطال مستوى  أو حجم في كبير انخفاض يحدث عندما التزام أو لأصل العادلة القيمة تتأثر قد 37ب

 كبير انخفاض ،ةالمتاحالأدلة  على بناء   هناك، كان إذا ما ولتحديد(. مشابهة التزامات أو صول لأ  أو) الالتزام أو للأصل عاديال سوق نشاط ال

 مثل ما يلي: عواململاءمة و  أهمية تقويم المنشأة علىيجب  ،الالتزام أو لأصلل النشاط مستوى  أو حجم في

.  عاملاتقلة الم أ()
 
 التي تمت مؤخرا

 .الحالية المعلومات باستخدام الأسعارعدم إعداد عروض  (ب)

 (.السمسرة بعض أسواق على سبيل المثال،) سوق ال صناع بين أو الوقتبشكل كبير سواء  بمرور  الأسعارتباين عروض  (ج)

 للقيمة الحديثة المؤشراتو  الالتزام أو للأصل العادلة بالقيم كبير بشكل مرتبطة كانت التي المؤشراتبين رتباط الا زوال  ( د)

 .الالتزام أو الأصل لذلك العادلة
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 أو التخلف عن السداد معدلات مثل) الأداء مؤشراتالعوائد أو  وأ الضمنية السيولة مخاطر علاوات في كبيرة زيادةحدوث  ( ه)

 في الأخذ مع ،المتوقعة النقدية للتدفقات المنشأة بتقدير مقارنتها عند المعلنة الأسعار أوالمرصودة  للمعاملات( رئالخسا حدة

 . الالتزام أو لأصلفيما يخص ا الأخرى عدم الأداء  ومخاطر يةالائتمانالمخاطر  بشأن المتاحة السوق  بيانات جميع بانالحس

 .والطلب العرض الفرق بين سعري  في كبيرة زيادةحدوث  أو والطلب لعرضاسعري  بين واسع فرق  وجود ( و)

 الالتزامات أو لأصول ل أو الالتزام أو للأصل( يةأساس سوق  أي) جديدةال صداراتل ل سوق بشكل كبير في  النشاط انخفاض ( ز)

 .، أو غياب مثل هذه السوق المشابهة

 (.بدون وسطاء سوق  في تحدث التي المعاملاتبخصوص  ،المثال سبيل على) للعمومالمتاحة  علوماتقلة الم (ح)

ل أو الالتزام بالنسبة إلى نشاط السوق العادي للأصل أو انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط للأصحدوث إذا خلصت المنشأة إلى  38ب

تحليل إضافي للمعاملات أو الأسعار المعلنة. وقد لا يشير الانخفاض في عندئذ إجراء الالتزام )أو للأصول أو الالتزامات المشابهة(، يلزم 

 الحجم أو مستوى 
 
 لا يمثل ال نشاط في حد ذاته إلى أن سعر معاملة أو سعرا

 
عد معلنا

ُ
قيمة العادلة أو إلى أن معاملة في ذلك السوق لا ت

 فذلك، مع معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة. و 
 
 لا يمثل القيمة العادلة )على سبيل المثال، قد  إذا حددت المنشأة أن معاملة أو سعرا

 
معلنا

عد معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة(، فسيكون من الضروري تكون 
ُ
المعاملات أو الأسعار المعلنة على تعديل إجراء  هناك معاملات لا ت

 قد يكون إذا كانت المنشأة تستخدم تلك الأسعار على أنها أساس لقياس القيمة العادلة و 
 
لقياس القيمة العادلة في  ذلك التعديل مهما

 في حالات أخرى )على سبيل المثال، عندما يتطلب سعر 
 
 مجملها. وقد تكون التعديلات ضرورية أيضا

 
  أصل مشابه تعديلا

 
 لجعله  كبيرا

 
قابلا

(. للمقارنة مع ا
 
 لأصل الذي يجري قياسه أو عندما يكون السعر قديما

لاطلاع على ل 11ب-5وب 66-61الفقرات انظر كبيرة على المعاملات أو الأسعار المعلنة. التعديلات الهذا المعيار منهجية لإجراء يفرض لا  39ب

تقويم عند قياس القيمة العادلة. وبغض النظر عن أسلوب التقويم المستخدم، يجب على المنشأة أن تدرج ستخدام أساليب اللا مناقشة 

 تعديلات مناسبة 
 
مخاطر، بما في ذلك علاوة مخاطر تعكس المبلغ الذي يطلبه المشاركون في السوق على أنه تعويض مقابل عدم للتبعا

ر القياس بصدق عن القيمة العادلة. وفي ذلك، لا يعبّ فيما عدا (. و 17الفقرة بانظر ام )تدفقات النقدية لأصل أو التز لل الملازمالتأكد 

 بعض الحالات، قد يكون من الصعب تحديد التعديل المناسب 
 
 ليست درجة الصعوبة وحدها فإن ذلك،  معمخاطر. و للتبعا

 
  أساسا

 
 كافيا

 ستبعد بناء  عليه إجراء تعديل يُ 
 
 لن التعديل مخاطر. ويجب أن يكو للتبعا

 
 لمعاملة تبعا

 
في ظروف اعتيادية منتظمة بين تتم لمخاطر انعكاسا

 المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية.

انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط للأصل أو الالتزام، فقد يكون من المناسب إجراء تغيير في أسلوب التقويم أو  حدثإذا  40ب

مؤشرات القيمة بين ترجيح الدام أساليب تقويم متعددة )على سبيل المثال، استخدام منهج السوق وأسلوب القيمة الحالية(. وعند استخ

قياسات القيمة العادلة. مدى العادلة الناتجة من استخدام أساليب تقويم متعددة، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان معقولية 

عد التي ذلك المدى و ضمن الواقعة تحديد النقطة  من ذلك فيالهدف ويتمثل 
ُ
الأكثر تمثيلا للقيمة العادلة في ظل ظروف السوق الحالية. ت

 اتساع مدى وقد يكون 
 
 تحليل إضافي.جراء على الحاجة لإ  قياسات القيمة العادلة مؤشرا

الهدف من قياس القيمة العادلة هو نفسه. فالقيمة انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط للأصل أو الالتزام، يظل حدوث  حتى عند 41ب

 تصفيةفي ظروف اعتيادية منتظمة )أي ليست تتم التزام في معاملة لنقل يتم دفعه سلبيع أصل أو استلامه يتم سالعادلة هي السعر الذي 

 ( بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية.اضطراري  بيع أو إجبارية

يكون المشاركون في السوق على استعداد للدخول في معاملة في تاريخ القياس في ظروف السوق سيتوقف تقدير السعر الذي عنده  42ب

يتطلب و الحالية، إذا كان هناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط للأصل أو الالتزام، على الحقائق والظروف في تاريخ القياس، 

 م
 
عد نية المنشأة للاحتفاظ بالأصل أو تسوية مارسة الاجتهاد. و ذلك التقدير أيضا

ُ
 ذا صلة  أو الوفاء به بأية صورة أخرى لتزام الالا ت

 
عند أمرا

 
 
  قياس القيمة العادلة لأن القيمة العادلة هي قياس يستند إلى السوق، وليست قياسا

 
 بالمنشأة. خاصا

عد معاملات  المعاملات تحديد
ُ
 ف اعتيادية منتظمةفي ظرو تمت التي لا ت

عد معاملة  المعاملة كانت إذا ما تحديد يكون  43ب
ُ
 انخفاض هناك كان إذا صعوبة كثرأ( كذلكليست  نهاأ أو) في ظروف اعتيادية منتظمةتمت ت

 لتزاماتالا أو لأصول ل أو) الالتزام أو للأصل العادي السوق  نشاط إلى نسبةبال أو الالتزام لأصلل النشاط مستوى  أو حجم في كبير
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عد معاملات في ظروف اعتيادية منتظمة السوق  ذلك في المعاملات جميع ناستنتاج أ الحالات هذه مثل فيمن غير المناسب و (. المشابهة
ُ
 لا ت

عد معاملة ما معاملة  نأ إلى تشير قد التي الظروف تشملو (. اضطراري  بيع أو إجبارية تصفية نهاأ أي)
ُ
 مةفي ظروف اعتيادية منتظتمت لا ت

 :ما يلي

عد  يةالتسويق نشطةالأتتيح تنفيذ  القياس تاريختسبق  فترة خلال للسوق  كافٍ  تعرضعدم وجود  ( أ)
ُ
 ومعتادة عاديةالتي ت

 .الحالية السوق  ظروفظل  في الالتزامات أو الأصول  تلك مثل تنطوي على التي لمعاملاتل

 .السوق  في واحد لمشارك الالتزام أو الأصل تسويقب قام البائع ولكن ،ومعتادة عادية يةتسويق فترةوجود  (ب)

 (.اضطراري في وضع  البائع نأ أي) القضائية الحراسة تحتمن الوقوع  أو فلاسالإ  منبه قر  أو البائعإفلاس  (ج)

  كان البائع نأاعتبار  (د)
 
  كان البائع أن أي) نظاميةتنظيمية أو  بمتطلبات للوفاء بالبيع مطالبا

 
 (.مجبرا

 يُعد  المعاملة سعر نأار اعتب (ه)
 
 .ما يماثله أو هنفس الالتزام أو لأصلل الأخرى  الحديثة بالمعاملاتمقارنته  عندشاذا

عد كانت المعاملة إذا لتحديد ما الظروف تقويم المنشأة على ويجب
ُ
 .ةالمتاحالأدلة وزن  بناء  على ،في ظروف اعتيادية منتظمةتمت معاملة  ت

 :الحسبان في أن تأخذ ما يلي ،السوق  مخاطر علاوات تقدير أو العادلة القيمة قياس ندع ،المنشأة على يجب 44ب

عد عاملةالم نأت الأدلة تشير إلى كان إذا ( أ)
ُ
  أن تضع المنشأة على فيجب في ظروف اعتيادية منتظمة،تمت معاملة  لا ت

 
  وزنا

 
 ضئيلا

  ،املةالمع تلك سعرل( العادلة للقيمة خرى لأ ا المؤشراتب مقارنة)
 
 . إن كانت ستضع له وزنا

عد معاملة  المعاملة أن ت الأدلة تشير إلىكان إذا (ب)
ُ
 تلك سعر أن تأخذ المنشأة على يجبف في ظروف اعتيادية منتظمة،تمت ت

 على العادلة للقيمة خرى لأ ا بالمؤشرات مقارنته عند المعاملة تلك سعرالوزن الموضوع ل يعتمد وسوف. الحسبان في المعاملة

 :، مثل ما يليوالظروف الحقائق

 .المعاملة حجم (1)

 .قياسه يجري  الذي الالتزام أو الأصلمع  للمقارنة المعاملة قابليةمدى  (2)

 .القياس تاريخ من المعاملة قربمدى  (3)

عد معاملة  المعاملة كانت إذا ما لاستنتاج كافية معلومات المنشأة لدىتتوفر لم  إذا (ج)
ُ
 فيجب تيادية منتظمة،في ظروف اعتمت ت

 سعر أن أي) العادلة القيمة يمثل لا قد المعاملةتلك  سعرفإن  ،وبالرغم من ذلك. الحسبان في المعاملة سعر أن تأخذ عليها

(. السوق  مخاطر علاوات تقديرل أو العادلة القيمة لقياس يالرئيس  أو الوحيد الأساسأن يكون  بالضرورة ليس المعاملة

عد معينة معاملات كانت إذا ما لاستنتاج كافية معلومات لمنشأةا لدىتتوفر لا  وعندما
ُ
في ظروف اعتيادية تمت معاملات  ت

 عليها  فيجب منتظمة،
 
في ظروف تمت معاملات  أنها المعروف الأخرى  بالمعاملات مقارنتها عند المعاملات لتلك قلأ أن تضع وزنا

 .اعتيادية منتظمة

 جهود أن تبذل المنشأة يلزم ولا
 
عد معاملة  المعاملة كانت إذا ما لتحديد مستفيضة ا

ُ
 لا يجوز لها ولكن في ظروف اعتيادية منتظمة،تمت ت

عد وعندما. معقول  بشكل المتاحة المعلومات جاهلتت أن
ُ
  المنشأة ت

 
 إذا ما لاستنتاج كافية معلومات لديهاتتوفر  أن فترضيُ  ،معاملة في طرفا

عد معاملة  المعاملة كانت
ُ
 .في ظروف اعتيادية منتظمةتمت ت

 ثالثة أطراف قبل من المقدمة المعلنة الأسعار  استخدام

 قد المنشأة كانت إذا السماسرة، أو التسعير خدمات مثل ،ثالثة طرافقبل أ من المقدمة المعلنة الأسعار استخدام المعيار هذا يمنع لا 45ب

  تطويرها تم قد طرافلأ ا تلك من المقدمة الأسعار المعلنة نأ حددت
 
 .المعيار لهذا وفقا

 إذا كان هناك انخفاض كبير في حجم أو مستوى النشاط لأصل أو التزام، فيجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت الأسعار المعلنة المقدمة من 46ب

 أسلوبباستخدام و في ظروف اعتيادية منتظمة أالتي تمت عاملات المأطراف ثالثة قد تم تطويرها باستخدام معلومات حالية تعكس 

المخاطر(. وعند ترجيح سعر معلن على أنه مُدخل لقياس المتعلقة بفي السوق )بما في ذلك الافتراضات  ينتقويم يعكس افتراضات المشارك
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 أقل للتسعيرات التي لا تعكس نتيجة المعاملات
 
عادلة التي )عند مقارنتها بالمؤشرات الأخرى للقيمة ال قيمة عادلة، فإن المنشأة تضع وزنا

 . تعكس نتائج المعاملات(

  47ب
 
 دلاليا

 
عد سعرا

ُ
أم أنها عرض ملزم( في الحسبان  علاوة على ذلك، يجب أن تؤخذ طبيعة التسعيرة )على سبيل المثال، ما إذا كانت التسعيرة ت

  ، مع إعطاء وزن أكبر للتسعيرات المقدمة من أطراف ثالثة والتيةالمتاحبين الأدلة ترجيح العند 
 
 ملزمة. تمثل عروضا
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 الملحق ج

 تاريخ السريان والتحول 

 لا يتجزأ من 
 
عد هذا الملحق جزءا  .ئهأجزاسائر نفس القوة التي تحظى بها المعيار وله هذا يُ

. وإذا سبقالأ . ويُسمح بالتطبيق بعد ذلك التاريخأو  2013يناير  1يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في  1ج

 ، فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة.سبققامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار على فترة أ

ق فيها لأول مرة. بأثر مستقبلي من بداية الفترة السنوية التي  يجب تطبيق هذا المعيار 2ج   يُطبَّ

 هذا المعيار.لتطبيق التي تسبق أول المقارنة المقدمة للفترات هذا المعيار في المعلومات الواردة في لا يلزم تطبيق متطلبات الإفصاح  3ج

يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل و . 52، الفقرة 2013في ديسمبر الصادرة "، 2013 – 2011دورة  ،"التحسينات السنوية تعدل 4ج

أن تطبق ذلك التعديل بأثر مستقبلي من بداية الفترة  . ويجب على المنشأةذلك التاريخ أو بعد 2014يوليو  1للفترات السنوية التي تبدأ في 

وإذا قامت المنشأة بتطبيق ذلك التعديل  سبق.سمح بالتطبيق الأ ويُ لأول مرة.  13السنوية التي تم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ، فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة.سبقلفترة أ

يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار و . 52، الفقرة 2014في يوليو  الصادر، 9ر المالي عدل المعيار الدولي للتقري 5ج

 .9الدولي للتقرير المالي 

التعديل عند ذلك يجب على المنشأة تطبيق و . 6الفقرة  ،2016في يناير الصادر "عقود الإيجار"  16عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي  6ج

 .16يق المعيار الدولي للتقرير المالي تطب



 

  



 

 SOCPA 549 دية للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعو 

 "لأسباب تنظيمية "الحسابات المؤجلة 14المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

لأسباب  "الحسابات المؤجلة 14المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

 كما صدر من غير أي تعديل. ،ة للمحاسبةعايير الدوليالم"، الصادر عن مجلس تنظيمية
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  14الدولي للتقرير المالي المعيار 

 الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية

 الهدف

التي تنشأ عندما تقدم المنشأة  رصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيميةل  ن الهدف من هذا المعيار هو تحديد متطلبات التقرير الماليإ 1

 أو خدمات إلى عملاء بسعر 
ً
 .تنظيم السعارلو معدل يخضع أسلعا

 يتطلب المعيار: ،ق هذا الهدفلتحقي 2

 تغييرات محدودة في السياسات المحاسبية التي كانت تطبق إجراء  )أ(
ً
أرصدة على السابقة المتعارف عليها  المحاسبية للمبادئ وفقا

 ؛ بعرض هذه الحسابات يبشكل رئيس التي تتعلق و  ،الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية

 :إفصاحاتتقديم  )ب(

  ؛ن تنظيم السعارعوالناشئة المبالغ المثبتة في القوائم المالية للمنشأة  توضحتحدد و  (1)

من الناتجة  ها،وعدم تأكد هاوتوقيت، القوائم المالية في فهم مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية مستخدميتساعد  (2)

 . تم إثباتهاأي أرصدة حسابات مؤجلة لسباب تنظيمية 

ضمن نطاقه بالاستمرار في المحاسبة عن أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية في  التي تقعللمنشأة  تسمح متطلبات هذا المعيار 3

 قوائمها المالية 
ً
مع مراعاة التغييرات المحدودة  ،عندما تطبق المعايير الدولية للتقرير الماليالسابقة المتعارف عليها  المحاسبية هالمبادئ وفقا

 علاه. أ 2ليها في الفقرة إالمشار 

من متطلبات المعايير الخرى. وجميع المتطلبات المحددة للتقرير  ،عفاءاتو ال أ ،ينص هذا المعيار على بعض الاستثناءات ،ضافة لذلكإ 4

 ،بتلك الرصدة ذات العلاقةمن متطلبات المعايير الخرى  ،عفاءاتإو أ ،ي استثناءاتأو  ،عن أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية

  تضمينهاتم 
ً
 المعايير الخرى.تضمينها في تلك من  في هذا المعيار بدلا

 النطاق

عدةقوائم مالية لها ول أسمح للمنشأة بتطبيق متطلبات هذا المعيار في ي   5  للمعايير الدولية للتقرير المالي فقط  م 
ً
 في الحالات الآتية: وفقا

 ؛سعارها للتنظيمأكانت تزاول أنشطة تخضع إذا  )أ(

 نها أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية في قوائمها المالية أتستحق الوصف بأثبتت مبالغ إذا  ب()
ً
 هالمبادئ وفقا

 السابقة المتعارف عليها.  المحاسبية

معدة لها الية م قوائمأول في  ،ثبتتأذا كانت قد إإلا منشأة تطبيق متطلبات هذا المعيار في قوائمها المالية للفترات اللاحقة لللا يجوز  6

 للمعايير الدولية للتقرير المالي
ً
 تطبيق متطلبات هذا المعيار.ل هااختيار  عن طريقأرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية  ،وفقا

المنشآت التي تزاول أنشطة تخضع لتنظيم السعار. وبتطبيق متطلبات هذا  من قبلهذا المعيار الجوانب الخرى للمحاسبة  يتناول لا  7

 لمعايير  يُتطلبفإن أي مبالغ يسمح بإثباتها أو  ،عيارالم
ً
 أإثباتها على أنها أصول أو التزامات وفقا

ُ
فة على صن  خرى لا يجوز تضمينها في المبالغ الم

 أنها أرصدة حسابات مؤجلة لسباب تنظيمية.

تطلباته على أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تطبق جميع مأن  ،وتختار تطبيقه ،يجب على المنشأة التي تقع ضمن نطاق هذا المعيار 8

 ن جميع أنشطة المنشأة الخاضعة لتنظيم الأسعار.عتنظيمية التي تنشأ 
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 لغاء الإثباتإو  والهبوط والقياس الإثبات

يرات في ي"السياسات المحاسبية والتغ 8 المعيار الدولي للمحاسبةمن  11عفاء المؤقت من الفقرة الإ 

 والأخطاء" المحاسبية التقديرات

تطبق الفقرتين أن  ه،وتختار تطبيق ،تقع ضمن نطاق هذا المعيارالتي يجب على المنشأة التي تزاول أنشطة تخضع لتنظيم الأسعار و  9

رصدة لأ وإلغاء الإثبات  هبوطالقياس و الثبات و الإ بشأنعند وضع سياساتها المحاسبية  8 للمحاسبةمن المعيار الدولي  12و 10

 جلة لأسباب تنظيمية.الحسابات المؤ 

 في بأخذها لها، يسمح أو الدارة، على يتعين التي والرشادات المتطلبات مصادر 8 للمحاسبة الدولي المعيار من 12و 11 الفقرتان تحدد 10

هذا  عفييُ و  .البند ذلك على خاص بشكل ينطبق ملائم معيار أي وجود عدم حال في البنود لحد محاسبية سياسة وضع عند الحسبان

وإلغاء  هبوطالقياس و الثبات و بشأن العلى سياساتها المحاسبية  8 المعيار الدولي للمحاسبةمن  11المعيار المنشأة من تطبيق الفقرة 

 ،فإن المنشآت التي تثبت أرصدة حسابات مؤجلة لسباب تنظيمية ،على ذلك رصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية. وبناءً ل الثبات 

  ،خرى أأو على أنها جزء من القيمة الدفترية لصول والتزامات  منفصلةلى أنها بنود عسواءً 
ً
 ،السابقة المتعارف عليها المحاسبية هالمبادئ وفقا

 لهذا المعيار من خلال ال يُ 
ً
مع مراعاة  ،8 المعيار الدولي للمحاسبةمن  11عفاء من الفقرة سمح لها بالاستمرار في إثبات تلك الرصدة وفقا

 من هذا المعيار.   19و 18ي تغييرات في العرض مطلوبة بموجب الفقرتين أ

 الاستمرار في السياسات المحاسبية الحالية

قياس اللإثبات و لالسابقة المتعارف عليها يجب على المنشأة الاستمرار في تطبيق سياساتها المحاسبية  ،هذا المعيارالأولي ل تطبيقالعند  11

. 15–13سمح بها بموجب الفقرات باستثناء أي تغييرات ي   ،رصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيميةلأ ات وإلغاء الإثب هبوطالو 

تغييرات إجراء التي قد تتطلب و  ،هذا المعيارالواردة في ن يلتزم بمتطلبات العرض أهذه المبالغ يجب مثل عرض فإن  وبالرغم من ذلك،

 المنشأة الخاصة بعرض الفي سياسات 
ً
 (.  19و 18الفقرتين نظر ا)السابقة المتعارف عليها  المحاسبية هاادئلمب وفقا

 للفقرة  الموضوعةتطبق بشكل ثابت في الفترات اللاحقة السياسات ن أيجب على المنشأة  12
ً
سمح بها بموجب باستثناء أي تغييرات يُ  ،11وفقا

 .    15–13ت االفقر 

 التغييرات في السياسات المحاسبية

أن تغير للمنشأة يجوز لا ؤجلة لأسباب تنظيمية. و المحسابات المنشأة تغيير سياساتها المحاسبية للبدء في إثبات أرصدة لل لا يجوز  13

يزيد ذا كان التغيير إإلا رصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية لأ وإلغاء الإثبات  هبوطالقياس و اللإثبات و لسياساتها المحاسبية 

ى عل لاعتمادا إمكانيةللقرارات الاقتصادية التي يحتاج المستخدمون إلى اتخاذها دون أن يقلل ذلك من ة القوائم الماليمن ملاءمة 

يجب على و . الاحتياجاتى القوائم المالية دون أن يقلل ذلك من ملاءمتها لتلك عل لاعتمادا إمكانيةيزيد من  أو  ،1القوائم المالية

 .8 المعيار الدولي للمحاسبةمن  10ة في الفقر  الواردةتماد باستخدام الضوابط مكانية الاعإالمنشأة الحكم على الملاءمة و 

على التغييرات في السياسة المحاسبية.  8 المعيار الدولي للمحاسبةمن  15أو  14أو  10لا يعفي هذا المعيار المنشآت من تطبيق الفقرات  14

ن التغيير يجعل القوائم أإثبات يجب على المنشأة  ،ؤجلة لسباب تنظيميةأرصدة الحسابات الم بشأنولتبرير تغيير سياساتها المحاسبية 

 أ. ولكن لا يلزم 8 المعيار الدولي للمحاسبةمن  10في الفقرة  الواردةقرب إلى استيفاء الضوابط أالمالية 
ً
  ن يحقق التغيير التزاما

ً
بتلك  كاملا

 .  هالغاء إثباتإو في قيمتها  هبوطالتحديد و  هاوقياس، ميةثبات أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيلالتي الضوابط 

 هذا المعيار وعلى التغييرات التي تتم في فترات التقرير اللاحقة.ل الولي تطبيقالعند  تتمعلى كل من التغييرات التي  14و 13تنطبق الفقرتان  15

                                                 
المجلس في عام  ، استبدل مجلس المعايير الدولية للمحاسبة "إطار إعداد وعرض القوائم المالية" الصادر عن لجنة المعايير الدولية للمحاسبة والذي أقره2010في عام  1

 2010ل مصطلح "التعبير الصادق"، الذي تم استخدامه في إطار المفاهيم الصادر في عام )الطار( بـ "إطار مفاهيم التقرير المالي" )إطار المفاهيم(. ويشم 2001

 في النسخة المنقحة من إطار المفاهيم الصادر في عام 
ً
، الخاصية الرئيسية التي أطلق عليها "الطار" اسم "إمكانية الاعتماد". ويستند المتطلب 2018والمستخدم أيضا

 (، الذي يبقي على استخدام مصطلح "يمكن الاعتماد عليه". 8ا المعيار إلى متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة )من هذ 13الوارد في الفقرة 
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 التداخل مع المعايير الأخرى 

نظر ابتداخل هذا المعيار مع المعايير الأخرى )تتعلق محددة ضافية إمحدد أو متطلبات اء عفإتضمن هذا المعيار أي استثناء أو ي 16

يجب تطبيق المعايير الأخرى  ،من هذا القبيل ضافيةإعفاء أو متطلبات إأو حالة عدم وجود أي استثناء (. وفي 28ب – 7الفقرات ب

على الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات التي بها ي تنطبق على أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية بنفس الطريقة الت

 للمعايير الأخرى.  
ً
 يتم إثباتها وفقا

 للسياسات المحاسبية  تطبيق معيار آخر على رصيد حساب مؤجل لسباب تنظيمية يلزمقد  ،في بعض الحالات 17
ً
الخاصة تم قياسه وفقا

 للفقرتين  وضعهاتم قد التي و لمنشأة با
ً
ذلك الرصيد بشكل مناسب في القوائم المالية. فعلى سبيل ، وذلك بغية أن ينعكس 12و 11وفقا

لسباب  وأرصدة حساباتها المؤجلة تلك النشطة تكون معاملاتو  أجنبيقد يكون للمنشأة أنشطة تخضع لتنظيم السعار في بلد  ،المثال

تتم ترجمة أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية و ة المعدة للتقرير. جنبية ليست هي العملة الوظيفية للمنشأأعملة ب مُقومة تنظيمية

 سعار صرف العملات الجنبية".أثار التغيرات في آ" 21 المعيار الدولي للمحاسبةتطبيق  عن طريقوالحركة في تلك الرصدة 

 العرض 

 التغييرات في العرض

متطلبات لعرض أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية التي يتم  يستحدثعيار أدناه، فإن هذا الم 26-20كما سيتم بيانه في الفقرات  18

 إثباتها 
ً
ن أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية يتم إثباتها في قائمة المركز المالي إف ،. وعند تطبيق هذا المعيار12و 11للفقرتين  وفقا

 ضافة إلى الصول والالتزامات التي يتم إثباتها إ
ً
إثبات أرصدة الحسابات المؤجلة  تأثيرمتطلبات العرض هذه وتفصل خرى. ال لمعايير ل وفقا

 لمعايير الخرى.في االواردة لسباب تنظيمية عن متطلبات التقرير المالي 

 ل عرضها في قائمة المركز المالي وفي قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخلمن المطلوب التي البنود  بالضافة إلى 19
ً
لمعيار الشامل الآخر وفقا

المنشأة التي تطبق هذا المعيار عرض جميع أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب  ىيجب عل ،"عرض القوائم المالية" 1 الدولي للمحاسبة

 للفقرات 
ً
 .26–20تنظيمية والحركة في تلك الرصدة وفقا

 تصنيف أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية

 :لما يليفصلة في قائمة المركز المالي نمستقلة نشأة عرض بنود ميجب على الم 20

 ؛جميع الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيميةلالمدينة  رصدةالأ مجموع  )أ( 

 جميع الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية.لرصدة الدائنة الأ مجموع  )ب( 

على أنها تصنيفات منفصلة في قائمة  ،ات المتداولة وغير المتداولةوالالتزام ،عندما تعرض المنشأة الأصول المتداولة وغير المتداولة 21

  ،مركزها المالي
ً
من  فلا يجوز لها تصنيف مجاميع أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية على أنها متداولة أو غير متداولة. وبدلا

 عن الأص 20المنفصلة المطلوبة بموجب الفقرة  المستقلة يجب تمييز البنود ،ذلك
ً
لمعايير لول والالتزامات التي يتم عرضها وفقا

 قبل عرض أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية. استنباطهاالتي يتم  ،خرى باستخدام المجاميع الفرعيةالأ 

 تصنيف الحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية

صافي الحركة في  ،قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر فيقسم الدخل الشامل الآخر  ضمن ،ن تعرضأيجب على المنشأة  22

يجب استخدام و الدخل الشامل الآخر.  ضمنجميع أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية لفترة التقرير المتعلقة بالبنود المثبتة 

 للمعايير الأخرى: ،بالبنود التي المتعلقةمنفصلة لصافي الحركة  مستقلة بنود
ً
 وفقا

  لن يتم إعادة )أ(
ً
  ؛ إلى الربح أو الخسارة تصنيفها لاحقا
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 إ سيتم )ب(
ً
 إلى الربح أو الخسارة عند استيفاء شروط محددة.   عادة تصنيفها لاحقا

أو في  ،قسم الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر ضمنمنفصل مستقل يجب على المنشأة عرض بند  23

 ،لصافي الحركة المتبقية في جميع أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية لفترة التقرير ،الربح أو الخسارة المنفصلة قائمة

المنفصل يجب تمييزه عن المستقل مثل المبالغ التي يتم اقتناؤها. وهذا البند  ،الربح أو الخسارة على التي لا تنعكسباستثناء الحركة 

 للمعايير الأخرى  يتم عرضها التيالدخل والمصروفات 
ً
قبل صافي الحركة في  استنباطهيتم  ،استخدام مجموع فرعيعن طريق وفقا

 أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية. 

24  
ً
يجب على  ،لثبات أرصدة حسابات مؤجلة لسباب تنظيمية عندما تثبت المنشأة أصل ضريبة مؤجلة أو التزام ضريبة مؤجلة نتيجة

في أصل )التزام( الضريبة المؤجلة ذلك مع أرصدة الحسابات  العلاقةة عرض أصل )التزام( الضريبة المؤجلة الناتج والحركة ذات المنشأ

  ،والحركة في تلك الرصدة ذات الصلة المؤجلة لسباب تنظيمية
ً
 ل بدلا

ً
لمعيار الدولي من عرضها ضمن المجموع الذي يتم عرضه وفقا

 (.  12ب –9الفقرات بنظر ادخل" لصول )التزامات( الضريبة المؤجلة ومصروف )دخل( الضريبة )ال ضرائب" 12 للمحاسبة

 للمعيار الدولي للتقرير المالي المعندما تعرض  25
ً
"الصول غير المتداولة المحتفظ بها  5نشأة عملية غير مستمرة أو مجموعة استبعاد وفقا

وصافي الحركة في  ذات علاقةعرض أي أرصدة حسابات مؤجلة لسباب تنظيمية أن تنشأة يجب على الم ،للبيع والعمليات غير المستمرة"

  ،مع أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية والحركة في تلك الرصدةالاقتضاء،  عند ،تلك الرصدة
ً
من عرضها ضمن مجموعات  بدلا

 (.22ب –19الفقرات بنظر االاستبعاد أو العمليات غير المستمرة )

 ل 26
ً
 لربحيةمبالغ إضافية تعرض يجب على المنشأة أن  ،"ربحية السهم" 33 لمعيار الدولي للمحاسبةعندما تعرض المنشأة ربحية السهم وفقا

ولكن مع استبعاد الحركة في  33 المعيار الدولي للمحاسبة التي يتطلبهاسابها باستخدام مبالغ الرباح تحايتم  والمخفضة، يةالساس السهم

 (.14بو  13ب ينالفقرتنظر اة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية )أرصد

 فصاحالإ 

 الهدف

27   
 
 :يميتقمن  المستخدمينن يجب على المنشأة التي تختار تطبيق هذا المعيار الإفصاح عن المعلومات التي تمك

تستطيع المنشأة تحميله ي ذالعار( )الأس الذي يحدد السعر  ،بتنظيم الأسعار المتعلقةوالمخاطر  ،طبيعة تنظيم الأسعار ()أ

 ؛على العملاء مقابل السلع أو الخدمات التي تقدمها المنشأة

 دائها المالي وتدفقاتها النقدية. أعلى مركزها المالي و  هذا آثار تنظيم الأسعار  )ب(

من  إسقاطها يمكنف ،27في الفقرة  دالوار الهدف  بتحقيقصلة  ذات 36–30المبينة في الفقرات  الفصاحاتذا لم يتم اعتبار أي من إ 28

 للفقرات  الفصاحاتكانت ذا إو القوائم المالية. 
ً
فيجب على المنشأة  ،27في الفقرة  الواردالهدف  لتحقيقغير كافية  36–30المقدمة وفقا

 الهدف. ذلكلتحقيق ضافية إن معلومات مّا يلزم مالفصاح ع

 في الحسبان جميع ما يلي:أن تأخذ يجب على المنشأة  ،27في الفقرة  الواردهدف الفصاح  لتحقيق 29

 ؛الفصاح لاستيفاء متطلبات اللازممستوى التفصيل  )أ(

  ؛كل من المتطلبات المختلفةإيلاؤه ل الذي يجبالتركيز حجم  )ب( 

 ا؛القيام به الذي يجبل يفصتالتجميع أو الحجم  )ج(

 ضافية لتقويم المعلومات الكمية المفصح عنها.إلومات القوائم المالية بحاجة لمع مستخدموكان ذا إما  (د)
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 شرح الأنشطة الخاضعة لتنظيم الأسعار

يجب على  ،بها المرتبطةالمخاطر يم يوتقطبيعة أنشطة المنشأة الخاضعة لتنظيم السعار يم يتقالقوائم المالية في  مستخدملمساعدة  30

 :ا يليعمّ  ،ة لتنظيم السعارنواع النشطة الخاضعألكل نوع من  ،المنشأة الفصاح

 ؛لتحديد السعار التنظيمي الجراءوصف موجز لطبيعة وحدود النشاط الخاضع لتنظيم السعار وطبيعة  )أ(

 ذا علاقة ) وإذاهوية منظم )منظمي( السعار.  )ب(
ً
 24 المعيار الدولي للمحاسبةفي حسب التعريف الوارد كان منظم السعار طرفا

 ؛العلاقة لشكل توضيحمع  ،فيجب على المنشأة الفصاح عن تلك الحقيقة ،العلاقة"( اتذف اطر ل عن ا الفصاحات"

نواع التكلفة أو الدخل( من أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب أكيفية تأثر الاسترداد المستقبلي لكل فئة )أي كل نوع من  (ج)

 ات المؤجلة لسباب تنظيمية الدائنة بالمخاطر وعدم التأكدتأثر عكس كل فئة من أرصدة الحساب يةتنظيمية المدينة أو كيف

 مثل:

 ؛لعرض أو مستوى المنافسة(لتوفر موارد بديلة  وأالتغيرات في مواقف العملاء  ،الطلب )على سبيل المثال مخاطر (1)

المنشأة يم يتقتحديد السعار أو لتقديم طلب أو الموافقة على طلب  ،)على سبيل المثال التنظيمية المخاطر (2)

 ؛المستقبلية المتوقعة( التنظيميةللخطوات 

 مخاطر العملة أو مخاطر السوق الخرى(.    ،خرى )على سبيل المثالالمخاطر ال  (3)

ة شارة المرجعيال  عن طريق تضمينهابيضاحات أو ا مباشرة في ال مّ إفي القوائم المالية  30المطلوبة بموجب الفقرة  الفصاحاتيجب تقديم  31

القوائم المالية بنفس الشروط  لمستخدميمتاح  ،دارة أو إلى تقرير عن المخاطرشارة إلى تعليق من ال ال مثل  ،خرآ بيانفي القوائم المالية إلى 

  تضمينذا لم يتم إو لقوائم المالية وفي نفس الوقت. المتاحة بها ا
ً
فإن  ،إليها شارة مرجعيةإ عن طريقأو  المعلومات في القوائم المالية مباشرة

عدالقوائم المالية 
ُ
 غير مكتملة. ت

 شرح المبالغ المثبتة 

 يةكيفعن و  ،لغاء إثبات أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيميةإساس الذي يتم بموجبه إثبات و يجب على المنشأة الفصاح عن ال  32

 بشكل أولي قياسها 
ً
 يةلة لسباب تنظيمية فيما يتعلق بإمكانية استردادها وكيفأرصدة الحسابات المؤج ية تقييمبما في ذلك كيف ،ولاحقا

 هبوط.    خسارة ةأيتخصيص 

لكل فئة من أرصدة  الآتيةعن المعلومات يجب على المنشاة الفصاح  ،كل نوع من النشطة التي تخضع لتنظيم السعارفيما يخص  33

 الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية: 

كثر مناسبة. ويجب على المنشأة أآخر  شكلفي شكل جدول ما لم يكن هناك  ،في بداية ونهاية الفترة مطابقة للمبلغ الدفتري  ()أ

 ما تكون ولكن  ،(29، 28الفقرتين نظر امستوى التفصيل الضروري ) الاجتهاد عند إقراراستخدام 
ً
الآتية المكونات عادة

 ملائمة:

 ؛ائمة المركز المالي على أنها أرصدة حسابات مؤجلة لسباب تنظيميةالمبالغ التي تم إثباتها في الفترة الحالية في ق (1)

تم التي رصدة ال ب والتي تتعلقالمبالغ التي تم إثباتها في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر  (2)

 استردادها )توصف 
ً
 ؛تم عكسها في الفترة الحاليةالتي أو  (ستنفدة بالمأحيانا

 مثل الهبوط أو ،ثرت في أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيميةأالتي  ،بشكل منفصلالمحددة  ،خرى لغ ال المبا (3)

ستبعدةالبنود  عمال أوأتجميع  عندالبنود التي تم اقتناؤها أو تحملها 
ُ
صرف سعار أثار التغيرات في آأو  الم

 ؛جنبية أو معدلات الخصمال  العملات

المستخدم لعكس القيمة الانطباق(  عند ،من المعدلاتمدى أو  ي الخصم )بما في ذلك معدل صفر معدل العائد أو معدل  ()ب

 ؛على كل فئة من أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيميةوالمنطبق الزمنية للنقود 
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فئة من أرصدة الحسابات  كلل المبلغ الدفتري  (استنفادن يتم على مداها استرداد )أو أالفترات المتبقية التي تتوقع المنشأة  ()ج

 المدينة أو عكس كل فئة من أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية الدائنة.   المؤجلة لسباب تنظيمية

تنظيم  تأثيرفيجب على المنشأة الفصاح عن  ،لمنشأةلدخل العندما يؤثر تنظيم السعار على مبلغ وتوقيت مصروف )دخل( ضريبة  34

 اتحسابلليجب على المنشأة الفصاح بشكل منفصل عن أي رصيد  ،ضافة لذلكإو لضريبة الحالية والمؤجلة المثبتة. السعار على مبالغ ا

 في ذلك الرصيد.بالضريبة  المتعلقةبالضريبة وعن الحركة  يتعلق لسباب تنظيمية ةؤجلالم

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  إفصاحات،عندما تقدم المنشأة  35
ً
عن حصة في منشأة  ،"خرى أفصاح عن الحصص في منشآت "ال  12وفقا

  لسباب تنظيمية أرصدة حسابات مؤجلةمُثبت له زميلة أو مشروع مشترك له أنشطة خاضعة لتنظيم السعار و منشأة تابعة أو 
ً
لهذا  وفقا

باب تنظيمية المدينة والدائنة وصافي رصدة الحسابات المؤجلة لسل  التي تم تضمينهافيجب على المنشأة الفصاح عن المبالغ  ،المعيار

 (. 28ب – 25الفقرات بنظر االحركة في تلك الرصدة المتصلة بالحصص المفصح عنها )

الفصاح عن  عليها فيجب ،لم يعد بالمكان استرداده أو عكسه بالكامل لسباب تنظيمية ن رصيد حساب مؤجلأعندما تستنتج المنشأة  36

مكانية استرداده أو عكسه بالكامل والمبلغ الذي تم بمقداره تخفيض رصيد الحساب المؤجل لسباب إي عدم وعن السبب ف ،تلك الحقيقة

 تنظيمية. 
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 الملحق أ

 المصطلحات المعرفة

عد   لا يتجزأ من لهذا الميُ
ً
 .المعيارهذا حق جزءا

 
ً
أول قوائم مالية معدة وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي

ة سنوية تطبق فيها المنشأة المعايير الدولية للتقرير المالي، بموجب النص الصريح وغير هي أول قوائم مالي

 المتحفظ على الالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي.

طبقة لأول مرة
 
 للمعايير الدولية للتقرير الماليهي المنشأة التي تعرض  المنشأة الم

ً
ة وفقا عدَّ  .أول قوائم مالية لها م 

السابقة  المحاسبية بادئالم

 المتعارف عليها 

طبقة لأول مرة المنشأةهي الساس المحاسبي الذي كانت 
 
تستخدمه مباشرة قبل تطبيق المعايير الدولية  الم

 للتقرير المالي.

الأنشطة الخاضعة لتنظيم 

 الأسعار

 .لتنظيم الأسعارأنشطة المنشأة التي تخضع 

التي يمكن تحميلها على العملاء مقابل السلع أو الخدمات، ويخضع ذلك الطار للإشراف  إطار لوضع السعار تنظيم الأسعار

 .منظم الأسعارأو الاعتماد، أو كليهما، من قبل 

منظم جهة رسمية مخولة بموجب نظام أو لائحة بوضع سعر أو مدى أسعار ملزم للمنشأة. ويمكن أن يكون  منظم الأسعار

 أو طر  الأسعار
ً
 ثالثا

ً
 ذا علاقة بالمنشأة، بما في ذلك مجلس الحوكمة الخاص بالمنشأة، إذا كانت تلك طرفا

ً
فا

الجهة مُطالبة بموجب نظام أو لائحة أن تضع السعار لمصلحة العملاء وأن تضمن الجدوى المالية للمنشأة 

 بشكل عام. 

رصيد الحساب المؤجل لأسباب 

 تنظيمية

 للمعايير الخرى، ولكنه رصيد أي حساب مصروف )أو دخل( لم يكن ليت
ً
م إثباته على أنه أصل أو التزام وفقا

عند وضع السعر أو  منظم الأسعاريتأهل للتأجيل لنه تم تضمينه، أو يُتوقع أن يتم تضمينه، من قبل 

 السعار التي يمكن تحميلها على العملاء.
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 الملحق ب

 رشادات التطبيقإ

عد  حق جزلهذا الم يُ
ً
 .المعيارهذا لا يتجزأ من  ءا

 الأنشطة الخاضعة لتنظيم الأسعار

، فإن تنظيم القيودق على جميع أنشطة المنشأة. ولكن مع الاستحواذات والتنويع ورفع طب  كان تنظيم السعار يُ  ،من الناحية التاريخية 1ب

طة خاضعة لتنظيم السعار أنشتكون للمنشأة ن أمما ينتج عنه  ،من أنشطة المنشأةفقط على جزء ن لآ اينطبق  يمكن أنالسعار 

لقيود  والتي تخضعينطبق هذا المعيار فقط على النشطة الخاضعة لتنظيم السعار و غير خاضعة لتنظيم السعار. أخرى وأنشطة 

 .ليهاإبغض النظر عن نوع المنشأة أو الصناعة التي تنتمي  ،تنظيمية من خلال تصرفات منظم السعار أونظامية 

 المنشطة الأن تطبق هذا المعيار على  لمنشأةللا يجوز  2ب
 
 نظ

ً
اعتماده، أو  شراف عليهطار تسعير يتم ال لا تخضع ل  التي نشطةالأي  ،مة ذاتيا

 ن تكون مؤهلة لتطبيق هذا المعيار عندما:  أالمنشأة من . وهذا لا يمنع سعارأمن قبل منظم أو كليهما، 

مصلحة العملاء ولضمان الجدوى المالية حماية علاقة السعار لالطرف ذو النشأة أو الهيئة الحاكمة الخاصة بالمضع ت ()أ

 ؛طار تسعير محددإللمنشأة بشكل عام ضمن 

 يكون ال  ()ب
ً
 أو لائحة.  نظامبموجب مخوّلة  ةرسمي جهة من قبل الاعتمادو/أو  للإشراف طار خاضعا

 ة الحالية يالاستمرار في السياسات المحاسب

أنه رصيد أي حساب مصروف )أو دخل( لم يكن ليتم إثباته على أنه بؤجل لسباب تنظيمية المحساب الف رصيد عر  يُ  ،رالمعيا لغراض هذا 3ب

 للمعايير الخرى، ولكنه 
ً
وضع  عندمنظم السعار  من قبل ،أو يتوقع أن يتم تضمينه ،تأهل للتأجيل لنه تم تضمينهيأصل أو التزام وفقا

 ةالخاضعالسعار أو السعر نطاق بعض بنود المصروف )الدخل( خارج  تقعقد و على العملاء. تحميلها السعار التي يمكن السعر أو 

 قبل تكون مقبولة من ن ألا يتوقع  ،على سبيل المثال ،لن المبالغ للتنظيم
ً
 منظم السعر أو لنها لا تقع ضمن نطاق تنظيم السعار. وتبعا

أو يتطلب  بتضمينهمعيار آخر يسمح هناك ما لم يكن  ،نه دخل أو مصروف عند تحققهأد يتم إثباته على فإن مثل هذا البن ،لذلك

 في المبلغ الدفتري لصل أو التزام.   تضمينه

اب أرصدة الحسابات المؤجلة لسب ،المالي المركزفي قائمة  ،ن تثبتأمن بشكل صريح خرى المنشأة ال عايير المتمنع  ،في بعض الحالات 4ب

 عدات الملات و الآعقارات و ال مثلخرى أضمن بنود مستقلة  إدراجهاتم يا بشكل منفصل أو مّ إ ،تنظيمية التي قد يتم إثباتها
ً
سياسات لل وفقا

 
ً
 للفقرة السابقة المتعارف عليها.  المحاسبية للمبادئالمحاسبية وفقا

ً
 فإن المنشأة التي تختار تطبيق هذا ،من هذا المعيار 11ولكن وفقا

  مُعدة لها مالية قوائم أول المعيار في 
ً
لكي  8 المعيار الدولي للمحاسبة من 11عفاء من الفقرة تطبق ال  المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا

 في تطبيق سياساتها المحاسبية  تستمر
ً
رصدة ل ثبات اللغاء إو  والهبوطقياس اللإثبات و لالسابقة المتعارف عليها  المحاسبية للمبادئ وفقا

 : الآتيةالممارسات  ،على سبيل المثال المحاسبية، قد تشمل مثل هذه السياساتو الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية. 

نتيجة لتصرفات فعلية أو متوقعة من قبل  ،إثبات رصيد حساب مؤجل لسباب تنظيمية مدين عندما يكون للمنشأة حق )أ(

أو السعر من ات المستقبلية لاسترداد التكاليف المسموح بها )أي التكاليف التي يقصد في زيادة السعار في الفتر  ،منظم السعار

 ؛ن توفر استردادها(أالخاضعة للتنظيم السعار 

خسارة أو مكسب من استبعاد أو  ةمعادل لي ،نه رصيد حساب مؤجل لسباب تنظيمية مدين أو دائنأعلى  ،إثبات مبلغ )ب(

أو عكسه من  ذلك المبلغ يتوقع استردادعندما  ،ت ومعدات وبنود أصول غير ملموسةلا آارات و بنود عقكل من  الاستغناء عن

 ؛ستقبليةالمسعار ال خلال 
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  ،إثبات رصيد حساب مؤجل لسباب تنظيمية دائن عندما تكون المنشأة مطالبة )ج(
ً
لتصرفات فعلية أو متوقعة من قبل  نتيجة

ت المستقبلية لعكس مبالغ التكاليف المسموح بها المستردة بالزيادة )أي المبالغ بتخفيض السعار في الفترا ،منظم السعار

 ؛الزائدة عن المبلغ الممكن استرداده الذي حدده منظم السعار(

فائدة أو  معدلساس مخصوم يستخدم أساس غير مخصوم أو على أقياس أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية على  ()د

 سعار. خصم يحدده منظم ال 

وضع السعار والتي المتعلقة بقرارات بوضعها في الاعتبار عند اتخاذ النواع التكاليف التي قد يسمح منظمو السعار أمثلة على أفيما يلي  5ب

 لذلك قد تثبتها المنشأة في أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية:

 ؛سعار الشراءأالاختلافات في الحجم أو  (1)

جزء من تكاليف العقارات والآلات  أنها بادرات "الطاقة الخضراء" المعتمدة )الزائدة عن المبالغ المرسملة علىتكاليف م (2)

 ل
ً
 ؛"العقارات والآلات والمعدات"( 16 لمعيار الدولي للمحاسبةوالمعدات وفقا

رأسمالية لغراض تنظيم السعار )ولكن لا التكاليف العامة التي لا يمكن نسبتها مباشرة والتي تتم معالجتها على أنها تكاليف  (3)

 للمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 ، بتضمينها في تكلفة بند العقارات والآلات والمعدات(؛16يُسمح، وفقا

 ؛لغاء المشاريعإتكاليف  (4)

 ؛ضرار العواصفأتكاليف  (5)

رأس  علىالتي تزود المنشأة بعائد و  النشاءخلال  خدامهايتم استلأموال التي لالفائدة المفترضة )بما في ذلك المبالغ المسموح بها  (6)

 وكذلك القروض(. المساهم به  مال المالك

  6ب
ُ
 مثل ت

ً
وإثبات تلك  تنظيميةإثبات بنود الدخل أو المصروفات لغراض  بين أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية فروق توقيتعادة

 أولي تطبيق عندمرة أو  لول تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  عندالمنشأة سياسة محاسبية  البنود لغراض التقرير المالي. وعندما تغير

. منقحةأرصدة حسابات مؤجلة لسباب تنظيمية جديدة أو  تترتب عليها مُنقحةفقد تنشأ فروق توقيت جديدة أو  مُنقح،عيار جديد أو لم

ؤجلة لسباب تنظيمية المحسابات الفي إثبات أرصدة  لكي تبدأمن تغيير سياستها المحاسبية  الذي يمنع المنشأة 13في الفقرة  الواردالحظر و 

 جديدة أو ال ؤجلة لسباب تنظيميةالمحسابات اللا يمنع إثبات أرصدة 
ُ
خرى في السياسات المحاسبية ال تغييرات البسبب التي تنشأ  نقحةالم

سيكون  تلكن إثبات أرصدة حسابات مؤجلة لسباب تنظيمية لمثل فروق التوقيت أوسبب ذلك المعايير الدولية للتقرير المالي. التي تتطلبها 

 
ً
 للفقرة متسقا

ً
  نول 11مع سياسة الثبات الحالية المطبقة وفقا

ً
لا تمنع  13فإن الفقرة  ،لسياسة محاسبية جديدة. وبالمثل يمثل استحداثا

المعايير الدولية  التحول إلىن فروق التوقيت التي لم تكن موجودة قبل تاريخ عشئة إثبات أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية النا

 للفقرة  الموضوعة مع السياسات المحاسبية للمنشأةق ستتولكنها  مباشرةللتقرير المالي 
ً
ضرار أتكاليف  ،)على سبيل المثال 11وفقا

 .العواصف(

 خرى الأ عايير تطبيق المقابلية 

 في تطبيق سياساتها المحاسبية أن تستمر  ،وتختار تطبيق متطلبات هذا المعيار ،التي تقع ضمن نطاق هذا المعياريجب على المنشأة  7ب
ً
 وفقا

ومع رصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية. ل ثبات اللغاء إهبوط و القياس و اللإثبات و لالسابقة المتعارف عليها  المحاسبية هالمبادئ

 أيلزم قد  هنعلى أ 17و 16ن االفقرتتنص  ،ذلك
ً
على أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب  ،في بعض الحالات ،خرى أتطبيق معايير  يضا

وعلى تداخل المعايير الخرى مع متطلبات هذا المعيار.  يةكيف الآتيةبشكل مناسب في القوائم المالية. وتبين الفقرات كي تنعكس تنظيمية ل

التي يتوقع  والفصاح الضافيةومتطلبات العرض المعايير الخرى  عفاءات محددة منإثناءات و است الآتيةتوضح الفقرات  ،وجه التحديد

 أن تكون منطبقة.
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 حداث بعد فترة التقرير""الأ  10 المعيار الدولي للمحاسبةتطبيق 

. وفيما يتعلق بالحداث التي ميةلسباب تنظي إثبات وقياس أرصدة حساباتها المؤجلة عندالمنشأة استخدام تقديرات وافتراضات  يلزمقد  8ب

ذا كان إلتحديد ما  10 المعيار الدولي للمحاسبةيجب على المنشأة تطبيق  للإصدار، المالية القوائماعتماد  وتاريخبين نهاية فترة التقرير  تقع

 عكس تلك الحداث.  كي تتعديل تلك التقديرات والافتراضات ل ينبغي

 "ضرائب الدخل" 12 المعيار الدولي للمحاسبةتطبيق 

أصل ضريبة مؤجلة إثبات إثبات التزام ضريبة مؤجلة و من المنشأة  معينة، مع استثناءات محدودة ،12 المعيار الدولي للمحاسبةيتطلب  9ب

على  12 المعيار الدولي للمحاسبةيجب على المنشأة الخاضعة لتنظيم السعار تطبيق و لفروق المؤقتة. جميع ال (معينة )مع مراعاة شروط

 إثباته. الواجبلتحديد مبلغ ضريبة الدخل  ،الخاضعة لتنظيم السعار تهابما في ذلك أنشط ،نشطتهاأجميع 

سعارها المستقبلية لاسترداد بعض أو جميع مصروف أزيادة  ها،طلب منيأو للمنشأة، لسعار ا منظمسمح ي ،في بعض برامج تنظيم السعار 10ب

قد ينتج عن ذلك إثبات المنشأة لرصيد حساب مؤجل لسباب تنظيمية في قائمة المركز المالي  ،ه الحالاتلمنشأة. وفي مثل هذاضريبة دخل 

  ،بضريبة الدخل يتعلق
ً
 للفقرتين  الموضوعةسياساتها المحاسبية ل وفقا

ً
إثبات رصيد الحساب المؤجل لسباب  ينشأ عن. وقد 12و 11وفقا

  -ذاتهفي حد -بضريبة الدخل  المتعلق ذلكتنظيمية 
ً
  فرقا

ً
 إ مؤقتا

ً
 .إضافيمبلغ ضريبة مؤجلة يُثبَت له  ضافيا

عندما تثبت أصل ضريبة مؤجلة أو  ،لمنشأةل لا يجوز نه ألا إ ،العرض والفصاحبشأن  12 المعيار الدولي للمحاسبةبالرغم من متطلبات  11ب

مبلغ الضريبة المؤجلة ذلك ضمن مجموع  تضمينتقوم بأن  ،التزام ضريبة مؤجلة نتيجة لثبات أرصدة حسابات مؤجلة لسباب تنظيمية

 اتل )التزامو أرصدة أص
ً
يجب على المنشأة عرض أصل )التزام( الضريبة المؤجلة الذي ينشأ نتيجة إثبات  ،من ذلك ( الضريبة المؤجلة. وبدلا

 ا:مّ إأرصدة حسابات مؤجلة لسباب تنظيمية 

 الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية المدينة والدائنة؛ أو مع البنود المستقلة التي يتم عرضها لرصدة ()أ

 أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية المدينة والدائنة.ما يتعلق به من  بجانبعلى أنه بند مستقل  ()ب

 ناش ئ المنشأة الحركة في أصل )التزام( ضريبة مؤجلة  تثبت ماعند ،وبالمثل 12ب
ً
فلا  ،ة لسباب تنظيميةثبات أرصدة حسابات مؤجلل نتيجة

في قائمة )قائمتي(  المعروض المستقلضمن بند مصروف )دخل( الضريبة  ذلكالحركة في مبلغ الضريبة المؤجلة  تضمينلمنشأة ل يجوز 

 ل
ً
 12 لمعيار الدولي للمحاسبةالربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر وفقا

ً
ل يجب على المنشأة عرض الحركة في أص ،من ذلك . وبدلا

  الناش ئ)التزام( الضريبة المؤجلة 
ً
 ا:مّ إلرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية  نتيجة

للحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة  ،في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المعروضة المستقلةمع البنود  ()أ

 أو ؛لسباب تنظيمية

في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل  المعروضة المستقلة البنودما يتعلق بها من  جانببمنفصل مستقل على أنها بند  ()ب

 للحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية.   ،الشامل الآخر

 "ربحية السهم"  33 المعيار الدولي للمحاسبةتطبيق 

ربحية  ،في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر ،ن تعرضأض المنشآت من بع 33 المعيار الدولي للمحاسبةمن  66تتطلب الفقرة  13ب

سهم العادية إلى حملة ال يمكن عزوها ساسية والمخفضة لكل من الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة والربح أو الخسارة التي السهم ال 

مستمرة غير  عملية التي تقوم بالتقرير عنمن المنشأة  33 الدولي للمحاسبةالمعيار من  68تتطلب الفقرة  ،ضافة لذلكإو لمنشأة الم. في ا

ا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل مّ إ ،غير المستمرة بالعمليةسهم فيما يتعلق كل ساسية والمخفضة لعن المبالغ ال  الفصاح

 يضاحات.      ال  ضمنالآخر أو 

 لالمعروضة سهم الية ربحمن مبالغ كل مبلغ فيما يخص  14ب
ً
رض عالمنشأة التي تطبق هذا المعيار  ىيجب عل ،33 لمعيار الدولي للمحاسبةوفقا

ن يستثنى منها صافي أن تلك المبالغ يجب أباستثناء  ،بنفس الطريقةيتم احتسابها مبالغ إضافية لربحية السهم الساسية والمخفضة 

يجب  ،33 المعيار الدولي للمحاسبةمن  73في الفقرة  الواردطلب تمع المق سيتيمية. وبما الحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظ
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ربحية السهم المطلوبة بموجب وضوح عرضها لمن هذا المعيار بنفس  26عرض ربحية السهم المطلوبة بموجب الفقرة أن تعلى المنشأة 

 لجميع الفترات المعروضة. 33 المعيار الدولي للمحاسبة

 "الهبوط في قيمة الأصول" 36 لمعيار الدولي للمحاسبةاتطبيق 

  12و 11تتطلب الفقرتان  15ب
ً
 لتحديدالسابقة المتعارف عليها  المحاسبية هالمبادئمن المنشأة الاستمرار في تطبيق سياساتها المحاسبية وفقا

 لسباب تنظيمية وإثبات وقياس وعكس أي هبوط في أرصدة حساباتها المؤجلة
ً
على  36 المعيار الدولي للمحاسبةلا ينطبق  ،ذلكل . وتبعا

 التي تم إثباتها. أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية المنفصلة 

أرصدة  على تشتملهبوط على وحدة توليد نقد  اختبارجراء إمن المنشأة  36 المعيار الدولي للمحاسبةيتطلب  يمكن أن بالرغم من ذلك، 16ب

 هذا الاختبار ظيمية. وقد يكون حسابات مؤجلة لسباب تن
ً
 تحديدأو لنه قد تم  ،شهرة تنطوي علىن وحدة توليد النقد أبسبب  مطلوبا

فإن  ،الحالات ههذنقد. وفي مثل البوحدة توليد  تعلقفيما ي ،36 المعيار الدولي للمحاسبةفي  الموضحة ،كثر من مؤشرات الهبوطأواحد أو 

نقد. اللتحديد المبلغ الممكن استرداده والمبلغ الدفتري لوحدة توليد  تتضمن متطلبات 36 لمحاسبةالمعيار الدولي لمن  79-74الفقرات 

في  تضمينهكان أي من أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية المثبتة قد تم  إذاما لتحديد ويجب على المنشأة تطبيق تلك المتطلبات 

خسارة هبوط  ةعلى أي 36 لمعيار الدولي للمحاسبةا متطلباتباقي الهبوط. ثم يجب تطبيق  راختباالمبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد لغرض 

 .الاختباريتم إثباتها نتيجة لهذا 

 "تجميع الأعمال"  3تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

قتناةثبت الصول تعمال أعلى  ةالمستحوذالمنشأة ن أهو  3ساس ي للمعيار الدولي للتقرير المالي المبدأ ال  17ب
ُ
والالتزامات التي تم تحملها  الم

الثبات والقياس. وتقدم ب ه المتعلقةمبادئمن استثناءات محدودة  3يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي و بقيمها العادلة في تاريخ الاستحواذ. 

 ضافيإ من هذا المعيار استثناءً  18الفقرة ب
ً
 .ا

 نشأة الاستمرار في تطبيق سياساتها المحاسبية من الم 12و 11تتطلب الفقرتان  18ب
ً
لإثبات لالسابقة المتعارف عليها  المحاسبية هالمبادئ وفقا

 ل ثبات اللغاء إو هبوط القياس و الو 
ً
فيجب  ،ذا استحوذت المنشأة على أعمالإف ،لذلك رصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية. وتبعا

 للفقرت الموضوعةالمحاسبية  سياساتها ،لموحدةفي قوائمها المالية ا ،تطبقن أعليها 
ً
لثبات وقياس أرصدة الحسابات  12و 11 ينوفقا

لمنشأة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ. ويجب إثبات أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية الخاصة باالمؤجلة لسباب تنظيمية 

 لسياسات المنشأة المستحوذةذية الموحدة للمنشأة المستحو لمنشأة المستحوذ عليها في القوائم المالالخاصة با
ً
 إذاا بغض النظر عم   ،ة وفقا

 . الخاصة بها كانت المنشأة المستحوذ عليها تثبت تلك الرصدة في قوائمها المالية

 مرة""الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المست 5تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

رصدة ل ثبات اللغاء إو هبوط القياس و اللإثبات و لمن المنشأة الاستمرار في تطبيق سياساتها المحاسبية السابقة  12و 11تتطلب الفقرتان  19ب

 
ً
رصدة القياس على أب المتعلقة 5لا يجوز تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  ،لذلك الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية. وتبعا

 الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية المثبتة.   

عرض مبلغ واحد للعمليات غير المستمرة في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل  5من المعيار الدولي للتقرير المالي  33تتطلب الفقرة  20ب

لا  ،عرض عملية غير مستمرةبختار تطبيق هذا المعيار المنشأة التي ت فعندما تقوم ،الشامل الآخر. وعلى الرغم من متطلبات تلك الفقرة

ن أنشطة العملية غير المستمرة الخاضعة لتنظيم عالتي نشأت المؤجلة لسباب تنظيمية،  الحركة في أرصدة الحسابات إدراجيجوز لها 

 5من المعيار الدولي للتقرير المالي  33ضمن البنود المستقلة المطلوبة بموجب الفقرة  ،السعار
ً
يجب على المنشأة عرض  ،من ذلك . وبدلا

  ا:إمّ ن أنشطة العملية غير المستمرة الخاضعة لتنظيم السعار ع تالحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية التي نشأ

 و الخسارة؛ أوبالربح أ المتعلقةالذي يتم عرضه للحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية  المستقلضمن البند  ()أ

بها الذي يتم عرضه للحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب  المتعلق المستقلالبند  بجانبمنفصل مستقل على أنها بند  ()ب

 بالربح أو الخسارة.    المتعلقةتنظيمية 
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 فلا يجوز  ،عرض المنشأة مجموعة استبعادعندما ت ،5من المعيار الدولي للتقرير المالي  38تطلبات الفقرة موعلى الرغم من  ،وبالمثل 21ب

عدالدائنة التي و لحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية المدينة امجموع أرصدة  إدراجلمنشأة ل
ُ
 جزء ت

ً
من مجموعة الاستبعاد ضمن البنود  ا

 5من المعيار الدولي للتقرير المالي  38المستقلة المطلوبة بموجب الفقرة 
ً
لحسابات اشأة عرض مجموع أرصدة يجب على المن ،من ذلك . وبدلا

عدالدائنة التي و المؤجلة لسباب تنظيمية المدينة 
ُ
 جزء ت

ً
 ا:مّ إمن مجموعة الاستبعاد  ا

 لحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية المدينة والدائنة؛ أو  االتي يتم عرضها لرصدة  المستقلةضمن البنود  ()أ

 لحسابات الخرى المؤجلة لسباب تنظيمية المدينة والدائنة.    اأرصدة  بجانبمنفصلة مستقلة على أنها بنود  ()ب

عملية الستبعاد أو الا بمجموعة  المتعلقةأرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية والحركة في تلك الرصدة  إدراجاختارت المنشأة ذا إ 22ب

على أنها  منفصلقد يكون من الضروري الفصاح عنها بشكل ف لسباب تنظيمية، للحسابات المؤجلة المستقلةستمرة ضمن البنود المغير 

 من هذا المعيار.  33الفقرة  الموضحللحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية  المستقلةجزء من تحليل البنود 

 28 المعيار الدولي للمحاسبة"القوائم المالية الموحدة" و  10تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 "والمشروعات المشتركة المنشآت الزميلة"الاستثمارات في 

 سياسات باستخدام موحدة مالية قوائم تعد أن الم المنشأة على يجب"أنه على  10من المعيار الدولي للتقرير المالي  19الفقرة  تنص 23ب

يجب على  على أنه هذا المعيارمن  8الفقرة  وتنص". شابهةتالم ظروفظل ال في المتماثلة الخرى  والحداث للمعاملات متماثلة محاسبية

تطبق جميع متطلباته على أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية التي أن  ،وتختار تطبيقه ،المنشأة التي تقع ضمن نطاق هذا المعيار

  ن جميع أنشطة المنشأة الخاضعة لتنظيم السعار.عتنشأ 
ً
ة لسباب تنظيمية ثبتت المنشأة الم أرصدة حسابات مؤجلأذا إف ،لذلك وتبعا

 لهذا المعيار
ً
فيجب عليها تطبيق نفس السياسات المحاسبية على أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب  ،في قوائمها المالية الموحدة وفقا

ائمها ذا كانت المنشآت التابعة تثبت تلك الرصدة في قو إا تنظيمية الناشئة في جميع منشآتها التابعة. ويجب تطبيق ذلك بغض النظر عمّ 

 .  الخاصة بهاالمالية 

عداد القوائم إتطبيق طريقة حقوق الملكية "يجب  عندنصان على أنه ت 28 المعيار الدولي للمحاسبةمن  36و 35وبالمثل فإن الفقرتين  24ب

 ". وتشابهةتالم ظروفظل ال في المتماثلة والحداث للمعاملات متماثلة محاسبية سياسات باستخدامالمالية للمنشأة 
ً
جراء إيجب  ،لذلك بعا

لرصدة ثبات اللغاء إو هبوط القياس و الثبات و ال بشأنتعديلات لجعل السياسات المحاسبية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك 

 تطبيق طريقة حقوق الملكية.             عندسياسات المنشأة المستثمرة ل مطابقةالحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية 

 "الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى" 12يار الدولي للتقرير المالي تطبيق المع

التابعة التي فيها حصص غير مسيطرة  هالكل من منشآت ،أن تفصحمن المنشأة  12)هـ( من المعيار الدولي للتقرير المالي 12تتطلب الفقرة  25ب

لذي تم تخصيصه للحصص غير المسيطرة في المنشأة التابعة خلال الربح أو الخسارة امبلغ عن  ،تقريرلعدة لالمللمنشأة  ذات أهمية نسبية

 لهذا المعيار أرصدة فترة التقرير. ويجب على المنشأة التي تثبت 
ً
عن صافي الحركة في أن تفصح حسابات مؤجلة لسباب تنظيمية وفقا

)هـ( من المعيار الدولي 12ح عنها بموجب الفقرة المبالغ المطلوب الفصا التي تم تضمينها فيأرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية 

 . 12للتقرير المالي 

لكل من منشآتها التابعة التي فيها حصص غير مسيطرة  ،أن تفصحمن المنشأة  12)ز( من المعيار الدولي للتقرير المالي 12تتطلب الفقرة  26ب

من المعيار  10كما هو محدد في الفقرة ب ،ول المنشأة التابعةعن معلومات مالية ملخصة ح ،تقريرلعدة لالمللمنشأة  ذات أهمية نسبية

لكل مشروع  ،أن تفصحتتطلب من المنشأة  12( من المعيار الدولي للتقرير المالي 2)ب()21فإن الفقرة  ،. وبالمثل12الدولي للتقرير المالي 

 من 13بو  12لية ملخصة كما هو محدد في الفقرتين بعن معلومات ما ،عدة للتقريرالمللمنشأة  ذات أهمية نسبيةمشترك ومنشأة زميلة 

المطلوب من المنشأة  ةلخصالمالمعلومات المالية  12من المعيار الدولي للتقرير المالي  16. وتحدد الفقرة ب12المعيار الدولي للتقرير المالي 

 للفقرة بمفردها مية نسبية أهلها الفصاح عنها لجميع المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة الخرى التي ليست 
ً
)ج( من المعيار 21وفقا

 .   12الدولي للتقرير المالي 
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تثبت ن المنشأة التي إف ،12المعيار الدولي للتقرير المالي  من 16وب 13بو  12بو  10بو  21و 12لمعلومات المحددة في الفقرات إلى اضافة إ 27ب

 لهذا المعي
ً
 أار يجب عليها أرصدة حسابات مؤجلة لسباب تنظيمية وفقا

ً
 لسباب المؤجلة الحسابات أرصدة مجموعالفصاح عن  يضا

 المثبتةبين المبالغ  مةمقسّ  ،وصافي الحركة في تلك الرصدة تنظيمية الدائنة لسباب المؤجلة الحسابات أرصدة ومجموع المدينة تنظيمية

م عنها طلوب من الممنشأة  لكل ،الدخل الشامل الآخر ضمن المثبتةالخسارة والمبالغ  الربح أو ضمن قد 
ُ
المحددة في  الفصاحاتتلك أن ت

 .12لمعيار الدولي للتقرير المالي ا

 المعلومات التي يُ  12من المعيار الدولي للتقرير المالي  19تحدد الفقرة  28ب
ً
أو خسارة من  طلب من المنشأة الفصاح عنها عندما تثبت مكسبا

 للفقرة احتسابه  يتمفقدان السيطرة على منشأة تابعة 
ً
لى المعلومات المطلوبة إضافة إ. و 10من المعيار الدولي للتقرير المالي  25وفقا

ذلك فصاح عن الجزء من ل ن المنشأة التي تختار تطبيق هذا المعيار يجب عليها اإف ،12من المعيار الدولي للتقرير المالي  19بموجب الفقرة 

اء إثبات أرصدة الحسابات المؤجلة لسباب تنظيمية في المنشأة التابعة السابقة في تاريخ فقدان إلى إلغ يُعزى المكسب أو الخسارة الذي 

 السيطرة عليها.    
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 الملحق ج

 والتحول  السريانتاريخ 

عد  هذا الملحق جزء يُ
ً
 .المعيارهذا لا يتجزأ من  ا

 والتحول  السريانتاريخ 

 السريانتاريخ 

 للمعايير الدولية للتقرير المالي لفترة تبدأ في مُعدة ول قوائم مالية لها أكانت  إذايار يجب على المنشأة تطبيق هذا المع 1ج
ً
أو  2016يناير  1وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي مُعدة ول قوائم مالية لها أت المنشأة هذا المعيار في قطب وإذا. سبقال سمح بالتطبيق يُ و . ذلك التاريخ بعد
ً
وفقا

 فيجب عليها الفصاح عن تلك الحقيقة. ،سبقألفترة 
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  15 المعيار الدولي للتقرير المالي

 ""الإيراد من العقود مع العملاء

 

 ،"الإيراد من العقود مع العملاء" 15المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

 ، كما صدر من غير أي تعديل. ة للمحاسبةعايير الدوليالمالصادر عن مجلس 



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 566 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

  15لي للتقرير المالي المعيار الدو 

 الإيراد من العقود مع العملاء

 الهدف 

التي يجب على المنشأة أن تطبقها لتقديم معلومات مفيدة إلى مستخدمي القوائم المالية عن  المبادئالهدف من هذا المعيار هو وضع  1

 .عقد مع عميلوالتدفقات النقدية الناشئة عن  الإيرادطبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد 

 تحقيق الهدف

السلع أو الخدمات نقل  يصفلالإيراد يجب عليها إثبات لهذا المعيار هو أن المنشأة  يالأساس  المبدأفإن  ،1في الفقرة الوارد لتحقيق الهدف  2

 . الخدمات وأالمتعهد بها إلى العملاء بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه في مقابل تلك السلع 

في الحسبان شروط العقد وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق هذا المعيار. ويجب على المنشأة أن أن تأخذ يجب على المنشأة  3

 شابهة.   تشابهة وفي ظروف متباتساق على العقود التي لها خصائص م ،وسائل عملية ةبما في ذلك استخدام أي ،تطبق هذا المعيار

منشأة تطبيق هذا المعيار على محفظة ليجوز ل ،كوسيلة عمليةو  بالرغم من ذلك،ر المحاسبة عن عقد فردي مع عميل. و يحدد هذا المعيا 4

على القوائم المالية من تطبيق هذا المعيار ثار لآاكانت المنشأة تتوقع بشكل معقول أن  إذاشابهة ت( لها خصائص مأداء واجباتعقود )أو 

( ضمن تلك الفردية الأداء واجباتعن تطبيق هذا المعيار على العقود الفردية )أو  ي أهمية نسبيةبشكل ذحفظة لن تختلف المعلى 

 التقديرات والافتراضات التي تعكس حجم وتكوين المحفظة.أن تستخدم يجب على المنشأة  ،المحفظة. وعند المحاسبة عن محفظة

 النطاق

 يلي: مامع العملاء باستثناء المبرمة عقود يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على جميع ال 5

 ؛"الإيجار"عقود  16المعيار الدولي للتقرير المالي الواقعة ضمن نطاق  الإيجارعقود  )أ(

. غير أنه يجوز للمنشأة اختيار تطبيق هذا المعيار "عقود التأمين" 17عقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ال )ب(

 للفقرة على عقود 
ً
من المعيار الدولي  8التأمين التي يتمثل الهدف الأساس ي منها في تقديم الخدمات مقابل أتعاب ثابتة وفقا

 ؛171للتقرير المالي 

 ،"الأدوات المالية" 9التعاقدية الأخرى الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  الواجباتالأدوات المالية والحقوق أو  )ج(

عيار المو  ،"الترتيبات المشتركة" 11والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،"القوائم المالية الموحدة" 10يار الدولي للتقرير المالي والمع

"الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات  28 المعيار الدولي للمحاسبةو  ،"القوائم المالية المنفصلة" 27للمحاسبة الدولي 

 ؛المشتركة"

على سبيل فنفس نشاط الأعمال لتسهيل المبيعات إلى العملاء أو العملاء المحتملين.  فيالتي نشآت المتبادلات غير النقدية بين ال )د(

ماكن أنفط للوفاء بالطلب من عملائهما في اللا ينطبق هذا المعيار على عقد بين شركتين نفطيتين تتفقان على تبادل  ،المثال

 حدد. مختلفة محددة في الوقت الم

كان الطرف المقابل في العقد عميل.  إذا( فقط 5في الفقرة المدرجة د و عقالخلاف بيجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على أي عقد ) 6

عد والعميل هو طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو خدمات 
ُ
في مقابل عوض. وذلك  ،نشطة العادية للمنشأةالأ أحد مُخرجاتت

 والطرف ا
ً
في نشاط أو  يشارك أنقد تعاقد مع المنشأة على  ،على سبيل المثال ،الطرف المقابل هذا كان إذا لمقابل في العقد لا يكون عميلا

                                                 
"عقود التأمين". ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  17المالي تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير   1

 "عقود التأمين"". 4. وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17
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 من يو المنافع التي تنتج عن النشاط أو العملية )مثل تطوير أصل في ترتيب تعاونأالعقد المخاطر طراف أفيها  يتقاسمعملية 
ً
( بدلا

 نشطة العادية للمنشأة.الأ تمخرجاالحصول على 

 ضمن نطاق معايير أخرى مدرجة في الفقرة  7
ً
 ضمن نطاق هذا المعيار وجزئيا

ً
 .5قد يقع عقد مع عميل جزئيا

يجب على  فعندئذ   ،جزاء العقدأأكثر من و أجزء ل أولي بشكلقياس الو أفصل و/ال نت المعايير الأخرى تحدد كيف يتمإذا كا )أ(

 أالمنشأة 
ً
 سعر المعاملةن تستبعد من أفي تلك المعايير. ويجب على المنشاة  الواردةو القياس أمتطلبات الفصل و/ يقبتط ولا

 للمعايير الأخرى ويجب عليها تطبيق الفقرات  أولي بشكلالأجزاء من العقد التي تم قياسها تلك مبلغ ذلك الجزء أو 
ً
–73وفقا

أي أجزاء أخرى من  وعلىأداء ضمن نطاق هذا المعيار  واجبكل  علىد( ن وجإلتخصيص مبلغ سعر المعاملة الذي يتبقى ) 86

 )ب(. 7الفقرة  حددتهاالعقد 

يجب على  عندئذ  ف ،أجزاء العقد من أكثرأو جزء ل أولي بشكلقياس الو أفصل و/الذا لم تحدد المعايير الأخرى كيف يتم إ )ب(

 .    أو قياسها بشكل أولي/و عقدلاو أجزاء أ جزءفصل لالمنشأة أن تطبق هذا المعيار 

للوفاء بعقد مع  تكبدهاضافية للحصول على عقد مع عميل والمحاسبة عن التكاليف التي يتم يحدد هذ المعيار المحاسبة عن التكاليف الإ  8

لك الفقرات (. ويجب على المنشأة أن تطبق ت104 -91الفقرات نظر اعميل إذا كانت تلك التكاليف غير واقعة ضمن نطاق معيار آخر )

 .   )أو جزء من ذلك العقد( بعقد مع عميل يقع ضمن نطاق هذا المعيار المتعلقة تكبدهافقط على التكاليف التي تم 

 ثباتالإ

 تحديد العقد

 :لا يجوز للمنشأة أن تحاسب عن عقد مع عميل يقع ضمن نطاق هذا المعيار إلا عند استيفاء جميع الضوابط الآتية 9

افقت ف العقد قد طراأأن تكون  ()أ  و
 
 هيشفو أ على العقد )خطيا

 
 ل ا

 
 صارت( و خرى ال عتادة الم ةتجاريال ممارساتلأو وفقا

 ؛واجباتهاملتزمة بأداء 

 ؛نقلهاأو الخدمات التي سيتم  بالسلعالمنشأة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق  بإمكانأن يكون  )ب(

 ؛نقلهاابل السلع أو الخدمات التي سيتم مق السدادالمنشأة تحديد شروط  بإمكانأن يكون  )ج(

للعقد مضمون تجاري )أي أن يكون من المتوقع تغير مخاطر أو توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية أن يكون  )د(

 ؛للمنشأة نتيجة للعقد(

 نقلهاالخدمات التي سيتم حصول المنشأة على العوض الذي سيكون لها حق فيه في مقابل السلع أو المرجح من أن يكون  ( ـ)ه

يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان فقط قدرة  ،مبلغ العوضمن المرجح تحصيل  كان إذاتقويم ما  عندو إلى العميل. 

قل من أقد يكون مبلغ العوض الذي سيكون للمنشأة الحق فيه و عند استحقاقه. ذلك المبلغ  يسدد أن فيالعميل ونيته 

  إذاالسعر المبين في العقد 
 
 ل كان العوض متغيرا

 
  ن المنشأة قد تعرض على العميل امتيازا

 
 (. 52الفقرة نظر ا) سعريا

 وواجبات واجبة النفاذالعقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر  10
ً
ويُعد وجوب نفاذ الحقوق والواجبات الواردة في عقد من العقود  .يرتب حقوقا

 من ممارسات العمل المتعارف عليها لدى المنشأة.والعقود يمكن أن تكون كتاب. مسألة قانونية
ً
وتختلف  ية أو شفوية أو مفهومة ضمنا

 داخلقد تختلف و . ممارسات وآليات إنشاء العقود مع العملاء عبر الدول والصناعات والمنشآت
ً
 ،)على سبيل المثالالواحدة المنشأة  أيضا

 عندالآليات في الحسبان تلك الممارسات و  أن تأخذتعهد بها(. ويجب على المنشأة قد تعتمد على فئة العميل أو طبيعة السلع أو الخدمات الم

  عند تحديد توقيت نشأة تلك الحقوق والواجبات.واجبة النفاذ، و  وواجباتحقوق أ عنه عميل تنشالمع  المبرمتفاق الاتحديد ما إذا كان 

عقود أخرى قد هناك و  ي وقت.أفي  الأطرافهاؤها أو تعديلها من قبل أي من نإويمكن  ةمحدد مدةكون لها تبعض العقود مع العملاء قد لا  11

 
ً
العقد( التي يكون  فترةالعقد )أي  مدةيجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على و على أساس دوري يتم تحديده في العقد.  تتجدد تلقائيا

 . نفاذة واجبة القائم واجبات،وعليهم  ،فيها لأطراف العقد حقوق 



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 568 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 نهاء عقد لم يتم تنفيذه إفي من جانب واحد  نفاذواجب ال حقال لا يوجد عقد إذا كان لكل طرف في العقد ،لغرض تطبيق هذا المعيار 12
ً
 كليا

  منفذ غير ويكون العقد .ى خر لأ ادون تعويض الطرف أو الأطراف 
ً
  الآتيين:لضابطين ا كلا استيفاء تم إذا كليا

 ؛د إلى العميل أي سلع أو خدمات متعهد بهابعلم تنقل المنشأة أن تكون  )أ(

 أي عوض في مقابل السلع أو الخدمات المتعهد بها.   ،وليس لها الحق بعد في استلام ،لم تتسلم بعدأن تكون المنشأة  )ب(

الضوابط ما لم تكن تلك يم يتقأن تعيد لمنشأة ل فلا يجوز  عند نشأة العقد، 9إذا استوفى عقد مع عميل الضوابط الواردة في الفقرة  13

 بشكلالعوض قد تدهورت  سدادإذا كانت قدرة العميل على  ،على سبيل المثالفتغير مهم في الحقائق والظروف. حدوث شارة إلى إهناك 

  المرجحما إذا كان من يم يتقفإن المنشأة تقوم بإعادة  ،كبير
ُ
  أن ت

حق فيه مقابل السلع أو الخدمات ها ل العوض الذي سيكون لحص 

 إلى العميل. نقلهالمتبقية التي سيتم ا

العقد لتحديد ما إذا يم يتقفي  أن تستمرفيجب على المنشأة  ،9للضوابط الواردة في الفقرة  عقد مع عميل غير مستوف  هناك إذا كان  14

. استيفاؤهاقد تم  9كانت الضوابط الواردة في الفقرة 
ً
 لاحقا

ثبت  ،وتحصل المنشأة على العوض من العميل 9لواردة في الفقرة عندما لا يستوفي عقد مع عميل الضوابط ا 15
ُ
فيجب على المنشأة أن ت

 :الآتيينالحدثين عند وقوع أحد العوض المستلم على أنه إيراد فقط 

من العوض المتعهد به  ،جميع ما يقاربأو  ،وجميع إلى العميل،سلع أو خدمات  بنقلمتبقية لم تعد عليها واجبات المنشأة أن  )أ(

 أو ؛للرد قابلمن قبل المنشأة وغير  قبل العميل قد تم استلامه

 للرد. قابلالعميل غير  المستلم منوالعوض  ؤهإنهاتم أن العقد قد  )ب(

ثبت العوض  16
ُ
و إلى أن يتم أ 15في الفقرة  المذكورين الحدثين أحد يقعمن العميل على أنه التزام إلى أن  المستلميجب على المنشأة أن ت

 للحقائق والظروف المتعلقة بالعقد14الفقرة نظر ا)في وقت لاحق  9الواردة في الفقرة  الضوابطستيفاء ا
ً
فإن الالتزام الذي يتم  ،(. وتبعا

 فإن الالتزام ،. وفي أي من الحالتينالمستلمخدمات في المستقبل أو برد العوض الأو  سلعال بنقلا م  إالمنشأة  الواجب الذي علىإثباته يمثل 

 من العميل.   المستلمبمبلغ العوض  قياسه يتميجب أن 

 تجميع العقود

طراف ذات علاقة أمع )أو  همع العميل نفسفي وقت متقارب أو  هفي الوقت نفسيتم إبرامهم  أكثر عقدين أوكل جمع تيجب على المنشأة أن  17

 :الآتيةأو أكثر من الضوابط ذا تم استيفاء واحد إعلى أنها عقد واحد  ودعن العقأن تحاسب بالعميل( و 

 واحد؛ أو تجاري  لهدف واحدة كحزمة العقود على التفاوض تمإذا  )أ(

 أو ؛على سعر أو أداء العقد الآخريعتمد  ودحد العقأ يفسيتم سداده  الذيمبلغ العوض إذا كان  ()ب

تمثل واجب ( العقودمن  عقد المتعهد بها في كل )أو بعض السلع أو الخدمات العقودالسلع أو الخدمات المتعهد بها في إذا كانت  )ج(

 للفقرات أداء واحد 
ً
 .  30-22وفقا

 تعديلات العقد

عقد بأنه التعديل قد يوصف  ،والدول . وفي بعض الصناعات بموافقة أطرافهعقد هو تغيير في نطاق أو سعر العقد )أو كليهما( ال عديلت 18

 م  إالعقد على تعديل ينش ئ  أطراف يوافقعقد عندما للعديل تأو تعديل. ويوجد  تبديلمر تغيير أو أ
ً
 نفاذجديدة واجبة ال وواجباتا حقوقا

  يغيرأو 
ً
 التعديل  على الموافقةمكن يالعقد. و  لأطراف لنفاذواجبة ا قائمة وواجباتحقوقا

ً
  أو شفهي باتفاقأو  عقد خطيا

ً
من  ضمنا

فيجب على المنشأة أن تستمر في تطبيق هذا المعيار على  ،عقدالد على تعديل أطراف العق يوافقلم  وإذا. المعتادة التجاريةمارسات الم

 عقد.العلى تعديل  الموافقةالعقد القائم إلى حين 

على تغيير نطاق  طرافالأ رغم موافقة العقد حول نطاق أو سعر التعديل )أو كليهما( أو  أطرافوجود نزاع بين  رغمعقد للتعديل  يوجدقد  19

نشاؤها أو تغييرها إالتي تم  والواجباتكانت الحقوق  إذاتحديد ما  عندفي السعر. و لذلك بعد التغير المقابل  دوالم يحد همالعقد ولكن

دلة يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة بما في ذلك شروط العقد والأ  نفاذ،بالتعديل واجبة ال
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فيجب على المنشأة أن  ،في السعرلذلك ر المقابل بعد التغي دواعقد على تغيير في نطاق العقد ولكنهم لم يحدأطراف ال وافقالأخرى. وإذا 

 للفقرات تقدر التغ
ً
ة قالمتعل 58–56المتعلقة بتقدير العوض المتغير والفقرات  54–50ير في سعر المعاملة الناش ئ عن التعديل وفقا

 بتقييد تقديرات العوض المتغير.  

 الآتيين:كلا الشرطين إذا تحقق ب على المنشأة أن تحاسب عن تعديل العقد على أنه عقد منفصل يج 20

 نطاق العقد  زادإذا  )أ(
ً
 للفقرات  بذاتها تمييزها الممكن منسلع أو خدمات متعهد بها  لإضافة نظرا

ً
 ؛(30–26)وفقا

ي أضافية المتعهد بها و للسلع أو الخدمات الإ  ة بالمنشأةالخاص سعار البيع المستقلةأسعر العقد بمبلغ عوض يعكس  زادإذا  )ب(

قد تعدل المنشأة سعر البيع المستقل  ،على سبيل المثالف. ذي الصلةذلك السعر ليعكس ظروف العقد  علىمناسبة  تعديلات

المتعلقة التكاليف  أن تتكبدلأنه ليس من الضروري للمنشأة ، يحصل عليه العميل حسمضافية مقابل إلسلعة أو خدمة 

 عند بيع سلعة أو خدمة مشابهة إلى عميل جديد.    ستتكبدهابالبيع التي 

 للفقرة اللم تتم المحاسبة عن تعديل  إذا 21
ً
فيجب على المنشأة أن تحاسب عن السلع أو الخدمات  ،20عقد على أنه عقد منفصل وفقا

 :مما ينطبق من الطرق الآتيةسلع أو الخدمات المتبقية المتعهد بها( بأي بعد في تاريخ تعديل العقد )أي النقلها المتعهد بها التي لم يتم 

إذا كانت السلع أو  ،عقد جديدل وإنشاءً للعقد الحالي  نهاءً إكان أنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن تعديل العقد كما لو  )أ(

. ومبلغ العوض أو قبله في تاريخ تعديل العقد لهانقعن السلع أو الخدمات التي تم  بذاتها تمييزها الممكن منالخدمات المتبقية 

أداء واحد  واجبالمتبقية في  بذاتها تمييزهاالتي يمكن الأداء المتبقية )أو السلع أو الخدمات  واجبات علىالذي يتم تخصيصه 

 للفقرة 
ً
 )ب(( هو مجموع:22محدد وفقا

 المسالعوض المتعهد به من قبل العميل )بما في ذلك المبالغ  (1)
ً
من العميل( الذي تم تضمينه في تقدير  تلمة فعليا

 ؛تم إثباته على أنه إيراديكن قد سعر المعاملة، ولم 

 العوض المتعهد به على أنه جزء من تعديل العقد. (2)

 عن تعديل العقد كما لو كان جزءيجب على المنشأة أن تحاسب  )ب(
ً
قية من العقد الحالي إذا لم تكن السلع أو الخدمات المتب ا

 تشكل جزء وبناءً عليه بذاتها، تمييزها مكني
ً
 في تاريخ تعديل العقد. ويتم إثبات الأ استيفاؤهأداء واحد تم  واجبمن  ا

ً
ثر جزئيا

على أنه تعديل  ،الأداءبواجب الوفاء الكامل  فيلتقدم دى اوعلى قياس المنشأة لم ،الذي يكون لتعديل العقد على سعر المعاملة

 استدراكفي الإيراد( في تاريخ تعديل العقد )أي أن التعديل في الإيراد يتم على أساس  تخفيضعلى أنه زيادة أو  ام  إفي الإيراد )

 متراكم(.

 إذا كانت السلع أو الخدمات المتبقية  )ج(
ً
ثار التعديل على آيجب على المنشأة أن تحاسب عن  عندئذ   ،من البندين )أ( و)ب( مزيجا

( في العقد المعدل بطريقة تتسق مع الوفاء بها )بما في ذلك تلك التي لم يتم  الوفاء بهام التي لم يت الأداءواجبات 
ً
هداف أجزئيا

 هذه الفقرة. 

 الداء واجباتتحديد 

أي  بنقلالسلع أو الخدمات المتعهد بها في العقد مع العميل ويجب عليها تحديد كل تعهد يم يتقيجب على المنشأة  نشأة العقدعند  22

 أداء:واجب إلى العميل على أنه  ليي مام

 ( من الممكن تمييزها بذاتها؛ أوسلع أو خدماتزمة حسلعة أو خدمة )أو  )أ(

الفقرة نظر ا)بنفس النمط إلى العميل يتم نقلها و  كبير إلى حد من الممكن تمييزها بذاتها ومتماثلة سلسلة سلع أو خدمات  )ب(

23 .) 

 :الآتيينالضابطين كلا  استيفاء في حالةإلى العميل  النقلنفس نمط  بذاتها تمييزها مكنالم منيكون لسلسة سلع أو خدمات  23

العميل تستوفي الضوابط  إلى بنقلهافي السلسلة التي تتعهد المنشأة  بذاتها تمييزها الممكن منكل سلعة أو خدمة إذا كانت  )أ(

  ؛ةزمنيفترة ى على مد الوفاء بهأداء يتم  واجبتكون ل 35في الفقرة  الواردة
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من كل سلعة أو خدمة  نقلب الأداء بواجب الكامل الوفاء فيتقدم المنشأة مدى نفس الطريقة لقياس يتم استخدام إذا كان س )ب(

 للفقرتين ، في السلسلة إلى العميل الممكن تمييزها بذاتها
ً
    .40و 39وفقا

 التعهدات في العقود مع العملاء

 يحدد العقد مع العميل عم 24
ً
 واجباتفإن  بالرغم من ذلك،إلى العميل. و  بنقلهاوبشكل صريح السلع أو الخدمات التي تتعهد المنشأة  وما

ن لأ  صراحة في ذلك العقد. وهذا النص عليهاالتي يتم تحديدها في عقد مع عميل قد لا تقتصر على السلع أو الخدمات التي يتم  الأداء

 تعهدات المع  عقدال
ً
 عميل قد يشمل أيضا

ً
فهم ضمنا

ُ
أو تصريحاتها  المعلنةمن خلال الممارسات التجارية المعتادة للمنشأة أو سياساتها  ت

 .   ماسلعة أو خدمة إليه  ستنقلن المنشأة ألعميل با وجيهة لدىتوقعات  ،وقت الدخول في العقد ،المحددة إذا كانت تلك التعهدات تنش ئ

سلعة أو خدمة إلى  تنقللا إذا كانت تلك الأنشطة إعقد النشأة القيام بها للوفاء بالمعلى يجب التي نشطة الأالأداء  واجباتلا تتضمن  25

خدمة إلى  ينقلأداء تلك المهام لا ن إلا أ ،عقدالدارية عديدة لإعداد إقد يكون على مقدم خدمة القيام بمهام  ،على سبيل المثالفعميل. ال

عد واجب طة الإعداد تلك فإن أنش وبناءً عليه،عميل وقت أداء المهام. ال
ُ
 .   أداءلا ت

 بذاتها تمييزها الممكنالسلع والخدمات 

 للعقد 26
ً
 على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:فإن السلع أو الخدمات المتعهد بها قد تشمل  ،تبعا

  مخزون  ،نشأة )على سبيل المثالالممن إنتاج بيع سلع  )أ(
 ؛(عةمنشأة مصن 

 ؛تجزئة(بال بيعللمنشأة  بضائع ،ها )على سبيل المثالئشراالمنشأة بقامت عادة بيع سلع إ )ب(

عادة بيعها من قبل منشأة تعمل إتذكرة تم  ،ها )على سبيل المثالئشراقامت المنشأة بعادة بيع حقوق في سلع أو خدمات إ )ج(

 ؛(38ب–34في الفقرات ب موضحكما هو  ،صيلأ تهابصف

  ؛عاقديا لعميلأداء مهمة أو مهام متفق عليها ت )د(

أو عند توفرها( تحديثات غير محددة لبرامج يتم تقديمها  ،تقديم خدمة الاستعداد لتقديم سلع أو خدمات )على سبيل المثال )ه(

 ؛ذلك لعميل عندما يقرر العميللاستخدام اجعل سلع أو خدمات متاحة 

كما هو  ،العمل كوكيل لطرف آخر ،ل )على سبيل المثالعميالسلع أو خدمات إلى بنقل طرف آخر لقيام ترتيب التقديم خدمة  )و(

 ؛(38ب – 34في الفقرات ب موضح

عادة بيعها أو تقديمها إلى عميل له )على سبيل إعميل اليتم تقديمها في المستقبل يستطيع سمنح حقوق في سلع أو خدمات  )ز(

 منتجالتي تبيع نشأة الم تتعهد ،المثال
ً
 ؛ضافية إلى فرد يشتري المنتج من بائع التجزئة(إة أو خدمة سلع تنقلبأن إلى بائع تجزئة  ا

 ؛صل بالنيابة عن عميلأأو تصنيع أو تطوير  إنشاء )ح(

 ؛(ب63ب – 52الفقرات بنظر اتراخيص )المنح  )ط(

 إمنح خيارات لشراء سلع أو خدمات  )ي(
ً
 39قرات بكما هو مبين في الفذا أهمية،  ضافية )عندما تقدم تلك الخيارات للعميل حقا

 (. 43ب –

27  
ُ
 :الآتيين الضابطيناستيفاء كلا في حالة بذاتها  تمييزها الممكن أنها منعميل الالسلعة أو الخدمة المتعهد بها إلى  عد  ت

 للعميل )أي أن السلعة أو  متاحةموارد أخرى  معأو بمفردها ا م  إالعميل يستطيع الانتفاع من السلعة أو الخدمة إذا كان  )أ(
ً
فورا

 ؛(بذاتها تمييزها الممكن منالخدمة مؤهلة لأن تكون 

السلعة أو الخدمة إلى العميل يمكن تحديده بشكل منفصل عن التعهدات الأخرى في العقد )أي أن  بنقلتعهد المنشأة إذا كان  )ب(

 ضمن سياق العقد(. بذاته تمييزه الممكن منالسلعة أو الخدمة بنقل التعهد 

 للفقرة يستطيع العميل الانت 28
ً
استخدام السلعة أو الخدمة أو استهلاكها أو بيعها بمبلغ  بالإمكانكان  إذا)أ( 27فاع من سلعة أو خدمة وفقا

قد يكون  ،السلع أو الخدماتبعض فيما يخص و تحقق منافع اقتصادية. أخرى طريقة أية أو الاحتفاظ بها ب تخريدها من قيمة أكبر
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 على العميل
ً
 على  قد يكون العميل، سلع أو خدمات أخرى فيما يخص و بمفردها. لعة أو الخدمة الانتفاع من الس قادرا

ً
الانتفاع من قادرا

. والمورد  متاحةموارد أخرى عند اقترانها بتلك السلعة أو الخدمة فقط 
ً
 هو سلعة أو خدمة يتم بيعها بشكل  المتاحفورا

ً
)من  منفصلفورا

عميل عليه بالفعل من المنشأة )بما في ذلك السلع أو الخدمات التي ستكون المنشأة قد قامت قبل المنشأة أو منشأة أخرى( أو مورد حصل ال

 عديدة قد توفر عوامل و حداث أخرى. أبالفعل إلى العميل بموجب العقد( أو من معاملات أو  بنقلها
ً
على أن العميل يستطيع الانتفاع  دليلا

. فعلى سبيل المثال تاحةمأو مع موارد أخرى بمفردها ا م  إمن سلعة أو خدمة 
ً
حقيقة أن المنشأة تبيع بانتظام سلعة أو خدمة  تدل ،فورا

. متاحةأو مع موارد أخرى بمفردها ا م  إبشكل منفصل على أن العميل يستطيع الانتفاع من السلعة أو الخدمة 
ً
 فورا

 للفقرة  بشكل منفصل احديدهعميل يمكن تالإلى  اتسلع أو خدم بنقلنشأة الم اتتعهد عند تقييم ما إذا كانت 29
ً
 يكون ، )ب((27وفقا

  نقلهي  ،ضمن سياق العقد ،الهدف تحديد ما إذا كانت طبيعة التعهد
ً
 ،من ذلك كل من تلك السلع أو الخدمات بشكل منفرد، أو بدلا

عة مع بعضها تمثل السلع أو الخدمات المتعهد بها مدخلات له نقلها لعوامل التي تدل على أن تعهدين وتتضمن ا .افي شكل بند أو بنود مجم 

 :على سبيل المثال لا الحصرما يلي،  سلع أو خدمات إلى العميل ليست قابلة للتحديد بشكل منفصل بنقلأو أكثر 

سلع أو  حزمة لتحويلها إلىمع سلع أو خدمات أخرى متعهد بها في العقد  اتأن المنشأة تقدم خدمة مهمة لدمج السلع أو الخدم )أ(

عة المخرج أو المخرجات ثل خدمات تم جمَّ
ُ
على  اتالمنشأة السلع أو الخدمتستخدم  ،. وبعبارة أخرى اتعاقد العميل عليه التيالم

عة أنها مدخلات لإنتاج أو تقديم  جمَّ
ُ
خرج أو المخرجات المجمعة تضمن يوقد  العميل. احدده التيالمخرج أو المخرجات الم

ُ
الم

 . واحدة ةمرحلة أو وحد عنصر واحد أو أكثر من

   واحدة أو أكثر أن سلعة أو خدمة )ب(
 بواسطة، جوهري بشكل أو تكييفها أو أنه يتم تعديلها ، جوهري  بشكلل أو تكيف تعد 

  متعهد بها في العقد.واحدة أو أكثر سلعة أو خدمة أخرى 

فإن كل سلعة أو خدمة تتأثر بواحدة وبعبارة أخرى،  بدرجة عالية.على بعضها أو ترتبط ببعضها تعتمد  اتأن السلع أو الخدم )ج(

سلعتين أو خدمتين أو أكثر بشكل  تتأثر، في بعض الحالات، فعلى سبيل المثال أو أكثر من السلع أو الخدمات الأخرى في العقد.

كل واحدة من تلك السلع أو الخدمات بشكل مستقل عن  بنقلجوهري ببعضها لأن المنشأة لن تتمكن من الوفاء بتعهدها 

  رى.الأخ

فيجب على المنشأة جمع تلك السلعة أو الخدمة مع السلع أو  ،بذاتها تمييزها الممكن منلم تكن السلعة أو الخدمة المتعهد بها  إذا 30

ينتج عن ذلك  ،. وفي بعض الحالاتبذاتها تمييزها الممكن منالسلع أو الخدمات التي من  حزمةالخدمات الأخرى المتعهد بها إلى أن تحدد 

 أداء واحد.   واجبالمنشأة بالمحاسبة عن جميع السلع أو الخدمات المتعهد بها في عقد على أنها  قيام

 الداء   بواجبات الوفاء

ثبت إيراد 31
ُ
 يجب على المنشأة أن ت

 
( إلى أصلأو خدمة متعهد بها )أي  سلعة نقلطريق  عنأداء  بواجبالمنشأة  تفي( حالماعندما )أو  ا

 الصل.  سيطرة على ذلك الالعميل  يكتسب( حالماعندما )أو  نقلهل أنه قد تم صعد ال عميل. ويُ ال

 للفقرات  واجبلكل  32
ً
على مدى  الأداء بواجبتفي سكانت  إذاما  عند نشأة العقديجب على المنشأة أن تقرر  ،30–22أداء يتم تحديده وفقا

 للفقرات  ةزمنيفترة 
ً
 للفقرة زمنية معينة نقطة  عند الأداءبواجب تفي س( أو أنها 37–35)وفقا

ً
بواجب تفي  لم تكن المنشأة وإذا(. 38)وفقا

  زمنية معينة.نقطة  عند يتم الوفاء بهالواجب فإن  ،ةزمنيفترة على مدى  الأداء

33  
ُ
 ت

ً
ت(. وتشير عند استلامها واستخدامها )كما هو في حالة العديد من الخدما ،للحظةحتى ولو كان ذلك  ،عد السلع والخدمات أصولا

السيطرة القدرة وتشمل جميع المنافع المتبقية منه. ما يقارب السيطرة على أصل إلى القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على 

منه. ومنافع الأصل هي التدفقات النقدية المحتملة )التدفقات الداخلة  والاستفادة صلالأ على منع المنشآت الأخرى من توجيه استخدام 

 مثل: عدة،مباشر أو بشكل غير مباشر بطرق بشكل لتوفير في التدفقات الخارجة( التي يمكن الحصول عليها أو ا

 ؛استخدام الأصل لإنتاج سلع أو تقديم خدمات )بما في ذلك الخدمات العامة( )أ(

 ؛الأخرى صول لأ ااستخدام الأصل لتعزيز قيمة  )ب(

 ؛ض المصروفاتاستخدام الأصل لتسوية الالتزامات أو تخفي )ج(
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 ؛بيع الأصل أو مبادلته )د(

 ؛رهن الأصل للحصول على قرض )ه(

 .    بالأصلالاحتفاظ  )و(

ية اتفاقية لإعادة شراء الأصل أيجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان  ،صلالأ سيطرة على ال اكتسبعميل قد العند تقويم ما إذا كان  34

 (.76ب-64الفقرات بنظر ا)

 ةزمنيفترة على مدى  الوفاء بهاالتي يتم الداء  واجبات

في حالة  ةزمنيفترة على مدى  الإيراد وتثبتالأداء  بواجبتفي  ومن ثم   ،ةزمنيفترة نشأة السيطرة على سلعة أو خدمة على مدى الم تنقل 35

 :الآتيةحد الضوابط أاستيفاء 

 نظرا) بالأداء المنشأةأثناء قيام  الوقت نفسه فياستهلاكها قام بو أداء المنشأة  يوفرهاالمنافع التي  علىالعميل إذا حصل  )أ(

 أو ؛(4ب – 3ن بيالفقرت

في نفس يسيطر عليه العميل  ( الذيالإنتاج تحت التشغيل ،ن الأصل )على سبيل المثالأداء المنشأة ينش ئ أو يحس  إذا كان  )ب(

 أو ؛(5الفقرة بنظر االأصل أو تحسينه ) إنشاءالوقت الذي يتم فيه 

 إذا كان  ج()
ً
الحصول في النفاذ للمنشأة حق واجب كان ( و 36الفقرة نظر ااستخدام بديل للمنشأة ) له أداء المنشأة لا ينش ئ أصلا

 (. 37الفقرة نظر احتى تاريخه ) المكتملمقابل الأداء  دفعةعلى 

 م  إكانت المنشأة  إذاالذي ينشئه أداء المنشأة استخدام بديل للمنشأة  لا يكون للأصل 36
ً
 توجيه الأصل ولا يمكنها  ا مقيدة تعاقديا

ً
فورا

  إنشاءلاستخدام آخر خلال 
ً
  ولا يمكنها أو تحسين ذلك الأصل أو كانت مقيدة عمليا

ً
لاستخدام آخر. المكتملة حالته بتوجيه الأصل فورا

الاستخدام يم يتقتحديث  للمنشأة يجوز  نشأة العقد لا. وبعد عند نشأة العقدكان للأصل استخدام بديل للمنشأة  إذاما يم يتقيتم و 

  أطرافلأصل ما لم توافق لالبديل 
ً
ما إذا يم يلتق ترشاداإ 8ب–6. وتقدم الفقرات بالأداءواجب  العقد على تعديل للعقد يغير جوهريا

 لأصل استخدام بديل للمنشأة. لكان 

كان لديها حق واجب  إذاعند تقويم ما ، تنطبق على العقد نظمةأإلى أي  بالإضافة ،يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان شروط العقد 37

 للفقرة  المكتملمقابل الأداء دفعة الحصول على في  نفاذال
ً
مقابل  دفعةالحصول على )ج(. ولا يلزم أن يكون الحق في 35حتى تاريخه وفقا

 في  المكتملالأداء 
ً
 عن يعوضها على الأقلن يكون للمنشأة الحق في مبلغ يجب أ ،خلال مدة العقد الأوقاتفي كل لكن مبلغ محدد. و حقا

 لما تعهدت به. وتقدم أخرى نهاء العقد من قبل العميل أو طرف آخر لأسباب إتم  إذاحتى تاريخه  المكتملالأداء 
ً
غير عدم أداء المنشأة وفقا

 هايخولس الدفعة إذا كان حق المنشأة فيوما نفاذه ووجوب  دفعةالحصول على وجود حق لها في يم يلتقإرشادات  13ب – 9الفقرات ب

 حتى تاريخه.   المكتملالحصول على مقابل أدائها 

 زمنية معينة نقطة  عندالوفاء بها الداء التي يتم  واجبات

 للفقرات  ةزمنيفترة على مدى كان واجب الأداء لا يتم الوفاء به إذا  38
ً
. زمنية معينة نقطة عند الأداءبواجب  تفيفإن المنشأة  ،37-35وفقا

يجب على المنشأة أن  ،داءالأ  بواجبفيها العميل السيطرة على أصل متعهد به وتفي المنشأة فيها  يكتسبالتي  يةالنقطة الزمنتلك ولتحديد 

رات يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان المؤش ،إضافة لذلكو . 34–31تأخذ في الحسبان جميع متطلبات السيطرة الواردة في الفقرات 

  على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:التي تشمل و السيطرة  نقلعلى 

 إذا كان العميل ملزم - مقابل الأصل ةدفعالحصول على في  قائملمنشأة حق لأن يكون  )أ(
ً
  ا

ً
عندئذ  ف ،مقابل الأصل لسدادبا حاليا

جميع المنافع المتبقية ما يقارب ل على القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصو  اكتسبإلى أن العميل قد ذلك قد يشير 

 في المقابل. همن

الذي له القدرة على توجيه العقد إلى طرف  ةالقانونيالملكية قد يشير حق  –في الأصل  ةقانونيالملكية الللعميل حق أن يكون  )ب(

 ،لذلكو المنافع.  لتلكلأخرى أو تقييد وصول المنشآت امنه نافع المتبقية الم ما يقارب جميعالأصل والحصول على  استخدام
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احتفظت المنشأة بحق  وإذاالسيطرة على الأصل.  اكتسبصل قد يشير إلى أن العميل قد الأ في  ةالقانونيالملكية حق  نقلفإن 

 اكتسابلا تمنع العميل من  تلكفإن حقوق المنشأة  ،السدادالعميل في خفاق إ منفي الأصل لمجرد الحماية  ةالقانونيالملكية 

 يطرة على الأصل. الس

للأصل إلى أن العميل له القدرة على توجيه  الماديةقد تشير الحيازة  –للأصل  الماديةالحيازة قد قامت بنقل المنشأة أن تكون  )ج(

 من بالرغمالمنافع. و  لتلكأو تقييد وصول المنشآت الأخرى منه المنافع المتبقية  ما يقارب جميعالأصل والحصول على  استخدام

عادة الشراء وفي بعض إفي بعض اتفاقيات  ،السيطرة على الأصل. فعلى سبيل المثالب تقترن قد لا  الماديةالحيازة فإن  ،ذلك

في بعض فوفي المقابل، تسيطر عليه المنشأة.  أصلعلى  ماديةفإن العميل أو المؤتمن قد تكون له حيازة  ،مانةترتيبات الأ 

  الشحنو  الفوترة ترتيبات
ً
-64وتقدم الفقرات ب صل الذي يسيطر عليه العميل.لأ لالحيازة المادية المنشأة لك قد تم، لاحقا

الفوترة مانة وترتيبات عادة الشراء وترتيبات الأ إالمحاسبة عن اتفاقيات  بشأنإرشادات  82ب–79وب 78بو  77بو  76ب

 
ً
 على التوالي. ،والشحن لاحقا

ملكية المرتبطة ب المهمةالمخاطر والمنافع  نقلقد يشير  –ملكية الأصل طة بالمرتبلعميل المخاطر والمنافع المهمة ا أن يحوز  )د(

المنافع  ما يقارب جميعالقدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على  اكتسبصل إلى العميل إلى أن العميل قد الأ 

يجب على المنشأة استبعاد أي  ،لمتعهد بهملكية الأصل االمرتبطة بنافع المخاطر و المعند تقويم ف ذلك، من بالرغمالمتبقية منه. و 

تكون المنشأة  يمكن أن ،الأصل. فعلى سبيل المثالالمتعلق بنقل  الأداءواجب أداء منفصل إضافة إلى  ينشأ عنها واجبمخاطر 

لمتعلقة تقديم خدمات الصيانة ايتعلق بضافي إأداء  بواجببعد  السيطرة على الأصل إلى العميل ولكنها لم تف   بنقلقامت قد 

 .المنقول بالأصل 

ما  القدرة على توجيه الأصل والحصول على اكتسبقد يشير قبول العميل للأصل إلى أنه قد  -يكون العميل قد قبل الأصل أن  (ه)

 ،السيطرة على الأصل توقيت نقلقبول العميل على الخاص بشرط التعاقدي الثر أ. ولتقويم منهالمنافع المتبقية  يقارب جميع

 . 86ب – 83في الفقرات ب الواردةرشادات لى المنشأة أن تأخذ في الحسبان الإ يجب ع

  داءال  بواجب الوفاء الكامل فيالتقدم مدى قياس 

 للفقرات  ةزمنيفترة على مدى  الوفاء بهأداء يتم  واجبكل فيما يخص  39
ً
ثبت الإيراد على مدى  ،37 – 35وفقا

ُ
فترة يجب على المنشأة أن ت

السيطرة على  نقلالتقدم هو وصف أداء المنشأة في مدى قياس  من. والهدف واجب الأداءب الوفاء الكامل فيالتقدم مدى  بقياس ةزمني

 المنشأة(. بواجب أداء الوفاءالسلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل )أي 

ويجب على المنشأة أن  ةزمنيفترة على مدى  وفاء بهاليتم  أداء واجبالتقدم لكل مدى يجب على المنشأة أن تطبق طريقة واحدة لقياس  40

عادة إيجب على المنشأة  ،شابهة. وفي نهاية كل فترة تقريرتشابهة وفي الظروف المتالأداء المواجبات على  متسقتطبق تلك الطريقة بشكل 

 .ةزمنيفترة على مدى  الوفاء بهيتم الذي داء الأ  بواجب الوفاء الكامل فيتقدمها مدى قياس 

 التقدممدى طرق قياس 

إرشادات لاستعمال طرق  19ب -14التقدم طرق المخرجات وطرق المدخلات. وتقدم الفقرات بمدى الطرق المناسبة لقياس تشمل  41

يجب  ،تحديد الطريقة المناسبة لقياس الأداء وعندداء. الأ  بواجب الكاملالوفاء  فيتقدم المنشأة مدى المخرجات وطرق المدخلات لقياس 

 إلى العميل. بنقلهالى المنشأة أن تأخذ في الحسبان طبيعة السلعة أو الخدمة التي تعهدت المنشأة ع

المنشأة السيطرة عليها إلى  تنقلن تستبعد من القياس أي سلع أو خدمات لم أالتقدم مدى يجب على المنشأة عند تطبيق طريقة لقياس  42

   ،العميل. وفي المقابل
 الوفاءالسيطرة عليها إلى العميل عند  نقلتالتقدم أي سلع أو خدمات مدى ن في قياس يجب على المنشأة أن تضم 

  .  بواجب الأداء

يجب . و الأداءواجب أي تغيرات في نتيجة القياس ليعكس بمرور الوقت لتقدم مع تغير الظروف دى ايجب على المنشأة تحديث قياسها لم 43

 ليتقدم على أنها تغلمنشأة لمدى الامثل هذه التغيرات في قياس المحاسبة عن 
ً
 8 لمعيار الدولي للمحاسبةير في تقدير محاسبي وفقا

 خطاء".يرات في التقديرات المحاسبية والأ يالسياسات المحاسبية والتغ"
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 لتقدمدى االقياسات المعقولة لم

ثبت إيرادلللا يجوز  44
ُ
 منشأة أن ت

ً
مدى بشكل معقول أن تقيس  هابإمكانإذا كان إلا  ةزمنية فتر على مدى  الوفاء بهتم الذي يالأداء لواجب  ا

الأداء  بواجبالوفاء الكامل  فيتقدمها  مدىبشكل معقول على أن تقيس  تكون المنشأة قادرة لن. و الأداءبواجب  الوفاء الكامل فيتقدمها 

 التقدم. مدى يقة مناسبة لقياس تكون مطلوبة لتطبيق طر سوالتي عليها  الاعتماد يمكنالتي علومات الم تنقصهاإذا كانت 

 الالتزامبشكل معقول نتيجة  على أن تقيس قد تكون المنشأة غير قادرة ،ولى من العقد(في المراحل الأ  ،)على سبيل المثال الظروففي بعض  45

ثبت إيراديجب  ،الظروففي تلك و. بالواجب الوفاءفي تكبدها التكاليف التي تم  تغطيأن تتوقع  هاولكن بواجب الأداء،
ُ
 على المنشأة أن ت

ً
 ا

  الأداء.   واجب بشكل معقول نتيجة أن تقيس فيه  تستطيعالذي  وقتالإلى وذلك  تكبدهاالتكاليف التي تم  بقدرفقط 

 القياس

ثبت  ،أداءبواجب ( يتم الوفاء حالماعندما )أو  46
ُ
منه ني ستث)الذي يُ  مبلغ سعر المعاملةما يتم تخصيصه من يجب على المنشأة أن ت

 للفقرات 
 
 . على أنه إيراد الواجبذلك على ( 58–56تقديرات العوض المتغير التي تم تقييدها وفقا

 تحديد سعر المعاملة

لتحديد سعر المعاملة. وسعر المعاملة هو مبلغ  المعتادةشروط العقد وممارساتها التجارية  أن تأخذ في الحسبانيجب على المنشأة  47

باستثناء المبالغ التي يتم  ،عميلالالسلع أو الخدمات المتعهد بها إلى  نقلنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل العوض الذي تتوقع الم

قد يتضمن العوض المتعهد به في عقد مع عميل و بعض ضرائب المبيعات(.  ،ثالثة )على سبيل المثال أطرافتحصيلها بالنيابة عن 

 مبالغ ثابتة أو مبالغ متغيرة أو كليهما. 

أن عند تحديد سعر المعاملة عميل على تقدير سعر المعاملة. ويجب على المنشأة التؤثر طبيعة وتوقيت ومبلغ العوض المتعهد به من قبل  48

 : ما يليجميع الخاصة بثار الآتأخذ في الحسبان 

 ؛(59و 55–50الفقرات نظر االعوض المتغير ) )أ(

 ؛(58–56ات الفقر  انظرلعوض المتغير )اتقديرات تقييد  )ب(

 ؛(65–60الفقرات  انظرتمويلي مهم في العقد ) مكون وجود  )ج(

 ؛(69-66الفقرات  انظرالعوض غير النقدي ) )د(

 (.72–70الفقرات  انظرعميل )الإلى  مستحق الدفعالعوض  (ه)

 للعقد الحالي السلع أو الخدمات إلى العميل  نقللغرض تحديد سعر المعاملة يجب على المنشأة افتراض أنه سيتم  49
ً
كما هو متعهد به وفقا

 أو تجديده أو تعديله.لغاؤه إن العقد لن يتم أو 

 العوض المتغير

50  
ً
  إذا كان العوض المتعهد به في العقد يتضمن مبلغا

ً
فيجب على المنشأة أن تقدر مبلغ العوض الذي سيكون للمنشأة حق فيه مقابل  ،متغيرا

 ى العميل. السلع أو الخدمات المتعهد بها إل نقل

 أو الامتيازاتستقبلي المشراء النقاط أو  التي يتم ردها بالغالم أواللاحقة أو التخفيضات  لحسوماتا بسببيمكن أن يتغير مبلغ العوض  51

 أالغرامات  وأمكافآت الأداء  وأالحوافز  وأ السعرية
ً
 استحقاقان ك  إذاو البنود الأخرى المشابهة. ويمكن أن يتغير العوض المتعهد به أيضا

 إذا ما تم بيع منتج مع س ،على سبيل المثالفحدث مستقبلي.  وقوعأو عدم  وقوععوض يتوقف على لالمنشأة ل
ً
يكون مبلغ العوض متغيرا

  مرحلة معينة. إنجاز علىالتعهد بمبلغ ثابت على أنه مكافأة أداء إذا تم أو  هرجاعإفي حق إعطاء ال

 عميل مبينالالذي يتعهد به قد يكون التغير المتعلق بالعوض  52
ً
  ا

ً
فإن العوض المتعهد به يعد  ،في العقد. وإضافة إلى شروط العقد صراحة

 
ً
 :ينالآتي ينالظرفأي من في حال وجود متغيرا
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 ،حددةالم تصريحاتهاأو  المعلنة سياساتهاأو  للمنشأة المعتادةمارسات التجارية المناش ئ عن  وجيه،العميل توقع إذا كان لدى  )أ(

  أنه يُتوقع أن المنشأة ستعرض بمعنىقل من السعر المبين في العقد. أبأن المنشأة ستقبل مبلغ عوض 
ً
  امتيازا

ً
 سعريا

ً
. وتبعا

نقاط شراء أو  مردود أو مبلغلاحق تخفيض  أو حسمليه على أنه إيشار  قدفإن هذا العرض  ،أو الصناعة أو العميل للدولة

  مستقبلي.

 سعري  امتيازهي تقديم  ،عند الدخول في العقد مع العميل ،إلى أن نية المنشأةتشير الظروف الأخرى الحقائق و إذا كانت  )ب(

 لعميل.ل

  ،الآتيتينيجب على المنشأة أن تقدر مبلغ العوض المتغير باستخدام أي من الطريقتين  53
ً
تتنبأ سالمنشأة أنها الطريقة التي تتوقع على  اعتمادا

 حق فيه:لها ذي سيكون فضل بمبلغ العوض الأبشكل 

. وقد تكون المحتملةمبالغ العوض بالاحتمالات ضمن مدى القيمة المتوقعة هي مجموع المبالغ المرجحة  –القيمة المتوقعة  )أ(

 
ً
  القيمة المتوقعة تقديرا

ً
 كان للمنشأة عدد كبير من العقود التي لها خصائص متشابهة.  إذالعوض المتغير لمبلغ ا مناسبا

 المبل )ب(
ً
 المبلغ الأكثر  – غ الأكثر ترجيحا

ً
 الأكثر  الوحيدهو المبلغ  ترجيحا

ً
)أي النتيجة  المحتملةمبالغ العوض ضمن مدى  ترجيحا

 الأكثر  الوحيدة
ً
 قد يكون المبلغ الأكثر و للعقد(.  ترجيحا

ً
  ترجيحا

ً
 ناتجانإذا كان للعقد  مناسبا لمبلغ العوض المتغير تقديرا

 ا أن تحقق المنشأة مكافأة أداء أو لا(. م  إ ،ثالعلى سبيل الم)فقط  محتملان

عدم التأكد على مبلغ العوض المتغير الذي سيكون  أثرالعقد عند تقدير  طوال مدة باتساق طريقة واحدة أن تطبقيجب على المنشأة  54

اريخية والحالية والمتوقعة( المتاحة يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات )الت ،ذلكإلى  بالإضافةللمنشأة حق فيه. 

 تحدد عدديجب أن و  لهابشكل معقول 
ً
  ا

ً
تكون المعلومات التي تستخدمها المنشأة لتقدير مبلغ س. و المحتملةمن مبالغ العوض  معقولا

 مشابهة  العوض المتغير
ً
سعار للسلع أو تحديد الأ  ض وفيو والعر  اتالعطاءتقديم عملية ثناء أدارة المنشأة إللمعلومات التي تستخدمها  عادة

 الخدمات المتعهد بها.  

 لغابالم بردلتزامات الا

ثبت التزام 55
ُ
 يجب على المنشأة أن ت

ً
 عوض استلمت إذامبلغ رد ب ا

ً
تزام اليتم قياس و ذلك العوض.  كاملبعض أو إليه رد أن تمن عميل وتتوقع  ا

نة ذي لا تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه )أي المبالغ )أو مستحق التحصيل( ال المستلمبمبلغ العوض المردود بلغ الم ضمَّ
ُ
في سعر غير الم

الالتزام الناتج عن العقد مع ر في يالتغ عليه، وبناءً  ،في سعر المعاملةلذلك )والتغير المقابل المردود بلغ المتحديث التزام  يجبالمعاملة(. و 

 ( في نهاية كل فترة تقرير العميل
ً
 27ب–20يجب على المنشأة أن تطبق الإرشادات الواردة في الفقرات بو الظروف. تغيرات في لل تبعا

 رجاع. بيع مع حق الإ الب ةالمتعلقالمردودة  لغاالمب اتللمحاسبة عن التزام

 لعوض المتغيراتقديرات تقييد 

56   
  كاملأو في سعر المعاملة بعض ن يجب على المنشأة أن تضم 

ً
 من فيه يكون  الذي بالقدرفقط  53للفقرة  مبلغ العوض المتغير المقدر وفقا

 تتضح لا يحدث عكس مهم في مبلغ الإيراد المتراكم المثبت عندما أ كبيرة بدرجة المرجح
ً
 بالعوض المتغير. ةعدم التأكد المرتبطحالة لاحقا

 كان  إذاما  عند تقييم 57
ً
 حالةت عندما لا يحدث عكس مهم في مبلغ الإيراد المتراكم المثبأ كبيرةبدرجة مرجحا

ً
عدم التأكد  تتضح لاحقا

  ،بالعوض المتغير ةالمرتبط
ً
ترجيح وحجم العكس في الإيراد. وتشمل العوامل التي يمكن مدى من  يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان كلا

 أي ، على سبيل المثال لا الحصر،أو حجم العكس في الإيراد ترجيحمن مدى أن تزيد 
ً
 مما يلي: ا

 معرضون مبلغ العوض أن يك )أ(
ً
 ،تأثير المنشأة. وقد تشمل تلك العوامل التقلب في السوق نطاق لعوامل خارج  عالية بدرجة ا

 تقادم السلعة أو الخدمة المتعهد بها.ارتفاع خطر و  ،حوال الطقسأو  ،ثالثةال طرافالأ واجتهاد أو تصرفات 

 مبلغ العوض لفترة طويلة من الزمن.ب المحيطةعدم التأكد حالة  اتضاح أن يكون من غير المتوقع )ب(

 ذات( الأدلة الأخرى محدودة أو أن تلك الخبرة )أو )أو غير ذلك من الأدلة( أن تكون خبرة المنشأة في أنواع مشابهة من العقود  )ج(

 محدودة. ةتنبؤيقيمة 
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لعقود  سدادوشروط ال حكامأتغيير في أو  السعرية الامتيازاتمن  مدى واسعفي منح  سواءً كون للمنشأة ممارسة متبعة تأن  )د(

 ة.مشابهفي ظروف  مشابهة

 .  المحتملةمن مبالغ العوض  ومدى واسعأن يكون للعقد عدد كبير  (ه)

بيعات أو إلى المتستند إلى عوائد حقوق ملكية فكرية للمحاسبة عن العوض الذي هو في شكل  63يجب على المنشأة أن تطبق الفقرة ب 58

 الملكية الفكرية.لاستخدام بها في مقابل ترخيص د ومتعهالاستعمال 

 العوض المتغيريم يتقعادة إ

  إذالما يمها يتقث سعر المعاملة المقدر )بما في ذلك تحد  أن يجب على المنشأة في نهاية كل فترة تقرير  59
ً
ليعبر ( كان تقدير العوض المتغير مقيدا

يرات في يالتغيرات في الظروف خلال فترة التقرير. ويجب على المنشأة أن تحاسب عن التغالظروف الحالية في نهاية فترة التقرير و عن بصدق 

 للفقرات 
ً
 .90–87سعر المعاملة وفقا

 تمويل مهم في العقد مكون وجود 

 ل مبلغ العوض المتعهد به تعد  أن تحديد سعر المعاملة  عنديجب على المنشأة  60
ً
ن توقيت الدفعات كا إذاثار القيمة الزمنية للنقود لآ تبعا

  سواءً العقد ) أطرافالذي تم الاتفاق عليه بين 
ً
  أو صراحة

ً
السلع أو الخدمات  نقلتمويل في ( يقدم للعميل أو المنشأة منفعة مهمة ضمنا

التمويل ا إذا كان التعهد بتمويل مهم بغض النظر عم  مكون  يوجدقد و تمويل مهم.  مكون فإن العقد يتضمن  ،إلى العميل. وفي تلك الظروف

 
ً
 م أوصراحة في العقد عليه  منصوصا

ً
 فهوما

ً
 المتفق عليها بين أطراف العقد.   السدادشروط خلال  من ضمنا

 الهدف عند تعديل مبلغ العوض المتعهد به  61
ً
تقوم المنشأة بإثبات الإيراد بمبلغ يعكس السعر الذي كان  أنتمويل مهم هو  كون لم تبعا

  سددالخدمات المتعهد بها فيما لو كان العميل قد  السلع أو مقابلسيدفعه العميل 
ً
( تم حالماتلك السلع أو الخدمات عندما )أو ثمن  نقدا

ما إذا كان يم يتق عند الصلةجميع الحقائق والظروف ذات  الحسبان في تأخذأن  )أي سعر البيع النقدي(. ويجب على المنشأةيه إل نقلها

  كون مالعقد يتضمن مكون تمويل وما إذا كان 
ً
 :يلي مابما في ذلك كلا  ،للعقد التمويل مهما

 ؛بين مبلغ العوض المتعهد به وسعر البيع النقدي للسلع أو الخدمات المتعهد بها ،ن وجدإ ،الفرق  )أ(

  الآتيينثر المشترك للعنصرين الأ )ب(
ً
 :معا

 ثمن سدادالعميل ب وقياملى العميل السلع أو الخدمات المتعهد بها إ بنقلالمنشأة  قيامطول الوقت المتوقع بين  (1)

 ؛تلك السلع أو الخدمات

 سعار الفائدة السائدة في السوق ذي الصلة.أ (2)

 :الآتيةأي من العوامل  وجدتإذا  مكون تمويل مهميتضمن  لنعميل العقد مع الفإن  ،61في الفقرة الوارد يم يالتقبالرغم من  62

 السلع أو  ثمن سددأن يكون العميل قد  )أ(
ً
 تلك السلع أو الخدمات يخضع لرغبة العميل. نقلن يكون توقيت أو  الخدمات مقدما

 ومبلغ وتوقيت ذلك العوض يتغير على أساس أن يكون  )ب(
ً
 وقوعأو عدم  وقوعمبلغ مهم من العوض المتعهد به من العميل متغيرا

 لسيطرة العميل أو المنشأة )على سبيل المثا
ً
 عوائد حقوق ملكية فكريةإذا كان العوض  ،لحدث مستقبلي لا يخضع تقريبا

 تستند إلى المبيعات(.

 ( 61في الفقرة  موضحالفرق بين العوض المتعهد به وسعر البيع النقدي للسلعة أو الخدمة )كما هو يكون أن  )ج(
ً
لأسباب ناشئا

 متناالفرق بين هذين المبلغين يكون ن أو  ،منشأةلعميل أو لللسواءً غير تقديم التمويل 
ً
 ،على سبيل المثالفمع سبب الفرق.  سبا

بموجب العقد  واجباتهالطرف الآخر لبعض أو لجميع  نجازإللمنشأة أو للعميل حماية من عدم  سدادشروط ال قد توفر

 .كاف   بشكل  

 تعديل مبلغ العوض المتعهد به  لا يلزم المنشأة ،كوسيلة عملية 63
ً
أن  العقد، نشأةعند  ،تتوقع ثار مكون تمويل مهم إذا كانت المنشأةلآ تبعا

 قل. أالسلعة أو الخدمة سنة أو تلك  لثمنالعميل  وسدادعميل السلعة أو خدمة متعهد بها إلى  بنقلالمنشأة  قيامتكون الفترة بين 
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 عند تعديل مبلغ العوض المتعهد به  61في الفقرة الوارد لتحقيق الهدف  64
ً
 معدل تستخدم أنيجب على المنشأة  ،كون تمويل مهملم تبعا

الخصائص الائتمانية  المعدلذلك سوف يعكس . و عند نشأة العقدتعكسه معاملة تمويل منفصلة بين المنشأة وعميلها سالخصم الذي 

 للطرف الذي يحصل على التمويل في العقد
ً
في  نقلهاصول التي يتم بما في ذلك الأ  ،العميل أو المنشأة مقدم مني رهن أو ضمان أ ، وأيضا

الذي يخصم المبلغ الاسمي للعوض المتعهد به إلى السعر الذي  المعدلبتحديد  المعدلقد تكون المنشأة قادرة على تحديد ذلك و  العقد.

 
ً
 معدللا يجوز للمنشأة تحديث  ،نشأة العقدإلى العميل. وبعد  نقلهايتم ( حالما)أو  مامقابل السلع أو الخدمات عند يدفعه العميل نقدا

 الخصم 
ً
 ائتمان العميل(.  خطر يم يتقخرى )مثل التغير في الأ ظروف الالفائدة أو  معدلاتيرات في تغلل تبعا

ثار التمويل )دخل الفائدة أو مصروف الفائدة( بشكل منفصل عن الإيرادات من العقود مع العملاء في قائمة آيجب على المنشأة عرض  65

 )أو مبلغ مستحق ناتج عن عقد أصل بالقدر الذي يتم به إثباتة فقط يتم إثبات دخل الفائدة أو مصروف الفائدو الدخل الشامل. 

 المحاسبة عن عقد مع عميل. عند ناتج عن عقد( أو التزام تحصيل

 العوض غير النقدي

اس قي )أويجب على المنشأة قياس العوض غير النقدي  ،لتحديد سعر المعاملة للعقود التي يتعهد فيها العميل بعوض في شكل غير نقدي 66

 عوض غير نقدي( بالقيمة العادلة.دفع التعهد ب

فيجب عليها قياس العوض بشكل غير مباشر  ،تقدير القيمة العادلة للعوض غير النقدي بشكل معقول  غير قادرة علىالمنشأة  إذا كانت 67

 العوض.  سعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعهد بها للعميل )أو فئة عملاء( مقابلأبالرجوع إلى 

من  استلامهتغير في سعر سهم للمنشأة حق في  ،شكل العوض )على سبيل المثالبسبب  قد تختلف القيمة العادلة للعوض غير النقدي 68

ن لأ  ،تغيرت القيمة العادلة للعوض غير النقدي المتعهد به من العميل لأسباب غير شكل العوض فقط )على سبيل المثال وإذاالعميل(. 

 .58–56فيجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات  ،أداء المنشأة(بسبب عادلة يمكن أن تختلف القيمة ال

69  
ً
 أن فيجب على المنشأة  ،( لتسهيل تنفيذ المنشأة للعقدةلامواد أو معدات أو عم ،أو خدمات )على سبيل المثال إذا قدم العميل سلعا

ُ
  قت

م ي 

أو الخدمات  السلعيجب على المنشأة أن تحاسب عن إذا صح ذلك، فو ة على تلك السلع أو الخدمات المقدمة. السيطر تحظى بما إذا كانت 

 من العميل. مستلمالمقدمة على أنها عوض غير نقدي 

 لعميلإلى ا مستحق الدفعالعوض 

خرى الأ  طرافالأ لى إالعميل )أو  إلى ،تسددها نأأو تتوقع  ،المنشأة تسددهالعميل المبالغ النقدية التي إلى ا مستحق الدفعيتضمن العوض  70

  مستحق الدفعأو خدمات المنشأة من العميل(. ويتضمن العوض  سلعتشتري التي 
ً
أو البنود  نقاط الشراء المستقبليإلى العميل أيضا

التي خرى الأ  طرافللأ للمنشأة )أو  قسائم الشراء( التي يمكن استخدامها مقابل المبالغ المستحقة وأالكوبونات  ،الأخرى )على سبيل المثال

إلى العميل على أنه تخفيض في  مستحق الدفعتشتري سلع أو خدمات المنشأة من العميل(. ويجب على المنشأة أن تحاسب عن العوض 

)كما هو  اتهابذ تمييزها الممكن منالعميل يتم مقابل سلعة أو خدمة  السداد إلىتخفيض في الإيراد ما لم يكن  ثم ومن ،سعر المعاملة

  مستحق الدفعكان العوض  وإذاالعميل إلى المنشأة.  ينقلها( 30–26الفقرات  موضح
ً
  إلى العميل يتضمن مبلغا

ً
فيجب على المنشأة  ،متغيرا

 تقدير كان  إذاما يم يتقأن تقدر سعر المعاملة )بما في ذلك 
ً
 للفقرات العوض المتغير مقيدا

ً
 .  58–50( وفقا

فعندئذ يجب على  ،بذاتها تمييزها الممكن منإلى العميل هو دفعة مقابل سلعة أو خدمة من العميل  ستحق الدفعمكان العوض  إذا 71

وردين. وإذا زاد مبلغ العوض المة أو الخدمة بنفس الطريقة التي تحاسب بها عن المشتريات الأخرى من السلعالمنشأة أن تحاسب عن شراء 

فعندئذ يجب  ،العادلة للسلعة أو الخدمة الممكن تمييزها بذاتها التي تستلمها المنشأة من العميلإلى العميل عن القيمة  مستحق الدفع

ر على  قادرة غيرإذا كانت المنشأة و على المنشأة أن تحاسب عن مثل هذه الزيادة على أنها تخفيض في سعر المعاملة.   
بشكل معقول أن تقد 

إلى العميل على أنه  مستحق الدفعفيجب عليها المحاسبة عن جميع العوض  ،من العميل المستلمةالقيمة العادلة للسلعة أو الخدمة 

 تخفيض في سعر المعاملة.   

 أن تثبتفيجب على المنشأة  ،إلى العميل تتم المحاسبة عنه على أنه تخفيض في سعر المعاملة مستحق الدفعإذا كان العوض  ،ومن ثم   72

:أ ،الآتيينأي من الحدثين  قعي( حالما)أو  ماتخفيض الإيراد عند
ً
 يهما يأتي لاحقا
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 ؛السلع أو الخدمات ذات العلاقة إلى العميل نقلتقوم المنشأة بإثبات إيراد مقابل عندما  )أ(

  السدادالعوض )حتى ولو كان  سدادالمنشأة أو تتعهد ب تسددعندما  )ب(
ً
مفهوم بحدث مستقبلي(. وقد يكون ذلك التعهد  مشروطا

 
ً
 مارسات التجارية المعتادة للمنشأة.الم منضمنا

 الداء واجبات علىتخصيص سعر المعاملة 

 الممكن منأداء )أو سلعة أو خدمة  واجبكل  علىالهدف عند تخصيص سعر المعاملة هو أن تقوم المنشأة بتخصيص سعر المعاملة  73

السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى  نقلق فيه مقابل مبلغ يصف مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حب( بذاتها تمييزها

 العميل.

أداء يتم تحديده في العقد على أساس سعر بيع  واجبكل  علىيجب على المنشأة أن تخصص سعر المعاملة  ،لتحقيق هدف التخصيص 74

 للفقرات  مستقل نسبي
ً
تخصيص ل) 86–84( والفقرات الحسومات)لتخصيص  83–81باستثناء ما هو محدد في الفقرات  ،80-76وفقا

 العوض الذي يتضمن مبالغ متغيرة(.  

كانت المنشأة  إذاقد تنطبق  86–84الفقرات فإن  بالرغم من ذلك،أداء واحد فقط. و  واجبكان في العقد  إذا 86–76لا تنطبق الفقرات  75

 للفقرة  واجبأنها المحددة على  بذاتها الممكن تمييزهاسلسلة من السلع أو الخدمات بنقل قد تعهدت 
ً
)ب( وكان العوض 22أداء واحد وفقا

 المتعهد به يتضمن مبالغ متغيرة.

 البيع المستقلة إلى أسعار التخصيص الذي يستند 

 عنديجب على المنشأة أن تحدد سعر البيع المستقل  ،مستقل نسبيأداء على أساس سعر بيع واجب كل  علىلتخصيص سعر المعاملة  76

تخصص سعر المعاملة بما يتناسب مع أن أداء مبين في العقد و  واجب لكل الممثلة بذاتها تمييزها الممكنة أو الخدمة للسلع العقد نشأة

 سعار البيع المستقلة تلك.  أ

 فضل دليل على سعر البيعأعميل. و النشأة بشكل منفصل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى المتبيع به سسعر البيع المستقل هو السعر الذي  77

إلى عملاء و لسلعة أو خدمة عندما تبيع المنشأة تلك السلعة أو الخدمة بشكل منفصل في ظروف مشابهة  للرصد القابل السعرالمستقل هو 

 حدد مشابهين. والسعر الم
ً
نه هو( سعر البيع أالافتراض ب يجوز  لاسعار لسلعة أو خدمة قد يكون هو )ولكن أفي قائمة حدد أو الم تعاقديا

 لك السلعة أو الخدمة.     المستقل لت

فيجب على المنشأة أن تقدر سعر البيع المستقل بمبلغ ينتج عنه تخصيص  ،بشكل مباشر قابل للرصد غير ستقلالمبيع السعر ن اك إذا  78

ن جميع يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبا ،مستقل. وعند تقدير سعر 73في الفقرة  الواردهدف التخصيص بما يحقق سعر المعاملة 

عند بشكل معقول. و  لهاالعميل أو فئة العميل( المتاحة  عنحوال السوق والعوامل الخاصة بالمنشأة والمعلومات أالمعلومات )بما في ذلك 

في  متسق بشكلن تطبق طرق التقدير أو التي يمكن رصدها لمدخلات ااستخدام تزيد قدر الإمكان من يجب على المنشأة أن  ،قيام بذلكال

 شابهة. تالم الظروف

 :على سبيل المثال لا الحصر ،عة أو خدمة ما يليللتقدير سعر البيع المستقل لس المناسبةتتضمن الطرق  79

 سيكون المنشأة تقويم السوق الذي تبيع فيه السلع أو الخدمات وتقدير السعر الذي  بإمكان – المعدلتقييم السوق  منهج )أ(

 عميل في ذلك السوق ال
ً
 الرجوع إلى  المنهجقد يتضمن ذلك و مقابل تلك السلع أو الخدمات. دفعه ل مستعدا

ً
سعار الأ أيضا

 سعار حسب الضرورة لتعكس تكاليف وهوامش المنشأة. من منافس ي المنشأة لسلع أو خدمات مشابهة وتعديل تلك الأ المعلنة 

أداء ثم إضافة هامش مناسب  بواجبوقعة للوفاء تكاليفها المتب التنبؤالمنشأة  بإمكان –التكلفة المتوقعة زائد هامش  منهج )ب(

 مقابل تلك السلعة أو الخدمة. 

  –القيمة المتبقية  منهج )ج(
 
منه مجموع  يمكن للمنشأة تقدير سعر البيع المستقل بالرجوع إلى مجموع سعر المعاملة مطروحا

 أنيمكن للمنشأة  ذلك، من بالرغمعقد. و لسلع أو خدمات أخرى متعهد بها في الالتي يمكن رصدها سعار البيع المستقلة أ

 للفقرة  ،لتقومالقيمة المتبقية  منهج تستخدم
ً
استيفاء في حالة فقط لسلعة أو خدمة تقدير سعر البيع المستقل ب ،78وفقا

 أحد الضابطين الآتيين: 
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مقابل وقت متقارب(  فيأو  هنفس السلعة أو الخدمة إلى عملاء مختلفين )في الوقت نفس تبيعالمنشأة إذا كانت  (1)

من  نموذجي مستقلبيع لا يمكن تمييز سعر  لأنه كبيرة بدرجةمن المبالغ )أي أن سعر البيع متغير  مدى واسع

 ؛ أوأدلة أخرى من الممكن رصدها(المعاملات السابقة أو من 

 قد حددت المنشأة  تكنلم إذا  (2)
ً
في قد تم بيعها دمة السلعة أو الخ لم تكنو لتلك السلعة أو الخدمة  بعد سعرا

 )أي أن سعر البيع غير مؤكد(.  مستقلالسابق على أساس 

ثنتين لاكان  إذاسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعهد بها في العقد أكون هناك حاجة لاستخدام مجموعة من الطرق لتقدير تقد  80

 منهجقد تستخدم المنشأة  ،أو غير مؤكدة. فعلى سبيل المثال كبيرةرجة متغيرة بد مستقلةسعار بيع أأو أكثر من تلك السلع أو الخدمات 

أو غير  كبيرةمتغيرة بدرجة  مستقلةسعار أجمالي لتلك السلع أو الخدمات المتعهد بها التي لها إ بيع مستقلالقيمة المتبقية لتقدير سعر 

جمالي المقدر سعر البيع المستقل الإ  إلى بالنسبةلخدمات الفردية مؤكدة ثم تستخدم طريقة أخرى لتقدير أسعار البيع المستقلة للسلع أو ا

القيمة المتبقية. وعندما تستخدم المنشأة مجموعة طرق لتقدير سعر البيع المستقل لكل سلعة أو خدمة متعهد  بمنهجالذي تم تحديده 

 أسعار الببكان تخصيص سعر المعاملة  إذايجب على المنشأة تقويم ما  ،بها في العقد
ً
مع هدف التخصيص  يع المستقلة المقدرة تلك متسقا

 .   78ومتطلبات تقدير أسعار البيع المستقلة الواردة في الفقرة  73في الفقرة  الوارد

 الحسمتخصيص 

بها في كان مجموع أسعار البيع المستقلة لتلك السلع أو الخدمات المتعهد  إذاسلع أو خدمات  حزمةمقابل شراء  حسميحصل العميل على  81

 في العقدالواردة الأداء  واجباتجميع  علىبالتناسب  الحسميجب على المنشأة أن تخصص و  العقد يزيد عن العوض المتعهد به في العقد.

 للفقرة عندما تتوفر لديها أدلة من الممكن رصدها  إلا
ً
ولكن ليس  أكثر،أداء واحد أو  بواجببكامله يتعلق فقط  الحسمعلى أن  82وفقا

 علىبالتناسب في تلك الحالات هو نتيجة قيام المنشأة بتخصيص سعر المعاملة  الحسم. وتخصيص في العقدالواردة الأداء  واجبات بجميع

 . الأداء لواجبات الممثلة بذاتها تمييزها الممكنالمستقلة للسلع والخدمات  النسبيةأداء على أساس أسعار البيع  واجبكل 

في حالة  ،في العقدالواردة الأداء  واجباتجميع على ولكن ليس  ،أداء واحد أو أكثر واجبعلى بكامله  الحسميجب على المنشأة أن تخصص  82

 :الآتيةاستيفاء جميع الضوابط 

( في العقد على أساس بذاتها تمييزهاالممكن  منسلع أو خدمات  حزمةالمنشأة تبيع بانتظام كل سلعة أو خدمة )أو كل إذا كانت  )أ(

 ؛ة بذاتهاأنها قائم

 تبيع المنشأة إذا كانت  )ب(
ً
 تمييزها الممكنأو الخدمات  ( من بعض تلك السلعحزم)أو  حزمةبانتظام على أساس مستقل أيضا

 ؛حزمةمن أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات في كل  بحسم بذاتها

 نفس )ب82في الفقرة  الموضحو سلع أو خدمات  حزمةكل ل المعزو  الحسمإذا كان  )ج(
ً
كان هناك الذي في العقد و  الحسم( هو تقريبا

 كامل اإليه ينتميي تال الأداءواجبات أو  الأداءواجب على من الممكن رصدها  أدلةيقدم حزمة سلع أو الخدمات في كل لتحليل ل

 في العقد.     الوارد  الحسم

 للفقرة أو أكثر في العقد وفقواحد أداء واجب  على كامل الحسم إذا تم تخصيص 83
ً
قبل  الحسمفيجب على المنشأة أن تخصص  ،82ا

 للفقرة المستقل القيمة المتبقية لتقدير سعر بيع السلعة أو الخدمة  منهجاستخدام 
ً
 )ج(.79وفقا

 تخصيص العوض المتغير

 عقد القد يكون العوض المتغير المتعهد به في  84
ً
 :يلي ما حدمثل أ ،جزء محدد من العقدلعقد بكامله أو لل معزوا

متوقفة على  مكافأةقد تكون  ،في العقد )على سبيل المثالالواردة الأداء  واجباتأداء واحد أو أكثر ولكن ليس جميع  واجب )أ(

 أو ؛سلعة أو خدمة متعهد بها خلال فترة زمنية محددة( بنقلقيام المنشأة 

متعهد بها في سلسلة من السلع أو الخدمات و  بذاتها تمييزها الممكن من ها،ولكن ليس جميع ،سلعة أو خدمة واحدة أو أكثر )ب(

 التي تشكل جزء بذاتها تمييزها الممكن
ً
 للفقرة  واجبمن  ا

ً
سيزيد العوض المتعهد به  ،)ب( )على سبيل المثال22أداء واحد وفقا

 للسنة الثانية من عقد خدمة تنظيف مدته سنتان على أساس الحركة في مؤشر تضخم محدد(. 
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 تمييزها مكنيسلعة أو خدمة  علىأداء أو  واجب)والتغيرات اللاحقة في ذلك المبلغ( بالكامل على  المبلغ المتغيرلمنشأة أن تخصص يجب على ا 85

 تشكل جزء بذاتها
ً
 للفقرة  واجبمن  ا

ً
 :الآتييناستيفاء كلا الضابطين في حالة )ب( 22أداء واحد وفقا

 تكون شروط الدفعة المتغيرة تتعلق تحديد أن )أ(
ً
 الممكنالسلعة أو الخدمة  نقلأو  الأداءبواجب للوفاء الرامية بجهود المنشأة  ا

 ؛(بذاتها تمييزها الممكنالسلعة أو الخدمة  نقلأو  الأداءبواجب )أو تتعلق بنتيجة محددة من الوفاء  بذاتها تمييزها

  بذاتهاسلعة أو الخدمة الممكن تمييزها ال علىأو  الأداءواجب  علىتخصيص المبلغ المتغير للعوض بكامله  يكون  أن )ب(
ً
مع  متسقا

 عقد.ال فيالواردة  السدادالأداء وشروط  واجباتجميع النظر في عند  73في الفقرة  لواردهدف التخصيص ا

واردة في على المبلغ المتبقي من سعر المعاملة الذي لا يستوفي الضوابط ال 83–73يجب تطبيق متطلبات التخصيص الواردة في الفقرات  86

 .85الفقرة 

 التغيرات في سعر المعاملة

حداث غير المؤكدة أو التغيرات الأخرى في الظروف التي الأ  اتضاحبما في ذلك  ،يمكن أن يتغير سعر المعاملة بعد نشأة العقد لأسباب عديدة 87

 عهد بها. تغير مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل السلع أو الخدمات المت

 على نفس الأساس الذي تم بناءً  ،في العقدالواردة  الأداءواجبات  علىي تغيرات لاحقة في سعر المعاملة أيجب على المنشأة أن تخصص  88

للمنشأة أن تقوم بإعادة تخصيص سعر المعاملة لتعكس التغيرات في أسعار البيع  يجوز  لا وبالتالي،. العقد نشأة عندعليه التخصيص 

في الفترة  للإيرادأداء تم الوفاء به على أنها إيراد أو على أنها تخفيض  واجب على المخصصة. ويجب إثبات المبالغ العقد نشأةستقلة بعد الم

 التي يتغير فيها سعر المعاملة.  

الأداء أو السلع أو  جباتوا ،جميع علىولكن ليس  ،واحد أو أكثر علىيجب على المنشأة أن تخصص التغير في سعر المعاملة بالكامل  89

 المتعهد بها في سلسلة تشكل جزء بذاتها تمييزها الممكنالخدمات 
ً
 للفقرة  واجبمن  ا

ً
تم استيفاء الضوابط  إذا)ب( فقط 22أداء واحد وفقا

 المتعلقة بتخصيص العوض المتغير. 85الواردة في الفقرة 

 للفقرات في الذي ينشأ نتيجة لتعديل يجب على المنشأة أن تحاسب عن التغير في سعر المعاملة  90
ً
 ذلك، من بالرغم. و 21–18العقد وفقا

لتخصيص التغير في سعر  89–87يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  ،العقدفي تعديل إدخال تغير في سعر المعاملة بعد حدوث في حالة ف

  المعاملة بأي مما ينطبق من الطرق الآتية:

التغير في  المحددة في العقد قبل التعديل إذا كان الأداءواجبات  علىالتغير في سعر المعاملة يجب على المنشأة أن تخصص  )أ(

  هعن المحاسبةالتعديل تتم وكان  ، وبقدر هذا التغير،مبلغ عوض متغير متعهد به قبل التعديل يُعزى إلىسعر المعاملة 
ً
وفقا

 )أ(.21للفقرة 

 للفقرة تتم ف مفي جميع الحالات الأخرى التي ل )ب(
ً
يجب على المنشأة أن  ،20يها المحاسبة عن التعديل على أنه عقد منفصل وفقا

التي لم يتم الوفاء بها أو لم يتم  الأداءواجبات في العقد المعدل )أي الواردة  الأداءواجبات  علىتخصص التغير في سعر المعاملة 

 بعد التعديل
ً
  (. مباشرة الوفاء بها جزئيا

 تكاليف العقد

 كاليف الإضافية للحصول على عقدالت

ثبت التكاليف الإضافية للحصول على عقد مع عميل على أنها أصل إذا كانت المنشأة تتوقع  91
ُ
تلك  تغطيةيجب على المنشأة أن ت

 التكاليف.

المنشأة ما كانت  والتيالمنشأة للحصول على عقد مع عميل  تتكبدهاالتكاليف الإضافية للحصول على عقد هي تلك التكاليف التي  92

 عمولة المبيعات(. ،لو لم يتم الحصول على العقد )على سبيل المثالفيما  تتكبدهال
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على أنها  الحصول عليه أم لاكان العقد قد تم  إذاا بغض النظر عم   تكبدهاتم سيكان  التي يجب إثبات تكاليف الحصول على عقد 93

  .أم لا كان قد تم الحصول على العقد إذاا ف صراحة على العميل بغض النظر عم  ما لم يتم تحميل تلك التكالي ،تكبدهامصروف عند 

الأصل  استنفادكانت فترة  إذا تكبدها يجوز للمنشأة إثبات التكاليف الإضافية للحصول على العقد على أنها مصروف عند ،كوسيلة عملية 94

 .قلأسنة واحدة أو بإثباته في ظروف أخرى ستقوم  ةالذي كانت المنشأ

 تكاليف الوفاء بعقد

 2 المعيار الدولي للمحاسبة ،تقع ضمن نطاق معيار آخر )على سبيل المثال لا للوفاء بعقد مع عميل  تكبدهاإذا كانت التكاليف التي يتم  95

يجب على ف ،"(غير الملموسة صول ال " 38 المعيار الدولي للمحاسبة" أو والآلات والمعدات العقارات" 16 المعيار الدولي للمحاسبة" أو المخزون"

 
 
ثبت أصلا

ُ
 :الآتيةالضوابط جميع للوفاء بالعقد فقط إذا كانت تلك التكاليف تستوفي  المتكبدةمن التكاليف  المنشأة أن ت

التكاليف  ،)على سبيل المثال محدد بشكل تمييزهالمنشأة  بإمكانمباشر بعقد أو عقد متوقع بشكل التكاليف تتعلق أن  )أ(

بموجب عقد محدد  نقلهبالخدمات التي سيتم تقديمها بموجب تجديد عقد حالي أو تكاليف تصميم أصل سيتم  المتعلقة

افقة عليه بعد(  ؛لم تتم المو

في  الداءبواجبات سيتم استخدامها في الوفاء )أو الاستمرار في الوفاء(  للمنشأةأو تحسن موارد  تحققالتكاليف أن  )ب(

 ؛المستقبل

 . تغطيتهامن المتوقع ف أن التكالي )ج(

يجب على المنشأة أن تحاسب عن تلك التكاليف  ضمن نطاق معيار آخر، التي تقعالوفاء بعقد مع عميل  لتكاليف المتكبدة فيفيما يخص ا 96

 لتلك المعايير الأخرى.
ً
 وفقا

 تتضمن التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بعقد )أو عقد محدد متوقع( أي   97
ً
 :يلي مما ا

 ؛مباشر إلى العميل(بشكل جور الموظفين الذين يقدمون الخدمات المتعهد بها أرواتب و  ،)على سبيل المثال ةالمباشر  ةلاالعم ()أ

 ؛اللوازم المستخدمة في تقديم الخدمات المتعهد بها إلى العميل( ،المواد المباشرة )على سبيل المثال )ب(

شراف دارة العقد والإ إتكاليف  ،بالعقد أو أنشطة العقد )على سبيل المثالمباشر  بشكلتخصيصات التكاليف التي تتعلق  )ج(

 ؛المستخدمة في تنفيذ العقد(وأصول حق الاستخدام المعدات و الأدوات إهلاك وتأمين و  عليه،

 ؛التكاليف التي يتم تحميلها صراحة على العميل بموجب العقد )د(

المبالغ التي يتم دفعها إلى مقاولي  ،لمنشأة قد دخلت في العقد )على سبيل المثالن افقط لأ  تكبدهاالتكاليف الأخرى التي يتم  (ه)

 الباطن(.

ثبت التكاليف  98
ُ
 عند تكبدها: اتعلى أنها مصروف الآتيةيجب على المنشأة أن ت

ه الحالة يجب على هذفي ف ،دارية )ما لم يتم تحميل تلك التكاليف صراحة على العميل بموجب العقدالتكاليف العمومية والإ  )أ(

 للفقرة 
ً
 ؛(97المنشأة تقويم تلك التكاليف وفقا

  ؛في سعر العقد تنعكسالموارد الأخرى المهدرة لتنفيذ العقد التي لم  وأ ةلاالعم وأتكاليف المواد  )ب(

( في العقد )أي التكاليف التي الأداء التي تم الوفاء بها جز  واجباتالأداء التي تم الوفاء بها )أو  بواجباتالتكاليف التي تتعلق  )ج(
ً
ئيا

 ؛تتعلق بأداء سابق(

أداء تم الوفاء  واجباتأداء لم يتم الوفاء بها أو  بواجباتالمنشأة غير قادرة على تمييز ما إذا كانت تتعلق  تكون التكاليف التي  )د(

(. بها )
ً
 أو تم الوفاء بها جزئيا
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 والهبوط ستنفادالا 

 للفقرة الأصل ا استنفاديجب أن يتم  99
ً
 مع  يكون على أساس منتظم  95أو  91لذي تم إثباته وفقا

ً
السلع أو الخدمات التي يتعلق  نقلمتسقا

  )أ((.  95 ةفي الفقر  موضح هوبموجب عقد محدد متوقع )كما  نقلهاالأصل بسلع أو خدمات سيتم يتعلق قد و بها الأصل إلى العميل. 

ث أنيجب على المنشأة  100  
حد 

ُ
السلع أو الخدمات التي يتعلق بها الأصل إلى  لنقلر المهم في توقيت المنشأة المتوقع يليعكس التغ ستنفادالا  ت

 لييجب المحاسبة عنه على أنه تغتر يالعميل. ومثل هذا التغي
ً
 . 8 لمعيار الدولي للمحاسبةر في التقدير المحاسبي وفقا

ثبت خسارة هبوط  101
ُ
 للفقرة  يتجاوز به الذي بالقدرلخسارة الربح أو ا ضمنيجب على المنشأة أن ت

ً
أو  91المبلغ الدفتري لأصل تم إثباته وفقا

 :ما يلي 95

  ؛مقابل السلع أو الخدمات التي يتعلق بها الأصل استلامهالمبلغ المتبقي من العوض الذي تتوقع المنشأة  )أ(
ً
 ؛منه مطروحا

 (. 97الفقرة  انظر) اتالتي لم يتم إثباتها على أنها مصروفو الخدمات السلع أو تلك مباشر بتقديم  بشكلالتكاليف المتعلقة  )ب( 

المبادئ الخاصة بتحديد  تستخدم أنيجب على المنشأة  استلامه،لتحديد مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة  101لأغراض تطبيق الفقرة   102

 خطرثار آتقديرات العوض المتغير( وتعديل ذلك المبلغ ليعكس  تقييد عن 58 – 56سعر المعاملة )باستثناء المتطلبات الواردة في الفقرات 

 ائتمان العميل.

 للفقرة   103
ً
ثبت أي ،95أو  91قبل أن تقوم المنشأة بإثبات خسارة هبوط لأصل تم إثباته وفقا

ُ
خسارة هبوط للأصول  ةيجب على المنشأة أن ت

 لمعيار آخر )علىو التي تتعلق بالعقد 
ً
المعيار و  16 المعيار الدولي للمحاسبةو  2 المعيار الدولي للمحاسبة ،سبيل المثال التي تم إثباتها وفقا

لأصل الدفتري الناتج عن ذلك لبلغ الميجب على المنشأة تضمين  ،101في الفقرة  الوارد(. وبعد تطبيق اختبار الهبوط 38 الدولي للمحاسبة

 للفقرة 
ً
 36 المعيار الدولي للمحاسبةلغرض تطبيق الأصل ها يلإ ينتميالتي  النقد وليدتفي المبلغ الدفتري لوحدة  95أو  91المثبت وفقا

 "الهبوط في قيمة الأصول" على تلك الوحدة المولدة للنقد.

  ضمنيجب على المنشأة أن تثبت   104
ً
  كللبعض أو  الربح أو الخسارة عكسا

ً
 للفقرة  خسارة الهبوط المثبتة سابقا

ً
ظروف زوال  عند 101وفقا

 صافيتحديده ) سيتميتجاوز المبلغ الدفتري للأصل بعد زيادته المبلغ الذي كان ولا يجوز أن . هانوط أو تحس  الهب
ً
لو لم فيما ( ستنفادالا  بعد ا

 تم إثبات خسارة هبوط في السابق. ي

 العرض

أو  ناتج عن عقد مع عميللي على أنه أصل يجب على المنشأة عرض العقد في قائمة المركز الما داء،ال بأي من طرفي العقد  يقومعندما   105

 للعلاقة بين أداء المنشأة ، ناتج عن عقد مع عميلالتزام 
 
العميل. ويجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل أي حقوق  ودفعةتبعا

 .  التحصيل غير مشروطة في العوض على أنها مبلغ مستحق

سلعة أو  بنقلمبلغ مستحق التحصيل( قبل قيام المنشأة  )أيشروط في مبلغ عوض منشأة حق غير ملأو كان ل ،عوضالالعميل  سددإذا   106

 سدادأو عندما يكون ال سدادعندما يتم ال ناتج عن عقد مع عميلفيجب على المنشأة عرض العقد على أنه التزام  ،خدمة إلى العميل

 
ً
 سلعبأن تنقل إلى العميل نشأة المعلى  واجبهو  الناتج عن عقد مع عميللتزام الاو (. سبقأأيهما ) مستحقا

ً
في المنشأة أو خدمات حصلت  ا

 . من العميل (مقابلهافي  مبلغ عوض مستحقيكون هناك على عوض )أو  امقابله

  سدادالعميل العوض أو قبل أن يكون ال سددسلع أو خدمات إلى العميل قبل أن ي نقل عن طريققامت المنشأة بالأداء  إذا  107
ً
 ،مستحقا

. التحصيل ةباستثناء أي مبالغ يتم عرضها على أنها مستحق ،ناتج عن عقد مع عميل أصلالمنشأة عرض العقد على أنه  فيجب على

يجب على المنشأة و إلى عميل.  بنقلهاعوض مقابل سلع أو خدمات قامت الحصول على هو حق المنشأة في  الناتج عن عقد مع عميلصل الأ و 

 أن 
ُ
  قت

 للمعيار الدولي للتقرير المالي  ع عميلالناتج عن عقد م صلالأ م ي 
ً
الناتج  صلالأ قيمة . ويجب قياس الهبوط في 9لمعرفة الهبوط وفقا

  عن عقد مع عميل
ً
  وعرضه والإفصاح عنه على نفس الأساس باعتباره أصلا

ً
  ماليا

ً
 انظر) 9ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  واقعا

 )ب((.113الفقرة 
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كان مرور  إذاعوض. ويكون الحق في العوض غير مشروط الحصول على لمنشأة في لشروط المحق غير الهو  التحصيل المبلغ مستحق  108

  سدادطلوب قبل أن يصبح الأمر المفقط هو الوقت 
ً
تقوم المنشأة بإثبات مبلغ مستحق  ،. فعلى سبيل المثالذلك العوض مستحقا

حتى ولو أن ذلك المبلغ قد يخضع للرد في المستقبل. ويجب على المنشأة أن تحاسب  ةدفعالحصول على في  قائمالتحصيل إذا كان لها حق 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 ،مع عميلمبرم عقد  من التحصيلولي لمبلغ مستحق ثبات الأ . وعند الإ9عن المبلغ مستحق التحصيل وفقا

 للمعيار االتحصيل فإن أي فرق بين قياس المبلغ مستحق 
ً
ومبلغ الإيراد المثبت المقابل له يجب عرضه على أنه  9لدولي للتقرير المالي وفقا

 على أنه خسارة هبوط(.   ،مصروف )على سبيل المثال

ولكنه لا يمنع المنشأة من استخدام " الناتج عن عقد مع عميلتزام لو"الا، الناتج عن عقد مع عميل صلالأ يستخدم هذا المعيار مصطلحي "  109

  وإذالة في قائمة المركز المالي لهذين البندين. وصاف بديأ
ً
  استخدمت المنشأة وصفا

ً
فيجب ، ن عقد مع عميلعالناتج  صلالأ لمصطلح  بديلا

الناتجة عن عقود مع صول الأ و  التحصيلالقوائم المالية للتمييز بين المبالغ مستحقة  لمستخدميكافية  أن تقدم معلوماتعلى المنشأة 

 .عملاءال

 الإفصاح

تفصح المنشأة عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة ومبلغ  أنالهدف من متطلبات الإفصاح هو  110

 وتوقيت وعدم تأكد الإيراد والتدفقات النقدية الناشئة عن العقود مع العملاء. وتحقيق
 
فصح ،ذلك الهدفل ا

ُ
 يجب على المنشأة أن ت

 جميع ما يلي: نععن معلومات نوعية وكمية 

 ؛(122–113الفقرات  انظر عقودها مع العملاء ) )أ(

الفقرات  انظر تطبيق هذا المعيار على تلك العقود ) عند بها القيامالتي تم  ،رات في الاجتهاداتيوالتغي المهمة، الاجتهادات )ب(

 ؛(126–123

 للفقرة من تكاليف الحصول على عقد مع عميل أو الوفاء بعقد  مثبتةصول أأي  )ج(
 
الفقرتين  انظر ) 95أو  91مع عميل وفقا

127- 128 .) 

من المتطلبات  كل  لالذي ينبغي إيلاؤه التركيز مدى الحسبان مستوى التفصيل اللازم للوفاء بهدف الإفصاح و  فيتأخذ يجب على المنشأة أن   111

 ب المفيدة المعلومات بحج يتمبحيث لا  الإفصاحاتل أو تفص   عتجم   أنيجب على المنشأة و المختلفة. 
ً
 صيلاتفال منكبير  قدرتضمين سوءا

 خصا ةهمالمغير 
ً
 ص مختلفة.ئأو تجميع بنود لها تقريبا

 لمعيار آخر. لا  112
ً
 لهذا المعيار إذا كانت قد قدمت المعلومات وفقا

ً
 يلزم المنشأة الإفصاح عن معلومات وفقا

 العقود مع العملاء

فصح  113
ُ
لفترة التقرير ما لم تكن تلك المبالغ قد تم عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل  الآتيةعن جميع المبالغ  يجب على المنشأة أن ت

 لمعايير أخرى:
ً
 الشامل وفقا

فصح عنه بشكل منفصل عن مصادر إيراد الذي ،الإيراد المثبت من العقود مع العملاء )أ(
ُ
 ؛الأخرى  هايجب على المنشأة أن ت

 للمعيار الدولي للتقرير المالي أي خسائر هبوط مث )ب(
ً
عن عقود المنشأة مع  ناتجة التحصيلأي مبالغ مستحقة  على( 9بتة )وفقا

فصح عنها بشكل منفصل عن خسائر  ،عن عقود المنشأة مع العملاء ناتجةصول أأو العملاء 
ُ
والتي يجب على المنشأة أن ت

 الهبوط من العقود الأخرى.

 الإيراد تفصيل

تأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد الإيراد  يةتصف كيف أصنافالإيراد المثبت من العقود مع العملاء إلى  لتفص   أنلمنشأة يجب على ا  114

 الأصنافعند اختيار  89ب – 87الواردة في الفقرات ب اترشادوالتدفقات النقدية بالعوامل الاقتصادية. ويجب على المنشأة أن تطبق الإ 

 الإيراد.  لتفصيلا التي ستقوم باستخدامه
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فصح عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم العلاق ،ذلك إلى بالإضافة  115
ُ
بين الإفصاح عن  ةيجب على المنشأة أن ت

 للفقرة  اتالإيرادتفاصيل 
ً
لمنشأة تطبق المعيار كانت ا إذا عنه، التقرير( ومعلومات الإيراد التي يتم الإفصاح عنها لكل قطاع يتم 114)وفقا

 "القطاعات التشغيلية". 8الدولي للتقرير المالي 

 الناتجة عن العقود مع العملاءرصدة ال 

فصح عن   116
ُ
 ما يلي: جميعيجب على المنشأة أن ت

من ناتجة اللتزامات الاصول و الأ و من العقود مع العملاء الناتجة  التحصيلرصدة الافتتاحية والختامية للمبالغ مستحقة الأ  )أ(

 ؛لأي سبب آخر إذا لم تكن قد تم عرضها أو الإفصاح عنها بشكل منفصل ،العقود مع العملاء

 كان مضمن الذيالإيراد المثبت في فترة التقرير  )ب(
ً
 ؛في بداية الفترة الناتجة عن عقود مع العملاء اتلتزامالافي رصيد  ا

( في الفترات السابقة )على سبيل  الأداء واجباتالإيراد المثبت في فترة التقرير من  )ج(
ً
التي تم الوفاء بها )أو تم الوفاء بها جزئيا

 التغيرات في سعر المعاملة(. ،المثال

)ب(( 119الفقرة  انظرللسداد ) المعتاد)أ(( بالتوقيت 119الفقرة  انظر) ئهاأدابواجبات علاقة توقيت الوفاء  توضح أنيجب على المنشأة   117

. ويمكن الناتجة عن عقود مع العملاء اتلتزامالاو  الناتجة عن عقود مع العملاء ل و صالأ تلك العوامل على أرصدة كل من  والأثر الذي تتركه

 المقدم.  التوضيحاستخدام معلومات نوعية في 

  تقدم أنيجب على المنشأة   118
ً
الناتجة عن عقود مع  اتلتزامالاو الناتجة عن عقود مع العملاء  ل و صالأ رصدة أللتغيرات المهمة في  توضيحا

رصدة المنشأة أمثلة على التغيرات في تشمل الأ و معلومات نوعية ومعلومات كمية.  التوضيحخلال فترة التقرير. ويجب أن يتضمن العملاء 

 مالناتجة عن عقود مع العملاء لتزامات الاو الناتجة عن عقود مع العملاء صول الأ من 
ً
 :يلي ماأيا

 ؛عمالع الأ تجمي بسببرات يالتغ )أ(

 عميلالناتج عن عقد مع لتزام الاأو  عميلد مع الناتج عن عقصل الأ التعديلات المستدركة المتراكمة في الإيراد التي تؤثر على  )ب(

عاملة )بما في ذلك أي المير في تقدير سعر يالتقدم أو تغمدى ير في قياس يبما في ذلك التعديلات الناشئة عن تغ للإيراد، المقابل

 يم يتقرات في ييتغ
ً
 ؛( أو تعديل عقدما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا

 ؛الناتج عن عقد مع عميلصل الأ الهبوط في قيمة  )ج(

الناتج لأصل لإعادة تصنيف اغير مشروط )أي الحق يصبح حتى عوض الحصول على حق في للطار الزمني ير في الإ يتغحدوث  )د(

   ؛(التحصيل مبلغ مستحق على أنهعن عقد مع عميل 

 (. ناتج عن عقد مع عميلالوفاء به )أي لإثبات الإيراد الناش ئ عن التزام  يتمحتى أداء  لواجبطار الزمني ير في الإ يتغحدوث  (ه)

 الداء واجبات

فصح عن معلومات   119
ُ
 :يلي مابما في ذلك تقديم وصف لجميع  ،في العقود مع العملاء ئهاأدا واجبات عنيجب على المنشأة أن ت

تم تقديم الخدمة أو عند ي حالماعند الشحن أو عند التسليم أو  ،)على سبيل المثال ئهاأدابواجبات المنشأة عادة  وفاء توقيت )أ(

؛ الأداء في ترتيب  بواجباتالوفاء  توقيتبما في ذلك  ،الخدمة( إتمام
ً
 الفوترة والشحن لاحقا

  السداديكون  متى ،المهمة )على سبيل المثال السدادشروط  )ب(
ً
ما إذا و مهم،  لعقد مكون تمويلا فيما إذا كان و ، في العادة مستحقا

 
ً
  ،كان مبلغ العوض متغيرا

ً
 للفقرات في العادة  وما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا

ً
 ؛(58 – 56وفقا

سلع أو  بنقلقيام طرف آخر لرتيب لتباأداء  واجباتي أبراز إمع  ،بنقلهاطبيعة السلع أو الخدمات التي تعهدت المنشأة  )ج(

  ؛(وكيلبصفتها خدمات )أي إذا كانت المنشأة تعمل 

 ؛الأخرى المشابهة والواجباتالمرتجعات ورد المبالغ ب الواجبات المتعلقة )د(

  . العلاقة ذات والواجباتأنواع الضمانات  (ه)
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 الداء المتبقية واجباتعلى سعر المعاملة المخصص 

فصح عن المعلومات   120
ُ
 المتبقية: واجبات أدائها عن الآتيةيجب على المنشأة أن ت

( كما في نهاية فترة  الأداءواجبات على سعر المعاملة المخصص الكلي من بلغ الم )أ(
ً
التي لم يتم الوفاء بها )أو لم يتم الوفاء بها جزئيا

 ؛التقرير

 للفقرة فيه  بتتث أنتتوقع المنشأة للوقت الذي  توضيح )ب( 
ً
والذي يجب على المنشأة  ،على أنه إيراد )أ(120المبلغ المفصح عنه وفقا

فصح عنه 
ُ
 :الآتيتينالطريقتين بإحدى أن ت

 أو ؛المتبقية واجبات الأداءعلى أساس كمي باستخدام النطاقات الزمنية الأكثر مناسبة لمدة  (1)

 باستخدام المعلومات النوعية. (2)

 :الآتيينالشرطين  أحداستيفاء  في حالةداء الأ  لواجب 120عن المعلومات الواردة في الفقرة  تفصح أنالمنشأة  يلزم لاية، كوسيلة عمل 121

 جزء الأداءواجب أن يكون  )أ(
ً
 أو ؛قلأمن عقد مدته الأصلية المتوقعة سنة واحدة أو  ا

  الأداءبواجب أن المنشأة تقوم بإثبات الإيراد من الوفاء  )ب(
ً
 . 16للفقرة ب وفقا

  توضح أنيجب على المنشأة   122
ً
كان أي عوض من العقود مع  إذاوما  121كانت تستخدم الوسيلة العملية الواردة في الفقرة  إذاما  نوعيا

 للفقرة  عليه، بناءً و  ،العملاء لم يتم تضمينه في سعر المعاملة
ً
فعلى سبيل  .120لم يتم تضمينه في المعلومات التي تم الإفصاح عنها وفقا

 (.    58–56الفقرات  انظر) مقيدة تكون أي مبالغ تقديرية للعوض المتغير تقدير سعر المعاملة يتضمن  نل ،المثال

 في تطبيق هذا المعيار المهمة الاجتهادات

فصح عن الاجتهادات  123
ُ
ذا المعيار والتي تؤثر بشكل تطبيق ه عند بها القيامالتي يتم  ،رات في الاجتهاداتيوالتغي ،يجب على المنشأة أن ت

الاجتهادات  توضح أنيجب على المنشأة  ،على تحديد مبلغ وتوقيت الإيرادات من العقود مع العملاء. وعلى وجه الخصوص جوهري 

 مما يلي: رات في الاجتهادات التي تستخدم في تحديد كل يوالتغي

 ؛(125و 124الفقرتين  انظرالأداء ) بواجباتتوقيت الوفاء  )أ(

 (.126الفقرة  انظرالأداء ) واجباتسعر المعاملة والمبالغ المخصصة على  )ب(

 الداء بواجباتتحديد توقيت الوفاء 

فصح عن كل  ،ةيزمنفترة المنشأة على مدى  بها تفيالأداء التي  فيما يخص واجبات  124
ُ
 :يلي ممايجب على المنشأة أن ت

 تلكتطبيق  يةوصف لطرق المخرجات أو طرق المدخلات المستخدمة وكيف ،يل المثالالطرق المستخدمة لإثبات الإيراد )على سب )أ(

 ؛الطرق(

 تقدم الطرق المستخدمة لأسباب أن  توضيح )ب(
ً
 صادقا

ً
 السلع أو الخدمات. لنقلوصفا

فصح عن  ،معينة نقطة زمنية عندالأداء التي يتم الوفاء بها  فيما يخص واجبات  125
ُ
القيام بها  تمالتي  المهمة لاجتهاداتايجب على المنشأة أن ت

 سيطرة على السلع أو الخدمات المتعهد بها.لالعميل لوقت اكتساب تقويم  عند

 الداءواجبات على تحديد سعر المعاملة والمبالغ المخصصة 

فصح عن معلومات   126
ُ
 :يلي ماالطرق والمدخلات والافتراضات المستخدمة لجميع  عنيجب على المنشأة أن ت

 تقدير العوض المتغير وتعديل العوض على سبيل المثال لا الحصر،  ،الذي يتضمن ،تحديد سعر المعاملة )أ(
ً
ثار القيمة لآ تبعا

 ؛الزمنية للنقود وقياس العوض غير النقدي

 يم يتق )ب(
ً
 ؛ما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا
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 الحسوماتلمستقلة للسلع أو الخدمات المتعهد بها وتخصيص بما في ذلك تقدير أسعار البيع ا ،تخصيص سعر المعاملة )ج(

 ؛منطبقا(ذلك جزء محدد من العقد )إذا كان  علىوالعوض المتغير 

 الأخرى المشابهة. والواجباتالمرتجعات ورد المبالغ ب الواجبات المتعلقةقياس  )د(

 مع عميل  ،بعقد الوفاءأو  ،الصول المثبتة من تكاليف الحصول على عقد

 :يلي ممايجب على المنشأة وصف كل  127

 للفقرة  مع عميل ،أو الوفاء بعقد ،للحصول على عقد المتكبدةتحديد مبلغ التكاليف  عند بها القيام تمالاجتهادات التي  )أ( 
ً
)وفقا

 ؛(95أو  91

 لكل فترة تقرير. ستنفادالطريقة التي تستخدمها المنشأة لتحديد الا  )ب( 

فصح عن جميع يجب على المنشأة  128
ُ
 :يلي ماأن ت

 للفقرة  مع عميل ،أو الوفاء بعقد ،على عقد للحصول  المتكبدة التكاليفمن الناتجة رصدة الختامية للأصول المثبتة الأ  )أ(
ً
)وفقا

وتكاليف ما قبل العقد  ءتكاليف الحصول على عقود مع عملا ،صل )على سبيل المثالللأ  يس الرئي الصنف حسب ،(95أو  91

 ؛عداد(ف الإ وتكالي

 في فترة التقرير.  مُثبتةي خسائر هبوط أو  ستنفادمبلغ الا  )ب(

 الوسائل العملية

التكاليف  عن) 94وجود مكون تمويل مهم( أو الفقرة  عن)63في أي من الفقرتين  الواردةنشأة استخدام الوسيلة العملية الماختارت  إذا  129

فصح عن  فيجب على المنشأة ،الإضافية للحصول على عقد(
ُ
 الحقيقة. تلكأن ت
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 الملحق أ

 المصطلحات المعرفة

عد  هذا الملحق جزء يُ
ً
 .المعيارهذا لا يتجزأ من  ا

 العقد .واجبة النفاذوواجبات حقوق أ عنه اتفاق بين طرفين أو أكثر تنش

  عندما يكون ذلك الحق عميلإلى  بنقلهاعوض مقابل سلع أو خدمات قامت الحصول على حق المنشأة في 
ً
مشروطا

 خلاف مرور الوقت )على سبيل المثال، أداء المنشأة في المستقبل(.آخر بش يء 

الناتج عن عقد مع  صلال 

 عميل

 سلع العميلبأن تنقل إلى المنشأة واجب على 
ً
مبلغ  هناك مقابلها على عوض )أو يكون في المنشأة  حصلتأو خدمات  ا

 ( من العميل.في مقابلها مستحق

عن عقد  الناتجلتزام الا

 مع عميل

عد أحد مُخرجات الأنشطة العاد
ُ
ية للمنشأة، وذلك في مقابل طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو خدمات ت

 عوض.

 العميل

الزيادات في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية في شكل تدفقات داخلة أو تحسينات للأصول أو انخفاض في 

من المشاركين في حقوق المقدمة المتعلقة بالمساهمات الزيادات زيادة في حقوق الملكية بخلاف لى مما يؤدي إالالتزامات 

 الملكية.

 الدخل

 مما يلي إليه: أي لنقل  عميلمع مبرم تعهد في عقد 

 سلع أو خدمات( من الممكن تمييزها بذاتها؛ أوحزمة سلعة أو خدمة )أو  )أ( 

بنفس  إلى العميليتم نقلها كبير و إلى حد تمييزها بذاتها ومتماثلة  سلسلة سلع أو خدمات من الممكن )ب( 

 .   النمط

 الداء واجب

 الإيراد الأنشطة العادية للمنشأة.سياق الناش ئ في الدخل 

 ستقلالمبيع السعر  .العميلسلعة أو خدمة متعهد بها إلى بشكل منفصل السعر الذي ستبيع به المنشأة 

 )لسلعة أو خدمة(

، باستثناء العميلسلع أو خدمات متعهد بها إلى نقل العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل مبلغ 

 المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة.

 سعر المعاملة

 عميل(ال)لعقد مع 
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 الملحق ب

 إرشادات التطبيق

عد  هذا الملحق جزء يُ
ً
 أجزاء المعيار.سائر  القوة التي تحظى بهاوله نفس  129–1تطبيق الفقرات  يوضح هوالمعيار. و هذا لا يتجزأ من  ا

 :الآتيةالفئات حسب تم تنظيم إرشادات التطبيق هذه  1ب

 ؛(13ب – 2)الفقرات ب ةزمنيفترة على مدى  الأداء التي يتم الوفاء بها واجبات )أ(

 ؛(19ب – 14الفقرات بداء )الأ  بواجبالوفاء الكامل  فيالتقدم مدى طرق قياس  )ب(

 ؛(27ب – 20رجاع )الفقرات بالبيع مع حق الإ  )ج(

 ؛(33ب – 28الضمانات )الفقرات ب )د(

 ؛(38ب – 34صيل مقابل الوكيل )الفقرات باعتبارات الأ  (ه)

 ؛(43ب – 39سلع أو خدمات إضافية )الفقرات بلحيازة خيارات العميل  )و(

 ؛(47ب – 44)الفقرات ب حقوق العملاء التي لم تتم ممارستها )ز(

  رسومال )ح(
ً
 ؛(51ب – 48)الفقرات ب (ذات الصلةللرد )وبعض التكاليف  القابلةغير  المدفوعة مقدما

 ؛(ب63ب – 52خيص )الفقرات بامنح التر  )ط(

 ؛(76ب – 64عادة الشراء )الفقرات بإاتفاقيات  )ي(

 ؛(78ب ،77ب ناتالفقر مانة )ترتيبات الأ  )ك(

 الفو ترتيبات  )ل(
ً
 ؛(82ب – 79)الفقرات بترة والشحن لاحقا

 ؛(86ب – 83العميل )ب قبول  )م(

 (.   89ب – 87)الفقرات ب اتالإيرادتفاصيل الإفصاح عن  )ن(

 ةزمنيفترة الداء التي يتم الوفاء بها على مدى  واجبات

 للفقرة  2ب
ً
 :الآتيةتيفاء أحد الضوابط اس في حالة ةزمنيفترة الأداء يتم الوفاء به على مدى  واجبفإن  ،35وفقا

 انظرداء )المنشأة بالأ أثناء قيام  الوقت نفسهفي قام باستهلاكها و  أداء المنشأة التي يوفرهاالمنافع على العميل  إذا حصل )أ(

 أو ؛(4ب – 3ن بيالفقرت

ن الأ أداء المنشأة إذا كان  )ب( نفس يسيطر عليه العميل في ي ذال( الإنتاج تحت التشغيل ،صل )على سبيل المثالينش ئ أو يحس 

 وأ ؛(5الفقرة ب انظرالأصل أو تحسينه ) ه إنشاءالوقت الذي يتم في

 لا ينش ئ أداء المنشأة إذا كان  )ج(
ً
في  النفاذللمنشأة حق واجب كان ( و 8ب – 6الفقرات ب انظرله استخدام بديل للمنشأة ) أصلا

 (.  13ب – 9الفقرات ب رانظمقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه ) دفعةالحصول على 

 )أ(( 35في الوقت نفسه )الفقرة واستهلاكها أداء المنشأة من نافع الحصول على الم

المنشأة  قيام أثناءنافع من أداء المنشأة الم يحصل علىيم ما إذا كان العميل يتقيمكن بوضوح  ،الأداء واجباتبعض أنواع  ما يخصفي 3ب

و المتكررة )مثل خدمات النظافة( أ الروتينيةخدمات الالحصول عليها. ومن أمثلة ذلك  أثناء هلوقت نفسويستهلك تلك المنافع في ا ،بالأداء

  في الوقت نفسه.ا له أداء المنشأة واستهلاكهمن نافع يمكن أن يُحدد فيها بسهولة حصول العميل على المالتي 
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 أنواعفيما يخص  4ب
ً
المنافع من  يحصل علىما إذا كان العميل  بسهولةن تحدد أر قادرة على المنشأة غي تكون قد  ،الأداء واجباتمن  أخرى  ا

الأداء يتم  واجبفإن  ،وفي تلك الحالات أثناء الحصول عليها. نفسه الوقتفي تلك المنافع ويستهلك أثناء قيام المنشأة بالأداء، أداء المنشأة 

المنشأة  أنجزتهأداء العمل الذي تقوم بشكل جوهري بإعادة نشأة أخرى أن يلزم م لن هإذا حددت المنشأة أن ةزمنيفترة الوفاء به على مدى 

لن تحتاج إلى أن منشأة أخرى  تتحديد ما إذا كان عندعميل. و لاالمتبقي تجاه  الأداءبواجب  ستفيتلك المنشأة الأخرى  تحتى تاريخه إذا كان

 :الآتيينالافتراضين  كلاتفترض  أن يجب على المنشأة ،يخهالمنشأة حتى تار  أنجزتهأداء العمل الذي تقوم بشكل جوهري بإعادة 

الأداء المتبقي إلى  واجب نقلالمنشأة من ستمنع في حال وجودها العملية المحتملة التي  المحدداتجاهل القيود التعاقدية أو ت )أ(

 ؛منشأة أخرى 

 في نفعة الم تملكالمتبقي لن  الأداءبواجب  ستفي التيالأخرى  المنشأةن أافتراض  )ب(
ً
أن ذلك و  أي أصل تسيطر عليه المنشأة حاليا

  سيظلالأصل 
ً
 إلى منشأة أخرى.  نقلهالأداء سيتم واجب المنشأة إذا كان  قبل من عليه مسيطرا

 )ب((35أو تحسينه )الفقرة  هئإنشا أثناءالعميل على الصل سيطرة 

 للفقرة  ئهإنشا أثناءصل الأ عميل يسيطر على العند تحديد ما إذا كان  5ب
ً
يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات  ،)ب(35أو تحسينه وفقا

( يمكن أن الإنتاج تحت التشغيلأصل  ،نشاؤه أو تحسينه )على سبيل المثالإ. والأصل الذي يتم 38و 34–31السيطرة الواردة في الفقرات 

 
ً
 أو غير ملموس. يكون ملموسا

 )ج(( 35لفقرة أداء المنشأة لا ينش ئ أصلا له استخدام بديل )ا

 للفقرة  تقييمعند  6ب
ً
 والمحدداتثار القيود التعاقدية آيجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان  ،36ما إذا كان للأصل استخدام بديل وفقا

  توجيه الأصلالعملية على قدرة المنشأة على 
ً
عدمثل بيعه إلى عميل مختلف.  ،استخدام آخرإلى فورا

ُ
قد مع العميل نهاء العإإمكانية  ولا ت

 اعتبار 
ً
 قادرة على توجيه الأصل  ةكانت المنشأ إذاما  ذا صلة عند تقييم ا

ً
 إلى استخدام آخر.فورا

 آخر استخدام إلى صل الأ يجب أن يكون القيد التعاقدي على قدرة المنشأة على توجيه  7ب
ً
 قيدا

ً
استخدام بديل حتى لا يكون للأصل  جوهريا

 عاقدي لمنشأة. ويكون القيد التلدى ا
ً
سعت المنشأة إلى توجيه الأصل  إذاحقوقه في الأصل المتعهد به  نفاذإعميل ال بإمكانكان  إذا جوهريا

 لا يكون القيد التعاقدي  ،استخدام آخر. وفي المقابلإلى 
ً
 بدرجةكان الأصل إذا  ،على سبيل المثال ،جوهريا

ً
بادلته بأصول أخرى لم كبيرة قابلا

فيما يتعلق بذلك في ظروف أخرى  تكبدها ليتملم يكن عميل آخر دون الإخلال بالعقد ودون تكبد تكاليف كبيرة  إلى نقلهاالمنشأة  بإمكان

 العقد.

استخدام آخر إذا كانت المنشأة ستتكبد خسائر اقتصادية كبيرة لتوجيه إلى صل الأ عملي على قدرة المنشأة على توجيه  قيديكون هناك  8ب

ا تنشأ خسارة اقتصادية كبيرة  ستخدام آخر. وقدإلى االأصل  بيع لن تستطيع  اتكاليف كبيرة لتعديل الأصل أو لأنه ستتكبدلأن المنشأة إم 

 مقيدة قد تكون المنشأة  ،بخسارة كبيرة. فعلى سبيل المثالإلا الأصل 
ً
عادة توجيه الأصول التي لها مواصفات تصميم خاصة إمن  عمليا

 ية. تقع في مناطق نائالتي أو معين بعميل 

 )ج((35حتى تاريخه )الفقرة  المكتملمقابل الداء  دفعةالحصول على الحق في 

 للفقرة  9ب
ً
للمنشأة الحق في مبلغ يعوضها على حتى تاريخه إذا كان  المكتملمقابل الأداء  دفعةالحصول على حق في  ةفإن للمنشأ ،37وفقا

 لما تعهدت أخرى من قبل العميل أو طرف آخر لأسباب نهاء العقد إتم  إذاحتى تاريخه  المكتملالأداء  عنالأقل 
ً
غير عدم أداء المنشأة وفقا

حتى تاريخه )على سبيل  المنقولةحتى تاريخه هو مبلغ يقارب سعر بيع السلع أو الخدمات  المكتملالأداء  عننشأة الموالمبلغ الذي يعوض  .به

خسارة المحتملة ال عنتعويض  مجردزائد هامش ربح معقول( وليس  الأداءبواجب المنشأة في الوفاء  هاتتكبدالتكاليف التي  تغطية ،المثال

عقول هامش الربح المتوقع المربح الهامش  عنأن يساوي التعويض  يلزم ولاؤه. نهاإسيتم العقد كان  إذالربح للمنشأة بسبب فوات ا

 :الآتيينالمبلغين أحد  عنتعويض الللمنشأة حق في  ولكن ينبغي أن يكون  ،إذا ما تم تنفيذ العقد حسب ما تم التعهد بهتحقيقه 

نهاء إبموجب العقد قبل بأدائه المنشأة الذي قامت  القدريعكس بشكل معقول  ،جزء من هامش الربح المتوقع في العقد )أ(

 أو ؛عقدلالعميل )أو طرف آخر( ل
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شابهة( إذا كان المعقود في الللمنشأة  المعتادالتشغيل شابهة )أو هامش الملعقود في المنشأة اعائد معقول على تكلفة رأس مال  )ب(

 على من العائد الذي تحققه المنشأة أالهامش الخاص بالعقد 
ً
 شابهة. المعقود المن عادة

  المكتملمقابل الأداء  دفعةالحصول على أن يكون حق المنشأة في  يلزم لا 10ب
ً
 قائم حتى تاريخه حقا

ً
في ف. ةدفعالالحصول على غير مشروط في  ا

 الكاملأو عند الوفاء  امتفق عليه مرحلة إنجازبلوغ  عندفقط  دفعةالحصول على يكون للمنشأة حق غير مشروط في حالات عديدة، 

يجب على المنشأة أن تأخذ في  ،حتى تاريخه المكتملمقابل الأداء  دفعةالحصول على منشأة حق في لما إذا كان ليم يتقالأداء. وعند  بواجب

 حقت ستكتسب ما إذا كانالحسبان 
ً
سيتم العقد حتى تاريخه إذا كان  المكتملمقابل الأداء  بدفعة الاحتفاظفي المطالبة أو  النفاذواجب  ا

 لما تعهدت بهالمنشأة  عدم أداءغير  أخرى  لأسبابنجاز الإ قبل  ؤهنهاإ
ً
 .وفقا

خلال مدة العقد أو قد لا يكون للعميل أي حق لإنهاء العقد.  وقات محددةأنهاء العقد فقط في إعميل حق لقد يكون ل ،في بعض العقود 11ب

 لما تعهد  لواجباتهعميل الفي ذلك الوقت )بما في ذلك عند عدم أداء  ئهنهاإحق في العميل لإنهاء العقد دون أن يكون له الوإذا تصرف 
ً
وفقا

 بسدادأو الخدمات المتعهد بها إلى العميل ومطالبة العميل السلع  نقلأخرى( قد تخول المنشأة الاستمرار في  أنظمةفإن العقد )أو  ،به(

حتى  المكتملمقابل الأداء  دفعةالحصول على فإن للمنشأة حق في  ،العوض المتعهد به مقابل تلك السلع أو الخدمات. وفي تلك الحالات

 للعقد ومطالبة العميل  واجباتهاتاريخه لأن المنشأة لها حق الاستمرار في أداء 
ً
 العوض المتعهد به(.    سداد)التي تتضمن  واجباتهبأداء وفقا

 الحسبان في تأخذ أنيجب على المنشأة  ،ذلك الحق نفاذحتى تاريخه ومدى وجوب  المكتملمقابل الأداء  دفعةوجود حق في  تقييمعند  12ب

 :تقييم ما يليدية. ويشمل ذلك التعاق الشروطأو تلغي تلك  تدعمأو سابقة قانونية يمكن أن  نظامي أالتعاقدية و  الشروط

 أو الممارسة الإ  النظامما إذا كان  )أ(
ً
مقابل الأداء حتى تاريخه  دفعةالحصول على في  دارية أو السابقة القانونية تخول المنشأة حقا

 أو ؛حتى ولو كان ذلك الحق غير محدد في العقد مع العميل

 مشابهة في ما إذا كانت السابقة القانونية ذات الصلة تشير  ()ب
ً
حتى تاريخه  المكتملمقابل الأداء  دفعةالحصول على إلى أن حقوقا

 أو ؛ثر قانوني ملزمأفي عقود مشابهة ليس لها 

قد نتج عنها اعتبار الحق  دفعةالحصول على في  هاحق نفاذعدم إ هاللمنشأة باختيار  المعتادةالتجارية ما إذا كانت الممارسات  )ج(

 دفعةالحصول على في  هاأن المنشأة قد تختار التنازل عن حق ومع ذلك، من بالرغم. و ةالنظاميك البيئة في تل نفاذغير واجب ال

مقابل  دفعةالحصول على حقها في ظل حتى تاريخه إذا  دفعةالحصول على لها حق في يظل فإن المنشأة  ،في عقود مشابهة

 .  نفاذواجب ال ،في العقد مع العميل ،حتى تاريخه الأداء

مقابل  دفعةالحصول على في  نفاذإلى ما إذا كانت المنشأة لها حق واجب ال ،بالضرورة ،المحدد في العقد للسدادالجدول الزمني لا يشير  13ب

من قبل  مستحق الدفععقد يحدد توقيت ومبلغ العوض الفي الوارد  للسدادحتى تاريخه. وبالرغم من أن الجدول الزمني  المكتملالأداء 

  للسداد أن الجدول الزمني لاإ ،العميل
ً
حتى  المكتملمقابل الأداء  دفعةالحصول على على حق المنشأة في  قد لا يقدم بالضرورة دليلا

غير عدم أخرى للرد لأسباب  قابلأن ذلك العوض الذي تم استلامه من العميل قد ينص، على سبيل المثال، على العقد  لأن تاريخه. وذلك

 لمبالأداء وفقيام المنشأة 
ً
 ا تم التعهد به في العقد. قا

 الداء  بواجبالوفاء الكامل  فيالتقدم مدى طرق قياس 

 للفقرات  ةزمنيفترة داء على مدى الأ  بواجبالوفاء الكامل  فيتقدم المنشأة مدى تتضمن الطرق التي يمكن استخدامها لقياس  14ب
ً
–35وفقا

 :يلي ما 37

 ؛(17ب – 15ب اتالفقر  انظرطرق المخرجات ) )أ(

 (. 19بو  18الفقرتين ب انظرطرق المدخلات ) )ب(

 طرق المخرجات

السلع أو باقي إلى  بالنسبة حتى تاريخهالمنقولة  تثبت طرق المخرجات الإيراد على أساس القياسات المباشرة لقيمة السلع أو الخدمات 15ب

 
ً
يمات النتائج التي تم و صاء الأداء المكتمل حتى تاريخه وتقمثل استق الخدمات المتعهد بها بموجب العقد. وتتضمن طرق المخرجات طرقا

  ،اليهإتم الوصول ي تال ومراحل الإنجاز ،تحقيقها
َّ
كانت  إذامة. وعندما تقوم المنشأة بتقويم ما والوقت المنصرف والوحدات المنتجة أو المسل



 15 المعيار الدولي للتقرير المالي

 ©ير الدولية للتقرير الماليمؤسسة المعاي 591 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

  أن تأخذ في الحسبان ماعليها يجب  ،تقدمهامدى خرجات لقياس المستطبق طريقة 
ُ
مدى بصدق بين يتم اختياره ي ذالخرج إذا كان الم

  أخفق إذاأداء المنشأة  ة عنصادق صورة. ولا تقدم طريقة المخرجات الأداءبواجب الوفاء الكامل  فيالمنشأة  تقدم
ُ
خرج الذي تم اختياره الم

طرق المخرجات التي تستند إلى لا تصور  ،الالسيطرة عليها إلى العميل. فعلى سبيل المث نقلفي قياس بعض السلع أو الخدمات التي تم 

 
َّ
 تحت  ،في نهاية فترة التقرير ،داء إذا كان أداء المنشأةالأ  بواجبأداء المنشأة في الوفاء  ،بصدق ،مةالوحدات المنتجة أو المسل

ً
قد أنتج إنتاجا

 تامة الصنع يسيطر عليها العميل ولم يكن ذلك الإنتاج أو تلك السلع
ً
نة في قياس المخرج التشغيل أو سلعا  .مُضمَّ

من أداء  للعميلالمتحققة قيمة المباشر مع  بشكلعميل بمبلغ يتطابق العوض من الحصول على إذا كان للمنشأة حق في  ،كوسيلة عملية 16ب

 ،عة خدمة مقدمة(عقد خدمة تقوم فيه المنشأة بتقديم فاتورة بمبلغ محدد مقابل كل سا ،حتى تاريخه )على سبيل المثال المكتملالمنشأة 

 حق بتقديم فاتورة به. ها فيجوز للمنشأة إثبات إيراد بالمبلغ الذي ل

ن المعلومات المطلوبة أمباشر و  بشكل قابلة للرصدالتقدم قد لا تكون مدى ن عيوب طرق المخرجات هي أن المخرجات المستخدمة لقياس إ  17ب

 يكون من الضروري استخدام إحدى طرق المدخلات. قد ف ،بناءً عليهو ر لها. لتطبيقها قد لا تكون متاحة للمنشأة دون تكلفة لا مبر

 طرق المدخلات

أو ساعات  المستهلكةالموارد  ،أداء )على سبيل المثال بواجبتثبت طرق المدخلات الإيراد على أساس جهود المنشأة أو مدخلاتها للوفاء  18ب

 بواجبإلى مجموع المدخلات المتوقعة للوفاء  بالنسبةأو ساعات استخدام الآلات(  قض يالمنأو الوقت  المتكبدةالعمل المنصرفة أو التكلفة 

الإيراد  تثبت أنكون من المناسب للمنشأة يفقد  ،طوال فترة الأداء نتظامكانت جهود المنشأة أو مدخلاتها قد تم صرفها با وإذاالأداء ذلك. 

 على أساس قسط ثابت.

السيطرة على السلع أو  ونقلكون هناك علاقة مباشرة بين مدخلات المنشأة تأنه قد لا  فيلمدخلات جوانب قصور طرق ا أحديتمثل  19ب

 لهدف القياس  ،ثار أي مدخلات لا تصفآيجب على المنشأة أن تستبعد من طريقة المدخلات  عليه، وبناءً الخدمات إلى العميل. 
ً
وفقا

،لسيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل. ا نقلأداء المنشأة في  ،39في الفقرة  الواردالتقدم 
ً
 تعند استخدام طريقة مدخلا  فمثلا

  ،تستند إلى التكلفة
ً
 :الآتيةالتقدم في الحالات مدى قياس لتعديل إجراء  فقد يكون مطلوبا

 المنشأة إيرادت لن تثب ،. فعلى سبيل المثالالأداء بواجبفي تقدم المنشأة في الوفاء  المتكبدةعندما لا تسهم التكلفة  )أ(
ً
على أساس  ا

عزى المتكبدة التي تكاليف ال
ُ
تكاليف المبالغ غير  ،لم تنعكس في سعر العقد )على سبيل المثالئها أدا كبيرة فيقصور  أوجهإلى  ت

 الأداء(. بواجبللوفاء  تكبدهاالتي تم المهدرة المتوقعة للمواد أو العمالة أو الموارد الأخرى 

فضل وصف لأداء أفإن  ،. وفي تلك الحالاتالأداء بواجبمع تقدم المنشأة في الوفاء غير متناسبة  المتكبدةة عندما تكون التكلف )ب(

يمكن  ،. فعلى سبيل المثالتكبدهايراد فقط في حدود تلك التكلفة التي تم الإ لإثبات  تتعديل طريقة المدخلا بالمنشأة قد يكون 

 إذاداء الأ  بواجبلتكلفة السلعة المستخدمة للوفاء  يراد بمبلغ مساو  الإ ت إثباعن طريق وصف صادق لأداء المنشأة تقديم 

 :الآتيةالعقد أن يتم الوفاء بكافة الشروط  نشأةكانت المنشأة تتوقع عند 

 ؛بذاتها تمييزهايمكن  لاالسلعة  (1)

 ؛وقت طويلالخدمات المتصلة بالسلعة ب تلقيسيطرة على السلعة قبل لالعميل ل اكتسابمن المتوقع  (2)

  المنقولةتكلفة السلعة  (3)
ُ
 ؛بالكامل الأداءبواجب بالنسبة لمجموع التكاليف المتوقعة للوفاء  كبيرة عدت

في تصميم وتصنيع السلعة )ولكن المنشأة  كبيرالمنشأة تشتري السلعة من طرف ثالث وهي ليست مشاركة بشكل  (4)

 للفقرات بأصيل بصفتها تعمل 
ً
 (.38ب–34وفقا

 رجاعمع حق الإ البيع 

 الحق في الالمنشأة السيطرة على منتج إلى  تنقلفي بعض العقود  20ب
ً
رجاع المنتج لأسباب عديدة )مثل عدم الرضا إعميل وتمنح العميل أيضا

 مما يلي:لحصول على واحد أو أكثر واعن المنتج( 

 ؛عوض مدفوعي لأ  اد الكامل أو الجزئيردالاست )أ(
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 ؛المبالغ المستحقة أو التي ستصبح مستحقة للمنشأةب للوفاء ااستخدامهيمكن  ي التينقاط الشراء المستقبل )ب(

 منتج آخر في المقابل. )ج(

يجب مع إمكانية رد ثمنها(، الخدمات التي يتم تقديمها بعض فيما يخص و رجاع )حق الإ التي تكون مقرونة ب اتنتجالم نقلللمحاسبة عن  21ب

ثبت جميع 
ُ
 :ليي ماعلى المنشأة أن ت

إيراد مقابل فلن يتم إثبات  عليه، بناءً و بمبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه )المنقولة المنتجات  منالإيراد  ()أ

 ؛رجاعها(إتوقع المنتجات التي يُ 

 ؛الثمنرد بالتزام  ()ب

 .الثمنرد بلتزام الامن العملاء عند تسوية  في تكلفة المبيعات( مقابل حقها في استرداد المنتجاتلذلك أصل )وتعديل مقابل  ()ج

إثبات إلى  بالإضافةأداء  واجبعلى أنه  الفترةعلى استعداد لقبول منتج يتم رده خلال  تكون  بأنجوز المحاسبة عن تعهد المنشأة تلا  22ب

 .الثمنبرد  الواجب

لعوض المتغير الواردة اتقديرات تقييد ذلك المتطلبات المتعلقة ب )بما في 72–47يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات  23ب

رجاعها(. إ( لتحديد مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه )أي باستثناء المنتجات التي يتوقع أن يتم 58–56في الفقرات 

 إيرادأن تثبت  للمنشأة يجوز  لا ،اكون لها حق فيه( لا تتوقع المنشأة أن يالتحصيلمستحقة  )أو تحصيلهامبالغ تم أي فيما يخص و 
ً
عندما  ا

 في الثمنرد ب)أو مستحقة التحصيل( على أنها التزام  تحصيلهانتجات إلى العملاء ولكن يجب عليها إثبات تلك المبالغ التي تم الم تنقل
ً
. ولاحقا

جراء تغيير إو  المنقولةع أن يكون لها حق فيها مقابل المنتجات للمبالغ التي تتوقيمها يتقيجب على المنشأة تحديث  ،نهاية كل فترة تقرير

، و  ،في سعر المعاملةلذلك مقابل   في مبلغ الإيراد المثبت. من ثم 

 في نهاية كل فترة تقرير  الثمنرد بلتزام لايجب على المنشأة تحديث قياس ا 24ب
ً
 .الثمن الذي سيتم ردهمبلغ ب المتعلقةتغيرات في التوقعات للتبعا

ثبت التعديلات المقابلة على أنها إيراد )أو تخفيضات في الإيراد(.
ُ
 ويجب على المنشأة أن ت

بالرجوع  ،برد الثمنعميل عند تسوية التزام المقابل حق المنشأة في استرداد منتجات من  المثبتيتم قياس الأصل  أن -بشكل أولي  -يجب  25ب

 المخزون(  ،المثال إلى المبلغ الدفتري السابق للمنتج )على سبيل
ً
متوقعة لاسترداد تلك المنتجات )بما في ذلك النقص  أي تكاليف منه مطروحا

يجب على المنشأة تحديث قياس الأصل الناش ئ عن التغيرات في  ،جعة(. وفي نهاية كل فترة تقريرتالمر المنشأة المحتمل في قيمة منتجات 

 .  برد الثمنلتزام لاويجب على المنشأة عرض الأصل بشكل منفصل عن ارجاعها. إالمنتجات التي سيتم ب المتعلقةالتوقعات 

لون أو حجم مقابل لون  ،من نفس النوع والجودة والحالة والسعر )على سبيل المثالالمنتجات التي يبادلها العملاء بمنتجات أخرى تعد  لا 26ب

 ض تطبيق هذا المعيار. اغر أو حجم آخر( مرتجعات لأ 

 للإرشادات يعمل بشكل صحيح منتج الحصول على مقابل معيب عميل إرجاع منتج للفيها يجوز قود التي العيجب تقويم  27ب
ً
 المتعلقةوفقا

 .33ب – 28الضمانات الواردة في الفقرات بب

 الضمانات

 للعقد أو  28ب
ً
 لأو الممارسات التجارية المعتادة ل النظاممن الشائع أن تقدم المنشأة )وفقا

ً
كان  نتج )سواءً المببيع ا يتصل فيم منشأة( ضمانا

 
ً
  سلعة أو خدمة(. ويمكن أن تختلف طبيعة الضمان اختلافا

ً
 لاختلاف الصناعات والعقود. فبعض الضمانات  كبيرا

ً
للعميل أن تؤكد تبعا

أخرى عميل خدمة لضمانات أخرى لوفر تتفق عليها. و المواصفات الم يستوفيلأنه  العقد أطرافالتي يقصدها المنتج المعني سيؤدي وظيفته 

 مواصفات المتفق عليها.لل مستوف  إلى التأكيد بأن المنتج  بالإضافة

 ضمان يشتري  أنللعميل الخيار في  يكون  عندما 29ب
ً
التفاوض عليه بشكل  وأن الضمان يتم تسعيره لأ بشكل منفصل )على سبيل المثال،  ا

إلى المنتج الذي له  بالإضافةالمنشأة تتعهد بتقديم الخدمة إلى العميل  لأن بذاتها تمييزها الممكن منخدمة يُعد فإن الضمان  ،منفصل(

 للفقرات  واجبالمنشأة أن تحاسب عن الضمان المتعهد به على أنه  على يجب ،في تلك الحالاتوفي العقد.  الموضحةالوظيفة 
ً
أداء وفقا

 تخصص جزءأن و  30–22
ً
 للفق واجب علىمن سعر المعاملة  ا

ً
 .86–73رات الأداء ذلك وفقا
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 ضمان يشتري  أنللعميل الخيار في إذا لم يكن  30ب
ً
 ل ،بشكل منفصل ا

ً
 لمعيار الدولي للمحاسبةفيجب على المنشأة أن تحاسب عن الضمان وفقا

إلى  بالإضافة خدمةعميل لل وفري ه،أو جزء من ،"المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" ما لم يكن الضمان المتعهد به 37

 مواصفات المتفق عليها.   لل مستوف  ن المنتج أالتأكيد ب

يجب على المنشأة أن  ،مواصفات المتفق عليهالل مستوف  ن المنتج أإلى التأكيد ب بالإضافةعميل خدمة لل يوفرما إذا كان الضمان تقييم عند  31ب

 تأخذ في الحسبان عوامل مثل:

  )أ(
ً
فإن وجود ذلك ما، بتقديم ضمان  النظامإذا كانت المنشأة مطالبة بموجب  - مالنظابموجب  ما إذا كان الضمان مطلوبا

أداء لأن مثل هذه المتطلبات توجد عادة لحماية العملاء من مخاطر شراء  واجبيشير إلى أن الضمان المتعهد به ليس  النظام

 معيبة. منتجات 

ح أداء لأن واجبن يكون الضمان المتعهد به أ ترجيحزاد  ،فترة التغطيةطالت كلما ف -طول الفترة التي يغطيها الضمان  )ب( ه يُرجَّ

م أن بدرجة أكبر  قدَّ
ُ
 تفق عليها.الممواصفات مستوف  للإلى التأكيد بأن المنتج  بالإضافةخدمة ت

تج مستوف  لتأكيد أن المنإذا كان من الضروري للمنشأة تنفيذ مهام محددة  –طبيعة المهام التي تتعهد المنشأة بتنفيذها  )ج(

ينشأ عن عندئذ أن  المرجحفمن غير  ،(ةعيبالم اتمنتجلل اترتجعالمخدمة شحن  ،مواصفات المتفق عليها )على سبيل المثاللل

 أداء.واجب تلك المهام 

إن الخدمة المتعهد ف ،مواصفات المتفق عليهالل مستوف  المنتج ن أبإلى التأكيد  بالإضافةعميل خدمة لل وفري ه،أو جزء من ،إذا كان الضمان 32ب

 
ُ
ضمان من تقديم تعهدت المنشأة ب وإذاالمنتج والخدمة.  علىيجب على المنشأة أن تخصص سعر المعاملة  ،عليه بناءً و أداء.  واجبعد بها ت

أن تحاسب عن كلا يها فيجب عل ،عنهما بشكل منفصل تحاسب نبشكل معقول أ تقدرنوع التأكيد وضمان من نوع الخدمة ولكنها لا 

 ال
ً
 أداء واحد. واجبعلى أنهما  ضمانين معا

  النظام 33ب
ً
  الذي يتطلب أن تدفع المنشأة تعويضا

ً
  إذا سببت منتجاتها ضررا

ً
 منشأةبيع تقد  ،أداء. فعلى سبيل المثال ينشأ عنه واجبلا  ،أو تلفا

  
ل دولةمنتجات في  عةمصن   

   المنشأةفيها النظام  يُحم 
على الممتلكات الشخصية( قد  ،)على سبيل المثالضرار أالمسؤولية عن أي  عةالمصن 

ضرار الناشئة الالتزامات والأ  عنفإن تعهد المنشأة بتعويض العميل  ،نتج للغرض المخصص له. وبالمثلالممستهلك يستخدم  يتسبب فيها

 ينشأ عنهمنتجات المنشأة لا  ب فيهاتتسبمخالفة أخرى  ةأو علامة تجارية أو أيونشر عن المطالبات المتعلقة ببراءة اختراع أو حقوق طبع 

 ل الواجباتأداء. ويجب على المنشأة أن تحاسب عن مثل هذه  واجب
ً
 . 37 لمعيار الدولي للمحاسبةوفقا

 صيل مقابل الوكيلل اعتبارات ا

أداء  واجبعد عة تعهدها يُ يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت طبي ،عميلالعندما يشترك طرف آخر في تقديم السلع أو الخدمات إلى  34ب

تلك السلع أو  تقديميقوم الطرف الآخر بل ترتب أن أمأصيل( طرف ن المنشأة أ)أي المحددة السلع أو الخدمات  بنفسهابأن تقدم المنشأة 

 لكل سلعة أو خدمة محددة متعهد بهوكيل(. طرف )أي أن المنشأة  الخدمات
ً
 أو وكيلا

ً
ا للعميل. والسلعة وتحدد المنشأة ما إذا كانت أصيلا

من السلع أو الخدمات التي يمكن تمييزها بذاتها( سيتم تقديمها حزمة أو الخدمة المحددة هي سلعة أو خدمة يمكن تمييزها بذاتها )أو 

 واحدة ل أكثر من سلعة أو خدمة يتضمن العقد مع العم ا(. وإذ30-27الفقرات  انظرللعميل )
ً
فيما  محددة، فإن المنشأة قد تكون أصيلا

 فيما يتعلق بالبعض الآخر.
ً
 يتعلق ببعض السلع أو الخدمات المحددة، ووكيلا

 ما يلي:أن تقوم بيجب على المنشأة  ،(34في الفقرة ب هو موضحلتحديد طبيعة تعهدها )كما  أ34ب

لحق في سلع أو خدمات ا ،على سبيل المثال ،تحديد السلع أو الخدمات المحددة التي سيتم تقديمها للعميل )والتي قد تكون  )أ(

 ((؛26الفقرة  انظرتقديمها طرف آخر )سيقوم ب

تلك السلعة أو  نقل( على كل سلعة أو خدمة محددة قبل 33في الفقرة  هو موضحتقييم ما إذا كانت المنشأة تسيطر )كما  )ب(

 الخدمة إلى العميل.

 تكون المنشأ  35ب
ً
 طرفا

ً
 ذلك، من بالرغمالسلعة أو الخدمة إلى العميل. و  تلك نقلقبل  المحددة إذا كانت تسيطر على السلعة أو الخدمة أصيلا

 نقليتم  أنفقط قبل  للحظة تلك السلعةفي  ةالقانوني الملكيةحق  تكتسبكانت  إذا السلعة المحددة علىبالضرورة  تسيطرالمنشأة لا فإن 
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 التي تعد طرفنشأة المتفي  وقدالملكية القانونية إلى العميل. حق 
ً
 أص ا

ً
بنفسها  تقديم السلعة أو الخدمة المحددةالمتمثل في  ئهاأدابواجب  يلا

شركأو 
ُ
 طرف قد ت

ً
 آخر  ا

ً
 داء بالنيابة عنها.الأ  واجبكامل  أوببعض للوفاء مقاول من الباطن(  ،)على سبيل المثال ا

 عندما يشترك طرف آخر في تقديم السلع أو الخدمات للعميل، فإن المنشأة التي تعد طرف أ35ب
ً
  ا

ً
ما أحد السيطرة على  تكتسبهي التي  أصيلا

 يلي:

 بعد ذلك إلى العميل.ثم تقوم بنقلها سلعة أو أصل آخر من الطرف الآخر،  )أ(

تقديم الخدمة للعميل إلى الطرف الآخر ذلك المنشأة القدرة على توجيه  مما يمنحالطرف الآخر، سيقوم بأدائها حق في خدمة  )ب(

 بالنيابة عن المنشأة.

مع سلع أو خدمات أخرى من أجل تقديم السلعة أو الخدمة المحددة بعد ذلك سلعة أو خدمة من الطرف الآخر سيتم جمعها  )ج(

 انظرللعميل. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تقدم خدمة جوهرية تتمثل في دمج سلع أو خدمات مقدمة من طرف آخر )

حددة التي تعاقد عليها العميل، فإن المنشأة تسيطر على السلعة أو الخدمة المحددة )أ(( في السلعة أو الخدمة الم29الفقرة 

 السيطرة على مدخلات  تكتسبإلى العميل. وذلك لأن المنشأة  نقلهاقبل 
ً
لسلعة أو الخدمة المحددة )والتي تشمل السلع أو اأولا

ع الذي يمثل السلعة أو الخدمة المحددة.المنتج المج لإنشاء( ثم توجه استخدامها ى خر لأ اف اطر الخدمات من الأ   مَّ

 تفي المنشأة التي تعد  )أو حالما( عندما ب35ب
ً
 طرفا

ً
أداء، فإنها تثبت الإيراد بالمبلغ الإجمالي للعوض التي تتوقع أن يكون لها حق فيه بواجب أصيلا

 .نقلهامقابل السلعة أو الخدمة المحددة التي تم 

د   36ب ع 
ُ
 المنشأة  ت

ً
  .ة المحددةأو الخدم ةالسلع تقديميقوم طرف آخر بل ترتب أنهو  ئهاأداواجب كان  إذا وكيلا

ً
ولا تسيطر المنشأة التي تعد وكيلا

  تعدتفي المنشأة التي )أو حالما( وعندما  إلى العميل.نقلها طرف آخر قبل أن يتم يقوم بتقديمها على السلعة أو الخدمة المحددة التي 
ً
 وكيلا

 ن المنشأة تثبت إيرادفإ ،ئهاأدا بواجب
ً
بتقديم خر الآ  الطرفالترتيب ليقوم  تعاب أو عمولة تتوقع أن يكون لها حق فيها مقابلأبمبلغ أي  ا

للطرف  تسددتعاب المنشأة أو عمولتها هي صافي مبلغ العوض الذي تحتفظ به المنشأة بعد أن أ. وقد تكون الخدمة المحددةأو  ةسلعلا

 السلع أو الخدمات التي سيقوم ذلك الطرف بتقديمها. مقابل المستلم العوضالآخر 

 )ومن ثم تعد إلى العميل  نقلهاقبل  المحددة ن المنشأة تسيطر على السلعة أو الخدمةأالدالة على تتضمن المؤشرات  37ب
ً
 المنشأة طرفا

ً
 أصيلا

 على سبيل المثال لا الحصر:يلي،  (( ما35الفقرة ب انظر)

لمسؤولة بشكل رئيس ي عن الوفاء بتعهد تقديم السلعة أو الخدمة المحددة. ويتضمن ذلك عادة المسؤولية المنشأة هي اأن تكون  )أ(

مواصفات التي لالسلعة أو الخدمة ل استيفاءعن قبول السلعة أو الخدمة المحددة )على سبيل المثال، المسؤولية الرئيسية عن 

الخدمة المحددة، فإن ذلك و أرئيس ي عن الوفاء بتعهد تقديم السلعة حددها العميل(. وإذا كانت المنشأة هي المسؤولة بشكل 

 على أن الطرف الآخر المشارك في تقديم السلعة أو الخدمة 
ً
 يتصرف بالنيابة عن المنشأة.المحددة قد يكون مؤشرا

على السيطرة إلى العميل ) نقلالسلعة أو الخدمة المحددة إلى العميل، أو بعد  نقلتتحمل المنشأة مخاطر المخزون قبل أن  )ب(

أو ألزمت  ،(. فعلى سبيل المثال، إذا حصلت المنشأة على السلعة أو الخدمة المحددةالإرجاعللعميل حق  سبيل المثال، إذا كان

 أي قبل الحصول على عقد مع  ،نفسها بالحصول عليها
ً
أن المنشأة لديها القدرة على على عميل، فإن ذلك قد يكون مؤشرا

 إلى العميل. نقلهاقبل  ،منها، والحصول على ما يقارب جميع المنافع المتبقية حددةالسلعة أو الخدمة الم دامتوجيه استخ

السعر الذي سيدفعه العميل  تحديدالسعر للسلعة أو الخدمة المحددة. وقد يكون  تحديدللمنشأة الحرية في أن تكون  )ج(

 على أن المنشأة 
ً
تملك القدرة على توجيه استخدام تلك السلعة أو الخدمة، والحصول على للسلعة أو الخدمة المحددة مؤشرا

الأسعار في بعض الحالات.  تحديدله حرية كون ت. وبالرغم من ذلك، فإن الوكيل يمكن أن منها ما يقارب جميع المنافع المتبقية

ترتيب الإضافي من خدمته المتمثلة في  رادإيالأسعار من أجل توليد  تحديدفعلى سبيل المثال، قد يكون للوكيل بعض المرونة في 

 تقديم السلع أو الخدمات إلى العملاء.لقيام الطرف الآخر ب

 على طبيعة السلعة أو الخدمة المحددة وعلى أحكام  37قد تكون المؤشرات المذكورة في الفقرة ب أ37ب
ً
أكثر أو أقل صلة بتقييم السيطرة اعتمادا

 وشروط العقد. و 
ً
 في عقود مختلفة. قد تكون هناك أيضا

ً
 مؤشرات مختلفة تقدم أدلة أكثر إقناعا

 تفي بأنالمنشأة ملزمة  د  على حقوقها التعاقدية في العقد بحيث لا تعُ  تحصلداء و بالأ المنشأة تتحمل واجبات منشأة أخرى في حالة وجود  38ب

 يجوز  لاف ،صيل(الطرف الأ  تهابصفلمنشأة لم تعد تعمل إلى العميل )أي أن ا المحددةالسلعة أو الخدمة  المتمثل في نقل الأداء بواجب
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 إيراد تثبت أن للمنشأة
ً
 من ذلك واجبمقابل  ا

ً
م أنيجب على المنشأة  ،الأداء ذلك. وبدلا  

قو 
ُ
 إيراد ستثبت تما إذا كان ت

ً
مقابل الوفاء  ا

 وكيل(. تهاصفب تتصرفلحصول على عقد للطرف الآخر )أي ما إذا كانت المنشأة يتمثل في اأداء  بواجب

 خدمات إضافية و أسلع حيازة خيارات العميل ل

 سلع في أن يحوز تأخذ خيارات العميل  39ب
ً
 ، ضافيةإأو خدمات  ا

ً
 أ بحسم،أو  مجانا

ً
مكافأة  نقاط وأبما في ذلك حوافز المبيعات  ،عديدة شكالا

 ستقبلية.خرى على السلع أو الخدمات المالأ  حسوماتالخيارات تجديد العقود أو  وأ ءلعملاا

 سلع في أن يحوز خيار ال ،في عقد، إذا منحت المنشأة العميل 40ب
ً
أداء في العقد فقط إذا  ينشأ عنه واجبفإن ذلك الخيار  ،ضافيةإأو خدمات  ا

  يوفركان الخيار 
ً
إلى  ةإضافآخر  حسم ،لم يكن ليحصل عليه دون الدخول في ذلك العقد )على سبيل المثاللعميل ل ذا أهمية حقا

التي يتم منحها عادة على تلك السلع أو الخدمات إلى تلك الفئة من العملاء في تلك المنطقة الجغرافية أو ذلك  الحسوماتموعة مج

  يوفرالسوق(. وإذا كان الخيار 
ً
  يدفعفإن العميل في الواقع  ،لعميلذا أهمية ل حقا

ً
السلع أو الخدمات المستقبلية،  ثمن إلى المنشأة مقدما

 وتثبت المنش
ً
 الخيار.     قض يتلك السلع أو الخدمات المستقبلية أو عندما ين نقلعندما يتم  أة إيرادا

فإن ذلك الخيار لا  ،ضافية بسعر يعكس سعر البيع المستقل لتلك السلعة أو الخدمةإخيار في حيازة سلعة أو خدمة الإذا كان للعميل  41ب

  يوفر
ً
فإن المنشأة تكون قد  ،مارسة الخيار فقط بالدخول في عقد سابق. وفي تلك الحالاتحتى ولو كان بالإمكان مذا أهمية  للعميل حقا

 قدمت عرض
ً
 يتسويق ا

ً
 لهذا المعيار فقط عندما يمارس العميل الخيار بشراء السلع أو الخدمات  تحاسب أنيجب عليها  ا

ً
عنه وفقا

 الإضافية.

لم يكن سعر البيع  وإذامستقل.  نسبيبيع سعر الأداء على أساس  جباتوا علىمن المنشأة تخصيص سعر المعاملة  74تتطلب الفقرة  42ب

فيجب على المنشأة تقديره. ويجب أن يعكس  ،بشكل مباشرمن الممكن رصده ضافية إحيازة سلع أو خدمات  فيالمستقل لخيار العميل 

 يحصل عليه العميل عند ممارسة الخيار بعد تعديله سالذي  الحسمذلك التقدير 
ً
 يلي: ممال كل تبعا

 ؛الخيار يمارس أنن يحصل عليه العميل دون أيمكن  حسمأي  )أ(

 الخيار.   ممارسة  ترجيحمدى  )ب(

 في أن يحوز سلعذو أهمية إذا كان للعميل حق  43ب
ً
أو خدمات مستقبلية، وكانت تلك السلع أو الخدمات مشابهة للسلع أو الخدمات الأصلية  ا

 لأ 
ً
تخصص أن  ،كبديل عملي لتقدير سعر البيع المستقل للخيار ،للمنشأة يمكنفعندئذ  ،حكام العقد الأصليفي العقد ويتم تقديمها وفقا

السلع أو الخدمات الاختيارية بالرجوع إلى السلع أو الخدمات التي يتوقع تقديمها والعوض المتوقع المقابل لها. وتكون  علىسعر المعاملة 

 نواع من الخيارات تلك الأ 
ً
 العقود. تجديد لعادة

 تتم ممارستها لم حقوق العملاء التي

 للفقرة  44ب
ً
  استلامعند  ،يجب على المنشأة ،106وفقا

ً
 تثبت التزام أن ،عميلالمن  مبلغ مدفوع مقدما

ً
 عن عقد مع عميل ا

ً
الدفعة بمبلغ  ناتجا

لتزام ذلك الاإثبات  تلغي أنعلى المنشأة  يجبو  في المستقبل.الاستعداد لنقلها، أو بنقل السلع أو الخدمات، دائها أواجب مقابل المقدمة 

 إيرادأن تثبت )و  الناتج عن العقد مع العميل
ً
 .  ئهاأدابالتالي، تفي بواجب و  ،تلك السلع أو الخدمات بنقل( عندما تقوم ا

 في الحصول على 45ب
ً
 و سلعة أو خدمة في المستقبل ) تمنح الدفعة المقدمة غير القابلة للرد المدفوعة من العميل إلى المنشأة العميل  حقا

ُ
لزم ت

 لمالعملاء قد لا يمارسون جميع حقوقهم التعاقدية. وتلك الحقوق التي فإن  ذلك، من بالرغمسلعة أو خدمة(. و  لنقل بالاستعدادالمنشأة 

 ليها إشار تتم ممارستها يُ 
ً
 بلفظ الحق غير الممارس. غالبا

ثبت مبلغ عليها فيجب ، ناتج عن عقد مع عميلفي التزام حق غير ممارس في مبلغ  ن يكون لها حقأإذا كانت المنشأة تتوقع ب 46ب
ُ
الحق غير أن ت

حق غير كانت المنشأة لا تتوقع أن يكون لها حق في مبلغ  وإذاالعميل. مارسها  التيمع نمط الحقوق  بالتناسبالمتوقع على أنه إيراد الممارس 

ثبت مبلغ عليها فيجب ممارس، 
ُ
 ضعيف ممارسة العميل لحقوقه المتبقية صبح تالمتوقع على أنه إيراد عندما ر الممارس الحق غيأن ت

ً
أمرا

يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان المتطلبات  ،غير ممارس ولتحديد ما إذا كانت المنشأة تتوقع أن يكون لها حق في مبلغ حقالترجيح. 

 وض المتغير.  لعاتقديرات تقييد  بشأن 58–56الواردة في الفقرات 
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ثبت التزام 47ب
ُ
 يجب على المنشأة أن ت

ً
 )وليس إيراد ا

ً
حقوق عميل لم تتم ممارستها تكون المنشأة مطالبة  يُعزى إلى( مقابل أي عوض تم استلامه ا

  منشأة ،على سبيل المثال ،إلى طرف آخر تنقلهابأن 
ً
 على الممتلكات غير المطالب بها. المنطبقة للأنظمةحكومية وفقا

 ا
 
 (الصلة ذاتللرد )وبعض التكاليف  القابلةغير  لرسوم المدفوعة مقدما

   48ب
 في بعض العقود تحم 

ً
  ل المنشأة العميل رسوما

ً
دفع مقدما

ُ
ومن أمثلة ذلك . أو في وقت قريب من نشأته العقد نشأةعند ة للرد قابلغير ت

عداد في بعض عقود الخدمات والرسوم ود الاتصالات ورسوم الإ رسوم الالتحاق في عقود عضوية النوادي الصحية ورسوم التفعيل في عق

 ولية في بعض عقود التوريد.الأ 

 أن رغمو سلعة أو خدمة متعهد بها.  بنقلما إذا كانت الرسوم تتعلق يم يتقيجب على المنشأة  ،الأداء في مثل هذه العقود واجباتلتحديد  49ب

فإن ذلك ه، للوفاء بفي وقت قريب من نشأته، أو  ،العقد نشأة عندنشأة مطالبة بالقيام به للرد تتعلق بنشاط تكون الم القابلةالرسوم غير 

 من ذلك25الفقرة  انظرسلعة أو خدمة متعهد بها إلى العميل ) في العديد من الحالات نقلالنشاط لا ينتج عنه 
ً
عد ،(. وبدلا

ُ
الرسوم  ت

  ةالمدفوع
ً
يتم إثباتها على أنها إيراد عندما يتم تقديم تلك السلع أو س ،من ثم  و  ،بليةدفعة مقدمة مقابل سلع أو خدمات مستقمقدما

ولية إذا كانت المنشأة تمنح العميل الخيار لتجديد العقد تمتد فترة إثبات الإيراد إلى ما بعد الفترة التعاقدية الأ سالخدمات المستقبلية. و 

 
ً
 .  40بفي الفقرة  لموضحاعلى النحو ذا أهمية  وكان ذلك الخيار يقدم للعميل حقا

عن السلعة أو  تحاسب أنفيجب على المنشأة تقويم ما إذا كان عليها  ،للرد تتعلق بسلعة أو خدمة القابلةإذا كانت الرسوم المقدمة غير  50ب

 للفقرات  واجبالخدمة على أنها 
ً
 .    30–22أداء منفصل وفقا

   أنللمنشأة  يمكن 51ب
 رسوم لتحم 

ً
خرى الأ دارية الإ  هامأداء المعقد )أو العداد إفي  تكبدهاالتكاليف التي تم  عنعلى أنها عوض  للرد قابلةغير  ا

)والتكاليف المتعلقة  الأنشطةتلك  تجاهلفيجب على المنشأة  ،داءبواجب الأ  تفيعداد تلك لا الإ  أنشطةكانت  وإذا(. 25في الفقرة  ةالموضح

 للفقرة مدى عند قياس بها( 
ً
ما يم يتقالخدمة إلى العميل. ويجب على المنشأة  نقلعداد لا تصف ن تكاليف الإ لأ . وذلك 19بالتقدم وفقا

 للفقرة  أصلعقد قد نتج عنها العداد إفي  تكبدهاكانت التكاليف التي يتم  إذا
ً
 .95يجب إثباته وفقا

 منح التراخيص

ب 52ب
 
 للعميل في الملكية الفكرية للمنشأة. وقد تتضم يرت

ً
 ن تراخيص الملكية الفكرية أي  الترخيص حقوقا

ً
 ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر: ما

   ؛والتقنيةالكمبيوتر برامج  )أ(

 ؛الأخرى  شكال وسائل الاتصال والترفيهأالصور المتحركة والموسيقى و  )ب(

 ؛الامتيازات )ج(

 . والنشر الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع اتبراء )د(

 الإلى  )أو تراخيص( التعهد بمنح ترخيصإلى  إضافة 53ب
ً
سلع أو خدمات أخرى إلى العميل. وقد تكون  بنقلعميل، فإن المنشأة قد تتعهد أيضا

 عليها تلك التعهدات م
ً
 مفهومة صراحة في العقد أو نصوصا

ً
أو المعلنة  هامنشأة أو سياساتلالممارسات التجارية المعتادة ل من ضمنا

 الفعندما يتضمن عقد مع  ،العقود الأخرى شأن أنواع (. وكما هو 24الفقرة  انظرالمحددة ) هاتصريحات
ً
)أو  بمنح ترخيص عميل تعهدا

الواردة  الأداءواجبات  منواجب لتحديد كل  30–22فإن المنشأة تطبق الفقرات  ،إلى سلع أو خدمات أخرى متعهد بها بالإضافة تراخيص(

 في العقد. 

 للفقرات المخرى الأ خدمات السلع أو العن  بذاته تمييزه الممكن غير من إذا كان التعهد بمنح ترخيص 54ب
ً
 ،30–26تعهد بها في العقد وفقا

 
ً
مثلة أ منو أداء واحد.  واجبعلى أنها  فيجب على المنشأة أن تحاسب عن التعهد بمنح الترخيص وتلك السلع أو الخدمات المتعهد بها معا

 :يلي ماتعهد بها في العقد المخرى الأ خدمات السلع أو العن  بذاتها تمييزها الممكن غير منالتراخيص التي 

  )أ(
ً
 ؛السلعةالتي تؤديها وظيفة المن سلعة ملموسة وهو جزء لا يتجزأ من  ترخيص يشكل عنصرا

  و  نترنت تقدمها المنشأةعلى شبكة الإ به )مثل خدمة  متعلقةخدمة ب عند اقترانهلعميل الانتفاع به فقط ل يمكنترخيص  )ب(
 
ن تمك

 من الوصول إلى المحتوى(.   ،من خلال منح الترخيص ،العميل
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)الذي يتضمن  الأداءواجب لتحديد ما إذا كان  38–31الفقرات  بقفيجب على المنشأة أن تط ،بذاته تمييزهيمكن  لاإذا كان الترخيص  55ب

 .معينة نقطة زمنية عندأو  ةزمنيفترة أداء يتم الوفاء به على مدى  واجبالترخيص المتعهد به( هو 

كان التعهد بمنح  بالتاليو  ،تعهد بها في العقدالمخرى الأ خدمات السلع أو العن  بذاته تمييزه الممكن منترخيص الإذا كان التعهد بمنح  56ب

على مدى  مأينة معنقطة زمنية  عنديتم الترخيص إلى العميل  نقلفيجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كان  ،أداء منفصل واجبالترخيص 

كانت طبيعة تعهد المنشأة بمنح الترخيص إلى  إذايجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما التحديد، ذلك بقيام ال. وعند ةزمنيفترة 

 بأحد ما يلي: العميل  تزويدعميل هو ال

 وأطوال فترة الترخيص؛ للمنشأة بحالتها القائمة حق في الوصول إلى الملكية الفكرية  )أ(

 في النقطة الزمنية التي يتم منح الترخيص فيها.للمنشأة بحالتها القائمة حق في استخدام الملكية الفكرية  )ب(

 تحديد طبيعة تعهد المنشأة

 ]حذفت[ 57ب

 ترخيص تعهدالنشأة بمنح المطبيعة تعهد تعد  58ب
ً
 :الآتيةابط استيفاء جميع الضو في حالة حق الوصول إلى الملكية الفكرية للمنشأة  بإتاحة ا

الملكية الفكرية  على جوهري أنشطة تؤثر بشكل تنفيذ أن تقوم المنشأة ب ،العميل بشكل معقول يتوقع أو أن  ،العقديتطلب أن  )أ(

 ؛(أ59وب 59ب تينالفقر  انظرالتي للعميل حقوق فيها )

في  المحددةمن أنشطة المنشأة سلبية و أإيجابية ثار آالحقوق الممنوحة بموجب الترخيص العميل بشكل مباشر إلى تعر ض أن  ()ب

 ؛)أ(58الفقرة ب

 (.25الفقرة  انظرحدوث تلك الأنشطة ) أثناءسلعة أو خدمة إلى العميل  نقلتلك الأنشطة ألا ينتج عن  )ج(

 ،ى الملكية الفكريةعل جوهري أنشطة تؤثر بشكل ستنفذ المنشأة أن العوامل التي قد تشير إلى أن العميل يمكن أن يتوقع بشكل معقول من  59ب

 المحددة.  هاأو تصريحاتالمعلنة  هاالممارسات التجارية المعتادة للمنشأة أو سياسات
ً
وجود مصلحة اقتصادية مشتركة )على وقد يشير أيضا

، يل حقوق فيهابالملكية الفكرية التي للعمفيما يتصل تستند إلى المبيعات( بين المنشأة والعميل عوائد حقوق ملكية فكرية  ،سبيل المثال

،
ً
 حاسما

ً
 مثل تلك الأنشطة.نفذ إلى أن العميل يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن المنشأة ست رغم أن وجود تلك المصلحة ليس عاملا

 أي مما يلي:يتحقق تؤثر أنشطة المنشأة بشكل جوهري في الملكية الفكرية التي يكون للعميل حق فيها عندما  أ59ب

هذه الأنشطة بشكل جوهري شكل الملكية الفكرية )على سبيل المثال، التصميم أو المحتوى( أو وظيفتها  يتوقع أن تغيرعندما  )أ(

 )على سبيل المثال، القدرة على أداء وظيفة أو مهمة(؛ أو

سبيل  . فعلى، بشكل كبيرعليهاعتمد مالأنشطة، أو  تلكالملكية الفكرية مشتقة من ب الانتفاعتكون قدرة العميل على عندما  )ب(

 ما 
ً
الأنشطة المستمرة للمنشأة التي تدعم أو  ، أو معتمدة على،منتكون مشتقة المثال، المنفعة من الاسم التجاري غالبا

 تحافظ على قيمة الملكية الفكرية.

 جوهرية ملكية الفكرية التي للعميل حق فيها وظيفة لوبناءً عليه، فإذا كانت ل
ً
  مستقلة بذاتها، فإن جزءا

ً
ة المرتبطة بتلك نفعالم من أساسيا

 مشتقالملكية الفكرية يكون 
ً
 لذلك، فإن قدرة العميل على  تلكمن  ا

ً
بشكل جوهري تأثر تالملكية الفكرية لن الانتفاع بتلك الوظيفة. وتبعا

 لها تكون ة التي بأنشطة المنشأة ما لم تغير تلك الأنشطة بشكل جوهري شكل أو وظيفة الملكية الفكرية. وتتضمن أنواع الملكية الفكري
ً
غالبا

)على  المكتملالوسائط الإعلامية محتوى الدوائية، و المستحضرات الحيوية أو  المركباتو ، الكمبيوترمستقلة بذاتها برامج جوهرية وظيفة 

 والتسجيلات الموسيقية(. يةعروض التلفزيونالسبيل المثال، الأفلام و 

يتم الوفاء أداء  واجبالتعهد بمنح ترخيص على أنه  تحاسب عنيجب على المنشأة أن  ،58ب استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة في حالة 60ب

تلك المنفعة ويستهلك  ،حق الوصول إلى ملكيتها الفكرية بإتاحةن العميل سيحصل على المنفعة من أداء المنشأة لأ  ةزمنيفترة على مدى به 

لاختيار طريقة مناسبة لقياس  45-39)أ((. ويجب على المنشأة أن تطبق الفقرات 35الفقر  انظرالأداء )نفسه، أثناء القيام بفي الوقت 

 حق الوصول.  ذلك المتمثل في إتاحةالأداء  بواجبالوفاء الكامل  فيتقدمها مدى 
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الخاصة كرية حق لاستخدام الملكية الفتوفير فإن طبيعة تعهد المنشأة هي  ،58استيفاء الضوابط الواردة في الفقرة بفي حالة عدم  61ب

الترخيص إلى العميل. وهذا يعني أن العميل يستطيع يُمنح فيها )من حيث الشكل والوظيفة( في النقطة الزمنية التي بحالتها القائمة لمنشأة با

أة أن يجب على المنشو . فيهانقله في النقطة الزمنية التي يتم ، جميع المنافع منه ما يقاربوالحصول على  ،توجيه استخدام الترخيص

. ويجب معينة نقطة زمنية عندأداء يتم الوفاء به  واجبعلى أنه الخاصة بها تحاسب عن التعهد بتقديم حق لاستخدام الملكية الفكرية 

ه الإيراد لا يمكن إثباتفإن  ذلك، من بالرغمالترخيص إلى العميل. و ينتقل فيها لتحديد النقطة الزمنية التي  38على المنشأة أن تطبق الفقرة 

  يوفرمقابل ترخيص 
ً
. منه وينتفعالترخيص  يستخدم أنلاستخدام الملكية الفكرية قبل بداية الفترة التي يستطيع العميل خلالها  حقا

)أو إتاحته له بأية صورة أخرى( للعميل بتقديم رمز المنشأة قيام تبدأ قبل الكمبيوتر برامج أحد إذا كانت فترة ترخيص  ،فعلى سبيل المثال

  
 
 على الفور، من استخدام البرنامج  هنيُمك

ً
  إتاحته بأية صورة أخرى(.الرمز )أو ذلك قبل أن يكون قد تم تقديم  فإن المنشأة لا تثبت إيرادا

  يوفرترخيص العند تحديد ما إذا كان  الآتيةالعوامل  تتجاهل أنيجب على المنشأة  62ب
ً
 أو حقها الخاصة بفي الوصول إلى الملكية الفكرية  حقا

ً
 ا

 ها:الخاصة بستخدام الملكية الفكرية لا 

ما إذا كانت وليس  ،القيود تحدد خصائص الترخيص المتعهد به تلك - و الاستخدامأالجغرافي  الإقليم وأالقيود الزمنية  ()أ

 .ةزمنيفترة أو على مدى معينة نقطة زمنية  عندتفي بواجب أدائها المنشأة 

 منحقوق البراءة تلك  حمينها ستأفي الملكية الفكرية و  ساريةلها حقوق براءة اختراع  الضمانات المقدمة من المنشأة بأن ()ب

صول أحقوق البراءة يحمي قيمة  حمايةن لأ أداء  واجبحقوق البراءة  بحمايةلا يعد التعهد  -ه بالاستخدام غير المرخص 

 
ً
 يستوفي مواصفات الترخيص المتعهد به في العقد. نقلهللعميل بأن الترخيص الذي تم  الملكية الفكرية للمنشأة ويقدم ضمانا

 إلى الاستخدام المستندةإلى المبيعات أو  المستندةعوائد حقوق الملكية الفكرية 

ثبت إيراديجب عليها المنشأة  لا أنإ ،59–56بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرات  63ب
ُ
 أن ت

ً
إلى  المستند عائد حقوق الملكية الفكريةمقابل  ا

يها أأحد الحدثين الآتيين  وقوعفقط عند )أو حال( الفكرية لكية المحقوق لإلى الاستخدام المتعهد به في مقابل ترخيص  المستندالمبيعات أو 

: يقع
ً
 لاحقا

  ؛البيع أو الاستخدام اللاحق وقوع ( )أ

( الذي تم تخصيص  الأداءبواجب  الوفاء ()ب
ً
المستند إلى المبيعات  حقوق الملكية الفكريةعائد أو جميع  بعض)أو الوفاء به جزئيا

 .  إليهأو المستند إلى الاستخدام 

العوائد إلى الاستخدام عندما تتعلق المستند إلى المبيعات أو المستند  لعائد حقوق الملكية الفكرية 63ينطبق المتطلب الوارد في الفقرة ب  أ63ب

)على سبيل المثال، قد يكون العائد به يتعلق الملكية الفكرية هو البند المهيمن الذي فقط بترخيص الملكية الفكرية أو عندما يكون ترخيص 

عندما يكون لدى المنشأة توقع معقول بأن العميل سوف يعزو قيمة العائد به يتعلق ترخيص الملكية الفكرية هو البند المهيمن الذي 

 (.العائدبها يتعلق ت الأخرى التي للترخيص أكبر بشكل جوهري من القيمة المعزوة للسلع أو الخدما

إلى المستند إلى المبيعات أو المستند  عائد حقوق الملكية الفكريةالإيراد من فإن أ، 63عندما يتم الوفاء بالمتطلب الوارد في الفقرة ب ب63 ب

 للفقرة ب يجب أن يتم إثباته بالكامل الاستخدام
ً
أ، فإن المتطلبات بشأن العوض 63ب. وعندما لا يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة 63وفقا

 .إلى الاستخدامالمستند إلى المبيعات أو المستند  عائد حقوق الملكية الفكريةعلى تنطبق  59-50المتغير الواردة في الفقرات 

 عادة الشراءإاتفاقيات 

 المعادة الشراء هي عقد تبيع فيه إاتفاقية  64ب
ً
 أو يكون لها الخيار  نشأة أصلا

ً
شراء  تعيد أنا في نفس العقد أو في عقد آخر( بم  إ)وتتعهد أيضا

  يُعدصل أأو  ،في البداية عادة شرائه هو الأصل الذي تم بيعه إلى العميلإالأصل. وقد يكون الأصل الذي تتم 
ً
 تقريبا

ً
أو  ،ذلك الأصلل مماثلا

  في البداية أحد مكوناته.المباع الأصل  يُعدصل آخر أ

 عادة الإاتفاقيات  تأتي 65ب
ً
 :أشكالفي ثلاثة  شراء عموما

 ؛نشأة بإعادة شراء الأصل )عقد آجل(المعلى  واجب )أ(
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 ؛عادة شراء الأصل )خيار استدعاء(إنشأة في المحق  )ب(

 على طلب العميل )خيار رد(.    نشأة بإعادة شراء الأصل بناءً الم واجب على )ج(

 آجل أو خيار استدعاء عقد

سيطرة على الأصل اللا يكتسب العميل إن ف ،أو لها حق في إعادة شراء الأصل )عقد آجل أو خيار استدعاء( واجبنشأة المإذا كان على  66ب

 حيازةرغم أن العميل قد تكون له جميع المنافع المتبقية منه  ما يقاربمحدودة في توجيه استخدام الأصل والحصول على  قدرتهن وذلك لأ 

 : الآتيينالبندين أحد أن تحاسب عن العقد على أنه  المنشأةيجب على  ،وبالتالي. للأصلمادية 

  إيجارعقد  )أ(
ً
 الأصلعادة شراء إ ،أو يجب عليها ،المنشأة بإمكانذا كان إ "الإيجار"عقود  16للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقا

 ، ما لم يكن العقد جزءلأصللصلي لأ قل من سعر البيع اأبمبلغ 
ً
 جار. وإذا كان العقد جزء من معاملة بيع وإعادة استئا

ً
 من ا

معاملة بيع وإعادة استئجار، فيجب على المنشأة الاستمرار في إثبات الأصل ويجب إثبات التزام مالي لأي عوض مستلم من 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 أو ؛9العميل. ويجب على المنشأة المحاسبة عن الالتزام المالي وفقا

 ل )ب(
ً
لسعر البيع الأصلي  عادة شراء الأصل بمبلغ مساو  إ ،أو يجب عليها ،المنشأة بإمكانإذا كان  68لفقرة بترتيب تمويل وفقا

 منه. أكبرللأصل أو 

 في الحسبان القيمة الزمنية للنقود. تأخذ أنيجب على المنشأ  ،عادة الشراء بسعر البيعإعند مقارنة سعر  67ب

 إثبات التزام مالي مقابل  الاستمرارفيجب على المنشأة  ،مويلترتيب ت لشراءعادة اإإذا كانت اتفاقية  68ب
ً
عوض  أيفي إثبات الأصل وأيضا

ثبت الفرق بين مبلغ العوض  مستلم
ُ
دفع إلى العميل على من العميل ومبلغ العوض الذي سيُ  المستلممن العميل. ويجب على المنشأة أن ت

 تأمين(. ،حفظ )على سبيل المثال وأجة تكاليف معال على أنهفي حالة الانطباق، و ،أنه فائدة

 إثبات الالتزام وإثبات إيراد.لغاء إيجب على المنشأة  ،في حالة انقضاء الخيار دون ممارسته 69ب

 خيار رد

ى فيجب عل ،قل من سعر البيع الأصلي للأصلأعلى طلب العميل )خيار رد( بسعر  بإعادة شراء الأصل بناءً  واجبنشأة الم علىإذا كان   70ب

ما إذا كان للعميل حافز اقتصادي مهم لممارسة ذلك الحق. وينتج عن ممارسة العميل لذلك  العقد نشأة عندالمنشأة أن تأخذ في الحسبان 

  إلىيدفع بالفعل  هالحق أن
ً
كان للعميل حافز اقتصادي مهم  فإذا ،استخدام أصل محدد لفترة من الوقت. لذلكفي حق لل المنشأة مقابلا

  إيجارعقد  افيجب على المنشأة أن تحاسب عن الاتفاقية على أنه ،ك الحقلممارسة ذل
ً
، ما لم يكن 16للمعيار الدولي للتقرير المالي وفقا

 العقد جزء
ً
  من معاملة بيع وإعادة استئجار. وإذا كان العقد جزءا

ً
فيجب على المنشأة الاستمرار في إثبات  ، من معاملة بيع وإعادة استئجارا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي الأصل وإثبا
ً
  .9ت التزام مالي لأي عوض مستلم من العميل. ويجب على المنشأة المحاسبة عن الالتزام المالي وفقا

بما في ذلك علاقة  ،متنوعةيجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان عوامل  ،عميل حافز اقتصادي مهم لممارسة حقهللتحديد ما إذا كان ل 71ب

إذا  ،على سبيل المثالفالحق.  حين انقضاء إلىعادة الشراء والمدة الزمنية إصل في تاريخ لأ لالسوقية المتوقعة قيمة الدة الشراء بعاإسعر 

 
ً
 فقد يكون هذا مؤشر  ،جوهري  بشكلأن يتجاوز سعر إعادة الشراء القيمة السوقية للأصل  كان متوقعا

ً
 على أن للعميل  ا

ً
 اقتصادي حافزا

ً
 ا

 
ً
 ة خيار الرد.  لممارس مهما

فيجب على المنشأة أن تحاسب عن  ،قل من سعر البيع الأصلي للأصلأإذا لم يكن للعميل حافز اقتصادي مهم لممارسة حقه بسعر  72ب

 .27ب–20موضح في الفقرات ب هورجاع كما الإ الاتفاقية كما لو كانت بيع منتج مع حق 

 عادة شراء الأصل مساو إإذا كان سعر  73ب
ً
فإن العقد هو بالفعل  ،كبر من القيمة السوقية المتوقعة للأصلأكبر منه و أبيع الأصلي أو لسعر ال يا

 .68في الفقرة بموضح جب المحاسبة عنه كما هو ت ،وبناءً عليه ،تمويل ترتيب

 شراء الأصل مساو عادة إإذا كان سعر  74ب
ً
  أوللأصل قل من القيمة السوقية المتوقعة أكبر منه و ألسعر البيع الأصلي أو  يا

ً
وليس  لها، مساويا

رجاع كما عندئذ يجب على المنشأة أن تحاسب عن الاتفاقية كما لو كانت بيع منتج مع حق الإ ف ،للعميل حافز اقتصادي مهم لممارسة حقه

 .  27ب -20الفقرات ب موضح فيهو 
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 ن القيمة الزمنية للنقود.يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبا ،عادة الشراء بسعر البيعإعند مقارنة سعر  75ب

 لغاء إثبات الالتزام وإثبات إيراد.إفيجب على المنشأة  ،إذا انقض ى الخيار دون ممارسته 76ب

 مانةترتيبات ال 

 المعندما تسلم  77ب
ً
يجب على المنشأة تقويم ما إذا كان ذلك الطرف  ،أو موزع( لبيعه إلى عملاء نهائيينتاجر إلى طرف آخر )مثل  نشأة منتجا

مانة أبه في ترتيب  حتفظسيُ نتج الذي تم تسليمه إلى طرف آخر المالسيطرة على المنتج في تلك النقطة الزمنية. وقد يكون  اكتسبخر قد الآ 

 للمنشأة أن تثبت إيراد يجوز  لا ،ثم   ومنالسيطرة على المنتج.  يكتسبإذا كان ذلك الطرف الآخر لم 
ً
عند تسليم منتج إلى طرف آخر إذا  ا

 لمنتج كان ا
ُ
 الم

َّ
 مانة.الأ  سبيلحتفظ به على يُ  مسل

 تتضمن المؤشرات على أن ترتيب 78ب
ً
 ، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: مانةأما يعد ترتيب  ا

فترة حين انقضاء أو إلى تاجر الأحد عملاء  إلىمثل بيع المنتج  ،محدد حدثحين وقوع المنتج إلى تسيطر المنشأة على أن  )أ(

 ؛محددة

 ؛آخر(تاجر إلى طرف ثالث )مثل  نقلهعادة المنتج أو إالمنشأة أن تطلب  بإمكانأن يكون  ()ب

 ثمن  بدفعغير مشروط  تاجر واجبالألا يكون على  )ج(
ً
 تأمين(. بدفع المنتج )رغم أنه قد يكون مطالبا

 ترتيبات 
 
 الفوترة والشحن لاحقا

 ترتيب  79ب
ً
حين نقله للمنتج إلى  الماديةتحتفظ بالحيازة  هاعميل مقابل منتج ولكنلنشأة فاتورة لالمه هو عقد تقدم بموجبالفوترة والشحن لاحقا

 لعدم المعميل من القد يطلب  ،على سبيل المثالففي المستقبل. معينة إلى العميل عند نقطة زمنية 
ً
نشأة الدخول في مثل هذا العقد نظرا

 للمنتج لدى العميل أو  متاحةمساحة  وجود
ً
 أخير في الجدول الزمني للإنتاج لدى العميل.لتل نظرا

العميل التوقيت الذي يكتسب فيه تقويم عن طريق نتج المالذي عليها بنقل الأداء  توقيت وفائها بواجبيجب على المنشأة أن تحدد  80ب

سليم المنتج في موقع العميل أو ا عندما يتم تم  إالسيطرة تنتقل  ،بعض العقود ما يخص(. وفي38الفقرة  انظرالسيطرة على ذلك المنتج )

 ،بعض العقودفيما يخص ف ذلك، من بالرغموهو ما يعتمد على شروط العقد )بما في ذلك شروط التسليم والشحن(. و  ،عند شحن المنتج

لقدرة على توجيه للعميل ا ، تكون لمنشأة. وفي تلك الحالةلحيازة المادية الالمنتج في  ظلالعميل السيطرة على المنتج حتى ولو  يكتسبقد 

لذلك  الماديةحتى ولو قرر عدم ممارسة حقه في الحصول على الحيازة منه جميع المنافع المتبقية  ما يقارباستخدام المنتج والحصول على 

 من ذلك ،وبالتاليالمنتج. 
ً
 .  الخاص بهصل لأ احفظ ل خدمات للعميلالمنشأة  توفر ،فإن المنشأة لا تسيطر على المنتج. وبدلا

، نتج في ترتيب المالعميل السيطرة على فحتى يكتسب  ،38إلى تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  بالإضافة 81ب
ً
يجب للفوترة والشحن لاحقا

 :الآتيةاستيفاء جميع الضوابط 

 ترتيب الدخول في ن يكون سبب أ يجب )أ(
ً
 الفوترة والشحن لاحقا

ً
الدخول في طلب أن يكون العميل قد  ،)على سبيل المثال قويا

 ؛الترتيب(

  )ب(
ً
 ؛بشكل منفصل على أنه يخص العميل يجب أن يكون المنتج محددا

 في الوقت الحالييجب أن يكون المنتج  )ج(
ً
 إلى العميل لنقله جاهزا

ً
 ؛ماديا

 لمنشأة القدرة على استخدام المنتج أو توجيهه إلى عميل آخر.لكون تلا يمكن أن  )د(

 ثبتت المنشأة أإذا  82ب
ً
، مقابل بيع منتج على أساس  إيرادا

ً
ذا كان عليها إفيجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما الفوترة والشحن لاحقا

 للفقرات الخدمات  فيما يخص ،أداء متبقية )على سبيل المثال واجبات
ً
ها يلعبما يوجب على المنشأة أن تخصص  30–22حفظ( وفقا

 جزء
ً
 للفقرا ا

ً
 .86–73ت من سعر المعاملة وفقا
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 قبول العميل 

 للفقرة  83ب
ً
، يُسمح قبول العميل بنودبموجب السيطرة على الأصل. و  اكتسبن العميل قد أ إلىعميل لأصل قد يشير الفإن قبول  ،)هـ(38وفقا

المتفق عليها.  كانت السلعة أو الخدمة لا تستوفي المواصفات إذاجراء تصحيحي إمن المنشأة اتخاذ  يطلب أنالعقد أو  يلغي أن للعميل

 عميل السيطرة على سلعة أو خدمة.التوقيت اكتساب في الحسبان عند تقويم  البنودهذه  مثل تأخذ أنويجب على المنشأة 

 للمواصفات المتفق عليها في  انتقلتبشكل موضوعي أن السيطرة على سلعة أو خدمة قد  تحددالمنشأة أن  بإمكانإذا كان  84ب
ً
إلى العميل وفقا

  جراءً إفإن قبول العميل يعد  ،العقد
ً
العميل السيطرة على السلعة أو الخدمة. فعلى  لتوقيت اكتسابلا يؤثر على تحديد المنشأة  شكليا

تحديد  على قادرة ستكون فإن المنشأة  ،الحجم والوزنمحددة تتعلق بخصائص  استيفاءستند إلى يقبول العميل  بندكان  إذا ،سبيل المثال

لسلع أو خدمات مشابهة التي عقود الاستيفاء تلك الضوابط قبل استلام تأكيد بقبول العميل. وقد تقدم خبرة المنشأة في كان قد تم  إذاما 

 
ً
 للمواصفات المتفق عليها في العقد.  دليلا

ً
 ،تم إثبات إيراد قبل قبول العميل وإذاعلى أن تقديم السلعة أو الخدمة إلى العميل قد تم وفقا

  أن تركيب معدات( و  ،أداء متبقية )على سبيل المثال واجباتكان هناك أي  إذاأن تأخذ في الحسبان ما لزمة بتظل مالمنشأة إن ف
 إذام ما تقو 

 عنها بشكل منفصل.  تحاسب أنكان عليها 

قة للمواصفات أن السلعة أو الخدمة المقدمة إلى العميل مطاببشكل موضوعي تحدد أن إذا لم تتمكن المنشأة من  ذلك، من بالرغمو  85ب

السيطرة إلى أن تتسلم المنشأة قبول العميل.  اكتسبلن تكون المنشأة قادرة على استنتاج أن العميل قد  فعندئذ   ،المتفق عليها في العقد

 على تحديد أن العميل له القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة والحصول  على قادرة تكون  لنن المنشأة في تلك الحالة لأ وذلك 

 . منها جميع المنافع المتبقية ما يقارب

 ،أي عوض إلى حين انقضاء الفترة التجريبية بدفععميل لأغراض التجربة أو التقويم وكان العميل غير ملتزم الإذا سلمت المنشأة سلعة إلى  86ب

 ة. إلى حين قبول العميل للمنتج أو انقضاء الفترة التجريبيتنتقل فإن السيطرة على الأصل لا 

 اتالإيرادصيل اتفالإفصاح عن 

تصف كيفية تأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت  أصنافعقود مع العملاء إلى المن الناتجة ل الإيرادات يفصتمن المنشأة  114تتطلب الفقرة  87ب

على عتمد يذا الإفصاح إيراد المنشأة لأغراض همدى تفصيل فإن  ،وبالتاليوعدم تأكد الإيراد والتدفقات النقدية بالعوامل الاقتصادية. 

في  الواردالهدف ب للوفاء صنفأكثر من أن تستخدم بعض المنشآت قد يلزم الحقائق والظروف التي تتعلق بعقود المنشأة مع العملاء. و 

 ل الإيراد.  يفصتواحد فقط ل صنفل الإيراد. وقد تستوفي منشآت أخرى الهدف باستخدام يفصتالمتعلق ب 114الفقرة 

عرض  يةيجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان كيف ،الإيرادالتي سيتم استخدامها لتفصيل  صنافأو الأ  صنفار نوع العند اختي 88ب

 بما في ذلك كل ما يلي: ،خرى الأ لأغراض المتعلقة بإيرادها لالمعلومات 

التقديمية عروض اللتقارير السنوية أو الأرباح أو ا منشوراتفي  ،الإفصاحات المعروضة خارج القوائم المالية )على سبيل المثال )أ(

 ؛(ينلمستثمر ل

 ؛يةلقطاعات التشغيللالرئيس ي لتقويم الأداء المالي  ةالتشغيلي اتالمعلومات التي يطلع عليها بشكل منتظم متخذ القرار  )ب( 

القوائم  مستخدموالمنشأة أو )أ( و)ب( والتي تستخدمها 88المعلومات الأخرى المشابهة لأنواع المعلومات المحددة في الفقرة ب )ج(

 تخصيص الموارد.  المتعلقة بقرارات الالمالية للمنشأة لتقويم الأداء المالي للمنشأة أو اتخاذ 

 :ما يلي ، على سبيل المثال لا الحصر، كلالتي قد تكون مناسبة الأصنافمثلة أتتضمن  89ب

 ؛(ةيلرئيسنتاج اخطوط الإ  ،نوع السلعة أو الخدمة )على سبيل المثال )أ(

 ؛لإقليم(البلد أو ا ،الجغرافي )على سبيل المثال لإقليما )ب(

 ؛(العملاء الحكوميين وغير الحكوميين ،سوق أو نوع العميل )على سبيل المثال )ج(

 لمدة العمل عقود الالعقود ذات السعر المحدد و  ،نوع العقد )على سبيل المثال )د(
ً
 ؛(مةالمستخد الموادو التي يتحدد سعرها تبعا

 ؛(جلجل والعقود طويلة الأ الأ  ةالعقود قصير  ،مدة العقد )على سبيل المثال )ه(
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نقطة  عندإلى العملاء  نقلهامن السلع أو الخدمات التي يتم الناتج الإيراد  ،السلع أو الخدمات )على سبيل المثال نقلتوقيت  )و(

  ؛(ةزمنيفترة على مدى  قلهانمن السلع أو الخدمات التي يتم الناتج والإيراد معينة زمنية 

 والسلع المباعة من خلال وسطاء(.  المستهلكينمباشر إلى  بشكلالسلع المباعة  ،قنوات المبيعات )على سبيل المثال )ز(
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 الملحق ج

 والتحول  السريانتاريخ 

عد  هذا الملحق جزء يُ
ً
 ئه.أجزاسائر القوة التي تحظى بها وله نفس  المعيارهذا لا يتجزأ من  ا

 السرياناريخ ت

. سبقالأ . ويسمح بالتطبيق ذلك التاريخ أو بعد 2018يناير  1فترات التقرير السنوية التي تبدأ في ليجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار  1ج

 تفصح عن تلك الحقيقة. أن فيجب عليهاأسبق،  فترةلنشأة هذا المعيار الموإذا طبقت 

ل المعيار الدولي للتقرير الم أ 1ج يجب على المنشأة أن تطبق و . 70وب 66وب 97و 5الفقرات  ،2016في يناير "عقود الإيجار"، الصادر  16الي عد 

 .16تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  ماتلك التعديلات عند

 27و 26الفقرات  ،2016أبريل في ("، الصادر الإيرادات من العقود مع العملاء) 15"توضيحات للمعيار الدولي للتقرير المالي  الإصدار عدل ب 1ج

أ 37بو ب 35بو أ 35بو أ 34، وأضاف الفقرات ب57الفقرة بوحذف ، 7جو  5جو  2جو  58بو  53ب-52بو  38ب-34بو  1بو  29و

بعد ذلك أو  2018يناير  1فترات السنوية التي تبدأ في ليجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات لو أ. 8جو أ 7جو ب 63بو أ 63بو أ 59بو 

 الحقيقة.تلك فيجب عليها أن تفصح عن سبق، فترة ألالتعديلات تلك . وإذا طبقت المنشأة سبق. ويسمح بالتطبيق الأ التاريخ

. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عند قيامها بتطبيق المعيار 5، الفقرة 2017، الصادر في مايو 17عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ج1ج

 17.2الي الدولي للتقرير الم

 التحول 

 :أ8ج–3لأغراض متطلبات التحول الواردة في الفقرات ج 2ج

 ؛نشأة هذا المعيار لأول مرةالمولي هو بداية فترة التقرير التي تطبق فيها تاريخ التطبيق الأ  )أ(

 ل بنقلهو عقد قامت فيه المنشأة المنجز العقد  ()ب
ً
عقود " 11 للمحاسبة لمعيار الدوليجميع السلع أو الخدمات المحددة وفقا

 . العلاقة ذات سيراتوالتف "الإيراد" 18 المعيار الدولي للمحاسبة" و الإنشاء

 :الآتيتينحدى الطريقتين إيجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار باستخدام  3ج

 لسابقة معروضة فترة تقرير كل على بأثر رجعي  )أ(
ً
رات في يسبية والتغي"السياسات المحا 8 لمعيار الدولي للمحاسبةوفقا

 وأ؛ 5جمع مراعاة الوسائل العملية الواردة في الفقرة  ،خطاء"التقديرات المحاسبية والأ 

 للفقرات جولي لهذا المعيار في تاريخ التطبيق الأ للتطبيق الأ  التراكميثر بأثر رجعي مع إثبات الأ )ب(
ً
 .8ج–7ولي وفقا

فقط  تعرض أنالمنشأة  يلزم ،عيار لأول مرةفعند تطبيق هذا الم ،8 المعيار الدولي للمحاسبةمن  28بالرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة  4ج

ولى التي فترة السنوية التي تسبق مباشرة الفترة السنوية الأ لل 8 للمحاسبة)و( من المعيار الدولي 28المعلومات الكمية المطلوبة بالفقرة 

 للفقرة ج وفقط إذاباشرة"( هذا المعيار )"الفترة السابقة ميُطبق لها 
ً
  يجوز و )أ(. 3طبقت المنشأة هذا المعيار بأثر رجعي وفقا

ً
للمنشأة أيضا

 .ذلكالقيام ببولكنها ليست مطالبة  ،السابقة أو لفترات المقارنة الحاليةعرض هذه المعلومات للفترة أن ت

 للفقرة جعن الآتيةللمنشأة استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل العملية يجوز  5ج
ً
 )أ(:3د تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي وفقا

 :التي العقود عرض إعادة المنشأة يلزم لا المكتملة، للعقود )أ(

 السنوية؛ أو التقرير فترة نفس في وتنتهي تبدأ (1)

                                                 
 "عقود التأمين". 17لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  تم إضافة هذه الفقرة نتيجة  2
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(2)  
ً
 .فترة معروضةسبق بداية أ في منجزة تعد عقودا

  العقد إنجاز تاريخ في المعاملة سعر تستخدم أن ةللمنشأ يجوز  متغير، عوض لها التي المنجزة للعقود )ب(
ً
 مبالغ تقدير من بدلا

 ؛المقارنة التقرير فترات في المتغير العوض

د و العقتلك د بأثر رجعي لتعديلات و فترة معروضة، لا يلزم المنشأة إعادة عرض العقسبق بداية أقبل للعقود التي تم تعديلها  )ج(

 
ً
 21و 20للفقرتين  وفقا

ً
سبق من ذلك، يجب على المنشأة أن تظهر الأثر المتجمع لكل التعديلات التي حدثت قبل بداية أ . وبدلا

 فترة معروضة عند:

 الأداء التي تم الوفاء بها والتي لم يتم الوفاء بها؛واجبات تحديد  (1)

 تحديد سعر المعاملة؛ (2)

 لتي لم يتم الوفاء بها.الأداء التي تم الوفاء بها واعلى واجبات تخصيص سعر المعاملة  (3)

 تخصيصه تم الذي المعاملة سعر مبلغ عن تفصح أن المنشأة يلزم لا ،الأولي التطبيق تاريخ قبلالمعروضة  التقرير فترات لجميع )د(

 (. 120 الفقرة انظر) إيراد أنه على المبلغ ذلك إثباتفيه  تتوقعللتوقيت الذي  توضيحعن و  المتبقية الأداء واجبات على

 أيفيما يخص  6ج
ً
 بشكلالوسيلة العملية تلك يجب على المنشأة أن تطبق  ،المنشأة تستخدمهاالتي  5من الوسائل العملية الواردة في الفقرة ج ا

فصح عن جميع المعلومات  ،ذلكل إضافةو . المعروضةجميع فترات التقرير  خلالعلى جميع العقود  متسق
ُ
 :الآتيةيجب على المنشأة أن ت

 ؛العملية التي تم استخدامها الوسائل )أ(

 للأثر المقدر لتطبيق كل من هذه الوسائل العملية. ، في الحدود الممكنة بشكل معقول،نوعييم يتق )ب( 

 للفقرة جالمإذا اختارت  7ج
ً
ثبت الأ ،)ب(3نشأة تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي وفقا

ُ
ولي لهذا للتطبيق الأ  التراكميثر فيجب على المنشأة أن ت

( لفترة التقرير السنوية ما هو مناسبحسب ب ،حقوق الملكيةفي آخر  مكون الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو  علىعيار على أنه تعديل الم

ق هذا المعيار بأثر رجعي فقط على يتطبتختار لمنشأة أن ل يمكن ،ولي. وبموجب هذه الطريقة الانتقاليةتاريخ التطبيق الأ  يقع فيهاالتي 

 ديسمبر(. 31بالنسبة لمنشأة تنتهي سنتها المالية في  2018يناير  1 ،ولي )على سبيل المثالفي تاريخ التطبيق الأ غير المنجزة د العقو 

 لليجوز  أ 7ج
ً
 الوسيلة العملية الموضحة في الفقرة جأن تستخدم )ب( 3للفقرة ج منشأة التي تطبق هذا المعيار بأثر رجعي وفقا

ً
لأي  ،)ج(5أيضا

 :مما يلي

 أو ؛فترة معروضةسبق حدث قبل بداية أتلكل تعديلات العقود التي  )أ(

 تاريخ التطبيق الأولي. قبلحدث تلكل تعديلات العقود التي  )ب(

وإذا استخدمت المنشأة هذه الوسيلة العملية، فيجب عليها أن تطبقها باتساق على كل العقود وأن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب 

 .6الفقرة ج

تم تطبيق  إذا الآتيينضافيين كلا الإفصاحين الإ  تقدم أنيجب على المنشأة  ،وليتاريخ التطبيق الأ يقع فيها فترات التقرير التي فيما يخص  8ج

 للفقرة ج
ً
 )ب(:3هذا المعيار بأثر رجعي وفقا

المعيار الدولي تطبيق هذا المعيار بالمقارنة مع الية في فترة التقرير الحالية بالمائم و قالكل بند مستقل في  بهالمبلغ الذي يتأثر  )أ(

 ؛قبل التغيير ساريةالتي كانت  العلاقة ذات سيراتوالتف 18 المعيار الدولي للمحاسبةو  11 للمحاسبة

 )أ(. 8لأسباب التغييرات المهمة المحددة في الفقرة ج توضيح )ب(

 1الفقرة ج انظر" )15لي للتقرير المالي معيار الدو ل"توضيحات لالإصدار يجب على المنشأة أن تطبق  أ 8ج
ً
لمعيار الدولي ل ب( بأثر رجعي وفقا

نة في المعيار الدولي للتقرير ضمَّ لتعديلات بأثر رجعي، يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات كما لو كانت مُ اتطبيق وعند . 8 للمحاسبة

  15المالي 
ً
لا تطبق التعديلات على فترات التقرير أو العقود التي لا تنطبق عليها متطلبات لذلك، فإن المنشأة  في تاريخ التطبيق الأولي. وتبعا

  15المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
  15. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 8ج-2للفقرات ج وفقا

ً
 وفقا

في تاريخ التطبيق المنجزة التطبيق الأولي، فإن المنشأة لا تقوم بإعادة عرض العقود في تاريخ المنجزة )ب( فقط على العقود غير 3للفقرة ج

 التعديلات.هذه فيما يتعلق بآثار  15الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 



 15 المعيار الدولي للتقرير المالي

 ©ير الدولية للتقرير الماليمؤسسة المعاي 605 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

  9شارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي لإ ا

شارة في هذا المعيار إلى المعيار إ ة"الأدوات المالية"، فإن أي 9الدولي للتقرير المالي المعيار بعد تطبق  لمنشأة هذا المعيار ولكنها المطبقت  إذا 9ج

 ثبات والقياس"."الأدوات المالية: الإ 39 المعيار الدولي للمحاسبةشارة إلى إيجب قراءتها على أنها  9الدولي للتقرير المالي 

 سحب المعايير الخرى 

 :لآتيةاالمعايير  محل هذا المعيار يحل 10ج

 ؛"الإنشاء"عقود  11 المعيار الدولي للمحاسبة )أ(

 ؛"الإيراد" 18 المعيار الدولي للمحاسبة )ب(

 ؛"ء"برامج ولاء العملا 13تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  )ج(

  ؛"اتالعقار  إنشاء"اتفاقيات  15تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  )د(

 ؛الأصول من العملاء" عمليات نقل" 18تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  (ه)

 ."دعاية خدمات على تنطوي التي  قايضةالم معاملات -"الإيراد  31تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة  )و(



 

  



 

 SOCPA 607 والمحاسبينالهيئة السعودية للمراجعين 

  16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 "عقود الإيجار"

 

" الصادر عن مجلس عقود الإيجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

 مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزء ،محاسبةللالدولية عايير الم
 
 لا يتجزأ من ا

 متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية.
 

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 

 أ )إضافة فقرة( 60

 

طبيعة أنشطة عقود الإيجار الخاصة بالمستأجر، يجب بحد أدنى الإفصاح عن المتطلبات )أ( التي تتطلب الإفصاح عن 59أ لتحقيق متطلب الفقرة 60

 ن وجدت(.التعاقدية لكل طرف في عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر )إ

 

 سبب الإضافة:

ك لاشتراط الإفصاح عن المتطلبات التعاقدية لكل طرف في عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل المستأجر وصيانته أ( وذل60أضيفت فقرة جديدة برقم )

المملكة الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر )إن وجدت(. وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية في بيئة 

 عرف على الآثار التعاقدية لعقد الإيجار على كل من المستأجر والمؤجر.العربية السعودية للت

 

 

 أ )إضافة فقرة( 94

 

 )أ( التي تتطلب الإفصاح عن طبيعة أنشطة عقود الإيجار الخاصة بالمؤجر، يجب الإفصاح بحد أدنى عما يلي:92أ لتحقيق متطلب الفقرة 94

المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية  )أ( المتطلبات التعاقدية لكل طرف في عقد الإيجار

 للمستأجر )إن وجدت(.

 )ب( الآثار التعاقدية لفسخ العقد بتلف الأصل المؤجر بالقوة القاهرة وكون المستأجر يطالب أو لا يطالب بدفعات الإجارة اللاحقة.

 

 سبب الإضافة:

أ( وذلك لاشتراط إفصاح المؤجر عن المتطلبات التعاقدية لكل طرف في عقد الإيجار التمويلي المتعلقة بملكية الأصل 94برقم )تضاف فقرة جديدة 

تراكم مستحق وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر )إن وجدت( والآثار التعاقدية لفسخ العقد، ومقدار الأجرة الم

لعقد في حال فسخ العقد. وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية في بيئة المملكة العربية السعودية للتعرف على الآثار التعاقدية الرد 

 الإيجار التمويلي على كل من المستأجر والمؤجر.
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 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 عقود الإيجار

 الهدف

يحدد هذا المعيار المبادئ المتعلقة بالإثبات والقياس والعرض والإفصاح عن عقود الإيجار. والهدف هو ضمان أن يقدم المستأجرون  1

 لمستخدمي القوائم المالية لتقييم وتوفر والمؤجرون معلومات ملائمة بطريقة تعبر بصدق عن تلك المعاملات. 
 
هذه المعلومات أساسا

 على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة.أثر عقود الإيجار 

يجب على المنشأة و الحقائق والظروف المتعلقة بها عند تطبيق هذا المعيار. وجميع العقود يجب أن تأخذ المنشأة في الحسبان أحكام وشروط  2

 لظروف المتشابهة.اظل على العقود ذات الخصائص المتشابهة وفي  بشكل متسقتطبيق هذا المعيار 

 النطاق

من عقود الإيجار  فيل "حق الاستخدام" و بما في ذلك عقود الإيجار لأص ،عقود الإيجارجميع يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار على  3

 ، باستثناء:الباطن

 المتجددة؛عقود الإيجار لاستكشاف أو استخدام المعادن والنفط والغاز الطبيعي وما يماثلها من الموارد غير  (أ)

 "الزراعة" المحتفظ بها بواسطة المستأجر؛ 41 المعيار الدولي للمحاسبةضمن نطاق الواقعة عقود إيجار الأصول الحيوية  (ب)

"ترتيبات امتياز  12ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الواقعة ترتيبات امتياز الخدمة العامة  (ج)

 الخدمة العامة"؛

"الإيراد من العقود مع  15ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي والواقعة ص الملكية الفكرية الممنوحة بواسطة المؤجر تراخي (د)

  العملاء"؛

"الأصول غير  38 المعيار الدولي للمحاسبةضمن نطاق تقع الحقوق المحتفظ بها بواسطة المستأجر بموجب اتفاقيات ترخيص  (ه)

 النشر.الطبع و وتسجيلات الفيديو والمسرحيات والمخطوطات والبراءات وحقوق الرسوم المتحركة م الملموسة" لبنود مثل أفلا 

 منه، تطبيق هذا المعيار على عقود إيجار الأصول غير الملموسة بخلاف تلك الوارد وصفها في الفقرة يجوز  4
ً
للمستأجر، ولكن ليس مطلوبا

 )هـ(.3

 (8ب-3الإعفاءات من الإثبات )الفقرات ب

 على: 49-22عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات اختيار مستأجر لل يجوز  5

 ؛عقود الإيجار قصيرة الأجل )أ( 

 (.8ب-3ذا قيمة منخفضة )كما هو مبين في الفقرات بالأصل محل العقد عقود الإيجار التي يكون فيها  )ب( 

الإيجار قصيرة الأجل أو عقود الإيجار التي يكون فيها على عقود سواءً  49-22إذا اختار المستأجر عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  6

 إم  
ً
ا بطريقة الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة، فيجب على المستأجر إثبات دفعات الإيجار المرتبطة بتلك الإيجارات باعتبارها مصروفا

أساس منتظم آخر. ويجب على المستأجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك الأساس على أو  الإيجارعقد مدة قسط الثابت على مدى ال

 عن نمط منفعة المستأجر.
ً
 أكثر تعبيرا

 للفقرة  7
ً
عقد الإيجار على أنه عقد ، فيجب على المستأجر أن يعتبر 6إذا قام المستأجر بالمحاسبة عن عقود الإيجار قصيرة الأجل تطبيقا

 إيجار جديد لأغراض هذا المعيار إذا:



 16المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 أو ؛يجارالإ كان هناك تعديل في عقد  )أ( 

 لم إذا في مدة عقد الإيجار )على سبيل المثال،  تغييركان هناك أي  )ب( 
ً
 في تحديده لمدة عقد يتم تضمينه مارس المستأجر خيارا

ً
سابقا

 الإيجار(.

الإيجار قصيرة الأجل حسب فئة الأصل محل العقد الذي يتعلق به حق الاستخدام. وفئة الأصل محل الخاص بعقود يجب تطبيق الاختيار  8

الخاص لأصول محل العقد ذات الطبيعة المتشابهة والاستخدام المتشابه في عمليات المنشأة. ويمكن تطبيق الاختيار لالعقد هي تجميع 

 .حدةل العقد ذا قيمة منخفضة على أساس كل عقد إيجار على الإيجار التي يكون فيها الأصل محبعقود 

 (33ب-9تحديد عقد الإيجار )الفقرات ب

عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد عقد إيجار أو ينطوي يُعد يجب على المنشأة عند نشأة العقد تقييم ما إذا كان العقد  9

 31ب-9الفقرات بقدم مقابل عوض. وتزمنية على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة 

 عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار.يُعد إرشادات بشأن تقييم ما إذا كان العقد 

 عدد وحدات الإنتاج التي ، استخدام أصل محدد )على سبيل المثال حجمعلى أساس  يةوصف الفترة الزمن يمكن 10
 
 لإنتاجها(. آلةستخدم ست

عد يجب على المنشأة إعادة تقييم ما إذا كان العقد  11  عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار فقط في حال تغير شروط وأحكام العقد.ي 

 فصل مكونات العقد

نٍ إيجاري في العقد أن تحاسب يجب على المنشأة  12 ِّ
بشكل منفصل عن المكونات غير الإيجارية في العقد، وذلك على أنه عقد إيجار عن كل مكو 

 33بو  32الفقرتان بوتقدم . 15في الفقرة الواردة المنشأة الوسائل العملية تطبق ما لم  ،عد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجارلأي عقد ي  

 العقد.مكونات ادات بشأن فصل إرش

 المستأجر

لعقد الذي ينطوي على مكون إيجاري مع مكون إيجاري أو غير إيجاري واحد أو أكثر، يجب على المستأجر تخصيص العوض فيما يخص ا 13

 ي للمكونات غير الإيجارية.في العقد لكل مكون إيجاري على أساس السعر التناسبي المستقل للمكون الإيجاري والسعر المستقل الإجمالالوارد 

له سعر اليجب تحديد السعر التناسبي المستقل للمكونات الإيجارية وغير الإيجارية على أساس  14 ِّ
على  ،أو مورد مماثل ،المؤجرالذي سيحم 

بصورة منفصلة. وإذا لم تتوفر أسعار مستقلة قابلة للرصد بسهولة، فيجب على المستأجر  ،أو مكون مماثل ،المكون مقابل ذلك المنشأة 

 .ممكن باستخدام المعلومات القابلة للرصد إلى أقص ى حد ،تقدير السعر المستقل

عن المكونات الإيجارية،  عدم فصل المكونات غير الإيجارية ،حسب فئة الأصل محل العقد ،للمستأجر أن يختاريجوز كوسيلة عملية،  15

 من ذلك ويقوم 
ً
. ولا يجوز للمستأجر مرتبطة به بالمحاسبة عن كل مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية بدلا

ً
 واحدا

ً
باعتبارها مكونا إيجاريا

نة التي تستوفي الضوابط الواردة في الفقرة  ضم 
 
 9ار الدولي للتقرير المالي من المعي 4/3/3تطبيق هذه الوسيلة العملية على المشتقات الم

 "الأدوات المالية".

، يجب على المستأجر المحاسبة عن المكونات غير الإيجارية بتطبيق المعايير الأخرى 15ما لم يتم تطبيق الوسيلة العملية الواردة في الفقرة  16

 المنطبقة عليها.

 المؤجر

الوارد جاري أو غير إيجاري واحد أو أكثر، يجب على المؤجر تخصيص العوض لعقد الذي ينطوي على مكون إيجاري مع مكون إيفيما يخص ا 17

 .15من المعيار الدولي للتقرير المالي  90-73في العقد بتطبيق الفقرات 
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 (41ب -34مدة عقد الإيجار )الفقرات ب

 :ما يليلى كل مضافة إإ ،غير القابلة للإلغاء يجب على المنشأة تحديد مدة عقد الإيجار باعتبارها فترة عقد الإيجار 18

 لالفترات المشمولة بخيار  (أ)
ً
 الخيار؛ذلك معقولة من ممارسة بدرجة تمديد عقد الإيجار إذا كان المستأجر متأكدا

 لإالفترات المشمولة بخيار  (ب)
ً
 الخيار.ذلك عدم ممارسة معقولة من بدرجة نهاء عقد الإيجار إذا كان المستأجر متأكدا

 عند تقييم ما إذا كان  19
ً
 ،نهاء عقد الإيجارلإأو عدم ممارسة خيار  ،تمديد عقد الإيجارلمعقولة من ممارسة خيار بدرجة المستأجر متأكدا

لممارسة خيار يدفعه حافز اقتصادي للمستأجر ينشأ عنها التي الصلة في الحسبان كافة الحقائق والظروف ذات أن تأخذ يجب على المنشأة 

 .40ب-37كما هو مبين في الفقرات ب ،أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد الإيجار ،تمديد عقد الإيجار

20  
ً
حدث وقوع عند  ،أو عدم ممارسة خيار الإنهاء ،معقولة من ممارسة خيار التمديدبدرجة  يجب على المستأجر إعادة تقييم ما إذا كان متأكدا

 مهم أو تغير مهم في الظروف:

 سيطرة المستأجر؛نطاق ضمن يقع  (أ)

 يؤثر  (ب)
ً
 في تحديده لمدة عقد الإيجارتضمينه معقولة من ممارسة خيار لم يتم بدرجة على ما إذا كان المستأجر متأكدا

ً
أو  ،سابقا

 في تحديده لمدة عقد الإيجار )كما هو مبين في الفقرة بتم تضمينه عدم ممارسة خيار 
ً
 (.41سابقا

ير في فترة عقد الإيجار غير القابلة للإلغاء. فعلى سبيل المثال، ستتغير فترة عقد يتغ حدثيجب على المنشأة تعديل مدة عقد الإيجار إذا  21

 :ت الآتيةحالا الالإيجار غير القابلة للإلغاء في 

 لم إذا مارس  (أ)
ً
 في تحديد المنشأة لمدة عقد الإيجار؛ أويتم تضمينه المستأجر خيارا

ً
 سابقا

 تم إذا لم يمارس  (ب)
ً
 في تحديد المنشأة لمدة عقد الإيجار؛ أوتضمينه المستأجر خيارا

ً
 سابقا

 بممارسة خيار لم إذا  (ج)
ً
لزِّم المستأجر تعاقديا

 في تحديد المنشأة لمدة عقد الإيجار؛ أويتم تضمينه وقع حدث ي 
ً
 سابقا

 من ممارسة خيار إذا  (د)
ً
 في تحديد المنشأة لمدة عقد الإيجار.تم تضمينه وقع حدث يمنع المستأجر تعاقديا

ً
 سابقا

 المستأجر

 الإثبات

 عقد الإيجار.لحق الاستخدام والتزام ليجب على المستأجر في تاريخ بداية عقد الإيجار إثبات أصل  22

 القياس

 القياس الأولي

 القياس الأولي لأصل حق الاستخدام 

 يجب على المستأجر قياس أصل حق الاستخدام بالتكلفة. ،في تاريخ بداية عقد الإيجار 23

  :تكلفة أصل حق الاستخدامتضم يجب أن  24

 ؛26كما هو مبين في الفقرة  ،مبلغ القياس الأولي لالتزام عقد الإيجار )أ( 

 مستلمة؛  حوافز إيجارناقص أي  ،أي دفعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ بداية عقد الإيجار )ب( 

 المستأجر؛تكبدها  تكاليف مباشرة أولية ةأي )ج( 
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تقدير للتكاليف التي سيتكبدها المستأجر في تفكيك وإزالة الأصل محل العقد، وإعادة الموقع الذي يوجد فيه الأصل إلى الحالة  )د( 

 لأحكام وشروط عقد الإيجار، ما لم تكن تلك التكاليف 
ً
لإنتاج متكبدة الأصلية أو إعادة الأصل نفسه إلى الحالة المطلوبة وفقا

 واجبات الوفاء بالمستأجر حمل مخزون. ويت
ً
لاستخدام الأصل محل  تلك التكاليف سواءً في تاريخ بداية عقد الإيجار أو نتيجة

 العقد خلال فترة معينة.

 يتحمل واجب)د( على أنها جزء من تكلفة أصل حق الاستخدام عندما 24يجب على المستأجر إثبات التكاليف المبينة في الفقرة  25
ً
بتلك للوفاء  ا

  2 المعيار الدولي للمحاسبةق المستأجر التكاليف. ويطب
ً
لاستخدام أصل حق  "المخزون" على التكاليف المتكبدة خلال فترة معينة نتيجة

المعيار الدولي هذه التكاليف المحاسب عنها بتطبيق هذا المعيار أو وواجبات الوفاء بمثل الاستخدام لإنتاج مخزون خلال تلك الفترة. 

 المحتملة والأصول المحتملة".والالتزامات "المخصصات  37 المعيار الدولي للمحاسبةياسها بتطبيق يتم إثباتها وق 2 للمحاسبة

 القياس الأولي لالتزام عقد الإيجار

خ. يجب على المستأجر في تاريخ بداية عقد الإيجار قياس التزام عقد الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار غير المدفوعة في ذلك التاري 26

إذا كان يمكن تحديد ذلك المعدل بسهولة. وإذا لم يكن  معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجاريجب خصم دفعات الإيجار باستخدام و 

 .معدل الاقتراض الإضافي للمستأجرفيجب أن يستخدم المستأجر  ،في الإمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة

لحق استخدام الأصل محل الآتية في قياس التزام عقد الإيجار الدفعات التي يتم تضمينها  ، تضم دفعات الإيجارفي تاريخ بداية عقد الإيجار 27

 التي لم يتم سدادها في تاريخ بداية عقد الإيجار:و العقد خلال مدة عقد الإيجار، 

 ناقص أي حوافز إيجار مستحقة التحصيل؛ ،(42في الفقرة ب ةبينالمثابتة في جوهرها الدفعات البما في ذلك ) ثابتةالدفعات ال (أ)

 باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ بداية عقد و  ،تعتمد على مؤشر أو معدلالتي  تغيرةالميجار الإ دفعات  (ب)
ً
يتم قياسها أوليا

 (؛28الإيجار )كما هو مبين في الفقرة 

 ؛قيمة المتبقيةضمانات الالمستأجر بموجب أن تكون مستحقة الدفع من يتوقع التي بالغ الم (ج)

 بدرجة معقولة المستأجر سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان  (د)
ً
في الحسبان مع الأخذ تم تقييمه يالخيار )و ذلك  من ممارسةمتأكدا

 (؛ 40ب-37العوامل المبينة في الفقرات ب

دفع بسبب الغرامات  (ه)
 
 إنهاء عقد الإيجار.بخيار لإذا كانت مدة عقد الإيجار تعكس ممارسة المستأجر  ،إنهاء عقد الإيجارالتي ت

)ب(، على سبيل المثال، الدفعات المربوطة بمؤشر 27بينة في الفقرة والمتتضمن دفعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل  28

 السوقية.الأجرة فعات التي تتغير لتعكس التغيرات في معدلات أو الدالليبور( ر المستهلك أو بمعدل فائدة مرجعي )مثل اسعلأ 

 القياس اللاحق

 القياس اللاحق لأصل حق الاستخدام

 من نماذج  ،يجب على المستأجر قياس أصل حق الاستخدام بتطبيق نموذج التكلفة ،بعد تاريخ بداية عقد الإيجار 29
 
ما لم يطبق أيا

 .35و 34القياس المبينة في الفقرتين 

 نموذج التكلفة

 يجب على المستأجر لتطبيق نموذج التكلفة أن يقيس أصل حق الاستخدام بالتكلفة: 30

 منها أي  )أ( 
ً
 ؛ ةمتراكمخسائر هبوط  ةوأيإهلاك متراكم مطروحا

  )ب( 
ً
 لأ ومعدلة

ً
 )ج(.36ي إعادة قياس لالتزام عقد الإيجار كما هو محدد في الفقرة تبعا

أصل حق عند إهلاك "العقارات والآلات والمعدات"  16 المعيار الدولي للمحاسبةالواردة في الإهلاك يجب على المستأجر تطبيق متطلبات  31

 .32مع مراعاة المتطلبات الواردة في الفقرة  ،الاستخدام
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لإيجار أو إذا كانت تكلفة أصل حق الاستخدام تعكس ملكية الأصل محل العقد إلى المستأجر في نهاية مدة عقد اينقل إذا كان عقد الإيجار  32

أصل حق الاستخدام من تاريخ بداية عقد الإيجار وحتى نهاية العمر الإنتاجي إهلاك أن المستأجر سيمارس خيار شراء، فيجب على المستأجر 

اية عقد الإيجار إلى نهاية العمر الإنتاجي يجب على المستأجر استهلاك أصل حق الاستخدام من تاريخ بد ،للأصل محل العقد. وفيما عدا ذلك

 سبق.أيهما أ ،لأصل حق الاستخدام أو نهاية مدة عقد الإيجار

"الهبوط في قيمة الأصول" لتحديد ما إذا كان أصل حق الاستخدام قد هبطت  36 المعيار الدولي للمحاسبةيجب على المستأجر تطبيق  33

 يدها.قيمته وللمحاسبة عن أي خسائر هبوط تم تحد

 نماذج القياس الأخرى 

"العقارات الاستثمارية" على عقاراته الاستثمارية،  40 المعيار الدولي للمحاسبةفي الوارد إذا كان المستأجر يطبق نموذج القيمة العادلة  34

 تطبيق نموذج القيمة العادلة 
ً
في الوارد على أصول حق الاستخدام التي تستوفي تعريف العقار الاستثماري ذلك فيجب على المستأجر أيضا

 .40 المعيار الدولي للمحاسبة

في الوارد المستأجر نموذج إعادة التقويم عليها علاقة بفئة من العقارات والآلات والمعدات التي يطبق  تل حق الاستخدام ذاو أص تإذا كان 35

للمستأجر اختيار تطبيق نموذج إعادة التقويم على جميع أصول حق الاستخدام ذات العلاقة بتلك وز ج، في16 المعيار الدولي للمحاسبة

 الفئة من العقارات والآلات والمعدات.

 القياس اللاحق لالتزام عقد الإيجار

 بعد تاريخ بداية عقد الإيجار، يجب على المستأجر قياس التزام عقد الإيجار بما يلي: 36

 الفائدة على التزام عقد الإيجار؛لإظهار أثر زيادة المبلغ الدفتري  (أ)

 ؛ التي تم أداؤها دفعات الإيجار لإظهار أثر تخفيض المبلغ الدفتري  (ب)

لإظهار أثر أو  ،46-39أي إعادة تقييم أو تعديلات عقد الإيجار المحددة في الفقرات ثر ألإظهار إعادة قياس المبلغ الدفتري  (ج)

 (.42)انظر الفقرة ب المعاد حسابهادفعات الإيجار الثابتة في جوهرها 

الفائدة على التزام عقد الإيجار في كل فترة خلال مدة عقد الإيجار يجب أن تكون المبلغ الذي ينتج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد  37

المبين في  المعاد حسابهأو معدل الخصم  ،26م المبين في الفقرة المتبقي من التزام عقد الإيجار. ومعدل الفائدة الدوري هو معدل الخص

.45أو الفقرة  43أو الفقرة  41الفقرة 
ً
 )ج(، إذا كان منطبقا

38  
ً
نةمن التكاليف الآتية، ما لم تكن التكاليف  بعد تاريخ بداية عقد الإيجار، يجب على المستأجر أن يثبت في الربح أو الخسارة كلا ضمَّ في  م 

 المبلغ الدفتري لأصل آخر بتطبيق معايير أخرى منطبقة عليها:

 الفائدة على التزام عقد الإيجار؛ (أ)

نة دفعات الإيجار المتغيرة غير  (ب) ضمَّ
 
في قياس التزام عقد الإيجار، وذلك في الفترة التي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى إلى الم

 تلك الدفعات.

 جارإعادة تقييم التزام عقد الإي

دفعات في تغيرات الظهر أثر لإعادة قياس التزام عقد الإيجار لي 43-40بعد تاريخ بداية عقد الإيجار، يجب على المستأجر تطبيق الفقرات  39

فتري إذا كان المبلغ الدولكن لأصل حق الاستخدام. على أنه تعديل الإيجار. ويجب على المستأجر إثبات مبلغ إعادة قياس التزام عقد الإيجار 

تم تخفيضه إلى الصفر وكان هناك تخفيض إضافي في قياس التزام عقد الإيجار، فيجب على المستأجر إثبات أي قد لأصل حق الاستخدام 

 مبالغ متبقية من إعادة القياس في الربح أو الخسارة. 

، معاد حسابهخصم معدل باستخدام  حسابها عادالمخصم دفعات الإيجار عن طريق يجب على المستأجر إعادة قياس التزام عقد الإيجار  40

 في أي من الحالتين الآتيتين: 
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المعاد . ويجب على المستأجر تحديد دفعات الإيجار 21و 20كما هو مبين في الفقرتين  ،كان هناك تغير في مدة عقد الإيجارإذا  (أ)

 ؛ أوالمعاد حسابهاعلى أساس مدة عقد الإيجار  حسابها

في الحسبان الأحداث والظروف هذا التغير مع الأخذ تم تقييم يتقييم خيار شراء الأصل محل العقد، و كان هناك تغير في إذا  (ب)

التغير لإظهار أثر المعاد حسابها في سياق خيار الشراء. ويجب على المستأجر تحديد دفعات الإيجار  21و 20المبينة في الفقرتين 

 في المبالغ مستحقة الدفع بموجب خيار الشراء. 

بحيث يكون هو معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار لمدة  حسابه المعادتحديد معدل الخصم  40يجب على المستأجر عند تطبيقه للفقرة  41

إذا أمكن تحديد هذا المعدل بسهولة، أو معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر في تاريخ إعادة التقييم، إذا كان معدل  ،عقد الإيجار المتبقية

 الفائدة الضمني في عقد الإيجار لا يمكن تحديده بسهولة.

 :ن الحالتين الآتيتينفي أي م المعاد حسابهاخصم دفعات الإيجار عن طريق يجب على المستأجر إعادة قياس التزام عقد الإيجار  42

كان هناك تغير في المبالغ التي يتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية. ويجب على المستأجر تحديد إذا  )أ(

 التغير في المبالغ التي يتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية.لإظهار أثر  المعاد حسابهادفعات الإيجار 

تغير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد تلك الدفعات، بما في ذلك عن كان هناك تغير في دفعات الإيجار المستقبلية ناتج إذا  ب( )

ويجب على للأجرة السائدة في السوق. مراجعة إجراء السوقية بعد الأجرة التغيرات في معدلات لإظهار أثر على سبيل المثال تغير 

فقط عندما يكون هناك تغير في المعاد حسابها دفعات الإيجار تلك لإظهار أثر المستأجر إعادة قياس التزام عقد الإيجار 

 المعاد حسابهاق التعديل على دفعات الإيجار(. ويجب على المستأجر تحديد دفعات الإيجار التدفقات النقدية )أي عندما يطبَّ 

 .المعاد حسابهاية على أساس الدفعات التعاقدية لمدة عقد الإيجار المتبق

 الاستخدام معدل خصم دون تغيير، ما لم يكن  42يجب على المستأجر عند تطبيق الفقرة  43
ً
تغير في معدلات عن تغير في دفعات الإيجار ناتجا

 التغيرات في معدل الفائدة.أثر ظهر ي معاد حسابهيجب على المستأجر استخدام معدل خصم  ،الحالةتلك في فالفائدة المتغيرة. 

 تعديلات عقد الإيجار

 تحقق كلا الشرطين الآتيين:يجار على أنها عقد إيجار منفصل، إذا الإ يجب على المستأجر المحاسبة عن تعديلات عقد  44

 العقد؛التعديل يزيد نطاق عقد الإيجار بإضافة الحق في استخدام أصل واحد أو أكثر من الأصول محل كان  )أ( 

كان عوض عقد الإيجار يزيد بمبلغ يتناسب مع السعر المستقل للزيادة في النطاق وأي تعديلات مناسبة على السعر المستقل  )ب( 

 .ذي الصلةظروف العقد ليعكس 

تعديل عقد  ريانتاريخ ستتم المحاسبة عنه على أنه عقد إيجار منفصل، يجب على المستأجر في لا تعديل عقد الإيجار الذي فيما يخص  45

 الإيجار:

 ؛16-13في العقد المعدل بتطبيق الفقرات الوارد تخصيص العوض  )أ( 

 ؛ 19-18عقد الإيجار المعدل بتطبيق الفقرتين ل الإيجار تحديد مدة )ب( 

. ويتم معاد حسابهباستخدام معدل خصم المعاد حسابها خصم دفعات الإيجار عن طريق إعادة قياس التزام عقد الإيجار  )ج( 

، إذا كان يمكن المتبقيةعلى أنه معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار لمدة عقد الإيجار المعاد حسابه تحديد معدل الخصم 

تحديد ذلك المعدل بسهولة، أو معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر في تاريخ سريان التعديل إذا كان معدل الفائدة الضمني في 

 تحديده بسهولة.عقد الإيجار لا يمكن 

المحاسبة عنه على أنه عقد إيجار منفصل، يجب على المستأجر المحاسبة عن إعادة قياس لا تتم عقد الإيجار الذي فيما يخص تعديل  46

 التزام عقد الإيجار بما يلي:

تعديلات عقد ما يخص وذلك فيتخفيض المبلغ الدفتري لأصل حق الاستخدام ليعكس الإنهاء الجزئي أو الكلي لعقد الإيجار  )أ(

في الربح أو الخسارة أي مكاسب أو خسائر متعلقة بالإنهاء أن يثبت الإيجار التي تخفض نطاق عقد الإيجار. ويجب على المستأجر 

 الجزئي أو الكلي لعقد الإيجار.
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 .تعديلات عقد الإيجار الأخرى وذلك فيما يخص جميع أصل حق الاستخدام في إجراء تعديلات مقابلة  )ب( 

 46كوسيلة عملية، يجوز للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان تخفيض الأجرة الذي يستوفي الشروط الواردة في الفقرة  أ46
ً
عد تعديلا ب ي 

تخفيض الأجرة بنفس  ناتج عنلعقد الإيجار. ويجب على المستأجر الذي يقوم بهذا الاختيار أن يحاسب عن أي تغيير في دفعات الإيجار 

 لعقد الإيجار.الطري
ً
 قة التي كان سيحاسب بها عن التغيير بتطبيق هذا المعيار فيما لو لم يكن التغيير تعديلا

وفقط في حال  19-أ فقط على تخفيضات الأجرة التي تحدث كنتيجة مباشرة لجائحة كوفيد46تنطبق الوسيلة العملية الواردة في الفقرة  ب46

 استيفاء جميع الشروط الآتية:

ل لعقد الإيجار يماثل إلى حد كبير عوض عقد الإيجار قبل التغيير مباشرة، أن  )أ( عدَّ يؤدي التغيير في دفعات الإيجار إلى عوض م 

 أو يقل عنه؛

)على سبيل المثال،  2022يونيو  30أن يؤثر أي تخفيض في دفعات الإيجار فقط على الدفعات المستحقة، ابتداءً، في أو قبل  )ب( 

وزيادة في دفعات الإيجار  2022يونيو  30لأجرة هذا الشرط إذا أدى إلى تخفيض في دفعات الإيجار في أو قبل سيستوفي تخفيض ا

 (؛2022يونيو  30التي تلي 

 ألا يكون هناك أي تغيير جوهري في الشروط والأحكام الأخرى لعقد الإيجار. )ج(

 العرض

 في الإيضاحات: اأن يفصح عنهفي قائمة المركز المالي أو أن يعرض ما يلي يجب على المستأجر  47

أصول حق الاستخدام بشكل منفصل عن الأصول الأخرى. وإذا لم يقم المستأجر بعرض أصول حق الاستخدام بشكل منفصل  (أ)

 يه:في قائمة المركز المالي، فيجب عل

 الذي كان يجب المستقل إدراج أصول حق الاستخدام ضمن نفس البند  (1)
 
الأصول محل العقد المقابلة فيه عرض أن ت

  فيما لو كانت مملوكة؛ اله

 في قائمة المركز المالي التي تتضمن أصول حق الاستخدام تلك.المستقلة الإفصاح عن البنود  (2)

إذا لم يقم المستأجر بعرض التزامات عقد الإيجار بشكل منفصل و التزامات عقد الإيجار بشكل منفصل عن الالتزامات الأخرى.  (ب)

 في قائمة المركز المالي التي تتضمن تلك الالتزامات.المستقلة في قائمة المركز المالي، فيجب على المستأجر الإفصاح عن البنود 

يجب عرضها في قائمة التي يف العقار الاستثماري، )أ( على أصول حق الاستخدام التي تستوفي تعر 47في الفقرة الوارد المتطلب ينطبق لا  48

.
ً
 استثماريا

ً
 المركز المالي باعتبارها عقارا

عن منفصل يجب على المستأجر عرض مصروف الفائدة على التزام عقد الإيجار في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر بشكل  49

عد أصل حق الاستخدام. إهلاك  عبء  ة على عقد الإيجار مكونمصروف الفائدوي 
ً
)ب( 82من مكونات تكاليف التمويل التي تتطلب الفقرة  ا

 "عرض القوائم المالية" أن يتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. 1 المعيار الدولي للمحاسبةمن 

 يجب على المستأجر تصنيف ما يلي في قائمة التدفقات النقدية: 50

 التزام عقد الإيجار ضمن الأنشطة التمويلية؛من المبلغ الأصلي الخاص بالدفعات النقدية للجزء  (أ)

"قائمة  7 المعيار الدولي للمحاسبةالتزام عقد الإيجار بتطبيق المتطلبات الواردة في من الفائدة الخاص بالدفعات النقدية للجزء  (ب)

 التدفقات النقدية" للفائدة المدفوعة؛ 

نة ار قصيرة الأجل ودفعات إيجار الأصول منخفضة القيمة ودفعات الإيجار المتغيرة غير دفعات الإيج (ج) في قياس التزام المضمَّ

 عقد الإيجار ضمن الأنشطة التشغيلية.
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 الإفصاح

 إلى جنبتوفرعن معلومات الإيضاحات ضمن ن و المستأجر أن يفصح الهدف من الإفصاحات هو  51
 
مع المعلومات المقدمة في  ، جنبا

 لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر عقود الإيجار على  ،قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة التدفقات النقدية
 
أساسا

 الهدف.  كيفية تحقيق هذا لمتطلبات  60-52تحدد الفقرات و المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمستأجر. 

 عقوده الإيجارية التي يكون فيها مستأجر المتعلقة بعن المعلومات أن يفصح يجب على المستأجر  52
ً
في إيضاح واحد أو قسم منفصل في قوائمه  ا

المعلومات تضمين تلك المستأجر تكرار المعلومات التي تم عرضها بالفعل في مكان آخر في القوائم المالية، شريطة يلزم لا  ،المالية. ومع ذلك

 عقود الإيجار.المتعلق بفي الإيضاح الواحد أو القسم المنفصل  الإشارات المرجعية لهاعن طريق 

 لفترة التقرير:الآتية يجب على المستأجر الإفصاح عن المبالغ  53

 لأصول حق الاستخدام حسب فئة الأصل محل العقد؛الإهلاك  عبء (أ)

 الإيجار؛ دو مصروف الفائدة على التزامات عق (ب)

. وهذا المصروف لا يلزم أن يشمل 6المصروف المتعلق بعقود الإيجار قصيرة الأجل التي يتم المحاسبة عنها بتطبيق الفقرة  (ج)

 أو أقل؛
ً
 واحدا

ً
 المصروف المتعلق بعقود الإيجار التي تكون مدة الإيجار فيها شهرا

. ولا يجوز أن يشمل هذا 6المحاسبة عنها بتطبيق الفقرة  المصروف المتعلق بعقود إيجار الأصول منخفضة القيمة التي يتم (د)

 )ج(؛53المصروف المصروف المتعلق بعقود الإيجار قصيرة الأجل للأصول منخفضة القيمة المدرجة في الفقرة 

نة المصروف المتعلق بدفعات الإيجار المتغيرة غير  (ه)  د الإيجار؛و في قياس التزامات عقالمضمَّ

 ؛من الباطن الاستخدام الدخل من إيجار أصول حق (و)

 إجمالي التدفق النقدي الخارج لعقود الإيجار؛ (ز)

 الإضافات على أصول حق الاستخدام؛ (ح)

 المكاسب أو الخسائر الناتجة من معاملات البيع وإعادة الاستئجار؛ (ط)

 المبلغ الدفتري لأصول حق الاستخدام في نهاية فترة التقرير حسب فئة الأصل محل العقد. (ي)

يجب أن تشمل و أكثر مناسبة.  آخر ما لم يكن هناك تنسيق ،في شكل جدول  53أجر تقديم الإفصاحات المحددة في الفقرة يجب على المست 54

 في المبلغ الدفتري لأصل آخر خلال فترة التقرير.بتضمينها المبالغ المفصح عنها التكلفة التي قام المستأجر 

إذا كانت  6لفقرة اتطبيق بتم المحاسبة عنها تيجار لعقود الإيجار قصيرة الأجل التي يجب على المستأجر الإفصاح عن مبلغ تعهدات عقود الإ  55

الإيجار قصيرة الأجل التي تعهد بها في نهاية فترة التقرير تختلف عن محفظة عقود الإيجار قصيرة الأجل التي يتعلق بها عقود محفظة 

 )ج(.53لفقرة اتطبيق بمصروف عقود الإيجار قصيرة الأجل المفصح عنها 

المعيار الدولي إذا استوفت أصول حق الاستخدام تعريف العقار الاستثماري، فيجب على المستأجر تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في  56

)أ( أو )و( أو )ح( أو )ي( لأصول حق 53طلب من المستأجر تقديم الإفصاحات الواردة في الفقرة الحالة، لا ي  تلك في و. 40 للمحاسبة

 الاستخدام تلك.

 ل 57
ً
، فيجب على المستأجر الإفصاح 16 لمعيار الدولي للمحاسبةإذا قام المستأجر بقياس أصول حق الاستخدام بمبالغ معاد تقويمها تطبيقا

 لأصول حق الاستخدام تلك. 16 المعيار الدولي للمحاسبةمن  77عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 

 للفقرة لا فصاح عن تحليل استحقاقٍ يجب على المستأجر الإ  58
ً
من المعيار الدولي للتقرير المالي  11والفقرة ب 39لتزامات عقود الإيجار تطبيقا

 المالية الأخرى.للالتزامات ستحقاق الا الإفصاحات" بشكل منفصل عن تحليلات  - "الأدوات المالية 7

أنشطته الإيجارية عن ستأجر الإفصاح عن معلومات نوعية وكمية إضافية ، يجب على الم58-53إضافة للإفصاحات المطلوبة في الفقرات  59

قد تتضمن هذه المعلومات و (. 48)كما هو مبين في الفقرة ب 51للوفاء بهدف الإفصاح الوارد في الفقرة عندما تكون تلك المعلومات ضرورية 

 تقييم:في الحصر، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية  على سبيل المثال لاالإضافية، 
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 الخاصة بالمستأجر؛ يةنشطة الإيجار الأطبيعة  )أ( 

في قياس التزامات عقود إظهار أثرها التي لم يتم و التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي يحتمل أن يتعرض لها المستأجر  )ب( 

 :عنالناتج  التعرضيشمل هذا الإيجار. و 

 (؛49في الفقرة ب ةبينالمدفعات الإيجار المتغيرة ) ( 1)

 (؛50في الفقرة ب ةبينالمخيارات التمديد والإنهاء ) ( 2)

 (؛51في الفقرة ب ةبينالمضمانات القيمة المتبقية ) ( 3)

 عقود الإيجار التي لم تبدأ بعد والتي تعهد بها المستأجر. ( 4)

 د الإيجار؛ و عقتفرضها التي والعهود القيود  )ج( 

 (.52في الفقرة ب ةبينالممعاملات البيع وإعادة الاستئجار ) )د( 

 للفقرة  60
ً
أن  6يجب على المستأجر الذي يقوم بالمحاسبة عن عقود الإيجار قصيرة الأجل أو عقود إيجار الأصول منخفضة القيمة تطبيقا

 الحقيقة. تلك يفصح عن 

ا يلي:46بتطبيق الوسيلة العملية الواردة في الفقرة إذا قام المستأجر  أ60  أ، فيجب عليه الإفصاح عم 

ب، وفي حالة عدم 46أنه قد قام بتطبيق الوسيلة العملية على جميع تخفيضات الأجرة التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرة  )أ(

ة العقود التي طبق عليها الوسيلة العملية )انظر التطبيق على جميع تخفيضات الأجرة، فإنه يفصح عن معلومات تتعلق بطبيع

 (؛2الفقرة 

المبلغ المثبت ضمن الربح أو الخسارة خلال فترة التقرير لإظهار أثر التغييرات في دفعات الإيجار الناشئة عن تخفيضات الأجرة  )ب(

 أ.46التي طبق عليها المستأجر الوسيلة العملية الواردة في الفقرة 

 المؤجر

 (58ب-53ود الإيجار )الفقرات بتصنيف عق

 ا على أنه عقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي.يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاره إم   61

 يُ  62
 
ملكية الأصل محل العقد. المتعلقة بالمخاطر والمنافع جميع ما يقارب ينقل ف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي إذا كان صن

 يُ و 
 
 ملكية الأصل محل العقد.المتعلقة بالمخاطر والمنافع جميع ما يقارب  ينقلف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تشغيلي إذا كان لا صن

عد عقد الإيجار تحديد ما إذا كان يعتمد  63 يلي فيما عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على جوهر المعاملة وليس على شكل العقد. و ي 

 لى أمثلة ع
ً
 إلى تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي:عند اجتماعها أو منفردة  حالات تؤدي عادة

 لمستأجر في نهاية مدة عقد الإيجار؛إلى اعقد الإيجار ملكية الأصل محل العقد أن ينقل  (أ)

في التاريخ للأصل  القيمة العادلةمن أن يكون أقل بدرجة كافية يتوقع للمستأجر خيار شراء الأصل محل العقد بسعر أن يكون  (ب)

 للممارسة
ً
ة ستتم ممارس هفي تاريخ نشأة عقد الإيجار أن ةمعقولبدرجة من المؤكد ، لدرجة أنه يكون الذي يصبح فيه الخيار قابلا

  الخيار؛

 لكية؛المنقل حق لم يتم  إنللأصل محل العقد حتى و  العمر الاقتصاديمدة عقد الإيجار للجزء الأكبر من أن تكون  (ج)

القيمة العادلة للأصل محل  كاملعلى الأقل ما يقارب  نشأة عقد الإيجار، في تاريخ، تبلغ القيمة الحالية لدفعات الإيجارأن  (د)

 العقد؛ 

أن يكون الأصل محل العقد ذا طبيعة متخصصة بحيث إن المستأجر وحده هو من يستطيع استخدامه دون إدخال تعديلات  (ه)

 كبيرة عليه.
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 فيما يلي  64
ً
 يجار على أنه عقد إيجار تمويلي:الإ إلى تصنيف عقد عند اجتماعها أو منفردة مؤشرات على حالات يمكن أن تؤدي أيضا

 ؛، إذا كان المستأجر يستطيع إلغاء عقد الإيجارالمستأجر خسائر المؤجر المرتبطة بالإلغاءأن يتحمل  (أ)

 ،)على سبيل المثالمستحقة للمستأجر المكاسب أو الخسائر الناتجة من التقلبات في القيمة العادلة للقيمة المتبقية  تكون أن  (ب)

 معظم متحصلات البيع في نهاية عقد الإيجار(؛يساوي  الأجرة فيلاحق تخفيض شكل على 

 . الأجرة السائدة في السوق قل بشكل جوهري عن ت بأجرةية و للمستأجر القدرة على الاستمرار في عقد الإيجار لفترة ثانأن تكون  (ج)

.  64و 63الأمثلة والمؤشرات الواردة في الفقرتين  65
ً
 من الخصائص الأخرى فإذا ليست حاسمة دائما

ً
ما ينقل أن عقد الإيجار لا كان واضحا

على أنه عقد إيجار تشغيلي. فعلى سبيل المثال،  فصنَّ عقد الإيجار ي  ملكية الأصل محل العقد، فإن المتعلقة بالمخاطر والمنافع جميع يقارب 

ملكية الأصل في نهاية عقد الإيجار مقابل دفعة متغيرة تساوي قيمته العادلة حينذاك، أو إذا كانت هناك تم نقل الحال إذا تكون هذه هي قد 

 المخاطر والمنافع.  جميع ما يقارب لا ينقل دفعات إيجار متغيرة ينتج عنها أن المؤجر 

ا تعديل في عقد الإيجار. حدث التصنيف فقط إذا  تقييمعقد ويتم إعادة اليتم تصنيف عقد الإيجار في تاريخ نشأة  66 التغيرات في التقديرات أم 

على سبيل التغيرات في تقديرات العمر الاقتصادي أو القيمة المتبقية للأصل محل العقد(، أو التغيرات في الظروف ) ،)على سبيل المثال

 تصنيف جديد لعقد الإيجار للأغراض المحاسبية.ينشأ عنها لا فتعثر المستأجر في السداد(، ال، المث

 الإيجار التمويلي

 الإثبات والقياس 

في تاريخ بداية عقد الإيجار، يجب على المؤجر إثبات الأصول المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي في قائمة المركز المالي وعرضها على  67

 .عقد الإيجار لصافي الاستثمار في مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساو  أنها 

 القياس الأولي

استخدام معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار لقياس صافي الاستثمار في عقد الإيجار. وفي حالة عقد الإيجار من الباطن، يجب على المؤجر  68

الفائدة الضمني في عقد الإيجار لا يمكن تحديده بسهولة، فيمكن للمؤجر الوسيط استخدام معدل الخصم المستخدم في إذا كان معدل 

 لأي عقد الإيجار الرئيس ي )بعد تعديله 
ً
تكاليف أولية مباشرة مرتبطة بعقد الإيجار من الباطن( لقياس صافي الاستثمار في عقد الإيجار تبعا

 من الباطن.

اع أو التجار الص  التي يتكبدها التكاليف الأولية المباشرة، بخلاف تلك  يتم تضمين 69 ، في القياس الأولي لصافي الاستثمار في عقد المؤجرونن 

تضمين معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار بطريقة تؤدي إلى حدد الإيجار، وتخفض مبلغ الدخل المثبت على مدى مدة عقد الإيجار. وي  

 في صافي الاستثمار في عقد الإيجارالتكاليف الأول
َ
 بشكل منفصل.دون أن تكون هناك حاجة إلى إضافتها  ؛ية المباشرة تلقائيا

نة القياس الأولي لدفعات الإيجار   في صافي الاستثمار في عقد الإيجارالمضم 

نة دفعات الإيجار تشمل في تاريخ بداية عقد الإيجار،  70 لحق استخدام الأصل الآتية في قياس صافي الاستثمار في عقد الإيجار الدفعات المضمَّ

 
 
 ستلم في تاريخ بداية عقد الإيجار:محل العقد خلال مدة عقد الإيجار التي لم ت

 ناقص أي حوافز إيجار مستحقة الدفع؛ ،(42في الفقرة ب ةبينالمالدفعات الثابتة في جوهرها بما في ذلك الدفعات الثابتة ) (أ)

 دفعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل،  (ب)
ً
باستخدام مؤشر أو معدل كما في تاريخ بداية عقد والمقيسة أوليا

 الإيجار؛

له علاقة  تطرف ثالث ليسمن طرف ذي علاقة بالمستأجر أو من المستأجر أو من تبقية مقدمة للمؤجر المقيمة للأي ضمانات  (ج)

 بموجب الضمان؛بالواجبات التي لوفاء على ابالمؤجر له القدرة المالية 
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 بدرجة معقولة المستأجر سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان  (د)
ً
في مع الأخذ يتم تقييمه الذي الخيار )ذلك من ممارسة متأكدا

 (؛ 37الحسبان العوامل المبينة في الفقرة ب

دفع بسبب غرامات ال (ه)
 
 إنهاء عقد الإيجار. بخيار لالإيجار تعكس ممارسة المستأجر عقد إنهاء عقد الإيجار، إذا كانت مدة التي ت

اع أو 
 
 التجار  المؤجرون الصن

 التمويلي:ه الصانع أو التاجر في تاريخ بداية عقد الإيجار إثبات ما يلي لكل عقد إيجار من عقود إيجار المؤجر يجب على  71

مخصومة باستخدام  ،ة العادلة للأصل محل العقد، أو القيمة الحالية لدفعات الإيجار المستحقة للمؤجرالإيراد باعتباره القيم (أ)

 ؛، إذا كانت أقلمعدل الفائدة السوقي

، للأصل محل العقد ناقص القيمة الحالية (ب)
ً
غير  للقيمة المتبقية تكلفة البيع باعتبارها التكلفة، أو المبلغ الدفتري إذا كان مختلفا

 ؛المضمونة

 لسياسة مبيعاته  (ج)
ً
التي ينطبق عليها المعيار الدولي الفورية ربح أو خسارة البيع )باعتباره الفرق بين الإيراد وتكلفة البيع( وفقا

. ويجب على المؤجر الصانع أو التاجر إثبات ربح أو خسارة البيع على عقد الإيجار التمويلي في تاريخ بداية عقد 15للتقرير المالي 

 .15الأصل محل العقد كما هو مبين في المعيار الدولي للتقرير المالي ينقل ا إذا كان المؤجر بغض النظر عم   ،يجارالإ 

 الصناع أو التجار للعملاء وفر ي 72
ً
عقد الإيجار التمويلي لأصل بواسطة المؤجر شأ عن ينو  ه.أو استئجار الأصل ا شراء إم  بين الاختيار غالبا

وبما يعكس  ،بأسعار البيع العادية ،للأصل محل العقد الفوريالبيع ح أو خسارة معادلة للربح أو الخسارة الناتجة من الصانع أو التاجر رب

 أو تجارية منطبقة عليه.كمية أي حسومات 

استخدام عن ينتج و منخفضة بشكل مصطنع بهدف جذب العملاء. فائدة معدلات بعرض يقوم المؤجرون الصناع أو التجار في بعض الأحيان  73

معدلات في حالة عرض من المعاملات في تاريخ بداية عقد الإيجار. والمتحقق جزء الأكبر من مجموع الدخل لمثل هذه المعدلات إثبات المؤجر ل

معدل فرض تم ما إذا في حال ما كان سيتحقق فائدة منخفضة بشكل مصطنع، فيجب على المؤجر الصانع أو التاجر قصر ربح البيع على 

 ئدة سوقي. فا

ف المتكبدة فيما يتعلق بالحصول على عقد إيجار تمويلي في تاريخ بداية عقد الإيجار على يلايجب على المؤجر الصانع أو التاجر إثبات التك 74

المؤجر  كبدهاالتي يتلمؤجر الصانع أو التاجر. ويتم استبعاد التكاليف الخاص بانها تتعلق بصورة رئيسية باكتساب ربح البيع لأأنها مصروف 

،التكاليف الأولية المباشرةتحديد الصانع أو التاجر فيما يتعلق بالحصول على عقد إيجار تمويلي من  من صافي يتم استبعادها  ، ومن ثم 

 الاستثمار في عقد الإيجار.

 القياس اللاحق

معدل عائد دوري ثابت لصافي استثمار يجب على المؤجر إثبات دخل التمويل على مدى مدة عقد الإيجار، على أساس نمط يعكس  75

 المؤجر في عقد الإيجار.

دفعات استخدام يجب على المؤجر و التمويل على مدى مدة عقد الإيجار على أساس منتظم ومنطقي. دخل يهدف المؤجر إلى تخصيص  76

 .المكتسبصلي ودخل التمويل غير الإيجار المتعلقة بالفترة مقابل إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار لتخفيض كل من المبلغ الأ 

على صافي الاستثمار في عقد  9يجب على المؤجر تطبيق متطلبات إلغاء الإثبات والهبوط في القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  77

حتساب إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار. القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة المستخدمة في اأن يراجع بانتظام الإيجار. ويجب على المؤجر 

ِّ أن يفيجب على المؤجر  ،وإذا كان هناك تخفيض في القيمة المتبقية غير المضمونة المقدرة
ل تخصيص الدخل على مدى مدة عقد الإيجار عد 

 الفور أي تخفيض يخص المبالغ المستحقة.أن يثبت على و 

 يصنف يجب على المؤجر الذي  78
ً
 مؤجر  أصلا

ً
في مجموعة استبعاد  يضعهمحتفظ به للبيع )أو على أنه أصل بموجب عقد إيجار تمويلي  ا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي على أنها محتفظ مصنفة 
ً
"الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة"  5بها للبيع( تطبيقا

 لذلك 
ً
 المعيار.أن يقوم بالمحاسبة عن هذا الأصل وفقا



 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 619 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 تعديلات عقد الإيجار

 :في حال تحقق كلا الشرطين الآتيينتمويلي على أنه عقد إيجار منفصل اليجار الإ عقد في تعديل أي يجب على المؤجر المحاسبة عن  79

 من الأصول محل العقد؛ استخدام أصل واحد أو أكثرفي حق النطاق عقد الإيجار بإضافة إلى زيادة التعديل أن يؤدي  )أ( 

لسعر المستقل على اتناسب مع السعر المستقل للزيادة في النطاق وأي تعديلات مناسبة يعوض عقد الإيجار بمبلغ أن يزيد  )ب(

 .ذي الصلةعكس ظروف العقد تل

تتم المحاسبة عنه على أنه عقد إيجار منفصل، يجب على المؤجر المحاسبة عن التعديل  عقد الإيجار التمويلي لافي تعديل فيما يخص أي  80

 كما يلي:

 إذا كان عقد الإيجار سيتم تصنيفه على أنه عقد إيجار تشغيلي فيما لو كان التعديل  )أ( 
ً
، فيجب على العقد في تاريخ نشأةنافذا

 المؤجر:

 من تاريخ سريان التعديل؛ المحاسبة عن تعديل عقد الإيجار على أنه ( 1)
ً
 عقد إيجار جديد اعتبارا

قياس المبلغ الدفتري للأصل محل العقد باعتباره صافي الاستثمار في عقد الإيجار قبل تاريخ سريان تعديل عقد  ( 2)

 .مباشرة الإيجار

 .9فيما عدا ذلك، يجب على المؤجر تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  )ب( 

 الإيجار التشغيلي عقود

 الإثبات والقياس

قسط ثابت أو أي أساس على أساس ا من عقود الإيجار التشغيلي على أنها دخل إم  الناتجة يجب على المؤجر إثبات دفعات عقود الإيجار  81

 منتظم آخر. ويجب على المؤجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك الأساس أكثر تعبير 
 
من به المنفعة عن النمط الذي تتناقص  ا

 استخدام الأصل محل العقد.

 على أنها مصروف. ، بما فيها الإهلاك،المتكبدة لاكتساب دخل الإيجارالتكاليف يجب على المؤجر إثبات  82

لغ الدفتري للأصل محل العقد وإثبات يجب على المؤجر إضافة التكاليف المباشرة الأولية المتكبدة في الحصول على عقد إيجار تشغيلي إلى المب 83

 مدة عقد الإيجار بنفس الأساس المستخدم في دخل عقد الإيجار.مدى تلك التكاليف على أنها مصروف على 

سياسة  وبينعقد إيجار تشغيلي موجب المؤجرة بو للإهلاك الأصول محل العقد القابلة إهلاك سياسة يجب أن يكون هناك اتساق بين  84

 لالإهلاك يجب على المؤجر احتساب و لأصول المماثلة. فيما يخص االعادية للمؤجر الإهلاك 
ً
المعيار الدولي و  16 لمعيار الدولي للمحاسبةوفقا

 .38 للمحاسبة

 إيجار تشغيلي قد هبطتبموجب عقد لتحديد ما إذا كان الأصل محل العقد المؤجر  36 المعيار الدولي للمحاسبةيجب على المؤجر تطبيق  85

 خسائر هبوط يتم تحديدها. ةمحاسبة عن أيلقيمته ول

 بيع.العند إبرام عقد إيجار تشغيلي لأنه لا يعادل  يلا يقوم المؤجر الصانع أو التاجر بإثبات أي ربح بيع 86

 تعديلات عقد الإيجار

 من تاريخ سريان التعديلتشغيلي على أنه عقد إيجار جديد اليجار الإ عقد في تعديل أي يجب على المؤجر المحاسبة عن  87
ً
اعتبار مع  ،اعتبارا

 أو مستحقة تتعلق بعقد الإيجار الأصلي أن 
ً
عد أي دفعات إيجار مستلمة مقدما

 
 جزءت

ً
 من دفعات الإيجار لعقد الإيجار الجديد. ا

 العرض

 لطبيعة الأصل محل العقد.د الإيجار التشغيلي في قائمة مركزه و بموجب عقالمؤجرة يجب على المؤجر عرض الأصول محل العقد  88
ً
 المالي وفقا
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 الإفصاح

 إلى جنبتوفرعن معلومات الإيضاحات ضمن ن و المؤجر أن يفصح الهدف من الإفصاحات هو  89
 
مع المعلومات المقدمة في قائمة  ، جنبا

 لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر عقود الإيجار على المركز  ،المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة التدفقات النقدية
 
أساسا

 كيفية تحقيق هذا الهدف.لمتطلبات  97-90تحدد الفقرات و المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمؤجر. 

 لفترة التقرير:الآتية يجب على المؤجر الإفصاح عن المبالغ  90

 تمويلي:عقود الإيجار الفيما يخص  )أ( 

 ربح أو خسارة البيع؛ ( 1)

 دخل التمويل على صافي الاستثمار في عقد الإيجار؛  ( 2)

نة الدخل المتعلق بدفعات الإيجار المتغيرة غير  ( 3)  في قياس صافي الاستثمار في عقد الإيجار.المضمَّ

الدخل المتعلق بدفعات الإيجار المتغيرة التي  ، مع الإفصاح بشكل منفصل عنالإيجارعقود الإيجار التشغيلي: دخل فيما يخص  )ب( 

 لا تعتمد على مؤشر أو معدل.

 ما لم يكن هناك تنسيق آخر أكثر مناسبة. ،في شكل جدول  90يجب على المؤجر تقديم الإفصاحات المحددة في الفقرة  91

للوفاء بهدف عندما تكون تلك المعلومات ضرورية أنشطته الإيجارية عن يجب على المؤجر الإفصاح عن معلومات نوعية وكمية إضافية  92

الحصر، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المثال لا تتضمن هذه المعلومات الإضافية، على سبيل و . 89الإفصاح الوارد في الفقرة 

 تقييم:في المالية 

  ؛الخاصة بالمؤجر يةنشطة الإيجار الأطبيعة  )أ( 

على وجه الخصوص، يجب على المؤجر و لمخاطر المرتبطة بأي حقوق يحتفظ بها في الأصول محل العقد. كيفية إدارة المؤجر ل )ب( 

وسيلة يقلل من خلالها  ةالإفصاح عن استراتيجية إدارة المخاطر للحقوق التي يحتفظ بها في الأصول محل العقد بما في ذلك أي

تفاقيات إعادة الشراء أو ضمانات القيمة المتبقية اسبيل المثال، هذه الوسائل على مثل يمكن أن تشمل و المخاطر.  تلكالمؤجر 

 معينةيتجاوز الذي لاستخدام لأو دفعات الإيجار المتغيرة 
ً
 .حدودا

 عقود الإيجار التمويلي

 التمويلي.يجب على المؤجر تقديم تفسيرات نوعية وكمية للتغيرات المهمة في المبلغ الدفتري لصافي الاستثمار في عقود الإيجار  93

يبين دفعات الإيجار غير المخصومة التي سيتم بما  ،دفعات الإيجار مستحقة التحصيلليجب على المؤجر الإفصاح عن تحليل استحقاق  94

 و 
ً
المبالغ للسنوات المتبقية. ويجب على المؤجر مطابقة دفعات ومجموع أدنى لكل سنة من السنوات الخمس الأولى  بحدذلك استلامها سنويا

بدفعات الإيجار المكتسب فيما يتعلق الإيجار غير المخصومة مع صافي الاستثمار في عقد الإيجار. ويجب أن تحدد المطابقة دخل التمويل غير 

 قيمة متبقية غير مضمونة مخصومة. ةمستحقة التحصيل وأي

 عقود الإيجار التشغيلي

بنود العقارات والآلات والمعدات المؤجرة بموجب عقد إيجار تشغيلي، يجب على المؤجر تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في فيما يخص  95

ل كل فئة من يفصت 16 المعيار الدولي للمحاسبةفي الواردة يجب على المؤجر عند تطبيق متطلبات الإفصاح و . 16 المعيار الدولي للمحاسبة

العقارات والآلات والمعدات إلى أصول مؤجرة بموجب عقود إيجار تشغيلي وأصول ليست مؤجرة بموجب عقود إيجار تشغيلي. وبناءً فئات 

 ل
ً
بموجب عقد إيجار تشغيلي )حسب المؤجرة للأصول  16 لمعيار الدولي للمحاسبةعليه، يجب على المؤجر تقديم الإفصاحات المطلوبة وفقا

 يستخدمها المؤجر.يحتفظ بها و بشكل منفصل عن الأصول المملوكة التي  فئة الأصل محل العقد(

 المعيار الدولي للمحاسبة، و 38 المعيار الدولي للمحاسبة، و 36 المعيار الدولي للمحاسبةيجب على المؤجر تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في  96

 لإيجار التشغيلي.للأصول المؤجرة بموجب عقود ا 41 المعيار الدولي للمحاسبة، و 40
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 و لعلى المؤجر الإفصاح عن تحليل استحقاق  يجب 97
ً
بحد ذلك دفعات الإيجار يبين دفعات الإيجار غير المخصومة التي سيتم استلامها سنويا

 المبالغ للسنوات المتبقية. ومجموع أدنى لكل سنة من السنوات الخمس الأولى 

 ستئجارمعاملات البيع وإعادة الا 

أخرى )المشتري المؤجر( وأعادت استئجار هذا الأصل مرة أخرى من المشتري المؤجر، إلى منشأة أصل بنقل إذا قامت المنشأة )البائع المستأجر(  98

 .103-99وعقد الإيجار بتطبيق الفقرات النقل فيجب على كل من البائع المستأجر والمشتري المؤجر المحاسبة عن عقد 

 الأصول هي عملية بيعنقل ة تقييم ما إذا كانت عملي

لتحديد ما إذا  15في المعيار الدولي للتقرير المالي والواردة الأداء واجب استيفاء توقيت تحديد الخاصة بعلى المنشأة تطبيق المتطلبات  يجب 99

 الأصل.لذلك الأصل يتم المحاسبة عنه على أنه عملية بيع نقل كان 

 الأصل هو عملية بيعنقل 

عملية بيع  اللمحاسبة عنها على أنه 15البائع المستأجر المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي من الأصل نقل استوفت عملية  إذا 100

 للأصل:

إعادة الاستئجار بالجزء من المبلغ الدفتري السابق للأصل عن يجب على البائع المستأجر قياس أصل حق الاستخدام الناتج  (أ)

عليه، يجب على البائع المستأجر أن يثبت فقط مبلغ أي مكسب  البائع المستأجر. وبناءً يحتفظ به حق الاستخدام الذي المتعلق ب

 .المؤجر مشتري للالمنقولة أو خسارة متعلقة بالحقوق 

يجب على المشتري المؤجر المحاسبة عن شراء الأصل بتطبيق المعايير المنطبقة عليه، والمحاسبة عن عقد الإيجار بتطبيق  (ب)

 في هذا المعيار.الواردة المؤجر الخاصة بحاسبة الممتطلبات 

 لأسعار السوق  كانت القيمة العادلة لعوض بيع الأصل لا تساوي القيمة العادلة للأصل، أو إذا كانت دفعات إذا 101
ً
فيجب  ،الإيجار ليست وفقا

 على المنشأة إجراء التعديلات الآتية لقياس متحصلات البيع بالقيمة العادلة:

 دفعة مقدمة من دفعات الإيجار؛ على أنهاسوق أقل من شروط اليجب المحاسبة عن أي شروط  )أ( 

 لمستأجر.البائع لالمشتري المؤجر  منتمويل إضافي مقدم  على أنهاسوق أعلى من شروط اليجب المحاسبة عن أي شروط  )ب(

 ما يلي:من بين سهولة أكثر  لشكعلى أساس ما يمكن تحديده ب 101على المنشأة قياس أي تعديل ممكن تتطلبه الفقرة  يجب 102

  ؛الفرق بين القيمة العادلة لعوض البيع والقيمة العادلة للأصل )أ( 

 .الحالية للدفعات التعاقدية لعقد الإيجار والقيمة الحالية لدفعات الإيجار بأسعار السوق الفرق بين القيمة  )ب( 

 الأصل ليس عملية بيعنقل 

عملية بيع  ا على أنهاللمحاسبة عنه 15البائع المستأجر متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي جانب الأصل من عملية نقل  ستوفِّ تإذا لم  103

 للأصل:

 . ويجبالنقل، ويجب عليه إثبات التزام مالي يساوي متحصلات المنقول يجب على البائع المستأجر الاستمرار في إثبات الأصل  )أ( 

 .9المحاسبة عن الالتزام المالي بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  عليه

المحاسبة  عليه يجبو . النقللي يساوي متحصلات إثبات أصل ما عليه ، ويجبالمنقول إثبات الأصل  المؤجرلمشتري للا يجوز  )ب( 

 .9عن الأصل المالي بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 استثناءات مؤقتة ناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي

ر أساس تحديد دفعات ا 106و 105يجب على المستأجر تطبيق الفقرتين  104 ِّ
غي 
 
 على جميع تعديلات عقد الإيجار التي ت

ً
لإيجار المستقبلية نتيجة

(. وتنطبق هاتان الفقرتان على تعديلات 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/4/8و 5/4/6لإحلال معدل الفائدة المرجعي )انظر الفقرتين 

على مستوى السوق . ولهذا الغرض، يشير مصطلح "إحلال معدل الفائدة المرجعي" إلى الإحلال العام تلك وحدها دون غيرها عقد الإيجار

 .9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6/8/2لمعدل الفائدة المرجعي على النحو الموضح في الفقرة 

للمحاسبة عن تعديل عقد الإيجار الذي يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي.  42عملية، يجب على المستأجر تطبيق الفقرة  كوسيلة 105

. ولهذا الغرض، فإن إحلال معدل الفائدة المرجعي لا يتطلب تعديل وحدها دون غيرها لى هذه التعديلاتوتنطبق هذه الوسيلة العملية ع

 عقد الإيجار إلا في حال استيفاء كلا الشرطين الآتيين:

 لإحلال معدل الفائدة المرجعي؛ )أ(
ً
 مباشرة

ً
 باعتباره نتيجة

ً
 أن يكون التعديل ضروريا

 للأساس السابق )أي الأساس الذي يسبق التعديل مباشرة(.أن يكون الأساس الجديد لتحد )ب(
ً
 اقتصاديا

ً
 يد دفعات الإيجار مكافئا

ومع ذلك، ففي حالة إجراء تعديلات على عقد الإيجار إضافة إلى تلك التعديلات التي يتطلبها إحلال معدل الفائدة المرجعي، فيجب على  106

تلك التي يتطلبها يها عيار للمحاسبة عن جميع التعديلات التي تمت في نفس الوقت، بما فالمستأجر تطبيق المتطلبات المنطبقة في هذا الم

 إحلال معدل الفائدة المرجعي.
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 لحق أالم

 المصطلحات المعرفة

 لا يتجزأ من ي  
ً
 المعيار.هذا عد هذا الملحق جزءا

 تاريخ بداية عقد الإيجار 

 )تاريخ البداية(

 للاستخدام بواسطة  الأصل محل العقد المؤجرهو التاريخ الذي يجعل فيه 
ً
 المستأجرمتاحا

 للاستخدام من الناحية الاقتصادية من قبل مستخدم واحد ا هو إم   العمر الاقتصادي
ً
الفترة التي يتوقع أن يكون الأصل خلالها صالحا

 .واحد أو أكثر من الأصل أن يحصل عليها مستخدمعدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة المتوقع ، أو أو أكثر

 عقد الإيجارفي تعديل وافق فيه كلا الطرفين على يهو التاريخ الذي  تاريخ سريان التعديل

مبادلة أصل أو تسوية  ذي يتم بموجبهال المبلغالمؤجر في هذا المعيار، هي الخاصة بحاسبة الملغرض تطبيق متطلبات  القيمة العادلة

 في معاملة تتم بإرادة حرة. لديها المعرفة والرغبة في التعامل تتوفر التزام بين أطراف 

 الأصل محل العقدملكية المتعلقة بالمخاطر والمنافع جميع ما يقارب  ينقل عقد إيجار هو عقد الإيجار التمويلي

خلال مدة عقد الإيجار،  الأصل محل العقدمقابل الحق في استخدام  لمؤجر مستأجرالدفعات التي يؤديها هي  ثابتةالدفعات ال

 .دفعات الإيجار المتغيرةبخلاف 

إجمالي الاستثمار في عقد 

 الإيجار

 :مجموعهو 

 ؛إيجار تمويلي عقدبموجب  للمؤجرمستحقة التحصيل  دفعات الإيجار (أ)

 تستحق للمؤجر. قيمة متبقية غير مضمونة ةأي (ب)

تاريخ نشأة عقد الإيجار 

 )تاريخ النشأة(

 سبق.أيهما أ ،الشروط والأحكام الأساسية لعقد الإيجاربأو تاريخ تعهد الأطراف  إيجار عقدهو تاريخ اتفاقية 

لو لم يتم الحصول على عقد الإيجار،  هاتكبدما كان سيتم والتي  عقد إيجارهي التكاليف الإضافية للحصول على  التكاليف المباشرة الأولية

 .بعقد الإيجار التمويليالصانع أو التاجر فيما يتعلق  المؤجرباستثناء تلك التكاليف المتكبدة بواسطة 

معدل الفائدة الضمني في 

 عقد الإيجار

القيمة المتبقية غير و)ب(  دفعات الإيجارفي أن تتساوى القيمة الحالية لـ )أ( يتسبب هو معدل الفائدة الذي 

 للمؤجر.تكاليف مباشرة أولية ( أي 2و) للأصل محل العقد القيمة العادلة( 1مع إجمالي ) المضمونة

 ( لفترة من الزمن في مقابل عوض.الأصل محل العقدالحق في استخدام أصل ) ينقل ،هو عقد، أو جزء من عقد عقد الإيجار

افز الإيجار  تكاليف المستأجر.تحمل قيام المؤجر برد أو أو  بعقد إيجار فيما يتعلق لمستأجراإلى  ؤجرالم منعات و دفمهي  حو

 لم يكن جزء ،عقد الإيجارأو عوض  ،عقد الإيجارير في نطاق يهو تغ تعديل عقد الإيجار
ً
لعقد الإيجار  الأصلية من الشروط والأحكام ا

أو تمديد أو تقصير  ،لأصول محل العقدامن استخدام واحد أو أكثر في حق الإضافة أو إنهاء  ،)على سبيل المثال

 (.لعقد الإيجارالتعاقدية  المدة

، مدة عقد الإيجارخلال  الأصل محل العقدفيما يتعلق بحق استخدام  المؤجرإلى  المستأجرهي دفعات يقدمها  دفعات الإيجار

 وتتكون تلك الدفعات مما يلي:

 )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها(،  الدفعات الثابتة (أ)
ً
افز إيجارأي منها  مطروحا  ؛حو

 التي تعتمد على مؤشر أو معدل؛ دفعات الإيجار المتغيرة (ب)
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 بدرجة معقولة المستأجر  سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان (ج)
ً
 ذلك الخيار؛  من ممارسةمتأكدا

دفع بسبب إنهاء  (د)
 
، إذا كانت مدة عقد الإيجار تعكس ممارسة المستأجر لخيار عقد الإيجارالغرامات التي ت

 إنهاء عقد الإيجار.ب

فيما يخص المستأجر، تتضمن دفعات الإيجار كذلك المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع بواسطة المستأجر 

غير الإيجارية في العقد، للمكونات . ولا تتضمن دفعات الإيجار الدفعات المخصصة ضمانات القيمة المتبقيةبموجب 

 كونات الإيجارية والمحاسبة عنها كمكون واحد لعقد الإيجار.إلا إذا اختار المستأجر جمع المكونات غير الإيجارية مع الم

فيما يخص المؤجر، تتضمن دفعات الإيجار كذلك أي ضمانات للقيمة المتبقية مقدمة إلى المؤجر من المستأجر أو 

موجب طرف ذي علاقة بالمستأجر أو طرف ثالث لا علاقة له بالمؤجر له القدرة المالية على الوفاء بالواجبات التي ب

 الضمان. ولا تتضمن دفعات الإيجار الدفعات المخصصة للمكونات غير الإيجارية.

ما كل مإلى وذلك إضافة  ،الأصل محل العقدالحق خلالها في استخدام  للمستأجرهي الفترة غير القابلة للإلغاء والتي   مدة عقد الإيجار

 يلي:

 بدرجة معقولة المستأجر تمديد عقد الإيجار إذا كان لالفترات المشمولة بخيار  (أ)
ً
 ذلكمن ممارسة متأكدا

 ؛الخيار

 بدرجة معقولة المستأجر نهاء عقد الإيجار إذا كان لإالفترات المشمولة بخيار  (ب)
ً
من عدم ممارسة متأكدا

 الخيار. ذلك

 لفترة من الزمن في مقابل عوض. الأصل محل العقدهو المنشأة التي تحصل على الحق في استخدام   المستأجر

معدل الاقتراض الإضافي 

 للمستأجر

بضمان مماثل و مدة مماثلة لكي يقترض التمويل اللازم على مدى  المستأجريدفعه كان سهو معدل الفائدة الذي 

 في بيئة اقتصادية مماثلة. أصل حق الاستخدامللحصول على أصل بنفس قيمة 

 لفترة من الزمن في مقابل عوض. الأصل محل العقدهو المنشأة التي تمنح الحق في استخدام   المؤجر

صافي الاستثمار في عقد 

 الإيجار

  إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار هو
ً
 بمعدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار.مخصوما

 .الأصل محل العقدملكية المتعلقة بالمخاطر والمنافع جميع ما يقارب  ينقللا  عقد إيجارهو  عقد الإيجار التشغيلي 

الفترات التي خلال  الأصل محل العقدحق استخدام مقابل  لمؤجراإلى  ستأجرالممن المقرر أن يؤديها هي دفعات  دفعات الإيجار الاختيارية

 . لإيجارمدة عقد اولا تكون هذه الفترات مشمولة في  عقد الإيجاريغطيها خيار لتمديد أو إنهاء 

 غير متتالية(.زمنية فترات  ةأيذلك )يشمل  ءعملاأحد المع للوفاء بعقد هي إجمالي فترة استخدام الأصل  فترة الاستخدام

م  ضمان القيمة المتبقية الأصل أن قيمة )أو جزء من قيمة( لضمان له علاقة بالمؤجر  تبواسطة طرف ليس للمؤجرهو الضمان الذي يقدَّ

 لن تقل عن مبلغ محدد. عقد الإيجارفي نهاية  محل العقد

 .لمدة عقد الإيجار الأصل محل العقداستخدام في  المستأجرهو الأصل الذي يمثل حق  أصل حق الاستخدام

 شهر  12تبلغ مدته هو عقد إيجار  عقد الإيجار قصير الأجل
ً
شراء لا يعد  عقد الإيجار الذي يتضمن خيارو أو أقل في تاريخ بداية عقد الإيجار.  ا

 عقد إيجار قصير الأجل.

وسيط"( لطرف ثالث ويظل عقد الإيجار الؤجر المعادة تأجير الأصل محل العقد بواسطة المستأجر )"لإ هو معاملة  الباطنمن عقد الإيجار 

 )عقد الإيجار الرئيس ي( بين المؤجر الرئيس ي والمستأجر ساري المفعول.
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 لمستأجر.إلى اؤجر الم منهو الأصل موضوع عقد الإيجار الذي تم منح حق استخدامه  الأصل محل العقد

دخل التمويل غير 

 المكتسب

 هو الفرق بين:

  ؛إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار (أ)

 .صافي الاستثمار في عقد الإيجارو  (ب)

القيمة المتبقية غير 

 المضمونة

ضمون فقط المأو  للمؤجرالذي من غير المؤكد أن يتحقق  ،العقدللأصل محل الجزء من القيمة المتبقية ذلك هي 

 بواسطة طرف ذي علاقة بالمؤجر.

عقد مدة خلال  الأصل محل العقداستخدام في حق مقابل ال لمؤجراإلى  ستأجرالميؤديها هي الجزء من الدفعات التي  دفعات الإيجار المتغيرة

 ،الظروف التي تحدث بعد تاريخ بداية عقد الإيجارالحقائق أو بسبب التغيرات في ويختلف ذلك الجزء  ،الإيجار

 بخلاف مرور الوقت.

 مصطلحات معرفة في المعايير الأخرى ومستخدمة في هذا المعيار بنفس المعنى

 واجبة النفاذ. وواجباتحقوق  عنههو اتفاق بين طرفين أو أكثر تنشأ   العقد

 للاستخدام من قبل الأصل خلالها توقع أن يكون هو الفترة التي ي   العمر الإنتاجي
ً
نشأة، أو عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها الممتاحا

 صل.الأ من المنشأة عليها المتوقع أن تحصل 
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 لحق بالم

 إرشادات التطبيق

 لا يتجزأ من ي  
ً
 أجزاء المعيار.سائر بها  تحظىالتي القوة وله نفس  103-1تطبيق الفقرات هو يوضح المعيار. و هذا عد هذا الملحق جزءا

 تطبيق المعيار على محفظة عقود

تقوم المنشأة بتطبيق هذا المعيار على محفظة من يمكن أن كوسيلة عملية، ولكن يحدد هذا المعيار المحاسبة عن عقد الإيجار الفردي.  1ب

على القوائم المالية من جراء تطبيق هذا الواقع معقولة أن الأثر بدرجة لها خصائص متشابهة إذا كانت المنشأة تتوقع التي عقود الإيجار 

 عن تطبيقلن يختلف حفظة المالمعيار على 
ً
المحفظة. وإذا قامت المنشأة بالمحاسبة عن تلك فردية داخل اليجار الإ على عقود  هجوهريا

 المحفظة. حجم وتكوين  تعكسمحفظة عقود، فيجب عليها استخدام التقديرات والافتراضات التي 

 تجميع العقود

مع نفس الطرف المقابل  ين متقاربينلمنشأة تجميع عقدين أو أكثر تم إبرامها في نفس الوقت أو في وقتيجب على ا ،تطبيق هذا المعيارعند  2ب

ثر من الضوابط والمحاسبة عن العقود على أنها عقد واحد في حال استيفاء ضابط واحد أو أك ،)أو أطراف ذات علاقة بالطرف المقابل(

 الآتية:  

 العقود مجتمعة؛ أو النظر إلىالعقود كحزمة واحدة بهدف تجاري عام لا يمكن فهمه دون يتم التفاوض على أن  (أ)

 د على سعر أو أداء العقد الآخر؛ أوو عقأحد اليتم دفعه في سيعتمد مبلغ العوض الذي أن  (ب)

حقوق استخدام الأصول محل العقد المنقولة في العقود )أو بعض حقوق استخدام الأصول محل العقد المنقولة في أن تشكل  )ج( 

ِّن عقد إيجار واحد كما هو مبين في الفقرة ب
 .32كل عقد من العقود( مكو 

 (8-5الإعفاء من الإثبات: عقود الإيجار التي يكون فيها الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة )الفقرات 

للمحاسبة عن عقود الإيجار التي يكون فيها الأصل  6تطبيق الفقرة بيسمح هذا المعيار للمستأجر  ،7باستثناء ما هو محدد في الفقرة ب 3ب

، بغض النظر عن و محل العقد ذا قيمة منخفضة. 
ً
يجب على المستأجر تقييم قيمة الأصل محل العقد بناءً على قيمته عندما يكون جديدا

 الذي يتم استئجاره. عمر الأصل

عقود إيجار الأصول ذات القيمة المنخفضة فما إذا كان الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة على أساس مطلق. لتحديد تقييم اليتم إجراء  4ب

ا إذا كانت بغض النظر  6في الفقرة الواردة للمعالجة المحاسبية تتأهل  لا يتأثر التقييم و  للمستأجر.تمثل أهمية نسبية عقود الإيجار تلك عم 

ما إذا كان أصل معين محل بشأن طبيعة أو ظروف المستأجر. وعليه، يتوقع أن يتوصل مختلف المستأجرين لنفس الاستنتاجات  وأبحجم 

 العقد ذا قيمة منخفضة.

 أن يكون الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة فقط في حال: يمكن 5ب

 المتاحة للمستأجر بسهولة؛ الموارد أو مع غيره من بمفرده صل محل العقد إمكانية استفادة المستأجر من استخدام الأ  (أ)

 بدرجة كبيرة. بها، أو ارتباطه على أصول أخرى، عدم اعتماد الأصل محل العقد  (ب)

 طبيعة ذلك الأصل أنه من صل ذي قيمة منخفضة إذا كان لأ عقد إيجار  ليكون عقد إيجار الأصل محل العقد  يتأهللا  6ب
ً
عد أصلا ذا قيمة لا ي 

 
ً
. فعلى سبيل المثال، عقود إيجار السيارات لا  منخفضة عادة

ً
صول ذات قيمة منخفضة لأن لأ  عقود إيجار تتأهل لتكون عندما يكون جديدا

 السيارة الجديدة لا تكون 
ً
 ذات قيمة منخفضة.عادة

عقد إيجار  يتأهل ليكون الإيجار الرئيس ي لا عقد أو توقع أن يقوم بتأجيره من الباطن، فإن  ،إذا قام المستأجر بتأجير الأصل من الباطن 7ب

 لأصل ذي قيمة منخفضة.

 والهواتف.الصغير تشمل أمثلة الأصول ذات القيمة المنخفضة محل العقد أجهزة الحاسب الآلي اللوحية والشخصية والأثاث المكتبي  قد 8ب
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 (11-9عقد الإيجار )الفقرات  تحديد

(، يجب على المنشأة 20ب-13)انظر الفقرات بزمنية ما إذا كان عقد الإيجار ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة  لتقييم 9ب

 تقييم ما إذا كان العميل يتمتع طوال فترة الاستخدام بكل من:

 (؛23ب-21المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل المحدد )كما هو مبين في الفقرات بجميع حق الحصول على ما يقارب  (أ)

 (.30ب-24حق توجيه استخدام الأصل المحدد )كما هو مبين في الفقرات ب (ب)

لذلك  فإن العقد ينطوي على عقد إيجار ،إذا كان العميل يمتلك حق السيطرة على استخدام أصل محدد فقط لجزء من مدة عقد الإيجار 10ب

 الجزء من المدة.

في المعيار  حسب التعريف الوارد ،أو نيابة عن ترتيب مشترك ،سلع أو خدمات من خلال ترتيب مشتركللحصول على قد يتم الدخول في عقد  11ب

عد هو في هذه الحالة، فإن الترتيب المشترك و"الترتيبات المشتركة".  11الدولي للتقرير المالي  تقييم ما إذا فعند عليه،  بناءً العميل في العقد. و ي 

كان مثل هذا العقد ينطوي على عقد إيجار، يجب على المنشأة تقييم ما إذا كان للترتيب المشترك حق السيطرة على استخدام الأصل المحدد 

 طوال فترة الاستخدام.

لاطلاع على ل 32. راجع الفقرة بفي عقد الإيجار ممكنب على المنشأة تقييم ما إذا كان العقد ينطوي على عقد إيجار لكل مكون منفصل يج 12ب

 مكونات عقد الإيجار المنفصلة.المتعلقة بلإرشادات ا

 الأصل المحدد

  يجري  13ب
ً
 تحديد الأصل بالنص عليه صراحة في العقد. ومع ذلك، يمكن  عادة

ً
 وقت عن طريق تعيينه تحديد الأصل أيضا

ً
إتاحته ضمنا

 للاستخدام بواسطة العميل.

 الأساسيةحقوق الاستبدال 

حتى ولو كان الأصل  ،فترة الاستخدامطوال للعميل الحق في استخدام أصل محدد إذا كان للمورد الحق الأساس ي في استبدال الأصل لا يكون  14ب

 
ً
عينا  في حال توفر كلا الشرطين م 

ً
 :الآتيين. ويصبح حق المورد في استبدال الأصل أساسيا

فترة الاستخدام )على سبيل المثال، لا يمكن للعميل منع المورد طوال أصول بديلة ب الاستعاضةعلى لية للمورد القدرة العمأن  (أ)

 من استبدال الأصل، والأصول البديلة متاحة للمورد بسهولة أو يمكنه الحصول عليها خلال فترة زمنية معقولة(؛

 من ممارسة حقه في استبدال الأصل سأن المورد  (ب)
ً
)أي من المتوقع أن تتجاوز المنافع الاقتصادية المرتبطة يستفيد اقتصاديا

 (.هباستبدال الأصل التكاليف المرتبطة باستبدال

وقوع حدث معين أو بعده، فإن حق المورد في عند أو أو بعده، استبدال الأصل فقط في تاريخ معين عليه واجب بكان للمورد حق أو إذا  15ب

عد الاستبدال   لأن لا ي 
ً
 فترة الاستخدام.طوال أصول بديلة ب على الاستعاضةله القدرة العملية  تالمورد ليسأساسيا

 على لما تند تقويم المنشأة يس 16ب
ً
استبعاد أي عليها عند نشأة العقد ويجب القائمة والظروف الحقائق إذا كان حق المورد في الاستبدال أساسيا

عد مرجحة الحدوث أمثلة الأحداث المستقبلية التي  ومنعند نشأة العقد. لحدوث لا تعد مرجحة ااعتبارات للأحداث المستقبلية التي 
 
لا ت

 :، ما يلياستبعادها من التقويمينبغي عند نشأة العقد، ولذا 

 لاستخدام الأصل؛  السوق سعر دفع سعر أعلى من على عميل مستقبلي  موافقة (أ)

 العقد؛تقنية جديدة لم يتم تطويرها بشكل كبير عند نشأة استحداث  (ب)

 داء المرجح عند نشأة العقد؛الأ ستخدام أو الا و  ،أو أداء الأصل ،اختلاف كبير بين استخدام العميل للأصلوجود  (ج)

 اختلاف كبير بين السعر السوقي للأصل خلال فترة الاستخدام والسعر السوقي المرجح عند نشأة العقد.وجود  (د)
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 ما تكون أعلى من تكلفته في موقع المورد، و إذا كان الأصل في موقع العميل أو أي موقع آخر، ف 17ب
ً
لذلك إن التكلفة المرتبطة باستبدال الأصل عادة

 المرتبطة باستبدال الأصل.المنافع أن تتجاوز يزيد ترجيح 

أو في حال توفر ترقية تقنية، بشكل سليم كان الأصل لا يعمل إذا ، هوإصلاح تهصيانلاستبدال الأصل الواجب الذي عليه بإن حق المورد أو  18ب

 استخدام أصل محدد.في حق ال امتلاكلا يمنع العميل من 

أن يفترض أن أي حق في على العميل ان العميل لا يمكنه أن يحدد بسهولة ما إذا كان المورد له حق أساس ي في الاستبدال، فيجب إذ ك  19ب

 الاستبدال ليس 
ً
.حقا

ً
 أساسيا

 أجزاء الأصول 

 إذا كان  يعد 20ب
ً
 محددا

ً
 )على سبيل المثال، طابق في مبنى(. بذاته  ذلك الجزء يمكن تمييزالجزء من الطاقة الإنتاجية لأصل أصلا

ً
الطاقة و ماديا

 )على سبيل المثال، الطاقة الإنتاجية يمكن تمييزه بذاته الإنتاجية أو الجزء الآخر من الأصل الذي لا 
ً
لا من كابل ألياف بصرية( لجزء ماديا

عد   ما لم يمثل ما يقارب جميع الطاقة الإنتاجية للأصل ي 
ً
 محددا

ً
المنافع يمنح العميل الحق في الحصول على ما يقارب جميع  مماأصلا

 الاقتصادية من استخدام الأصل.

 قتصادية من الاستخدامالمنافع الاحق الحصول على 

الاقتصادية من استخدام الأصل المنافع الحق في الحصول على ما يقارب جميع للعميل للسيطرة على استخدام أصل محدد أن يكون يلزم  21ب

يمكن للعميل و الفترة(. تلك من خلال الحصول على حق الاستخدام الحصري للأصل طوال  ،طوال فترة الاستخدام )على سبيل المثال

بعدة طرق مثل استخدام الأصل أو الاحتفاظ به أو  الأصل بصورة مباشرة أو غير مباشرةالاقتصادية من استخدام المنافع الحصول على 

خرجه تشمل المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل و تأجيره من الباطن.  الثانوية )بما في ذلك التدفقات النقدية منتجاته و  يالرئيس م 

 قها من معاملة تجارية مع طرف ثالث.يالممكنة الناتجة من هذه البنود( والمنافع الاقتصادية الأخرى من استخدام الأصل التي يمكن تحق

في الحسبان المنافع أن تأخذ الاقتصادية من استخدام الأصل، يجب على المنشأة المنافع تقييم الحق في الحصول على ما يقارب جميع  عند 22ب

 (. فعلى سبيل المثال:30ب الاقتصادية الناتجة من استخدام الأصل ضمن النطاق المحدد لحق العميل في استخدام الأصل )انظر الفقرة

أن تأخذ إذا حصر العقد استخدام سيارة في منطقة جغرافية معينة واحدة فقط خلال فترة الاستخدام، فيجب على المنشأة  (أ)

 دون غيرها. طفقالاقتصادية من استخدام السيارة في تلك المنطقة المنافع في الحسبان 

أن من الأميال خلال فترة الاستخدام، فيجب على المنشأة فقط قيادة السيارة لعدد معين يمكنه لعميل أن اإذا حدد العقد  (ب)

 وليس بأكثر منها. فقط، الأميال المسموح بهالعدد الاقتصادية من استخدام السيارة  المنافعفي الحسبان أخذ ت

 العقد أن يدفع العميل للمورد أو طرف آخر جزءتتطلب إذا  23ب
ً
عوض، فإن ال سبيلدية الناتجة من استخدام الأصل على  من التدفقات النقا

 عوض يجب اعتبارها جزءسبيل العلى  المدفوعةتلك التدفقات النقدية 
ً
التي يحصل عليها العميل من استخدام المنافع الاقتصادية  من ا

لبعلى سبيل المثال، إذا فالأصل. 
 
لذلك تجزئة على أنها عوض  متجراستخدام من الناتجة العميل أن يدفع للمورد نسبة من المبيعات من  ط

التجزئة.  متجرالاقتصادية من استخدام المنافع لا يمنع العميل من الحق في الحصول على ما يقارب جميع  ذلك المتطلبفإن  ،الاستخدام

 لأ وذلك 
 
يدفع التجزئة، والتي  متجرم اقتصادية يحصل عليها العميل من استخدامنافع عد ن التدفقات النقدية الناتجة من تلك المبيعات ت

 بعد ذلك جزءالعميل 
ً
 .المتجرذلك منها للمورد على أنها عوض لحق استخدام  ا

 الحق في توجيه الاستخدام 

 فقط:من الحالتين الآتيتين للعميل الحق في توجيه استخدام أصل محدد طوال فترة الاستخدام في أي  يكون  24ب

-25للعميل الحق في توجيه الكيفية والغرض من استخدم الأصل طوال فترة الاستخدام )كما هو مبين في الفقرات بإذا كان  (أ)

 (؛ أو30ب

:إذا كانت  (ب)
ً
 القرارات المتعلقة بكيفية وغرض استخدم الأصل محددة مسبقا



 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 629 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

للعميل الحق في تشغيل الأصل )أو توجيه الآخرين لتشغيل الأصل بالطريقة التي يحددها( طوال فترة كان و  (1)

 تغيير تعليمات التشغيل؛ أوفي حق الالاستخدام من دون أن يكون للمورد 

 تحدد صمم الأصل )أو جوانب محددة من الأصل( بطريقة قد العميل كان  (2)
ً
لكيفية والغرض الذي امسبقا

 الأصل طوال فترة الاستخدام.سيستخدم له 

 كيفية وغرض استخدام الأصل

 ،للعميل الحق في توجيه كيفية وغرض استخدام الأصل إذا كان يمكنه تغيير كيفية وغرض استخدام الأصل طوال فترة الاستخداميكون  25ب

فإن المنشأة تأخذ في الحسبان حقوق اتخاذ القرار الأكثر صلة  ،في حدود نطاق حقه في الاستخدام المحدد في العقد. وعند إجراء هذا التقييم

التي الاقتصادية المنافع بتغيير كيفية وغرض استخدام الأصل طوال فترة الاستخدام. وتكون حقوق اتخاذ القرار ذات صلة عندما تؤثر على 

  ،باختلاف العقودالاستخدام. ومن المرجح أن تختلف حقوق اتخاذ القرار الأكثر صلة ستنتج عن 
ً
طبيعة الأصل وشروط وأحكام إلى استنادا

 العقد.

 على الظروف، أمثلة حقوق اتخاذ القرار التي تمنح الحق في تغيير كيفية وغرض استخدام الأصل من 26ب
ً
النطاق المحدد لحق ضمن  اعتمادا

 ما يلي: ،العميل في الاستخدام

استخدام حاوية شحن لنقل بضائع أو بشأن على سبيل المثال، اتخاذ قرار الأصل ) التي ينتجهاحقوق تغيير نوع المخرجات  (أ)

 التجزئة(؛متجر  التي سيتم بيعها فيتشكيلة المنتجات لتحديد أو اتخاذ قرار  ،للتخزين

 أو محطة طاقة(؛ ماكينةاستخدام بشأن توقيت حقوق تغيير توقيت إنتاج المخرجات )على سبيل المثال، اتخاذ قرار  (ب)

أو اتخاذ قرار بشأن مكان  ،تغيير مكان إنتاج المخرجات )على سبيل المثال، اتخاذ قرار بشأن وجهة شاحنة أو سفينةحقوق  (ج)

 (؛آلةاستخدام 

المخرجات )على سبيل المثال، اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إنتاج تلك حقوق تغيير ما إذا كان سيتم إنتاج المخرجات، وكمية  (د)

 يتم إنتاجها من محطة الطاقة تلك(.سوما هي كمية الطاقة التي  الطاقة من محطة طاقة

أمثلة حقوق اتخاذ القرار التي لا تمنح الحق في تغيير كيفية وغرض استخدام الأصل الحقوق التي تقتصر على تشغيل أو صيانة الأصل. من  27ب

 مثل تلك التي لتشغيل أن يحتفظ يمكن و 
ً
  وأبمثل هذه الحقوق العميل أو المورد. وعلى الرغم من أن حقوقا

 
عد ضرورية في صيانة الأصل ت

 ما تعتمد على  ،كثير من الأحيان لكفاءة استخدام الأصل
ً
 لتوجيه كيفية وغرض استخدام الأصل وغالبا

ً
المتعلقة قرارات الفهي ليست حقوقا

صل. وعلى الرغم من ذلك، فإن حقوق تشغيل الأصل قد تمنح العميل حق توجيه استخدام الأصل إذا كانت كيفية وغرض استخدام الأ ب

 )انظر الفقرة بقد القرارات ذات الصلة بكيفية وغرض استخدام الأصل 
ً
  ((.1)ب()24تم تحديدها مسبقا

 وقبلها القرارات المحددة خلال فترة الاستخدام

  28ب
 
 حدد يمكن أن ت

ً
القرارات ذات الصلة بكيفية وغرض استخدام الأصل بعدة طرق. فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد القرارات ذات مسبقا

 عن طريق تصميم الأصل أو عن طريق القيود التعاقدية على استخدام الأصل.
ً
 الصلة مسبقا

في الحسبان فقط الحقوق في اتخاذ القرارات تأخذ  أنتقييم ما إذا كان للعميل الحق في توجيه استخدام الأصل، يجب على المنشأة ند ع 29ب

 لما هو مبين المتعلقة ب
ً
استخدام الأصل خلال فترة الاستخدام، ما لم يكن العميل هو الذي صمم الأصل )أو جوانب محددة من الأصل( وفقا

 قبل فترة الاستخدام ما لم تكن (. ونتيجة لذلك، فإن المنشأة لا يجوز أن تأخذ في الحسبان القرارات المح2)ب()24في الفقرة ب
ً
ددة مسبقا

 فقط على تحديد مخرجات الأصل قبل فترة متحققة( 2)ب()24الشروط الواردة في الفقرة ب
ً
. فعلى سبيل المثال، إذا كان العميل قادرا

دون  ،قبل فترة الاستخدام القدرة على تحديد المخرجات في العقدو الاستخدام، فإن العميل ليس له الحق في توجيه استخدام ذلك الأصل. 

باستخدام الأصل، تعطي العميل نفس الحقوق التي يتمتع بها أي عميل يشتري السلع أو  فيما يتعلققرارات الأي حقوق أخرى لاتخاذ 

 الخدمات.
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 حقوق الحماية

 مصممة لحماية  30ب
ً
 وأحكاما

ً
المورد التزام حماية موظفيه، أو ضمان  أوالمورد في الأصل أو في الأصول الأخرى، مصلحة قد يتضمن العقد شروطا

قد يقيد استخدام الأصل أو لحجم ( الحد الأقص ى 1أمثلة لحقوق الحماية. فعلى سبيل المثال، قد يحدد العقد )وهذه اللوائح.  وألأنظمة با

قد ( 3، أو )معينةت تشغيلية ممارسااتباع يتطلب من العميل قد ( 2لعميل استخدام الأصل، أو )المكان أو الوقت الذي يستطيع فيه ا

حقوق الحماية عادة نطاق حقوق العميل في الاستخدام وتحدد التغييرات في كيفية استخدامه للأصل. بيتطلب من العميل إبلاغ المورد 

 حق توجيه استخدام الأصل. امتلاكولكنها لا تمنع بمفردها العميل من 

عد  عقدالما إذا كان يم يتقفي فيما يلي مخطط قد يساعد المنشآت  31ب  على عقد إيجار:ينطوي  عقد إيجار أوي 
 

 هل يوجد أصل محدد؟ لا

 20ب-13الفقرات ب راجع

 

  نعم                  

ما يقارب جميع لعميل الحق في الحصول على لهل  لا

المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل طوال فترة 

 الاستخدام؟

 23ب-21الفقرات ب راجع

 

  نعم                 

الحق في  ،ي طرفليس لأ أو  ،أو للموردهل للعميل،  المورد

غرض استخدام الأصل طوال فترة و  يةتوجيه كيف

 الاستخدام؟

 30ب-25الفقرات ب راجع

 العميل

 يةكيف .ذلك الحق أي طرفلا يمتلك  

محددان غرض استخدام الأصل و 

 
ً
 مسبقا

   

الأصل طول فترة  تشغيلفي الحق للعميل هل  

بدون أن يكون للمورد الحق في تغيير  ،الاستخدام

 (1)ب()24الفقرة ب راجعتعليمات التشغيل تلك؟ 

 نعم

  لا 

 كيفية تحدد العميل الأصل بطريقة صمم هل  لا
ً
مسبقا

 راجعل فترة الاستخدام؟ االأصل طو استخدام غرض و 

 (2)ب()24الفقرة ب

 

 نعم

 

 

 ينطوي العقد على عقد إيجار إيجارلا ينطوي العقد على عقد 
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 (17-12فصل مكونات العقد )الفقرات 

عد  32ب  ي 
ً
  الشرطين الآتيين:إذا توفر كلا الحق في استخدام الأصل محل العقد مكون عقد إيجار منفصلا

أو مع غيره من الموارد المتاحة للمستأجر بمفرده يمكن للمستأجر أن يستفيد من استخدام الأصل محل العقد إما إذا كان  (أ)

)بواسطة المؤجر أو الموردين  بشكل منفصلالموارد المتاحة بسهولة هي السلع أو الخدمات التي يتم بيعها أو تأجيرها و بسهولة. 

 (؛الأخرى  الآخرين( أو الموارد التي حصل عليها المستأجر بالفعل )من المؤجر أو من المعاملات أو الأحداث

. فعلى سبيل المثال، ، ولا يرتبط بها، بدرجة كبيرةمحل نفس العقدالأخرى الأصول لا يعتمد على الأصل محل العقد كان  إذا (ب)

حقيقة أن المستأجر يمكن أن يقرر عدم استئجار الأصل محل العقد دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على حقه في استخدام 

، أو لا يرتبط محل العقدالأخرى تلك الأصول على لأصل محل العقد لا يعتمد محل نفس العقد قد تدل على أن االأخرى الأصول 

  بها، بدرجة كبيرة.

سلعة أو خدمة إلى المستأجر. فعلى سبيل المثال، تنقل أنشطة وتكاليف لا مقابل المستأجر من قد يشتمل العقد على مبلغ مستحق الدفع  33ب

ن قد  ِّ
سلعة أو تنقل متعلقة بعقد الإيجار، ولا تكبدها المبلغ مستحق الدفع تكلفة لمهام إدارية، أو تكاليف أخرى مجموع المؤجر في يضم 

 لعقد، ولكنها تعد جزءفي امكون منفصل لا ينشأ عنها مثل هذه المبالغ مستحقة الدفع فخدمة إلى المستأجر. 
ً
العوض المخصص مجموع  من ا

 في العقد. للمكونات التي تم تحديدها بشكل منفصل

 (21-18مدة عقد الإيجار )الفقرات 

تحديد مدة عقد الإيجار وتقييم طول فترة عقد الإيجار غير القابلة للإلغاء، يجب على المنشأة تطبيق تعريف العقد وتحديد الفترة التي عند  34ب

عد عقد الإيجار واجب النفاذ عندما يكون لكل من المستأجر والمؤجر الحق في إنهاء عقد الإيجار دون لا ي  واجب النفاذ. و يكون فيها العقد 

  مع عدم وجود غرامة كبيرة.و إذن من الطرف الآخر 

 للمستأجر ذلك إذا كان المستأجر فقط هو الذي له الحق في إنهاء عقد الإيجار، فإن  35ب
ً
 متاحا

ً
تأخذه جار، لإنهاء عقد الإيالحق يعد خيارا

إذا كان المؤجر فقط هو الذي له الحق في إنهاء عقد الإيجار، فإن فترة الإيجار غير القابلة و الإيجار. عقد المنشأة في الحسبان عند تحديد مدة 

 للإلغاء تشمل الفترة التي يغطيها خيار إنهاء عقد الإيجار.

 للمستأجر.يقدمها المؤجر فترات تأجير مجانية  ةل أيتبدأ مدة عقد الإيجار في تاريخ بداية عقد الإيجار وتشم 36ب

 في تاري 37ب
ً
خيار تمديد عقد الإيجار أو شراء ممارسة معقولة من بدرجة خ بداية عقد الإيجار، تقوم المنشأة بتقييم ما إذا كان المستأجر متأكدا

ينشأ عنها والظروف ذات الصلة التي الحقائق تأخذ المنشأة في الحسبان كافة و الأصل محل العقد، أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد الإيجار. 

والظروف من تاريخ بداية الحقائق بما في ذلك أي تغيرات متوقعة في  ،لممارسة الخيار أو عدم ممارستهيدفعه حافز اقتصادي للمستأجر 

 الحصر:لا على سبيل المثال  ،في الحسبانأمثلة العوامل التي تؤخذ ومن عقد الإيجار حتى تاريخ ممارسة الخيار. 

 السوق، مثل:بمعدلات الشروط والأحكام التعاقدية للفترات الاختيارية مقارنة  (أ)

 فترة اختيارية؛ ةالإيجار في أيلعقد مبلغ الدفعات  (1)

مثل الدفعات الناتجة من غرامات الإنهاء  ،أخرى مشروطة أو دفعات لعقد الإيجار دفعات متغيرة  ةمبلغ أي (2)

 وضمانات القيمة المتبقية؛

شروط وأحكام أي خيارات قابلة للممارسة بعد الفترات الاختيارية الأولية )على سبيل المثال، خيار شراء قابل  (3)

 من معدلات السوق(.
ً
 للممارسة في نهاية فترة التمديد بمعدل أقل حاليا

إجراؤها على الأصول المستأجرة )أو المتوقع إجراؤها( على مدى مدة العقد التي يتوقع أن يكون لها التحسينات المهمة التي تم  (ب)

  ،أو خيار شراء الأصل محل العقد ،اقتصادية مهمة للمستأجر عندما يصبح خيار تمديد أو إنهاء عقد الإيجارمنافع 
ً
قابلا

 للممارسة؛
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أو تكاليف تحديد أصل آخر  من موقع لآخر مثل تكاليف التفاوض أو تكاليف النقل ،التكاليف المتعلقة بإنهاء عقد الإيجار (ج)

ليكون محل العقد يناسب احتياجات المستأجر أو تكاليف دمج أصل جديد في عمليات المستأجر أو غرامات الإنهاء والتكاليف 

؛ حالة محددةبالمماثلة، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بإعادة الأصل محل العقد 
ً
 أو إلى موقع محدد تعاقديا

ً
 تعاقديا

في الحسبان على سبيل المثال، ما إذا كان الأصل محل العقد هو مع الأخذ أهمية ذلك الأصل محل العقد لعمليات المستأجر،  (د)

 أصل متخصص، وموقع الأصل محل العقد، وتوفر البدائل المناسبة؛

تحقق واحتمالية  ،إذا تم استيفاء شرط أو أكثر(إلا يمكن ممارسة الخيار  لاالمرتبطة بممارسة الخيار )أي عندما حالة الاشتراط  (ه)

 تلك الشروط. 

مع واحد أو أكثر من الخصائص التعاقدية الأخرى )على سبيل المثال، ضمان القيمة المتبقية( أو إنهائه خيار تمديد عقد الإيجار يجتمع قد  38ب

 ببحيث يضمن المستأجر للمؤجر 
ً
 نقديا

ً
 عائدا

ً
 بغض النظر عم  يكون حد أدنى أو ثابتا

ً
في هذه وا إذا تم ممارسة الخيار. هو نفسه تقريبا

افتراض أن يجب عليها ، فإن المنشأة 42في الفقرة بالواردة الدفعات الثابتة في جوهرها المتعلقة بالحالات، وعلى الرغم من الإرشادات 

 خيار إنهاء عقد الإيجار.ليد عقد الإيجار، أو عدم ممارسته خيار تمدلمعقولة من ممارسته بدرجة المستأجر متأكد 

زاد احتمال ممارسة المستأجر لخيار تمديد عقد الإيجار أو عدم ممارسته لخيار الإنهاء.  ،فترة عقد الإيجار غير القابلة للإلغاء قصرتكلما  39ب

 كلما قصرت الفترة غير القابلة للإلغاء.وذلك لأن التكاليف المرتبطة بالحصول على أصل بديل من المرجح أن تكون أ
ً
 على نسبيا

 عادة خلالها أنواعاستخدم الممارسات السابقة للمستأجر بشأن الفترة التي إن  40ب
ً
 ،معينة من الأصول )سواءً كانت مستأجرة أو مملوكة( ا

  ،وأسبابه الاقتصادية للقيام بذلك
ً
معقولة من ممارسة الخيار أو بدرجة قد توفر معلومات تساعد في تقييم ما إذا كان المستأجر متأكدا

 معينة من الأصول لفترة 
ً
قد اعتاد معينة أو إذا كان المستأجر زمنية عدم ممارسته. فعلى سبيل المثال، إذا استخدم المستأجر عادة أنواعا

في أن يأخذ على عقود الإيجار لأنوع معينة من الأصول محل العقد، فيجب على المستأجر ي التالخيارات على أن يمارس بشكل متكرر 

 عند لممارسة السابقة تلك االحسبان الأسباب الاقتصادية ل
ً
معقولة من ممارسة الخيار على عقود إيجار بدرجة تقييم ما إذا كان متأكدا

 تلك الأصول.

قد الإيجار، يقوم المستأجر بإعادة تقييم مدة عقد الإيجار عند وقوع حدث مهم أو تغير مهم في أنه بعد تاريخ بداية ع 20قرة تحدد الف 41ب

 ويؤثر سيطرة المستأجر نطاق قع ضمن يالظروف 
ً
من قبل تضمينه معقولة من ممارسة خيار لم يتم بدرجة فيما إذا كان المستأجر متأكدا

أمثلة الأحداث المهمة أو ومن في تحديده لمدة عقد الإيجار. تضمينه من قبل تم  عدم ممارسة خيارمن في تحديده لمدة عقد الإيجار، أو 

 التغيرات المهمة في الظروف:

اقتصادية منافع التحسينات المهمة على الأصول المستأجرة غير المتوقعة في تاريخ بداية عقد الإيجار والتي يتوقع أن يكون لها  (أ)

 للممارسة؛ ،أو خيار شراء الأصل محل العقد ،إنهاء عقد الإيجار مهمة للمستأجر عندما يصبح خيار تمديد أو
ً
 قابلا

 في تاريخ بداية عقد الإيجار؛حسب الطلب تعديل مهم أو تحوير  (ب)
ً
 للأصل محل العقد لم يكن متوقعا

 نشأة عقد إيجار من الباطن للأصل محل العقد لفترة تتجاوز نهاية مدة عقد الإيجار المحددة  (ج)
ً
 ؛سابقا

ل، بتمديد ي للمستأجر له صلة مباشرة بممارسة أو عدم ممارسة الخيار )على سبيل المثال، قرار قرار تجار  (د) عقد إيجار أصل مكم 

ستخدم استبعاد أصل بديل أو استبعاد وحدة أعمال بأو قرار   ستخدام(.الا فيها أصل حق ي 

 )أ((70و)ج( 36و)أ( 27ثابتة في جوهرها )الفقرات اليجار الإ دفعات 

على تغيرات ظاهرها دفعات الإيجار الثابتة في جوهرها هي دفعات قد تنطوي في و دفعات الإيجار أي دفعات إيجار ثابتة في جوهرها.  تتضمن 42ب

 :ت الآتيةحالا الفي  ،توجد دفعات الإيجار الثابتة في جوهرها، على سبيل المثالو ولكن من حيث الجوهر لا يمكن تجنبها. 

تلك أنها دفعات إيجار متغيرة، ولكن ليس هناك تغيرات حقيقية في تلك الدفعات. وتنطوي  كانت الدفعات مهيكلة علىإذا  (أ)

 الدفعات:من نواع تلك الأ أمثلة ومن ليس لها جوهر اقتصادي حقيقي. متغيرة الدفعات على شروط 

 على العمل خلال عقد الإيجارو فقط في حال ثب أداؤهاالدفعات التي يجب  (1)
ً
أو فقط في  ،ت أن الأصل سيكون قادرا

 حال وقوع أحداث ليست هناك إمكانية حقيقية لمنع حدوثها؛ أو
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 على أنها دفعات إيجار متغيرة مربوطة باستخدام الأصل محل العقد ولكن التغير  (2)
ً
سينتفي الدفعات المهيكلة مبدئيا

عند نقطة معينة بعد تاريخ بداية عقد الإيجار بحيث تصبح هذه الدفعات ثابتة لما تبقى من مدة عقد الإيجار. 

 هذا التغير.انتفاء الدفعات دفعات ثابتة في جوهرها عند تلك تصبح و 

تلك المجموعات  ، ولكن واحدة فقط منيؤديها المستأجرهناك أكثر من مجموعة واحدة من الدفعات التي يمكن أن  تكانإذا  (ب)

 دفعات الإيجار.هي  على أنهاالمجموعة الواقعية من الدفعات النظر إلى في هذه الحالة، يجب على المنشأة وواقعية. 

أن يؤدي يجب عليه المستأجر ، ولكن يؤديها المستأجرهناك أكثر من مجموعة واقعية من الدفعات التي يمكن أن  تكانإذا  (ج)

مجموعة الدفعات التي  النظر إلىيجب على المنشأة  ،في هذه الحالةفل من تلك المجموعات. واحدة على الأقدفعات مجموعة 

 هي دفعات الإيجار. على أنها أقل مبلغ )على أساس مخصوم( تبلغ في مجموعها 

 علاقة المستأجر بالأصل محل العقد قبل تاريخ بداية عقد الإيجار

 الأصل محل العقدتكاليف المستأجر المتعلقة بإنشاء أو تصميم 

 قد  43ب
ً
 يلزمقد ، بعض عقود الإيجارففيما يخص لاستخدام المستأجر.  تتفاوض المنشأة على عقد إيجار قبل أن يكون الأصل محل العقد متاحا

 ليقوم المستأجر باستخدامه. و  هأو إعادة تصميم إنشاء الأصل محل العقد
ً
طلب من المستأجر لى إاستنادا أداء شروط وأحكام العقد، قد ي 

 ه.أو تصميمالأصل  بإنشاءدفعات متعلقة 

، فيجب على المستأجر المحاسبة عن تلك التكاليف بتطبيق المعايير أو تصميمه الأصل محل العقدبإنشاء بد المستأجر تكاليف تتعلق إذا تك 44ب

 أداهاالدفعات التي أو تصميمه الأصل محل العقد بإنشاء لا تتضمن التكاليف المتعلقة و . 16 المعيار الدولي للمحاسبةالأخرى المنطبقة مثل 

 ،استخدام الأصل محل العقد هي دفعات لعقد الإيجارفي لحق التي مقابل االدفعات و استخدام الأصل محل العقد. في لحق مقابل االمستأجر 

 بغض النظر عن توقيت تلك الدفعات.

 للأصل محل العقد القانونيةالملكية حق 

لا يحدد و للمؤجر وتأجير الأصل للمستأجر.  القانونيةالملكية حق  نقللأصل محل العقد قبل في ا القانونيةالملكية  حقالمستأجر  يكتسبقد  45ب

 في حد ذاته كيفية المحاسبة عن المعاملة. القانونيةالملكية  اكتساب حق

عد المعاملة فإن ذلك الأصل إلى المؤجر، نقل السيطرة( على الأصل محل العقد قبل  اكتسبر يسيطر )أو إذا كان المستأج 46ب
 
معاملة بيع وإعادة ت

 .103-98استئجار يتم المحاسبة عنها بتطبيق الفقرات 

معاملة بيع وإعادة استئجار. الأصل للمؤجر، فإن المعاملة لا تعد نقل المستأجر السيطرة على الأصل محل العقد قبل يكتسب ولكن إذا لم  47ب

قد يكون هذا هو الحال إذا تفاوض صانع ومؤجر ومستأجر على معاملة لشراء أصل من الصانع بواسطة المؤجر، والذي  ،فعلى سبيل المثال

القانونية ة الملكيانتقال حق لأصل محل العقد قبل القانونية في االملكية حق المستأجر يكتسب قد و سيقوم بدوره بتأجيره للمستأجر. 

نقله السيطرة على الأصل قبل  يكتسبلم  هلأصل محل العقد ولكنالقانونية في االملكية حق المستأجر اكتسب في هذه الحالة، إذا وللمؤجر. 

 إلى المؤجر، فلا تتم المحاسبة عن المعاملة على أنها معاملة بيع وإعادة استئجار ولكن تتم المحاسبة عنها على أنها عقد إيجار.

 (59إفصاحات المستأجر )الفقرة 

، 51للوفاء بالهدف من الإفصاح الوارد في الفقرة الإيجارية نشطة الأمعلومات إضافية عن تقديم تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لعند  48ب

 :ما يلي في الحسبانأن يأخذ يجب على المستأجر 

يجب على المستأجر تقديم المعلومات الإضافية المحددة في إذ المعلومات ملائمة لمستخدمي القوائم المالية. تلك ما إذا كانت  (أ)

من المرجح ففقط إذا كان من المتوقع أن تكون هذه المعلومات ملائمة لمستخدمي القوائم المالية. وفي هذا السياق،  59الفقرة 

 ء المستخدمين لفهم:أن يكون هذا هو الحال إذا كان ذلك يساعد هؤلا
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إذا استطاع المستأجر تقليل  ،على سبيل المثال ،قد توفر عقود الإيجار مرونةإذ المرونة التي توفرها عقود الإيجار.  (1)

 ممارسة خيارات الإنهاء أو تجديد عقود الإيجار بشروط وأحكام مواتية له. للمخاطر عن طريق هتعرض

، على سبيل المثال قدإذ القيود التي تفرضها عقود الإيجار.  (2)
ً
المستأجر مطالبة  عن طريق ،تفرض عقود الإيجار قيودا

 على نسب مالية معينة. بالحفاظ 

قد تكون المعلومات التي يتم التقرير عنها حساسة، إذ حساسية المعلومات التي يتم التقرير عنها للمتغيرات الرئيسية.  (3)

 ية.دفعات الإيجار المتغيرة المستقبلل ،على سبيل المثال

 عقود الإيجار.الناشئة عن التعرض للمخاطر الأخرى  (4)

على سبيل المثال، شروط وأحكام إيجار غير  ،قد تتضمن هذه الانحرافاتإذ الانحرافات عن الممارسات الصناعية.  (5)

 للمستأجر.الإيجارية عادية أو فريدة تؤثر على المحفظة 

في القوائم المالية الرئيسية أو مفصح عنها في الإيضاحات. ولا يلزم معروضة ا من معلومات إم  واضحة ما إذا كانت هذه المعلومات  (ب)

 في أماكن أخرى في القوائم المالية.بالفعل المستأجر أن يكرر المعلومات المعروضة 

 -يمكن أن تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بدفعات الإيجار المتغيرة، والتي قد تدعو الحاجة إليها  49ب
ً
لتحقيق الهدف  -على الظروفاعتمادا

 ، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقييم، على سبيل المثال:51في الفقرة الوارد من الإفصاح 

 تلك الدفعات؛ ومدى شيوعمبررات استخدام المستأجر لدفعات الإيجار المتغيرة  (أ)

 الثابتة؛دفعات الإيجار المتغيرة إلى الدفعات النسبي لحجم ال (ب)

 بها المبالغ توقع أن تتغير ي   ية التيكيفالالمتغيرات الرئيسية التي تعتمد عليها دفعات الإيجار المتغيرة و  (ج)
ً
للتغيرات في تلك  استجابة

 المتغيرات الرئيسية؛

 الآثار التشغيلية والمالية الأخرى لدفعات الإيجار المتغيرة. (د)

 على الظروف-خيارات الإنهاء والتي قد تدعو الحاجة إليها  وأيمكن أن تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بخيارات التمديد  50ب
ً
 -اعتمادا

 ، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقييم، على سبيل المثال:51في الفقرة الوارد لتحقيق الهدف من الإفصاح 

 تلك الخيارات؛ومدى شيوع خيارات الإنهاء  وأر لاستخدام خيارات التمديد مبررات المستأج (أ)

 إلى دفعات الإيجار؛ الاختياريةالإيجار دفعات النسبي لحجم ال (ب)

 في قياس التزامات عقود الإيجار؛التي لم يتم تضمينها خيارات الممارسة شيوع  (ج)

 الآثار التشغيلية والمالية الأخرى لتلك الخيارات. (د)

 على الظروف-أن تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بضمانات القيمة المتبقية والتي قد تدعو الحاجة إليها يمكن   51ب
ً
لتحقيق الهدف  -اعتمادا

 ، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقييم، على سبيل المثال:51من الإفصاح الوارد في الفقرة 

 تلك الضمانات؛ومدى شيوع القيمة المتبقية  مبررات المستأجر لتقديم ضمانات (أ)

 حجم تعرض المستأجر إلى مخاطر القيمة المتبقية؛ (ب)

 تلك الضمانات؛المقدم لها طبيعة الأصول محل العقد  (ج)

 الآثار التشغيلية والمالية الأخرى لتلك الضمانات.  (د)

 على الظروف-الاستئجار والتي قد تدعو الحاجة إليها وإعادة يمكن أن تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بمعاملات البيع  52ب
ً
لتحقيق  -اعتمادا

 ، المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقييم، على سبيل المثال:51الهدف من الإفصاح الوارد في الفقرة 

 تلك المعاملات؛ومدى شيوع مبررات المستأجر لمعاملات البيع وإعادة الاستئجار  (أ)

 معاملات البيع وإعادة الاستئجار؛كل معاملة من والأحكام الرئيسية لالشروط  (ب)
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نة الدفعات غير  (ج)  في قياس التزامات عقد الإيجار؛المضمَّ

 لمعاملات البيع وإعادة الاستئجار في فترة التقرير. ةالنقدي اتأثر التدفق (د)

 (66-61)الفقرات  يند الإيجار للمؤجر و تصنيف عق

ملكية الأصل المتعلقة بلمخاطر والمنافع بنقل اعقد الإيجار قيام لمؤجرين في هذا المعيار على مدى فيما يخص ايعتمد تصنيف عقد الإيجار  53ب

التغيرات في العائدات بسبب تغير الظروف من محل العقد. وتشمل المخاطر احتمالات الخسائر من الطاقة العاطلة أو التقادم التقني و 

تحقيق مكاسب من الزيادة في ربح على مدى العمر الاقتصادي للأصل محل العقد والتشغيل الميمكن أن تتمثل المنافع في توقع و . الاقتصادية

 تحقق قيمة متبقية.من في القيمة أو 

 وأحكامقد  54ب
ً
 يتضمن عقد الإيجار شروطا

ً
 لتعديل دفعات الإيجار  ا

ً
حدث بين تاريخ نشأة عقد الإيجار وتاريخ بداية عقد تلتغيرات معينة  تبعا

 تلكفي والمؤجر(.  التي يتحملهاالمؤجر أو تغير في تكلفة تمويل الإيجار التي يتحملها تغير في تكلفة الأصل محل العقد حدوث الإيجار )مثل 

 ٍ  حدث في تاريخ نشأة عقد الإيجار.قد أنه تغيرات يجب افتراض ال  من مثل هذهالحالة، ولأغراض تصنيف عقد الإيجار، فإن أثر أي 

  55ب
ً
يم تصنيف كل عنصر على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد يمن عنصري الأرض والمباني، يجب على المؤجر تق عندما يتضمن عقد الإيجار كلا

عدلأرض تحديد ما إذا كان عنصر ا عندو . 54بو  53ب الفقرتينو  66-62إيجار تشغيلي بشكل منفصل بتطبيق الفقرات  عقد إيجار  ي 

 محدود.غير عادة عمر إنتاجي يكون لها أن الأرض يتمثل في اعتبار مهم ثمة تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي، فإن 

إجمالية( بين عنصري الأرض والمباني بما يتناسب مع القيم مقدمة دفعات  ةيجب على المؤجر تخصيص دفعات الإيجار )بما في ذلك أي 56ب

، عندما يكون ذلك الإيجار في تاريخ نشأة عقد الإيجارعقد في المباني عنصر في عنصر الأرض و لحصص الحيازة الإيجارية العادلة النسبية 

 لغرض
ً
إذا لم يكن من يجار على أنه عقد إيجار تمويلي يتم تصنيف كامل عقد الإ و . التصنيف والمحاسبة عن عقد إيجار أرض ومبانٍ  ضروريا

 ابطريقة يمكن الاعتماد عليها، ما لم يكن من الواضح أن كلا العنصرين هما عقد تخصيص دفعات الإيجار بين هذين العنصرينالممكن 

 إيجار تشغيلي، وفي هذه الحالة يتم تصنيف كامل عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تشغيلي.

للمؤجر معالجة الأرض والمباني كوحدة  يجوز تكون قيمة عنصر الأرض فيه غير جوهرية لعقد الإيجار،  عقد إيجار أرض ومبانٍ فيما يخص  57ب

 53والفقرتين ب 66-62إيجار تشغيلي بتطبيق الفقرات عقد إيجار تمويلي أو عقد وتصنيفها على أنها  واحدة لغرض تصنيف عقد الإيجار،

 ه الحالة، يجب على المؤجر اعتبار العمر الاقتصادي للمباني على أنه العمر الاقتصادي لكامل الأصل محل العقد.هذمثل . وفي 54بو 

 د الإيجار من الباطنو تصنيف عق

يجب على المؤجر الوسيط تصنيف عقد الإيجار من الباطن على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار  ،عند تصنيف عقد إيجار من الباطن 58ب

 لما تشغيلي 
ً
 يلي:وفقا

إذا كان عقد الإيجار الرئيس ي الذي تكون فيه المنشأة هي المستأجر عقد إيجار قصير الأجل، وتمت المحاسبة عنه بتطبيق الفقرة  (أ)

 الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي.، فيجب تصنيف عقد الإيجار من 6

وليس  ،عقد الإيجار الرئيس يعن بخلاف ذلك، يجب تصنيف عقد الإيجار من الباطن بالرجوع إلى أصل حق الاستخدام الناتج  (ب)

 المعدات موضوع عقد الإيجار(. وأالآلات  وأبالرجوع إلى الأصل محل العقد )على سبيل المثال، بند العقارات 
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 لحق جالم

 تاريخ السريان والتحول 

 لا يتجزأ من ي  
ً
 ئه.أجزاالقوة التي تحظى بها سائر المعيار وله نفس هذا عد هذا الملحق جزءا

 تاريخ السريان

 سبق. ويسمح بالتطبيق الأ ذلك التاريخ أو بعد 2019يناير  1السنوية التي تبدأ في التقرير يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار لفترات  1ج

هذا المعيار أو قبله. وإذا لالأولي التطبيق "الإيرادات من العقود مع العملاء" في تاريخ  15للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. سبق،طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة أ

ب. ويجب 20أ وج20أ وج60ب و46أ و46، الفقرات 2020"، الصادر في مايو 19-كوفيد أضاف التعديل "تخفيضات الأجرة المتعلقة بجائحة أ1ج

سمح بالتطبيق الأسبق، بما  2020يونيو  1على المستأجر تطبيق ذلك التعديل لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في  أو بعد ذلك التاريخ. وي 

 .2020يو ما 28في ذلك في القوائم المالية غير المعتمدة للإصدار في 

 39والمعيار الدولي للمحاسبة  9المرحلة الثانية"، الذي عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  -أضاف الإصدار "إحلال معدل الفائدة المرجعي  ب1ج

 104، الفقرات 2020غسطس ، والصادر في أ16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي 

أو بعد ذلك التاريخ.  2021يناير  1التعديلات لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في هذه د. ويجب على المنشأة تطبيق 20ج وج20وج 106 -

سمح بالتطبيق الأسبق. وإذا   المنشأة هذه التعديلات لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.طبقت وي 

ب وأضاف الفقرات 46، الفقرة 2021"، الصادر في مارس 2021يونيو  30بعد  19-دل الإصدار "تخفيضات الأجرة المتعلقة بجائحة كوفيدع ج1ج

أو بعد ذلك التاريخ.  2021أبريل  1ب ج. ويجب على المستأجر تطبيق ذلك التعديل لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 20ج–ب أ20ج

سمح بالتطبيق الأ   .2021مارس  31سبق، بما في ذلك في القوائم المالية التي لم يتم اعتمادها للإصدار في وي 

 التحول 

التي تطبق فيها المنشأة هذا المعيار  ةفإن تاريخ التطبيق الأولي هو بداية فترة التقرير السنوي ،19ج-1لأغراض المتطلبات الواردة في الفقرات ج 2ج

 لأول مرة.

 تعريف عقد الإيجار

عد طلب من المنشأة إعادة تقييم ما إذا كان عقد ما كوسيلة عملية، لا ي   3ج في تاريخ التطبيق الأولي.  ،عقد إيجار، أو ينطوي على عقد إيجاري 

 
ً
 : بما يليسمح للمنشأة ي   ،ذلكمن وبدلا

 على أنها عقود إيجار بتطبيق تحديدها تطبيق هذا المعيار على العقود التي تم  (أ)
ً
"عقود الإيجار"  17 الدولي للمحاسبةالمعيار سابقا

يجب على المنشأة تطبيق و "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار".  4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 

 على تلك العقود. 18ج-5متطلبات التحول الواردة في الفقرات ج

 على أنها تنطوي على عقد إيجار بتطبيق ستحديدها عدم تطبيق هذا المعيار على العقود التي لم يتم  (ب)
ً
 المعيار الدولي للمحاسبةابقا

 .4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية  17

، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة وتطبيق الوسيلة العملية على 3في الفقرة جالواردة إذا اختارت المنشأة تطبيق الوسيلة العملية  4ج

فقط على العقود التي تم الدخول فيها )أو تم  11-9لذلك، يجب على المنشأة تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات عقودها. ونتيجة جميع 

 تغييرها( في تاريخ التطبيق الأولي أو بعده.
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 المستأجرون

 ا:على المستأجر تطبيق هذا المعيار على عقوده إم   يجب 5ج

"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات  8 المعيار الدولي للمحاسبةبأثر رجعي لكل فترة تقرير سابقة معروضة بتطبيق  (أ)

 المحاسبية والأخطاء"؛ أو

 للفقرات ج (ب)
ً
 .13ج-7بأثر رجعي مع إثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي للمعيار في تاريخ التطبيق الأولي وفقا

. يجارالإ عقود  جميععلى  متسق بشكل 5يجب على المستأجر تطبيق الاختيار المبين في الفقرة ج 6ج
ً
 التي يكون فيها مستأجرا

 للفقرة ج 7ج
ً
  .)ب(، فلا يجوز له إعادة عرض معلومات المقارنة5إذا اختار المستأجر تطبيق هذا المعيار وفقا

ً
يجب على المستأجر  ،ذلكن موبدلا

حقوق الملكية، بحسب في لرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر على اإثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل 

 ما هو مناسب( في تاريخ التطبيق الأولي.

 على أنها عقود إيجار تشغيلي
 
 عقود الإيجار التي تم تصنيفها سابقا

 للفقرة ج 8ج
ً
 عليه:)ب(، فيجب 5إذا اختار المستأجر تطبيق هذا المعيار وفقا

 على أنها عقود إيجار تشغيلي بتطبيق  (أ)
ً
إثبات التزام عقد إيجار في تاريخ التطبيق الأولي لعقود الإيجار التي تم تصنيفها سابقا

يجب على المستأجر قياس التزام عقد الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المتبقية مخصومة و . 17 المعيار الدولي للمحاسبة

 ض الإضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق الأولي.باستخدام معدل الاقترا

 على أنها عقود إيجار تشغيلي بتطبيق  (ب)
ً
المعيار إثبات أصل حق استخدام في تاريخ التطبيق الأولي لعقود الإيجار المصنفة سابقا

  :اخدام إم  قياس أصل حق الاستحدة، على أساس كل عقد إيجار على  أن يختار،يجب على المستأجر و . 17 الدولي للمحاسبة

 باستخدام معدل  ،تم تطبيقه منذ تاريخ بداية عقد الإيجارقد مبلغه الدفتري كما لو كان المعيار ب (1)
ً
ولكن مخصوما

 الاقتراض الإضافي للمستأجر في تاريخ التطبيق الأولي؛ أو

 أو مستحقة  ،مبلغ مساوٍ لالتزام عقد الإيجارب (2)
ً
 بمبلغ أي دفعات إيجار مدفوعة مقدما

ً
بذلك ما يتعلق فيمعدلا

 .مباشرة في قائمة المركز المالي قبل تاريخ التطبيق الأولي ةالإيجار مثبت

ما لم يطبق  ،أصول "حق الاستخدام" في تاريخ التطبيق الأوليعلى "الهبوط في قيمة الأصول"  36 المعيار الدولي للمحاسبةتطبيق  )ج( 

 )ب(.10المستأجر الوسيلة العملية الواردة في الفقرة ج

 على أنها عقود إيجار تشغيلي بتطبيق ففيما يخص ، 8على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة ج 9ج
ً
المعيار عقود الإيجار المصنفة سابقا

 ، فإن المستأجر:17 الدولي للمحاسبة

التي يكون فيها الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة )كما هو  أي تعديلات عند التحول وذلك لعقود الإيجارإجراء طلب منه لا ي   (أ)

تلك عقود الإيجار يجب على المستأجر المحاسبة عن و . 6( والتي سيتم المحاسبة عنها بتطبيق الفقرة 8ب-3مبين في الفقرات ب

 بتطبيق هذا المعيار من تاريخ التطبيق الأولي.

 على أنها عقارات استثمارية باستخدام نموذج أي تعديلات عند التحول وذلك إجراء طلب منه لا ي   (ب)
ً
لعقود الإيجار المصنفة سابقا

يجب على المستأجر المحاسبة عن أصل حق و "العقارات الاستثمارية".  40 المعيار الدولي للمحاسبةفي الوارد القيمة العادلة 

وهذا المعيار من تاريخ التطبيق  40 لدولي للمحاسبةالمعيار اتلك بتطبيق عقود الإيجار عن الاستخدام والتزام عقد الإيجار الناتج 

 الأولي.

 على  (ج)
ً
يجب عليه قياس أصل حق الاستخدام بالقيمة العادلة في تاريخ التطبيق الأولي لعقود الإيجار التي تم المحاسبة عنها سابقا

نها عقار استثماري باستخدام نموذج وستتم المحاسبة عنها على أ 17 المعيار الدولي للمحاسبةأنها عقود إيجار تشغيلي بتطبيق 

يجب على المستأجر المحاسبة عن أصل حق و من تاريخ التطبيق الأولي.  40 المعيار الدولي للمحاسبةفي الوارد القيمة العادلة 
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وهذا المعيار من تاريخ التطبيق  40 المعيار الدولي للمحاسبةتلك بتطبيق عقود الإيجار عن الاستخدام والتزام عقد الإيجار الناتج 

   الأولي.

 للفقرة جيجوز  10ج
ً
على عقود )ب( 5للمستأجر أن يستخدم واحدة أو أكثر من الوسائل العملية الآتية عند تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي وفقا

 على أنها عقود إيجار تشغيلي بتطبيق 
ً
سمح للمستأجر بتطبيق هذه الوسائل العملية ي  و  .17 المعيار الدولي للمحاسبةالإيجار المصنفة سابقا

 على أساس كل عقد إيجار على حدة.

معقولة )مثل العقود بدرجة معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة يطبق للمستأجر أن يجوز  (أ)

 شابهة(.تاقتصادية مشابهة من الأصول محل العقد في بيئة تلفئة م ،مدة إيجارها المتبقيةالمتماثلة في 

"المخصصات  37 المعيار الدولي للمحاسبةبتطبيق غير مجدية إذا كانت عقود الإيجار لما تقييمه على للمستأجر أن يعتمد يجوز  (ب)

إذا اختار و للهبوط. مراجعة كبديل لعملية إجراء مباشرة ل المحتملة والالتزامات المحتملة" قبل تاريخ التطبيق الأولي والأصو 

المستأجر هذه الوسيلة العملية، فيجب عليه تعديل أصل حق الاستخدام في تاريخ التطبيق الأولي بمبلغ أي مخصص للعقود 

 .مباشرة مثبت في قائمة المركز المالي قبل تاريخ التطبيق الأوليغير المجدية 

 شهر  12الإيجار التي تنتهي مدة إيجارها خلال لى عقود ع 8للمستأجر أن يختار عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة جيجوز  (ج)
ً
 ا

 في هذه الحالة، يجب على المستأجر:ومن تاريخ التطبيق الأولي. 

 ؛6في الفقرة  ةبينالمالمحاسبة عن عقود الإيجار تلك بنفس طريقة عقود الإيجار قصيرة الأجل  (1)

روف عقود الإيجار قصيرة الأجل في فترة التقرير مصالإفصاح عن إدراج التكلفة المرتبطة بعقود الإيجار تلك ضمن  (2)

 السنوية التي تشمل تاريخ التطبيق الأولي.

 للمستأجر أن يستبعد التكاليف الأولية المباشرة من قياس أصل حق الاستخدام في تاريخ التطبيق الأولي.يجوز  )د( 

كما هو الحال في تحديد مدة عقد الإيجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات  ،للمستأجر أن يستخدم الإدراك المتأخريجوز  )هـ( 

 تمديد عقد الإيجار أو إنهائه.ل

 على أنها عقود إيجار تمويلي
 
 عقود الإيجار المصنفة سابقا

 للفقرة ج 11ج
ً
المعيار الدولي ار تمويلي بتطبيق لعقود إيجار كانت مصنفة على أنها عقود إيج ،)ب(5إذا اختار المستأجر تطبيق هذا المعيار وفقا

، فإن المبلغ الدفتري لأصل حق الاستخدام والتزام عقد الإيجار في تاريخ التطبيق الأولي يجب أن يكونا هما المبلغ الدفتري لأصل 17 للمحاسبة

وفيما يخص . 17 يار الدولي للمحاسبةالمععقد الإيجار والتزام عقد الإيجار قبل تاريخ التطبيق الأولي مباشرة اللذين تم قياسهما بتطبيق 

 العقود، يجب على المستأجر المحاسبة عن أصل حق الاستخدام والتزام عقد الإيجار بتطبيق هذا المعيار من تاريخ التطبيق الأولي.تلك 

 الإفصاح

 للفقرة ج 12ج
ً
 المتعلقة ب)ب(، فيجب عليه الإفصاح عن المعلومات 5إذا اختار المستأجر تطبيق هذه المعيار وفقا

ً
التطبيق الأولي المطلوبة وفقا

 من المعلومات 8 المعيار الدولي للمحاسبة)و( من 28، باستثناء المعلومات المحددة في الفقرة 8 المعيار الدولي للمحاسبةمن  28للفقرة 
ً
. وبدلا

 ، يجب على المستأجر الإفصاح عن:8 المعيار الدولي للمحاسبة)و( من 28المحددة في الفقرة 

د الإيجار المثبتة في قائمة المركز المالي في تاريخ و المتوسط المرجح لمعدل الاقتراض الإضافي للمستأجر المطبق على التزامات عق (أ)

 التطبيق الأولي؛

 بين:فرق ي لأ تفسير  (ب)

في نهاية فترة التقرير السنوية  17 المعيار الدولي للمحاسبةتعهدات عقود الإيجار التشغيلي المفصح عنها بتطبيق  (1)

التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق الأولي، مخصومة باستخدام معدل الاقتراض الإضافي في تاريخ التطبيق الأولي كما 

 )أ(؛8هو مبين في الفقرة ج

 د الإيجار المثبتة في قائمة المركز المالي في تاريخ التطبيق الأولي.و التزامات عق (2)



 16المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 فيجب عليه الإفصاح عن تلك الحقيقة. ،10المستأجر واحدة أو أكثر من الوسائل العملية المحددة في الفقرة ج إذا استخدم 13ج

 المؤجرون

المؤجر إجراء أي تعديلات عند التحول وذلك لعقود الإيجار التي يكون فيها هو المؤجر، طلب من ، لا ي  15باستثناء ما هو موضح في الفقرة ج 14ج

 تلك بتطبيق هذا المعيار من تاريخ التطبيق الأولي.عقود الإيجار بة عن ويجب عليه المحاس

 يجب على المؤجر الوسيط: 15ج

ما زالت التي و  17 المعيار الدولي للمحاسبةإعادة تقييم عقود الإيجار من الباطن المصنفة على أنها عقود إيجار تشغيلي بتطبيق  (أ)

مستمرة في تاريخ التطبيق الأولي، وذلك لتحديد ما إذا كان يجب تصنيف كل عقد إيجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي 

لمدد على أساس ايجب أن يقوم المؤجر الوسيط بهذا التقييم في تاريخ التطبيق الأولي و أو عقد إيجار تمويلي بتطبيق هذا المعيار. 

 ية وشروط عقد الإيجار الرئيس ي وعقد الإيجار من الباطن في ذلك التاريخ.التعاقدية المتبق

وذلك فيما  المحاسبة عن عقود الإيجار من الباطن على أنها عقود إيجار تمويلي جديدة تم الدخول فيها في تاريخ التطبيق الأولي (ب)

ولكنها تصنف على  17عيار الدولي للمحاسبة يخص عقود الإيجار من الباطن المصنفة على أنها عقود إيجار تشغيلي بتطبيق الم

 أنها عقود إيجار تمويلي بتطبيق هذا المعيار.

 معاملات البيع وإعادة الاستئجار قبل تاريخ التطبيق الأولي

نقل حديد ما إذا كان لا يجوز للمنشأة إعادة تقييم معاملات البيع وإعادة الاستئجار التي تم الدخول فيها قبل تاريخ التطبيق الأولي من أجل ت 16ج

 على أنها بيع.عن المعاملة ليتم المحاسبة  15الأصل محل العقد يستوفي المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

، فيجب على 17 المعيار الدولي للمحاسبةإيجار تمويلي بتطبيق عقد إذا تمت المحاسبة عن معاملة البيع وإعادة الاستئجار على أنها بيع و  17ج

 البائع المستأجر:

 قائم في تاريخ التطبيق الأولي؛آخر إيجار تمويلي أي عقد عن  تهالمحاسبة عن معاملة إعادة الاستئجار بنفس طريقة محاسب (أ)

 بيع على مدى مدة عقد الإيجار.من الأي مكسب  استنفادالاستمرار في  (ب)

، فيجب على 17 المعيار الدولي للمحاسبةإيجار تشغيلي بتطبيق عقد الاستئجار على أنها بيع و إذا تمت المحاسبة عن معاملة البيع وإعادة  18ج

 البائع المستأجر:

 قائم في تاريخ التطبيق الأولي؛آخر عن أي عقد إيجار تشغيلي  تهالمحاسبة عن إعادة الاستئجار بنفس طريقة محاسب (أ)

 لأ تعديل أصل حق الاستخدام المعاد استئجاره  (ب)
ً
كاسب أو خسائر مؤجلة تتعلق بشروط خارج السوق ومثبتة في قائمة ي متبعا

 . مباشرة المركز المالي قبل تاريخ التطبيق الأولي

 فيما يتعلق بتجميع الأعمال
 
 المبالغ المثبتة سابقا

 إذا قام المستأجر  19ج
ً
بشروط مواتية أو غير فيما يتعلق "تجميع الأعمال"  3بإثبات أصل أو التزام بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي سابقا

تجميع أعمال، فيجب على المستأجر إلغاء إثبات ذلك الأصل أو الالتزام وتعديل عملية مواتية لعقد إيجار تشغيلي مستحوذ عليه كجزء من 

 ستخدام بمبلغ مقابل في تاريخ التطبيق الأولي.المبلغ الدفتري لأصل حق الا 

 9إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  اتالإشار 

إشارة في هذا المعيار إلى المعيار  ةأيإن ف ،"الأدوات المالية" 9إذا طبقت المنشأة هذا المعيار ولكنها لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  20ج

قرأ  9الدولي للتقرير المالي 
 
 "الأدوات المالية: الإثبات والقياس". 39 المعيار الدولي للمحاسبةعلى أنها إشارة إلى يجب أن ت
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 ينفيما يخص المستأجر  19-تخفيضات الأجرة المتعلقة بجائحة كوفيد

أ( بأثر رجعي، بإثبات الأثر التراكمي 1" )انظر الفقرة ج19-ت الأجرة المتعلقة بجائحة كوفيديجب على المستأجر تطبيق التعديل "تخفيضا أ20ج

ما هو حسب بلتطبيق ذلك التعديل بشكل أولي على أنه تعديل على الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر في حقوق الملكية، 

 فيها المستأجر التعديل لأول مرة.( في بداية فترة التقرير السنوية التي يطبق مناسب

" لأول مرة، لا يتعين على المستأجر الإفصاح 19-في فترة التقرير التي يطبق فيها المستأجر التعديل "تخفيضات الأجرة المتعلقة بجائحة كوفيد ب20ج

 .8)و( من المعيار الدولي للمحاسبة 28عن المعلومات التي تتطلبها الفقرة 

ج( بأثر رجعي، 1" )انظر الفقرة ج2021يونيو  30بعد  19-المستأجر تطبيق التعديل "تخفيضات الأجرة المتعلقة بجائحة كوفيديجب على  ب أ20ج

لملكية، مع إثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي لذلك التعديل على أنه تعديل على الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر في حقوق ا

 مناسب( في بداية فترة التقرير السنوية التي يطبق فيها المستأجر التعديل لأول مرة.بحسب ما هو 

"، لا يتعين 2021يونيو  30بعد  19-في فترة التقرير التي يطبق فيها المستأجر لأول مرة التعديل "تخفيضات الأجرة المتعلقة بجائحة كوفيد ب ب20ج

 .8)و( من المعيار الدولي للمحاسبة 28بها الفقرة على المستأجر الإفصاح عن المعلومات التي تتطل

 بالفقرة  ب ج20ج
ً
أ بشكل متسق على العقود المؤهلة ذات 46من هذا المعيار، يجب على المستأجر تطبيق الوسيلة العملية الواردة في الفقرة  2عملا

ا إذا كان العقد قد أ  لقيام الخصائص المتشابهة وفي ظل الظروف المتشابهة، بغض النظر عم 
ً
 لتطبيق الوسيلة العملية نتيجة

ً
صبح مؤهلا

أ( أو التعديل "تخفيضات الأجرة المتعلقة 1" )انظر الفقرة ج19-المستأجر بتطبيق التعديل "تخفيضات الأجرة المتعلقة بجائحة كوفيد

 ج(.1" )انظر الفقرة ج2021يونيو  30بعد  19-بجائحة كوفيد

 ة الثانيةالمرحل -إحلال معدل الفائدة المرجعي 

 للمعيار الدولي للمحاسبة  ج20ج
ً
 د.20، باستثناء ما هو محدد في الفقرة ج8يجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي، وفقا

إذا كان  لا يلزم المنشأة إعادة عرض الفترات السابقة لإظهار أثر تطبيق هذه التعديلات. ولا يجوز للمنشأة إعادة عرض الفترات السابقة إلا د20ج

 بدون استخدام الإدراك المتأخر. 
ً
وفي حالة عدم قيام المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة، فيجب عليها إثبات أي فرق بين ذلك ممكنا

د المبلغ الدفتري السابق والمبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات ضمن الرصي

ولي الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر في حقوق الملكية، بحسب ما هو مناسب( في فترة التقرير السنوية التي تتضمن تاريخ التطبيق الأ 

 لهذه التعديلات.

 سحب المعايير الأخرى 

 :الآتيةيحل هذا المعيار محل المعايير والتفسيرات  21ج

 "عقود الإيجار"؛ 17 المعيار الدولي للمحاسبة (أ)

 "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"؛ 4تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  (ب)

 الحوافز"؛ –"عقود الإيجار التشغيلي 15تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة  (ج)

 المعاملات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار"."تقويم جوهر  27 تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (د)



 

 SOCPA 641 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

  17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 "التأمين"عقود 

 

" الصادر عن التأمين"عقود  17المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

 لا مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، 
ً
مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية.

 

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 )إضافة فقرة وعنوان سابق لها(  133

 

 كما يلي: 133فقرة جديدة برقم  وإضافة 132إضافة عنوان بعد الفقرة رقم 

 الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت التي تمارس التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين التعاوني أو التكافلي.

 

ين عمليات ( إذا كانت الشركة تطبق مبادئ التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين التعاوني أو التكافلي القائم على الفصل ب133)

 التأمين وعمليات المساهمين، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، والإفصاح عما يلي:

الإفصاح عن الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات وعناصر الدخل الشامل الآخر بأسلوب يحقق تمييز ما يخص عمليات  .أ

 التأمين وما يخص عمليات المساهمين.

بين الشركة والمؤمن له )على سبيل المثال: وجود نص في الوثيقة بأن الشركة مدير لعمليات  الإفصاح عن الصفة التعاقدية .ب

 أو أنها هي المؤمّن(. -أو مضارب -أو وكيل  -التأمين 

الإفصاح عن طبيعة العقود المحولة من شركات التأمين، أو من خلال تجميع أعمال، والتي تختلف عن طبيعة العقود التي  .ج

 كة.تدخل فيها الشر 

الإفصاح عن عقود الضمان المالي )إذا اختارت الشركة معاملتها على أنها عقود تأمين حسبما يسمح بها المعيار( وما إذا كانت  .د

 لعمليات التأمين أم لعمليات المساهمين.
ً
 عقودا

يكون من الضروري  أنه قد 9الإفصاح عن العقود المكونة لمجموعة أو سلسلة من العقود التي يرى المعيار في الفقرة رقم  .ه

 التعامل مع تلك المجموعة أو السلسلة من العقود ككل.

إذا تضمن عقد التأمين مكونات غير تأمينية، فيجب الإفصاح عن تلك المكونات بحسب تعلقها بعمليات التأمين أو بعمليات  .و

 المساهمين.

من المعيار( بين عمليات التأمين  71الفقرة رقم الإفصاح عن تخصيص مزايا المشاركة الاختيارية إن وجدت )المشار إليها في  .ز

 وعمليات المساهمين.

الإفصاح عن الترتيبات التعاقدية المتعلقة بخدمات الإدارة ورسومها، ونصيب الشركة من فائض عمليات التأمين )على سبيل  .ح

اربة تسجل كمصروف في قائمة المثال: رسوم وكالة تستقطع بعد ترحيل نسبة من الفائض لحملة الوثائق؛ رسوم وكالة أو مض

 دخل عمليات التأمين؛ حافز أداء بنسبة من الفائض( مع الإفصاح عن تلك المبالغ.

الإفصاح عن الترتيبات التعاقدية بين عمليات التأمين وعمليات المساهمين فيما يتعلق بأسس معالجة العجز في حساب  .ط

حسن من عمليات المساهمين إلى عمليات التأمين وكيفية استنفاده أو  عمليات التأمين )على سبيل المثال: تقديم تمويل أو قرض

 استرداده، أو تبرع عمليات المساهمين بتحمل العجز(، مع الإفصاح عن مبلغ العجز.
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الإفصاح عن طبيعة عقود إعادة التأمين التي تدخل فيها الشركة وما إذا كانت مع شركات تقدم خدمات إعادة التأمين على  .ي

 ين التعاوني، أو على أسس تجارية تقليدية.أسس التأم

 سبب الإضافة:

ى مساعدة مستخدمي القوائم المالية على تقييم مدى التزام الشركات بمبادئ التأمين التعاوني ومن ثم اتخاذ قراراتهم الاقتصادية بناءً عل

 ذلك.

 

 .المبكر له، ويسمح بالتطبيق م1/1/3202ملاحظة: يبدأ تاريخ نفاذ هذا المعيار في 
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 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 عقود التأمين

 الهدف

اقعة ضمن نطاق هذا المعيار، ويحدد قياسها  17يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  1 "عقود التأمين" مبادئ إثبات عقود التأمين الو

قيام المنشأة بتقديم المعلومات الملائمة التي تعبر بصدق عن تلك العقود. وعرضها والإفصاح عنها. ويتمثل هدف المعيار في ضمان 

 لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر عقود التأمين على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاته
ً
ا وتوفر هذه المعلومات أساسا

 النقدية.

لى المنشأة أن تأخذ في الحسبان حقوقها وواجباتها الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن ، يجب ع17عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  2

 وواجبات واجبة النفاذ. ويُعد وجوب نفاذ الحقوق والواجبات 
ً
عقد أو نظام أو لائحة. والعقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يرتب حقوقا

 من ممارسات العمل المتعارف عليها الواردة في عقد من العقود مسألة قانونية. والعقود يمكن أن 
ً
تكون كتابية أو شفوية أو مفهومة ضمنا

، لكن يتعين على المنشأة ألا تأ
ً
 كان أم ضمنيا

ً
خذ لدى المنشأة. وتشمل الأحكام التعاقدية كافة الأحكام المنصوص عليها في أي عقد، صريحا

ملحوظ على الجوانب الاقتصادية للعقد(. وتشمل الأحكام الضمنية في في الحسبان الأحكام التي ليس لها جوهر تجاري )أي ليس لها أثر 

العقد الأحكام المفروضة بموجب نظام أو لائحة. وتختلف ممارسات وآليات إنشاء العقود مع العملاء عبر الدول والصناعات والمنشآت. 

 داخل المنشأة الواحدة )على سبيل المثال، قد تعتمد على فئة ال
ً
 عميل أو طبيعة السلع أو الخدمات المتعهد بها(.وقد تختلف أيضا

 النطاق

 على: 17يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  3

 عقود التأمين، بما في ذلك عقود إعادة التأمين، التي تصدرها؛ )أ(

 عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها؛ )ب(

 بإصدار عقود التأمين.عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الا  )ج(
ً
 ختيارية التي تصدرها، شريطة قيام المنشأة أيضا

 على: 17جميع الإشارات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  4
ً
  إلى عقود التأمين تنطبق أيضا

  عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، باستثناء: )أ(

 الإشارات إلى عقود التأمين المصدرة؛ (1)

 أ.70–60هو موضح في الفقرات ما  (2)

)ج(، باستثناء الإشارة إلى عقود التأمين الواردة في الفقرة 3عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية الموضحة في الفقرة  )ب(

 لما هو موضح في الفقرة 3
ً
 .71)ج( ووفقا

 على عقود التأمين التي تقتنيها المنشأة إلى عق 17جميع الإشارات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  5
ً
ود التأمين المصدرة تنطبق أيضا

 عند القيام بنقل عقود تأمين أو تجميع أعمال بخلاف عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.

 من الملحق )ب( إرشادات بشأن تعريف عقد التأمين. 30ب–2يُعرِّّف الملحق )أ( عقد التأمين وتقدم الفقرات ب 6

  على: 17وز للمنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي لا يج 7

الضمانات المقدمة من صانع أو تاجر جملة أو تجزئة فيما يتصل ببيع سلعه أو تقديم خدماته إلى أحد العملاء )انظر المعيار  )أ(

 "الإيرادات من العقود مع العملاء"(. 15الدولي للتقرير المالي 
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"منافع الموظفين" والمعيار  19ب العمل بموجب خطط منافع الموظفين )انظر المعيار الدولي للمحاسبة أصول والتزامات أصحا )ب(

"الدفع على أساس الأسهم"( وواجبات منافع التقاعد التي يتم التقرير عنها بواسطة خطط التقاعد  2الدولي للتقرير المالي 

 "المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد"(. 26ذات المنافع المحددة )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 

الحقوق التعاقدية أو الواجبات التعاقدية المشروطة باستخدام بند غير مالي، أو بالحق في استخدامه، في المستقبل )على  )ج(

ة والبنود المشابهة سبيل المثال، بعض رسوم التراخيص وعوائد الملكية الفكرية والمبالغ المتغيرة ودفعات الإيجار المشروط

"الأصول غير الملموسة" والمعيار الدولي للتقرير  38والمعيار الدولي للمحاسبة  15الأخرى: انظر المعيار الدولي للتقرير المالي 

 "عقود الإيجار"(. 16المالي 

القيمة المتبقية عند  ضمانات القيمة المتبقية المقدمة من صانع أو تاجر جملة أو تجزئة وضمانات المستأجر فيما يخص )د(

 (.16والمعيار الدولي للتقرير المالي  15دمجها في عقد إيجار )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي 

 أنه يعتبر مثل هذه العقود عقود تأمين، واستخدم  )ه(
ً
ر قد أقر في السابق صراحة عقود الضمان المالي، ما لم يكن المصدِّ

أو المعيار  17لتأمين. ويجب على المصدر أن يختار إمّا تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي المحاسبة التي تنطبق على عقود ا

"الأدوات المالية: الإفصاحات" والمعيار الدولي  7"الأدوات المالية: العرض" والمعيار الدولي للتقرير المالي  32الدولي للمحاسبة 

ضمان المالي تلك. ويجوز للمصدر أن يجري ذلك الاختيار لكل عقد على حدة، "الأدوات المالية" على عقود ال 9للتقرير المالي 

 ولكن الاختيار الذي يتم تحديده لكل عقد لا يمكن الرجوع فيه.

"تجميع  3العوض المحتمل مستحق الدفع أو مستحق التحصيل ضمن تجميع أعمال )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  )و(

 الأعمال"(.

 بها )انظر الفقرة عقود ال )ز(
ً
تأمين التي تكون فيها المنشأة حامل الوثيقة، ما لم تكن تلك العقود عقود إعادة تأمين محتفظا

 )ب((.3

عقود بطاقات الائتمان، أو العقود المشابهة التي تنص على ترتيبات للائتمان أو الدفع، التي لا تستوفي تعريف عقد التأمين إلا  )ح(

ظهار أثر تقييم مخاطر التأمين المرتبطة بعميل بعينه عند تحديد سعر العقد مع ذلك العميل )انظر إذا لم تقم المنشأة بإ

يتطلب أن تقوم المنشأة  9والمعايير الأخرى المنطبقة(. ولكن إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي  9المعيار الدولي للتقرير المالي 

( المدمج في مثل هذا العقد، فيجب 9( من المعيار الدولي للتقرير المالي 4)ه()2/1بفصل مكون تغطية التأمين )انظر الفقرة 

 على ذلك المكون. 17على المنشأة في تلك الحالة وحدها دون غيرها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

ثابتة. ويجوز للمنشأة أن تختار تطبيق  تستوفي بعض العقود تعريف التأمين لكن الهدف الأساس ي منها هو تقديم الخدمات مقابل أتعاب 8

 من المعيار الدولي للتقرير المالي  15المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
على مثل تلك العقود التي تصدرها في حالة استيفاء شروط محددة  17بدلا

تحديده لكل عقد لا يمكن الرجوع فيه. دون غيرها. ويجوز للمنشأة أن تجري ذلك الاختيار لكل عقد على حدة، ولكن الاختيار الذي يتم 

  وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

 ألا تقوم المنشأة بإظهار أثر تقييم المخاطر المرتبطة بعميل بعينه عند تحديد سعر العقد مع ذلك العميل؛ )أ(

 أن يعوّض العقد العميل بتقديم خدمات، وليس بدفع مبالغ نقدية له؛ )ب(

ن المنقولة بموجب العقد ناشئة بشكل أساس ي من استخدام العميل للخدمات وليس من عدم التأكد أن تكون مخاطر التأمي )ج(

 المحيط بتكلفة تلك الخدمات.

تستوفي بعض العقود تعريف عقد التأمين لكنها تقيد التعويض عن الأحداث المغطاة بالتأمين بالمبلغ الذي كان سيتطلبه تسوية الواجب  أ8

على حامل وثيقة التأمين )على سبيل المثال، القروض التي بشروط للتنازل عنها في حالة الوفاة(. ويجب على المنشأة المترتب بموجب العقد 

على تلك العقود التي تصدرها ما لم تكن تلك العقود  9أو المعيار الدولي للتقرير المالي  17أن تختار إمّا تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

، محفظة من محافظ عقود التأمين. وتقوم المنشأة بذلك الاختيار لكل 7بموجب الفقرة  17اق المعيار الدولي للتقرير المالي مُستثناة من نط

 ولا رجعة فيه.
ً
 ويكون الاختيار لكل محفظة نهائيا
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 تجميع عقود التأمين

، أو قد  قد تحقق مجموعة أو سلسلة من عقود التأمين المبرمة مع الطرف المقابل نفسه أو مع 9
ً
 كليا

ً
 تجاريا

ً
طرف مقابل ذي صلة به أثرا

تهدف إلى تحقيق مثل هذا الأثر. ولأجل التقرير عن جوهر مثل تلك العقود، قد يكون من الضروري معالجة مجموعة أو سلسلة العقود 

التام للحقوق أو الواجبات الواردة في ككل. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الحقوق أو الواجبات في عقد من العقود لا أثر لها سوى الإلغاء 

 عقد آخر مبرم في ذات الوقت مع نفس الطرف المقابل، فإن الأثر المجمع حينئذ هو عدم وجود أي حقوق أو واجبات.

 (35ب–31فصل المكونات عن عقد التأمين )الفقرات ب

. فعلى سبيل المثال، قد يحتوي عقد التأمين على مكون واحد أو أكثر، من شأنه أن يقع ضمن نطاق م 10
ً
 منفصلا

ً
عيار آخر فيما لو كان عقدا

)أو كليهما(. ويجب على المنشأة في  خدمات عقد التأمينقد يحتوي أحد عقود التأمين على مكون استثمار أو مكون لخدمات أخرى خلاف 

 لتحديد مكونات العقد والمحاسبة عنها. 13–11هذه الحالة تطبيق الفقرات 

 أة:يجب على المنش 11

لتحديد ما إذا كانت هناك مشتقة مدمجة يلزم فصلها، وكيفية المحاسبة عن تلك  9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(

 المشتقة في حال وجودها.

 بنفسه )انظر الفقرتين ب )ب(
ً
 ،31فصل أي مكون استثمار عن عقد التأمين المضيف، ولا يتم ذلك إلا إذا كان ذلك المكون متمايزا

على المحاسبة عن مكون الاستثمار المفصول ما لم يكن عقد  9(. ويجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 32ب

 )ج((.3)انظر الفقرة  17استثمار بميزات مشاركة اختيارية يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

مرتبطة بمشتقات مدمجة ومكونات استثمار متمايزة بنفسها، يجب على المنشأة أن لفصل أي تدفقات نقدية  11بعد تطبيق الفقرة  12

 أو خدمات متمايزة بنفسها خلاف خدمات عقد التأمين، 
ً
تفصل عن عقد التأمين المضيف أي وعد بأن تنقل إلى حامل وثيقة التأمين سلعا

 بالفقرة 
ً
. 15نشأة المحاسبة عن تلك الوعود بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي . ويجب على الم15من المعيار الدولي للتقرير المالي  7عملا

من المعيار الدولي  35ب–33لفصل الوعد، يجب على المنشأة تطبيق الفقرات ب 15من المعيار الدولي للتقرير المالي  7وعند تطبيق الفقرة 

 ، وعند الإثبات الأولي يجب عليها:17للتقرير المالي 

لتوزيع التدفقات النقدية الداخلة بين مكون التأمين وأي وعود بتقديم سلع أو خدمات  15عيار الدولي للتقرير المالي تطبيق الم )أ(

 متمايزة بنفسها خلاف خدمات عقد التأمين؛

ومحاسب توزيع التدفقات النقدية الخارجة بين مكون التأمين وأي سلع أو خدمات متعهد بها خلاف خدمات عقد التأمين،  )ب(

 بالمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 بحيث: 15عنها عملا

 يتم عزو التدفقات النقدية الخارجة التي تتعلق بشكل مباشر بكل مكون إلى ذلك المكون؛ (1)

يتم عزو أي تدفقات نقدية خارجة متبقية على أساس منتظم ومنطقي، يُظهر أثر التدفقات النقدية الخارجة  (2)

.التي ستتوقع الم
ً
 منفصلا

ً
 نشأة نشأتها فيما لو كان ذلك المكون عقدا

على جميع مكونات عقد التأمين المضيف المتبقية.  17، يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 12و 11بعد تطبيق الفقرتين  13

عد جميع الإشارات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 
ُ
ى المشتقات أنها إشارات إلى المشتقات التي لم يتم فصلها عن إل 17وفيما يلي، ت

عقد التأمين المضيف وجميع الإشارات إلى مكونات الاستثمار أنها إشارات إلى مكونات الاستثمار التي لم يتم فصلها عن عقد التأمين 

 (.32وب 31المضيف )باستثناء تلك الإشارات الواردة في الفقرتين ب

 التأمينمستوى تجميع عقود 

. ومن المتوقع أن  14
ً
دار معا

ُ
 تتعرض لمخاطر متشابهة وت

ً
يجب على المنشأة تحديد محافظ لعقود التأمين. وتضم كل محفظة عقودا

العقود التي تتعلق بنوع معين من منتجات التأمين ستكون لها مخاطر متشابهة، ومن ثمّ، فإن هذه العقود سيكون من المتوقع 
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. ولا يتوقع وجود مخاطر متشابهة للعقود المندرجة تحت أنواع منتجات مختلفة )على وجودها في نفس المحفظ
ً
ة في حالة إدارتها معا

 بعقود التأمين العادي على الحياة لأجل(، ومن ثمّ، فإن 
ً
سبيل المثال، عقود الدفعات السنوية الثابتة ذات القسط الواحد مقارنة

 حافظ مختلفة.هذه العقود سيكون من المتوقع وجودها في م

على المتطلبات الخاصة بمستوى تجميع عقود إعادة التأمين  61على عقود التأمين المصدرة. وتنص الفقرة  24–16تنطبق الفقرات  15

 المحتفظ بها.

 يجب على المنشأة تقسيم محفظة عقود التأمين المصدرة بحد أدنى إلى: 16

عد غير مجدية عند الإثب )أ(
ُ
 ات الأولي، إن وجدت؛مجموعة للعقود التي ت

 مجموعة للعقود التي لا توجد احتمالية معتبرة عند الإثبات الأولي لأن تصبح غير مجدية في وقت لاحق، إن وجدت؛ )ب(

 مجموعة لباقي العقود في المحفظة، إن وجدت. )ج(

دة لاستنتاج أن مجموعة من العقود ستقع ج 17  بالفقرة إذا توفرت لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيَّ
ً
، 16ميعها في نفس المجموعة عملا

( وتقييم مجموعة العقود لتحديد ما إذا 47فيجوز لها قياس مجموعة العقود لتحديد ما إذا كانت هذه العقود غير مجدية )انظر الفقرة 

تتوفر لدى المنشأة معلومات  (. وإذا لم19لم تكن هناك احتمالية معتبرة لأن تصبح هذه العقود غير مجدية في وقت لاحق )انظر الفقرة 

دة لاستنتاج أن مجموعة من العقود ستقع جميعها في نفس المجموعة، فيجب على المنشأة تحديد المجموعة التي تنتمي إليها  معقولة ومؤيَّ

 العقود بدراسة كل عقد على حدة.

(، يجب على المنشأة افتراض 59–53)انظر الفقرات فيما يخص العقود المصدرة التي تطبق عليها المنشأة منهج تخصيص أقساط التأمين  18

أنه لا توجد عقود في المحفظة غير مجدية عند الإثبات الأولي، ما لم توجد حقائق وظروف تشير إلى خلاف ذلك. ويجب على المنشأة تقييم 

عد غير مجدية عند الإثبات الأولي لا توجد احتمالية معتبرة لأن
ُ
تصبح كذلك في وقت لاحق عن طريق تقييم  ما إذا كانت العقود التي لا ت

 احتمالية وقوع تغيرات في الحقائق والظروف المنطبقة.

(، يجب على المنشأة تقييم 54، 53فيما يخص العقود المصدرة التي لا تطبق عليها المنشأة منهج تخصيص أقساط التأمين )انظر الفقرتين  19

عد غير مجدية عن
ُ
 د الإثبات الأولي لا توجد احتمالية معتبرة لأن تصبح كذلك:ما إذا كانت العقود التي لا ت

 بناءً على احتمال حدوث تغيرات في الافتراضات التي من شأنها في حال حدوثها أن تؤدي إلى تحول العقود إلى عقود غير مجدية. )أ(

وبناءً عليه، فعند تقييم ما إذا كانت العقود باستخدام المعلومات المتعلقة بالتقديرات المقدمة في التقارير الداخلية للمنشأة.  )ب(

عد غير مجدية عند الإثبات الأولي لا توجد احتمالية معتبرة لأن تصبح كذلك:
ُ
 التي لا ت

لا يجوز للمنشأة إغفال المعلومات المقدمة في تقاريرها الداخلية عن أثر تغير الافتراضات على مختلف العقود من  (1)

 لكنعقود غير مجدية؛ و حيث احتمالية تحولها إلى 

لا يُطلب من المنشأة جمع معلومات إضافية خلاف تلك المقدمة في تقاريرها الداخلية حول أثر تغير الافتراضات  (2)

 على مختلف العقود.

 بالفقرات  20
ً
يد من ، فقط لأن الأنظمة أو اللوائح تق19–14في حالة وقوع عقود ضمن مجموعات مختلفة في محفظة من المحافظ، عملا

قدرة المنشأة العملية على تحديد سعر مختلف أو مستوى مختلف من المنافع لحاملي الوثائق المختلفين في الخصائص، فيجوز للمنشأة 

 وضع تلك العقود في نفس المجموعة. ولا يجوز للمنشأة تطبيق هذه الفقرة على بنود أخرى بالقياس المنطقي.

إلى مجموعات أصغر. فعلى سبيل المثال، يجوز للمنشأة أن تختار تقسيم  16لموضحة في الفقرة يُسمح للمنشأة بتقسيم المجموعات ا 21

 المحافظ إلى:

عد غير مجدية عند الإثبات الأولي  )أ(
ُ
 إذا قدمت التقارير الداخلية للمنشأة معلومات تميز بين: –المزيد من المجموعات التي لا ت

 أو مختلف مستويات الربحية؛ (1)

 مختلف احتمالات تحول العقود إلى عقود غير مجدية بعد الإثبات الأولي؛ (2)
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عد غير مجدية عند الإثبات الأولي  )ب(
ُ
إذا قدمت التقارير الداخلية للمنشأة معلومات  –أكثر من مجموعة واحدة للعقود التي ت

 بدرجة أكبر من التفصيل حول مدى عدم جدوى تلك العقود.

 يفصل بين إصدارها فترة تزيد على سنة واحدة. ولتحقيق ذلك، يجب على المنشأة لا يجوز للمنشأة أن ت 22
ً
ضع في نفس المجموعة عقودا

 .21–16عند اللزوم زيادة تقسيم المجموعات الموضحة في الفقرات 

 بالفقرات  23
ً
 .22–14يمكن أن تحتوي إحدى مجموعات عقود التأمين على عقد واحد إذا كانت هذه هي النتيجة عملا

على مجموعات العقود التي يتم تحديدها  17يجب على المنشأة تطبيق متطلبات الإثبات والقياس الخاصة بالمعيار الدولي للتقرير المالي  24

 بالفقرات 
ً
. ولا 28. ويجب على المنشأة تكوين المجموعات عند الإثبات الأولي وإضافة العقود إلى المجموعات بتطبيق الفقرة 23–14عملا

للمنشأة إعادة تقييم تكوين المجموعات بعد ذلك. ولقياس مجموعة من العقود، يجوز للمنشأة تقدير التدفقات النقدية عند  يجوز 

الوفاء بالعقود بمستوى تجميع أعلى من المجموعة أو المحفظة، شريطة أن تكون المنشأة قادرة على تضمين التدفقات النقدية المناسبة 

 بالفقرات عند الوفاء بالعقود في قي
ً
)ب(، عن طريق تخصيص مثل هذه التقديرات لمجموعات 40( و1)أ()40)أ( و32اس المجموعة، عملا

 العقود.

 الإثبات

25 :
ً
 من التواريخ الآتية، أيها يحل أولا

ً
 يجب على المنشأة إثبات مجموعة لعقود التأمين التي تصدرها اعتبارا

 قود؛من بداية فترة التغطية الخاصة بمجموعة الع )أ(

 من تاريخ استحقاق أول دفعة من أي حامل وثيقة في المجموعة؛ )ب(

 من تاريخ تحول المجموعة إلى مجموعة غير مجدية، فيما يخص مجموعات العقود غير المجدية. )ج(

عتبر الدفعة الأولى المدفوعة من حامل الوثيقة مستحقة في تاريخ ا 26
ُ
ستلامها. وتكون المنشأة في حالة عدم وجود تاريخ استحقاق تعاقدي، ت

 بالفقرة 
ً
قبل أقرب التاريخين الموضحين في  16مطالبة بتحديد ما إذا كانت هناك أي عقود تشكل مجموعة عقود غير مجدية عملا

 )ب( في حالة وجود حقائق وظروف تشير إلى وجود مثل هذه المجموعة.25)أ( و25الفقرتين 

 ]حُذفت[ 27

لتأمين في فترة التقرير، يجب على المنشأة أن تدرج فقط العقود التي يستوفي كل منها على حدة أحد عند إثبات مجموعة من عقود ا 28

( ووحدات 73ويجب أن تضع تقديرات لمعدلات الخصم في تاريخ الإثبات الأولي )انظر الفقرة ب 25الضوابط المنصوص عليها في الفقرة 

(. ويجوز للمنشأة تضمين المزيد من العقود في المجموعة بعد نهاية فترة التقرير، مع 119التغطية المقدمة في فترة التقرير )انظر الفقرة ب

. ويجب على المنشأة إضافة العقد إلى المجموعة في فترة التقرير التي يستوفي فيها ذلك العقد أحد الضوابط 22-14مراعاة الفقرات 

 بالفقرة ب. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تغيير 25المنصوص عليها في الفقرة 
ً
. 73في تحديد معدلات الخصم في تاريخ الإثبات الأولي عملا

ضاف فيها عقود جديدة إلى المجموعة.
ُ
 ويجب على المنشأة تطبيق المعدلات المنقحة من بداية فترة التقرير التي ت

 د(35ب-أ35التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )الفقرات ب

لمجموعات عقود التأمين باستخدام طريقة منتظمة ومنطقية  تدفقات النقدية من اقتناء عقود التأميناليجب على المنشأة تخصيص  أ28

 بالفقرتين ب
ً
 بالفقرة 35أ وب35عملا

ً
 )أ(.59ب، ما لم تختر إثباتها على أنها مصروفات عملا

عقود التأمين المدفوعة )أو التدفقات النقدية من )أ( أن تثبت التدفقات النقدية من اقتناء 59يجب على المنشأة التي لا تطبق الفقرة  ب28

 بالمعايير الأخرى( على أنها أصل قبل إثبات مجموعة عقود التأمين ذات الصلة. وي
ً
جب اقتناء عقود التأمين التي تم إثبات التزام لها عملا

 على المنشأة إثبات مثل هذا الأصل لكل مجموعة من مجموعات عقود التأمين ذات الصلة.

يجب على المنشأة إلغاء إثبات الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عندما يتم تضمين تلك التدفقات في قياس  ج28

 بالفقرة 
ً
 (.3)أ()55( أو الفقرة 1)ج()38مجموعة عقود التأمين ذات الصلة عملا
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 للفقرة ب28وب 28، يجب على المنشأة تطبيق الفقرتين 28في حالة انطباق الفقرة  د28
ً
 ج.35ج وفقا

يجب على المنشأة في نهاية كل فترة تقرير تقييم إمكانية استرداد الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين إذا كانت  ه28

هبوط، د(. وإذا حددت المنشأة حدوث خسارة 35الحقائق والظروف تشير إلى احتمال حدوث هبوط في قيمة الأصل )انظر الفقرة ب

 فيجب عليها تعديل المبلغ الدفتري للأصل وإثبات خسارة هبوط ضمن الربح أو الخسارة.

 للفقرة  و28
ً
 وفقا

ً
 لبعض أو كل خسارة الهبوط المثبتة سابقا

ً
ه وزيادة المبلغ 28يجب على المنشأة أن تثبت ضمن الربح أو الخسارة عكسا

 الدفتري للأصل، بقدر زوال ظروف الهبوط أو تحسنها.

 و(119ب–36القياس )الفقرات ب

، مع 17على كافة مجموعات عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  52–30يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  29

  مراعاة الاستثناءات الآتية:

، يجوز للمنشأة تبسيط قياس 53فيما يخص مجموعات عقود التأمين المستوفية لأي من الضوابط المحددة في الفقرة  )أ(

 .59–55المجموعة باستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين الوارد في الفقرات 

على النحو المطلوب  46–32فيما يخص مجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  )ب(

 52–47عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة( والفقرات )المتعلقة ب 45أ. ولا تنطبق الفقرة 70–63بموجب الفقرات 

 )المتعلقة بالعقود غير المجدية( على مجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.

على النحو  52-32فيما يخص مجموعات عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية، يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  )ج(

 .71بموجب الفقرة المعدلة به 

"آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" على مجموعة من عقود التأمين التي تولد  21عند تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة  30

 دي.تدفقات نقدية بعملة أجنبية، يجب على المنشأة أن تعالج مجموعة العقود، بما في ذلك هامش الخدمة التعاقدية، على أنها بند نق

في القوائم المالية للمنشأة التي تصدر عقود التأمين، لا يجوز أن تعكس التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود مخاطر عدم الأداء  31

 "قياس القيمة العادلة"(. 13الخاصة بتلك المنشأة )تعريف مخاطر عدم الأداء وارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 و(95ب-36لأولي )الفقرات بالقياس عند الإثبات ا

 عند الإثبات الأولي، يجب على المنشأة قياس مجموعة عقود التأمين بإجمالي ما يلي: 32

 التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، التي تضم: )أ(

 (؛35–33تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية )الفقرات  (1)

 يُظهر أثر القيمة الزمنية للنقود (2)
ً
والمخاطر المالية المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية، وذلك بقدر  تعديلا

 (؛36عدم تضمين تلك المخاطر المالية في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية )الفقرة 

 (.37التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية )الفقرة  (3)

 بالفقرتي )ب(
ً
 عملا

ً
 .39و 38ن هامش الخدمة التعاقدية، مقيسا

 (71ب–36تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية )الفقرات ب

يجب على المنشأة أن تضيف في قياس مجموعة عقود التأمين جميع التدفقات النقدية المستقبلية ضمن حدود كل عقد في  33

 بالفقرة 34المجموعة )انظر الفقرة 
ً
ستقبلية بمستوى تجميع أعلى ثم ، يجوز للمنشأة تقدير التدفقات النقدية الم24(. وعملا

تخصيص التدفقات النقدية الناتجة عند الوفاء بالعقود لكل مجموعة من العقود. ويجب أن يتحقق في تقديرات التدفقات 

 النقدية المستقبلية ما يلي:
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دة التي تكون متاحة دون تكلفة  )أ( أو جهد لا مبرر لهما أن تتضمن، على نحو غير متحيز، جميع المعلومات المعقولة والمؤيِّّ

(. وللقيام بذلك، يجب 41ب–37حول مبالغ تلك التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها )انظر الفقرات ب

 على المنشأة تقدير القيمة المتوقعة )أي المتوسط المرجح بالاحتمالات( لمدى النواتج المحتملة بالكامل.

ة أن تكون التقديرات الخاصة بأي متغيرات سوقية ذات صلة متسقة مع أسعار أن تعكس وجهة نظر المنشأة، شريط )ب(

 (.53ب–42السوق التي يمكن رصدها لتلك المتغيرات )انظر الفقرات ب

ظهر التقديرات أثر الظروف القائمة في تاريخ القياس، بما في ذلك الافتراضات المتعلقة  -أن تكون حالية  )ج(
ُ
إذ يجب أن ت

 (.60ب–54لك التاريخ )انظر الفقرات ببالمستقبل في ذ

إذ يجب على المنشأة تقدير التعديل للتعويض عن المخاطر غير المالية بشكل منفصل عن التقديرات  –أن تكون واضحة  )د(

 تقدير التدفقات النقدية بشكل منفصل عن القيمة الزمنية للنقود 90الأخرى )انظر الفقرة ب
ً
(. ويجب على المنشأة أيضا

 (.46اطر المالية، ما لم يكن أفضل أسلوب مناسب للقياس يجمع بين هذين التقديرين )انظر الفقرة بوالمخ

تكون التدفقات النقدية واقعة ضمن حدود عقد التأمين إذا كانت هذه التدفقات ناشئة عن الحقوق والواجبات الجوهرية القائمة أثناء  34

ار حامل الوثيقة على دفع أقساط التأمين أو التي يكون على المنشأة خلالها واجب جوهري فترة التقرير التي تستطيع المنشأة خلالها إجب

 (. وينتهي الواجب الجوهري بتقديم خدمات عقد التأمين:71ب–61بتقديم خدمات عقد التأمين لحامل الوثيقة )انظر الفقرات ب

لخاصة بحامل الوثيقة المعني وتستطيع، نتيجة لذلك، أن عندما تمتلك المنشأة القدرة العملية على إعادة تقييم المخاطر ا )أ(

 أو مستوى منافع يعكس تلك المخاطر بشكل كامل؛ أو
ً
 تحدد سعرا

 عند استيفاء كل من الضابطين الآتيين: )ب(

أن تمتلك المنشأة القدرة العملية على إعادة تقييم المخاطر الخاصة بمحفظة عقود التأمين التي تحتوي على  (1)

 أو مستوى منافع يعكس مخاطر تلك المحفظة بشكل كامل؛العقد 
ً
 وتستطيع، نتيجة لذلك، أن تحدد سعرا

ألا يؤخذ في الحسان عند تسعير أقساط التأمين حتى تاريخ إعادة تقييم المخاطر تلك المخاطر المرتبطة بالفترات  (2)

 التالية لتاريخ إعادة التقييم.

ثبت كالتزام 35
ُ
أو أصل أي مبالغ تتعلق بأقساط تأمين متوقعة أو مطالبات متوقعة خارج حدود عقد التأمين. فمثل  لا يجوز للمنشأة أن ت

 هذه المبالغ تتعلق بعقود تأمين مستقبلية.

 (85ب–72معدلات الخصم )الفقرات ب

للنقود والمخاطر المالية  يجب على المنشأة تعديل التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية لإظهار أثر القيمة الزمنية 36

المرتبطة بتلك التدفقات النقدية، وذلك بقدر عدم تضمين تلك المخاطر المالية في تقديرات التدفقات النقدية. ويجب أن تكون 

 مستوفية لما يلي: 33معدلات الخصم المطبقة على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية الموضحة في الفقرة 

 الزمنية للنقود وخصائص التدفقات النقدية وخصائص السيولة الخاصة بعقود التأمين؛ أن تعكس القيمة )أ(

أن تكون متسقة مع أسعار السوق الحالية الممكن رصدها )إن وجدت( للأدوات المالية ذات التدفقات النقدية التي تتفق  )ب(

 سبيل المثال؛خصائصها مع خصائص عقود التأمين، من حيث التوقيت والعملة والسيولة، على 

أن تستبعد أثر العوامل التي تؤثر على مثل تلك الأسعار السوقية الممكن رصدها، ولكنها لا تؤثر على التدفقات النقدية  )ج(

 المستقبلية لعقود التأمين.

 (92ب–86التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية )الفقرات ب

يمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ليُظهر التعويض الذي تطلبه المنشأة يجب على المنشأة تعديل التقدير الخاص بالق 37

ل حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ وتوقيت التدفقات النقدية والناشئة عن المخاطر غير المالية.  لتحمُّ
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 هامش الخدمة التعاقدية

عة عقود التأمين، يمثل الربح غير المكتسب الذي ستقوم هامش الخدمة التعاقدية هو مكون في الأصل أو الالتزام الخاص بمجمو  38

)المتعلقة بالعقود غير المجدية( أو الفقرة  47المنشأة بإثباته عندما تقدم خدمات عقد التأمين في المستقبل. وما لم تنطبق الفقرة 

مة التعاقدية عند الإثبات الأولي ((، يجب على المنشأة قياس هامش الخد2)ج()38أ )بشأن إيراد التأمين المتعلق بالفقرة 123ب

 لمجموعة عقود التأمين بمبلغ يؤدي إلى عدم نشأة أي دخل أو مصروف من:

 ؛37–32الإثبات الأولي لمبلغ التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، الذي تم قياسه بتطبيق الفقرات  )أ(

 ؛لك التاريخأي تدفقات نقدية ناشئة عن العقود الموجودة في المجموعة في ذ )ب(

 إلغاء إثبات ما يلي في تاريخ الإثبات الأولي: )ج(

 بالفقرة  (1)
ً
 ج؛28أي أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عملا

أي أصل أو التزام آخر تم إثباته في السابق للتدفقات النقدية المتعلقة بمجموعة العقود على النحو المحدد في  (2)

 أ.66الفقرة ب

، 3 فيما يخص عقود التأمين التي يتم اقتناؤها في عملية نقل لعقود تأمين أو في تجميع أعمال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 39

 للفقرات ب 38يجب على المنشأة تطبيق الفقرة 
ً
 و.95ب–93وفقا

 القياس اللاحق

 د التأمين في نهاية كل فترة تقرير هو مجموع:يجب أن يكون المبلغ الدفتري لأية مجموعة من مجموعات عقو  40

 الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية المكوّن من: )أ(

التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية والمخصصة للمجموعة في ذلك  (1)

 بالفقرات 
ً
 عملا

ً
 ؛92ب–36وب 37–33التاريخ، مقيسة

 بالفقرات هامش الخدمة التع (2)
ً
 عملا

ً
 ؛46–43اقدية للمجموعة في ذلك التاريخ، مقيسا

الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة، المكوّن من التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة السابقة  )ب(

 بالفقرات 
ً
 عملا

ً
 .92ب–36وب 37–33والمخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ، مقيسة

 لى المنشأة إثبات الدخل والمصروفات للتغيرات الآتية في المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية:يجب ع 41

  -إيراد التأمين  )أ(
ً
للانخفاض الحاصل في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية بسبب الخدمات المقدمة خلال الفترة، مقيسا

 بالفقرات ب
ً
 ؛124ب–120عملا

للخسائر في مجموعات العقود غير المجدية، وعكوسات مثل تلك الخسائر )انظر الفقرات  -خدمات التأمين  مصروفات )ب(

 (؛52–47

 .87لأثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية المحددة في الفقرة  -دخل أو مصروفات تمويل التأمين  )ج(

 للتغيرات الآتية في المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة:يجب على المنشأة إثبات الدخل والمصروفات  42

للزيادة الحاصلة في الالتزام بسبب المطالبات والمصروفات المتكبدة خلال الفترة، باستثناء  -مصروفات خدمات التأمين  )أ(

 أي مكونات استثمار؛

فقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالمطالبات المتكبدة لأي تغيرات لاحقة في التد -مصروفات خدمات التأمين  )ب(

 والمصروفات المتكبدة؛

 .87لأثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية المحددة في الفقرة  -دخل أو مصروفات تمويل التأمين  )ج(
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 ب(119ب—96هامش الخدمة التعاقدية )الفقرات ب

قدية في نهاية فترة التقرير الربح في مجموعة عقود التأمين الذي لم يتم إثباته بعد ضمن الربح أو الخسارة يمثل هامش الخدمة التعا 43

 بسبب تعلقه بالخدمة المستقبلية التي سيتم تقديمها بموجب العقود الموجودة في المجموعة.

لدفتري لهامش الخدمة التعاقدية الخاص بمجموعة العقود في فيما يخص عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة، يكون المبلغ ا 44

 لما يلي:
ً
 تبعا

ً
 للمبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير معدلا

ً
  نهاية فترة التقرير مساويا

 (؛28أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة )انظر الفقرة  )أ(

التعاقدية أثناء فترة التقرير، مقيسة بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة الفائدة المتراكمة على المبلغ الدفتري لهامش الخدمة  )ب(

 )ب(؛72ب

، إلا 100ب–96التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية المحددة في الفقرات ب )ج(

  بالقدر الذي:

اء بالعقود المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية، مما ينشأ تتجاوز به الزيادات في التدفقات النقدية عند الوف (1)

 )أ((؛ أو48عنه تحمل خسارة )انظر الفقرة 

تكون فيه الانخفاضات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود مخصصة لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق  (2)

 بالفقرة 
ً
 )ب(.50بالتغطية المتبقية عملا

 ت في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدية؛أثر أي فروقا )د(

المبلغ المثبت على أنه إيراد التأمين بسبب نقل خدمات عقد التأمين خلال الفترة، والذي يتم تحديده عن طريق تخصيص  )ه(

 هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية فترة التقرير )قبل أي تخصيص( على مدار فترة التغطية الحالية والمت
ً
بقية عملا

 .119بالفقرة ب

(، يكون المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية 118ب-101فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة )انظر الفقرات ب 45

 للمبالغ 
ً
 تبعا

ً
 للمبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير معدلا

ً
المحددة في الفقرات الخاص بمجموعة العقود في نهاية فترة التقرير مساويا

الفرعية من )أ( إلى )ه( أدناه. والمنشأة ليست مطالبة بتحديد هذه التعديلات كل على حدة. وإنما يمكن تحديد مبلغ مجمع لبعض 

 التعديلات أو جميعها. وتتمثل هذه التعديلات فيما يلي:

 (؛28أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة )انظر الفقرة  )أ(

 ((، إلا بالقدر الذي:1)ب()104ير في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساس )انظر الفقرة بالتغ )ب(

 أو )المتعلقة بتقليص المخاطر(؛ 115تنطبق به الفقرة ب (1)

ة يتجاوز به الانخفاض في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساس المبلغ الدفتري لهامش الخدم (2)

 (؛ أو48التعاقدية، مما ينشأ عنه تحمل خسارة )انظر الفقرة 

 (.2تعكس به الزيادة في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساس المبلغ المشار إليه في البند ) (3)

، إلا 118ب–101ي الفقرات بالتغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية، المحددة ف )ج(

 بالقدر الذي:

 أو )المتعلقة بتقليص المخاطر(؛ 115تنطبق به الفقرة ب (1)

تتجاوز به الزيادات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية، مما ينشأ  (2)

 (؛ أو48عنه تحمل خسارة )انظر الفقرة 

خفاضات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود مخصصة لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق تكون فيه الان (3)

 بالفقرة 
ً
 )ب(.50بالتغطية المتبقية عملا
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 أثر أي فروقات ناشئة في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدية؛ )د(

خلال الفترة، والذي يتم تحديده عن طريق تخصيص  المبلغ المثبت على أنه إيراد التأمين بسبب نقل خدمات عقد التأمين )ه(

 
ً
هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية فترة التقرير )قبل أي تخصيص( على مدار فترة التغطية الحالية والمتبقية عملا

 .119بالفقرة ب

ء بالعقود للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية، تعوض بعض التغيرات في هامش الخدمة التعاقدية التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفا 46

خدمة مما يؤدي إلى عدم حدوث أي تغير في إجمالي المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية. وبقدر عدم قيام التغيرات في هامش ال

ق بالتغطية المتبقية، يجب على المنشأة إثبات دخل التعاقدية بتعويض التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود للالتزام المتعل

 بالفقرة 
ً
 .41ومصروفات التغيرات، عملا

 العقود غير المجدية

 غير مجدٍ في تاريخ الإثبات الأولي إذا كانت التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقد والمخصصة للعقد وأي تدفقات 47
ً
 يُعد عقد التأمين عقدا

مين تم إثباتها في السابق وأي تدفقات نقدية ناشئة عن العقد في تاريخ الإثبات الأولي، تشكل في مجملها تدفقات نقدية من اقتناء عقد التأ

 بالفقرة 
ً
عد غير مجدية. وفي 16خارجة صافية. وعملا

ُ
)أ(، يجب على المنشأة وضع هذه العقود في مجموعة منفصلة عن العقود التي لا ت

 من قياس كل ، يجوز للم17حالة انطباق الفقرة 
ً
نشأة تحديد مجموعة العقود غير المجدية عن طريق قياس مجموعة من العقود بدلا

عقد على حدة. ويجب على المنشأة إثبات خسارة ضمن الربح أو الخسارة لصافي التدفقات الخارجة الخاص بمجموعة العقود غير 

 للتدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، ويجعل هامش الخدمة المجدية، مما يجعل المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالمجموعة م
ً
ساويا

.
ً
 التعاقدية للمجموعة صفرا

تصبح مجموعة عقود التأمين غير مجدية )أو يزيد طابعها غير المجدي( عند القياس اللاحق في حالة تجاوز المبالغ الآتية للمبلغ الدفتري  48

 الخاص بهامش الخدمة التعاقدية:

ات غير المواتية فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المخصصة للمجموعة التغير  )أ(

 والناشئة عن التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية والتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛

ة المباشرة، الانخفاض في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة فيما يخص مجموعة عقود التأمين ذات ميزات المشارك )ب(

 للبنود الأساس.

 بالفقرات 
ً
 (، يجب على المنشأة إثبات خسارة ضمن الربح أو الخسارة بقدر تلك الزيادة.2)ج()45( و2)ب()45( و1)ج()44وعملا

ر عن يجب على المنشأة إنشاء مكون خسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية الم 49 تبقية لأية مجموعة غير مجدية )أو زيادة هذا المكون( يعبِّّ

 بالفقرتين 
ً
. ويحدد مكون الخسارة المبالغ التي يتم عرضها ضمن الربح أو الخسارة على أنها عكوسات 48و 47الخسائر المثبتة عملا

 لذلك من تحديد إيرا
ً
 د التأمين.للخسائر في المجموعات غير المجدية والتي يتم استبعادها تبعا

 بعد قيام المنشأة بإثبات خسارة على مجموعة غير مجدية من مجموعات عقود التأمين، يجب عليها أن تخصص: 50

، في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية وذلك 51التغيرات اللاحقة، المحددة في الفقرة  )أ(

 ن:على أساس منتظم بين كلٍ م

 مكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية؛ (1)

 والالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية، باستثناء مكون الخسارة. (2)

 لمكون الخسارة وحده وإلى حين تخفيض ذلك المكون إلى صفر: )ب(

فاء بالعقود المخصصة للمجموعة أي نقصان لاحق فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية في التدفقات النقدية عند الو  (1)

 ناش ئ عن التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية والتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛

 وأية زيادات لاحقة في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساس. (2)
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 بالفقرات  
ً
جوز للمنشأة تعديل هامش الخدمة التعاقدية إلا عند زيادة (، لا ي3)ج()45( و3)ب()45( و2)ج()44وعملا

 النقصان عن المبلغ المخصص لمكون الخسارة.

 بال 51
ً
فقرة تتمثل التغيرات اللاحقة في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية والتي يلزم تخصيصها عملا

 )أ( فيما يلي:50

لقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية فيما يخص المطالبات والمصروفات التي تم الإبراء منها من ضمن تقديرات ا )أ(

 الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية بسبب مصروفات خدمات التأمين المتكبدة؛

 رة بسبب الإبراء من المخاطر؛التغيرات في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية المثبتة ضمن الربح أو الخسا )ب(

 دخل أو مصروفات تمويل التأمين. )ج(

 للفقرات 50يجب أن يؤدي التخصيص المنتظم المطلوب بموجب الفقرة  52
ً
)أ( إلى أن يكون إجمالي المبالغ المخصصة لمكون الخسارة طبقا

 لصفر بنهاية فترة التغطية الخاصة بمجموعة العقود. 48-50
ً
 مساويا

 أقساط التأمينمنهج تخصيص 

إذا توفرت  59–55يجوز للمنشأة تبسيط قياس مجموعة عقود التأمين باستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقرات  53

 إحدى الحالتين الآتيتين دون غيرهما عند نشأة المجموعة:

  )أ(
ً
للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية للمجموعة أن تتوقع المنشأة بشكل معقول أن مثل هذا التبسيط من شأنه أن يقدم قياسا

 بالمتطلبات الواردة في الفقرات 
ً
 عن القياس الذي كان سيتم تقديمه عملا

ً
 ؛ أو52–32لا يختلف جوهريا

أن تكون فترة التغطية لكل عقد في المجموعة )بما في ذلك خدمات عقد التأمين الناشئة عن جميع أقساط التأمين الواقعة  )ب(

 بالفقرة ضمن ح
ً
 ( سنة واحدة أو أقل.34دود العقد والمحددة في ذلك التاريخ عملا

ى إذا كانت المنشأة تتوقع عند نشأة المجموعة حدوث تباين كبير في التدفقات النقدية 53لا يكون الضابط المذكور في الفقرة  54
ً
)أ( مستوف

ق بالتغطية المتبقية أثناء الفترة السابقة لتكبد إحدى المطالبات. ويزداد عند الوفاء بالعقود من شأنه أن يؤثر على قياس الالتزام المتعل

 لما يلي، على سبيل المثال:
ً
 التباين في التدفقات النقدية المستقبلية تبعا

 قدر التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بأي مشتقات مدمجة في العقود؛ )أ(

 .طول فترة التغطية الخاصة بمجموعة العقود )ب(

 لما يلي: 55
ً
 باستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين، يجب على المنشأة قياس الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية وفقا

 عند الإثبات الأولي، يكون المبلغ الدفتري للالتزام هو: )أ(

 أقساط التأمين، إن وجدت، المستلمة عند الإثبات الأولي؛ (1)

 منها أي تدفقات نقدي (2)
ً
ة من اقتناء عقود التأمين في ذلك التاريخ، ما لم تختر المنشأة إثبات المدفوعات على مطروحا

 بالفقرة 
ً
 )أ(؛59أنها مصروف عملا

 منها أي مبلغ ناش ئ عن القيام في ذلك التاريخ بإلغاء إثبات: (3)
ً
 إليها أو مطروحا

ً
 مضافا

1.  
ً
 ج؛28 بالفقرة أي أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عملا

أي أصل أو التزام آخر تم إثباته في السابق للتدفقات النقدية المتعلقة بمجموعة العقود على النحو  .2

 أ.66المحدد في الفقرة ب

 في نهاية كل فترة تقرير لاحقة، يكون المبلغ الدفتري للالتزام هو المبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير: )ب(

 إليه أقس (1)
ً
 اط التأمين المستلمة في الفترة؛مضافا
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 منه التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين؛ ما لم تختر المنشأة إثبات المدفوعات على أنها مصروف  (2)
ً
مطروحا

 بالفقرة 
ً
 )أ(؛59عملا

 إليه أي مبالغ مثبتة كمصروف في فترة التقرير فيما يتعلق  (3)
ً
ناء عقود التدفقات النقدية من اقت باستنفادمضافا

 بالفقرة 
ً
التأمين؛ ما لم تختر المنشأة إثبات التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين على أنها مصروف عملا

 )أ(؛59

 بالفقرة  (4)
ً
 إليه أي تعديل على مكون التمويل، عملا

ً
 ؛56مضافا

 منه المبلغ المثبت على أنه إيراد التأمين للخدمات المقدمة في تلك ا (5)
ً
 (؛126لفترة )انظر الفقرة بمطروحا

 منه أي مكون استثمار مدفوع أو منقول للالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة. (6)
ً
 مطروحا

إذا كانت عقود التأمين الموجودة في المجموعة تحتوي على مكون تمويل مهم، يجب على المنشأة تعديل المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق  56

 لما هو 36ظهار أثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية باستخدام معدلات الخصم المذكورة في الفقرة بالتغطية المتبقية لإ 
ً
، وفقا

نقود محدد عند الإثبات الأولي. ولا يُطلب من المنشأة تعديل المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية ليعكس القيمة الزمنية لل

الية، إذا توقعت المنشأة عند الإثبات الأولي أن الوقت بين تقديم كل جزء من الخدمات وتاريخ استحقاق قسط التأمين وأثر المخاطر الم

 ذي الصلة لن يتجاوز سنة واحدة.

عد غير مجدية، فيجب على ا 57 
ُ
لمنشأة إذا كانت الحقائق والظروف في أي وقت خلال فترة التغطية تشير إلى أن مجموعة من عقود التأمين ت

 حساب الفرق بين:

 بالفقرة  )أ(
ً
 ؛55المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية المحدد عملا

 بالفقرات  )ب(
ً
. ومع 92ب–36وب 37–33والتدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود التي تتعلق بالتغطية المتبقية للمجموعة، عملا

 للقيمة الزمنية للنقود 59الفقرة ذلك، إذا لم تقم المنشأة أثناء تطبيق 
ً
)ب( بتعديل الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة تبعا

 وأثر المخاطر المالية، فلا يجوز لها تضمين أي تعديل من ذلك القبيل في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود.

)أ(، يجب 57)ب( المبلغ الدفتري الموضح في الفقرة 57ة في الفقرة بالقدر الذي تتجاوز به التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود الموضح 58

 على المنشأة إثبات خسارة ضمن الربح أو الخسارة وزيادة الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية.

 عند تطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين، فإن المنشأة: 59

عقود التأمين على أنها مصروفات عندما تتكبد تلك التكاليف، شريطة يجوز لها أن تختار إثبات أي تدفقات نقدية من اقتناء  )أ(

 ألا تكون فترة التغطية لكل عقد في المجموعة عند الإثبات الأولي أكثر من سنة واحدة.

المتكبدة  يجب عليها قياس الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة لمجموعة عقود التأمين بالتدفقات النقدية المتعلقة بالمطالبات )ب(

 بالفقرات 
ً
 92ب–36وب 37–33عند الوفاء بالعقود، عملا

ً
. ومع ذلك، لا يُطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية تبعا

للقيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية إذا كان من المتوقع أن يتم دفع أو استلام تلك التدفقات النقدية في سنة واحدة أو 

 المطالبات. أقل من تاريخ تكبد

 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها

عند تطبيقها على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وذلك على النحو  17يتم تعديل المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  60

 أ.70–61الموضح في الفقرات 

 بالفقرات  يجب على المنشأة تقسيم محافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ 61
ً
، باستثناء استبدال الإشارات إلى العقود غير 24–14بها عملا

المجدية الواردة في تلك الفقرات بإشارة إلى العقود التي يوجد عليها مكسب صافٍ عند الإثبات الأولي. وفيما يخص بعض عقود إعادة 

 ي على عقد واحد.إلى إنشاء مجموعة تحتو  24–14التأمين المحتفظ بها، سيؤدي تطبيق الفقرات 
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 الإثبات

 عن تطبيق الفقرة  62
ً
 من التاريخين التاليين، أيهما 25عوضا

ً
، يجب على المنشأة إثبات مجموعة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها اعتبارا

:
ً
 يحل أولا

 من بداية فترة التغطية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛ )أ(

 بالفقرة من تاريخ قيام الم )ب(
ً
)ج(، في حالة دخول المنشأة في 25نشأة بإثبات مجموعة غير مجدية لعقود التأمين الأساس عملا

 عقد إعادة التأمين ذي الصلة المحتفظ به في مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها في ذلك التاريخ أو بعده.

ت مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي توفر تغطية تناسبية حتى )أ(، يجب على المنشأة إرجاء إثبا62بغض النظر عن الفقرة  أ62

 عن بداية فترة التغطية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين 
ً
تاريخ الإثبات الأولي لأي عقد تأمين أساس، إذا كان ذلك التاريخ متأخرا

 المحتفظ بها.

 القياس

  36-32رات عند تطبيق متطلبات القياس الواردة في الفق 63
ً
على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وطالما كانت العقود الأساس مقيسة أيضا

بتطبيق تلك الفقرات، فيجب على المنشأة استخدام افتراضات متسقة لقياس تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بمجموعة الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها وتقديرات 

)مجموعات( عقود التأمين الأساس. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة أن تضمّن في تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

ر عقد إعادة التأمين، بما في المستقبلية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها أثر أي مخاطر لعدم الأدا ء من جانب مُصدِّ

 ذلك آثار الضمان الرهني والخسائر الناشئة عن النزاعات.

 عن تطبيق الفقرة  64
ً
، تحدد المنشأة التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية بحيث يمثل حجم الخطر المنقول من حامل 37عوضا

ر تلك  العقود. مجموعة عقود إعادة التأمين إلى مُصدِّ

التي تتعلق بتحديد هامش الخدمة التعاقدية عند الإثبات الأولي لإظهار حقيقة أنه لا يوجد لمجموعة  38يتم تعديل متطلبات الفقرة  65

عقود إعادة التأمين المحتفظ بها أي ربح غير مكتسب وإنما تكلفة صافية أو مكسب صافٍ على شراء إعادة التأمين. ولذلك، فعند الإثبات 

أ، يجب على المنشأة إثبات أية تكلفة صافية أو مكسب صافٍ على شراء مجموعة عقود إعادة التأمين 65لأولي، وما لم تنطبق الفقرة ا

 المحتفظ بها، على أنه هامش خدمة تعاقدية يتم قياسه بمبلغ يساوي مجموع:

 التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود؛ )أ(

 للتدفقات النقدية المتعلقة بمجموعة عقود إعادة المبلغ الملغى إثباته في ذ )ب(
ً
لك التاريخ لأي أصل أو التزام كان قد تم إثباته سابقا

 التأمين المحتفظ بها؛

 أي تدفقات نقدية ناشئة في ذلك التاريخ؛ )ج(

 بالفقرة  )د(
ً
 أ.66أي دخل مثبت ضمن الربح أو الخسارة عملا

ة إعادة التأمين تتعلق بأحداث وقعت قبل شراء مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، إذا كانت التكلفة الصافية لشراء تغطي أ65

 ، يجب على المنشأة إثبات هذه التكلفة على الفور ضمن الربح أو الخسارة كمصروف.5فبغض النظر عن متطلبات الفقرة ب

 عن تطبيق الفقرة  66
ً
هاية فترة التقرير فيما يخص مجموعة عقود إعادة التأمين ، تقيس المنشأة هامش الخدمة التعاقدية في ن44عوضا

 لما يلي:
ً
 المحتفظ بها على أنه المبلغ الدفتري المحدد في بداية فترة التقرير، مع تعديله تبعا

 (؛28أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة )انظر الفقرة  )أ(

 )ب(؛72ة التعاقدية، مقيسة بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة بالفائدة المتراكمة على المبلغ الدفتري لهامش الخدم )ب(

 بالفقرة  )ب أ(
ً
 أ؛66الدخل المثبت ضمن الربح أو الخسارة خلال فترة التقرير عملا
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 بالفقرة  )ب ب(
ً
و( طالما أن تلك العكوسات ليست تغيرات في 119ب )انظر الفقرة ب66عكوسات مكون استرداد الخسارة المثبت عملا

 فقات النقدية عند الوفاء بالعقود في مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛التد

)ج(، طالما كان التغير 72التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، المقيسة بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة ب )ج(

 يتعلق بخدمة مستقبلية، وما لم:

 عن تغير في  (1)
ً
التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المخصصة لمجموعة عقود التأمين الأساس يكن التغير ناتجا

 وذلك التغير لا يعدل هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود التأمين الأساس؛ أو

 عن تطبيق الفقرتين  (2)
ً
)بشأن العقود غير المجدية(، إذا كانت المنشأة تقيس مجموعة  58و 57يكن التغير ناتجا

 تأمين الأساس بتطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين.عقود ال

 أثر أي فروقات ناشئة في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدية؛ )د(

المبلغ المثبت ضمن الربح أو الخسارة بسبب الخدمات المستلمة خلال الفترة، والذي يتم تحديده عن طريق تخصيص هامش  )ه(

ترة التقرير )قبل أي تخصيص( على مدار فترة التغطية الحالية والمتبقية لمجموعة عقود الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية ف

 بالفقرة ب
ً
 .119إعادة التأمين المحتفظ بها، عملا

يجب على المنشأة تعديل هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وبالتالي إثبات الدخل، عندما تقوم بإثبات  أ66

سارة عند الإثبات الأولي لمجموعة غير مجدية من عقود التأمين الأساس أو عند إضافة عقود تأمين أساس غير مجدية إلى المجموعة خ

 ه(.119ب-ج119)انظر الفقرات ب

ل(، في الأصل المتعلق بالتغطية المتبقية لمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ  ب66  لاسترداد يجب على المنشأة أن تنش ئ )أو تعدِّّ
ً
بها، مكونا

 بالفقرات 
ً
ر عن استرداد الخسائر المثبتة عملا أ. ويحدد مكون استرداد الخسارة المبالغ التي يتم عرضها 66( و2)-(1)ج()66الخسارة يعبِّّ

من تخصيص  ضمن الربح أو الخسارة على أنها عكوسات لاسترداد الخسائر من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والمستبعدة نتيجة لذلك

عيد التأمين )انظر الفقرة ب
ُ
 و(.119أقساط التأمين المدفوعة لم

إن التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، والتي تنتج عن التغيرات في مخاطر عدم الأداء من جانب مصدر عقد إعادة  67

 امش الخدمة التعاقدية.التأمين، لا تتعلق بالخدمة المستقبلية، ولا يجوز أن تؤدي إلى تعديل ه

 غير مجدية. وبناءً عليه، لا تنطبق عليها متطلبات الفقرات  68
ً
 .52–47لا يمكن أن تكون عقود إعادة التأمين عقودا

 منهج تخصيص أقساط التأمين الخاص بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها

)بعد تعديله لإظهار خصائص عقود إعادة  59و 56و 55ات يجوز للمنشأة استخدام منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقر  69

 من الإيرادات(
ً
 التأمين المحتفظ بها التي تختلف عن عقود التأمين المصدرة، والتي منها على سبيل المثال توليد أو خفض المصروفات بدلا

 تين عند نشأة المجموعة:لتبسيط قياس مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، إذا توفرت إحدى الحالتين الآتي

–63أن تتوقع المنشأة على نحو معقول أن القياس الناتج لن يغير بشكل جوهري نتيجة تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  )أ(

 أو ؛68

جميع أن تكون فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )بما في ذلك تغطية التأمين الناشئة عن  )ب(

 بالفقرة 
ً
 ( سنة واحدة أو أقل.34أقساط التأمين الواقعة ضمن حدود العقد والمحددة في ذلك التاريخ عملا

)أ( إذا كانت المنشأة تتوقع عند نشأة المجموعة حدوث تباين كبير في التدفقات 69لا تستطيع المنشأة الوفاء بالشرط الوارد في الفقرة  70

من شأنه أن يؤثر على قياس الأصل المتعلق بالتغطية المتبقية أثناء الفترة السابقة لتكبد إحدى المطالبات. النقدية عند الوفاء بالعقود 

 لما يلي، على سبيل المثال:
ً
 ويزداد التباين في التدفقات النقدية المستقبلية تبعا

 قدر التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بأي مشتقات مدمجة في العقود؛ )أ(

 ول فترة التغطية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.ط )ب(
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في حالة قيام المنشأة بقياس مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بتطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين، فيجب عليها تطبيق  أ70

 من تعديل هامش الخدمة التعاقدية.أ عن طريق تعديل المبلغ الدفتري للأصل المتعلق بالتغطية المتبقية بد66الفقرة 
ً
 لا

 عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية

ي المعيار لا يحتوي عقد الاستثمار ذو ميزات المشاركة الاختيارية على نقل لمخاطر التأمين المهمة. وبناءً عليه، يتم تعديل المتطلبات الواردة ف 71

 لما يلي:والمتعلقة بع 17الدولي للتقرير المالي 
ً
 قود التأمين لتطبيقها على عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية وفقا

 في العقد.28و 25يكون تاريخ الإثبات الأولي )انظر الفقرتين  )أ(
ً
 ( هو تاريخ دخول المنشأة طرفا

ل حدود العقد )انظر الفقرة  )ب( عدَّ
ُ
حدود العقد إذا كانت ناتجة عن واجب ( بحيث تكون التدفقات النقدية واقعة ضمن 34ت

جوهري للمنشأة بتسليم نقد في تاريخ حالي أو مستقبلي. ولا يقع على المنشأة أي واجب جوهري بتسليم نقد إذا كانت تمتلك 

 أثر مبلغ النقد المتعهد به وما يرتبط
ً
به من  القدرة العملية على تحديد سعر للوعد بتسليم النقد وكان ذلك السعر يُظهر تماما

 مخاطر.

ل تخصيص هامش الخدمة التعاقدية )انظر الفقرتين  )ج( )ه(( بحيث يجب على المنشأة إثبات هامش الخدمة 45)ه( و44يُعدَّ

ظهر أثر نقل خدمات الاستثمار بموجب العقد.
ُ
 التعاقدية طوال مدة مجموعة العقود بطريقة منتظمة ت

 التعديل وإلغاء الإثبات

 تعديل عقد التأمين

في حالة تعديل أحكام عقد التأمين، على سبيل المثال عن طريق الاتفاق بين طرفي العقد أو بحدوث تغيير في اللوائح، فيجب على المنشأة  72

 بالمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 أو المعايير الأخرى المنطبقة، ولا يتم 17إلغاء إثبات العقد الأصلي وإثبات العقد المعدل كعقد جديد، عملا

. وتتمثل ه
ً
عد ممارسة أي من الحقوق المذكورة في أحكام العقد تعديلا

ُ
ذه ذلك إلا في الحالات المذكورة في الفقرات من )أ( إلى )ج(. ولا ت

 الحالات فيما يلي:

 بافتراض أن الأحكام المعدلة كانت قد تم تضمينها عند نشأة العقد: )أ(

 بالفقرات 17طاق المعيار الدولي للتقرير المالي فإن العقد المعدل كان سيتم استبعاده من ن (1)
ً
 أ؛ أو8–3، عملا

 بالفقرات  (2)
ً
، مما سيؤدي إلى 13–10فإن المنشأة كانت ستفصل المكونات المختلفة عن عقد التأمين المضيف عملا

 ؛ أو17إنشاء عقد تأمين مختلف كان سينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير المالي 

 بالفقرة فإن العقد الم (3)
ً
 مختلفة بشكل كبير عملا

ً
 ؛ أو34عدل كان سيكتسب حدودا

 بالفقرات  (4)
ً
 . أو24-14فإن العقد المعدل كان سيتم تضمينه في مجموعة عقود مختلفة، عملا

 لهذا أن يكون العقد الأصلي قد استوفى تعريف عقد التأمين ذي ميزات المشاركة المباشرة، لكن العقد المعدل لم يعد مستوف )ب(
ً
يا

 التعريف، أو العكس بالعكس؛ أو

على العقد  70و 69أو الفقرتين  59–53أن تكون المنشأة قد طبقت منهج تخصيص أقساط التأمين الوارد في الفقرات  )ج(

 لضوابط التأهل لتطبيق ذلك المنهج المذكورة في الفقرة 
ً
أو  53الأصلي، لكن التعديلات ترتب عليها أن العقد لم يعد مستوفيا

 .69الفقرة 

، فيجب على المنشأة أن تعالج التغيرات في التدفقات النقدية 72في حالة عدم استيفاء أيٍ من حالات تعديل العقد المذكورة في الفقرة  73

 .52–40بسبب التعديل على أنها تغيرات في التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود عن طريق تطبيق الفقرات 
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 لغاء الإثباتإ

 يجب على المنشأة إلغاء إثبات عقد التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين، وحدهما دون غيرهما: 74

 التخلص من العقد، أي عند انقضاء الواجب المحدد في عقد التأمين أو الوفاء به أو إلغائه؛ أو )أ(

 .72استيفاء أي من الحالات المذكورة في الفقرة  )ب(

من عقد التأمين، لا تصير المنشأة معرضة للخطر وبناءً عليه لا تكون مطالبة بنقل أي موارد اقتصادية للوفاء بعقد التأمين. عند التخلص  75

فعلى سبيل المثال، عندما تقوم المنشأة بعملية من عمليات شراء إعادة التأمين، يجب عليها إلغاء إثبات عقد )عقود( التأمين الأساس 

 عقد )عقود( التأمين الأساس.فقط عندما تتخلص من 

 :17تقوم المنشأة بإلغاء إثبات عقد التأمين من داخل مجموعة العقود عن طريق تطبيق المتطلبات الآتية في المعيار الدولي للتقرير المالي  76

قدية المستقبلية تعديل التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المخصصة للمجموعة، لإلغاء القيمة الحالية للتدفقات الن )أ(

 
ً
والتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات التي تم إلغاء إثباتها من المجموعة، عملا

 )ب(؛40( و1)أ()40بالفقرتين 

د الموضحة في تعديل هامش الخدمة التعاقدية الخاص بالمجموعة لمراعاة التغير في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقو  )ب(

 ؛77)ج(، ما لم تنطبق الفقرة 45)ج( و44الفقرة )أ(، بالقدر الذي تقتضيه الفقرتان 

تعديل عدد وحدات التغطية الخاصة بخدمات عقد التأمين المتبقية المتوقعة لإظهار أثر وحدات التغطية الملغى إثباتها من  )ج(

  المجموعة، واعتماد مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المثبت
ً
ضمن الربح أو الخسارة خلال الفترة على ذلك العدد المعدل، عملا

 .119بالفقرة ب

عندما تقوم المنشأة بإلغاء إثبات عقد تأمين بسبب قيامها بنقل العقد لطرف ثالث أو عندما تقوم بإلغاء إثبات عقد تأمين وإثبات عقد  77

 بالفقرة 
ً
 من تطبيق الفقرة  ، يجب على المنشأة القيام بما يلي،72جديد عملا

ً
 )ب(:76بدلا

لغي منها إثبات العقد، بالقدر الذي تقتضيه الفقرتان  )أ(
ُ
)ج( 44تعديل هامش الخدمة التعاقدية الخاص بالمجموعة التي أ

 ( أدناه فيما يتعلق بالعقود المنقولة لطرف ثالث أو2( أدناه من ناحية، وبين الفقرة )1)ج(، لمراعاة الفرق بين الفقرة )45و

 بالفقرة 3الفقرة )
ً
 من ناحية أخرى: 72( أدناه فيما يتعلق بالعقود الملغى إثباتها عملا

 بالفقرة  (1)
ً
 )أ(.76التغير في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين الناتج عن إلغاء إثبات العقد، عملا

 قسط التأمين الذي يفرضه الطرف الثالث. (2)

أة ستفرضه لو أنها قد دخلت في عقد بأحكام تكافئ أحكام العقد الجديد في تاريخ قسط التأمين الذي كانت المنش (3)

 أي قسط تأمين إضافي يتم فرضه بسبب التعديل.
ً
 تعديل العقد، ناقصا

 بالفقرة  )ب(
ً
( في تاريخ 3بافتراض أن المنشأة قد استلمت قسط التأمين الموضح في الفقرة )أ() 72قياس العقد الجديد المثبت عملا

 التعديل.

 العرض في قائمة المركز المالي

  يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل في قائمة المركز المالي المبلغ الدفتري لمحافظ: 78

؛ )أ(
ً
عد أصولا

ُ
 عقود التأمين المصدرة التي ت

عد التزامات؛ )ب(
ُ
 عقود التأمين المصدرة التي ت

عد  )ج(
ُ
؛عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي ت

ً
 أصولا

عد التزامات )د(
ُ
 .عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي ت
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 بالفقرة  79
ً
ب فيما يتعلق بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين في المبلغ الدفتري 28يجب على المنشأة تضمين أي أصول مثبتة عملا

تتعلق بالتدفقات النقدية ذات الصلة بمحافظ عقود إعادة لمحافظ عقود التأمين المصدرة ذات الصلة، وتضمين أي أصول أو التزامات 

 )ب(( في المبلغ الدفتري لمحافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.65التأمين المحتفظ بها )انظر الفقرة 

 (136ب–120الإثبات والعرض في قائمة )قوائم( الأداء المالي )الفقرات ب

 بالفقرتين  80
ً
ة تقسيم المبالغ المثبتة في قائمة )قوائم( الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر )يُشار ، يجب على المنشأ42و 41عملا

  إليها فيما يلي بلفظ قائمة )قوائم( الأداء المالي( إلى ما يلي:

 (، والتي تشمل إيراد التأمين ومصروفات خدمات التأمين؛86–83نتيجة خدمات التأمين )الفقرات  )أ(

 (.92-87تمويل التأمين )الفقرات دخل أو مصروفات  )ب(

لا يُطلب من المنشأة تقسيم التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية بين نتيجة خدمات التأمين ودخل أو مصروفات تمويل  81

طلوب لتحمل المخاطر غير التأمين. وفي حالة عدم قيام المنشأة بمثل هذا التقسيم، فيجب عليها أن تدرج كامل التغير في التعويض الم

 المالية على أنه جزء من نتيجة خدمات التأمين.

يجب على المنشأة عرض دخل أو مصروفات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بشكل منفصل عن مصروفات أو دخل عقود التأمين  82

 المصدرة.

 نتيجة خدمات التأمين

ر إيراد يجب على المنشأة أن تعرض ضمن الربح أو الخسارة  83 إيراد التأمين الناتج عن مجموعات عقود التأمين المصدرة. ويجب أن يعبِّّ

التأمين عن تقديم الخدمات الناشئة عن مجموعة عقود التأمين بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها الحق في 

 قيام المنشأة بقياس إيراد التأمين. كيفية 127ب–120الحصول عليه في مقابل تقديم تلك الخدمات. وتحدد الفقرات ب

يجب على المنشأة أن تعرض ضمن الربح أو الخسارة مصروفات خدمات التأمين الناتجة عن مجموعة عقود التأمين المصدرة،  84

بالغ ويشمل ذلك المطالبات المتكبدة )باستثناء دفعات سداد مكونات الاستثمار( ومصروفات خدمات التأمين الأخرى المتكبدة والم

 )ب(.103الأخرى الموضحة في الفقرة 

يجب أن يُستثنى من إيراد التأمين ومصروفات خدمات التأمين المعروضين ضمن الربح أو الخسارة أي مكونات استثمار. ولا يجوز  85

 .83ع الفقرة للمنشأة عرض المعلومات المتعلقة بأقساط التأمين ضمن الربح أو الخسارة إذا كانت تلك المعلومات غير متسقة م

أ(، بخلاف دخل أو 70-60يجوز للمنشأة عرض الدخل أو المصروفات الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )انظر الفقرات  86

 لأقساط 
ً
مصروفات تمويل التأمين، كمبلغ واحد؛ أو يجوز لها أن تعرض بشكل منفصل المبالغ المستردة من مُعيد التأمين ومخصصا

 يساوي ذلك المبلغ الواحد. وفي حالة قيام المنشأة بعرض المبالغ المستردة من مُعيد التأمين  التأمين
ً
 صافيا

ً
 مبلغا

ً
المدفوعة التي تعطي معا

 ومخصص أقساط التأمين المدفوعة بشكل منفصل، فيجب عليها:

لى العقود الأساس على أنها جزء من معالجة التدفقات النقدية من إعادة التأمين المتوقفة على المطالبات المستحقة ع )أ(

 المطالبات المتوقع تعويضها بموجب عقد إعادة التأمين المحتفظ به؛

معالجة المبالغ المستحقة من مُعيد التأمين التي تتوقع المنشأة استلامها والتي لا تتوقف على المطالبات الخاصة بالعقود  )ب(

 تنازل( على أنها تخفيض في أقساط التأمين التي سيتم دفعها لمعيد التأمين؛الأساس )على سبيل المثال، بعض أنواع عمولات ال

 بالفقرات  )ب أ(
ً
ب على أنها مبالغ مستردة من 66أ و66( و2)-(1)ج()66معالجة المبالغ المثبتة فيما يتعلق باسترداد الخسائر عملا

 مُعيد التأمين؛

 فاض في الإيراد.عدم عرض مخصص أقساط التأمين المدفوعة على أنه انخ )ج(



 الباب الثاني

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 660 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 (136ب-128دخل أو مصروفات تمويل التأمين )انظر الفقرات ب

 يشمل دخل أو مصروفات تمويل التأمين التغير في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين الناتج عن: 87

 أثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في القيمة الزمنية للنقود؛ )أ(

 ولكن والتغيرات في المخاطر المالية؛وأثر المخاطر المالية  )ب(

مع استثناء أي تغيرات تطرأ على مجموعات عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة، يكون من شأنها أن تعدل هامش  )ج(

(. 3)ج()45( أو 2)ج()45( أو 3)ب()45( أو 2)ب()45الخدمة التعاقدية لكنها لن تفض ي إلى ذلك عند تطبيق الفقرات 

 تغيرات يتم تضمينها في مصروفات خدمات التأمين.فهذه ال

 يجب على المنشأة تطبيق: أ87

 )تقليص المخاطر(؛ 115أ على مبلغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين، الناش ئ عن تطبيق الفقرة ب117الفقرة ب )أ(

 على جميع مبالغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين الأخرى. 89و 88الفقرتين  )ب(

 ، يجب على المنشأة أن تختار عند تطبيق السياسة المحاسبية بين:89أ)ب(، وما لم تنطبق الفقرة 87ق الفقرة عند تطبي 88

 تضمين دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة في الربح أو الخسارة؛ أو )أ(

 يتم تحديده عن طريق تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة لتدرج المنشأة ضمن الربح أو الخس )ب(
ً
ارة مبلغا

 بالفقرات 
ً
تطبيق تخصيص منتظم لإجمالي دخل أو مصروفات تمويل التأمين المتوقع طوال مدة مجموعة العقود، عملا

 .133ب–130ب

ساس، أ)ب(، فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة، والتي تحتفظ لها المنشأة بالبنود الأ 87عند تطبيق الفقرة  89

 يجب على المنشأة أن تختار عند تطبيق السياسة المحاسبية بين:

 تضمين دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة في الربح أو الخسارة؛ أو )أ(

 يزيل عدم التماثل  )ب(
ً
تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة لتدرج المنشأة ضمن الربح أو الخسارة مبلغا

 بالفقرات المحاسب
ً
ي مع الدخل أو المصروفات المدرجة ضمن الربح أو الخسارة على البنود الأساس المحتفظ بها، عملا

 .136ب–134ب

)ب(، يجب عليها أن تدرج ضمن الدخل 89)ب( أو في الفقرة 88في حالة اختيار المنشأة للسياسة المحاسبية الموضحة في الفقرة  90

مصروفات تمويل التأمين الذي يتم قياسه على الأساس الموضح في هاتين الفقرتين وإجمالي دخل أو الشامل الآخر الفرق بين دخل أو 

 مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة.

 بالفقرة  91
ً
 :77في حالة قيام المنشأة بنقل مجموعة من عقود التأمين أو إلغاء إثبات عقد تأمين عملا

بالغ متبقية للمجموعة )أو العقد( سبق إثباتها في الدخل الشامل الآخر بسبب يجب على المنشأة أن تعيد تصنيف أي م )أ(

)ب(، ضمن الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف 88اختيار المنشأة للسياسة المحاسبية الموضحة في الفقرة 

 "عرض القوائم المالية"(. 1)انظر المعيار الدولي للمحاسبة 

عيد تصنيف أي مبالغ متبقية للمجموعة )أو العقد( سبق إثباتها في الدخل الشامل الآخر بسبب لا يجوز للمنشأة أن ت )ب(

)ب(، ضمن الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف 89اختيار المنشأة للسياسة المحاسبية الموضحة في الفقرة 

 (.1)انظر المعيار الدولي للمحاسبة 

لغرض ترجمة بنود  21أة بمعالجة عقد التأمين على أنه بند نقدي بموجب المعيار الدولي للمحاسبة بأن تقوم المنش 30تقض ي الفقرة  92

صرف العملات الأجنبية إلى العملة الوظيفية الخاصة بالمنشأة. وتقوم المنشأة بتضمين فروقات أسعار الصرف الناشئة عن التغيرات في 

لربح أو الخسارة، ما لم تكن تلك الفروقات تتعلق بتغيرات، في المبلغ الدفتري لمجموعة المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين في قائمة ا
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 بالفقرة 
ً
، ففي هذه الحالة يجب تضمين فروقات أسعار الصرف في الدخل 90عقود التأمين، مدرجة في الدخل الشامل الآخر عملا

 الشامل الآخر.

 الإفصاح

 إلى جنب مع المعلومات المقدمة في الهدف من متطلبات الإفصاح هو أن تفصح ا 93
ً
لمنشأة ضمن الإيضاحات عن معلومات توفر، جنبا

 لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر العقود 
ً
قائمة المركز المالي وقائمة )قوائم( الأداء المالي وقائمة التدفقات النقدية، أساسا

اقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي   لذلك الهدف، على الم 17الو
ً
ركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. وتحقيقا

  يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات نوعيّة وكمّية عمّا يلي:

اقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  )أ( –97)انظر الفقرات  17المبالغ المثبتة في قوائمها المالية بشأن العقود الو

 (؛116

)انظر الفقرات  17الاجتهادات المهمة، والتغيرات في تلك الاجتهادات، التي جرت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  )ب(

 (؛120–117

اقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  )ج( -121)انظر الفقرات  17طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن العقود الو

132). 

المنشأة أن تأخذ في الحسبان مستوى التفصيل اللازم للوفاء بهدف الإفصاح ومدى التركيز الذي ينبغي إيلاؤه لكلٍ من المتطلبات  يجب على 94

 بالفقرات 
ً
، فيجب على المنشأة 93، غير كافية لتحقيق الهدف المذكور في الفقرة 132-97المختلفة. وإذا كانت الإفصاحات المقدمة، عملا

 لزم من معلومات إضافية لتحقيق ذلك الهدف.الإفصاح عمّا ي

يجب على المنشأة تجميع المعلومات مع بعضها أو تقسيمها بحيث لا يتم حجب المعلومات المفيدة سواءً بإدراج قدر كبير من التفاصيل غير  95

 المهمة أو بالجمع بين بنود ذات خصائص مختلفة.

المتطلبات المتعلقة بالأهمية النسبية وتجميع المعلومات مع بعضها. ومن أمثلة  1للمحاسبة من المعيار الدولي  31–29توضح الفقرات  96

  أسس التجميع التي قد تكون مناسبة للمعلومات المفصح عنها فيما يتعلق بعقود التأمين ما يلي:

 نوع العقد )على سبيل المثال، فئات المنتجات الرئيسة(؛ أو )أ(

 ى سبيل المثال، البلد أو المنطقة(؛ أوالمنطقة الجغرافية )عل )ب(

 "القطاعات التشغيلية". 8القطاع الذي يتم التقرير عنه، حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  )ج(

 توضيح المبالغ المثبتة

ب 105-105و 103و 102و 100–98أ، وحدها الإفصاحات الواردة في الفقرات 109-98من بين الإفصاحات المطلوبة بمقتض ى الفقرات  97

ق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين. وإذا استخدمت المنشأة منهج تخصيص أقساط 109و بِّّ
ُ
أ هي التي تنطبق على العقود التي ط

 عن:
ً
  التأمين، فيجب عليها أن تفصح أيضا

 ؛69و 53الضوابط التي قامت باستيفائها من بين تلك المذكورة في الفقرتين  )أ(

 بالفقرات  )ب(
ً
 )ب(؛59)ب( و57و 56ما إذا كانت تقوم بإدخال تعديلات لمراعاة القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية عملا

 بالفقرة  )ج(
ً
 )أ(.59الطريقة التي اختارتها لإثبات التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عملا

قة تغير صافي المبالغ الدفترية للعقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي يجب على المنشأة الإفصاح عن مطابقات توضح طري 98

خلال الفترة بسبب التدفقات النقدية والدخل والمصروفات المثبتة في قائمة )قوائم( الأداء المالي. ويجب الإفصاح عن مطابقات  17

 109–100تفظ بها. ويجب على المنشأة تكييف المتطلبات الواردة في الفقرات منفصلة لعقود التأمين المصدرة وعقود إعادة التأمين المح
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لإظهار ميزات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تختلف عن عقود التأمين المصدرة؛ على سبيل المثال توليد المصروفات أو انخفاضها 

 من الإيراد.
ً
 بدلا

طابقات لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تحديد التغيرات الناشئة عن التدفقات يجب على المنشأة تقديم معلومات كافية في الم 99

  النقدية والمبالغ المثبتة في قائمة )قوائم( الأداء المالي. ومن أجل الالتزام بهذا المتطلب، يجب على المنشأة:

 ب؛105-100أن تفصح، في جدول، عن المطابقات الموضحة في الفقرات  )أ(

عد أن تعر  )ب(
ُ
ض فيما يخص كل مطابقة صافي المبالغ الدفترية في بداية ونهاية الفترة، مقسمة إلى إجمالي لمحافظ العقود التي ت

 بالفقرة 
ً
عد التزامات، وبما يساوي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي عملا

ُ
 وإجمالي لمحافظ العقود التي ت

ً
 .78أصولا

 من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي لكل مما يلي بشكل منفصل: يجب على المنشأة الإفصاح عن 100
ً
  مطابقات بدءا

 صافي الالتزامات )أو الأصول( لمكون التغطية المتبقية، مع استثناء أي مكون خسارة. )أ(

 (.58و 57والفقرتين  52–47أي مكون خسارة )انظر الفقرات  )ب(

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين المبين في الالتزامات المتعلقة بالمطالبات الم )ج(
ُ
تكبدة. وفيما يخص عقود التأمين التي ط

 أ، يجب على المنشأة الإفصاح عن مطابقات منفصلة لما يلي:70–69أو  59–53الفقرات 

 تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية؛ (1)

 ية.التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المال (2)

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين المبين في الفقرات  101
ُ
أ، يجب على 70–69أو  59–53فيما يخص عقود التأمين بخلاف تلك التي ط

 من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي لكل مما يلي بشكل منفصل:
ً
 عن مطابقات بدءا

ً
  المنشأة أن تفصح أيضا

 تدفقات النقدية المستقبلية؛تقديرات القيمة الحالية لل )أ(

 التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛ )ب(

 هامش الخدمة التعاقدية. )ج(

 في تقديم أنواع مختلفة من المعلومات حول نتيجة خدمات التأمين. 101و 100يتمثل الهدف من المطابقات المشار إليها في الفقرتين  102

عن كل من المبالغ الآتية المرتبطة بالخدمات، عند  100منفصل في المطابقات المطلوبة في الفقرة  يجب على المنشأة أن تفصح بشكل 103

  الانطباق:

 إيراد التأمين. )أ(

 مصروفات خدمات التأمين، على أن توضح بشكل منفصل: )ب(

 كبدة؛المطالبات المتكبدة )باستثناء مكونات الاستثمار( ومصروفات خدمات التأمين الأخرى المت (1)

 التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين؛استنفاد  (2)

التغيرات المرتبطة بالخدمة السابقة، أي التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالالتزام  (3)

 المتعلق بالمطالبات المتكبدة؛

جموعات العقود غير المجدية وعكوسات مثل تلك التغيرات المرتبطة بالخدمة المستقبلية، أي الخسائر من م (4)

 الخسائر.

مكونات الاستثمار المستثناة من إيراد التأمين ومصروفات خدمات التأمين )مقرونة بالمبالغ المستردة من الأقساط ما لم تكن  )ج(

 ((.1)أ()105تلك المبالغ معروضة كجزء من التدفقات النقدية خلال الفترة الموضحة في الفقرة 

عن كل من المبالغ الآتية المرتبطة بالخدمات، عند  101يجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل في المطابقات المطلوبة في الفقرة  104

  الانطباق:



 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 663 للمراجعين والمحاسبينترجمة الهيئة السعودية 

 بالفقرات ب )أ(
ً
  ، على أن توضح بشكل منفصل:118ب–96التغيرات المرتبطة بالخدمة المستقبلية، عملا

 ؤدي إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدية؛التغيرات في التقديرات التي ت (1)

التغيرات في التقديرات التي لا تؤدي إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدية، أي الخسائر في مجموعات العقود غير  (2)

 المجدية وعكوسات مثل تلك الخسائر؛

 آثار العقود المثبتة بشكل أولي في الفترة. (3)

  ة، أي:التغيرات المرتبطة بالخدمة الحالي )ب(

 مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المثبت ضمن الربح أو الخسارة لإظهار أثر نقل الخدمات؛ (1)

 التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية الذي لا يتعلق بخدمة مستقبلية أو خدمة سابقة؛ (2)

أ((، مع استبعاد المبالغ المتعلقة بالتعويض )113)ج( وب97التعديلات بناءً على واقع التجربة )انظر الفقرتين ب (3)

 (.2المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية المتضمنة في البند )

التغيرات المرتبطة بالخدمة السابقة، أي التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالمطالبات المتكبدة  )ج(

 )أ((.113)ب( وب97)انظر الفقرتين ب

 بشكل منفصل عن كل من المبالغ الآتية غير 101و 100لإنجاز المطابقات المنصوص عليها في الفقرتين  105
ً
، يجب على المنشأة أن تفصح أيضا

  المرتبطة بالخدمات المقدمة في الفترة، عند الانطباق:

  التدفقات النقدية خلال الفترة، بما في ذلك: )أ(

ص عقود التأمين المصدرة )أو المدفوعة فيما يخص عقود إعادة التأمين أقساط التأمين المستلمة فيما يخ (1)

 المحتفظ بها(؛

 التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين؛ (2)

المطالبات المتكبدة التي تم دفعها ومصروفات خدمات التأمين الأخرى التي تم دفعها فيما يخص عقود التأمين  (3)

بموجب عقود إعادة التأمين المحتفظ بها(، باستثناء التدفقات النقدية من اقتناء المصدرة )أو التي تم استردادها 

 عقود التأمين.

ر عقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛ )ب(  أثر التغيرات في مخاطر عدم الأداء من جانب مُصدِّ

 دخل أو مصروفات تمويل التأمين؛ )ج(

 التغير في صافي المبلغ الدفتري لعقود التأمين.أي بنود مستقلة إضافية قد تكون ضرورية لفهم  )د(

 بالفقرة  أ105
ً
ب للتدفقات 28يجب على المنشأة الإفصاح عن مطابقة، من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي، للأصول المثبتة عملا

 النقدية من اقتناء عقود التأمين. ويجب على المنشأة تجميع معلومات المطابقة بمستوى يتفق مع 
ً
مستوى مطابقة عقود التأمين، عملا

 .98بالفقرة 

أ عن أية خسائر هبوط وأية عكوسات لخسائر 105يجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل في المطابقة المطلوبة بموجب الفقرة  ب105

 بالفقرتين 
ً
 و.28ه و28الهبوط مثبتة عملا

بق عل 106
ُ
، يجب على 59–53يها منهج تخصيص أقساط التأمين المبين في الفقرات فيما يخص عقود التأمين المصدرة بخلاف تلك التي ط

  المنشأة أن تفصح عن تحليل لإيراد التأمين المثبت في الفترة بما يشمل ما يلي:

ل ، مع الإفصاح بشكل منفص124المبالغ المتعلقة بالتغيرات في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية، كما هي محددة في الفقرة ب )أ(

  عمّا يلي:

 )أ(؛124مصروفات خدمات التأمين المتكبدة أثناء الفترة كما هي محددة في الفقرة ب (1)

 )ب(؛124التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية، كما هو محدد في الفقرة ب (2)
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قد التأمين خلال الفترة، كما مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المثبت ضمن الربح أو الخسارة بسبب نقل خدمات ع (3)

 )ج(؛124هو محدد في الفقرة ب

 لمقبوضات أقساط التأمين  (4)
ً
المبالغ الأخرى، إن وجدت، على سبيل المثال، التعديلات بناءً على واقع التجربة تبعا

 )د(.124بخلاف تلك المتعلقة بالخدمة المستقبلية كما هو محدد في الفقرة ب

 (.125ط التأمين المتعلقة باسترداد التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )انظر الفقرة بالجزء المخصص من أقسا )ب(

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقرات  107
ُ
أ، يجب على 70–69أو  59–53فيما يخص عقود التأمين بخلاف تلك التي ط

المالي بسبب عقود التأمين المصدرة بشكل منفصل عن عقود إعادة التأمين المحتفظ  المنشأة أن تفصح عن الأثر الواقع على قائمة المركز

  بها المثبتة بشكل أولي في الفترة، بما يوضح أثر هذه العقود عند الإثبات الأولي على ما يلي:

لتدفقات النقدية من تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخارجة، والتي توضح بشكل منفصل مبلغ ا )أ(

 اقتناء عقود التأمين؛

 تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة؛ )ب(

 التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛ )ج(

 هامش الخدمة التعاقدية. )د(

  عن المبالغ الناتجة عن: ، يجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل107في الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  108

 العقود المقتناة من منشآت أخرى في عمليات نقل عقود التأمين أو تجميع الأعمال؛ )أ(

عد غير مجدية. )ب(
ُ
 مجموعات العقود التي ت

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقرات  109
ُ
يجب على أ، 70-69أو  59–53فيما يخص عقود التأمين بخلاف تلك التي ط

المنشأة أن تفصح عن الوقت الذي تتوقع أن تثبت فيه هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية فترة التقرير ضمن الربح أو الخسارة 

، في نطاقات زمنية مناسبة. ويجب تقديم مثل هذه المعلومات بشكل منفصل لكل من عقود التأمين المصدرة وعقود إعادة التأمين 
ً
يا كمِّّ

 ظ بها.المحتف

، في نطاقات زمنية مناسبة، عن الوقت الذي تتوقع أن تقوم فيه بإلغاء إثبات الأصل الخاص بالتدفقات  أ109
ً
يا يجب على المنشأة أن تفصح كمِّّ

 بالفقرة 
ً
 ج.28النقدية من اقتناء عقود التأمين عملا

 دخل أو مصروفات تمويل التأمين

غ دخل أو مصروفات تمويل التأمين في فترة التقرير، وأن توضحه. ويجب على المنشأة أن توضح يجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي مبل 110

بشكل خاص العلاقة بين دخل أو مصروفات تمويل التأمين وعائد الاستثمار على أصولها، لتمكين مستخدمي قوائمها المالية من تقويم 

 ارة والدخل الشامل الآخر.موارد دخل أو مصروفات التمويل المثبتة ضمن الربح أو الخس

 فيما يخص العقود ذات ميزات المشاركة المباشرة، يجب على المنشأة توضيح بنية البنود الأساس والإفصاح عن قيمتها العادلة. 111

 لبعض ال 112
ً
تغيرات في فيما يخص العقود ذات ميزات المشاركة المباشرة، إذا اختارت المنشأة عدم تعديل هامش الخدمة التعاقدية تبعا

 بالفقرة ب
ً
، يجب عليها أن تفصح عن أثر ذلك الاختيار على تعديل هامش الخدمة 115التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، عملا

 التعاقدية في الفترة الحالية.

مويل التأمين بين الربح أو فيما يخص العقود ذات ميزات المشاركة المباشرة، إذا قامت المنشأة بتغيير أساس تقسيم دخل أو مصروفات ت 113

 بالفقرة ب
ً
  ، فيجب عليها أن تفصح، في الفترة التي حدث فيها التغيير في المنهج، عمّا يلي:135الخسارة والدخل الشامل الآخر، عملا

 السبب في ضرورة قيام المنشأة بتغيير أساس التقسيم؛ )أ(

 المالية؛مبلغ أي تعديل لكل بند مستقل متأثر في القوائم  )ب(
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بق عليها التغير في تاريخ التغير. )ج(
ُ
 المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين التي ط

 المبالغ عند التحول 

ن مستخدمي القوائم المالية من تحديد أثر مجموعات عقود التأمين المقيسة في تاريخ التحول  114 ِّ
ّ
يجب على المنشأة أن تقدم إفصاحات تمك

ب( على هامش الخدمة 24ج–20أ( أو منهج القيمة العادلة )انظر الفقرات ج19ج–6عدل )انظر الفقرات جبتطبيق المنهج الرجعي الم

التعاقدية وإيراد التأمين في الفترات اللاحقة. ومن ثمّ، يجب على المنشأة أن تفصح عن مطابقة هامش الخدمة التعاقدية بتطبيق الفقرة 

 )أ(، بشكل منفصل لكل من:103 )ج(، ومبلغ إيراد التأمين بتطبيق الفقرة101

 عقود التأمين الموجودة في تاريخ التحول التي طبقت عليها المنشأة المنهج الرجعي المعدل؛ )أ(

 عقود التأمين الموجودة في تاريخ التحول التي طبقت عليها المنشأة منهج القيمة العادلة؛ )ب(

 جميع عقود التأمين الأخرى. )ج(

 بالفقرة فيما يخص جميع الفتر  115
ً
)ب(، لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة 114)أ( أو 114ات التي تمت فيها الإفصاحات عملا

وأهمية الطرق المستخدمة والاجتهادات المطبقة في تحديد مبالغ التحول، يجب على المنشأة شرح الطريقة التي حددت بها قياس عقود 

 التأمين في تاريخ التحول.

)ب( 18لمنشأة التي تختار تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر بتطبيق الفقرات جتقوم ا 116

)ج( لتحديد الفرق التراكمي بين دخل أو مصروف تمويل التأمين الذي كان سيتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة 24)ب( وج24)ب( وج19وج

ت تمويل التأمين في تاريخ التحول لمجموعات عقود التأمين التي ينطبق عليها التقسيم. وفيما يخص جميع وإجمالي دخل أو مصروفا

 من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد
ً
 بهذه الفقرات، يجب على المنشأة أن تفصح عن مطابقة بدءا

ً
 الفترات التي توجد فيها مبالغ محددة عملا

ضمينها في الدخل الشامل الآخر للأصول المالية المقيسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الختامي للمبالغ التراكمية التي تم ت

الآخر فيما يتعلق بمجموعات عقود التأمين. ويجب أن تتضمن المطابقة، على سبيل المثال، المكاسب أو الخسائر المثبتة ضمن الدخل 

عيد تصنيفها الشامل الآخر خلال الفترة والمكاسب والخسائر المثبت
ُ
 ضمن الدخل الشامل الآخر خلال الفترات السابقة والتي أ

ً
ة سابقا

 خلال الفترة إلى الربح أو الخسارة.

 17الاجتهادات المهمة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

. وبصفة 17بيق المعيار الدولي للتقرير المالي يجب على المنشأة أن تفصح عن الاجتهادات المهمة والتغيرات في الاجتهادات التي جرت عند تط 117

  خاصة، يجب على المنشأة أن تفصح عن المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير المستخدمة، بما في ذلك:

وآليات تقدير المدخلات في تلك  17الطرق المستخدمة لقياس عقود التأمين الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(

 أن تقدم معلومات كمية حول تلك المدخلات.ا
ً
، يجب على المنشأة أيضا

ً
 لطرق. وما لم يكن ذلك غير ممكن عمليا

 أي تغيرات في الطرق والآليات الخاصة بتقدير المدخلات المستخدمة لقياس العقود، وسبب كل تغير، ونوع العقود المتأثرة. )ب(

  المستخدم: بالقدر غير المغطى في البند )أ(، المنهج )ج(

لتمييز التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن ممارسة السلطة التقديرية عن التغيرات  (1)

الأخرى في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية للعقود التي بدون ميزات المشاركة المباشرة )انظر الفقرة 

 (؛98ب

المخاطر غير المالية، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت التغيرات في هذا التعويض  لتحديد التعويض المطلوب لتحمل (2)

 مقسمة إلى مكون لخدمات التأمين ومكون لتمويل التأمين أم أنها معروضة بشكل كلي في نتيجة خدمات التأمين؛

 لتحديد معدلات الخصم؛ (3)

 لتحديد مكونات الاستثمار؛ (4)
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افع التي توفرها تغطية التأمين وخدمة عائد الاستثمار أو تغطية التأمين والخدمة لتحديد الوزن النسبي للمن (5)

 ب(.119ب–119المتعلقة بالاستثمار )انظر الفقرات ب

إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين إلى مبالغ معروضة ضمن الربح أو الخسارة ومبالغ معروضة ضمن الدخل  118

 بالفقرة  الشامل الآخر،
ً
)ب(، يجب على المنشأة أن تفصح عن توضيح للطرق المستخدمة لتحديد دخل أو 89)ب( أو الفقرة 88عملا

 مصروف تمويل التأمين المثبت ضمن الربح أو الخسارة.

استخدمت المنشأة  يجب على المنشأة أن تفصح عن مستوى الثقة المستخدم لتحديد التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية. فإذا 119

 خلاف أسلوب مستوى الثقة لتحديد التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية، وجب عليها الإفصاح عن الأسلوب 
ً
 آخرا

ً
أسلوبا

 المستخدم ومستوى الثقة المقابل لنتائج ذلك الأسلوب.

 للعوائد يجب على المنشأة الإفصاح عن منحنى العائد )أو نطاق منحنيات العائد( المس 120
ً
تخدم لخصم التدفقات النقدية التي لا تتباين تبعا

 بالفقرة 
ً
ع لعدد من مجموعات عقود التأمين، يجب عليها 36على البنود الأساس، عملا . وعندما تقدم المنشأة هذا الإفصاح بشكل مُجمَّ

.
ً
 تقديم هذه الإفصاحات في شكل متوسطات مرجحة، أو نطاقات ضيقة نسبيا

اقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي طبيعة ومدى الم  17خاطر الناشئة عن العقود الو

ن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم طبيعة التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن  121 ِّ
ّ
يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات تمك

على  132–122ومبلغ هذه التدفقات وتوقيتها وعدم تأكدها. وتحتوي الفقرات  17العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ما تكون ضرورية للوفاء بهذا المتطلب.
ً
 متطلبات للإفصاحات التي عادة

122  ،
ً
على سبيل تركز هذه الإفصاحات على المخاطر التأمينية والمالية الناشئة عن عقود التأمين وكيفية إدارتها. وتشمل المخاطر المالية عادة

 المثال لا الحصر، المخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق.

ة، إذا كانت المعلومات المفصح عنها فيما يتعلق بتعرض المنشأة للمخاطر في نهاية فترة التقرير غير معبّرة عن تعرضها للمخاطر خلال الفتر  123

، وأن تفصح عن  فيجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة، وعن السبب
ً
 معبرا

ً
في عدم اعتبار التعرض في نهاية الفترة تعرضا

 معلومات إضافية معبّرة عن تعرض المنشأة للمخاطر خلال الفترة.

  ، يجب على المنشأة أن تفصح عن:17فيما يخص كل نوع من المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  124

 التعرضات للمخاطر وكيفية نشأتها؛ )أ(

 أهداف المنشأة وسياساتها وآلياتها فيما يتعلق بإدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر؛ )ب(

 أي تغيرات في )أ( أو )ب( عن الفترة السابقة. )ج(

  ، يجب على المنشأة أن تفصح عن:17تقرير المالي فيما يخص كل نوع من المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي لل 125

 على المعلومات  )أ(
ً
معلومات كمّية موجزة عن تعرضها لتلك المخاطر في نهاية فترة التقرير. ويجب أن يكون هذا الإفصاح قائما

 لكبار موظفي الإدارة بالمنشأة.
ً
 المقدمة داخليا

 بالبند )أ( من هذه الفقرة.، طا132–127الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات  )ب(
ً
 لما أنها غير مقدمة عملا

ات يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بأثر الأطر التنظيمية التي تعمل فيها؛ مثل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال أو ضمان 126

جموعات عقود التأمين التي تطبق عليها متطلبات الإثبات عند تحديد م 20معدل الفائدة المطلوبة. وفي حالة قيام المنشأة بتطبيق الفقرة 

 ، وجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.17والقياس الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تركزات المخاطر —جميع أنواع المخاطر 

ود التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بتركزات المخاطر الناشئة عن العق 127

، بما في ذلك وصف للكيفية التي تحدد بها المنشأة التركزات ووصف للخاصية المشتركة التي تحدد كل تركز )مثل نوع الحدث المغطى 17



 17المعيار الدولي للتقرير المالي 
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على سبيل المثال، من ضمانات معدل الفائدة بالتأمين أو الصناعة أو المنطقة الجغرافية أو العملة(. وقد تنشأ تركزات المخاطر المالية، 

 من تركزات للمخاطر غير المالية؛ ك 
ً
أن التي تدخل حيز النفاذ بنفس المستوى لعدد كبير من العقود. وقد تنشأ تركزات المخاطر المالية أيضا

ا في نفس الوقت باستثمارات في تلك تقوم المنشأة على سبيل المثال بتقديم حماية ضد المسؤولية عن منتج لشركات الأدوية مع احتفاظه

 الشركات.

 تحليل الحساسية -مخاطر التأمين والسوق 

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بالحساسية تجاه التغيرات في متغيرات المخاطر الناشئة عن العقود التي تقع في نطاق  128

  ام بهذا المتطلب، يجب على المنشأة أن تفصح عن:. ومن أجل الالتز 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

تحليل للحساسية يظهر كيف كان الربح أو الخسارة وحقوق الملكية سيتأثران بالتغيرات في متغيرات المخاطر التي كانت  )أ(

  محتملة بشكل معقول في نهاية فترة التقرير:

مين المصدرة، قبل وبعد تقليص المخاطر من خلال بما يوضح الأثر على عقود التأ -فيما يخص مخاطر التأمين  (1)

 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛

بطريقة توضح العلاقة بين الحساسية تجاه التغيرات في متغيرات  -فيما يخص كل نوع من أنواع مخاطر السوق  (2)

 لمنشأة.المخاطر الناشئة عن عقود التأمين وتلك الناشئة عن الأصول المالية التي تحتفظ بها ا

 الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية؛ )ب(

 التغيرات عن الفترة السابقة في الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية، وأسباب مثل هذه التغيرات. )ج(

)أ( بالتغيرات في متغيرات 128ك المحددة في الفقرة إذا قامت المنشأة بإعداد تحليل حساسية يوضح كيفية تأثر المبالغ المختلفة عن تل 129

، فيجوز لها 17المخاطر واستخدمت ذلك التحليل لإدارة المخاطر الناشئة عن العقود التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 من التحليل المحدد في الفقرة 
ً
  تفصح عن:)أ(. كما يجب على المنشأة أن 128استخدام ذلك التحليل بدلا

توضيح للطريقة المستخدمة في إعداد مثل هذا التحليل الخاص بالحساسية، والمعلمات والافتراضات الرئيسية التي استندت  )أ(

 إليها المعلومات المقدمة؛

 توضيح لهدف الطريقة المستخدمة ولأي قيود قد تفض ي إلى المعلومات المقدمة. )ب(

 تطور المطالبات -مخاطر التأمين 

يجب على المنشأة أن تفصح عن المطالبات الفعلية مقارنة بالتقديرات السابقة لمبلغ المطالبات غير المخصوم )أي تطور المطالبات(. ويجب  130

كد أن يبدأ الإفصاح المتعلق بتطور المطالبات من الفترة التي نشأت فيها أول مطالبة )مطالبات( جوهرية والتي لا يزال يوجد بشأنها عدم تأ

سنوات قبل نهاية فترة  10ل مبلغ مدفوعات المطالبات وتوقيتها في نهاية فترة التقرير؛ ولكن لا يلزم أن تعود بداية الإفصاح لأكثر من حو 

التقرير. ولا يُطلب من المنشأة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتطور المطالبات التي تزول عادة حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ 

وتوقيتها خلال سنة واحدة. ويجب على المنشأة أن تطابق الإفصاح المتعلق بتطور المطالبات بمجموع المبلغ الدفتري لمجموعات مدفوعاتها 

 )ج(.100عقود التأمين، الذي تفصح عنه المنشأة عند تطبيق الفقرة 

 معلومات أخرى  —المخاطر الائتمانية 

  ، يجب على المنشأة أن تفصح عن:17العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي فيما يخص المخاطر الائتمانية التي تنشأ عن  131

المبلغ الذي يعبر على أحسن وجه عن الحد الأقص ى لتعرضها للمخاطر الائتمانية في نهاية فترة التقرير، بشكل منفصل لعقود  )أ(

 التأمين المصدرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛

.ا )ب(
ً
عد أصولا

ُ
 لمعلومات المتعلقة بالجودة الائتمانية لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي ت
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 معلومات أخرى  —مخاطر السيولة 

  ، يجب على المنشأة أن تفصح عن:17فيما يخص مخاطر السيولة الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  132

 دارتها لمخاطر السيولة.وصف لكيفية إ )أ(

عد التزامات ومحافظ عقود إعادة التأمين  )ب(
ُ
تحليلات منفصلة لآجال الاستحقاق الخاصة بمحافظ عقود التأمين المصدرة التي ت

عد التزامات على أن توضح تلك التحليلات بحد أدنى صافي التدفقات النقدية للمحافظ لكل سنة من 
ُ
المحتفظ بها التي ت

ضمّن في السنوات الخ
ُ
مس الأولى بعد تاريخ التقرير وبشكل مجمع بعد السنوات الخمس الأولى. والمنشأة ليست مطالبة بأن ت

 بالفقرات 
ً
أ. ويجوز أن تكون 70-69والفقرات  59–55هذه التحليلات الالتزامات المتعلقة بالتغطية المتبقية المقيسة عملا

 التحليلات في صورة:

 لمقدر، لصافي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المتبقية؛ أوتحليل، بحسب التوقيت ا (1)

 تحليل، بحسب التوقيت المقدر، لتقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. (2)

ذات الصلة، في  المبالغ المستحقة السداد عند الطلب، مع توضيح العلاقة بين مثل هذه المبالغ والمبلغ الدفتري لمحافظ العقود )ج(

 بالبند )ب( من هذه الفقرة.
ً
 حالة عدم الإفصاح عنها عملا
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